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باب الهبة 
2 ع 4 ل a‏ 38 3 0 
الهبة. تئليك بلا عرض ولواب الآجرة صَدَقَةُ. وَصَحَتْ في كل ملوك بقل 


باب 


ص: (الهبة تمليك بلا عوض ولواب الآخرة صدقة) ش: قال ابن عرفة: الهبة أحد 
أنواع العطية. وهي - أي العطية ‏ تمليك متمول بغير عوض إنشاء. فيخرج الإنكاح والحكم 
باستحقاق وارث إرئهء وتدحل العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة. ثم قال: والهبة لا 
لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض» والصدقة كذلك لرجه الله بدل لوجه المعطي 
وفي الهبة لكونها كذلك مع إرادة الاب من الله صدقة أو لا؟ قولا الأكثر ومطرف حسبما 
يأتي ذكره في الاعتصار. وتخرج العارية والبيع. فقول المصئف «الهبة تمليك بلا عوض» يريد 
ولم تتمحض لثواب الآخرة وذلك أعم من أن تكون لوجه المعطى فقط أو لذلك مع قصد 
ثواب الآخرة» فإن تمحضت لواب الآحرة فهي الصدقة» وهذا معنى قوله «ولشواب الآخحرة 
صدقة), : 


فائدة: ورد في الحديث «داووا مرضاكم بالصدقة). سكل ابن رشد عن هذا الحديث 


كتاب الهبة 


ابن شاس: فيه بابان: الأول في أركانها الثاني في حكمها (الهبة تمليك بلا عرض) ابن عرفة: 
الهبة أحد أنواع العطية وهي تمليك شمول بغير عوض إنشائي (ولثواب الآخرة صدقة) ابن عرفة: الهبة 
لا لنواب تمليك ذي منفعة لوجه ا معطي بغير عوض» والصدقة كذلك لوجه الله بدل لوجه المعطي. قال 
الأكثر: والهبة كذلك مع إرادة الثواب من الله صدنة (وصحت في كل ملوك ينقل) ابن شاس: 
الركن الثاني الموهوب وهو كل مملوك يقبل النقل. ابن عبد السلام: كالدار والثوب ومنافعهما لا ما لا 


ومعناه فأجاب بأني لست أجده في نص من المصنفات الصحيحة؛ ولو صح فمعناه الحث على 
عيادة المرضى لأن ذلك من المعروف» وكل معروف صدقة فيحصل له السرور والدعاء له ولا 
شك في رجاء الإجابة له والشفاء فينفعه في الدواء. قال البرزلي: وحمله بعض شيوخنا على 
ظاهره وأنه إذا تصدق عنه ويطلب له الدعاء من المتصدق عليه ويرجى له الشفاء. ذكره البرزلي 
في آخر مسائل الوصايا والمحجورء وهو في النوازل في باب الجامع. والحديث أحرجه الطبراني 
والبيهقي. وقال العراقي ي تخريج الإحياء: حديث «الصدقة تسد سبعين باب من السوء». ابن 
المبارك في البر من حديث أنس بسند ضعيف «إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين بابأ من ميتة السوء» 
والله أعلم. 

فرع: قال في أثناء كتاب الهبة من المدوئة: ومن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا 
يهب لم يجز إلا أن يكون سفيهاً أو صغيراً فيشترط ذلك عليه ما دام في ولاية فيجوز» وإن 
شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجرء كان ولداً للواهب أو أجنبياً. المشذالي: قال القابسي 
عن ابن عمران: انظر ما معنى سفيهاً أو صغيراً وهما لا يجوز بيعهما شرطه أم لا. أبو عمران: 
لعله أراد أن لا تباع عليه إذا احتاج إلى النفقة لأن لوليه بيع عروضه في النفقة فشرط أن لا 
تباع ويباع غيرها إن وجد. قال القابسي: الهبة جائرة رهي كابس العين لو وهب هبة لسفيه 
أو يتيم أو شرط أن تكون يده مطلقة عليها وأنه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك الشرط انتهى. 
وقال الشيخ أبو الحسن: حصل ابن رشد فيها في رسم إن خرجت من سماع عيسى خمسة 
أقوال. , 

الأول: إن الصدقة والهبة لا تجوز إلا أن يشاء الواهب أن يبطل الشرط فإن مات 
أحدهما بطلت وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية ومثل قول ابن القاسم في رواية سحنون. 

الثاني: إن الواهب مخير بين أن يترك شرطه أر يسترد هبته وورثته بعده ما لم يتقض 
أمره بجوت الموهوب» وهذا القول يأتي على ما في مسألة الفرس. 

الثالث: إن الشرط باطل والهبة جائزة» وهذا يأتي على ما في المدونة في مسألة تحبيس 
الذار واشتراط ترميمها على الحبس عليه. 

الرابع: إن الشرط عامل والهبة ماضية لازمة فتكون الصدقة بين المتصدق عليه كالحبس 
لا يبيع ولا يهب حتى يموت؛ فإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث» وهو قول عيسى بن 
دينار في هذه الرواية وقول مطرف في الواضحة وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب» لأن الرجل 
له أن يفعل في ملكه ما شاء. 

الخامس: أن يكون ذلك حبساً فإذا مات المنصدق عليه أو الموهوب له رجع إلى 
المتصدق أو ورثته أو أقرب الناس بالحبس على اختلاف قول مالك انتهى. والأقوال مبسوطة في 
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كلام ابن رشد بأكثر من هذا فراجعها في الرسم المذكور من السماع المذكور من كتاب 
الصدقات والهبات والله أعلم. 


شش قال في كتاب الوصايا الثاني من المدونة: : ومن قال في وصيته أحجوا فلاناً ولم 
يقل عني» أعطي من الثلث بقدر ما يحج به فإن أبى ا حح فلا شيء له» وإن أذ شيعا رده إلا 
أن يحج به. قال المشطالي: قال ابن عرفة: كاه يسيع اع بين هنا انان ارمق أرجل ياك 
ليترؤج به فلم يفعل أنه يرجع ميراثاً. والذي عندي أنه ينظر ينظر إلى ما يفهم بالقرائن عن الموصي 
إن أراد الإرفاق والتوسعة عليه فيكون له وإن لم يترؤج» وإن أراد ويا ة النكاح رجع 
ميراثأء وإن جهل الأمر فالأصل عدم تجاوز النكاح؛ فإن انعدم رجع ميرائاً.. 


قلت: الظاهر أنها تجري على ما قال بعض الشيوخ في كتاب الكانب فيمن أخذ مالاً 
ليغزو نيه فلم يغر آنه يرد. وكذا اين اليل إذا دقع له.مال: جيل به فلم يسائر اله یرد ومن 
دفع له مال ليقرأ فلم يفعل أنه يرده. وحكي أن الفقيه التادلي وقعت له هذه المسألة دفع له أبوه 
مالا ليقرأ عليه فرأى أن غرض أبيه لم يحصل فرد له امال وأخبره أنه لم يبلغ من القراءة غرضه 
فأتى أبوه إلى بعض الصا حين فشكا له أمره فدعا له وقال: اللهم افتح له المدوئة كما فتحتها 
لسحنون. المشذالي: والصالح الذي دعا له ذكر بعضهم أنه الشيخ أبو يعزى رحمه الله. قاله 
الشيخ أبو الحسن في كتاب المكاتب. وقال ابن رشد في أول نوازل سحدون من الوكالات: 
وإذا غبالج الوكيل عن الغرم "من ماله فل يجر الكل الح فله أن يرجع بما دفع من ماله 
الو كك O‏ ا 
نظائر كثيرة منها مسألة المكاتب في المدونة في قوم أعانوا مكاتباً ليفكوه فلم يكن فيما أعانوه 
كفافاً أن لهم أن يرجعوا فيه إلا أن يجعلوا المكاتب في حل. ومن ذلك صلح من قتل رجلين 
أولياء أحدهما ويأبى أولياء الآخر فإن له أن يرجع لأنه إنما صالح على النجاة. قاله في سماع 
يحيى من الدعوى انتهى. وقال الشيخ أبو الحسن في مسألة الوصايا: يقوم منه أن من أعطى 
سس م ل ا ا ل اي . 
وجوه الخير وهو يعلم أنه ليس كذلك أنه لا يجوز له أخذه. وانظر مسألة الحافظ اباي ويشير 
لا حكاه المشذالي عنه كما تقدم. وقال في النوادر في كتاب الهبات: ومن أعطى نفقة فقيل له 
تق بها في السبيل فليشتر من ذلك القمح والزيت والخل وكل ما ينتفع به في السبيل ولا 
ا م في السبيل أو ردّه إلى ربه إلا أن يقال اصع به 
شعت هي لكء فهذا إذا بلغ في غزوه صنع به ما يصنع في ماله. وأما إن قال له ذلك 
لوا شر الو ل 


مسألة: إذا قال تصدّقت بجميع ميراثي أو بميرائي على فلان وهو كذا وكذا في الغنم 


من له تدع بها َإِنْ مهولا أو كلب 


والبقر والرمك والثياب والدور والأرضين إلا الأرض البيضاء فإنها لي رفي تر کته جنان لم ينص 
عليه قال أصبغ: له كل شيء إلا ما استثناه إذا كان يعرفه» وأرى ال جنان إن كان يعرفه دخلا 
في الصدقة لأنه إما استشبى الأرض البيضاء ولم يستشن المجنان إلا أن تكون الأرض هي انان 
عند الناس. قاله في رسم القضاء المحض من كتاب الصدقات من سماع أصبغ. قال ابن رشد؛ 
وهذا كما قال» لأنه قد تصدّق عليه بجميع ميراثه إلا الارض البيضاء كما قال فوسجبب أن 
يكون الجنان داخلاً في الصدقة إلا أن يكون عند الناس من الأرض البيضاء كما قال انتهى. 
ص: من له تبرع بها) ش: قال ابن عرفة: قال ابن شاس وابن الحاجب: الواهب من له التبرع. 

قلت: ليس التبرع بأعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه والأولى هو من لا حجر 
عليه بوجه التهى. قوله «لا حجر عليه بوجه) يريد في القدر الذي يصح له مده الهبة لقوله 
بعده «وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه» فتأمله والله أعلم. 

فرع: قال في أول كتاب الصدقة من المدونة: وكل صدقة أو هبة أو حبس أر ععلية 
بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم يخرج من يده حتى مات فذلك ناقد في ثلثه 
كوصاياه: لان حكم ذلك حكم ما أعئق الإيقاف ليصح المريض فيتم ذلك أو يمرت فيكون في 
الثلث ولا يتم فيه لقابض في المرض قبض» ولو قبضه كان للورثة إيقافه. وليس لمن قبضه أكل 
غلته إن كانت له غلة» ولا أكله إن كان ما يؤكل؛ ولا رجوع للمريض فيه لأنه بتل حلاف 
الوصية؛ ولا يتعجل قبضه إلا على أحد قولي مالك في المريض له مال مأمون فينفذ ما بتل من 
عتق وغيره انتهى. ص: (وإن مجهولا) ش: قال في المدونة: والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز 
إلا في البيع» ومن وهب لرجل موروثه من فلان وهو لا يدري كم هو سدس أو ربع أو وهبه 
نصيبه من دار أو جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز انتهى. ونقله في النرادر في كتاب 
الهبات والصدقات عن كتاب ابن المرازه وقال قبله: قال أبو محمد: وأعرف لابن القاسم في 
غير موضع أن هبة امجهول جائزة. وقال ابن عبد الحكم: تجوز هبة المجهول ولو ظهر له أنها 
كثير بعد ذلك انتهى. 

فرع: قال في النوادر عن كتاب ابن المواز: إن تصدق عليه ببيت من داره ولم يسم له 
يقبل كالاستمتاع بالروجة وأم الولد. زاد ابن هارون: كالشفعة ورقبة المكاتب. ابن عرفة: هذه زيادة 
حسئة ھن له تبرع بها) ابن شاس: الرامب من له التبرع ابن عرفة: العامي يعرف الهبة ولا يعرف 
التبرع فهي أعرف من التمرع» والأولى الراهب من لا حجر عليه يوجه فیخرج من أحاط الدين ماله 
(وإن مجهولا) حكى محمد الإجماع على جواز هبة امجهول. ومن المدونة: من وهب مورثه وهر لا 
يدري كم هو جاز والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز. راجع ابن عرفة فإن هنا تفصيلاً (وكلباً) ابن 
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مرفقاً فليس له منعه من مدخل ومخرج ومرفق بكر ومرحاض إن لم يسمه في الصدقةء وليس له 
أن يقول افتح باباً حيث شئت. وكذلك في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم انتهى. 

فرع: قال في المدونة: وإذا وهب له حائط وله ثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون 
الثمرة» فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت مؤبرة فهي للواهب ويقبل قوله ولا 
يمين عليه انتهى. قاله في كتاب الصدقة. وانظر كلام ابن رشد في سماع عيسى من كتاب 
الصدقات والبرزلي في كتاب الهبات فإنهما أطالا في ذلك وذكرا فروعاً مئاسبة والله أعلم. 
ص: (وهو إبراء إن وهب لمن هو عليه) ش: قال في المدونة: ومن وهبك ديناً له عليك فقولك 
قد قبلت قبض» وإذا قبلت سقط وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله. أبو الحسن: وإن سكت 
فقولان» ويؤخذ القولان من مسألة الأرض التي بعد هذا إذا افترقا ولم يقل قبلت فقال ابن 
القاسم: الهبة ساقطة. وقال أشهب: الدين لمن هو عليه وإن لم يقل ذلك حتى مات الواهب 
أنتهى. وقال في الشامل: وإن وهب الدين لمن هو عليه والوديعة لمن هي تحت يده فقبل مضى» 
وإن لم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح كأن قال لا أقبل انتهى. وقال 
البرزلي في مسائل الصدقة: وسكل أبو محمد عمن كان عليه دين فتركه صاحبه له ولم يقل 
الذي عليه قبلت إلا أنه سمعه ثم قام صاحب الدين يطلبه وقال: إذا لم يقل قبلت فليس له 
شيء. فأجاب: : إذا قال المطلوب إما سكت قبولاً لذلك فالقول قوله. قال البرزلي: قلت: جعل 
السكوت هنا قبولاً ويتعارض فيها مفهوماً المدوئة ونقل كلامها المتقدم. 

فرع: قال ابن عرفة ناقلاً له عن الباجي: دعوى المدين هبة رب الدين دینه يوجب ينه 
اتفاقاً. 

قلت: وكذا من ادعى هبة ما بيده من معين. انتهى وسيأتي كلامه برمته إن شاء الله. 
ص: (وإلا فكالرهن) ش: أحال على الرهن رلم يتقدم له فيه شيء. وقال ابن الحاجب في باب 


شاس: تصح هبة الكلب (وديناً وهو إبراء إن وهب لمن عليه) من المدونة: من وهبك 
ديناً له عليك فقولك قد قبلت قبض» وإذا قبلت سقط الدين. وإن قلت لا أقبل بقي الدين 
بحاله. ولو كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين غريمه ودفع 
إليك ذكر الحق إن كان عنده فهو قبض» وإن لم يكن كتب عليك ذكر الحق وأشهد 
لك وأحالك عليه كان ذلك قبضاًء وكذلك إن أحالك به عليه في غيبته وأشهد لك 
وقبضت ذكر التق كان ذلك قبضاً لأن الدين هكذا يقبض ليس هو شيئا بعينه. راجع ما تقدم 
في النكاح عند قوله «وإن وهبت الصداق» (وإلا فكالرهن) تقدم نص المدونة: وإن كان 
دينه على غيرك الخ. وقال ابن شاس: هبة الدين تصح كما يصح رهنه ثم قبضك قبضه 
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الرهن وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن وقبله في التوضيح 
ثم قال ابن الحاجب هنا في باب الهبة: وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام 
المدين بالهبة. قال في التوضيح هنا: قوله «مع إعلام إلى آحره» زيادة بيان لأن قوله «كقبض 
الرهن) يغني عنه. ألا ترى أنه قال ني كتاب الرهن: «وقبض الدين إلى أخخره» ثم إن إعلام 
المدين إغا هو مع حضورة) وأما إن كان غائباً ففي المدونة يصمح القبض إذا أشهد لك وقبصت 
ذكر الحق وهكذا تقبض الديون» ولم يتعرض المصئف يعني ابن الحاجب لقبض الوثيقة. قال في 
الهبة من المدولة: وإن كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد لك وجمع بينك وبين غريمه 
ودفع لك ذكر الحق إن كان عنده فهذا قبض» فإن لم يكن كتب عليه ذكر حق وأشهد لك 
وأحالك كان ذلك قبضاً. وحمله صاحب النكت على ظاهره من أنه إن لم يدفع ذكر الحق لا 
نصح الهبة بموت الواهب كالدار المغلقة إذا لم يعطه مفاتيحها حتى مات الواهب أنه لا يصح 
للمرهرب شيء وإن أشهد له. وجعل دفع الوثيقة في وثائق ابن العطار من شروط الكمالء 
وظاهر قول المصدف «مع إعلام المدين) وقوله في المدونة «وجمع بينك وبين غريه» أن ذلك 
شرط ويجب أن يحمل على أنه شرط كمال لأنه قد حكى في البيان في الجزء الثاني من 
الصدقات الانفاق على عدم اشتراطه فقال: ولا حلاف في أن الذي عليه الدين حائز لمن 
تصدق عليه به وإن لم يعلم المتصدق عليه غائباً أو حاضراً فقبل. انتهى كلام التوضيح فتأمله 
مع كلامه هنا. وقوله في التوضيح في آحر كلامه «وإن لم يعلم المحصدق عليه غائباً أو حاضرأ» 
كذا هر في التوضيح. والذي في البيان «إن كان المتصدق عليه غائباً أو حاضراً فقبل» ذكره في 
رسم العشور من سماع عيسى فقف عليه. 


فرع: فإن دفع الدين بعد علمه بالصدقة للمتصدق غرمه للمتصدق عليه. قال ابن رشد: 
ويرجع به على المتصدق به الذي دفعه إليه» وإن لم يعلم فلا غرم عليه ورجع المتصدق عليه 
فألحذه من المتصدق. قاله في رسم العشور من سماع عيسى من الصدقات والهبات. 


فرع: فإف وهب ديئاً وله عليه شاهد واحد» فهل يحلف رب الدين أو الموهرب له؟ قال 
الشذالي في 'حاشيته على المدونة في الشفعة: لو وهب له ديناً وله به شاهد حلف الموهوب له 
مع شاهد الواهب واستحق الدين. وتقدم في السلم الثالث مسألة المرأة تهب كالئها بعد موث 
زوجها مع ما يناسبها انتهى. ويشير لما قاله في كتاب السلم الثالث في قوله: وإن ابتعت طعاماً 
فلم تقبضه حتى أسلفته. وما يشبه هذا ما قالوه فيمن اشترى سلعة من رجل ثم أنكر البائع ولم 
يجد المشتري على الشراء إلا شاهداً واحداً وكان قد تصدق ہا اشتراه أن اليمين على المتصدق 
عليه لا على المشتري» لأنه يقول لا أحلف ويأحذ غيري. حكاه الشيخ أبو الحسن في كتاب 
الولاءء وذلك حلاف ما أشار إليه صاحب الطراز عن الأبهري في امرأة تصدقت بكالىء 


راف ا ٤‏ ود 2 م وكاس 2 6 
ورهن لم يُقْبص وَأَيْسَرَ رَاهئةء أؤ رَضِيَ رهئ َإلا قْضِي يفكب إن کان يتا يُعَجُل وَإِلا بَقِي لتغدٍ 
الأجل بصِيعة أو مُفْهِمِهَاء 


صداقها وقد أثبتته على زوجها الميت قال: لا يقبضه المتصدق عليه إلا بعد يمين المرأة أنها لم 
تقبضه ولا وهبته ولا أحالت به ولا تصدقت به خوفاً أن تكون ما فعلت لتدفع اليمين عنها. 
وقال البرزلي في كتاب الهبات: رأيت معلقاً على فتوى ابن رشد في الهبة يحلف الواهب» 
وقد تقدم عن ابن عات: إذا وهب الدين بشاهد واحد من الحلف انتهى. وما ذكره عن الشيخ 
أبي الحسن هو في شرح قوله في المدونة: ومن أقام ببئة في دار أنها لأبيه وقد ترك أبوه ورثة 
سواه. الشيخ: نزلت مسألة وهي أن رجلاً اشترى شيئاً ولم يقم على الشراء إلا شاهداً واحداً 
وتصدق بذلك الشيء ثم قام البائع عليه» فإن اليمين هنا على المتصدق عليه لأن المشتري يقول 
لا أحلف وينتفع غيري» وهذا يظهر من مسألة الغرماء انتهى. وانظر لو كان المشتري باعه ثم 
قام البائع على المشتري الثاني» فهل اليمين عليه أو على المشتري الأول؟ وقد نزلت هذه المسألة 
فانظر ذلك والله أعلم. ص: (أو رضي مرتهنه) ش: يريد وقبضه فأحرى إن لم يقبضه والله 
أعلم. ص: (وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين يعجل) ش: أي وان لم يرض الرتهن 
بإمضاء الهبة بعد قبض الرهن قضى عليه بفكه إلى آخره» وظاهره سواء كان الواهب يجهل أن 
الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدين أم لا. وقال في التوضيح: نص اللخمي وابن شاس على أنه إذا 
كان ممن يجهل ذلك يحلف على ذلك ولا يجبر على تعجيل الدين اتفاقاً انتهى. ص: 
(بصيغة أو مفهمها) ش: قال في الذخيرة: الركن الرابع السبب الناقل. وفي الجواهر: هو صيغة 


في الرهن مع إعلام المديان بالهبة (ورهناً لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلا فضي عليه 
بفكه إن كان الدين يعجل وإلا بقي لبعد الأجل) من المدونة: من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة 
ويقضي على الراهب بافتكاكه إن كان له مال؛ وإن لم يقم الموهوب له حتى افتكه الواهب فله أحذه 
ما لم يمت الواهب فتبطل الهبة وليس قبض المرتهن قبضاً للموهوب له إن مات الواهب لأن للمرتهن 
حقاً في رقبة العبد. قال أشهب: إلا أن يقبضه الموهوب قبل أن يحوزه المرتهن فهو أحق إن كان ملي 
ويعجل له حقه إلا في هبة الثراب فتنفذ الهبة على كل حال ويعجل للمرتهن حقه من الثواب كالبيع» 
وإن كانت الهبة لغير ثواب فقبضها الموهوب قبل حوز المرتهن والواهب مليء ثم أعدم فليتبع بالدين 
وتمضي الهبة. اه. نقل ابن يونس: وزاد اللخمي عن محمد: وإن وهبه ثم قاما قبل أن يحوزه واحد 
منهماء فإن كان مرسراً جازت الهبة وكان أحق به من الرتهن وحكم للمرتهن بتعجيل حقه؛ فإن 
أعسر بعد ذلك اتبعه بحقه بمنرلة من وهب ثم وهب فحازه الثاني أنه أحق من الأول. وقال ابن 
القاسم في هذا الأصل الأول أحق ولا سيما إن كان الرهن شرطاً في أصل العقد. قال بعض شيوخ 
عبد الحق: قول المدوئة «يقضى على الراهن بافتكاك الرهن» يريد إن كان الدين من قرض ونحوه؛ فإن 


5 باب الهبة 


َإِنْ يفغل: كتخلية وَلَدِه 


الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من 
قول أو فعل انتهى. وفي جعله الركن سبباً تأمل. ثم قال في الذخيرة. 

تنبيه: مذهب الشافعي القبول فوراً على الفورء وظاهر مذهبنا يجوز على التراخمي لما يأتي 
بعد من إرسال الهبة للموهوب قبل القبول» والشافعي يقول: لا بد من توكيل الرسول في أن 
يهب عنه» ولم يشترط ذلك مالك» وقد وقع لأصحابنا أن للموهوب له التروي في القبول 
انتهى. وانظر التوضيح في شرح مسألة هبة الوديعة للمودع والله أعلم. 

تنبيه: تقدم في باب الحجر ويأني في الوصايا أن الرقيق لا يحتاج إلى إذن سيده في 
القبول في الهبة والصدقة والوصية وأن المصدف قال: لو قيل بمنعه من القبول للمئة التي ترتبت 
على السيد بسبب ذلك ما بعد. وانظر على هذا إذا وهب للصغير أو تصدق به عليه أو أوصى 
له هل لوليه رد ذلك أم لا؟ لم أقف على نص في ذلك. والظاهر أن للأب والوصي النظر في 
ذلك لأن الال قد يكون حراماً وقد يكون فيه منة على الوالد أو ولده ولا يجب ذلك ولا 
كلام أن له الرد إذا كان يطلب عوضاً عن ذلك من مال الولد. ثم رأيت في كتاب الأيمان من 
ابن يونس في شرح قوله: وإن حلف أن لا يأكل لرجل طعاماً فدخل ابن الحالف على الحلوف 
عليه فأعطاه خبزاً فخرج الصبي باز لأبيه فأكل منه الأب ولم يعلم حنث. قال سحنون: أما 
أنا فتبين عندي لا حنثء لأن الابن قد ملك الطعام من الأب. قال أبو إسحاق: لم يجعل 
ملك ابنه تقرراً على ما أعطاه فيصير الأب قد أكل مال ابنه لا مال الحلوف عليه؛ ولعله أراد أن 
ذلك يسير للأب رده» فلما كان له رده لم يتقرر للابن عليه ملك إلا برضا الأب فلهذا حيث 
الأب. وإما لو وهبه هبة كثيرة لها بال لا يقدر الأب على ردها فأكل منها الأب لا نبغى أن لا 


كان الدين عرضاً من بيع لم يجبر المرتهن على قبضه ولا أحذ رهن غيره يعني ويبقى تحويز الهبة لبعد 
الأجل. وانظر في الوديعة من الذخيرة هبة الوديعة من غير علم الموهوب له (بصيغة أو مفهمها وإن 
بفعل) ابن شاس: الركن الأول السبب الناقل للملك وهي صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك 
بغير عرض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل؛ ويتصل بالصيغة حكم العمرى 
والرقبى. وقال ابن عرفة: الصيغة ما دل على التمليك ولو جعلاً كالمعاطاة. انظر هنا ذكر ابن عرفة هل 
يتناول الشجر الموهوب مأبررها وشربها إن كان لها شرب. (كتحلية ولده) سمع ابن القاسم: من مات 
بعد أن حلى ابنه الصغير حلياً فهو له لا ميراث. ابن رشد: لأنه يجوز لابنه الصغير ما حلاه به مثل ما 
كساه من ثوب إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع. وعن ابن رشد أيضاً: وكذلك فيما يكسب 
للبكر من الشورة في بيت أبيها تصنعه بيدها أو يد أمها أو يشتري ذلك لها أبرها ثم يموت فيريد 
الورئة الدحول مع الابنة أنه لا دحول لهمء وحوز ذلك أن يكون بيد الابئة أو بيد الأم لأنها لو ذهبت 


باب الهبة ۱ 
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لا يآئن مع فَوْلِهِ دَارَهُ وَحِيْرٌ وَإِنْ بلا إِذْنْء وَأَجْيرَ عَلَيد 


يحدث لأنه مال لا يقدر الأب على رده على الواهب. وقال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إن 
كان الأب موسراً حتى يكون له رد ما وهب لابنه من طعام ولا ينتفع به إلا بأكله في الوقت 
كالكسرة والتمرة وشبه هذا ما يناوله الإنسان لمن يدخل لأن الأب يقرل نفقة ابني علي فليس 
لأحد أن يحمل عني منها شيئاً بغير إذني» فهذا إذا أكل ما أعطاه الصبي حنث ويعد ذلك 
قبولا مله الخبز المحلوف عليه. وإن كان الأب معدماً حتى لا يلزمه نفقة ولده وكان عيش الابن 
من عند غير الأب من الصدقات ونحوها فأعطاه ذلك الرجل هذا فأكل منه الأب لم يحدث. 
قال: وهذا معنى قول مالك والله أعلم. قال: وعبده وابنه في هذا سواءء لأن له رد ما وهب 
لعبده قل أو كثر إلا أن يكون على العبد دين فایس له رد ما وهب له من مال انتهى. وما ذكره 
عن بعض أصحابنا ذكره في الدكت عن بعض القرويين ونقل ذلك في الذخيرة. وقال القرافي 
في الفرق انامس والثلائين: الأسباب الفعلية تصح من المحجور دون القولية» فلو صاد ملك 
الصيد أو احتش ملك الحشيش بخلاف ما لو اشترى أو قبل الهبة أو الصدقة أو قارض أو غير 
ذلك من الأسباب القولية لا يترتب له عليها ملك انتهى. ولم يذكر المصدف الركن الرابع وهو 
الموهوب له وشرطه قبول الملك والله أعلم. ص: (وحيز وإن بلا إذن وأجبر وليه عليه) ش: 
والحائر هو الموهوب له إن كان رشيداء فإن كان سفيها فوليه. وفي صحة حوز السفيه قولان 
ذكرهما ابن عرفة في كعاب الهبة. وكلام المصدف في التوضيح وامختصر في كتاب الوقف 
يقتضي ترجيح القول بصحة حوزه» وتقدم الكلام عليه عند قوله في باب الوقف «ولو سفيهأ». 
وقوله «وأجبر عليه» أي على أن يحوزه» وهذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول» قال ابن 
عرفة: والمعروف لزوم العطية بعقدها. ابن زرقون: قال المازري: للواهب الرجوع في هبته قبل 
حوزها عدد جماعة وفي قولة شاذة عندنا» وحكاها الطحاوي عن مالك» وحكاها ابن خوير 
منداد عن مالك. 


كل ما عملته أو حملته لها أمها أو كسبه لها أبوها وكلف أن يشهد لها به لم يستطع على ذلك لأنه 
ما يستفاد الشيء بعد الشيء على أنواع (لا بابن مع قوله داره) ابن مزين: من قال لابئه اعمل في 
هذا المكان كرماً وجناناً أو ابن فيه داراً ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول كرم ابني وجنان ابني» 
أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث» وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضاً. قال: وأما قول الرجل 
في شيء يعرف له هذا کرم ولدي أو دابة ولدي؛ فليس بشيء ولا پستحق الابن منه صغيراً كان أو 
كبيراً إلا بالإشهاد بصدقة أو عطية أو بيم» وكذلك الرأة. وقد يكون مثل هذا كثيراً في الناس وليس 
بشيء في الولد ولا في الروج (وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه) ابن عرفة: المذهب لغو التحويز في 
الحوز. من المدونة: من وهب هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب جاز قبضه إذ يقضى 
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قلت: تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق رهي لمعين دون يمين ولا تعليق يقضي بها. 
ابن رشد: اتفاقاً. قال: وعلى غير معين كذلك فيها لا يقضي بها. ابن رشد: في القضاء بها 
قولان على احتلاف في الرواية فيها وعلى معين في يمين أو تعليق فيها لا يقضي بها. ابن رشد: 
هذا هو المشهور. وحمد بن ديئار: من تسرى على امرأته وقد شرط لها أله إن تسرى عليها 
فالسرية لها صدقة تامة وإن أعتقها بطل عتقه وكانت لها وهو خخلاف المشهور. وقول ابن نافع 
من شرط لمبتاع سلعة إن حاصمه فهي صدقة عليه فخاصمه لزمته الصدقة إن حمل اللزوم على 
القضاء بها فهو مثله. ابن زرقون: لابن نافع: من قال إن تزوجت عليك فأمتي صدقة عليك 
قضمى عليه بذلك. وقاله ابن ديئار. 


قلت: هذا حلاف عزو ابن رشد مسألة الأمة لابن دينار ومسألة السلعة لابن نافع 
وجزمه به حلاف جعله ابن رشد محتملاً. وفي القضاء بالمعلق باليمين لغير معين نقل ابن 
زرقون عن أصبغ والمعروف وفي إيجاب دعوى هبة معين يمين الواهب قرلا الجلاب ونقل 
الباجي عن ظاهر المذهب قائلا: دعوى المدين هبة رب الدين دينه يوجب بيئه اتفاقا. 


قلت: وكذا من ادعى هبة ما بيده من معين انتهى. وقال في الذحيرة في آخحر كتاب 
الهبة: قال صاحب المنتقى: الهبة والصدقة والحبس متى كانت على وجه اليمين لمعين أم لا لا 
يقضي بها اتفاقء لأنه لم يقصد البر بل اللجاج ودفع احلوف عليه وعلى غير اليمين يقضي 
بها. قاله ابن القاسم. وقال أشهب: إلا أن يكون على معين فإن الحق له حتی يطلبه انتهى. 
وانظر الكلام في ذلك في باب النذر. وأفتى أبن رشد في نوازله في سؤال سأله القاضي عياض 
عنه ونص السؤال والجواب. رجل أخرج مالا بصدقة فعزل منه شيئاً سماه بلسانه وميزه لمسكين 
بعينه» ثم بعد ذلك بدا له فصرفه لمسكين آخرء فهل يباح له ذلك أم لا يباح له ذلك لتمييزه 
إياه سكين بقوله بخلاف مسألة من أخرج لمسكين كسرة فلم يجده لأن ذلك لم يعطها 
للمسكين بقول ولا فعل» وفي مسألتنا هذه أعطاها بالقول ووجب طلبها للمسكين وتميزت له 
عنده فلا يجوز له صرفها إلى غيره؟ وهل صار قوله «هذا لفلان» وقد أحرج المال مخرج 
الصدقة كقوله «تصدقت بهذا على فلان)؟ وهي يستوي في هذا ما أخرج الإنسان على هذا 
الوجه من ماله وما ميزه لمعين مما يجري من صدقة غيره على يديه إذ ظهر لي بين الوجهين فرق 
كما ظهر لي بين السألتين الأوليين للعلة التي ذكرت من معنى الصدقة والعطية وهي مخصوصة 
بما يملك؟ الجواب: تصفحت السؤال؛ فإن كان هذا الرجل الذي عزل من المال الذي أخرجه 
للصدقة شيعا سماه لمسكين بعينه سماه له ونوى أن يعطيه له ولم يبتله له بقول ولا نية» فيكره له 
أن يصرفه إلى غيره. وإن كان بتله له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهو ضامن له 
إن فعلء؛ ركذلك ما جعل إليه تنفيذه ما أخرجه غيره للصدقة سواء» ومثله في المعنى الذي يأمر 


للسائل بشيء أو يخرج به إليه فلا يجده» يكره له أن يصرفه إلى ماله ولا يحرم ذلك عليه إن 
كان إا نوی أن يعطيه له ولم يبتله له بقول ولا نية وبالله التوفيق. انتهى من الأجوبة من باب 
الصدقات» وهو الذي ذكره فيما إذا بتله له بالنية يأني على أحد المشهورين في لزوم الطلاق 
بالكلام النفسي. والفرق بين التبعيل بالئية ونية الإعطاء أنه لو عبر عن الأول عبر عنه بقوله 
تأعطيته لفلان» ولو عبر عن الثاني عبر عنه بقوله «أعطي أو نيتي أعطي» ونحوه في آخر مسائل 
الهبة والله أعلم. قال في المسائل الملقوطة. 

فرع: قال في الذخيرة في باب الهبة والصدقة: قال ابن يونس: قال مالك: إذا حرجث 
للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده» أرى أن يعطى لغيره تكميلاً للمعروف. وإن وجدته ولم 
يقبل فهو أولى من الأول لتأكد العزم بالدفع. واختلف هل له أكلها أم لا؟ فقيل يجوز له 
00 وقيل لاء وقیل إن كان معیناً أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها انتهى. وقال فيها 


فرع: قال مالك: ولا بأس بشراء كسر السائل لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة: هو لها 
صدقة ولنا هدية انتهى. 

فرع: قال في رسم الوصايا والحج من سماع أشهب من كتاب العارية: إذا قال له بع 
ولا نقصان عليك يلزمه لأن معنى قوله «بع والنقصان علي) فهو أمر قد أوجبه على نفسه 
والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يحكم به عليه مالم 
يمت أو يفلس» وسواء قال له ذلك بعد أن انتقد أو قيل أن ينتفد انتهى. 

فرع: تقدم في باب الرهن عند قول المصئف «وهل تكفي نية على الحوز» إنه قال في 
كتاب الهبة من المدونة: ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة بينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو 
صدقة. ولو أقر المعطى في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهد عليه يإقراره بينة شم مات لم 
يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اه.. : 

فرع: إذا قال لولده أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانةء ففعل الول ثم مات 
أبوه قبل والقرية بيده قبل أن يبلغ الولد الحوزء فقال ابن القاسم في رسم الكراء والأقضية من 
سماع أصبغ من كتاب الصدقات: لا تكون له القرية إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد الأب 
على ذلك. ابن رشد: لأن قوله «لك قريعي» ليس بنص في تمليكه إياها بل الظاهر منه ذلك 
لاحتمال أن يريد تسكنها أو ترتفق بها. قال ابن القاسم: ويكون أراد التحريض ولم يجعل 
ما أوجب له القرية به من إصلاحه نفسه وتعلمه عوضاً لها فتمضي دون حيازة في ذلك 
اختلاف؛ فحكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال: من أعطى امرأته النصرائية دارأ ساكناً بها 
على أن تسلم فأسلمت فلا أراها من العطية لأنه ثمن إسلامها والإشهاد يجرئها عن الحيازة وإن 


EE‏ حيط أؤ وهب لَِانِ. وجار أو أَعْتق الْوَاهِتُ أو آسْتؤلّت: ولا ية أو 
أشي حب E:‏ أو اسنها 38 مات أو الْمعيتةٌ ل إن لم يُشْهِدٌ: 


مات بها وبه أقول. وقال أصبخ؛ لا أراها إلا عطية. وفي المدوئة لابن أبي حازم وابن القاسم من 
رواية عيسى مثل قول مطرف واختيار ابن حبيب. قال ابن أبي حازم في رجل قال لابنه إن 
تروجت فلك جاريتي: هي له إذا تزوج وإن مات الأب أحذها من رأس لمال» وإن كان دين 
حاص بها الغرماء. وقال ابن القاسم: هي له دون الغرماء إن فلس» وإن مات أحذها من رأس 
الال ولم يكن لاهل الدين فيها شيع ولو قال بدل الجارية ماثة دينار كانت أسوة الغرماء في 
الفلس والموت لأنه ليس شيا بعينه. ابن رشد: وقول ابن القاسم هو الصحيح لا قول ابن أبي 
حازم» ومعناه إذا وجبت له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب. انتهى باختصار. ص: 
(وبطلت إن تأخر لدين محيط) ش: يعني أن الهبة تبطل إذا تأحر الحوز حتى أحاط الدين بمال 
الواهب؛ وظاهره ولو كان الدين حادثاً بعد الهبة وهو أحد القولين وعليه اقتصر ابن الحاجب. 
ص: (أو أرسلها) ش: تصوره ظاهر. 

تنبيه: من بعث مالا يشتري به ثوباً لزوجعه فإن لم يبتله لها بالبينة أو يشهد لها نهي 
عدة له أن يرجع فيها. قاله ابن رشد في آخر سماع أصبغ من كتاب الزكاة الأول. 


بذلك على الواهب إن منعه إياها (وبطلت إن تأخر لدين محيط) ابن عرفة: إحاطة الدين بماله قبل 
العطية تبطلها اتفاقا وفي كون إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك قرلان. قال ابن يونس: قال مطرف 
وابن الماجشون: إذا أدان المعطي ما أحاط بماله أو بالصدقة فالدين أولى والعطية باطلةء والصدقة بيرم 
تفبض لا بيوم يتصدق بها خلافاً لأصبغ (أو وهب لفان وحاز أو أعتق الواهب أو استولد) ابن عرفة: 
لو أعطى ما وهب قبل حوز الموهوب له وحازه الثاني ففي رده للأول أو مضيه للثاني» ثالكها إن فرط 
في الحوز لابن القاسم والغير مع محمد وأصبغ. ومن المدونة: من وهب عبداً أو تصدق به على رجل 
أو أنحدمه إياه حياته ثم أعتقه المعطى قبل حوز المعطي» جاز العتق وبطل ما سواه علم المعطي بالهبة أو 
بالصدقة أو لم يعلم. محمد: وكذلك لو كانت أمة فأحبلها قبل الحيازة وكذلك في العتبية (ولا قيمة) 
ابن عرفة: لو أعتق الأمة أو أولدها معطيها قبل حوزها المعطي فقال ابن القاسم: يمضي فعله. وقال ابن 
وهب: يرد عتقه ويغرم القيمة في الإيلاد (أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم 
يشهد) روى ابن القاسم: ما اشترى من هدايا الحج لأهله لا ينفع الشهادة حتى يشهدوا أنه أشهدهم. 
قال: لو قالوا سمعناه يقول هذا لامرأتي وهذا لابي لم ينفعه حتى يقولوا أشهدنا على ذلك. ومن 
المدونة: من بعث بهدية أو صلة لرجل غائب ثم مات المعطي أو المعطى قبل وصولهاء فإن كان المعطي 
أشهد على ذلك حين بعث بها فهي للمعطي أو لورثتهءوإن لم يشهد عليها حين بعنها فأيهما مات قبل 
أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته» وفي كتاب ابن المواز: من مات مهما أولاً رجع ذلك 
إلى ورثة الميت. ابن يونس: هذا أبين لأن الصدقة إثما تبطل بمرت المتصدق لا يموت المتصدق عليه 
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كن دَنْغت لن يِتصَدَقٌ عَنكَ بعال وَلَمْ ُشهذ لآ إن باع وَاهِبٌ قبل عِلْم الْمؤهوب؛ وإلاٌ 
امن لِلْمُغطي «رُوِيث بفئح الطَاءٍ وَكَسْرِهَا) أو ج أز مَرِضٌء وَآنصَلاً يمَؤْته» 


مسألة: من تصدق على رجل بمائة دينار وكتب له كتاباً لوكيله ليدفعها إليه فقدم على 
الوكيل بالكتاب ودفع إليه منها حمسين» وقال اذهب سأدفع إليك الخمسين الباقية اليوم أو 
غدأء فمات المتصدق قبل أن يقبض المتصدق عليه الخمسين الباقية من الوكيل قال: لا شيء له 
مها إذا لم يقبضها حتى مات المعصدق» وليس له أكثر من الخمسين الذي قبض لأن التوكيل 
بمنزلته. ابن رشد: هذا بين لأن يد الوكيل كيد موكله. ص: (أو باع واهب قبل علم 
الموهوب) ش: صرابه كما قال ابن غازي لا إن باع واهب حتى يوافق مافي المدونة والله 
أعلم. وحكم الصدقة كالهبة فإذا باع التصدق ما تصدق به قبل علم المتصدق عليه لم تبطل 
الصدقة» ويخير المتصدق عليه في نقض البيع و[جازته لأنه بيع فضولي كما أن للموهوب له إذا 
باع الواهب ما وهبه قبل علم الموهوب له لم تبطل الهبة ويخير الموهوب له في رده وإجازته. 


وقد قال مالك في المدونة في باب آخر: إن كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض 
هبته فورثته مكانه يقبضون هبته» وليس للواهب أن يمدع من ذلك محمد قال مالك: ولو أشهد 
الباعث أنها هدية لفلان ثم طلب استرجاعها من الرسول قبل أن بخرج فليس ذلك له (كأن ذفعت 
لن يتصدق عدك بمال ولم تشهد) من المدوئة قال مالك: من دفع في صحته مالا من يفرقه في 

الفقراء أو في سبيل الله ثم مات المعطي قبل | ys‏ 
فات منه وما بقي وهو من رأس الالء قال ابن القاسم: وإن لم يشهد حين دفعه إلى المأمور فليرد ما 
بقي منه إلى ورثة المعطي ولا ينفعه ما أمره به» وإن فرق ما بقي بعد موث المعطي ضمن البقية للورثة 
(لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالشمن للمعطي) من المدونة قال ابن القاسم: من تصدق 
على رجل بدار فلم يقبضها المعطى حتى مات أو باعها المعطيء فإن علم المعطى بالصدقة فلم يقبضها 
حتى بيعت تم البيع وكان الشمن للمعطى» فإن علم أو لم يعلم ولم يفرط حتى غافصه بالبيع فله نقض 
ابيع في حياة الواهب وأخذها. فأما إن مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى فلا شيء له بيعت أو لم 
تبع. وقال أشهب؛ إن خرجت عن ملك المعطي بوجه ما فليس للمعطي شيء. قال محمد: البيع أولى 
ولا شيء للمتصدق عليه من اللمن» وأهل العراق يقولون للواهب الرجوع ما لم يحز عنه. التهى. نقل 
ابن يونس. وعزا ابن شاس للمدونة أن الشمن للموهوب له. وقال في الرهون: قال ابن القاسم: إن لم 
يعلم الموهوب نقض البيع» وإن علم مضى البيع وعوض الموهوب بالئمن. وقال أشهب: بطلت الهبة 
كبطلان الرهن إذا بيع قبل الحوز والثمن للواهب (أو جن أو مرض) ابن عرفة: شرط الحوز كونه في 
صحة المععلي وعقله. ومن اللدونة: كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب 
في الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهو باطل إلا أن يصح المريض فتحاز عنه 
بعد ذلك ويقضى بالقبض للمعطى إن منعه. وانظر حوزها في مرضه انظر بعد هذا. (واتصلا بموته) 


لكل باب الهبة 
أو قب يفوع ولم قبل لعؤته؛ وَصَع؛ إن تبش لِيتررىء أ جد فبدء أ تؤكبة سَامِدِ, أ اغ 
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أؤ باع أؤ وَهَبَ إا أَشْهَدَ وَأعْلَنَ أؤ لم بعلم يهّاء إلا بعد وتي وخوز مُحْدّم وَمُسْتَعِيرٍ مطلقاء 
وأما إن باع الواهب أو المعصدق بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والشمن 
للمعطى ‏ رويت بفتح الطاء وكسرها ‏ وإلى ذلك أشار المصنف بقوله «وإلا فالئمن للمعطى) 


هذا نص ابن شاس: وسمع عيسى ابن القاسم: من تصدقت بعبد أو غيره في صحتها فذهب عقلها 
قبل حوزه فحوزه باطل كموتها. ابن رشد: هو كالمرض ورجوع عقلها كصحتها (أو وهب لودع 
ولم يقبل لموته) من المدوئة قال ابن القاسم: إذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقبل حتى مات الواهب 
فذلك لورثته (وصح إن فبض ليتروى) الباجي: لو وهب المستودع ما بيده فلم يقل قبلت حتى مات 
الواهب فقال ابن القاسم: القياس أن تبطل. وقال أشهب: بل هي حيازة جائزة إلا أن يقول لا أقبل. 
قال محمد: وهو أحب إل وذلك أن العطية بيد المعطى له قتأخر القبول لا يمدع صحتها قال: وذلك 
بمنزلة من وهبته هبة فلم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات المعطي فهي ماضية إن رضيها وله ردها 
(أو وجد فيه أو في تزكية شاهده) من المدونة: من وهب هبة لغير ثواب فامتنع من دفعها قضى بها 
عليه للموهوب. ولو خاصمه فيها الموهوب في صحة الواهب ورفعت الهبة إلى السلطان ينظر فيها 
فمات الواهب قبل قبض الموهوب» فإئه يقضي بها للموهوب إن عدلت بينته» ولو لم يقم المرهوب 
فيها حتى مرض الواهب فلا شيء له إلا أن يصح. ابن شاس؛ إذا كان الطالب جاداً في الطلب غير 
تارك كما إذا وقعت الهبة بشاهد واحد أو بشاهدين حتى يزكي فمات الواهب فقال ابن القاسم 
ومطرف وأصبغ: هو حوز وقد صحت الهبة انتهى. وانظر من هذا المعنى في نوازل إذا وهبه ومنعه من 
التحوبر حرف (أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن) ابن شاس: لو باعها الوهوب له فلم 
يقبضها المشتري حتى مات الواهب» فروى ابن وهب أن البيع حيازة» وقاله مطرف وابن الماجشون. 
وقال أصبغ: ليس البيع حيازة ولا غير ذلك إلا العتق وحده. ابن رشد: وفي المدوئة دليل على القرلين. 
ابن شاس: ولو وهبها الموهوب له ثم ماث الواهب» فروى ابن حبيب عن مالك ومطرف أن الهبة 
حوز. وقال ابن القاسم وابن الماجشون: الهبة لا تكون حوزاً لأنها محتاجة إلى حيازة. المتيطي: ويصح 
حوز الحبس بعقد كرائه أو مزارعته إن کان بياضاً أو فيه سواد تبع له؛ ران تبع بياضه سواده #بمساقاة 
ويغني عن حوزه بالوقوف على معاينة نزول الحبس عليه فيها. هذا هو المشهور المعمول به. قال ابن 
العطار وغيره: والكراء في الأرض لعامين وزيادة أقرى (ولم يعلم بها إلا بعد هوته) انظر أنت ما معنى 
هذا. وإذا مات الموهوب له قبل القبض قال بين أن يكون علم بالهبة أو لا فرق. ومن المدونة قال ابن 
القاسم: إن وهبت لحر أو عبد فلم يقبض ذلك حتى مات الموهوب له» فلوارثه الحر وسيد العبد 
قبضهاء وليس لك أن تمنع من ذلك. قال ابن القاسم: فإن مات المعطي قبل الحوز بطلت الهبةء 
وكذلك إن حازها وهو مريض. وقال أشهب: يصح له ثلئها (وحوز مخدم ومستعير مطلقاً ومودع 
إن علم) من المدونة: من أحدم عبده رجلاً سنين ثم قال بعد ذلك هو هبة لفلان بعد الخدمة فقبض 
امخدم؛ قبض الموهوب له وهو من رأس امال إن مات الواهب قبل ذلك لأن الخدم لم يجب له في 
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وَمُودَع» إن عَلِمَ لا غاصِب وَمُرْتَهِنِ) وَمُسْتَأْجر إلا أن يهب الإجارة» وَلا إن رَجَعَتٌ إِلَيْه بَغْدَهُ 
يبه بان آجرهاء أؤ ارف يهَا؛ 


رويت بفتح الطاء وكسرها . والمسألة مفروضة في المدونة في الصدقة؛ وفرضها ابن الحاجب 
في الهبة فدل على أنه لا فرق بينهما. 

تنبيه: إذا علم الموهوب له بالهبة ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده. نقله في 
التوضييح عن ابن يونس. ص: (ولا إن رجعت إليه بعده الخ) ش: يعني أن الرقبة الموهوبة إذا 
رجعت إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له وكان رجوعها إلى الواهب عن قرب» ورجوعها 
إلى الواهب بأن يكون أجرها من الموهوب له أي استأجرها منه» أو أن يكون الواهب أرفق بها 
أي أرفق الموهوب الواهب بالرقبة الموهوبة يريد أو أعمره إياهاء فإن ذلك كله يبطل الهبة. قال 
في التوضيح: باتفاق لما دلت عليه القرينة أن ذلك تحميل إسقاط الحيازة؛ وهكذا صرح الباجي 


رقبة العبد حق بخلاف العيد المرهون. قال ابن القاسم: ومن آجر عيدة أو دابته من رجل لم وهبها 
لآخر فليس وز المستأجر حوزاً للمرهوب له إلا أن يسلم إليه إجارة ذلك معه ليم الحوز وإلا العبد 
الخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعار والخدم قبض للموهوب له وهو من رأس الال إن مات قبل 
ذلك إذ ليس للمسخدم والمعار في رقبة العبد حق» ولا يكون قبض الخدم والمعار قبضاً للموهوب له حتى 
يعلم ويرضى أن يكون حائزاً للمرهرب له كما قال إذا رهن فضلة الرهن لا يكون المرتهن حائزاً حتى 
يعلم ويرضى بذلك. وعزا ابن عرفة للمدوئة صحة حوز الخدم للموهوب له الرقبة مطلقاً لا بشرط 
كون الإخدام والهبة في عقد واحد. قال سحنون فيمن أعطى غلة كرمه أو سكنى داره لرجل حياته 
ثم تصدق بذلك على ابنه الصغير: فذلك جائز وحوز للابن وأنه لسن إن أشهد أنه جعل الكرى 
لابنه قابضاء وإن لم يشهد فذلك للابن حرز. وأما صحة حوز المودع إن علم فقال ابن المواز: لو 
وهب الوديعة ربها لغير المستودع وجمع بينهما وأشهد كانت حيازة. وقال ابن القاسم في العتبية: إن 
رب الوديعة إذا أشهد ببيئة أنه تصدق بها على رجل ولم يأمر بقبضها حتى مات المتصدق قبل قبض 
المتصدق عليه» فإن علم الذي هي عنده فتلك حيازة تامة» وإن لم يعلم فذلك باطل لانه إذا علم صار 
حائراً للمعطى ثم ليس للمعطي أخذهاء ولو دنعها المودع إلى المعطى قبل علمه ضمنها (لا غاصب) 
من المدونة قال ابن القاسم: من اغتصبه رجل عبداً فرهبه سيده لرجل آخر والعبد بيد الغاصب جازت 
الهبة إن قبضها الموهرب قبل موت الواهب» وليس قبض الغاصب قبضاً للموهوب له (ومرتهن) تقدم 
قبل هذا عند قرله وورهناً لم يقبض إن قبض المرتهن ليس قبضاً للموهوب لذ (ومستأجر إلا أن يهب 
الإجارة) تقدم نص المدونة إلا أن يسلم إليه الإجارة فيعم الحوز (ولا إن رجعت إليه بعده إلا لحوز 
بقرب كان آجرها أو أرفق بها) ابن المراز: إذا مات المعطي فلا يضر ذلك ولورثته القيام بطلبهاء ولو 
مات الممطي قبل الميازة فالعطية تبطل إلا فيما أعطى لصغار بنيه أو من يلي عليه ما لم يكن ذلك 
عيناً. وهذا في الأب والرصي نقطء ولا يجوز ذلك في أم ولا جد ولا أخ أو غيره إلا أن يكون وصياً 
وشيء آخر عند ربه مثل الرجل يتصدق بالثرب ونحوه في سفره؛ ومثل الحاج يشتريه لأهله فيشهد 

مواهب ال جلیل/ ج ۸/ م؟ 


وغيره بالاتفاق انتهى. وقوله «بخلاف سئة) يعني أن رجوع الرقبة الموهوبة إلى الواهب بعد أن 
حازها الموهوب له سئة لا تبطل الهبة لأن السئة طول وقيل الطول سئتان. قاله في التوضيح. 
وما مشى عليه المؤلف من أنها إذا عادت إليه بعد الطول الذي جعله سنة لا بيبطل الهبة هو أحد 
القولين ذكرهما ابن الحاجب من غير ترجيح» لكن قال في التوضيح عن ابن عبد السلام: إن 
أقرب القولين أن ذلك لا يضر. قال: وهو الذي رواه محمد عن مالك وأصحابه انتهى. 


تنبيهات: الأول: قال ابن سهل في كتاب الصدقات والهبات: سأل ابن دحون القاضي 
ابن زرب عمن وهبت له دار ثم أعمرها الواهب بعد أشهر يسيرة لا يكون مكلها ارق ثم 
علم أن ذلك ما يبطل هبته فأراد إبطال العمرى وقبض الدار فأطرق القاضي فيها حيئاً ثم قال: 
إن كان الموهوب له ممن يرى أنه يعلم أن العمرى إبطال الهبة فقد لزمه ما صنع وبطلت هبته» 
وإن كان ممن يرى أنه لا يعلم أن العمرى إبطال للهبة في ذلك انفسخت العمرى ورجع 
الموهوب له إلى الدار وقبضها من الواهب انتهى, 


على ذلك ثم يموت في سفره فيجوز من رأس المال؛ ولا ينفع أن يذكر ذلك حتى يشهد عليه إشهاد 
شيء آحر وهو ما كان من الحبس مما لا غلة له مكل السلاح والمصحف. وإذا أخرج مدة فيما جعله فيه 
ثم رجع إلى يده فهو نافذ» وإن مات وهو في يده فهو من رأس ماله وشيء أخر الدي تحاز عنه الدار 
التي يتصدق بها على قوم فيجوزها مثل السنة فأكثر ثم يكتريها المتصدق بها منهم فيسكنها فيموت 
فيها فهي نافلة من رأس ماله. وأما على من لم يولد بعد فلاء ولا على أصاغر ولده. وإن حاز ذلك 
هو أو غيره حتى يكبر الأصاغر ويحوزوا مثل السنة فأكثر ثم يكتريها منهم ثم يموت فيها فيجوز وإن 
كنا نكره له ذلك من باب الرجوع في الصدقة. وهذا كله قول مالك وأصحابه لا يختلفون فيه. قال: 
وإذا حاز المعطي الدار وسكن ثم استضافه المعطي نأضافه أو مرض عنده حتى مات أو اختفى عنده 
حتى مات فلا يضر ذلك العطية. ابن حبيب: ذهب ابن القاسم وأصبغ إلى أنه إذا حازها المعطي سنة 
ثم سكنها المعطى بكراء أو منحة أو بأي وجه فإن ذلك لا يبطلها وهي نافلة انتهى. انظر قوله في 
المتصدق على صغار ولده أنه إن عاد إليها بعد سئة بطلت الصدقة حتى يكبروا ويحوزوا مثل السنة» 
وقد تقدم من هذا عند قوله وأو عاد لسکنی مسكنه بعد عام». وأذكر لسيدي ابن سراج رحمه الله 
تعالى أنه كان يقول عند المذاكرة في هذا الموضع: هذه من المسائل التي تصعب علي كثيراً يعظم علي 
مخالفة الرواية ويعظم علي مخالفة ما جرى به العمل. (بخلاف سنة) تقدم أن هذا بالدسبة إلى ما له 
غلة وعلى غير صغار ولده على الخلاف المد كور. ومن المتيطي: إذا تصدق على من في حجره بدار 
سكناه فلا بد أن تعاينها البيدة خالية ويكريها الأب لابئه من غيره» فإذا مضت سنة فلا بأس بعودة 
الأب إلى سكناها ويكريها من نفسه ويشهد على ذلك. كذا في العتبية إن حد ذلك السنة وما 
أشبههاء ثم ذكر الخلاف في هذا. فظاهره أله ما بنى إلا على ما تقدم. وعلى هذا عول شيخ الشيوخ 
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أو رج حتفي أو ضَيفاً كعات رهبأ أَعدٍ لوجي للش متاعاً؛ رَه رَوْجَةٍ دار شكتاها 
لرَوْجِهَا؛ لا القكسش» 


الثاني: ما ذكره المؤلف محله ما إذا كان الموهوب له يحوز لنفسه» يدل على ذلك قول 
المؤلف «آجرها أو أرفق بها. قال في التوضيح: وأما إن كان صغيراً فحاز عليه الأب أو غيره ثم 
رجع الأب إليها قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنة فهل باطلة. محمد: لا يختلف في ذلك مالك 
0 والفرق بين الصغير والكبير أن الكبير يتصور منه منع الأب من الرجوع في الهبة فلا 
يعد رجوعه رجوعاً في الهبة» والصغير لا يقدر على ذلك فيعد رجوعه رجوعاً في الهبة انتهى. 


الغالث: ما تقدم من الاتفاق على بطلائها إذا رجع إليها الواهب. قال في التوضيح: 
فذلك إذا سكنها الأب وحده؛ وأما إن سكن فيها مع الولد فظاهر قول مالك أيضاً البطلان. 
وحكى أبو محمد في كتاب الاختلاف عن ابن حبيب أنها لا تبطل لأنه إنما سكن بحضانته 
لهم انتهى. 

الرابع: قوله «أو أرفق بها» هو ماض مبني للمفعول من باب الأفعال والله أعلم. ص 
(وهبة زوجة دار سكداها لزوجها لا العكس) ش: قال ابن عرفة: ابن سهل: حاض امل 
يا ل او الزوجة داراً تصدق بها زوجها عليها لسكناها معه. قال 
جلهم: حوز وأنكره ابن زرب لسكنى الزوج قالوا: فما تقول؟ قال: هي مشتبهة وتوقف. قال 
ابن سهل: ر اح واي م ا 
لا يغفل عن درس المسائل فآفة العلم النسيان. وڅکي عن أبي عمر الأشبيلي أله لا ييقى مع 
الحافظ آحر عمره إلا معرفة موضع المسائل وما هي بمنزلة كبيرة لمن كان بهذه المدرلة في العلم» 
E‏ 


ابن لب وبه العمل كماتقدم» ونحوه في وثائق الغرناطي حلاف ما لابن رشد؛ وقد تقدم من هذا عند 
قوله: «أو عاد لسكنى مسكنه» (أو رجع مختفياً أو ضيفاً فمات) تقدم نص ابن المواز بهذا أيضاً (وهبة 
أحد الزوجين متاعاً للآخر وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس) من كتاب محمد والعتبية قال 
ابن القاسم عن مالك: من تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما 
كانت فذلك جائز. قال سحدون: وكذلك لو وهبها إياها فهو حوز. قال أشهب عن مالك: إذا أشهد 
ها بهذه الخادم فتكون عندهما كما كانت في خدمتهما أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك 
أو متاعاً في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة. قال ابن المواز: وقال لي ابن عبد الحكم 
عن ابن القاسم وأشهب: إن ذلك فيما تواهبا جائز وهي حيازة» وكذلك متاع البيت وبه أقول. قال 
ابن القاسم: وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق وهو به عليهما فأقاما فيه حتى مات فإن ذلك 
ميراث؛ ولو قامت عليه في صحته قضى لها. أصبغ: يعني أن يسكنها غيره حتى تحوز المسكن. قال 
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رلا إن بَقِيَتْ عِنْدهُ إلا لمخجوره: إلا ما لا يُغرف يعثته» وَلؤ حَتَم 


يجده فرمى بالكتاب في محرابه وهذا هو الموجود في وقتنا انتهى. وقال قبله عن ابن سهل: 
لو تركت الدرس عامين لنسيت ما هو أظهر من هذاء يشير إلى مسألة ذكرهاء قال ابن عرفة: 
يؤل منه أنه ينبغي لن ابتلي بالفتوى أن لا يثرك ختم التهذيب مرة في العام وكذا كنت أفهم 
ما ذكر عن بعض شيوخنا. وذكر القاضي تفي الدين الفاسي في ترجمة الوانوغي عن الوانوغي 
أنه كان يقول: كان ابن عبد السلام يقول: من لا يختم المدونة في كل سنة لا يحل له الغتوى 
منها انتهى. ص: (إلا ما لا يعرف بعيئه ولو خحتم) ش: هذا قول ابن القاسم ورواية المصريين 
عنه. قال المتيطي: وبه الحكم وعليه العمل وعليه اقتصر في الإرشاد. وقال في الشامل: إنه 
الأصح. وقال الشيخ داود في شرح الرسالة: إنه المشهور وبه أفتى ابن رشد ذكره في نوازله من 
مسائل الهبات. وقال الرجراجي في القول الثاني: إنه الأظهر. قال ابن رشد في الأجوبة في 
مسائل الهبات: والصدقة بالعين على الصغير لا تصح إلا أن يخرجها المتصدق من ماله ويضعها 
على يد من يحوزها له بمعاينة الشهود لذلك» فإذا لم يكن إلا إقرار الأب أن الأم تصدقت على 
ابنتها بمائة دينار وتسلفها الأب منها وتصديق الأم له على ذلك» اتهم الأب في أن يكون أراد 
أن يولج إليها ذلك من ماله بعد وفائه» فلا يصح ذلك إلا بمعاينة الشهود على الصدقة بدفم 
امال إلى الأب ليحوزه للابنة عن الأم انتهى. وأما لو دفعتها لغير الأب فإنه يكون شاهداً. ص: 


ابن القاسم: وأما لو تصدقت هي عليه بالمنرل وهما فيه فذلك حوز لأن عليه أن يسكن زوجته 
فسكناها فيه حوز. أصبغ: وكذا إذا تصدقت بدارها على ولدها الصغير والأب ساكن معها فيها 
فالصدقة جائزة إذا أسكنت الأب من الدار حتى أن لو شاء أن يخرجها من الدار فعل (ولا إن بقيت 
عدده إلا الحجورة) من المدوئة: من تزوج جارية بكراً قد طمشت أو لم تطمث فتصدق عليها بشيء أر 
وهبه لها قبل البناء أو بعده وهي سفيهة أو مجدونة جدوثاً مطبقاً وأشهد على ذلك ولم يخرجه من 
یده» فلا يكون الزوج حائزاً لها إلا أن يخرج ذلك من يده ويجعله على يد من يحوزه لهاء ولا يكون 
متصدق حائزاً إلا أب أو وصي لمن في ولايته؛ والزوج لا يجوز أمره على زوجته ولا بيعه لما لها وأبوها 
الحائز لها وإن دحل بها زوجها ما دامت سفيهة أو في حال لا يجوز لها أمر. وانظر قول ابن المواز 
عند قوله «ولا إن رجعت إليه». وانظر قوله إلا أب أو وصي» قال ابن رشد: ثالث الأقوال انظر رسم 
إن حرجت من سماع عيسى من كتاب الحبس الثاني (إلا ما لا يعرف بعينه ولو خختم) ابن عرفة: 
حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيح. ابن رشد: اتفاقاً. الباجي: وأما ما لا يتعين كالدنائير 
والدراهم فإنها إن بقيت بيد الأب غير مختوم عليها لم يتصرف فيها لابنه الصغير. فقال ابن القاسم: 
إنه إن مات الأب وهي على ذلك فالعطية باطلةء وكذلك لز تصدق عليه بعشرة دنائير من دنائير معيئة 
فقال مالك: لا يجوز وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره ويخرجها عن ملكه وذلك أنها غير معروفة , 
العين ولا متعينة بالإشارة إليهاء ولا يصح أن تعرف بعينها إذا أفردت من غيرها. ولم يختلف أصحاينا 
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عَلَيههِ ودار شكتاة؛ إلا أن يشكن أتَنْهاء وَيْكرِي له الا كترء وَإِنْ سكن النُضفٌ: بطل فَقَطء والا كر 
َل الْجمِيغ؛ وجارت الفئرى كأَغْمرثك: 


(وجازت العمرى كأعمرتك) ش: قال ابن عرفة: العمرى تمليك منفعة حياة ا معطي بغير عوض 
إنشاءء فيخرج الحكم باستحقاقها ويصدق عليها قبل حوزها لأنه قبله عمرى؛ وكذا بقية 
الأنواع. وحكمها الندب لذاتها ويتعذر وجوب عروضها لا كراهتها أو تحريها. الصيغة الباجي: 


في ذلك إذا وهبه عشرة دنائير من دنائيره. وأما إذا تم عليها أو أمسكها عنده وقد روى عن مالك 
أنها تبطل. زاد ابن المواز: زإن حدم عليها الشهود والأب. وبه أخل ابن القاسم والمصريون» ووجهه أنها 
ما لا يتعين بالعقد فلا يصح فيها حيازة مع بقائها بيد المعطي كالتي لم يختم عليها. وفي الموازية قال 
مالك: من تصدق على ولده بمائتي دينار وحازها غيره ثم تسلفها ثم مات فذلك باطل بخلاف ما لو 
وهبه ديئاراً ثم قبضه أو عبداً ثم باعه وهو بيده هذا نافد (ودار سكناها إلا أن يسكن أقلها ريكري 
له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع) المتيطي: شرط صدقة الأب على صغار 
بنيه بدار سكناه إخلاؤها من نفسه وأهله وثقله 'ومعاينتها البينة فارغة من ذلك ويكريها لهم. وقال في 
المدونة: من حبس على صغار ولده داراً أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فحوزه لهم حوز إلا أن 
يسكنها أوجلها حتى مات فيبطل جميعها. وإن سكن من الدار الكبيرة ذات المساكن أقلها وأكرى 
لهم باقيها نفذ لهم ذلك فيما سكن وفيما لم يسكنء ولو سكن الجل وأكرى لهم الأقل بطل الجميع. 
وقال في النكت: أحفظ عن بعض شيوحتا: إذا سكن أبو الأصاغر شيعا أنه على ثلاثة أوجه: إن سكن 
أكثر من النصف بطل الجميع؛ ولو سكن أقل من النصف صح لهم ما سكن وما لم يسكن. وإذا 
سكن القليل وأبقى الكثير خالياً لم يجز لهم ذلك حتى يكريها للأصاغر لأن تركه لكرائه منع له فكأنه 
أبقاه لنفسه فذلك كانتقاله إياه لسكناه. عياض: وهذا صحيح من النظر ظاهر من لفظ الكتاب. انظر 
في سماع أصبغ من تصدق على ابنه الصغير بنصف داره أو بنصف غنمه وترك بقية ذلك ملكا لنفسه 
شريكاً له به جاز وهو حوز له. ابن سهل: في هذا السماع جواز هبة المشاع وإن بقي للواهب سائر 
الموهوب منه. ومثله مالك في العتبية وكذلك في صدفة المدونة لابن القاسم وفي آخر الشفعة أيضاً. 
وفي ذلك حلاف. وقال المتيطي: جرى العمل بجواز الصدقة بجزء مشاع مع المتصدق قال: ويكتب 
في ذلك تصدق على ابنه المالك أمره وتولى الابن المذكور قبض الصدقة من أبيه ونزل فيها مع أبيه 
على الإشاعة منزلة أبيه» وعزا هذا مالك وابن القاسم أعني جواز هبة المشاع إذا عمر مع المتصدق. 
وقال ابن رشد: إذا وهب الرجل جزءاً من جميع ماله على الإشاعة حجورهء جاز حاشى ما سكن من 
الدار أو لبس من الثياب إلا الطعام وما لا يعرف بعينه حتى يخرجه من يده. قال ابن زرب: إن كان 
ما لا يعرف بعينه تبعاً لما جاز فالمجميع نافذ» ولا يصح هذا عندي لأنها أنواع» ولا يجعل الأقل تبعاً 
للأكثر إلا في الدوع الواحد؛ ومن نوازل ابن رشد: إذا حال الحوف قبل إمكان الوصول إليها 
(وجازت العمرى) ابن عرفة: العمرى تمليك منفعة حياة المعطي بغير عرض؛ وحكمها الندب ويتعذر 
عروض وجربها (كأعمرتك) الباجي: صيغة العمرى ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة كأسكنتك 


۲۲ باب الهبة 
اه 4ا٤‏ 8 كيه اله علض ص کیا دش لقم کیا متكا لذ الهم م 
أ وارك وَرَجَعَتْ لغم أؤ وارثه: كخيس عَليكماء وَهَْ لاجر كما يلكا؛ لا الى كَذَرَيْ 
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دَارَئْنِ قالا: إن مٿ قَبِلِيء هَهُمَا لي إلا مَلَكَ: کهبة تل وَآَسْيثئَاءِ نَعرتِهًا سيين والشفي عَلَى 
الَومُوب لَه أؤ قرس لِمَنْ يعو سيين وَيْنقِقْ عَلَيِدِ الْمَدْقُوعٌ لَه وَل تبيغة لبعد الأجل» 


ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة كأسكنتك هذه الدار عمرك أو وهبتك سكناها عمرك انتهى. 
قال في أواخر كتاب الهبات من المدونة: ومن قال قد أعمرتك هله الدار حياتك أو قال هذه 
الدابة أو هذا العبد جاز ذلك» وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته. ثم قال: ومن 
قال داري هله لك صدقة سكنى فإنما له السكنى دون رقبتهاء وإن قال له قد أسكنتك هذه 
الدار وعقبك من بعدك أو قال هذه الدار لك ولعقبك سكنى» فإنها ترجع إليه ملكا بعد 
انقراضهم؛ فإن مات فإلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم لأنهم هم ورثته انتهى. وقال 
ابن عرفة بعد ذلك: قال الباجي في المجموعة والموازية ابن القاسم وأشهب: من قيل له هي لك 
صدقة سكنى فليس له إلا سكناها دون رقبتها. محمد: حیاته انتهى. 


هذه الدار ووهبتك سكناها عمرك (أو وارثك) من المدونة: إن قال له قد أسكنتك هذه الدار وعقبك 
رجعت إليه ملكا بعد انقراضهم» فإن مات فلأقرب الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم انتهى. قال ابن 
عات: وهذا قرل مالك وأصحابه ورد على ابن الهندي ولم يحك التيطي عن المذهب إلا ابن الهددي 
ما قال وكذلك الجزيري (ورجعت للمعمر) من المدونة قال ابن القاسم: من قال لرجل قد أعمرتك 
هله الدار حياتك أو قال هذا العبد أو هذه الدابة جاز ذلك عند مالك» وترجع بعد موته إلى الذي 
أعمرها أو إلى ورلته. قلت: فإن أعمر ثوباً قال: لم أسمع عن مالك في الثياب شيا وأما الحلي فأراه 
بمنزلة الدور. قال في كتاب العرية: والثياب عندي على ما أعراها عليه من الشرط (كحبس عليكما 
وهو لآخر كما ملكا) من المدوئة: من قال لرجلين عبدي هذا حبس عليكما وهو لآخر كما جاز ذلك 
عند مالك» وهو للآخر منهما يبيعه ويصنع به ما شاء (لا الرقبى كذوي دارين قالا إن مت قبلي 
فهما لي وإلا فلك) من المدونة: لم يعرف مالك الرقبى ففسرت له فلم يجزها وهي أن يكرن داران 
ين رجلين فيحبسانها على أن من مات أولاً فنصيبه حبس على الآخر (كهبة تخل واستشاء ثمرتها 
سنين والسقي على الموهوب أو فرس لمن يغزو سدين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل) 
من المدونة قال مالك: من تصدق على رجل بحائط وفيه ثمر فزعم أنه لم يتصدق بالثمرة» فإن كانت 
الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطي» رإن كانت مأبورة فهي للمعطى كالبيع ويقبل قوله. وكذلك 
الهبة ورب الخائط مصدق من حين تؤبر الشمرة. قال ابن القاسم: ولا يمين عليه في ذلك. قلت: 
وكيف حيازة الدخل وربها يسقيها لمكان ثمرته؟ فقال: إن خلى بينه وبين الشمرة يسقيها كانت حيازة. 
قال ابن المواز: ويقبض الموهوب الدخل ويكون سقيهاً على الواهب في ماله لمكان ثمرته ويتولى 
الموهوب سقيها لكان حيازته. ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك لو استشى الواهب ثمرتها لئفسه 
عشر سنين فان أسلم النخل إلى الموهوب يسقيها بماء الوامب ويدفم إليه ثمرها کل سنة فذلك حوزء 


تنبيه: إذا قال أعمرتك ولم يقل حياتك أو حياتي ولم يضرب لها أجلاً فهي عمرى» 
وكذلك أسكنتك. قال اللخمي في أواخر العارية: فصل: وقد أنت هبات متقاربة اللفظ مختلفة 
الأحكام حمل بعضها على هبة الرقاب وبعضها على هبة المنافع وهو أن يقول كسوتك هذا 
الثوب؛ وأخدمتك هذا العبد» وحملتك على هذا البعير. وأسكنتك هذه الدار» وأعمرتك؛ 
فحمل قوله: «أعمرتك وأسكنتك وأحدمتك» على أنها هبة منافع حياة الخدم والمسكن والمعمر 
وقوله: «كسوتك هذا الثوب أو حملتك على هذا البعير أو الفرس» على هبة الرقاب. ثم قال: 
والعمرى ثلاثة: مقيدة بأجل أو حياة المعمر» ومطلقة ومعقبة. فإن كانت مقيدة بأجل فقال 
أعمرتك هذه الدار سنة أو عشراً أو حياتي أو حياتك كانت على ما أعطى» وإن أطلق ولم يقيد 
كان محمله على عمر المعطى حتى يقول عمري أو حياتي» وإن عقبها فقال أعمرتكها أنت 
وعقبك لم ترجع إليه إلا أن ينقرض العقب انتهى. وقال ابن جزي في القوانين: العمرى جائزة 
إجماعاً وهي أن يقول أعمرتك داري وضيعتي أو أسكنتك أو وهبت لك سكناها أو استغلالها 
فهو قد وهب له منفعتها فينتفع بها حياته» فإذا مات رجعت إلى ربها. وإن قال لك ولعقبك 
فإذا انقرض عقبه رجعت إلى ربها أو إلى ورثته انتهى. وقال اللخمي قبل كلامه المتقدم: وإن 
قال أذنت لك أن تسكن داري أو تزرع أرضي أو تركب دابتي أو تلبس ثوبي كان عارية» 
وتجري على ما تقدم من العارية إذا ضرب لها أجلاً أو لم يضرب انتهى. وقال ابن عرفة في 
آحر كتاب العارية: الخدم ذو رق وهب مالك خدمته إياها لغيره فيدحل المدبر واجزء من العبد 
لا المكائب وأم الولد وهو أحد أنواع العارية إن لم يخرج ربه عن ملك رقبته بعتق أو ملك ثم 
تكلم على نفقته» وقال في الدوادر في كتاب الخدمة من كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم؛ ومن 
وهب خحدمة عبده لرجل ولم يوقت» فأما في الوصية فله. خدمة العبد حياة الخدم لأنه أوصى له 
بخدمته ولم يتركها لورثته» وأما في الصحة فأسأله وأصدقه» فإن مات ولم يبين فلا شيء 


وإن كان الموهوب يسقيها بمائة والثمرة للواهب لم يجز لأنه كأنه قال اسقها لي عشر سنين ثم هي 
لك ولا يدري أيسلم النخل إلى ذلك الأجل أم لا؟ وأنه قد قال لي مالك فيمن دفع إلى رجل 
فرسه يغزو عليه سنتين أو ثلاثة وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه بعد 
الأجل وشرط عليه أن لا يبيعه قبل الأجل أنه لا حير فيه. وبلغني عنه أنه قال: أرأيت إن مات 
الفرس قبل الأجل أتذهب نفقته باطلاً أهذا غرر؟ فهذا يدلك على مسألتك في النخل. وأما إن 
كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده فهذا نما وهب نخله بعد عشر 
سنين فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دين وله 
أحذها بعد الأجل» وإن مات ربها أو لحقه دين فلا حق له فيها. ومعنى مسألة الفرس أن المدفرع 
إليه الفرس يغزو عليه (وثواب غزوه في الأجل لدافعه) انظر رسم حلف من سماع ابن القاسم. 


54 باب الهبة 
ولاب يضارا ين وليه: 


للمخدم فيه. قال أصبغ: له خدمته حياة الخدم. قال محمد: قول ابن القاسم أحب إلي أن لا 
شيء له بخلاف من قال لرجل وهبت لك خدمة عبدي أو أخدمتك عبدي ومسألتك إنما هي 


فرع: سئل ابن رشد عمن أعمرت أبويها دارا فمات أحدهما فقامت المعمرة تطلب 
نصف الدار» وهل الأبوان والأجنبيان سواء أم لا؟ فأجاب: إذا كانت المعمرة حية فهي مصدقة 
فيما تزعم من أنها أرادت أن يرجع إليها حظ من مات منهما لا إلى صاحبه» وإن ادّعى الباقي 
منهما ألها نصت على أن الدار تبقى للآخر منهما لزمثها اليمين» ولو مانت ولم يدر ما أرادت 
لتخرج ذلك على الاختلاف في الذي يحبس على معينين فيموت بعضهم هل يرجع إلى 
الحبس أو إلى من بقي منهم حتى يوتوا كلهم» ولا فرق في هذا بين الأبوين وغيرهم. انتهى 
من مسائل العمرى. وقال ابن بطال في أحكامه: قال ابن المواز: قال مالك وابن القاسم وابن 
وهب وأشهب فيمن حبس داراً أو حائطاً على قوم فمات بعضهم: فإن ما كان للميت من 
ذلك يرجع على بقية أصحابه وكذلك في جميع الأحباس من غلة أو سكنى أو خدمة أو دنائير 
محبسة؛ كان مرجع ذلك الحبس إلى صاحب ذلك الأصل أو إلى غيره أو إلى السبيل أو إلى 
الحرية. وهذا إذا كان مشاعاًء فأما إن كان لكل واحد منهم يوم على حدة أو كيل مسمى أو 
سكنى معروف لكل واحد من أيام بعينها أو سكنى بعينه لكل واحد منهم سما فهذا من 
مات منهم يرجع نصيبه إلى صاحب الحبس إن جعل مرجع الحبس إليه أو إلى من جعل مرجعه 
إليه. قاله كله مالك. وقد قال أيضاً خلافه إن لم يكن حبساً عليهم مشاعاً. انظر بقية كلامه. 
وقال ابن رشد في نوازله فيمن نحل ابه عند عقد نكاحه ثلث مستغل أملاكه حیشما كانت 
ولم يذكر حياة الناحل ولا المدحول له؛ ثم توفي الناحل بعد عشرة أعوام وكان المنحول له 
يستغلهاء فقام سائر الورثة وقالوا: ليس لك بعد حياة أبيك شيء. وقال بعد ذلك لي حياتي. 
فأجاب: الذي أقول به في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم أن للمنحول ثلث غلة الأملاك 
ما بقيت وكان لها غلته طول حياته ولورثته بعد وفاته قياساً على قوله فيمن وهب لرجل خدمة 
عبده ولم يقل حياة الخدم ولا حياة العبد أن لورثة الخدم حدمة هذا العبد ما بقي إلا أن يستدل 
من مقالته على أنه أراد حياة الخدم ويأني على قول غيره أنه إنما للمخدم خدمة العبد حياة 
الخدم لا حياة العبد أن يكون للمنحول في مسألعك ثلث غلة الأملاك مادام حياًء وأما أن 
يسقط حقه برت الناحل فذلك ما لا يصح على قول قائل من أهل العلم وبالله التوفيق. انتهى 
من باب الدحلة والسياقة من كتاب النكاح. ص: (وللأب اعتصارها من ولده) ش: قال أبو 


(وللأب اعتصارها من ولده) ابن يوئس: روي أنه لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد. 
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الحسن: قال عياض: معت الاعتصار اطبس والمنع» وقیل الارتجاع. قاله, ابن الإعرابي» وكلاهما 
في ارتجاع الهبة صحيحا انتهى. وقال ابن عرفة: والاعتصار ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا 
بطوع المعطى. الصيغة ما دل عليه لفظاً وفي لغو الدلالة عليه التزاماً قلا ابن عات عن بعض 
فقهاء الشورى وابن ورد. قال بعض فقهاء الشورى: من شرط في هبة ابنه الصغير الاعتصار ثم 
باعها باسم نفسه ومات فقيمتها لابنه في ماله» ولیس ذلك اعتصاراً إلا أن يشهد عند بيعه أو 
قبله أن بيعه اعتصار» ولا يجوز اعتصارها بعد بيعها ولا يكون اعتصارها إلا بالإشهاد. وفي 
الاستغناء: رأيت لابن ورد ما ظاهره خلاف هذا قال: إن باع الأب مال ابنه ونسبه لنفسه 
وأفصح بذلك والبيع لم يصر للابن إلا من قبل أبيه بهبة يجوز اعتصارها فيختلف في ذلك 
والأظهر أنه بيع عداء يتعقبه حكم الاستحقاق. ش 


قلت: بالأول أفتى ابن الحاج في نوازله. انتهى كلام ابن عرفة. وقال ابن راشد في 
اللباب: الصيغة ما بدل على ذلك لحو اعتصرت ورددت» ثم ذكر بعض ما تقدم وهو أن بيعه 
لا يكون اعتصاراً قال: ولا يجوز اعتصارها بعد البيع والشمن للولد ولا يكون اعتصار الأبوين 
إلا بالإشهاد انتهى. انظر البرزلي في مسائل الهبة فقد أطال في ذلك والله أعلم. 


تنبيه: تكلم في أوائل سماع ابن القاسم من الصدقات والهبات على حكم ما إذا باع 
الأب ما تصدق به على ولده. وقال في شرح المسألة الرابعة منه: فإذا وهب لابنه الصغير ديناً 
على رجل ثم اقتضاه منه بعد ذلك فهو كما قال بمنزلة العرض يتصدق به عليه ثم يبيعه بعد 
ذلك أن الشمن يكون للابن في ماله وبعد وفاته لأن تنصيص العرض المتصدق به بالبيع كقبض 
الدين» وسواء باع العرض لابئه باسمه أو جهل ذلك فلم يعلم إن كان باع لنفسه أو لابنه. وأما 
إن باع ذلك لنفسه نصاً على سبيل الرجوع فيها والأكل لها فالبيع مردود والصدقة جائزة: 
ويتبع المشتري الأب بالئمن في حياته وبعد وفاته وجده أو لم يجده» لأن الصدقة قد كانت 
حيزت للابن. ولو كانت الصدقة داراً يسكنها الأب فباعها قبل أن يرحل عنها لنفسه استرجاعاً 
لصدقته واستخلاصاً لنفسه بطل البيع إن عثر عليه في حياته ومضت الصدقة للابن» وإن لم 
يعثر على ذلك حتى مات الأب بطلت الصدقة ولم يكن للابن فيها حق ولا في الشمن وصح 
البيع للمشتري والله أعلم انتهى. وانظر المتبطية في كتاب الصدقة. وقال في مفيد الحكام في 
كتاب العتق: ومن وهب عبداً لولده الصغير ثم أعتقه لم ينفذ عتقه فيه إلا أن يكون أبو الولد 
موسراً فيعطى الولد قيمة العبد وينفل العتق وإلا فلا. وقد قيل: إن ذلك رجوع فيما وهب من 
العبد وليس عليه شيء» وهذا في الموضع الذي يجوز له فيه الرجوع في هبته انتهى. وقال في 
الذخيرة في كتاب الهبة: قال الأبهري: وإذا تصدق على ولده بعبد فأعتقه وعوضه غيره مثله أو 
أدنى جاز إن كان في ولايته لشبهة الولاء وشبهته في ماله» فإن كان كبيراً امتنع ويمتتع ذلك 


5" باب الهبة 


داه ا ف م ا ا ل ل 
كام قط وَمَعتْ دا أب» وَإِنْ مجثوناء وَلَوْ يتمأ عَلَى المختار» إلا فِيمَا أَرِيدٌ به الآجرةٌ: 


من الوصي لعدم الشبهة بالمال انتهى. وسئلت عن رجل ملك ولده بكرأ أو أرضاً ثم بعد أربع 
سنين أوقف جميع أملاكه على أولاده وأدحل في ذلك الأرض والبكر التي أوقفها على ولده 
أولأء فأجبت بأنه إن كان الولد كبيراً وحاز ما ملكه أبوه أو صغيراً وأشهد أبوه أنه حاز له 
فالتمليك صحيح» ولا يبطله الوقف الذي بعده إلا أن يشهد الأب أنه زجع فيما ملكه لولده 
قبل الوقفية إن كان الولد كبيراً ولم يحز أو صغيراً ولم يحز الأب له حتى أوقفه فالوقف 
صحيح والتمليك باطل إلا أن يحكم به حاكم لا يشترط الحيازة» وهو على القول الراجح أن 
الاعتصار لا يكون إلا بالقول ولا يكون بالععق» وبذلك أفتى القناضي أبو القاسم المالكي 
الأنصاري والله أعلم. ص: (كأم وهبت ذا أب) س: يعني أن الأم إذا وهبت لولدهاء فإن 
كان له أب فلها أن تعتصر منه» وإن لم يكن له أب فلا تعتصر منه. وهذا إذا كان الولد 
صغيرأً وأما إن كان كبيراً فلها أن تعتصر منه کان له أب أو لم يكن. قال في المدونة: وللأم 
أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها الصغير في حياة أبيه أو ولدها الكبير إلا أن ينكحا أو 
يتداينا» فإن لم يكن للصغير أب حين وهبته أو نحلته فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم ولا يعتصر 
من اليتيم ويعد كالصدقة. وإن وهبتهم وهم صغار لا أب لهم ثم بلغوا ولم يحدثوا في الهبة 
شيعاً فليس لها أن تعتصر لأنها وهبت في حال اليتم» وإن وهبتهم وهم صغار والاب مجدون 
جنوناً مطبقاً فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها انتهى. وإلى هذا الأخير أشار المصنف 


قال مالك: فكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين» وأما الهبة والعطية والنحل والعمرى فلهما الاعتصار 
في ذلك. (كأم) من المدونة قال مالك: للأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلث لولدها الصغير في حياة 
أبيه ما لم يستحدثوا ديتاً أو يحدثوا فيها حدثاً. وقال ابن عرفة: المذهب صحة اعتصار الأب ما وهبه 
لابنه صغيراً كان الابن أو كبيراً ومعروف المدهب الأم مثله (فقط) من المدوئة قال ربيعة: لا يعتصر 
الولد من الوالد. قلت: فهل يجوز لغير الأبوين من جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة من 
غيرهم اعتصار هبتهم؟ قال: لا يجوز الاعتصار في قول مالك إلا للوالد والوالدة ولا يجوز لأحد 
غيرهما (وهبت ذا أب) من المدونة قال مالك: ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم 
فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم» ولا يعتصر من يتيم ويعد ذلك كالصدقة عليه (وإن مجدوناً) من المدونة 
قال ابن القاسم: إن وهبت الأم ولدها والأب مجنون جدوناً مطبقاً فهر كالصحيح في وجوب 
الاعتصار لها (ولو يتيمأ على الختا اللخمي: إن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر حتى مات الأب 
كان لها أن تعتصر لأنها لم تكن على وجه الصدقة اه. والذي لابن يونس قال محمد: إن وهبت 
لولدها الصغير فبلغ قبل أن يموت الأب ثم مات أبوه كان للام أن تعتصر ما وهبته» نأما إن مات قبل 
بلوغ الولد فليس للم أن تعتصر ما وهبته لأن موت الأب قبل البلوغ انقطع الاعتصار فلا يعود اه 
فانظر هذا مع ما تقدم (إلا فيما أريد به الآحرة) في نوازل سحئون: هبته لابه للصلة لا يجوز 


باب الهبة ۷ 


ا ا فته i‏ لها 
قَةِ بلا شَرْطِء إن لم تفث, لا بِحَوَالَةٍ سُوق» ب ريد 


ةا ؤ فصٍ» وَل يلك أؤ يدان لها أؤ 
يَأ نيأ أؤ يفرش کراب 


- 


بقوله ووإن مجنونأ». ص: (إن لم يفت بحوالة سوق) ش: قال الشارح: ظاهره أن الهبة 
يفوت اعتصارها بحوالة السوق» والذي حكاه الباجي عن مطرف وعبد الملك وأصبغ أن ذلك 
غير مفيت. ابن راشد: ولا حلاف فيه انتهی. 


قلت: حكى في معين الحكام قولين في فوات الاعتصار بحوالة الأسواق» فيحتمل أن 


اعتصارهاء وكذا هبته لضعفه وخوف الخصاصة عليه. وقال ابن الماجشون: كل هبة لولده لوجه الله أو 
لططلب الأجر أو لصلة الرحم لا تعتصر. ابن رشد: هذا مثل قول عمر في المدونة ونحوه في مختصر 
ابن عبد الحكم وهو أظهر من قول مطرف (كصدقة بلا شرط) الباجي: إن أطلق لفظ الهبة أو العطية 
أو الدحلة ولم يقل سلطت عليها حكم الاعتصار. فقال ابن الماجشون: وأصبغ: له أن يعتصر لأنها 
عطية لم يقرن بها ما يخلصها للقربة فجاز فيها الاعتصار كما لو شرط فيها الاعتصار اه. وقد تقدم 
قول مالك: كل صدفة فلا اعتصار فيها للوالدين (إن لم تفت بحوالة سوق أو زيد أو نقص) لو قال: 
وإن فاتث بحوالة سوق لا زيد أو نقص» لوافق ما يتقرر. قال الباجي: إذا تغيرت الهبة في قيمتها بتغير 
الأسواق إن لم بمنع ذلك الاعتصار. قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ. لأن الهبة على حالها وزيادة 
القيمة ونقصها لا تعلق له بها ولا تأثير له في صفتها فلم ينع الاعتصار كنقلها من موضع لآخرء وأما 
إذا تغيرت الهبة في عينها فقد قال مطرف وابن الماجشون: زيادتها في عينها ونقصها لا يمع 
اعتصارها. وقال أصبغ: بمنع اعتصارها وهو الظاهر من قول مالك وابن القاس لأن تغير حالة ذمة 
المعطي تمنع الاعتصار فإن منعه تغير الهبة في نفسها أولى وأحرى (ولم ينكح ولم يداين) من المدونة 
قال مالك: وللأب أن يعتصر ما وهب أو :نحل لببيه الصغار والكبار وإن لم يكن للصغار أ لأن اليتيم 
إنما هو من قبل الأب ما لم ينكحوا أو يستحدثوا ديناً لأنه إما أنكح لغناه ولا أعطى وعليه داينه الناس. 
وكذلك يرغب في الاببة ويرفع في صداقها فلذلك منع الاعتصار) وذلك إن كانت الهبة كثيرة نما 
يزاد في الصداق من أجلهاء فأما الثوب ونحوه فلا. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن نحل ابنته غلة 
فتزوجها على ذلك رجل ثم مات أر طلق فقد انقطع الاعتصار بالنكاح فلا يعود ديناً لها أو لم يبق» 
وكذلك من نكح من الذكور والإناث أو داين ثم زال الدين أو زالت العصمة فلا اعتصار لها. ومن 
المدوئة: قضى عمر بن عبد العزيز فيمن نحل ابه أو ابنته ثم نكحا على ذلك فلا رجوع له وإن نحلها 
بعد النكاح فذلك له ما لم يتداينا أو بوتا (أو يطأ ولو ثيباً) محمد: إذا وهبه أبوه أو أمه بعد ترويجه 
فله أن يعتصر ما لم يتداين الولد أو تنمى الهبة أو يطأها إن كانت جارية فيفوت الاعتصار وإن لم 
تكن بكرا ولم تحمل. قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن ذهب (أو يمرض كواهب) قال يحبى بن 
عمر: إن مرض الأب والابن فلا اعتصار في مرض أحدهماء وإن زال المرض فله أن يعتصر بخلاف 
النكاح والدين لأنه لم يعامل عليه في المرض. وقال سحنون: مثله في الأب. قال: ولا يشبه العتصر 
منه المعتصر في ذلك. قال أصبغ: إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدين ثم زال 
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إلا أن يَمَبَ عَلَى هَذِهِ الأخوال» اؤ يَزُول المَرْضُ على المختارء وكرة تكلك صدقة بِغْيْرٍ مراب 
ا ي او 0 
رلا يَدْكبهَاء أؤ يأكل مِن عَلَتِهَاء 


يكون المصئف اعتمد القول بالإفاتة فتأمله والله أعلم. ص: (وكره تملك صدقة بغير ميراث) 
ش: يريد بوجه من وجوه التمليك إلا يارث وإن تداولتها الأملاك ولا يشتريها من فقير. واحترز 
بالصدقة من الهبة فإنه يجوز له أن يتملكها عل المشهور. قاله في التوضيح. ص: (ولا يركبها 
أو يأكل غلتها) ش: انظر هل النهي على المنع أو الكراهة؟ وظاهر المدونة المنع. قال في كتاب 
الصدقة: ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز.أن يأكل من ثمرتها ولا يركبها إن كانت 
دابة ولا ينتفع بشيء منها انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: ولا يأكل 
من ثمرتها ولا يركبها يعني إذا تصدق بحائط فلا يأكل ثمرته» وإذا تصدق بدابة فلا ينتفع 
بركوبها وفي ذلك قولان» أشهرهما الجواز لحديث العرايا. وقال عبد الملك: لا ينتفع بذلك. 
خليل: وفيه نظ لأن الجواز حلاف ظاهر المدوئة انتهى. 


قلت: إن حمل الجواز على أن المراد به المباح فهو مشكل كما ذكره لأن لفظ المدونة لا 
أقل أن يحمل على الكراهةء ولا حجة في حديث العرايا لأنهم قد صرحوا بأنه مستشنى من 


امرض والدين والنكاح فلا اعتصارء وإذا زالت العصرة يوماً ما فلا تعود. وقاله ابن حبيب عن مالك. 
وقال المغيرة وابن دينار: إذا صح المعطي أو المعطى له رجعت العصرة كما تنطلق يده في ماله فيما كان 
منوعاً منه. انعهى نقل ابن يونس. وقال اللخمي: اختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم 
برئا فقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن الماجشون: يعتصر وهو أبين لأن المنع إثما كان لأن الظاهر 
أنه مرض موت» فإذا صح تبون أنهم أخطوًا وأنه مرض لا يموت منه. ولو اعتصر في ذلك المرض ثم 
صح منه كان الاعتصار صحيحاً لأنه قد تبين أنه كان في حكم الصحيح (إلا أن يهب على هذه 
الأحوال) ابن الحاجب: ولو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان ابن عبد السلام 
الأقرب صحة الاعتصار (أو يزول المرض على انختار) تقدم نص اللخمي بهذا وتقدم نقل ابن يونس 
قبله فانظره معه (وكره تملك صدقة بغير ميراث) من المدرنة قال مالك: لا يشتري الرجل صدقته من 
المنصدق عليه ولا من غيره. محمد: ولا ترجع إليه باحتيار من شراء أو غيره وإن تداولته أملاك 
ومواريث» واختلف هل النهي على الندب أو الوجوب؟ فقال مالك: لا ينبغي أن يشتريها. وقال: 
يكره. وظاهر الموازية أنه لا يجوز. اللخمي: والأوّل أحسن لأن الئل ضرب لنا تما ليس بحرام. ابن 
عرفة: التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه والذم على الفعل يدل على حرمته. 
وقاله عر الدين ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد أصول الفقه قال هذا والله أعلم ورجوعها بالإرث جائز 
اتفاقاً لأنه جبر (ولا يركبها ولا يأكل غلتها) من الدرنة: من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له 
أن يأكل من ثمرها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها ولا من منهاء وأما الأم والأب إذا 
احتاجا فلا بأس أن ينفق عليهما مما تصدقا به على الولد. قال محمد: ولا يستعير ما تصدق به أو 
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وَعَلْ إلا أنْ يَرْضّى الاب الكبيؤ شب اللَّنِ؟ تأويلان؛ وَيْنفُِ عَلَى أب أفَقر ناء وتفريم جارية 
٤‏ 55 د ا عفر اس 585 ر 
أو عَبِدِ لِلصُرُورَةء وَيُسْتَقُْصىء وجار سوط الئواب» 


شراء ما تصدق به للضرورة. وإن أريد بالجواز ما يعم المكروة فلا إشكال وکان مقابله أعني قول 
عبد الملك يقول بالمنع كما هو ظاهر لفظه. 


تنبيه: قال في التوضيح: قوله «ولا يأكل من ثمرتها» ظاهره لا ينتفع بها مطلقاً. وفي 
الرسالة: لا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به. أبو الحسن: ظاهره خلاف المدونة. وفي 
المعونة: إلا أن يشرب من ألبان الغنم يسيراً أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل وما أشبه 
ذلك ما يقل خخطره. وقيل: معنى ما في الرسالة إذا كان بحيث لا ثمن له. وقيل: محمل ما في 
الرسالة على ما ذكره اين المواز وقد تقدم انتهى. يشير إلئ قوله. قال ابن المواز: للرجل أن يكل 
من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي في صوفها إذا رضي الولد 
وكذلك الأم. محمد: وهذا في الولد الكبيرء وأما الصغير فلا يفعل. قاله مالك. وإلى هذا أشار 
الصف بقوله «وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان» إلا أن ظاهر كلام 
المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير حاص به والله أعلم. ص:.(وجاز شرط الثواب) 
ش: يعني أن الهبة تجوز بشرط الثواب وسواء عين الواهب الثواب الذي يريد أم لاء أما إذا عينه 
فقالوا إنها جائزة وهي حيتمذ من البيوع. قال في التوضيح: كما لو قال أهبها لك بمائة دينار 


أعطاه لرجل في السبيل» وإن تصدق بذلك عليه فلا يقبل.' قال محمد: وإن لم يبقل الأصل وإغا 
تصدق بالغلة عمرى أو أجلاً فله شراء ذلك. قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك (وهل إلا أن يرضى 
الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان) قال محمد: للرجل أن يأكل من بحم غنم تصدق بها على ابنه 
ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد» وكذلك الأم. قال محمد:. وهذا في الولد 
الكبير» وأما الصغير فلا يفعل وقاله مالك انتهى. ولم أجد لابن يونس غير هذا. وفي الرسالة: ولا بأس 
أن يشرب من لبن ما تصدق به (وينفق على أب افتقر منها) تقدم نص الدونة: الأب والأم إذا احتاجا 
أنفق عليهما ما تصدقا به على الولد (وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصى من نفسه لولده) إغا 
جعل المتيطي هذا بالنسبة إلى الأمة حاصة للولد الصغير خخاصة. ومن المدونة قال مالك: من تصدق 
على ابنه الصغير بجارية قتمنتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويستقصى الابن. قال محمد عن 
ابن القاسم: إنما رخص في هذا الموضع للولد الصغير من أبيه» ولو كان كبيراً أو أجنبياً ما حل له ذلك 
وقاله مالك. ابن عرفة: مثل قول المدونة في سماع ابن القاسم والموهوب عبداً. قال ابن رشد: قول 
المدونة في الجارية أعذر منه في العبد لتعلق نفسه بها. راجع ابن عرفة. (وجاز شرط الثواب) ابن 
يونس: الهبة للثواب كالبيع في هذا في أكثر الحالات؛ وإن لم يسم العوض عند الهبة أجازه العلماء 
على ما روي عن محمد وغيره حالفت البيع في هذا كخلاف نكاح التفويض لنكاح التسمية؛ ولا 


ارم بتغيييه» وَصُدّقَ وَامِبِ فيه؛ إِنْ لم يَشْهَدْ غرف بِضِدَه وإ لنغزس» 


ويشترط في ذلك شروط البيع انتهى. ولم يذكروا في ذلك خلافاً. وأما إن شرط الواهب 
الغواب ولم يعينه فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة وقاله أصبغ؛ ومنعه ابن الماجشون لأنه كبيع 
سلعة بقيمتها. الباجي: والأول أولى انتهى. وقال ابن عرفة: وهبة الثواب عطية قصد بها عرض 
مالي» وفي شرطها بغير لفط البيع قولان ذكرا في فصل شرط العوض فيها انتهى. 


قلت: كذا في النسخ التي رأيتها قولان ذكراء والذي يظهر أن حق العبارة أن يقول 
قولان يذكران فإن فصل العرض متأخر عن كلامه هذا. والذي رأيته في كلامه بعد البحث 
عنه في مظانه من البيوع وغيرها قوله في فصل شرط العوض في هبة الثواب في أواحر كتاب 
الهبة وفي ترجمة بيع الغرر من المنتقى: لو قال بعتك السلعة بما شعت ثم سخط ما أعطاه قال 
ابن القاسم: إن أعطاه القيمة لزمه. محمد: معناه إن فاتت. فحمله ابن القاسم على المكارمة 
كهبة الثواب؛ واعتبر محمد لفظ البيع انتهى. ص: (ولزم بتعيينه) ش: يعني أن الموهوب له إذا 
عين الفواب لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم يقبضه الواهب. قاله ابن شاس 


بأس باشتراط القواب عند الهبة وإن لم يصفه (ولزم بتعيينه). ابن رشد: وهبة النواب على ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يهب على ثواب يرجوه ولا يسميه ولا يشترطه» فهذا على مذهب ابن القاسم كنكاح 
التفويض. والثاني أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه فقيل إنه كالهبة التي يرى أنه أراد بها 
الثواب. قاله أصبغ وهو قول ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: هذا غرر لأنه باع سلعة بقيمتها. الثالث: 
أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه فهو بيع من البيوع ويسميه فيهاء ولو قال فهو بيع من البيرع 
يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع كان أولى. الباجي: من الجهالة في الثمن أن يبيعه السلعة 
بتيمتها أو ہا یعطی فيهاء ولو قال بعتكها ا شعت ثم سخط ما أعطاه قال ابن القاسم: إن أعطاه 
القيمة لزمه. الباجي: حمل ابن القاسم هذا على المكارمة كهبة الثواب» واعتبر محمد لفظ البيع فمنعه 
ولم يجعله كهبة الثواب فجعل للفظ تأثيراً. المتيطي: يجوز أن يهب الأب دار ابه الحجور للثواب 
ويكتب في ذلك «رهب فلان لفلان دار ابنه لما رجاه في ذلك من المنفعة له على سئة الهبة للثواب 
ورضي الموهوب له بهذه الهبة وقبلها والتزم الغواب فيها وصارت بيده؛. والمعروف في المذهب أن 
الموهوب له بالخيار بعد القبض بين أن يمسك أو يرد ما لم تفت (وصدق واهب فيه إن لم يشهد 
عرف بضده) من المدونة قال ابن القاسم: وما وهبت لقرابتك أو ذوي رحمك وعلى ألك أردت ثراباً 
فذلك لك إن أثابوك وإلا رجعت فيهاء وما علم أله ليس لثواب كصلتك لفقرهم وأنت غني فلا ثواب 
لك ولا تصدق أنك أردته ولا رجوع لك في هبعك» وكذلك هبة غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ثم 
يدعي أنه أراد الغواب ولا يصدق إذا لم يشترط في أصل هبته ثراباً ولا رجعة له في هبته (وإن 
لعرس) الباجي: ما جرت عادة الئاس بيلدنا من إهداء بعضهم لبعض الكباش وغيرها عند النكاح. فقد 
قال ابن العطار: إن ذلك على الثواب وبذلك رأيت القضاء ببلدنا. قال: لأن ضمائر المهدي والمهدى 


باب الهبة ۳ 
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وَهَل يخلف» أو إن أشكل؟ تَأويلآنِ» في عير المشكوك» إلا لشرط وَهِبَةٌ أحَدٍ الرُوْجينٍ ِلآ 


وابن الحاجب. قال في التوضيح: لأنه التزمه بتعيينه. ونقله ابن عرفة ابن شاش وقال بعده: 
هذا ضروري كتب عقد الخهار انتهى. ص: (في غير المسكوك) ش: أي فلا ثواب فيه. قال 
في المدونة: ولو رأى أنه وهبه للثواب إلا بشرط وثوابه عرض أو طعام. نقله في التوضيح. ومثل 
المسكوك السبائك والحلي والمكسر على الأصح بخلاف الحلي الصحيح على الأصح. ص: 
(وهبة أحد الزوجين للآخر) ش: وكذا الأب وولده. قال في المدونة: إلا أن يظهر ابتغاء الثواب 
01 انتهى. فمسألة الزوجين والأقارب ليست كمسألة المسكوك ومسألة السبائك والحلي فإنه 
لا ثواب فيهما ولو فهم ذلك بخلاف مسألة الزوجين فإنه إذا دلت القريئة على إرادة الثراب 
حكم به فهي ما تخالف هبة الثواب بين الأجانب في كونها لا يحكم فيها بالقواب إلا بقرينة» 
وهبة الأجائب يحكم فيها بالثواب إلا إذا قامت القرينة على عدم الثواب. ص: (ولقادم) ش 
أطلق فيه رحمه الله وهو مقيد في المدونة وغيرها با يهدي له من الطعام والفاكهة ونحو ذلك 
والله 1 
في حكم هبة الطعام للثواب فال في للخل ٠‏ في آخر فصل أداب الأكل: وينبغي 
له ا يتحفظ من هذه العادة المذمومة التي أحدثت وهي أن يهدي أحد الأقارب أو الجيران 


إليه على ذلك يريد أنه العرف. قال: وذلك كالشرط فيقضى للمهدي بقيمة الكباش حين قبضها 
المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزن» فإن كانت معلومة الوزن قضي بوزنها. وإن كان المهدى إليه 

بعث إلى المهدي قدراً من الحم مطبوخ أو أكل عنده في العرس حوسب في قيمة هديته» ولو كان هذا 
في بد لا يعرف فيه هذا لم يقض فيه واب وهذا الذي قاله عندي فيه نظر. راجع المنتقى وسيأني 
بعد هذا أنه لا يقضى ذ لراك .كا دي عد ا 
قوله في هبة الفقير إن قال: إنما وهبته للثواب القول قول الواهب إنما وقع في بعض نسخ المدونة مع 
يمينه ومثله في كتاب ابن الجلاب. وقال ابن زرب: لا يمين عليه. وقال أبو عمران: أما إذا أشكل 
نإحلافه صواب» وإن لم يشكل وعلم أنه أراد الثواب فلا يحلف (في غير المسكوك إلا بشرط) من 
المدونة قال مالك: لا ثواب في هبة الدنائير والدراهم وإن وهبها فقير لغني وما علمته من عمل الناس. 
ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب فيئاب عرضاً أو طعامأء وأجاز مالك هبة الحلي المصوغ للثواب ولا 
يعوض من ذلك عيناً لا ذهباً ولا فضة. قاله في المدونة. الباجي: يريد بعد التفرق ويجوز قبله بغير 
جنسه بحضرة الحلي (وهبة أحد الزوجين للآخر) ا لا يقضى بين الزوجين بالثواب في الهبة 
ولا بين والد وولده؛ إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم مثل أن تكون للمرأة جارية فارهة منها 
زوجها وهو موسر فأعطته إياها تريد بذلك استغزار صلته؛ والرجل كذلك يهب لامرأته والابن لأبيه ما 
يرى أنه أراد بذلك استغزار ما عبد أبيه» فإن كان مثل ذلك ما يرى الناس أنه وجه ما طلب في هبته 
ففي ذلك الثواب» فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته» وإن لم یکن وجه ما ذكرنا فلا 


۴۲ باب الهبة 
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لادم عِندَ قَدُوِيهِ وَإِنْ فَقِيرأ لِعَِيْء ولا يأحذ هبه وَإِنْ قَائِمَةُ وَلَرِمَ وَاهِبَهَاء لا المؤمُوب لَهُ 


عه 
: 
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القِيمةٌ؛ إلا لِمَْتٍ بِرَئِدٍ أؤ ننْصٍء وَلَهُ مثا ئی يَفْيِضَفُ وأثیب ما يُقْضَى عَنْهُ به 


طعاماً فلا يمكن المهدى إليه أن يرد الوعاء فارغاً حتى يرده بطعام» وكذلك المهدي إن رجع إليه 
الوعاء فارغاً وجد على فاعل ذلك وكان سبباً لترك المهاداة بينهما ولسان العلم يمنع من ذلك 
كله لأنه يدخله بيع الطعام بالطعام غير يد ليد ويدخله أيضاً بيع الطعام بالطعام متفاضلاً 
ويدخله الجهالة. فإن قيل: ليس هذا من باب البياعات وإما هو من باب الهدايا وقد سوم 
فيها. فالجواب: هو مشلم لو مشوا فيه على مقتضى الهدايا الشرعية لكنهم يفعلون ضد ذلك 
لطلبهم العوض» فإن الدافع يتشوق له والمدفوع إليه يحرص على المكافأة فخرج بالمشاحة من 
باب الهدايا إلى باب البياعات؛ وإذا كان كذلك فيعتبر فيه ما تقدّم ذكره انتهى. وانظر الأبي 
في كتاب الهبات والله أعلم. ص: (ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو 
لقص) ش: يعني أن الواهب يلزمه قبول القيمة إذا دفعها الموهوب له ولا يلزم الموهوب له دفع 
القيمة إلا أن تفوت الهبة عنده بزيادة أو نقصان. 

تنبيه: لم يذكر المصنف با يلرم الواهب قبول القيمة» هل بمجرد الهبة أو القبض» بل قد 
يتبادر أنه يلزمه قبول القيمة بمجرد عقد الهبة وهو أحد الأقوال» والمشهور أنه يلزمه ذلك بقبض 
ا موهوب لها. قاله في التوضيح وقاله ابن عرفة. 

فرع: إذا أثاب الوهوب له في هبة الشواب أكثر من القيمة وامتنع الواهب أن يقبل إلا 
القيمة» فليس له ذلك ويجبر على أحذ ما أعطاه الموهوب. انظر المشذالي في آخحر كتاب الهبات. 


ثواب بينهما (ولقادم عند قدومه وإن فقيراً لغدي ولا يأحذ هبة وإن قائمة) من المدونة قال مالك: 
وإذا قدم غني من سفره فأهدى إليه جاره الفقير الفراكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال إلا 
أهديث إليه رجاء أن يكسوني أو يصنع بي حيرا فلا شيء فيه لغني أو فقير. قال اين القاسم: ولا له 
أخيل هديته وإن كانت قائمة بعينها (ولزم واهبها الموهوب له بالقيمة) هبة الثواب يكون الموهوب له 
مخيراً ما كانت الهبة قائمة لم تفت بين أن يثيبه ما يكون فيه وفاء بقيمة الهبة أو يردها علي ولا 
تجب عليه القيمة إلا بالفوت. وعلى قول مطرف وروايته عن مالك لا يازم الواهب الرضا بقيمة الهبة 
إلا بعد فرتها بذهاب عينها كقول ابن الماجشون في الذي يتزوج المرأة على حكمها أنه لا يلزمها 
الرضا بصداق الخل إلا بعد الدخول» خلاف مذهب ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ في قولهم إنه 
يلرمهما الرضا بالصداق المثلي إذا فوضه لها كالتفويض (إلا لفوت بزيد أو نقص) ابن رشد: اخختلف 
في الفوت الذي يلزم به الموهوب له القيمة على أربعة أقوال: أحدها قول ابن القاسم في المدونة أنه لا 
يكون فيها فوت إلا بالريادة والتقتصان (وله منعها حتى يقبضه) من المدونة قال مالك: أما هبة الثواب 
فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع (وأثيب بما يقضى عله ببيع) قال أبو محمد: لما كانت 


طم مع يوي و ع مه عط عي مسوك وؤات م وهاه المعاسوع وفاكعمية مها جع اتقو موه لع ع أ ع و ويه لوم اكه لاع تمه ولو قله ألو و 


فائدة: قال في آخر مسائل الصدقة والهبة من البرزلي قبل أخرها بنحو الخمس ورقات: 
ابن عات عن الاستغناء: ليس على الفقهاء أن يشهدوا بين الناس ولا أن يضيفوا أحداً ولا أن 
يكافوًا عن الهداياء وحكى ذلك عن مالك. وكذا السلطان لا یکافیء ولا يكافاً. وقد ذكر 
المتيطي هذا عن سعد المعافري عن مالك في أول كتاب الشهادات قال: ليس على الفقيه من 
مكافأة ولا ضيافة أحد ولا شهادة بين اثنين انتهى. وقال ابن فرحون في الديباج المذهب فيمن 
أسمه سعيد: وسعيد بن عبد الله بن سعد المعافري أبو عم وقيل ابو محمد وقيل أبو عثمان» 
من كيار أصحاب مالك» سمع منه أبن القاسم وأشهب وابن وهب وغیرهم» وبه نفقه ابن 
وهب وابن القاسم وهو ثقة فاضل مأمون توفي بالإسكندرية سنة ثلاث وسبعين وماثة. 

مسألة: ذكر سعد هذا عن مالك قال: ليس على الفقيه ضيافة ولا مكافأة يريد عن هدية 
ولا شهادة بين انين انتهى. والظاهر أن ذكره فيمن اسمه سعيد سهو فإن كلام المتيطي المتقدّم 
وكلام أبي الحسن وكلام المدارك أنه سعدء بل في آحر كلام ابن فرحون الملكور أنه سعد 
حيث قال: مسألة ذكر سعد ونص كلام أبي الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة 
من أعتق جنيئاً في بطن أمه لا ذكر قول مالك أنها تباع في الدّين سواء كان الدّين قبل العتق 
أو بعده ما نصه: وتخالف سعد المعافري شيخه فقال: لا تباع حتى تضع إذا كان الدّين لاحقاً 
انتهى. وقال في المدارك في ترجمته: أبو محمد» وقيل أبو عثمان سعد بن عبد الله المعافري من 
كبار أصحاب مالك» سمع مله أبن القاسم وأشهب وابن وهب واہن بكير» وهو الرابع عشر 
من الطبقة الأولى من أصحاب مالك المصريين. وقال في آخر ترجمته: قال سعد عن مالك: 
ليس على الفقيه ضيافة ولا مكافأة يريد عن هدية ولا شهادة بين اثنين انتهى. وفي بعض نسخ 
المدارك إسقاط المعافري واستفيد من النصوص المذ كورة أنه معافري والمعافري بفتح الميم وكسر 
الفاء نسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك. قال ابن الأثير في كتاب الأنساب: ينسب إليه أكثر 
عامتهم بمصر انتهى. وقد أنشدني بعض أصحابنا عن الشيخ العلامة ابن غازي عن شيخه الإمام 
القدوة آي عبد الله محمد القوري أنه أنشده ا تكلم 7 في هذه المسألة ما نصه: 

ليس على الفقيه من ضيافه ولا شهادة ولا سكافه 
ذكر ذانصاً عن الداركة - فن اسفن التاقزق عى مالك 

والله تعالى أعلم. فائدة: قال في تخريج أحاديث الإحياء حديث «من أهدي له هدية 
الهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالات كان لها حكمه فيما يحل ويحرم من عوضها. قال ابن القاسم: 
ومن وهبك حنطة فلا خير في أن تعاوضه منها بعد ذلك حنطة أو تمراً أو غيره من مكيل الطعام أو 
موزونه إلا أن تعاوضه قبل التفرق طعاماً فإنه يجوز لأن هبة الغواب بيع من البيوع عند مالك إلا أن 

مواهب الجليل/ ج ۸/ مم 


۳٤‏ باب الهبة 
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إن معيبا' إلا + كخطب» قلا يَلْرَحْةُ يولك وَلِلمَاذونِ» للب في مال وَللِه: الهبة للثؤاب» ران قال: 
5 دوه لكك قلق للا عمف عش يك ا امك مك اه 8 
ڌاري صَدَقَة. مين مطلفاء او ٻيرڪا وَلَمْ عي لع فض عَلَيِه بخلافٍ المُعَي» رفي مَشجڊ مُعَينِ: 
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قَؤلان, وَقَضِي بن شيم ودي فِيهًا بشكمنًا. 


وعنده قوم فهم شركاؤه فيها» العقيلي وابن حبان في الضعفاء والطبراني في الأوسط والبيهقي 
من حديث ابن عباس. قال العقيلي: لا يصح في هذا المتن حديث. ص: (وإن معيبا) ش: هو 
من العيب كما قال ابن غازي وعكسه في المدونة أيضاً. قال في كتاب الهبات منها: وإذا وجد 
الموهوب له بالهبة عيباً فله ردّه وأخذ العوض ثم قال: وإن وجد الواهب إلى آخر ما ذكره ابن 
غازي. وانظر أبا الحسن الصغير. وانظر المنتقى في الكلام على الرد بالعيب فإنه ذكر فيه حكم 
ما إذا اطلع في هبة الثواب على عيب هل يرده والله أعلم. 


تعاوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك وإن افترقا (وإن معيناً) لو قال «ولو غير 
معین» لكان أبين. وقد تقدم قول ابن رشد: إن سمى الثواب فهو بيع بلا خلاف وإن لم يسمه فالثواب 
ففيه الحلاف. ابن عرفة: الهبة بشرط عرض عيئاه. قال ابن رشد وغيره: هي بيع, ومذهب المدونة 
جواز شرط الثواب غير معين خلافاً لابن الماجشون (إلا كحطب فلا يلزم أخذه) ابن شاس: نوع 
النواب الذي يلرم قبوله باتفاق الدنائير والدراهم. وروى أشهب: اللخسارة فيهما إلا أن يتراضيا على 
غيرهما. ورأى سحنون أن كل ما يصح أن يكون ثواباً ويلزم الواهب قبوله إذا كان فيه وفاء بقيمة 
هبته. ووافقه ابن القاسم في عدم الاقتصار على العين إلا أنه استشنى منها الطب والثبن وشبهه ما لا 
يئاب في العادة بمثله (وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب) من المدوئة: يقضى عليه أن 
يعوض من يهبه قال: وللأب أن يهب من مال ولده الصغير للثواب. قال ابن القاسم: للمأذون أن 
يهب للثواب كالبيع ويعوض عنه واهبه للثواب لأن هذا كله بيع وبيع الأب جائز على ابنه الصغير 
(وإن قال داري صدفة بيمين مطلقاً أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين) من المدوئة قال 
ابن القاسم: من قال داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه 
بشيء؛ وإن قال ذلك في غير يمين وإنما بتله لله أجبره السلطان إن كان لرجل بعينه. عياض: على هذا 
اخقصرها أكثر الختصرين أنه لا يقضى بها إلا إذا كان لرجل بعيئه. وني نوازل ابن الحاج: إن كانت 
الصدقة بغير يمين لغير معينين كالمرضى والمساكين ففيها قولان في حبس المدونة وفي الهبات منها. ومن 
المدونة قال مالك: من قال لمديان أنا أهبك فلا يلزمه. قال ابن القاسم: وأما ما أدخله في وعده فلازم 
كقوله زوج بنتك والصداق علي» فهذا الوعد يلزمه إلا أن يموت المعطي قبل القبض (وفي مسجد 
معين قولان) سثل مالك عن رجل تصدق أو وهب لمسجد بعينه» هل يجبر على إنخراجها وإنفاذها؟ 
فقال: يجبر كمن تصدق على رجل بعينه. وقال ابن عبد الملك: يؤمر ولا يجبر وتوقف غيرهما وقال: 
لا أدري (وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا) من المدونة: يقضى بين المسلم والذمي في الهبات 
بحكم المسلمين» وإذا كانا ذميين فامنتع الواهب من دفع الهبة لم أعرض لهماء وليس هذا من التظالم 
الذي أمنعهم منه لأن كل أمر يكون بين مسلم وكافر فإئما يحكم بينهم بحكم الإسلام. 


باب اللقطة e‏ 
باب اللقطة 


اللْنْطَة: مال 0 م عرض للصټاع» رَد كلب 


كتاب اللقطة 


: ش: كلام الشارح في ضبطها فيه خلل وهي بضم اللام وفتح القاف هكذا ضبطها 
الأكثر وعليه استعمال الفقهاء وهو خلاف القياس» وبعضهم أنكر فتح القاف وزعم أنها 
بالسكون على الأصل وبعضهم رواها بالوجهين منهم ابن الأثير وقال: الفتح أصح. ومنهم ابن 
العربي وقال: السكون أولى والله أعلم. ص: (مال معصوم عرض للضياع) ش: الظاهر أن 
ضالة الإبل داحلة في هذا التعريف وهي ليست لقطة وكذلك الآبق. وقال في الذحيرة: لا 
يسمى لقطة ولا تجري عليه أحكام اللقطة ولذا حدها ابن عرفة بأنها مال وجد بغير حرز 
محترماً ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماً فيخرج الركاز وما بأرض الحرب» وتدخحل الدجاجة وحمام 
الدور لا السمكة تقع في السفينة وهي لمن وقعت إليه. قاله ابن عات عن الشعباني. والأظهر 
في السمكة إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه حت بنفسها لقوة حركتها وقرب 
محل سقوطها في ماء البحر فهو كما قال ابن شعبان في زاهيه وإلا فهي لرب السفينة. واعلم 
أن حده غير مانع لدخول التمر المعلق فيه وليس لقطة؛ فقول الجماعة معرض للضياع أحسن 
فتأمله والله أعلم. وحد الالتقاط قال ابن عرفة: هو أحذ مال ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به أو 


كتاب اللقطة 


قال ابن شاس: في هذا الكتاب فصول: الأول في الالتقاط. الثاني في ذات اللقطة. الثالث في 
أحكام اللقطة. (اللقطة مال معصوم عرض للضياع) ابن شاس: اللقطة عبارة عن مال معصوم عرض 
للضياع كان في عامر البلد أو غامرها. ابن عرفة: هذا حلاف ظاهر المدونة» وذكر ابن عرفة اللقطة 
هي مال وجد بغير حرز محترماً ليس حيواناً ناطق ولا نعماً. فيخرج الركاز وما في دار الحرب» 
وتدحل الدجاجة وحمام الدور ونحو ذلك إلا السمكة تقع في سفينة هي لمن وقعت إليه» والضالة نعم 
وجد بغير حرز محترماء والآبق حيوان ناطق (وإن كلبا) ابن شاس؛ من وجد كلبا التقطه إن كان 
بمكان يخاف عليه. ابن عرفة: يخص هذا بالمأذون فيه لقول المدونة: من قعل كلباً من كلاب الدور ما 
لا يؤذي فلا شيء عليه لأنه يقعل ولا يترك؛ وإن كان مأذوناً في اتخاذه فعليه قيمته. هذا وجه قول 
ابن شاس وفيه مع هذا نظر لقولها من سرق كلباً صائداً أو غير صائد لم يقطع إلا أن يراعى درء الحد 
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وَفْرَسا وَجِمارا. ورد بمغرفة تشذود فيه وَبهء وعدديء 


يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر المالك انتهى. ص: (وفرساً وحمارا) ش: 
يريد وغير ذلك مما يصح لقطته. قال في لقطتها: ومن التقط دنائير أو دراهم أو حلياً مصوغاً أو 
عروضاً أو شيعا من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها 
كثرت أو قلت» درهماً فصاعداً إلا أن يحب أن يتصدق بهاء ويخير صاحبها إن جاء أن يكون 
له ثوابها أو يغرمها له فعل» وأكره أن يعصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه انتهى. 
وقوله «وليعرفها سنة) يأتي الكلام عليه في محله» وكذا «لم آمره بأكلها». وفي كتاب الضحايا 
من المدونة: ولا يصاد -حمام الأبرجة ومن صاد منها شيكاً رده أو عرف به إن لم يعرف ربه ولا 
يأكل وإن دحل حمام برج لرجل في برج لآخر ردها إلى ربها إن قدر وإلا فلا شيء عليه. 
ومن وضع أجباحاً في جبل فله ما دخلها من النحل» ومن صاد طائراً في رجليه سباقان أو ظبياً 
في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك ثم ينظر؛ فإن كان هروبه ليس بهروب انقطاع 
ولا توحش رده وما وجد عليه لربه» وإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش فالصيد خحاصة 
لصائده دون ما عليه. فإن قال ربه ند مني مدذ يومين وقال الصائد لا أدري متى ند منك» فعلى 
ربه البينة والصائد مصدق انتهى. وانظر قوله «فإن كان هروبه ليس بهروب انقطاع إلى آخره» 
فهل يجب تعريفه في هذه الصورة كاللقطة وهو الظاهر فتأمله. وقال في آحر كتاب الجامع من 
البيان: ما أوى إلى برج الرجل من حمام برج غيره فلم يعرفه بعينه أو عرفه ولم يقدر على 
أخذه فلا بأس عليه فيه وإ عرف صاحبه. هذا مالا اختلاف فيه أعلمه؛ واخحتلف إذا علمه 
وقدر على أخذه ولم يعرف صاحبه» وظاهر قوله في هذه الرواية أنه لا شيء عليه فيه وهو دليل 
قول ابن كنانة ونص قول ابن حبيب في الواضحة. وقد قيل: إنه يعرفه كاللقطة ولا يأكله وهو 
الذي يأني على مذهب ابن القاسم؛ حكى فضل عنه أنه قال: لا ينصب لشيء من حمام 
الأبرجة ولا يرمى ومن صاد منه شيئا فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله؛ وحكم أفراخها إذا 
عرف عشها حكم ماعرفه وقدر على أحذه فإن عرف صاحبه رده إلیه» وإن لم يعرفه فعلى 
ما تقدم من الاختلاف انتهى: وانظر ما حكاه عن فضل فإنه نص المدونة وهذا ما تيسر جمعه 
الآن والله أعلم. ص: (ورد بمعرفة مشدود فيه وبه) ش: قال ابن الحاجب: ويجب ردها 
بالبينة أو بالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه. قال في التوضيح: 


و ا ا ل ا ل 
بالشبه (وفرساً وحماراً) اللخمي: البقر وئيل وسائر الدواب بحيث لا يخاف عليها من سبع رلا 
غيره لم تؤحذ وإلا أخذت وعرفت عاماً. انظر هذا في ابن عرفة من أسلم دابته في سفر آيساً منها 
فأخذها من عاشت عنده ومن ماتت راحلته بفلاة فأسلم متاعه فحمله رجل وما لفظه البحر من متاع 
المسلمين (ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وبعددة) من المدوئة: من التقط لقطة فأتى رجل فوصف 
عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه أن يدفعها إليه ويجبره السلطان على ذلك. أبو عمر: أجمعوا أن 


بلا تمينء وَقْضِيَ لَه عَلَى ذي َد وَالْوَرِ و وَصَفَ ٿان وَصْفَ اول وَلَمْ تي بها: علَمَاء 
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وَفُسِمَتٌ: كبَيْتقينٍ لم راء وَإلا فللاقڌم رلا ضْمَانَ عَلَى ذَافِع بِوَصْفيِء و قَامَتْ ب ميرو 
وَاسُْوْنِي بِالْوَاحِدَةِ إن جهل يرما لآ علط عَلَى الأظَه 


أما ردها بالبينة فلا حلاف فيه ويجب أيضاً ردها عندنا بالإخبار بصفتها من نحو العفاص 
والوكاء للحديث» ثم فسرهما بقوله دوهما المشدود فيه» وبه فالأول للأول والثاني للثاني» وهذا 
هو المعلوم في اللغة وعليه أكثر الفقهاء» بل نقل صاحب الاستذكار الإجماع عليه. ونقل 
الباجي عن أشهب عكسه. والوكاء مدود» وقيل مقصور. قيل: وهو غلط. وأشار بقوله انحو 
عفاصها» إلى أن ما لا عفاص له ولا وكاء من اللقطة يدفع بالإخبار بصفاته الخاصة المحصلة 
للظن انتهى. ثم قال ابن الحاجب: وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان. قال في التوضيح: 
القول الأول باعتباره لابن القاسم والأحير لأصبغ؛ والأول أظهر. ثم قال ابن الحاجب: 
ويكتفى ببعض الصفات الغلية للظن على الأصح ويستأنى في الواحدة. قال في التوضيح: أي 
يكتفى ببعض الصفات اثنين فصاعداًء دل على ذلك قوله «ويستأنى في الواحدة» والأصح 
لأشهب قال: إن عرف وصفين ولم يعرف الثالث دفع له ومقابله لابن عبد الحكم قال: لو 
وصف تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعطها إلا في معنى واحد» أن يذكر عدداً فيصاب 


العفاص الخرقة المربوط فيها وهي لغة ما يسد به فم القارورة» والوكاء الخيط الذي تربط به (بلا يمين) 
الباجي: هل يلزمه يمين إذا وصف العفاص والوكاء والعدد؟ المشهور أن لا يمي عليه» ووجهه أنه ليس 
هناك من ينازعه فيها ولا من ينازع عنه (وقضي له على ذي العدد والوزن) أصبغ: لو عرف واحد 
العفاص والوكاء ووصف آخر عدد الدنائير ووزنها كانت لمن عرف العفاص والوكاء. وكذلك لو لم 
يعرف إلا العفاص وحده (وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا وقسمت) من المدونة: إن 
دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول أو أقام بينة أن تلك 
اللقطة كانت له لم يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز له. اللخمي: وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما 
اقتسماها بعد أيمانهماء فإن أخذها أحدهما بالصفة ثم أتى الآخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها 
ويظهر أمرها قسمت بينهماء وإن ظهر أمرها لم يقبل قول الثاني (كبينتين لم تؤرخا وإلا فللأقدم) 
اللخمي: إن أقام الثاني بينة انتزعت من الأول إلا أن يقيم بينة فيقضى بأعدلهماء فإن نكافأنا بقيت 
للأول بالصغة. ابن عرفة: هذا في النوادر لأشهب وزاد: هذا إن لم تؤرخ البيثتان وإن أرختا كانت 
لأولهما ملكا بالتاريخ (ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة بغيره) تقدم نص المدوئة لأنه 
دفعها بأمر يجوز له (واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها) أصبغ: لو عرف العفاص وحده وادعى 
الجهالة فيما سواه فليستبرىء ذلك» فإن لم يأت أحد أعطيها هذا كما في شرط الخليطين أوصافاً 
تجرىء وإن انخرم بعضها (لا غلط على الأظهر) ابن رشد: العفاص والوكاء إذا وصف أحدهما 
وجهل الآخر أو غلط فيه قفي ذلك ثلائة أقوال» أعدل الأقاويل عندي أنه إن ادّعى الجهالة استبرأ أمره» 


۳۸ باب اللقطة 


ملع ى ەا ع0 ا od‏ 
وَلْمْ صر جَهْلَهُ بِقَدْرو وَوَحَبَ أخخحذة لِحُؤفي شاي 


أقل منه لاحتمال أن يكون قد اغتيل فيه انتهى. وهذا أيضاً يستفاد من قول المصئف بعد 
«واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهرة. وفي الشامل: ودفع لمن عرف 
وصفين دون ثالث. وقيل: إن أخطأ واحداً من عشرة لم يعطه إلا في عدد يوجد أقلء ولو 
عرف واحداً من عفاص ووكاء فثالفها الأظهر لا شيء له إن غلط في الآخر واستؤني به في 
الجهل؛ ولو أخطأ في وصفه ثم أصاب لم يعطه ولا يضره الغلط في زيادة العدد إن عرف 
العفاص والوكاء وفي نقصه قولان التهى. 

مسألة: قال في النوادر: باب في الصبي الصغير تدعي أمه أنه التقط دنائير. ومن كتاب 
سحنون: وكتب شجرة إلى سحنون في امرأة أت بابن لها صغير معه أربعة دنائير فزعمت أنه 
التقطها من الطريق في غير صرة فرفعتها على أيدي أناس فأتى من ادعاها ووصف سكة بعض 
الدنانير ولم يصف البعض فكتب إليه: الأم مقرة بأن الصبي أصابها فليس لها أن تقر على 
غيرهاء فأرى الدنائير للصبي» وما كان من لقطة معروفة فوصف المدعي لها بعضاً ولم يصف 
بعضاً فلا شيء له. ص: (ووجب أخيله نوف خائن إلى قوله على الأحسن) ش: حاصل 
ما ذكره المؤلف أنه إن حاف عليها أن يأحذها خائن وجب عليه الالتقاط إلا أن يعلم من نفسه 
هو الخيانة فيحرم؛ سواء دشي عليها أن يأخذها خائن أو لم يخش وإلا كره أي وإن لم يخف 
عليها خائنا ولا علم من نفسه الخيانة فيكره له الالتقاط على الأحسن. هذا حل كلامه وفيه 
أبحاث: الأول: كلامه يقتضي أله إذا لم يعحقق من نفسه الأمائة ولا الخيانة وحاف عليها 
الخونة وجب عليه الالتقاط» وهو مخالف لا قاله ابن الحاجب وقرره المصنف في التوضيح من 
أن الذي لا يتحقق من نفسه يكره له الالتقاط وإنما جعل وجوب الالتقاط إذا تحقق من نفسه 


وإن اڏعی الغلط لم يكن له شيء (ولم يضر جهله بقدرها) ابن رشد: أما جهله بالعدد فلا يضره إذا 
عرف العفاص والوكاء» وكذلك غلطه فيه بالزيادة لا يضره» واخعلف في غلطه بالنقصان. (ووجب 
آخذه خوف حائن) ابن عرفة: في حكم أخل اللقطة اضطراب. ابن رشد: يلرم أن يؤخذ اللقيط ولا 
يترك لأنه إن ترك ضاع وهلك؛ ولا حلاف بين أهل العلم في هذاء وإنما اختلفوا في لقطة امال على 
ثلاثة أقوال. وهذا الاحتلاف إنما هو إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عدل لا يخشى أن 
يأخذها إن علم بها بعد تعريفه إياهاء وأما إن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عدل فأحذما 
عليه واجب قولاً واحداً. ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاختيار أن لا يأخمذها 
قولاً واحدأ ولو كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عدل لكان مخيراً بين أخمذها وتركهاء وذلك 
بحسب ما يغلب على ظنه من أكثر احوفين وهو أيضاً أعني هذا الاخعلاف فيما عدا لقطة اناج لنهي 
رسول اله عه عنها مخانة أن لا يجد ربها لتفرق الحاج إلى بلدانهم؛ فإن التقطها وجب عليه في 
تعريفها ما يجب في سواها. اللخمي: إن كانت بين قوم غير مأموئين كان حفظها واجباً لأن حفظ 


باب اللقطة ۳4 


لا إن عَم عالت هو قيخرم رإلاً كر على الس 


الأمانة وحاف عليها الخونة فتأمل ذلك. الثاني: نقل في التوضيح في القسم المكروه في كلام 
المؤلف الذي فيه الأحسن ومقابله وهو ما إذا لم يخف عليها الحخيائة وعلم من نفسه الأمانة أن 
ابن رشد قيد الخلاف بأن يكون الإمام عدلا فإن كان غير عدل فالاختيار أن لا يأخذها 
اتفاقاً. وكذا قيد قسم الوجوب وهي ما إذا كانت بين قوم غير مأمونين بكون الإمام عدلاً لا 
يخشى أن يأحذها إذا علم بها بتعريفه إياها. قاله في المقدمات. أما إذا كان غير عدل فقال: 
يخير بون أنحذها وتركها بحسب ما يغلب على ظنه من أحد الطرفين فتأمله. ونص كلام 
التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: والالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه» ومكروه 
للخائف» وفي الأمون الكراهة والاستحباب فيما له بال» والوجوب إذا حاف عليها الخونة يعني 
أن حكم اللقطة يختلف بحسب حال الملتقط. وجعل يعني ابن الحاجب الأقسام ثلاثة: أولها 
أن يعلم من نفسه المنيانة فيكون التقاطها عليه حراماً» وثانيها أن يخاف أن يستفزه الشيطان ولا 
يتحقق فيكون مكروهاًء وثالئها أن يثق بأمانة نفسه وقسم هذا إلى قسمين: الأول أن يكون بين 
ناس لا بأس بهم ولا يخاف عليها الخونة» والفاني أن يخافهم فإن خافهم وجب الالتقاط 
وحكى عليه الاتفاق» وإن لم يخف ففلائة أقوال لمالك: الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما 
له بال. وقيد ابن رشد هذا الخلاف بأن یکون الإمام عدلأء وإن كان غير عدل وكانت بين 
قوم مأمونين فالاختيار أن لا يأخذها اتفاقاًء وإن كانت بين قوم غير مأمونين فيخير بين أحذها 
وتركها انتهى. وزاد في المقدمات: وذلك بحسب ما يغلب على ظنه من أحد الخوفين انتهى. 
فهذا الأخير تقييد لما أطلقه المصدف في نقل قسم الوجوب» بل نقل القرافي عن اللخمي أنه 
يحرم أحذها إذا كان الإمام غير مأمون إذا أنشدت أخذها انتهى. الثالث قوله «على الأحسن» 
فيه ترجيح القول بالكراهة وهو الذي اقتصر عليه في الشامل. 

تنبيهات: الأول: قال في المقدمات بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة: وما قيدها به وهو أيضاً 
أعني هذا الاختلاف فيما عدا لقطة الحاج لنهي رسول الله ل عنهاء ومعنى نهيه عنها مخافة 
أن لا يجدها ربها لتفرق الحاج في بلدانهم امختلفة فتبقى في ضمانه فلا ينبغي لأحد أن يلتقط 
لقطة الحاج للنهي الوارد في ذلك عن النبي عليه السلا فإن التقطها وجب عليه من تعريفها 
أموال الناس وإلا تضيع واجب (لا إن علم خيانته هو فيحرم) اللخمي: إن كان السلطان غير مأمون 
ومتى أنشدت وعرفت أخذها منع من وجدها أن يعرض لهاء وكذلك إن استفتى عن ذلك من ليس 
بمأمون ويخشى إن صارت إليه أن يستفزه الشيطان بعد أخذها فيقال له لا تقربها (وإلا كره على 
الأحسن) اللخمي: إن كان الواجد لها مأموناً ولا يمخشى سلطان الموضع إن أنشدها أن يأخذها وهي 
بين ناس لا بأس بحالهم ولها قدرء كان أخذها وتعريفها مستحباً» وإن كانت حقيرة كره له أخمذها 


رتغريفة سند ولو كتلي لآ اها 


ما يجب في سواها انتهى. وهلا والله أعلم في غير امحل الذي يجب فيه الالتقاط» بل صريح 
كلامه أنه في غير محل الوجوب لأنه تقييد للثلاثة الأقوال وهي إنما هي في غير قسم الوجوب 
فهي داخلة في قول المؤلف «وإلا كره» إلا أن الكراهة فيها أقوى فتأمله والله أعلم. 

التنبيه: الثاني: قال ابن عبد السلام بعد أن حكى الأقوال الثلاثة: والأظهر إن كان مع 
القدرة على الحفظ أن يجب الالتقاط ولا يعد علمه بخيانة نفسه مائعاً وأحرى حوفه ذلك لأنه 
يجب عليه ترك الخيانة والحفظ للمال المعصوم. وقصارى الأمر أن من يأمن على نفسه الخيانة 
فقد توجه عليه الخنطاب بالحفظ وحده» ومن يعلم من نفسه الخيانة وجب عليه أمران: الحفظ 
وترك الخيانة. وبعد تسليم هذا فالأظهر من الأقوال الثلاثة الاستحباب أو الوجوب لو قيل به 
لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة والقدرة على الإعانة. انتهى وكلامه حسن رحمه الله. 

التبيه الثالث: قال في الذخيرة: كل فعل واجب أو مندوب لا تتكرر مصلحته بتكرره 
كإنقاذ الغريق أو إزاحة الأذى عن الطريق فهو على الكفاية؛ وما تتكرر مصلحته بتكرره فهو 
على الأعيان كالصلاة والصوم. وقد تقدم بسط هذه القاعدة في مقدمة هذا الديوان. فعلى هذا 
يجه الأخذ ووجوبه عند تعين هلاك المال» وعند تعين الهلاك بين الأمناء يكون فرضاً على 
الكفاية إذا خافوا غيرهم على اللقطةء ومندوباً في حق هذا المعين بخصوصه كما قلت في 
صلاة الجنازة وغيرها أصلها فرض على الكفاية وفعل هذا المصلى الخصوص يندب ابتداء» فإذا 
شرع اتصف بالوجوب. انتهى فتأمله. ص: (وتعريفه سنة الخ) ش: تصوره واضح. 


مطلقاً وقد تقدم قول ابن رشد: لو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاحتيار أن لا 
يأخذها قولاً واحداً (وتعريفه سئة) من المدوئة قال مالك: من التقط دنائير أو دراهم أو حلياً مصوغاً 
أو عرضاً أو شيئاً من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة» فإن جاء صاحبها أخذها وإلا تم أمره بأكلهاء 
كثرت أو قلت» درهم فصاعداً إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير صاحبها إن جاء في أن 
يكون له ثوابها أو يغرمها. قال ابن القاسم: وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه 
اليسير (ولو كالدلو لا تافها) سمع ابن القاسم: لقطة مثل الدلو والحبل واللخلاة وشبه ذلك إن وجد 
بطريق وقع بأقرب موضع إليه وإن بمدينة عرف وانتفع بهء والصدقة به أحب إلي. وقال ابن رشد: 
القسم الأول من أقسام اللقطة هو ما يخشى عليه التلف إن ترك؛ ويبقى في يد ملتقطه إن التقطه فإن 
كان يسيراً جداً لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته فن هذا لا يعرف وهو 
لواجده إن شاء أكله وإن شاء تصدق به. أصله ما روي أن رسول الله مه مر بدمرة في الطريق فقال: 
لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. ولم يلكر فيها تعريفاً. وقد قاله أشهب في الذي يجد السوط 
والعصا أنه يعرفه» فإن لم يفعل فأرجو أن يكرن خفيفاء وإن كان يسيراً إلا أن له قدراً ومنفعة وقد 
يشح به صاحبه فيطابه فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه. وظاهر ما حكاه ابن القاسم عن مالك في 


باب اللقطة 4١‏ 


تنبيهات: الأول: يجب التعريف عقب الالتقاط. قال ابن الحاجب: ويجب تعريفها سئة 
عقيبه. قال في التوضيح أي عقب الالتقاط؛ وظاهره لو أخر التعريف يضمن. وفي اللخمي: إن 
أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها فهلكت ضمنها انتهى. وينبغي أن لا يتقيد بالسنة اه. وقال 
ابن عبد السلام: والضمير من قوله «عقيبه» راجع إلى الالتقاط المفهوم من السياق ولا يؤخر 
التعريف فإن ذلك داعية إلى إياس ربها فلا يتعرض إلى طلبهاء فإن ترك تعريفها حتى طال 
ضمنها. كذا قال بعض الشيوخ: نقلت كلامه على ما فهمت. انتهى. وفي معين الحكام. 

فرع: وإذا أمسك الملتقط اللقطة سنة ولم يعرفها ثم عرفها في الثانية فهلكت ضمنهاء 
وكذلك إن هلكت في السنة الأولى ضمنها إذا تبين أن صاحبها من الموضع الذي وجدت فيه 
وإن كان من غيره فغاب بقرب ضياعها ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت فيه لم يضمن 
التهى. 

الثاني: قوله دلا تافها) مقابل لقوله «تعريفه لا بقيد السنة) ويعني أن التافه لا يعرف ولم 
يقل له أكله لأن إباحة الأكل لا تنافي سقوط الضمان كالكثير بعد السنة بخلاف عدم 
التعريف فإنه مناف للضمان ونحوه لابن عبد السلام. 

الغالث: جزم المؤلف بأن الكثير وما دونه من فوق التافه يعرف لسنةء أما الكثير فلا 
حلاف فيه وأم ما دون الكثير وفوق التافه وهو المشار إليه بقوله «كدلو»» فحكى ابن الحاجب 
فيه قولين: تعريفه سنة وتعريفه أياماً مظنة طلبه ورجح في التوضيح ونصه: قال ابن الحاجب: 
وأما ما فوقه من نحو مخلات ودلو فقيل يعرف أياماً مظنة طلبه» وقيل سبة كالكثير. قوله 
«فوقة) أي فوق التافه ودون الكثير مما يشح به صاحبه ويطلبه. ابن رشد: ولا حلاف في 
وجوب تعريفه إلا أنه يختلف في حده؛ فقيل سنة كالذي له بال وهو ظاهر رواية ابن القاسم 
في المدونة» وقيل لا يبلغ به الحول وهو قول ابن القاسم من رأيه في المدونة أيضاً ورواية عيسى 
عن ابن وهب في العتبية في مثل الدريهمات والدنائير أنه يعرف ذلك أياماً. ابن عبد السلام: 
وتأول المدونة بعضهم على القول الأول من كلام المصئف وهو الذي عليه الأكثر من أهل 


المدونة أنه يعرفه سنة. وقال ابن وهب: إنما يعرفه أياماً وهو قول ابن القاسم وروايته في المدونة: قال 
مالك: من التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب أن يتصدق به كثر أو قل. قال ابن رشد: فإن أكله لم 
يضمنه لربه كالشاة يجدها في الفلاة إلا أن يجده في غير فيفاء فإنه يبيعه ويعرف بهء فإن جاء ربها 
دفع إليه الشمن (بمظان طلبها) من المدونة: يعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد. قال ابن 
القاسم: ويعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام. ابن يونس: 
ما قال هذا لأن الإنسان مندوب إلى فعل الخير والعون عليه فهذا منه. (كباب المسجد) سمع 


ت رف لك ارم اق ام ORR‏ 
يكباب شڄڍ في كَل تؤمين أؤ لال فيه أؤ يعن بق يه أ بأجرة مئهاء إِنْ لم عرف يئه 
وَبالبلدَئن إن ُجِدَتْ يهُا وَل کو جئشها عَلَى المختار؛ 


المذهب وغيرهم انتهى. فترك المؤلف القول الذي عليه الأكثر. ص: (بكباب مسجد) ش: قال 
في المدونة: وتعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب الساجد وحيث يظن أن ربها هناك أو 
خبره انتهى. وفي سماع أشهب من كتاب اللقطة: وسألته يعني مالكأ عن تعريف اللقطة في 
المساجد فقال: لا أحب رفع الصوت في المساجد؛ وقد بلغني أن عمر بن اللخطاب أمر أن 
تعرف اللقطة على أبواب المساجدء وأحب إليع أن لا تعرف في المساجد, ولو مشى هذا إلى 
الخلق في المساجد يخبرهم بالذي وجد ولا يرفع صوته لم أر بذلك بأساً انتهى. وقال ابن 
الحاجب في الجوامع والمساجد: قال في التوضيح: ظاهره أن التعريف يكون فيها ولعل ذلك مع 
حفض الصوت» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي في باب الجوامع والمساجد وهو 
أحسن لأنه كذلك في المدونة وغيرها وللحديث انتهى. وفي التمهيد: التعريف عند جماعة 
الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس 
انتهى. ص: (أو من يثق به) ش: ابن عبد السلام: ولا ضمان عليه إن ضاعت إذا دفعها إلى 
مثله في الأمانة انتهى. قاله في شرح قول اين الحاجب وهي أمانة. 


القرينان: يعرف اللقطة في المسجد قال: لا أحب رفع الصوت في المساجد ونما أمر عمر أن تعرف 
على باب المسجد. ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الحلق في المسجد يخبرهم ولا رفع صوته لم أر به 
بأساً (في كل يومين أو ثلاثة) روى ابن نافع عن مالك: ينبغي للدي يعرف اللقطة أن لا يريها أحداً 
ولا يسميها بعينها لكي يعمى بذلك للا يأني متخيل فيصفها بذلك بصفة العرف فيأحذها وليست له 
ويعرفها في اليومين والئلاثة ولا يجب عليه أن يدع صنعته ويعرفها (بدفسه أو يمن يثق به أو بأجرة 
منها إن لم يعرف مغله) اللخمي: هو مخير بين أربع: بين أن يعرفها بنفسه أو يدفعها إلى السلطان إذا 
كان عدلاً وكان لا يتشاغل عن تعريفهاء أو إلى مأمون يقوم مقامه فيهاء أو يستأجر عليها من يعرفها. 
وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليها بريد إذا لم يلتزم تعريفها وكان مثله لا يلي مثل ذلك. ابن 
يونس: قال ابن القاسم: إذا دفع الملتقط اللقطة إلى غيره ليعرف بها فضاعت فلا شيء على الملتقط. 
وقاله ابن نافع عن مالك. قال ابن كنانة: وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما شاء. ابن يونس: وهذا 
بخلاف الوديعة التي لم يرض ربها إلا أمانته فلا يدفعها لغيره إلا من عذر» وذكر هذا عبد الوهاب عن 
مالك في فرقه» وذكر أيضاً أن من أثبت هلك لقطة بعد السنة قال مالك: هي في ذمته حراً كان أو 
عبداً. وأما قبل السنة فبين الحر والعبد فرق؛ هذا في ذمته وهذا في رقبته والجميع استهلاك (وبالبلدين 
إن وجدت بينهما) اللخمي: إن وجدت في طريق بين مدينتين عرفها في تينك المدينتين وكذلك 
القريتين أو المديئة والقرية (ولا يذ كر جدسها على الختار) اللخمي: اختلف عن مالك هل يسمي جنس 
اللقطة إذا أنشدها وأن لا يسمي أحسن. انظر نقل ابن يونس عند قوله «في كل يومين» (ودفعت لبر 
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وَدُفِعَتُ لخبي إِنْ وُجَدَتْ بِقَريَةَ ذمَةِ وَلَهُ خبشها بَغدة أز النصَدّفْء أو املك 


تنبيه: ويخير في دفعها إلى الإمام إن كان عدلاً. قاله في المدونة ونقله في التوضيح. 
ص: (ودفعت لبر إن وجدت بقرية ذمة) ش: هذه المسألة في سماع موسى من كتاب اللقطة 
ونصه: وغل مالك عن اللقطة رجفي ترية ليش فبها إلا امل اللقة فقال: تدفع إلى 
أحبارهم. قال ابن رشد: هذا قول فيه نظ إذ ذ في الإمكان أن تكون لمسلم وإن كانت وجدت 
بين أهل الذمة فكان الاحتياط الى ار إلا بعد التعريف بها استحساناً لغلبة 
لظن أنها لهم على غير قياس» فإذا دفعت | إليهم بعد التعريف لها ثم جاء صاحبها غرموها له 
ونما كان يلزم أن تدفع ابتداء إلى أحبارهم لو تحقق أنها لأهل الذمة ييقين لا شك فيه مع أنهم 
يقولون إن من ديننا أن يكون حكم لقطة أهل ملتنا مصروفاً إليناء وأما إذا لم يتحقق ذلك فكان 
القياس أن لا تدفع إلى أحبارهم وتكون موقوفة أبداً وبالله التوفيق. انتهى فتأمله والله أعلم. ص: 
(أو التصدق) ش: قال في الطراز في باب إخراج زكاة الفطر في السفر في تعليل المسألة: ولأنا 
E EE‏ باللقطة عن ربها ثم إنه إذا علم بها بعد ذلك ورضي جاز انتهى. 
هو امراد بالتصدق أن يتصدق بها عن ربهاء وأما تصدقه بها عن نفسه فهو داخل في 
0 والله أعلم. 


تنبيه: قال في المدونة: وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه انتهى. 
قال أبو الحسن: الكراهة هنا على المنع لأن الشرع لم يأذن له انتهى. ص: (أو التملك ولو 
بمكة) ش: تصوره واضح وعبارة ابن رشد قوية إذ قال بعد أن حكى الخلاف في تملك اللقطة: 
ا ا N‏ 
إلا منشد» فلا يحل له استنفاقها بإجماع وعليه أن يعرفها أبداً وإن طال زمانها. انتهى. فتأمله. 


إن وجدت بقرية ذمة) ابن يونس: روي عن ابن القاسم في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل 
الذمة قال: تدفع إلى أحبارهم. وانظر بعد هذا عند قوله «ومال الكتابي لأهل دينه». وانظر قبل هذا في 
الجرية عند قوله «إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين» ورأيت فتيا لابن أبي زيد فيمن غصب يهوديا ثم 
تاب وجهله: إن كان من أهل الصلح وهم معروفون دفعه إليهم؛ وإن لم يعلم أو كان من غير هل 
ذلك البلد فلبيت الالء وله هو أن يتصدق به. وفي سماع أبي زيد: إذا كانت الفدية على الجماجم 
فالعاصب بيت الال. انظره في الوصايا (وله حبسها بعدها أو التصدق أو التعملك) الجلاب: إن 
مضت السنة ولم يأت طالبها فهو مخير إن شاء أنفقها أو تصدق بها وضمنها أو حبسها ليأتي ربها. 
وقال اللخمي: ثبت في الحديث «عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاة. وفي الصحيح «فإن 
لم يعرف فاستنفقها؛ وفي النسائي (فإن لم يأت صاحبها فهو مال لله يؤتيه من يشاء) فتضمنت هذه 
الأحاديث أن الحكم فيها بعد الحول خلافة قبلهء وله أن يتصرف فيها لنفسه؛ والذي يقتضيه قول ابن 
القاسم في المدونة أن له أن ينتفع بهاء غنياً كان أو فقيراً. وقال مالك في الذي اشترى كبة اليوط من 


ranean‏ ةو ورت ةم بر ربا رار انر ررم رن 
ولتقمه يورو ف رولف فين روفو يروو مم م اممو ريق رمقل 


فإنه مشكل والله أعلم. وفي الإكمال عن المازري عن مالك أن حكم اللقطة في سائر البلاد 
حكم واحد» وعند الشافعي أن لقطة مكة بخلاف غيرها. انتهى من كتاب الحج. 

تنبيه: قال النووي في شرح مسلم: وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط 
اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن سلطان وهذا مجمع عليه» وفيها أنه لا فرق 
بين الغني والفقير وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور والله أعلم انتهى. وفي التمهيد: أجمعوا على 
أن للفقير أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان. واحتلفوا في الغني فقال مالك: أحب أن 
يتصدق بها بعد الحول ويضمنها. وقال ابن وهب قلت مالك قال: إن شاء أمسكها وإن شاء 
تصدق بها وإن شاء استتفقها وإن شاء صاحبها أداها إليه. وقال الشافعي: يأكل اللقطة الغني 
والفقير بعد حول» وهذا تحصيل مذهب مالك وقوله انتهى. 

مسألة: قال في سماع ابن القاسم من كتاب اللقطة: وسكل مالك عن اللقطة يجدها 
الرجل فيعرفها سدة فلا يجد صاحبها فيستنفقها ثم يحضره الوفاة فيوصي بها ويترك ديئاً عليه 
ولا وفاء له كيف ترى؟ قال: أرى أن يحاص الغرماء بها أهل الدين بقدر ما يصيبها. ابن رشد: 
هذا كما قال لأن إقرار المديان بالدين عند مالك جائ لمن لا ينهم عليه كان إقراره في صحته 
أو مرضه» وما يفترق عند الصحة من الرض في رهنه وقضاء بعض غرمائه دون بعض وفي 
إقراره بالدين لمن يتهم عليه فلا يجوز شيء من ذلك في المرض. واحتلف قوله في جواز ذلك 
في الصحة فمرة أجاز ذلك؛ ومرة لم يجزه» ومرة فرق فأجاز الرهن والقضاء ولم يجز الإقران 
ومرة أجاز القضاء خاصة وا يجز الرهن ولا الإقرار. وأما إن أقر أنه استنفق اللقطة ولا دين 
عليه ولم يقم بذلك عليه حتى مات» فإن كان إقراره بذلك في صحته جاز ذلك من رأس ماله 
على ورثته؛ وإن كان إقراره في مرضه» فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال» وإن 


الغنم بدرهم فوجد فيها صليب ذهب فيه سبعون مثقالاً أن له أن يحبسه لنفسه. قال ابن رشد: لأنه 
لا لم يمكنه قسمة ذلك على الجيش لافتراقه صار حكمه حكم اللقطة بعد التعريف واليأس من وجود 
صاحبها في جواز أكلها لملتقطها لقول النبي م «فشأنك بها لأن مالكاً ما كره له أكلها بعد 
التعريف مخافة أن يأني صاحبها فيجده عدياً لا شيء له» ولو علم أنه لا يجد صاحبها أبداً لا كره له 
أكلهاء وافتراق الجيش في هذه المسألة كاليأس من وجود صاحبهاء وهذا في الأربعة الأخحماس الواجبة 
للجيش» وأما اهامس فواجب عليه أن يضعه في مواضع الخمس. وقاس في نوازله على هذا حكم 
مستغرق الذمة بالحرام يتوب وما بيده ليس غير المغصوب وأرباب متاعه مجهولون قال: حکم ما بيده 
حكم اللقطة بعد التعريف وحكم كبة الخيوط قال: بل هذا في الجواز أحرى لأن أل تباعته حقهم في 
ذمته لا في عين ما بيده بخلاف اللقطة وهذا الصليب. راجع النوازل (ولو بمكة) تقدم نص ابن رشد 
قبل قوله «ولا إن علم خيانته» وقال عياض: قول مالك وأصحابه أن لقطة مكة كغيرهاء وكذلك قال 
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وَل بمَكة ضَامِناً فيهما: كني أَحَذِمًا لها 


أوصى أن يتصدق بها عن صاحبها أو توقف له واختلف إن كان يورث بكلالة فقيل: إنه إن 
أوصى أن توقف وتحبس حتى يأتي صاحبها جازت من رأس الالء وإن أوصى أن يتصدق بها 
ا ل 0 وقيل إنه 
إن كانت يسيرة جازت من رأس الالء وإن كانت كثيرة لم تكن في رأس الال ولا ثلث 
انتهى. وفي سماع عبد الملك من ابن وهب قال عبد الملك: سألت ابن وهب عن اللقطة 
يجدها رل ا ين کے رقم عله ا ولع يات صاحبهاء أترى أن يحاص بها 
الغرماء؟ قال: نعم أرى للسلطان أن يحاص بها الغرماء. وسألت أشهب فقال لي مثله إلا أنه لم 
يذ كر السلطان. ابن رشد: ليس سكوت أشهب عن ذكر السلطان في هذا مخالفاً لما قاله ابن 
وهب» لأن السلطان هو الناظر فيها لصاحب اللقطة لكونه في منزلة الغائب إذ لا يعرف. 
ومعنى ذلك إذا علم إقراره باستنفاقه قبل أن يقوم عليه الغرماء أنه لا يجوز إقرار المفلس بعد 
التفليس لمعين معلوم فكيف لغائب مجهول انتهى. 


مسألة: من كباب اللقظة في سماع ابن القانم: وسل مالك عن رجل دخل حانوت 
رجل بزاز ليشتري منه ثوباً ثم خرج منه فاتبعه صاحب الحانوت فقال: يا أبا عبد الله هذا دينار 
وجدته في حانوتي ولم يدخل علي اليوم أحد غيرك؛ فعمد الرجل فافتقد دیناراً منهاء أترى أن 
يأحذه؟ فقال مالك: لا أدري هو أعلم بيقينه» إن استيقن أنه ديناره فليأخذه. قيل له: التاجر 
يقول لم يدخل علي اليوم غيرك وقد افتقد الرجل من نفقته ديناراً. قال: إن استيقن أنه له 
فليأخذه. قال ابن رشد في قوله: إن استيقن فليأخذه» دليل على أنه لا يأخذه إلا إن استيقن 
أنه له بزيادة على ما ذكره يحصل له بها اليقين أنه له» وهذا على سبيل التورع والنهاية فيه أنه 
إذا لم يعترضه شك في أنه له فأخعذه له سائغ حلال لأن الغالب على ظنه أنه له إذ قد افتقد 
دينارأ» ولو لم يعلم عدد نفقته لساغ له عندي أن يأخذه لقول صاحب الحانوت إنه لم يدل 
علي اليوم أحد غيرك وإن كان التورع من أخذه أولى وأحسن. TT‏ 
الحانوت هذا الدينار وجدته في مكانك بعد خروجك ولا أدري هل هو لك ا رر 
الحانوت» فعد الرجل نفقته فافتقد ديناراً. وأما لو قال له هذا الدينار وجدته في مكانك بعد 
خروجك ولا أدري هل هو لك أو لغيرك ممن دحل الحانوت والرجل لا يعلم عدد نفقته؛ لا 
ساغ له أن يأخذه بالشك وبالله التوفيق. ص: (كنية أخذها قبلها) ش: قال الشارح بهرام في 


المازري وابن القصار (ضامناً فيهما كنية أخذها قبلها) ابن الحاجب: هي أمائة ما لم ينو اخختزالها فتصير 
كالمخصوب. ومن المدونة: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن. قال أشهب وابن نافع: وعليه 
اليمين. قال ابن القاسم: وإن قال له ربها أخذتها لتذهب بها وقال هو بل لأعرفها صدق الملتقط. قال 
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الوسط: يعني أن الملتقط إذا نوى قبل السنة أكل اللقطة فإنه يضمنها يريد إذا ضاعت عنده 
وظاهره أنه يضمن بمجرد النية وفيه نظرء فإن أبا المسن الصغير قال: المشهور أن النية بمجردها 
لا توجب شيئاً إلا أن يقارنها فعل انتهى. وما نقله عن أبي الحسن فليس هو في هذه المسألة يما 
قاله في شرح قوله في المدونة: ومن التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها ردها بموضعها أو بغيره 
ضمنهاء نأما إن ردها في موضعها مكانه ساعته کمن مر في أثر رجل فوجد شيئاً فأخذه 
وصاح به أهذا لك فيقول لا فتركه فلا شيء عليه» وقاله مالك في واجد الكساء بإثر رفقة 
فأحذه وصاح أهذا لكم فقالوا لا فرده قال: قد أحسن في رده ولا يضمن. قال أبو الحسن: 
قوله «ليعرفها» انظر هل تعريفاً عاماً الذي هو السنة أو تعريفاً خخاصاً كواجد الكساء؟ عياض: 
الحتلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم فقيل: إن الثانية بخلاف الأولى وإنه ضمده في 
الأولى لأنه أحذها بنية التعريف فلزمه حفظهاء والثانية لم يأحذها بئية التعريف فالقرب والبعد 
سواء في ذلك. وحكى ذلك عبد الوهاب» وتأوّل آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن 
إذا ردها بالقرب يعني إذا أخذها بنية التعريف وإليه نحا اللخمي: فحاصله أن قوله من أخخل 
لقطة المسألة وقوله «فأما إن ردها في موضعها مكانه» احتلف في تأويله» فذهب بعض الشيوخ 
إلى أنه نما ضمنها في الأولى إذا لم يردها بالقرب لقولها فبعد أن حازها وبان بهاء ولم يضمنه 
في الثانية لأنه ردها بالقرب وهذا تأويل اللخمي. وذهب غيره إلى أنه إنما ضمنه في الأولى لأله 
أحذها بنية التعريف فلزمه حفظها فلا فرق في ذلك بين القرب والبعد» وفي الثانية لم يأحذها 
بنية تعريف العا» وهذا تأويل ابن رشد. الشيخ: وهل توجب النية بمجردها شيعا أم لا؟ 
فالمشهور أنها لا توجب شيا لقوله عليه الصلاة والسلام «ما لم تعمل أو تتكلم) فمن نوى قربة 
فلا تلزمه بمجرد النية إلا أن يقارنها قول كالدذر أو الشروع في العملء ثم هذا العمل إما أن 
يكون ما لا يعجزأ كصوم يوم أو صلاة فهذا يلزم إتمامه بالشروع وإن كان ما يعجرا كالجوار 
وقراءة أحزاب أو نوى إطالة القيام في الركوع بدا له فيما شرع فيه لزم» وما لم يأت ليس فيه 
إلا مجرد النية فلا يلزمه والتعريف مما يعجرا فليس فيما يأتي إلا مجرد النية فانظر. انتهى فتأمله. 
وقال البساطي: أي وكذلك يضمن الرجل إذا نوى لما وجد اللقطة أن يأخذها تملكاً وكانت 
هذه النية قبل وضع اليد عليها فإنه يضمن بهذه النية كالغاصب انتهى. وإن قلت: حملت 
اللفظ على ما لا يحتمل. قلت: بل يحمل؛ وغاية ما يورد أني غيرت الأخذ حتى يصح المعنى 
المخصوص وقدرت مضافاً محذوفاً بعد «قبل» أي قبل قبضها لأجل ذلك وما حمله عليه 
الشارح أُوَلاً لا يصح معنى ولا نقلاً انتهى. فما قاله الشيخ بهرام هو ظاهر كلام المؤلف» وقد 
علمت ما في قوله «وظاهره إلى آخره» واحتجاجه بكلام أبي الحسن وأن ذلك ليس في هذه 
المسألة» وسيأتي كلام ابن عرفة بأنه يجب الضمان في هله المسألة اتفاقاً فيبقى كلام المصنف 
على ظاهره والله ‏ أعلم. وأا البساطي فأول كلام المصدف ليوافق ما قاله ابن رشد في المقدمات 


فإنه إنما ذكر الضمان إذا أحذها بنية تملكها. وقال ابن الحاجب: وهي أمانة ما لم ينو احتزالها 
فتصير كالمغصوب. قال الشيخ في التوضيح: هو ظاهر تصوراً وتصديقاً. وقال ابن عبد السلام: 
يعني أن اللقطة بيد ملتقطها على -حكم الأمالة قى حكم الشرع وات قبضها بر إذ 
مالكها مالم ينو اغتيالاً وغصبأء فإن نوی ذلك ضمنها كما يضمن الغاصب» وهذا بين إذا 
كانت هذه نيته حين التقطهاء وإن حدثت له هذه البية بعد الالتقاط جرى ذلك على تبدل الئية 
مع بقاء اليد انتهى. قال ابن عرفة بعد نقل كلام ابن عبد السلام. قلت: يرد بأن القول بلغو أثر 
النية إنما هو مع بقاء اليد كما كانت لا مع تغير بقائها عما كانت بوصف مناسب لتأثير النية 
ويد الملتقط السابقة عن نية الاغتيال كانت مقرونة بالتعريف أو العزم عليه وهي بعدها مقرونة 
بنقيض ذلك فصار ذلك كالفعل فيجب الضمان اتفاقاً انتهى. وقال ابن عرفة: قلت: الأظهر أنه 
ينظر حال المدعى عليه كالغصب انتهى. وكذلك هو صريح في عبارة الشامل ونصه: ولو نوى 
أكله قبل العام ضمنه إن تلف انتهى. وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب أيضأء 0 المؤلف على 
ظاهره ولا يحتاج لتأويل على ما قاله البساطي. 


فرع: قال في كتاب الزكاة من التوضيح: وأما ملتقط اللقطة فلا زكاة عليه إن لم 
ينو إمساكها لنفسه» وإن نوی ذلك ولم يتصرف ففي ضمانه قولان» والقول بعدم ضمانه 
لابن القاسم. المجموعة: وإن تصرف فيه ضمنئه بلا خلاف انتهى. ونقله ابن عبد السلام 
وابن عرفة ونصه: وفي صيرورتها ديناً على ملتقطها لإرادة أكلها أو بتحريكه نقلا لش 
عن سحدون ل ا أبن 00 في امجموعة وعزا ان رشد الأول ال 
الزكاة 4 أعلم. 


فرع: قال ابن عبد السلام: قال أشهب: ولو ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بها 
فالقول قول المتلقط أنه التقطها ليعرف بها بغير يمين انتهى. وما عزاه لأشهب هو في المدونة 
ونصها: وإن ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن. ابن يونس: قال أشهب وابن نافع: وعليه 
اليمين» ول اک ملا لأ مين حلم لا أن يتم وقاله ابن رشد. انتهى من أبي 
الحسن ونحوه في التوضيح. ثم قال في المدونة: وإن قال له ربها أحذتها لعذهب بها وقال 
OE‏ ابن يونس: قال أشهب: بلا يمين انتهى. وقال ابن رشد في 
المقدمات: ولا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من قبله» فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها 
وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق دون يمين إلا أن يتهم» وسواء أشهد 

حين التقطها أو لم يشهد على مذهب مالك لأن الإشهاد مستحب انتهى. وقال في 
التوضيح: ولا يلرم الإشهاد عليها حال التقاطها خلافاً لبعض اللدفية انتهى. ص: (وردها 


و ١ - 2 0 5 0 Rt‏ 1 10 ما 5 
وَرَدَُا بعد أَخَذِهَا لِلْجفظ إلا بقرب: تتأريلآن» وذو الق كذلك وقبل الستَة فِي رَكبيه 


بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان) ش: تصوره واضح. قال ابن الحاجب: فإن أذها 
ليحفظها ثم ردها ضمنها. قال ابن عبد السلام: ولا شك أن هله المسألة إنما تتفرع على 
القسم الختلف فيه انتهى. يعني من أقسام الالتقاط وما قاله ظاهرء لأن القسم الذي يحرم فيه 
الالتقاط هر مأمور بالرد» والقسم الذي يجب يضمن بمجرد تركهاء وقد علمت كلام المدونة 
والتأويلين عليه فيما سبق فلا حاجة إلى الإعادة. وقول المؤلف «بعد أحذها للحفظ» احتراز 
ما إذا أحذها لا ببية الحفظ ولا بنية اغتيالها فإنه لا يضمن إذا ردها بالقرب بلا خلاف» 
ويضمن إذا ردها بعد البعد. قال أبو الحسن: قال عياض: لا حلاف إذا أخذها بغير ية 
التعريف كأخحذ الكساء أنه غير ضامن إذا ردها لموضعها في الحين انتهى. وقال في المقدمات: 
واجد اللقطة على ثلاثة أوجه: أحدها أن يأحذها ولا يريد التقاطها ولا اغتيالها. والثاني أن 
يأخذها ملتقطاً لها. والغالث أن يأخذها مغتالاً لها. فأما الأول فهو مثل أن يجد ثوباً وهر 
يظنه لقوم بين يديه يسألهم عنه. فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده 
ولا ضمان عليه فيه. قاله ابن القاسم في المدونة ورواه ابن وهب عن مالك لأنه لم يصر في 
يده ولا تعدى عليه وما أعلم به من ظن أنه له ولم يلتزم فيه حكم اللقطة. وهذا إذا ردها 
بالقرب» وأما إن ردها بعد طول فهو ضامن انتهى. والقسمان الباقيان تقدما في كلام المؤلف 
وال أعلم. ص: (وذو الرق كذلك وقبل السئة في رقبته) ش: يعني ذو الرق إذا التقط لقطة 
'فعليه أن يعرفها سنةء فبعد السنة إن أكلها أو تصدق بها ضمنها في ذمته» وهذا معنى قوله 
«كذلك». وقوله «وقبل السنة في رقبته؛ واضح. قال أبو الحسن الصغير: قال اللخمي: وليس 
لسيده منعه من التعريف لأن التعريف يصح حين تصرفه لسيده ولا يقطعه ذلك عن بيعه 


أشهب: بلا يمين (وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان) من المدونة قال ابن القاسم: من 
التقط لقطة بعد أن حازها وبان بها ردّها لموضعها أو لغيره ضمنهاء وأما إن ردها في موضعها مكانه 
في ساعته كمن مر في أثر رجل فوجد شيئاً وأحذه وصاح به أهذا لك فيقول لا فيت رکه» فلا شيء 
عليه؛ وقاله مالك في واجد الكساء في أثر رفقة فأخمذه وصاح به أهذا لكم فقالوا لا فردّه قال: قد 
أحسن في ردّه ولا يضمن. ابن رشد: هذا إن ردّه بالقرب» وأما إن ردّه بعد طول فهو ضامن. وقال 
عياض في مسألة الكساء: إنه لا حلاف فيه لأنه أخخذه بغير نية التعريف, قال: واحتلف إذا أذ اللقطة 
بنية التعريف ثم بدا له فردها بالقرب» واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم؛ فقيل إنه بخلاف 
الأول وإنه ضامن لأنه إنما أخذها بنية التعريف فلزمه حفظهاء وتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه 
لا يضمن إذا ردّها بالقرب (وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته) اللخمي: إذا التقط العبد اللقطة 
عرفها وليس لسيده منعه. قال في المدوئة: وإن استهلكها قبل السئة كانت في رقبته وإن استهلكها بعد 
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وله أكل ما يفشك وَلَوْ رة وَشَاوَ: بقيقاء: 


لسيده» ولسيده أن ينتزعها ويوقفها على يدي عدل لعلا يخاف عليها أن تتلف أو يتصرف 
فيها العبد» وإن كان غير مأمون كان أبين أن توقف على يدي عدل انتهى. وإذا كانت في 
ذمته فليس لسيده أن يسقطها. قاله اللخمي أيضاً. ار قال مالك في العبد 
مستهلك اللقطة قبل السنة إنها في رقبته. قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون 
وأصبغ: سواء أكلها أو أكل ثمنها أو تصدق بها أو وهبها. قال أشهب وابن المغيرة: وكذلك 
المدبر فإن أسلم سيده خدمته فيها أخدمه فيها ثم عاد إلى رب فإن مات ربه قبل استيفاء 
ربها قيمتها من خدغته اعم في ثلث سیده وانبع با بقي» قال أشهب: وان کان مكاتباً فهي 
O oy‏ 
عبد أو إن استهلكها بعد السنة فهي في ذمته» وكذلك المدبر وأم الولد وإن استهلكت أم 

الولد قبل السئة فكالجناية يضمن سيدها الأقل من قيمتها أو قيمة اللقطة انتهى. ص: 0 
أكل ما يفسد) ش: ظاهره من غير تعريف أصلاً وهو ظاهر كلام ابن رشد وابن الحاجب» 
وفي المدونة ما يدل على التعريف ونصه. ومن التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب إليه أن 
يعصدق به كثر أو قل» ولم يؤقت مالك في التعريف به وقتاً فإن أكله أو تصدق به لم 
يضمنه لربه انتهى. وقال في الشامل: والتصدق به أولى ولا ضمان على الأصح» وثالثها إن 
تصدق به لا أكله انتهى. وظاهر كلام المؤلف كان له ثمن أم لا وليس كذلك» فقد صرح 
ابن رشد بأنه إذا كان له ثمن بيع ووقف ثمنه ذكره في أول سماع عيسى من كتاب 
الضحايا وتقدم كلامه برمته في الضحايا فراجعه والله أعلم. ص: (وشاة بفيفاء) ش: عطف 
الشاة على ما يفسد ولم يشبه الشاة به كما فعل ابن الحاجبء ولا شبهه بالشاة كما فعل 
في المدونة لأن كل واحد منهما أصل ورد فيه حديث. أما الشاة فالحديث المشهور «هي لك 


السنة لم تكن إلا في ذمته. ابن يونس: ولم يكن ولاه أن يسقطها عنه لأن صاحبها لم يسلط يده عليها 
ولولا الشبهة لكانت في رقبته. قال ابن القاسم: ونما جعلها بعد السنة في ذمته لقوله عليه الصلاة 
والسلام «عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» فاختلف الناس في تأويل «فشأنك بها». 


(وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة بفيفاء) تقدم كلام ابن رشد عند قوله: «لا تافهاً» ونص 
المدونة: من وجد ضالة بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلهاء وإن كانت في 
فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئاً. وقال سحنون فيمن وجد شاة 
اختلطت بغدمه فهى كاللقطة يتصدق بها أو بشمنهاء يريد بعد السنة» فإن جاء ربها ضمنها له وله 
شرب لبنها وهذا خفيف لأنه يرعاها ويتفقدهاء وقال مالك: إذا وجد الخدم في أقرب العمران فعرفها 
فلم يأت ربها فالصدقة بثمنها أحب إلي من الصدقة بهاء وكذلك الاستيناء بثمنها وليس بواجب 
ونسلها مثلها. وأما اللبن والزبد فإن كان بموضع لذلك ثمن فليبع ويصنع بشمنه ما يصنع بشمنهاء وإن 
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كبر بعكلٌ حَؤْف؛ ولا ترِكَت کيل وَإِنْ أَعِدَتُ: غوقث تم ركت يمكلهاء وَكَرَاهُ قر 
وَنَحْوِهًا فِي عَلَنِهَا كِرَاء مَضْعُونا: 


أو لأخيك أو للذثب» وأما ما يفسد فجرى ذكره في حديث الثمرة وغيره والله أعلم. وقوله 
«بفيفاء) يعني لا عمارة فيه لکوله يخشى عليها فيه السباع» وترك المؤلف شرطاً آخر ذكره 
ابن الحاجب وهو کونه يعسر حملهاء» وأقره في التوضيح فقال ابن عبد السلام: والقاني لم 
يذكره في المدونة» وظاهر كلام المؤلف يعني أبن الحاجٻب أنه لو لم يعسر حملها للرمه 
حملها ولم يجز له أن يأكلها انتهى. وإذا أكلها بالفيفاء فلا ضمان عليه فيها. قاله في 
المدوئة. وقوله «بفيفاء) احترز به نما لو وجدها في القرية أو بقرب العمران فإن عليه أن 
يعرفها. قال في المدونة: ومن وجد ضالة غدم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليها 
ولا يأكلهاء وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها 
شيأ انتهى. 


فرع: قال ابن يونس: قال سحئون فيمن وجد شاة احتلطت بغدمه فهي كاللقطة 
يتصدق بها أو بثمنها يريد بعد السئة فإن جاء ربها ضمنها له انتهى. 

فرع: قال في التوضيح: فلو ذبحها في الفلاة ثم أنى بلحمها أكله غنياً كان أو فقيراً. 
أصبخغ: ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله ولا ضمان عليه في ذلك إلا أن يأتي ربها وهي في 
يديه فيكون أحق بهاء وإن أنى بالشاة من الفلاة إلى العمارة فلها حكم اللقطة يعرفها وإن أتى 
ربها أخذها. اللخمي: يريد ويعطيه أجرة نقلها انتهى. ص: (كإبل) ش: ظاهره أن هذا في 
جميع الأزمان. قال في المقدمات: وهو ظاهر قول مالك في المدونة وفي سماع أشهب من 


كان له قيام وعلوفة فله أن يأكل منه بقدر ذلك» وأما بموضع لا ثمن له فليأكله. وأما الصوف والسمن 
فليتصدق به أو بشمنه. قال مالك: فإن تصدق بها أو بدمنها ثم جاء ربها فلا شيء له بخلاف المال. 
اه. نقل ابن يونس. ولابن رشد إثر نقله كلام سحئون ما نصه: له شرب لبنها قدر قيامه بها وما زاد 
على ذلك كلقطة طعام يفرق بین قليله وكثيره. قال ابن رشد: ولا فرق بينها وبين نتاجها. ولابن رشد 
أيضاً: حفف مالك أن يأل من لبنها بقدر قيامه عليها لأنه كالوصي في مال يتيمه والزائد على ذلك 
ماله قدر يشح به ربه كلقطة وما لا يشح به له أكله (كبقر بمحل حوف وإلا تركت كإبل فان 
أحذت عرفت ثم تركت بمحلها) ومن امختلطة قال ابن القاسم: وضالة البقر إن كانت بمرضع يخاف 
عليها من السباع والذئاب فهي كالغدم» وإن كانت لا تخاف عليها من السباع والذئاب فهي كالإبل. 
قال ابن القاسم: وإن وجد ضالة الإبل في الفلاة تركهاء فإن أخذها عرفها سئة وليس له أكلها ولا 
بيعها؛ فإن لم يجدر بها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه (وكراء بقر ونحوها في علفها كراء 
مأموناً) اللخمي: ضالة البقرة والخيل وغيرها منالدواب ينع من أحذها إذا كانت في موضع رعي وماء 
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رر کوب اة لِمَؤْضِعه؛ ولا ضَمِنْ» وعلاتها دُونَ تسلهاء وَخْيرَ رها ين قكهَا بالق أز إشلامهاء 


العتبية. وقيل: هو حاص بزمن العدل وصلاح الناس؛ وأما في الزمن الذي فسد فيه الناس 
فالحكم أن تؤخذ فتعرف» فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبهاء فإن أيس منه تصدق به 
على ما فعله عثمان لما داحل الناس في زمنه الفساد وقد روي ذلك عن مالك انتهى. قال في 
التوضيح: قال ابن عبد السلام: وصحيح مذهب مالك عدم التقاطها مطلقاً انتهى. وظاهره 
أيضاً سواء كانت بموضع يخاف عليها السباع أم لاء لأنها لا تؤخذ. وقال في المقدمات: 
واحتلف إن كانت الإبل بعيدة من العمران بحيث يخاف عليها السباع؛ فقيل إنها في حكم 
الغدم لواجدها أكلهاء وقيل إنها تؤحذ فتعرف إذ لا مشقة في جلبها انتهى. وقال ابن عبد 
السلام: واختلف هل تلتقط حيث لا يؤمن عليها السباع أنتهى. ونقله عله في التوضيح ولم 
ينقله عن المقدماث والله أعلم. وظاهره أيضاً سواء كانت في العمران أو في الصحراء لإطلاقه. 
وقال ابن الحاجب: ولا تلتقط الإبل في الصحراء, قال في التوضيح: قوله ١في‏ الصحراء) تحوه 
في المدونة فيحتمل أن لا يكون له مفهوم لأنه حرج مخرج الغالب» ويحتمل أن يكون له 
مفهوم ثم هو محتمل للموافقة لأنه إذا امتنع التقاطها حيث يتوهم ضياعها فامتناعه حيث لا 
ينوهم أولى؛ ومحتمل للمخالفة فيكون معناه أنها تلتقط في العمران لسهولة وجدان ربها لها 
بخلاف ما إذا نقلها من الصحراء إلى العمارة فلا تتأتى معرفة ربهاء ولأنها في العمران لا تجد 
ما تأكل فتهلك. ابن عبد السلام: والأول أسعد بظاهر المذهبء والثاني أقرب إلى لفظه انتهى. 
قوله في الحديث. مالك: ولها معها حذاؤها وسقاؤها. حذاؤها أخفافها لما فيها من الصلابةء 
وسقاؤها كرشها لكثرة ما تشرب فيه من الماء وتكتفي به الأيام» وكلاهما من مجاز التشبيه 
والله أعلم. ص: (وغلتها دون نسلها) ش: قال في المسائل الملقوطة: وأما منافع اللقطة وغلاتها 


لا يخاف عليها سباع ولا ناس» فإن انمخرم أحد هذه الوجوه أخذت» وليس لهذه صبر عن الماء 
كالإبل» فإن أعذت عرفت حولاً وإذا تكلف ذلك واجدها ولم يلحق صاحبها في الإنفاق عليها تلك 
المدة مضرة» فإن قدر على رعيها في أمن وحفظ أو يؤاجر في بعض الأوقات بقدر ما تحتاج من النفقة 
فعل ذلك» فإن يف خروجها إلى الرعي استؤجرت في مأمون من الأعمال بقدر ما تحتاجه من 
النفقة» فإن لم توف الإجارة بعلفها أو قال واجدها لا أتكلف الصبر عليها بيعت» واختلف فيمن يتولى 
البيع؛ راجع اللخمي. (وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن) مطرف: لو أجر ضالة الدواب لركوبها إلى 
موضعه لا في حوائجه فإن فعل ضمنها (وغلتها دون نسلها) الذي لالك: نتاج الضالة مثلها ولبنها 
على أن يؤكل منه. وقيده ابن رشد بقدر قيامه عليها والزائد عليه لقطةء وقد تقدم هذا قبل قوله 
«كبقر» فانظره مع لفظ خليل (وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها) من المدولة: من وجد انيل 
والبغال والحمير فليعرفهاء فإن جاء ربها أخذها. وما أنفق على هذه الدواب أو أنفق على ما التقط من 
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وَإنْ باعها بَعدَهَا فما لِرَبّهَا إلا امن بخلافي ما لؤ وَجَدَمًَا بيد المت ليشکين» أو ماع مِنْهُ: قله 
41 و م و عاض Re‏ ف اي 000 اس ی ا ا ا ا 
أخذماء وَلِلمْلتَقِط: الؤجوع عَلَيْهِ إن أذ مئه قِيمتهاء إلا أن يَتَصَدّقَ پھا عَنْ تفييه» 


عبد أو أمة أو على إبل قد كان ربها أسلمها أو على بقر أو غنم أو متاع أكرى فحمله من موضع إلى 
موضع بأمر سلطان أو بغير أمره» فليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه ما أنفق فيأخله إلا أن يسلمها 
إليه فلا شيء عليه في رهونها المنفق'على الضالة أحق بها من الغرماء حتى يستوفي نفقته (وإن باعها 
بعدها فما لربها إلا القمن) من المدوئة: إن بيعت اللقطة بعد السئة فليس لربها إن جاء أن يفسخ البيع 
وإن بيعت دون أمر الإمام» ولربها أخل الشمن ممن قبضه. وكذلك قال ابن القاسم في غير المدونة في 
الدواب إذا بيعت. ابن يونس: وجعل أشهب بيع الثياب بعد السئة دون أمر الإمام تعدياً وجعله ينقض 
البيع في الدواب إن كانت قائمة» والحديث يدل على خلافه قوله عليه السلام «فشأنك بها» فقول ابن 
القاسم هذا أبين (بخلاف لو وجدها بين المسكين أو مبتاع منه فله أحذها) من المدونة: إذا تصدق 
باللقطة بعد السنة ثم جاء ربهاء فإن كانت قائمة بيد المسكين فله أخذهاء فإن أكلها المساكين فليس له 
تضمينهم لأنه قيل في اللقطة يعرفها سنة ثم شأنه بها بخلاف الموهوب يأكل الهبة ثم تستحق هذا 
لربه أن يضمنه. ابن يونس: إن تصدق بها بعد أن التزم قيمتها لربها فربها مخير. أن يلزمه ما التزم أو 
يأحذها من يد المساكين» وإن تصدق بها تعدياً أو عن ربها فليس لربها إلا أخذهاء وإن فاتت في 
الوجهين لرم ملتقطها قيمتها. قال ابن القاسم: وإن وجدت بيد من ابتاعها من المساكين فله أحذها ثم 
يرجع المبتاع على الملتقط. ابن يونس: جعل ابن القاسم أن لربها نقض البيع الذي باعه المساكين لها 
وليس له نقض بيع الملتقط لها. والفرق أن الملتقط باعها خوفاً من ضياعها وأوقف له ثمنها فلم ينقض 
بيعه لقوله له «فشأنك بها) والمساكين إا باعوها على أنها ملك لهم فلمستحقها نقض بيعهم 
كنقضة بيع المشتري في الاستحقاق» ابن يونس: فإذا أحذها من المبتاع رجع المبتاع بالشمن على 
المساكين إن كان قائماً بأيديهم كما كان لربها أن يأخذ عينها منهم» وإن أكلوه فالأولى أن يرجع على 
الملتقط الذي سلط أيديهم عليها كما لو أكلوهاء وانظر لهذه المسألة نظائر أعني في رجوع الإنسان في 
عين ماله فإن فات فلا رجوع له من ذلك: من أتاب من صدقة فظن أن ذلك يلزمه؛ ومن رد ما تسلفه 
بأرض الحرب» ومن اشترى حاجة لغيره ثم تبين له أنها قامت عليه بأكثر أو دفع ثوباً أرفع مما باع 
غلطأ أر باع مرابحة ثم ذكر أله غلط وما أصاب الخوارج من الأموال ثم تابواء ومن دفع كفارة أو 
زكاة أن لا يستحقهاء ومن عليه نصف عشر فأحرج العشرء فإنه يرجع في عين ذلك» ولا رجوع له 
إن تلف. قال الصائغ: وإن كان له زرع آخر فلا يحاسب بقدر ما زاد جهلاً (وللملتقط الرجوع عليه 
إن أخذه ممه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه) ابن الحاجب: للملتقط الرجوع على المساكين في 
عينها إن أحذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه. ونقل ابن يرنس عن أشهب: إن تصدق بها 
عن نفسه فلربها أعذها من المساكين أو قيمتها من الملتقط ثم لا يرجع الملتقط على المساكين بشيء 
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إن نَقَصَتُْ بعد نب نة تَملَكهًا. فَلِرَيهَا ادها أو مَيِمنُهًا يَيِمَتّهَا. وَوَجَبَ, َقْط طِفْلٍ د كناد وَحَضَائُكُ 
مء إِنْ لم يغط من الفَيءَ | إلا أن يَعْلِك. كِب أو وج مع أو دون تخت إن كانت مع 


كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء مأمونأء وله الركوب وله بيع ما يخاف 
ضياعه وتلفه انتهى. ص: (ووجب لقط طفل نبذ كفاية) ش: قال ابن الحاجب: اللقيط طفل 
ضائع لا كافل له. ابن عبد السلام: وسواء علم نسبه أو لم يعلمء والكافل المنفى هو القريب 
وإلا فالملتقط كافل انعهى. وقوله «كفاية» قال في الجواهر: وكل صبي ضائع لا كافل له 
فالتقاطه من فروض الكفاية» فمن وجده ا إن تركه لزمه أخحذه ولم يحل له 
تركه انتهى. ص؛ (ونفقته إن لم يعط من الفيء الخ) ش: ا ENT‏ 
وقال ابن الحاجب: فإن تعذر فعلى ملتقطه حتى يبلغ أو يستغني. قال ابن عبد السلام: يعني 
فإن تعذر الإنفاق عليه من شيء من الوجوه المتقدمة وجبت نفقته على ملتقطه إما بمقنضى 
العادة لأن العادة تدل على مثل هذاء وإما لأنه أولى الناس به» ويستمر إنفاقه عليه إلى البلوغ أو 
يستغني قبل ذلك على أن الباجي وغيره ممن نقل هذا الفرع عن كتاب محمد إما عطف 
«يستغنى) على ما قبله بالواو وذلك يوهم أن يكون حكمه في النفقة حينعذ كحكم الولد تستمر 
النفقة عليه إلى أن يبلغ الذكر صحيحاً أو تتزوج الأنثى ويدحل بها زوجهاء وما أظنه يريد مثل 
هذا انتهى. وقال في التوضيح: نفقته على ملتقطه حتى يبلغ ويستغني. هكذا نقل الباجي وغيره 
(وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها) ابن رشد: إن وجدها ربها بيد ملتقطها وقد 
نقصها باستعمال فله أخذها وما نقصهاء وإن استهلكها ففي تخييره في أحذ قيمتها أو أخذها ولا 
شيء له في نقصها. ابن شاس. 
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وفيه بابان: الأول في الالتقاط الثاني في أحكام اللقيط (ووجب لقط طفل نبذ كفاية). ابن 
شاس: كل صبي ضائع لا كافل له فالتفاطه من فروض الكفاية (وحضالته). ابن عرفة: حضانة اللقيط 
RS‏ ا م 0 
أوصى لهم به أر ل LS‏ وفي الزاهي: إن وجدها على 
فراشه أو ثوب أو دابة أو معه مال مشدود 0 حزم على مال موضوع مشدود فهو له. ابن شاس: وأما 
ما هو مدفون في الأرض تحته فليس هو له إلا أن توجد معه رقعة مكتوبة بأنها له فيكون حيضذ له ابن 
عرفة: فإن لم يكن له مال فقال الباجي: من بيت الال» فإن لم يكن بيت مال يتفق عليه منه» فروى 
محمد على ملتقطه حتى يبلغ ويستغني ولا رجوع له عليه وإن استأذن الإمام. ومن المدونة: اللقيط حر 


64 باب اللقطة 


8 ا أنه ان ا عفد" 
رقع ووغه على أبيه إن طرحة عَمْدا 


هله الرواية بالواو وحلاف قول المصدف ,أو يستغني» انتهى فتأمله. وفي الشامل: حتى يبلغ 
ويستغني بالواو كنقل الباجي. ص: (ورجوعه على أبیه إن طرحه عمدا) ش: تصوره واقع. 


قال ابن الحاجب: فإن ثبت له أب بالبينة قال في التوضيح: قوله «ثبت) لا مفهوم له 
لأنه لو أقر بأنه ولده كان الحكم كذلك صرح به الباجي» وإنما تشترط البيئة أو ما يقوم مقامها 
في التصديق في الاستلحاق انتهى. وعبارة التهذيب لحو عبارة ابن الحاجب فنبه عليها أبو 
الحسن الصغير. وقول المؤلف «إن طرحه عمداً) كقول ابن الحاجب «فإن ثبت له أب بالبيدة 
طرحه عمداً لزمته». ويفهم من كلامه وكلام المؤلف أنه لو لم يطرحه أو طرحه بلا عمد لا 
رجوع عليه ولكن إما تكلم ابن عبد السلام والمؤلف على المفهوم الأول وهو كوه لم يطرحه؛ 
وكذا الشارح بهرام في كلام المؤلف. وقال في المدونة: ومن التقط لقيطأ فأنفق عليه فأتى رجل 
أقام البينة أنه ابنه فله أن يتبعه بما أنفق إن كان الأب موسراً في حين النفقة لأنه من تلزمه 
نفقته. هذا إن تعمد الأب طرحه» وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه. وقال مالك في صبي 
ضل عن والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء. قال أبو الحسن: هذا دليل على قوله «لم 
يتعمد طرحه) كأنه يقول: فكذلك مسألتك في الذي لم يتعمد الأب طرحه انتهى. وقال 
البساطي في شرح قول المؤلف: ورجوعه على أبيه إلى آخره أي ووجب للمدفق الرجوع على 
أبي اللقيط إذا طرحه عمداً أما إنه يرجع عليه فلأن النفقة بالأصالة على الأب وطرحه لا 
يسقطها وإما أنه إذا لم يطرحه أو طرحه بوجه کمن زعم أنه سمع أن من طرح ابنه يعيش له 
الذي هو مفهوم كلام المؤلف فلان أذ الملتقط له والحالة هذه مدع من إنفاق الأب عليه وهو 
ظاهر فيما إذا طرحه بوجه انتهى. فتأمله مع كلام المدونة والله أعلم. وبقي على المؤلف قيدان 
و ا ا ا 


ونفقته من بیت الال وكذلك أجر رضاعه ورضاع من لا مال له من اليتامى (ورجوعه على أبيه إن 
طرحه عمداً) من المدوئة قال مالك: لا يتبع اللقيط بشيء ما أنفق عليه. وكذلك اليتامى الذين لا مال 
لهم. قال: ومن كفل يتيماً فأنفق عليه ولليتيم مال فله أن يرجع عليه بما أنفق أشهد أو لم يشهد إذا 
قال أنفقت عليه لا رجع في ماله. وقال: ولو قال من في حجره يعيم أنا أنفق عليه فإن أفاد مالاً 
أحذته منه وإلا فهو في حل فذلك باطل؛ ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن تكون له أموال عروض فيسلفه 
حتى يبع عروضه فللك لهء وإن قصر المال عما أسلفه لم يتبعه بالزائدء وكذلك اللقيط. وأما الأب إذا 
أنفق على ولده وله مال عين أو عرض ثم قال حاسبوه حوسب بذلك وإن مات ولم يقل شيعا فإن 
كان ماله عرضاً حوسب لأنه قد یری بقاءه إلا أن يباع» وإن كان ماله عيئاً حاضراً فلا يحاسب لأن 
ترك الإنفاق منه وذلك يمكنه دليل على أنه لم يرد الرجوع عليه» قال ابن القاسم: ومن التقط لقيطاً 
فأنفق عليه فأنى رجل أقام اليبنة أنه ابنه فليتبعه با أنفق إن كان الأب موسراً حين النفقة لأنه من تازه 
نفقته. هذا إن تعمد الأب طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه. وقال أشهب: لا شيء على 


باب اللقطة 7 
والقَؤل له إِنْ لّمْ بث ست وهو حر وَوَلاوُُ للْعُسلِمينَ ركم بإشلابه فِي فُرى الْمُشلمين. 
کان لَمْ يكن فیا إلا ان. إن انط ممع وإ في تُرى الشّوكِ شرف 
في المسألة: الأول أن يكون الأب حين الإنفاق توغرا Aa‏ ونبه عليه في 
التوضيح» O‏ ا من أن نفقة الولد إنما تجحب على 
الموسر. القيد الثاني أن لا يكون المنفق أنفق حسبة؛ وهذا يدل عليه قوله بعد «والقول قوله إنه 
لم ينفق حسبة) فتأمله والله أعلم. . ص: (والقول قوله أنه لم ينفق حسبة) ش: يعني إذا طرحه 
أبوه عمداً ولزمته نفقته فادعى على المنفق أنه إما أنفق حسبة وادعى ا 
قوله. قال في الجواهر: مع هينه. . وقال ابن عبد السلام: فيقبل قوله في أ له أنفق ليرجع وينبغي 
أن يكون بيمين انتهى. يظهر أنه بحث من عدده وقد صرح به ابن شاس كما علمت وليه عليه 

في التوضيح. 


تنبيه: انظر لو اختلفا في طرحه فادعى الملتقط أن أباه طرحه عمداً وأنكره الأب» فالقول 
قول من أشبه منهما. وكذلاك ا ر وقت' الإنفاق أو يسره والله أعلم. ص: 
(وولاؤه للمسلمين) ش: قال في الجواهر: ولا يختص به الملتقط إلا بتخصيص الإمام انتهى. 
وقال فيها أيضاً: وأرش خطئه 0 بيت المالي» وإن جنى عليه فالأرش له انتهى. ص: (كأن 
لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم) ش: قال في تضمين الصناع من المدونة: إلا البيتين 
والثلاثة ونقله في الجواهر. فمفهومه أن لو كانوا أكثر من ذلك حكم بإسلامه مطلقاً» سواء 


الأب بحال لأن المنفق محتسب. اللخمي: قول ابن القاسم أبين لأنه يقول: لو علمت له من تلزمه 
نفقعه لم أنفق عليه. ومن المدونة قال مالك في صبي ضل من والده فأنفق عليه رجل: فلا يتبع أباه 
بشيء قال ابن القاسم: وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه لأن النفقة عليه على وجه الحسبة. 
ومن أنفق على ولد غائب وهم صغار بغير أمره أو أنفقت زوجته على نفسها في غيبته ثم قدم؛ فلهما 
أن يرجعا عليه ا أنفقا إن كان موسراً في غيبته وإلا فلا. ولو غاب وهو موسر فأمر الإمام رجلاً 
بالنفقة على ولده الصغير لزمه ذلك» وكذلك إذا أنفق هو عليه بغير أمر الإمام على وجه السلف له 
لاتبعه بذلك إذا حلف أن ذلك منه بمعنى السلف وكانت له على النفقة بيئة وكان الأب في حال 
النغقة موسراً وأنفق عليه نفقة مثله» فإن زاد لم يتبعه بالزائدء وإن كان الأب معسراً في ذلك لم يتبعه 
بشيء؛ ولو ايسر بعد عسره فمات لم يتبع بشيء (والقول له أنه لم ينفق حسبة) هكذا قال ابن 
الحاجب. قال ابن عرفة: ومقتضى المدونة خلافه» وقد تقدم نص المدونة وترشيح اللخمي بقوله إنه 
يقول: لو علمت له من تلزمه نفقته ما أنفئقت عليه (وهو حر وولاؤه للمسلمين) من المدونة: اللقيط 
حر. قال عمر رضي الله عده: وولاژه للمسلمين وعقله على بيت الال (وحكم بإسلامه في قرى 
المسلمين كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم وفي قرى الشرك مشرك) من المدونة قلت: من 
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ولم بلق يغلتقطه» وَل غیرو» إلأ ية أو يوجه وَل ده بعد أَخْذِهٍ ل أَنْ أده لِيَدفْعَةُ 
للحاك فلم يقي وَالمَوْضعٌ مَطروق» ودم الأشبقء 

التقطه مسلم أو كافر. وقال في الترضيح: ويفهم من تعيين المصنف يعني ابن الحاجب هذه 
الصورة للخلاف أنه لو كان المسلمون مساوين أو أكثر أو قريباً من العساوي أن يحمل اللقيط 
على الإسلام ولو التقطه مشرك انتهى. ومفهوم المدونة أنه إذا كانوا أكثر من ثلاثة ولو لم 
يكونوا قريباً من التساوي ىكم إسلامه مطلقاً كما تقدم. وانظر قوله «البيتين والغلاثة» لو لم 
يكن فيهما إلا واحد والظاهر أن الحكم متحد والله أعلم. ص: (وفي قرى الشرك مشرك) ش: 
نحوه في المدونة. قال أبو الحسن: وسواء التقطه مسلم أو كافر انتهى. وفي اللحيرة: وفي قرى 
الكفر ومواضعهم فهو كافر ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على .ديئه. انتهى فتأمله. 
ص: (وقدم الأسبق الخ) ش: قال في التوضيح: وهذا مقيد بما إذا لم يؤد إلى ضياعه عند 
الأول انتهى. ونقله في الجواهر ونصه: ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل قدم السابق» فإن استويا 
قدم الإمام من هو أصلح للصبيء فإن استويا في ذلك أقرع بينهما انتهى. وقال في تضمين 
الصناع من المدونة: ومن التقط لقيطأ فكابره عليه رجل فنزعه منه فرافعه إلى الإمام نظر الإمام 


التفط لقيطاً في مدينة الإسلام أو في قرية الشرك في أرض أو كنيسة أو بيعة وعليه زي أهل الذمة أو 
المسلمين وكيف إن كان الذي التقطه في بعض المواضع مسلم أو ذمي ما حاله؟ قال: إن التقطه 
نصراني في قرى أهل الإسلام ومواضعهم فهو مسلم» وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم 
فهو مشرك» وإن وجد في قرية ليس فيها إلا اثنان أو ثلاثة من المسلمين فهو للنصارى؛ ولا يعرض لهم 
إلا أن يلتقطه هناك مسلم فيجعله على دينه. وقال ابن الحاجب: يحكم بإسلام اللقيط في قرئ 
الإسلام ومواضعهم؛ فإن كان في قرى الشرك فمشرك. وقال أشهب: إلا أن ياتقطه مسلم فإن لم يكن 
فيها غير بيتين من السلمين فمشرك إلا أن يلتقطه مسلم. وقال أشهب: يحكم بإسلامه كحريته 
للاحتمال. (ولم يلحق بملنقطه ولا غيره إلا ببيبة أو بوجه) من المدونة قال مالك: من التقط لقيطاً 
فأنى رجل فادّعى أنه ولده لم يصدق ولم يلحق به إلا أن يكون لدعواه وجه كرجل عرف أنه لا 
يعيش له ولد فزعم أنه رماه لقول الناس إذا طرح عاش ونحوه مما يدل على صدقه فإنه يلحق به رلا 
لم يصدق إلا ببينة» قيل لابن القاسم: فإن صدقه الملتقط؟ قال: أراه شاهداً ولا تجوز شهادة واحد مع 
اليمين في النسب. ابن يونس: خالف ابن القاسم أصله في الاستلحاق (ولا يرده بعد أخذه إلا أن 
يأخذه ليدفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق) ابن عرفة: قال أشهب: من التقط لقيطاً فايس له 
تركه إن أخذه ليربيه» وإن أخذه ليرفعه إلى السلطان فلم يقبله منه فلا ضيق عليه في رده الوضع أحذه 
وفي الموازية: من أحذ لقيطاً أنفق عليه ولعله أراد أنه التزم ذلك» ولو قال لم أرد ذلك قبل قوله. زاد 
ابن شاس إثر قول أشهب: قال القاضي أبو الوليد: معنى ذلك عندي أن يكون موضعاً لا يخاف عليه 
فيه الهلاك لكثرة الئاس فيه ويوقن أنه سيسارع الناس إلى أحده (وقدم الأسبق) ابن شاس: لو ازدحم 


باب اللقطة باه 


8 م فرفر رد 
ث الاؤلى»› إلا فَالْموعَة وَيَنْبي الإشهاڈ ولس لمكائب وَنَحُوه: : يماط بير إِذْنِ الشيّد» 2 
كوم بإشلايه من یره ودب اشد آبقٍ لن يعرف إلا قلا أذ 


للصبي» فأيهما کان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مأموناً دفعه إليه انتهى. قال الشيخ أبو 
الحسن: قال أبو إسحاق: هو للأول إلا أن يكون الثاني أكفأ منه وأحرز م وهر معلى 
الكتاب. وقوله «مأمونا أي أن يبيعه انتهى. فتأمل كلام المدونة وشارحها فإنه يقنضي تقديم 
الأكفاً ثم الأول» فتأمله مع كلام التوضيح. وانظر هل يرجح هنا بالصلاح وعدمه فيقدم غير 
الفاسق على الفاسق» وقد يتلمح ذلك من قول المدونة «وكان مأمونأ» فتأمله والله أعلم. ص: 
(وليس لكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد) ش: قال في التوضيح: تبعاً لابن عبد السلام 
لأنه يشتغل بتربيته ونفقته عن سيده وإما نص على المكاتب وإنما صح لأنه يتوهم أنه إنما أحرز 
نفسه وماله أن له ذلك ووجه أنه ليش له ذلك بأن اللقيط يحتاج إلى حضانة والحضانة تبرع 
وليس من أهله وانظر المرأة هل يصح التقاطها بغير إذن زوجها؟ فتأمله والله أعلم.ص: (وندب 
أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأحذه) ش: قال في التنبيهات: الإباق بكسر الهمزة.اسم للذهاب 
في استتار وهو الهروب» والأبق: بالفتح وسكون الباء وفتحها أيضاً اسم الفعل والمصدر. 
والأبّاق بضم الهمزة وتشديد الباء جمع آبق انتهى. وعبارة المؤلف هي كقوله في المدونة: ومن 
وجد آبقاً فلا يأحذه إلا أن يكون لقريبه أو جاره أو من يعرفه فأحب إلي أن.يأخذه وهو من. 
أخذه في سعة انتهى. وقول المؤلف فلا يأحذه) هو لفظ المدونة وهو على الاستحباب. قال 


اثنان على اللقيط كل منهما أهل قدم الأسبق» فإن استويا قدم الإمام من هو أصلح للصبي» فإن استويا 
في ذلك أقرع بينهما (ثم الأولى) من المدونة: من التقط لقيطاً فكابره عليه رجل فنزعه منه فرفعه إلى 
الإمام» نظر الإمام إلى الصبي نأيهم كان قوی على مؤنته وكفالته وكان مؤمناً دفعه إليه (وإلا 
فالقرعة) ابن الحاجب: إن استويا أقرع بينهما. أبن عرفة: قاله الغزالي (ويتبغي الإشهاد). ابن شاس: 
من أل لقيطاً فليشهد عليه حرف الاسترقاق. ابن عرفة: قاله الغزالي (وليس لمكاتب ونحوه التقاط 
بغير إذن السيد) ابن شاس: لو التقط العبد والمكاتب بغير إذن السيد انترع من أيديهما فإن الحضانة 
تبرع وليس لهما ذلكء فإن أذن السيد فهو للملتقط. ابن عرفة: قاله الغزالي. وإن كان مذهبنا يقتضيه 
لکن الح أن لا ينقل على أنه نص فيه بل على أنه مقتضاه (ونزع محكوم بإسلامه من غيرة) ابن 
عرفة: فيها مع غيرها: اللقيط في قرى الإسلام مسلم ولم التقطه كافر. مطرف وأصبغ: إن التقطه 
رای زوع عن و ار وفي كتاب ابن سحئون: إن التقطت نصرائية صبية فربتها 
حتى بلغت على دينها ردت للإسلام وهي حرة. . ومن المدونة: إن التقط كافر لقيطاً ببلد الإسلام فرباه 

على دينه لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف فيهء هل يقر عليه (وندب أذ آبق 
ل من وجد آبقاً فلا يأعله إلا أن يكون لقريبه أو 
جاره لمن يعرف فأحب إلى أن يأخذه. قال ابن القاسم: فإن لم ياعد أيضاً فهو في سعة (فإن أخحذه 


7 باب اللقطة 
0 ره 1 58 عقوو سكو و 7 و 
فإِنْ أحذة رفعة لاوما وَوْقَتَ ست ثم بيع ولا يُهمل؛ 


الرجراجي: أما أحذ الآبق فقد قال مالك في المدونة: تركه حير من أحذه إلا أن يكون لقريبه أو 
جاره أو لمن يعرفه فأحب إلي أن يأحذه انتهى. أبو الحسن: قوله دأو لمن يعرفه» هو الضابط ولا 
يقال إن ذلك للقرابة انتهى. ولهذا اقعصر عليه الؤلف» وقيد البساطي هذا بما إذا كان في 
موضع لا يخشى عليه فيه الهلاك؛ ولم أره لغيره إلا أن الشيخ أبا الحسن قال في قوله في 
المدونة: وهو من أخذه في سعة. قال اللخمي: أما إذا كان على الأميال اليسيرة من الموضع 
الذي أبق منه فلا سعة في تركه إذا لم يخف منه. الشيخ: لأن تركه تلف له انتهى. ص: (فإن 
أخذه رفعه للإمام ووقف سنة ثم بيع ولا يهمل) ش: قال في المدونة: ومن أحذ آبقاً رفعه إلى 
الإمام ويوقفه سئة وينفق عليه ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي؛ فإن جاء صاحبه وإلا باعه 
وأحذ من ثمنه ما أنفق وحبس بقية الشمن لربه في بيت المال وأمر مالك ببيع الإباق بعد السنة 
ولم يأمر بإطلاقهم يعماون وبأكلون ولم يجعلهم كضوال الإبل لأنهم يأبقون ثائية انتهى. فقول 
المؤلف «رفعه إلى الإمام) كقوله في المدونة «رفعه إلى الإمام». أبو الحسن: ظاهره أله مطلوب 
بذلك وإن كان لا يجب عليه فالرفع إلى الإمام أولى وله أن يفعل هو ما يفعله الإمام انتهى. 
وقال: قوله «ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي» يظهر منه أن الأجنبي يفعل فيه ما يفعله الإمام 
ولا يجب عليه الرفع انتهى. وقال الرجراجي إثر كلامه المتقدم: فإن أحذه فلا يخلو السلطان 
من أن يكون عدلاً أو جائراً. فإن كان عدلاً فهو مخير إن شاء رفعه إلى الإمام وإن شاء عرف 
به ثم قال: وإن كان السلطان جائراً فلا ينبغي له أن يرفعه إليه ويعرفه سئة ويدفق عليه ويكون 
حكمه في النفقة حكم السلطان انتهى. وقول المؤلف «ووقف سنة ثم بيع ولا يهمل؛ مثل قوله 
في المدونة «وبوقفه سنة) إلى قوله «ولم يأمر بإطلاقهم» وفيه أمران: أحدهما أنه يحبس سنق 
والثاني أنه يباع بعد السنة ولا يمهل. أما الأول فقال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس: قال 
سحنون: لا أرى أن يوقفه سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب الحاکم صفاته عنده 
حتى يأني له طالب. ابن يونس: وهو الصواب» لأن النفقة عليه سنة رما ذهبت بثمنه التهى. 
وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: الشأن والسئة في الآبق أن يحبس سنة إلا أن يخاف 
الضيعة فيباع. 


مسح بجح عب ا ا و و ت 
رفع للإمام ووقف سنة ثم بيع) من المدونة قال مالك: من أحذ آبقاً رفعه للإمام فوقفه سنة وأنفق عليه 
ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي» فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأحذ من ثمئه ما أنفق وحبس بقية اللمن 
لربه في بيت الال. قال سحئون: لا أرى أن يوقف سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب 
الحاكم صفته عنده حتى يأتي طالبه. ابن يونس: وهذا هو الصواب (ولا يهمل) من المدونة: أمر مالك 
ببيع الإباق بعد السنة ولم يأمر ياطلاقهم يعملون ويأكلون ولم يجعلهم كضرال الإبل لأنهم يأبقون 


باب اللقطة إلى 


ر r e‏ 0 0 
وَأْخَلّ نَنَقَتَكُ وَمَضَّى بَيغه: وَإِنْ قال ره كنت أغتقئة 


قلت: أرأيت إذا انقضت السنة ولم يخف ضيعة أيياع؟ قال: نعم ولا يحبس بعد السنة. 
ابن رشد: قوله «إن الآبق يحبس» هو مثل ما في المدونة. وقوله «إنه إذا حشيت الضيعة عليه بيع 
قبل السئة» هو تفسير لما في -المدونة» وقد مضى في أول رسم من سماع أشهب أنه إذا خشيت 
عليه الضيعة خلي سبيله ولم يبع؛ وقد مضى القول هنالك فلا معنى لإعادته انتهى. فما في 
سماع عيسى تفسير لما في للمدونة. وأما كلام سحنون فإنه حلاف للمدونة فإنه لا يرى حبسه 
سئة أصلاً. قال الرجراجي: قال مالك في المدونة: ولم أزل أسمع أن الآبق يحبس سنة وذلك 
يختلف باحتلاف الأحوال. وتحصيله أن العبد لا يخلو من أن يخشى عليه الضيعة في هذا 
الأمد أم لا. فإن خيف بيع قبل السنة وهي رواية عيسى عن ابن القاسم وهو تفسير لقول 
مالك» وإن لم يخش عليه هل ينتظر به سنة وهو مذهب المدونة وهو المشهور, والثاني أنه لا 
يوقف سنة وإإا يوقف بقدر ما يتبين ضرره وهو قول سحنون انتهى. وأما الأمر الثاني وهو كونه 
يباع بعد السئة ولا يمهل فقال في سماع أشهب: إنه إذا عرفه فلم يجد من يعرفه أنه يخليه خير 
له من أن يبيعه فيهلك ثمنه ويؤكل أو يطرح في السجن فيقيم ولا يجد من يطعمه. قال ابن 
رشد: أما الأباق فسوى في هذه الرواية بينهم وبين ضوال الإبل في أنهم يرسلون إذا عرّفوا فلم 
يعرفوا. وقال في المدونة: إنهم يحبسون ثم يباعون فتحبس أثمانهم لأربابهم ولا يرسلون» 
فالظاهر أن ذلك اختلاف من القول وعلى ذلك يحمله الشيوخ» والأولى أن لا يحمل ذلك 
على الخلاف فيكون الوجه في ذلك أنه إن خشي عليه أن يضيع في السجن بغير نفقة وأن 
يتلف ثمنه إن بيع كان إرساله أولى من حبسه على ما قاله في هذه الرواية» وإن لم يخش عليه 
أن يضيع في السجن بغير نفقة ولا يتلف ثمنه إن بيع كان حبسه سئة ثم بيعه بعد السئة وإمساك 
لمنه أولى من إرساله. وموضع الخلاف عند من حمله على الخلاف إنما هو إذا عشي عليه أن 
يضيع في السجن وأن يتلف ثمنه إذا بيع» فمرة رأى أن إرساله أولى لعلا يضيع أو يتلف ثمنه» 
ومرة رأى أن حبسه وبيعه وإمساك ثمنه أولى لعلا يأبق ثانية. والاحتلاف إنما هو بحسب الاجتهاد 
أي النوفين أشدء وأما إن لم يخش عليه أن يضيع في السجن ولا أن يتلف ثمنه إذا بيع فلا يرسل 
لملا يأبق قولاً واحداً» ولو لم يخش عليه أن يضيع في السجن وخحشي على ثمنه أن يضيع لوجب 
أن يسجن سنة يعرف فيها ثم يسرح ولا يحبس أكثر منها التي هي حد تعريف اللقطة» ولو لم 
يخش على ثمنه ضياع وخشي عليه إن سجن لوجب عليه أن باع ويوقف ثمنه ولا يسجن, 
التهى فتأمله والله أعلم. ص: (وأخذ نفقته) ش: فاعل «أخذ» ضمير عائد على المنفق المفهوم 
من السياق» سواء كان الإمام أو غيره والله أعلم. ص: (ومضى بيعه وإن قال ربه 


ثانية (وأخذ لفقته) تقدم نص المدونة: أحذ من ثمنه ما أنفق (ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته) 


5 باب اللقطة 


له نمه وهب لبر ثاب وتام عليه الْحَدُودُ 


كنت أعتقته) ش: قال في المدونة: وإذا جاء رب البق بعد أن باعه الإمام بعد السئة والعبد 
قائم فليس له إلا الشمن ولا يرد البيع؛ ولو قال ربه كنث أعتقته أو دبرته بعد ما أبق أو قبل أن 
يأبق لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة انتهى. أبو الحسن: قوله «بعد السئة) الشيخ: 
وكذلك إذا باعه قبل السئة لما رأى من وجه المصلحة. وأما على قول سحنون الذي يقول لا 
يوقف سنة فلا إشكال انتهى. وقال الرجراجي: أما العتق والتدبير وسائر عقود العتق غير الإيلاد 
فلا يقبل قوله في نقض العتق إلا ببيئة عادلة انتهى. 

تنبيه: قال في المدونة إثر الكلام السابق: ولو كانت أمة فباعها الإمام بعد السئة ثم جاء 
سيدها فقال قد كانت ولدت مني وولدها قائم» فإنها ترد إليه إن كان ممن لا يتهم. وقاله مالك 
فيمن باع جارية له وولدها ثم استلحق الولد أنه إذا كان من لا يتهم على مثلها ردت إليه» ولو 
قال كنت أعتقتها لم يصدق ولم ترد إليه إلا ببينة. قيل: فإن لم يكن معها ولد فقال بعد 
ما باعها كانت ولدت مني؟ قال: أرى أن ترد إليه إن لم ينهم فيها انتهى. وقال الرجراجي إثر 
كلامه المتقدم: فإن ادعى أنها ولدت منه فلا يخلو من أن يكون معها ولد أم لا. فإن كان معها 
ولد فهل ترد إليه أم لا على قولين منصوصين في المدونة: أحدهما أنها ترد إليه سواء اتهم أو لم 
يتهم وهو قول أشهب. والثاني أنها ترد إليه إن لم يتهم وإن اتهم فيها لم ترد إليه وهو قول ابن 
القاسم. فإن لم يكن معها ولد فإن اتهم فيها لم ترد إليه قولا واحداء وإن لم يتهم فهل ترد 
إليه أم لا؟ المذهب على قولين قائمين من المدونة: أحدهما أنها لا ترد إليه وهي رواية أكثر 
الأندلسيين وهي رواية ابن اللباد. والثاني أنها ترد إليه وهي رواية أكثر القرويين وعليه اقتصر 
الشيخ أبو محمد وابن أبي زمنين والبرادعي» وحكاها ابن حبيب عن ابن القاسم انتهى. 

فائدة: قال عبد الحق؛ إنما قال في العتق لا يصدق وفي الاستيلاد يصدق إن لم يتهم 
فيها من أجل أن العتق سبيله أن يتوئق فيه ويشهد هذه عادة الناس» فلما لم ثبت ذلك اتهم. 
وولادة الأمة ليس شأن الناس فيه الإشهاد والاشتهار له فإذا انتفت العهمة صدق انتهى. وقوله 
في المدونة (يتهم؛ قال عياض: يعني بصبابة إليها. انتهى من أبي الحسن وال أعلم. ص: (وله 
عتقه وهبته لغير ثواب) ش: أبو الحسن: وجميع المعروف فيه جائز. ابن يونس: وهو لازم 
وكذلك عتقه إلى أجل فإن جعل الأجل من يوم أبق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان 
لامك ا رك لاا جا ا و لا ا ار ا 
من المدونة قال مالك: إذا جاء رب الآبق بعد أن باعه الإمام بعد السئة والعبد قائم» فليس له إلا 
الشمن» ولا يرد البيع لأن الإمام باعه وبيعه جائزء ولو قال ربه كنت أعتقته أو دبرته بعد أن أبق أو قبل 
أن يأبق لم يقبل قوله على نقض البيع إلا بببنة (وله عتقه وهبته لغير ثواب وتقام عليه الحدود) من 
المدونة: يجوز لسيد الآبق عتقه وتدبيره وهبته لغير ثواب» ولا يجوز له بيعه ولا هبته لشواب» وإذا زنا 


باب اللقطة 11 


2 8 0 0 8 ا‎ r ke م‎ 

وَضَمِنْةُ إن أرْسَلَهُ إلا لِكَوْفٍِ ينه: كمن اسْتَجَرهُ فِيما يَعْطبُ فيه؛ لا إن أب منه؛ ون مُرتَهداً؛ 
م ا 2 5 20 2 وام ف 8 0 2 

وَحَلَفٌَء وَسْتَحَقَهُ سَيِدهُ: شاه وَيَمِن. وَأَحَدَّهُ إِنْ لَمْ يكن إلا دَعْوَاه إن صَدَقَهُ 


حراً. انتهى. ص: (إلا نوف منه) ش: قال الرجراجي: فإن أرسله لعذر كما إذا حاف منه أن 
يقتله أو يضربه أو يذهب بحوائج بيه ونحو ذلك فقد قال ابن عبد الحكم: لا ضهان عليه 
وينبغي أن لا يختلف فيما قاله إذا غلب على الظن الخوف با ظهر من ظواهر حال العبد. ثم 
قال: وليس شدّة الدفقة بعذر مسقط عنه الضمان. قاله ابن عبد الحكم انتهى. والظاهر أن هذا 
إذا لم يكن رفعه إلى الإمام وإلا فلا يرسله وليرفعه إلى الإمام فتأمله. ص: (لا إن أبق منه وإن 
مرتهداً وحلف) ش: يعني أن العبد إذا أبق من الذي هو في يده فلا ضمان عليه '؛ ثم بالغ فقال: 
وإن كان الذي هو في يده أخذه من ربه على جهة الرهن لكن يحلف. فقوله ووحلف» راجع 
إلى مسألة الرهن لأنه إذا أبق منه قال الرجراجي: فلا يخلو من أن يهرب من الدّار أو يرسله إلى 
بعض حوائجه؛ فإن أبق من داره فإن ظهر ذلك واشتهر قبل قوله بلا ين قولاً واحداً كان ممن 
يتهم أم لاء فإن لم يكن إلا دعواه هل يحلف أم لا؟ ا لمذهب على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا 
يمين عليه وهو ظاهر المدونة» والاني أنه يحلف لقد انفلت منه من غير تفريط وهو قول ابن 
الماجشون» والثالث إن كان من أهل التهمة حلف وإلا فلا. وإن أرسله في حاجة خفيفة فلا 
ضمان عليه» وإن أرسله في حاجة يأبق في مثلها فهو ضامن؛ وهو قول أشهب في كتابه 
انتهى. واقتصر ابن يونس على الثاني فانظره فيه. ص: (وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن 
صدقه) ش: نحو هذا قوله في المدونة: وإن ادعى أن هذا الآبق عبده ولم يقم بيئة فإن صدقه 
العبد دفع إليه. ابن يونس: يريد بعد التلوم ويضمنه إياه. قال أشهب في كتابه بعد أن يحلف 
مدعيه» ثم إن جاء له طالب لم يأخذه إلا ببيئة عادلة» وإن أقر له العبد بمثل ما أقر للأول من 
الرق انتهى. 

الآبق أو سرق أو قذف أقيم عليه الحدود في ذلك كله (وضمنه إن أرسله لا نوف منه) من المدونة 
قال مالك: من أخذ آبقاً فأبق منه فلا شيء عليه» وإن أرسله بعد أنذه ضمئه. قال ابن عبد الحكم: 
ولو حلاه بعد أن أحذه لعذر حاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه» وإن أرسله لشدة النفقة فهو 
ضامن (كمن استأجره فيما يعطب فيه) قال ابن القاسم: من استأجر آبقاً فعطب في عمله ولم يعلم 
أنه آبق ضمنه لربه. وقال مالك فيمن آجر عبدأ على تبليغ كتاب إلى بلد ولم يعلم أنه عبد فعطب في 
الطريق: إنه يضمنه (لا إن أبق منه) تقدم نص المدونة: من أخذ آبقاً فأبق منه فلا شيء عليه (وإن 
مرتهناً وحلف) من المدونة: إذا أبق العبد الرهن لم يضمنه المرتهن في إباق وصدقه ولا يحلف وكان 
على حقه. وفي رواية الدباغ يحلف (واستحقه سيده بشاهد وبمين) من المدونة قال مالك: من اعترف 
آبقاً عند السلطان أشهد شاهداً حلف معه وأخذ العبد (وأخذه إن لم تكن إلا دعراه إن صدقه) من 


000 ۹ 4د لط كو e‏ ا كان أى مني ركتاب قاض ع ائ ق 
َليوئع امام إن لم بعرت مسكسِئك إن لم حف طلغ وإِنْ أتى رمجل يكتاب قاض» إن كذ 
2 0 ري ريم ارال وف اس" ع م Au‏ امي لل 
شهڌ عِنْدِي: أنَّ صَاحِبٌ كتابي هذا فلاء هرب يئه عبد وَوَصَفَةُ. فليذفع إلبه بذلك. 


تنبيه: قال الرجراجي: فإن اأعاه - يعني الآبق ‏ أحد بغير بيئة يقيمها فلا يخلو العبد من 
أن يقر له أم لا. فإن أقر له أخذه بعد الاستيناء قولاً واحدأء وإن لم يقر له بالملك فعلى قولين: 
أحدهما أن يدفع إليه بعد الاستيناء كما لو اعترف به ويضمنه وهو قول ابن القاسم في المدونة 
وغيرهاء والثاني لا يدفع له وهو قول أشهب انتهى. واعلم أن ابن القاسم إإما قال يدفع إليه وإن 
لم يقر له إذا وصفه ولم يعترف لغيره بالرق ونصه بعد مسألة كتاب القاضي إلى القاضي: فإن 
ادعى العبد ووصفه ولم يقم البينة عليه فأرى أنه مثل المتاع ينظر فيه الإمام ويتلوم له فإن جاء 
أحد يطلبه ولا دفعه إليه وضمنه إياه. قيل: ولا يلعفت ها هنا إلى العبد إن أنكر أن هذا مولاه 
إلا أنه مقر أنه عبد لغلان ببلد آخر. قال: يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول 
العبد فإن كان كما قال وإلا ضمنه هذا وسلمه إليه كالأمتعة انتهى. قال الشيخ أبو الحسن: 
قال اللخمي: إن اعترف الآبق لأحد بالرق كان لمن اعترف له دون من وصفه قولاً واحدأء فإن 
اعترف لغائب كب إليه» فإن ادّعاه كان أحق به. واختلف إذا أنكر العبد هذا المدعي ولم يقر 
لغيره وهو مقر بالعبودية أو قال أنا حر وهو معروف بالرق» هل يكون لن ادّعاه؟ فأما بالصفة 
فأرى أن يدفع إليه إذا وصفه صفة تخفي وليست ظاهرة انتهى. 

قلت: فمفهوم الشرط في قول المؤلف «إن صدقه) ليس على إطلاقه بل وكذلك يدفع 
إليه وإن لم يصدقه إذا وصفه ولم يقر لغيره أو أقر وأكذبه الغير فتأمله والله أعلم. 


المدوئة: إن ادعى أن هذا الابن عبده ولم نقم بيئة فإن صدقه العبد دفع إليه» يريد بعد التلوم وتضمينه 
إياه. قال مالك في متاع وجد مع لصوص يدعيه قوم ولا يعرف ذلك إلا بقولهم: إن الإمام يتلرم فيه 
فإن لم يأت سواهم دفعه إليهم وكذلك الآبق. قال أشهب: لأن هذا أكثر ما يوجد (وليرفع للإمام 
إذا لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه) من المدرنة: والآبق إذا اعترفه ربه في يدك ولم تعرفه فأرى 
أن تدفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه (وإن أتى رجل بكتاب قاض أنه قد شهد عندي إن صاحب 
كتابي هذا فلان هرب منه عبده ووصفه فليدفع إليه بذلك) من المدونة قال ابن القاسم: وإن أتى 
رجل إلى قاض بكتاب من قاض يذكر فيه أنه قد شهد عندي قرم أن فلاناً صاحب كتاب إليك قد 
هرب منه عبد صفته كذاء نحلاه ووصفه في الكتاب وعند هذا القاضي آبق محبوس على هذه 
الصفة» فليقبل كتاب القاضي والبيئة التي شهدت فيه على الصفة ويدفع إليه العبد قال ابن شاس. 


باب الأقضية 1۳ 
باب الأقضية 


: هل القَضَاء:ْ عذل» دک 


باب القضاء 


(أهل القضاء عدل) ش: هذا الباب يترجم بكتاب القضاء وكتاب الأقضية» والأقضية 
جمع قضاء بالمد. قال في القاموس: ويقصر. يطلق في اللغة على الحكم ومنه قوله تعالى 
«إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: ۲۳] أي حكم. ويطلق على الأمر والإيجاب. 
قال النووي: قال الواحدي: قال عائة المفسرين وأهل اللغة: قضى هنا بمعنى أمر. وقال غيره: 
بمعنى أوجب. وقيل: وصى وبها قرأ علي وابن مسعود. وژوي عن ابن عباس أنه قال: التصقت 
إحدى الواوين بالصاد فصارت قافاً انتهى. ويطلق على الإلزام كما في قوله تعالى لإفلما قضينا 
عليه الموت» [سبأ: ]١٤‏ أي حتمناه وألزمناه به. هذه المعاني متقاربة. ويطلق القضاء على 
الفراغ من الشيء كقولهم «قضيت حاجتي) «وضربه فقضى عليه) أي قتله كأنه فرغ منه» وسم 
قاض أي قائل» وقضى نحبه أي مات وفرغ من الدّنيا. وأصل النحب الدذر واستعير للموت 
لأنه كدذر لازم في رقبة كل حيوان. قال في الصحاح: وقد يكون القضاء بمعنى الأداء 
والإنهاء. تقول قضيت ديني ومنه قوله تعالى «إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) [الإسراء: 
4] وقوله تعالى «إوقضينا إليه ذلك الأمر» [الحجر: 17] أي أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك. وقال 
القرافي في قوله تعالى «ثم اقضوا إلي# [يونس: ]۷١‏ أي امضوا إلع. وقد يكون القضاء 
بمعنى الصنع والتقدير ومنه قوله سبحانه «إفقضاهنٌ سبع سموات في يومين» [فصلت: ]١١‏ 
ومنه القضاء والقدر. ويقال استقضى فلان إذا صير قاضياًء وقضى الأمير قاضياً كما تقول أمر 
أميرً» وانقضى الشيء وتقضى بمعنى واقتضى به دينه وتقاضاه بمعنى انتهى. وقال الأزهري: 


كتاب الأقضية 


وفيه ثلاثة أبواب: الأول في التولية والعزل. الباب الثاني في جامع آداب القضاء. الثالث في 
القضاء على الغائب ويتعلق بالدعوى والمدعي والحاكم إلى قاض آخر والحكوم به وامحكوم عليه (أهل 
القضاء عدل ذكر) ابن رشد: القضاء حصال مشترطة في صحة الولاية وهي أن يكون ذكراً حراً 
سلما بالغاً عاقلا واحدأ» فهله سثة حصال لا يصح أن يولى القضاء إلا من اجتمعت فيه» فأولى من 
لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية» وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية. ابن رشد: 
من هذه الشروط أيضاً العدالة على المشهور من المذهب أن ما مضى من أحكام الفاسق مردودة. قال 
مالك: لا أرى المنصال تجتمع اليوم في أحد فإن اجتمع فيه خمصلتان العلم والورع رأيت أن يولى. قال 


القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه انتهى. هذا معناه من حيث 
اللغة. وأما معناه عند أهل الشرع فقال ابن رشد وتبعه ابن فرحون: حقيقة القضاء الإخبار عن 
حكم شرعي على سبيل الإلزام. وقال ابن عرفة: القضاء صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ 
حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح السلمين» فيخرج التحكيم وولاية 
الشرطة وأخواتها والإمامة. وقول بعضهم هو الفصل بين الخصمين واضح قصوره انتهى. 

قلت: واعلم أن القضاء في اصطلاح الفقهاء يطلق على الصفة الم كورة كما في قولهم 
«ولي القضاء» أي حصلت له الصفة المذكورة» ويطلق على الإخبار المذكور كما في قولهم 
«قضى القاضي بكذاه وقولهم «قضاء القاضي حق أو باطل) غير أن في تعريف ابن رشد 
مسامحة من وجوه: الأول: ذكر لفظ الإخبار فإنه يوهم أن المراد به الإخبار الحتمل للصدق 
والكذب المقابل للإنشاء وليس ذلك مراد وإما المراد به أمر القاضي بحكم شرعي على طريق 
الإلزام. الثاني: أنه يدحل فيه حكم الدكمين في جزاء الصيد وفي شقاق الزوجين وحكم المحكم 
في التحكيم؛ ومدها أنه يدخل فيه حكم الحدسب والوالي وغيرهما من أهل الولايات الشرعية 
إذا حكموا بالوجه الشرعي. وقول ابن عرفة إن التحكيم يخرج من تعريفه لم يظهر لي وجه 
خروجه فإن الحكم لا يحكم ابتداء إلا في الأموال وما يتعلق بها وما في معناها ما لا يتعلق 
بغير الحكمين» ولا يحكم في القصاص واللعان والطلاق والعتاق لتعلق الحق في ذلك بغيرهما. 
قالوا: فإن حكم فيها بغير جور نفذ حكمه» والظاهر أن التعديل والتجريح كذلك فتأمله والله 
أعلم. 

فائدة: قال ابن عرفة؛ حال الفقيه من حيث هو فقيه كحال عالم بكبرى قياس الشكل 
الأول فقط» وحال القاضي والمفتي كحال عالم بهما مع علمه بصغراه» ولا حفاء أن العلم بهما 
أشق وأحصر من العلم بالكبرى فقط. وأيضاً فإن فقه القضاء والفتيا مبنيان على إعمال النظر 
في الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة فيها فيلغى طردها ويعمل 
معتبرها انتهى. وأصله لابن عبد السلام ونقله في التوضيح. قال ابن عبد السلام: وعلم القضاء 
وان كان أحد أنواع علم الفقه ولكنه متميز بأمور لا يحسنها كل الفقهاى وربما كان بعض 
الاس عارفاً بفصل القضاء وإن لم يكن له باع في غير ذلك من أبواب الفقه كما أن علم 
الفرائض كذلك. وكما أن علم التصريف من علم العربية وأكثر أهل زماننا لا يحسنونه وقد 
ابن حبيب: إن لم يكن ورعاً عالاً فورع عاقل فبالعقل يسأل وبالورع يقف. وأحضر الرشيد رجلا 
ليوليه فقال: لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه. فقال الرشيد: إن فيك ثلاث خخصال: لك شرف والشرف 
يمنع صاحبه من الداآت» ولك حلم والحلم ينع صاحبه من العجلة ومن لم يعجل قل خخطؤه؛ وأنت 
رجل تشاور في أمورك ومن شاور كثر صوابه. وأا الفقه فتضم إليك من يفقه. اه من الطرطوشي. 


لي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا 


يحسنه من هو دونهم في بقية العربية. ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع 
الفقه» وإنما الغرابة قي استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس وهو 
عسير على كثير من الناس» فتجد الرجل يحفظ كثيراً من العلم ويفهم ويعلم غيره فإذا سكل 
عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصلاة أو من مسائل الإيمان لا يحسن الجواب؛ بل لا يفهم' 
مراد السائل عنها إلا بعد عسرء وللشيوخ في ذلك حكايات نبه ابن سهل في اول كتابه على 
بعضها انتهى. ومنها ما قال البساطي في شرح قول المؤلف فطن وبعصرنا الآن شخص يتعاطى 
الدقة في العلم وينهى عن جزئية فيتجنبها بشخصها ثم يقع في أخرى مثلهاء فإذا قيل له هذه 
مثل تلك تجنبها ويقع في ثالثة وعلى ذلك انتهى. واعلم أن صفات القاضي المطلوبة فيه على 
ثلاثة أقسام: الأول: شرط في صحة التولية وعدمه يوجب الفسخ. والثاني: ما يفتضي عدمه 
الفسخ وإن لم يكن شرطاً في صحة التولية. الثالث: مستحب وليس بشرط. فأشار المؤلف إلى 
الأول بقوله «أهل القضاء عدل» إلى قوله «وإلا فأمئل مقلد» وإلى الثاني بقوله «ونفذ حكم 
أعمى) إلى قوله «ووجب عزله»» وإلى الثالث بقوله «كورع» إلى آحره والله أعلم. وشمل قوله 
«عدل» الحر المسلم العاقل البالغ بلا فسق كما سيذكره في باب الشهادة. قال القرطبي في 
شرح مسلم في كتاب الإمارة: وقد نص أصحاب مالك على أن القاضي لا بد أن يكون حراً 
وأمير الجيش والحرب في معناه فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية فلا يصلح لها 
العبد لأنه ناقص بالرق محجور عليه لا يستقل بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيف» ولا 
يصلح للقضاء ولا للإمارة» وأظن جمهور علماء المسلمين على ذلك انتهى. والظاهر من كلام 
المؤلف جواز ولاية المعتق. قال ابن عرفة: وهو المعروف» وعزاه ابن عبد السلام للجمهور قالا:. 
ومنعه سحُتون خوفاً من استحقاقه فيجب رده إلى الرق ويفضي ذلك إلى رد أحكامه والله 
أعلم. وظاهر كلامه أيضاً أن ولاية الفاسق لا تصح ولا ينفذ حكمه» وافق الحق أم لم يوافقه» 
وهو المشهور كما صرح به في توضيحه وقاله في التتبيهات» ونقله ابن فرحون وغيره. وقال 
أصبغ: الفسق موجب للعزل ولا يجوز أن يولى الفاسق ويمضي من أحكامه ما وافق الحق. 
انتهى من التوضيح بالمعى. وقال في العمدة: وهل ينعزل بفسقه أم يجب عزله قولان انتهى. 
ص: (ذكر) ش: قال في التوضيح: وروى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة. قال 
ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها. قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا 
التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري يإجازة ولايتها القضاء مطلقاً. 
قلت: الأظهر قول ابن زرقون لأن ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من 
المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه: وهذا ضعيف جدا لان العدالة شرط في قبول 

الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها. 
قلت: فجعل ما هو مئافٍ للشهادة مناف للقضاء فكما أن النكاح والطلاق والعتق 
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والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاوها انتهى. ص: (فطن) ش: قال ابن 
عبد السلام: والمراد من الفطانة بحيث لا يستزل في رأيه ولا تتمشى عليه حيل الشهود وأكثر 
الخصوم انتهى. قال في التوضيح: وهذا الشرط لم يقم في کل نسخ ابن الحاجپ» وكلام 
الطرطوشي يدل على اشتراطه انتهى. وجعل ابن رشد في المقدمات الفطبة من الصفات 
المستحبة فقال: وأن يكون فطبا غير مخدوع لعقله انتهى. وكذا جعله ابن فرحون من الصفات 
المستحبة. وقال ابن عرفة: وعد ابن الحاجب كونه فطئاً من القسم الأول وهو ظاهر كلام 
الطرطوشي لا يكتفي بالعقل التكليفي بل لا بد أن يكون بين الفطنة بعيداً من الغفلة. وعده ابن 
رشد وابن شاس من الصفاث المستحبة غير الواجبة. والحق أن مطلق الفطنة المانع من كثرة 
التغفل من القسم الأول؛ والفطنة الموجبة للشهرة بها غير النادرة ينبغي كونها من الصفات 
المستحبة فعلى هذا طريقة ابن رشد أنسب لأن «فطناً» من أبنية المبالغة كحذر وامبالغة فيها 
مستحبة التهى. فلو قال المؤلف «ذا فطنة) لكان أحسن والله أعلم. 


لطيفة: قال المشذالي في حاشية المدونة: وي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله 
بالبصرة عدي بن أرطأة أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة فول القضاء أنفذهما. 
فجمع عدي بينهما وقال لهما ماعهد به عمر إليه. فقال له إياس: سل عني وعن القاسم 
فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين. وكان القاسم يأني الحسن وابن سيرين وإياس لا يأتيهماء 
فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به فقال له القاسم: لا تسأل عني ولا عنه فوالله الذي لا إله 
إلا هو أن إياساً أفقه مني وأعلم بالقضاء فإن كنت كاذباً فما عليك أن توليني وأنا كاذب» 
وإن كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي. فقال له إياس: إنك جفت برجل وأوقفته على شفا 
جهنم فنجى نفسه منها بيمين كاذبة فيستغفر الله منها ويدجو مما يخاف. فقال له عدي: أما 
إنك إذ فهمتها فأنت لها فاستقضاه انتهى. ص: (مجتهد إن وجد وإلا فأمئل مقلد) ش: 


(فطن) ابن عرفة:عدٌ ابن الحاجب من هذا القسم كون القاضي فطناً وهو ظاهر كلام الطرطوشي: لا 
يكتفى بالعقل التكليفي بل لا بد أن يكون بين الفطئة بعيداً من الغفلة. وعدّه ابن شاس وابن رشد من 
الصفات المستحبة غير الواجبة» والحق أن مطلق الفطنة المانع من كثرة التغفل من القسم الأول؛ أو 
الفطنة الموجبة للشهرة بها غير النادرة ينبغي كونها من الصفات المستحبة» فعلى هذا طريقة ابن رشد 
أنسب لأن فطناً من أبنية المبالغة كحذرء والمبالغة فيها مستحبة لا لازمة» فطنت الشيء؛ ورجل فطن 
وفطن من الصحاح؛ فأتى بصيغة الفاعل على فعل وفعل منها فهمت الشيء وفلان فهم الشيء 
(مجتهد إن وجد) الباجي: لا حلاف في اعتبار كون القاضي عالاً مع وجوده رالدي يحتاج إليه من 
العلم أن يكون مجتهداً. عياض والازري وابن العربي: يشترط كونه عالاً مجتهداً أو مقلداً إن فقد 


باب الأقضية ۷ 


زر ار اغ فزني 


يشير إلى أن القاضي يشترط فيه أن يكون عالاً. وجعل ابن رشد العلم من الصفات المستحبة. 
وقال ابن عبد السلام: والمشهور أنه من القسم الأول انتهى. وكذا عده صاحب الجواهر 
والقرافي من القسم الأول وعليه عامة أهل المذهب. وعليه فلا تصح تولية الجاهل ويجب عزله 
وأحكامه مردودة ما وافق الحق منها وما لم يوافقه» وسيصرح المؤلف بأنها مردودة مالم يشاور 
والله أعلم. ثم إنه إذا وجد مجتهد وجب توليته ولا يجوز لغيره أن يتولى. قال في الذخيرة عن 
ابن العربي ونقله ابن فرحون: فإن تقلد مع وجود امجتهد فهو متعد جائر انتهى. فظاهر كلام 
ابن العربي أن الاجتهاد إذا وجد ليس بشرط لا كما تعطيه عبارة المؤلف من أنه شرط يقتضي 
عدم صحة التولية بل الشرط العلم» وأما الاجتهاد. إذا وجد فلا يجوز العدول عن صاحبه فقط 
فتأمله. وقال ابن عرفة: وجعل ابن مرزوق كونه عالماً من القسم المستحبء وكذا ابن رشد إلا 
أنه عبر عنه بأن يكون عالاً يسوغ له الاجتهاد. وقال عياض وابن العربي وال مازري: يشترط كونه 
عالاً مجتهد أو مقلداً:إن فقد امجتهد كشرط كونه مسلماً حراً. ثم قال ابن العربي: قبول المقلد 
الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد ومع عدم المجتهد جائز. ثم قال: لقي نة وة المقل بع 
وجود امجتهد قولان لابن زرقون مع ابن رشد وعياض مع ابن العربي وامازري قائلاً: هو 
محكي أئمتنا عن المذهب ومع فقده جائر ومع وجود امجتهد أولاً انفاقاً فيهما انتهى. وانظر 
كيف عزا لابن العربي عدم صحة ولاية المقلد مع وجود امجتهد مع أنه نقل قبل هذا قوله قبول 
المقلد الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد إلا أن يكون فهم من قوله «جور وتعد» أنها لا تصح 

فيصح كلامه إلا أن الذي يتبادر للفهم من قوله «جور وتعد» Ty‏ 
وعلى ما فهمه ابن عرفة فيسقط الاعتراض السابق على المؤلف» ولعل المؤلف فهمه على ذلك 


الجعهد كشرط كونه حراً مسلماً. المازري: وزماننا عار من الاجتهاد في إقليم المغرب فضلاً عن قضاته. 
ابن عبد السلام: مواد الاجتهاد في زمائنا أيسر منها في زمن المتقدمين لو أراد اله بنا الهداية (وإلا 
فأمغل مقلد). ابن الحاجب: إن لم يكن مجتهد فمقلد. ابن عبد السلام: ينبغي أن يخفار أعلم 
المقلدين. وهل يازم المقلد الاقتصار على قول إمامه أم لا؟ الأصل عدم اللزوم 0 المتقدمين لم يكونوا 
يحجرون على العوام اتباع عالم واحد ولا يأمرون من سأل واحداً منهم عن مسألة أن لا يسأل غير 
لكن الأولى في حق القاضي لزوم طريقة واحدة وأنه فطن قلد إماماً لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي 
نتهمته بالميل» ولا جاء من النهي عن الحكم في قضية بحكمين مختلفين (وزيد للإمام الأعظم قرشي) 
موضوع هذا الفرع في كتب أصول الدين؛ انظره آخر مسألتين من اللمع والإرشاد لأبي المعالي» وانظر 
حكم المتغلبين في آخر ترجمة من تراجم كتاب الجهاد من ابن يونس. وانظر في كتاب الجهاد من 
الإكمالء وانظر منهاج المحدثين للنووي عند تكلمه على قوله عليه السلام «رلو كان عبداً». وانظر 


فاتوارر و ةدروو يور فيه ف مر روم و ميو موف ةو ارو و ةو كو وت نوم تر و وروم تر روات رارفو هتارم ره ار رار ور ار رن 


فعلم من هذا أن كلام المؤلف ماش على ما عزاه ابن عرفة لعياض والمازري وابن العربي والله 
أعلم. وقول المؤلف «أمثل مقلد» يشير به إلى قول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب فإن لم 
يوجد مجتهد فمقلد إلا أنه ينبغي أن يختار أعلم المقلدين ممن له فقه نفيس وقدرة على 
الترجيح بين أقاويل أهل مذهبه» ويعلم منه ما هو أجرى على أصل أمامه نما ليس كذلك. وأما 
إن لم يكن بهذه المرتبة فيظهر من كلام الشيوخ اختلاف بينهم» هل يجوز توليته القضاء أو لا. 
وهذه المسألة مفرعة على جواز تقليد الميت انتهى. قال ابن عرفة إثر ثقله كلام ابن عبد السلام 
هذا قلت؛ قوله احتلاف في جواز توليته؛ إن أراد مع وجود ذي الرتبة الأولى فصحيح» وإن 
أراد مع فقده فظاهر أقوالهم صحة توليته حوف تعطيل الحكم بين الئاس دون خلاف في ذلك 
انتهى. وقال ابن عبد السلام على جواز تقليد الميت: نقل ابن عرفة عن أهل الأصول انعقاد 
الإجماع على جواز تقليد اميت وسيأتي بعد هذا. وكلام القرافي في أول الباب الثاني من 
كتاب القضاء يؤذن بصحة ولاية هذا الذي قال ابن عبد السلام إن فيه احتلافاً فراجعه وال 
أعلم. 

تنبيهات: الأول: قول المؤلف «مجتهدان وجده قال البساطي: يقتضي أنه ممكن؛ فإن 
عنى به أنه مجتهد في مذهب مالك فقد يدعي أنه ممكن» وإن أراد امجتهد في الأدلة فهذا غير 
ممكن. وقول بعض الناس إن المازري وصل إلى رتبة الاجتهاد كلام غير محقق لأن الاجتهاد 
ميدؤه صحة الحديث عنده وهو غير تمكن ولا بد فيه من التقليد. وقول الشيخ محبي الدين 
النووي إنه ممكن كالكلام المتقدم انتهى. وتأمل كلامه هذا فإنه يقتضي أن الاجتهاد غير ممكن» 
والخلاف بين علماء الأصول يما هو هل يمكن خلو الزمان عن مجتهد أم لا. وكلام ابن عبد 
السلام يشهد لإمكانه لقوله: وما أظنه انقطع بجهة المشرق فقد كان منهم من ينسب إلى ذلك 
ممن هو في حياة أشياخنا وأشياخ أشياخناء ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منها في زمان 
المتقدمين لو أراد الله بنا الهداية» ولكن لا بد من قبض العلم بقبض العلماء كما أخبر به 
الصادق صلوات الله عليه. انتهى ونحوه في التوضيح وزاد: لأن الأحاديث والتفاسير قد دونت 
وكان الرجل يرحل في سماع الحديث الواحد. فإن قيل يحتاج المجتهد إلى أن يكون عالاً 
بمواضع الإجماع والخلاف وهو متعذر في زماننا لكثرة المذاهب وتشعبها. قيل: يكفيه أن يعلم 
أن المسألة ليست مجمعاً عليها لأن المقصود أن يحترز من مخالفة الإجماع وذلك ممكن انتهى. 
وقول البساطي «لا بد في صحة الحديث من التقليد» لا يلرم منه عدم إمكان امجتهد لأن التقليد 
في صحة الحديث لا يقدح في الاجتهاد فتأمله والله أعلم. وقال ابن عرفة: وما أشار إليه ابن 
عبد السلام من يسر الاجتهاد هو ما سمعته يحكيه عن بعض الأشياخ أن قراءة مثل هذه 
الجرولية والمعالم الفقهية والاطلاع على أحاديث الأحكام الكبرى لعبد الحق ونحو ذلك يكفي 
في تحصيل أدلة الاجتهاد يريد مع يسر الاطلاع على فهم مشكل اللغة بميختصر العين 


والصحاح للجوهري ونحو ذلك من غريب الحديث ولا سيما مع نظر ابن القطان وتحقيقه 
أحاديث الأحكام وبلوغ درجة الإمامة أو ما قاربها في العلوم المذكورة غير مشترط الاجتهاد 
إجماعاً. وقال الفخر في المحصول وتبعه السراج في تحصيله والتاج في حاصله في كتاب 
الإجماع ما نصه: ولو بقي من المجتهدين والعياذ بالله واحد كان قوله حجة فاستعاذتهم تدل 
على بقاء الاجتهاد في عصرهما والفخر توفي سنة ست وستمائة ولكن قالوا في كتاب 
الاستغناء العقد ا في زماننا على تقليد الميت إذ لا مجتهد فيه انتهى. 

الثاني: بقي على المؤلف شرط آخر وهو أن يكون 00 واحدأًء نص عليه في 
المقدمات ونصه: 0 الخصال المشترطة في صحة الولاية فهي أن ن يكون حراً مسلماً عاقلاً بالغا 
ذكراً واحداً. فهذه الست الخصال لا يصلح أن يولى القضاء على مذهبنا إلا من اجتمعت فيه 
فإن ولي من لم تجتمع ف فيه لم تنعقد له الولايةء وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد E‏ 
الولاية انتهى. ثم ذكر العدالة وقال: إنه من هذا القسم على المشهور. وإنما أخرها 0 
حلافاً. وأما العلم والفطنة فعدهما من الصفات المستحبة كما تقدم. وممن نقل هذا الشرط ابن 
شاس والقرافي واستوفى ابن غازي الكلام عليه عند قول المؤلف «وجاز.تعدد مستقل» والله 
أعلم. ش : 
الغالث: قال فى المقدمات «يجب أن لا يولى القضاء من أراده وطلبه وإن اجتمعت فيه 
شرائط القضاء مخافة أن يوكل إليه فلا يقوم به انتهى. ويريد إلا أن يتعين عليه فيجب عليه 
حيتقذ السؤال. وهذا في السؤال بغير بذل مال فكيف مع بذل الال نسأل الله العافية والسلامة. 
والظاهر أنه إذا طلب فولى لا يجب عزله إذا كان جامعاً لشروط القضاء والله أعلم. فهذه 
المسألة مع مسألة تولية المقلد مع وجود الجتهد قسم رابع فإنه لا تجوز التولية ألا فإذا ولي لا 
ينعزل. وقال القرطبي في شرح قوله عل ولا تسأل الإمارة». هو نهي وظاهره 5 وعليه 
يدل قوله بعد (أناءلا نولي على عملنا من أراده) انتهى والله أعلم. 

الرابع: قال البرزلي في مسائل الأقضية عن السيوري: إذا تجرح الناس 1 القضاة أو 
ا ا ق في فيجتمع اهل 
الدين والفضل فيقومون مقام القاضي مع فقده في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك. قلت: 
تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء منها انتهى. انظر 
المشذالي في كتاب الاجتهاد فإنه ذكر أن الجماعة تقوم مقام القاضي في مسائل؛ وذكر ذلك 
أيضاً في كتاب الصلح» وذكره البرزلي في كتاب السلم» وقد ذكرت كلام المشذالي في باب 
النفققات في الطلاق على الغائب بالنفقة والله أعلم. 

الخامس: قال في الذخيرة في الباب الثالث من كتاب الأقضية في الكلام على ولاية 


يه 2 9 
فحكم بِقَولٍ مُمَليِو 


و کک ا ل م ا ا 
الظالم: نص ابن أبي زيد في النوادر على أنا إذا لم نجد إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم 
فجوراً للشهادة عليهم؛ ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لعلا تضيع المصالح؛ وما أظنه يخالفه 
أحد في هذا لأن التكليف مشروط بالإمكان؛ وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم 
الفساد جاز التوسع في أحكام المظالم انتهى. ص: (فحكم بقول مقلده) ش: قال ابن فرحون: 
فصل: يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه. وذكر عن المازري رحمه الله أنه 
بلغ درجة الاجتهاد وما أفتى قط بغير الشهور» وعاش ثلاثاً وثمانين سئة وكفى به قدوة في 
هذاء فإن لم يقف على المشهور من القولين أو الروايتين فليس له التشهي والمحكم با شاء منهما 
من غير نظر وترجيح» فقد قال ابن الصلاح رحمه الله في كتاب «أدب المفتي والمستفتي»: اعلم 
أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة أو يعمل بما شاء من 
الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق الإجماع وسبيله سبيل الذي حكى 
أبو الوليد الباجي عن فقهاء أصحابه أنه كان يقول الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن 
أفتيه بالرواية التي توافقه. وحكى الباجي عمن يثق به أله وقعت له واقعة فأفتى فيها وهو غائب 
من فقهائهم يعني المالكية من أهل الصلاح با يضرهء فلما عاد سألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك 
وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال الباجي: وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين من يعتد به 
في الإجماع أنه لا يجوز. وقال ابن الصلاح: فإذا وجد من ليس أهلاً للتخريج والترجيح 
احتلافاً بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين» فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى 
صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم» فإذا اختص أحدهم 
بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة) فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم, 
وكذا إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أثمة المذهب بيان الأصح منهما اعتبر 
أوصاف ناقليهما أو قائليهماء قال ابن فرحون: وهذا الحكم جار في أصحاب المذاهب الأربعة 
ومقلديهم. وقال بعده بأسطر يسيرة: وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضاً بالنسبة إلى أثمة 
المذهب. 

قال ابن أبي زيد في أول النوادر: إن كتابه اشتمل على كثير من اخحتلاف المالكيين 
قال: ولا ينبغي الاختيار من الاختلاف للمتعلم ولا للمقصر» ومن لم يكن فيه محل لاختيار 


القبس عند تكلمه على حديث «بايعنا رسول الله مه على السمع والطاعة. وقال ابن يونس ما نصه: 
قال أبو محمد: كل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو غلبة فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج 
عليه جار أو عدل ويغزي معه العدو ويحج البيت وتدفع إليه الصدقةء وهي مجزئة إذا طلبوها وتصلي 
خلفه الجمعة. قال: كان عبد الله بن عمر يدفع زكاة ماله إلى كل من غلب على المديئة وقد صلى 
خلف الحجاج. (بحكم بقول مقلده). ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده. وقيل: لا يلزمه. 
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القول فله في اختيار المفتيين من أصحابنا من نقادهم مقنع مثل سحنون وأصبغ وعيسى بن 
دينار» ومن بعدهم مثل ابن المواز وابن عبدوس وابن سحنون وابن المواز أكثرهم تكلفاً 
للاختيارات» وابن حبيب لا يبلغ في اخختياراته وقوّة رواياته مبلغ من ذكرنا. انتهى كلام ابن 
فرحون. ثم نقل عن القرافي في كتاب الأحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام ما نصه: الحاكم 
إن كان مجتهداً لم يجر له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده؛ وإن كان مقلداً جاز له أن 
يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده مقلداً في رجحان القول 
الحكوم به إمامه. وأما اتباع الهوى في القضاء والفتيا فحرام إجماعاً: نعم اخحتلف العلماء إذا 
تعارضت الأدلة عدد امجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح» هل يتساقطان أو يختار أحدهما 
يفتي به؟ قولان للعلماء. فعلى أنه يختار للفتيا فله أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس 
براجح عنده» وهذا مقتضى الفقه والقواعد. وعلى هذا التقدير فيتصور الحكم بالراجح وغير 
الراجح وليس اتباعاً للهوى بل ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي» أما 
الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع. وقال أيضاً في أول هذا الكتاب: إن للحاكم 
أن يحكم بأحد القولين المتساويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعأء فتأمل هذا 
مع ما سبق من كلامه في قوله بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح. انتهى كلام ابن فرحوث. 
فتحصل منه أنه إذا تساوى القولان من كل وجه أو عجز عن الاطلاع على أوجه الترجيح» فله 
أن يحكم أو يفتي بأحد القولين. ومن ابن فرحون أيضاً: واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل 
في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتي. والتساهل قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع 
بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقه من النظر والفكر وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع 
براعة والإبطاء عجزء ولأن يبطىء ولا يخطىء أجمل به من أن يعجل فيضل ويضل. وقد 
يكون تساهله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحذورة أو المكروهة بالتمسك بالشبه 
طلباً للحرص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يروم ضرره. قال ابن الصلاح: ومن فعل 
ذلك فقد هان عليه دينه. قال: وأما إذا صح قصد المفتي واحتسب في طلب حيلة لا شبهة 
فيها ولا تر إلى مفسدة ليخلص بها المفتي من ورطة يون أو نحوها فذلك حسن جميل. وقال 
القرافي: إذا كان في المسألة قولانء أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تسهيل؛ فلا ينبغي للمفتي 
أن يفتي العامة بالتش.يد, والخواص وولاة الأمور بالتخفيف» وذلك قريب من الفسوق والخيانة 
في الدّين والتلاعب بالمسلمين» وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه 
وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق؛ نعوذ بالله من صفات الغافلين 
والحاكم كالمفتي في هذا انتهى. 

فروع: الأول: ما تقدّم عن القرافي إنما هو إذا وجد في النازلة نصأء فأما إن لم يجد 
فنقل في التوضيح عند قول ابن الحاجب «فيلزمه المصير إلى قول مقلده» عن ابن العربي 
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ما نصه: ويقضي حيقئل بفتوى مقلده بنص النازلة» فإن قاس على قوله أو قال يجيء من كذا 
كذا فهو متعد. حليل: وفيه نظرء والاقرب جوازه للمطلع على مدارك إمامه انتهى. وقال ابن 
عرفة إثر نقله كلام ابن العربي: قلت: يرد كلامه بأنه يؤدّي إلى تعطيل الأحكام لأن الفرض 
عدم المجتهد لامتتاع تولية المقلد مع وجوده» فإذا كان حكم النازلة غير منصوص عليه ولم يجز 
للمقلد المولى القياس على قول مقلده في نازلة أخرى تعطلت الأحكام» وبأنه حلاف عمل 
متقدمي أهل المذهب كابن القاسم في المدونة في قياسه على أقوال مالك ومتأخريهم كاللخمي 
رابن رشد والتونسي والباجي وغير واحد من اهل المذهبء بل من تأمل كلام ابن رشد وجده 
يعد اختياراته بتخريجاته في تحصيله الأقوال أقوالاً انتهى. وقد عد هو أعني ابن عرفة فتوى ابن 
عبد الرؤوف وابن السباق وابن دحون ونحوهم أقوالاً ذكر ذلك في السلم في شرط كونه 
يتعلق بالذم؛ ونقل لابن الطلاع قرلاً في المذهب نقله في غسل الوجه في الوضوء وجعله 
مقابلا لقول ابن القصار» وكان الشيخ خليل وابن عرفة لم يقفا على كلام القرافي في الذخيرة 
وبحثه مع ابن العربي ونصه بعد أن ذكر كلام ابن العربي. 

تنبيه: قوله «فإن قاس على قوله فهو متعدّ» قال العلماء؛ المقلد قسمان: محيط بأصول 
مذهب مقلدة وقواعده بحيث تكون نسبته إلى مذهبه كنسبة امجتهد المطلق إلى أصول الشريعة 
وقواعدهاء فهذا يجوز له التخريج والقياس بشرائطه كما جاز للمجتهد المطلق. وغير محيط فلا 
يجوز له التخريج لأله كالعامي بالنسبة إلى حملة الشريعةء فينبغي أن يحمل قوله على القسم 
الثاني فيتجه وإلا فمشكل. انتهى من الباب الثاني وقال في الباب الخامس: المقلد له حالان: 
تارة يحيط بقواعد مذهبه فيجوز له تخريج غير المنصوص على المدصوص بشرط تعر الفرق 
ومع إمكانه يمتنع لآن نسبته إلى إمامه وقواعده كنسبة المجتهد المطلق إلى صاحب الشريعة 
وشريعته حكما فكما للمجتهد المطلق التخريج.عند عدم الفارق ويمننع عند الفارق» فكذلك 
هذا المقلد. وتارة لا يحيط بقواعد مذهبه فلا يجوز له التخريج وإن بعد الفارق لاحتمال أنه لو 
اطلع على قواعد مذهبه لأوجب له الاطلاع الفرق. ونسبته إلى مذهبه كنسبة من دون الجتهد 
المطلق إلى حملة الشريعة» فكما يحرم على المقلد التخريج فيما ليس مذهب العلماء ويحرم عليه 
اتباع الأدلة ويجب عليه أن لا يعمل إلا بقول عالم وإن لم يظهر له دليله لقصوره عن رثبة 
الاجتهاد؛ فكذلك هذا وهو الراد بما تفدّم في شروط القضاء أنه لا يخرج ولا يحكم إلا 
بالمخصوص فافهم هذا التخريج فإنه يطرد في الفتيا أيضاً التهى. وقال ابن رشد في أجوبته في 
جواب سؤال سكل عنه: والسؤال عن الحكم في أمر القاضي إذا كان ملتزماً للمذهب المالكي 
ولبس في نظره من نال درجة الفتوى ولا هو في نفسه أهل لذلك» قد مضى القول عليه فيما 
وصفناه من حال الطائفة التي عرفت صحة مذهب مالك ولم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس 
الفروع على الأصول لأنه لا يكون للمذهب المالكي إلا با بان له من صحة أصوله» فسبيل 
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هذا القاضي فيما يمر به من نوازل الأحكام التي لا نص عنده فيها من قول مالك أو قول بعض 
أصحابه التي قد بانت له صحة: أن لا يقضي فيها إلا بفتوى من يسوغ له الاجتهاد ويعرف 
وجه القياس إن وجده في بلده وإلا طلبه في غير بلده» فإن قضى فيه برأيه ولا رأي له أو برأي 
من لا رأي له كان حكمه موقوفاً على النظرء ويأمر الإمام القاضي إذا لم يكن من أهل 
الاجتهاد ولا كان في بلده من يسوغ له الاجتهاد لا يقضي فيما سبيله الاجتهاد إلا بعد مشورة 
من يسوغ له الاجتهاد انتهى. وسيأتي كلامه على الطائفة التي أحال عليها في الكلام على 
المفتي . 

وقال ابن الحاجب: فإن لم يوجد مجتهد فمقلد فيلزمه المصير إلى قول مقلده» وقيل لا 
يلرمه» وقيل لا يجوز له إلا باجتهاده. قال ابن عبد السلام: يعني إن ولي مقلد لعدم المجتهد 
فهل يلزمه الاقتصار على قول إمامه أو لا يلزمه ذلك والأصل عدم اللزوم وهو الأقرب إلى عادة 
امتقدمين» فإنهم ما كانوا يحجرون على العوام اتباع عالم واحد ولا يأمرون من سأل أحدهم 
عن مسألة أن لا يسأل غيره لكن الأولى عندي في حق القاضي لزوم طريقة واحدة» وأله إذا 
قلد إماماً لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي إلى اتهامه بالميل مع أحد الخصمين» ولا جاء من 
النهي عن الحكم في قضية بحكمين مختلفين انتهى. قال ابن عرفة إثر نقله له. قلت: حمله 
كلام المؤلف على أن في لزوم المقلد اتباع قول إمامه وجواز انتقاله عنه إلى قول غيره قولين فيه 
نظرء لأن القولين على هذا الوجه ليسا بموجودين في المذهب فيما أدركت؛ والصواب تفسير 
القولين بما قدمناه من قول ابن العربي بنص قول مقلده فإن قاس عليه أو قال يجيء من كذا 
فهو متعد» وبقول التونسي واللخمي وابن رشد والباجي وأكثر الشيوخ بالتخريج من قول مالك 
وابن القاسم وغيرهما حسبما قدمناه عنهم انتهى. بل في نظره نظر» ولا أرجحية لحمله لأن 
القولين اللذين فسر ابن عبد السلام بهما كلام ابن الحاجب موجودان. أما الأول فبقول ابن 
العربي يحكم بفتوى مقلده بنص النازلة» والثاني حكاه في الجواهر عن الطرطوشي ونصه: و 
يازم أحداً من المسلمين أن يقلد في النوازل والأحكام من يعتزى إلى مذهبه» فمن كان مالكياً 
لم يلزمه المصير في أحكامه إلى قول مالك» وهكذا القول في سائر المذاهب» بل أيئما أداه 
اجتهاده من الأحكام صار إليه. فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين فالعقد 
صحيح والشرط باطل؛ كان موافقاً لمذهب المشترط أو مخالفاً له. انتهى من التوضيح. وانظر 
هذا مع ما نقله ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع من القسم الأول» فإنه نقل عن 
الطرطوشي أن العقد باطل والشرط باطل. انتهى فتأمله. ثم قال ابن عبد السلام؛ وقوله «وقيل 
لا يجوز إلا باجتهاده) يعني أنه لا يجوز تولية المقلد ألبعة» ويرى هذا القائل أن رتبة الاجتهاد 
موجودة لزمن انقطاع العلم كما أخبر به مل وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ. قال ابن 
عرفة: حمله على عدم تولية المقلد مطلقاً هو ظاهر لفظه» وقبوله إياه يقتضي وجوده في المذهب 
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ولا أعرفه في المذهب إلا ما حكاه المازري عن الباجي في تعليله منع تولية قاضيين لا ينفذ 
حكم أحدهما دون الآخر» فإن ذلك يوجب التعطيل لأن غالب المجتهدين الخلاف والمقلدان 
توليتهما بمنوعة. كذا نقل المازري عن الباجي ولم أجده له في المنتقى ولا في كتاب ابن زرقون 
انتهى. 


ثم ذكر ما نقلناه عنه أولاً وهو قوله دوما أشار إليه من يسر الاجتهاد» إلى آحره. ثم قال: 
والأظهر تفسير كلام ابن الحاجب بجعل الضمير الخفوض في قوله «باجتهاده» عائداً على 
«مقلده» بفتح اللام» ومعناه أنه يجوز للقاضي المقلد لمالك مثلاً في المسألة التي لا نص فيها أن 
يجتهد فيها باجتهاد إمامه أي بقواعده المعروفة له في طرق الأحكام الكلية كقاعدته في تقديم 
عمل أهل المدينة على حبر الواحد العدل وعلى القياس» وكقوله بسد الذرائع إلى غير ذلك من 
قواعده الخصوصة به في أصول الفقه. ولا يجوز له أن يجتهد في القياس على قوله اجتهاداً 
مطلقاً من غير مراعاة قواعده الخاصة به» فيتحصل من نقل ابن الحاجب في اجتهاد المقلد فيما 
لا نص لمقلده فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً وهو نص ابن العربي وهو ظاهر ما تقدم من نقل 
الباجي ولا يفتي إلا من هذه صفته إلا أن يخبر بشيء سمعه. والثاني جواز القياس مطلقاً من 
غير مراعاة قواعده الخاصة به وهو قول اللخمي وفعله» ولذا قال عياض في مداركه اختيارات له 
خرج بكثير منها عن المذهب. الثالث: جواز اجتهاده بعد مراعاة قواعد إمامه الخاصة به» وهذا 
هو مسلك ابن رشد والمازري والتونسي وأكثر الإفريقيين الأندلسيين. وأما الملازمة في قوله «وإلا 
كانت الأمة مجتمعة على الخطأ ففي صدقها نظر لأن تقديرها إن خلا الزمان عن مجتهد 
اجتمعت الأمة على الحطاً وهذه مصادرة لأنه لا يلزم كونها مبخطعة إلا إذا ثبت عدم الاكتفاء 
بالتقليد» وأما إذا كان جائراً فلا؛ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. قال ابن الحاجب: يجوز 
خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحدابلة. زاد الآمدي وغيره: وجوزه آخرون وهو الختار انتهى. 
وقال المشذالي في حاشيته: ولا حلاف بين الحققين أن القاضي في هذا الزمان مفتقر إلى حفظ 
واسع واطلاع بارع وإدراك جيد نافع وخصوصاً المدونة فإن فيها أزمة وافرة فيما يرجع إلى 
اقتناص الأحكام» ومن كتب الأحكام المتبطية فإن فيها جملة صالحة والتوفيق بيد الله. 


الثاني: وأما شرط الفتوى فقال ابن سلمون في وثائقه: سكل ابن رشد في الفتوى وصفة 
المفتي فقال: الذي أقول به في ذلك أن الجماعة التي تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام 
بامحفوظ والمفهوم تنقسم على ثلاث طوائف: طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليداً 
بغير دليل فأحذت أنفسها بحفظ مجرد أتواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون التفقه فى 
معانيها بتمييز الصيح مها والسقيم. وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها من صحة أصوله 
التي بناه عليها فأحذت أنفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقهت 
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في معانيهاء فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج إلا أنها لم تبلغ درجة 
التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول. اد اعد ار SS‏ 
صحة أصوله لكونها عالمة بأحكام القرآن عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والخاص من 
العام عالمة بالسنين الواردة في الأحكام» مميزة بين صحيحها من معلولهاء عالمة بأقوال العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وبا اتفقوا عليه واختلفوا فيه عالمة من علم 
اللسان با يفهم به معاني الكلام؛ عالمة بوضع الأدلة في مواضعها. فأما الطائفة الأولى فلا يصح 
لها الفتوى با علمته وحفظته من قول مالك وقول أحد من أصحابه إذ لا علم عندها بصحة 
شيء من ذلك إذ لا يصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم» ويصح لها في خاصتها إن لم 
نجد من يصح لها أن تستفتيه أو تقلد مالكأ أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم. وإن 
لم يعلم من نزلت به نازلة من يقلده فيها من قول مالك وأصحابه فيجوز للذي نزلت به النازلة 
أن يقلده فيما حكاه له من قول مالك في نازلته ويقلد مالكاً في الأحذ بقوله فيهاء وذلك أيضاً 
إذا لم يجد في عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها. وإن كانت النازلة قد علم فيها 
اختلافاً من قول مالك ا و إذا استفتى 
العلماء في نازلته فاختلفوا عليه فيهاء وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يأحذ 
ل والثاني أنه يجتهد في ذلك فيأحذ في ذلك بقرل أعلمهم. والثالث أنه يأخذ 
بأغلظ الأقوال. وأما الطائفة الثانية فيصلح لها إذا استفتيت أن تفتي با علمته من قول مالك 
وقول غيره من أصحابه إذا كانت قد بانت لها صحته كما يجوز لها في خاصتها الأخذ بقوله 
إذا بانت لها صحته» ولا يجوز لها أن تفتي بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصاً من قول مالك أو 
قول غيره من أصحابه وإن كانت قد بانت لها صحعه إذ ليست ثمن كمل آلات الاجتهاد الذي 
يصح لها بها قياس الفروع على الأصول. وأما الطائفة الثالثة فهي التي يصح لها الفتوى عموماً 
بالاجتهاد والقياس على الأصول التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينها 
وبين النازلة وعلى ما قيس عليها إن قدم القياس عليها ومن القياس جلي وخفيء لأن المعنى 
الذي يجمع بين الأصل والغرع قد يعلم قطعاً بدليل قاطع لا يحتمل التأويلء وقد يعلم 
بالاستدلال فلا يوجب إلا غلبة الظن؛ ولا يرجع إلى القياس الحفي إلا بعد القياس الجلي. وهذا 
كله يتفاوت العلماء في التحقيق بالمعرفة به تفاوتاً بعيداً وتفترق أحوالهم أيضاً في جودة الفهم 
لذلك وجودة الذهن فيه افتراقاً بعيداً» إذ ليس العلم الذي هو الفقه في الدين بكثرة الرواية 
زالحفظ وثما عو تر يضعه الي جضان قمن اعد فى اة ان نصح له الفيوى با 
أتاه الله عز وجل من ذلك النور المركب على الحفوظ المعلوم جاز له إن استفتي أن يفتي» وإذا 
اعتقد الئاس فيه ذلك جاز له أن يفتي ف فمن احق للرجل أن لا يفتي حتى يرى نفسه أهلاً لذلك 
ويراه الناس أهلاً له على ما حكى مالك عن أن ابن هرمر أشار ذلك على من استشاره 
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السلطان فاستشاره في ذلك. وقد أتى ما ذكرناه على ما سألت عنه من بيان صفات المفتي التي 
ينبغي أن يكون عليها في هذا العصر إذ لا تتختلف صفات المفتي التي تلزم أن يكون عليها 
باحتلاف الأعصار. 


وأما السؤال عن بيان ما يلزم في مذهب مالك لمن أراد في هذا الوقت أن يكون مفتياً 
على مذهب مالك فإنه سؤال فاسد إذ ليس أحد بالخيار في أن يفتي على مذهب مالك ولا 
على مذهب غيره من العلماء» بل يلزمه ذلك إذا قام عنده الدليل على صحته. ولا يصح له إن 
لم يقم عنده الدليل على صحنه. والسؤال عن الحكم في أمر القاضي إذا كان ملتزماً للمذهب 
امالكي» وليس في نظره من نال درجة الفتوى ولا هو في نفسه أهل لذلك. قد مضى القول 
عليه فيما وصفناه من حال الطائفة التي عرفت صحة مذهب مالك ولم تبلغ درجة التحقيق 
بمعرفة قياس الفروع على الأصولء وذكر بقية كلامه المتقدم في الفرع الذي قبل هذا. وقال ابن 
عرفة: وأما شرط الفتوى ففيها لا ينبغي لطالب العلم أن يفتي حتى يراه الئاس أهلاً للفتوى. 
وقال سحدون: الناس هنا العلماء. قال ابن هرمز: ويرى هو نفسه أهلاً لذلك. قال القرافي إثر 
هذا الكلام: وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محتكاً لأن الحدك ‏ وهو اللثام تحت الك 
من شعار العلماء حتى إن مالك سثل عن الصلاة بغير حنك فقال: لا بأس بذلك. وهله إشارة 
إلى تأكيد التحنيك» وهذا شأن الفتيا في الزمن المتقدم. وأما اليوم فقد حرق هذا السياج وهان 
على الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه با يصلح وما لا يصلح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن 
يقول أحدهم لا أدري فلا جرم آل الخال بالناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال والمتجرثين 
على دين الله تعالى انتهى. 


قلت: وقع هذا في رسم الشجرة من جامع العتبية لابن هرمز فيما ذكره مالك عنه 
وليس فيه (ویری نفسه أهلاً لذلك» فقال ابن رشد: زاد في هله الحكاية في كتاب الأقضية من 
المدونة «ويرى نفسه أهلاً لذلك» وهي زيادة حسئة لأنه أعرف بنفسه وذلك أن يعلم نفسه أنه 
كملت له آلات الاجتهاد؛ وذلك علمه بالقرآن» وناسخه ومنسوخه» ومفصله من مجمله» 
وعامه من حاصهء وبالسنة مميزاً بين صحيحها وسقيمهاء عالاً بأقوال العلماء وما اتفقوا عليه 
وما احتلفوا فيه) عالاً بوجوه القياس ووضع الأدلة مواضعهاء وعنده من علم اللسان ما يفهم به 
معاني الكلام. وفي نوازل ابن رشد أله سكل عمن قر الكتب المستعملة مدل المدونة والعتبية دون 
رواية أو الكتب المتأخرة التي لا توجد فيها رواية» هل يستفتى؟ وإن أفتى وقد قرأها دون رواية 
هل تجوز شهادته أم لا؟ فأجاب: من قرأ هذه الكتب وتفقه فيها على الشيوخ وفهم معناها 
وأصول مسائلها من الكتاب والسئة والإجماع وذكر ما نقلناه عنه في البيان في كلامه السابق 
ثم قال: فهذا يجوز له أن يفتي فيما ينزل ولا نص فيه باجتهاده قال: ومن لم يلحق هذه 


الدرجة لم يصلح أن يستفتي في المجتهدات التي لا نص فيهاء ولا يجوز له أن يفتي في شيء 
منها إلا أن يعلم برواية عن عالم فيقلده فيما يخبر به وإن كان فيها احتلاف أخبر بالذي 
ترجح عنده إن كان ممن له فهم ومعرفة بالترجيح. 

قلت: وهذا حال كثير ممن أد ركناه وأخبرنا عنهم أنهم كانوا يفتون ولا قراءة لهم في 
العربية فضلاً عما سواها من أصول الفقه. وقد ولي خطتي قضاء الأنكحة والجماعة بتونس من 
قال ما فحت كتاباً في العربية على أحد ومثله ولي القضاء في أوائل هذا القرن ببجاية» وقد 
رأيت بعض هؤلاء يقرأون التفسير وأخبرت أن بعضهم كان منعه قاضي وقته فلما مات أقرأه. 
وأفتى ابن عبد السلام بوجوب منع من لم يكن له مشاركة في علم العربية من إقراء التفسير ثم 
كان في حضرته من يقرئه بل ولاه محل أقرائه وهو ممن لم يقرأ في العربية كتاباً والله أعلم 
بحال ذلك كله. وفي المقدمات: ينبغي للقاضي أن يكون عالاً ما لا بد منه من العربية 
واحتلاف معاني العبارات لاحتلاف المعاني باحتلاف العبارات في الدعاوى والإقرار 
والشهادات. وقال القرافي ما حاصله: يجوز لمن حفظ رواية المذهب وعلم مطلقها ومقيدها 
وعامها وخاصها أن يفتي بمحفوظه منهاء وما ليس نحفوظا له منها لا يجوز له تخريجه على 
ما هو محفوظ له منها إلا إن حصل علم أصول الفقه وكتاب القياس وأحكامه وترجيحاته 
وشرائطه وموانعه وإلا حرم عليه التخريج. قال: وكثير من الناس يقدمون على التخريج دون 
هذه الشرائط بل صار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا التخصيصات من تقول إمامه وذلك 
فسق ولعب. وشرط التخريج على قول إمامه أن يكون القول المخرج عليه ليس مخالفاً للإجماع 
ولا لنص ولا لقياس جلي» اللاي عليه يجا ممع وقول لا وإ لبر سكا ال 
باجتهاد أخحطأ فيه فلا يأثم. وتحصيل حفظ القواعد الشرعية إنما هو بالمبالغة في تحصيل مسائل 
الفقه بأصولها وأصول الفقه لا تفيد ذلك» ولذا ألفت هذا الكتاب المسمى بالقواعد. قلت: قوله 
ليس مخالفاً للإجماع ولا لنص» أما الإجماع فمسلم» وأما النص فليس كذلك لنص مالك 
في كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفة نص الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه 
انتهى. وكلام القرافي هذا في الفرق الثامن والتسعين» وقول ابن عرفة في أول الكلام. وعلم 
مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها أن يفتي بمحفوظه. عبارة القرافي: فهذا يجوز له أن يفتي 
بجميع ما يحفظه وينقله من مذهبه اتباعا لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا انتهى. واختصر 
ابن عرفة كلامه فيه جداً. قال القرافي في الفرق المذكور: وكل شيء أفتى به امجتهد فوقعت 
فتياه فيه على حلاف الأصل والقواعد والإجماع والنص والقياس الجلي السالم عن المعارض 
ل ال ا به في دين الله تعالى» فإن هذا الحكم لو 
حكم به حاكم ل لنقضناه وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره إذا لم 
يتأكد. وهذا لم يتأكد فلا نقره والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا حرام. وإن كان الإمام 
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الجتهد غير عاص فعلى أهل العصر تفقد مذاهبهم؛ فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم 
الفئيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعرف 
هذا من مذهبه إلا إن عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعلة المعارض لذلك وذلك 
يعتمد تحصيل الفقه والتبحر في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه» بل للشريعة 
قواعد كثيرة جداً عدد أئمة الفقه والفتوى لا توجد في كشب أصول الفقه أصلاً وذلك هو 
الباعث لي على تصنيف هذا الكتاب لضبط تلك القواعد بحسب طاقتي» وباعتبار هذا الشرط 
يحرم على أكثر الاس الفعيا فتأمل ذلك فإنه أمر لازم ولذلك كان السلف رضي الله عنهم 
يتوقفون في الفتيا توقفاً شديداً انتهى. 

قلت: والظاهر أن قول القرافي «وعلم مطلقها ومقيدها وعامها وخاصهاة يعني غلب 
على ظنه أن هذه الرواية مطلقة وهذه مقيدة» وأما القطع بأن هذه الرواية ليست مقيدة فبعيد 
ويكفي الآن في ذلك وجود المسألة في التوضيح أو في ابن عبد السلام. قال ابن فرحون: قال 
المازري في كتاب الأقضية الذي يفي به في هذا الزمان: أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون 
قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب وتأويل الشيوخ لهاء وتوجيههم لما وقع فيها من 
اختلاف ظواهر واحتلاف مذاهب وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدهاء 
وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في الدفس تقاربها وتشابهها إلى غير ذلك مما بسطه 
المتأخرون في كتبهم وأشار إليه المتقدمون من أصحاب مالك في كثير من رواياتهمء فهذا لعدم 
النظار يقتصر على نقله عن المذهب انتهى. وفي أخر خخطبة البيان والتحصيل لابن رشد قال: 
إذا جمع الطالب المقدمات إلى هذا الكتاب يعني البيان والتحصيل» حصل على معرفة ما لا 
يسع جهله من أصول الديانات وأصول الفقه» وعرف العلم من طريقه وأخذه من بابه وسبيل 
وأحكم رد الفرع إلى الأصل؛ واستغنى بمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات» وحصل 
في درجة من يجب تقليده في النوازل المعضلات» ودحل في زمرة العلماء الذين أثنى الله 
عليهم في غير ما آية من كتابه ووعدهم فيه بترفيع الدرجات انتهى. وقد تقدم في أول الختصر 
عند قول المصنف مبينا لا به الفتوى في الكلام على الديباجة بعض هذه النصوص وشيء من 
هذا المعنى والله أعلم. 

الغالث: لم يتعرض المؤلف لا تنعقد به الولاية. وقال ابن بشير: في التحرير لانعقاد 
الولاية ثلاثة شروط: العلم بشرائط الولاية في المولى فإن لم يعلمها إلا بعد التقليد استأنفه. 
الثاني ذكر المولى له كالقضاء أو الإمارة فإن جهل ذلك فسدت. الثالث ذكر البلد الذي 
عقدت عليه الولاية ليمتاز عن غيره. انتهى ونقله القرافي ونقله ابن فرحون عن ابن الأمين. 


الرابع: قال ابن فرحون: قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن الأمين القرطبي: 


ا ا ا 
لألفاظ التي تدعقد بها الولايات أربعة: صريح وكناية. فالصريح أربعة ألفاظ وهي: وليتك 
رقلدتك واستخلفتك واستدبعك. والكناية ثمانية ألفاظ وهي: اعتمدت عليك» وعولت عليك 
ورددت إليك» وجعلت إليك» وفوضت إليك» ووكلت إليك» وأسندت إليك. قال غيره: 
وعهدت إليك. وتحتاج الكناية إلى أن يقترن بها ما ينفي الاحتمال مثل «احكم فيما اعتمدت 
عليك فيه) وشبه ذلك انتهى ونقله ابن بشير في التحرير. 

الخامس: قال ابن عرفة: وتولية الإمام قاضيه تغبت بإشهاده بها نصاً والأصح ثبوتها 
بالاستفاضة الدالة على توليته والقرائن على علم ذلك» ومنع بعضهم ثبوتها بكتاب يقرأ على 
الإمام إن لم ينظر الشهود في الكتاب المقروء لجواز أن يقرأ القارىء ما ليس في الكتاب ولو قرأه 
الإمام صحت. 

قلت: سماع الإمام المقروء عليه مع سماعه وسكوته يحصل العلم ضرورة بتوليته إياه. 
ونقل المتيطي وغيره عن المذهب ثبوت ولايته بشهادة السماع انتهى. وقوله «يقرأ على الإمام) 
كذا في النسخة التي رأيت منه وهو الذي يقتضيه بحثه والذي في تبصرة ابن فرحون عن 
الإمام وهو الظاهر والله أعلم. وانظر نوازل ابن رشد في مسائل الأقضية. : 

السادس: قال ابن فرحون: إذا كان القاضي المولى غائباً وقت الولاية فإنه يجوز أن يكون 
قبوله على التراحي عند بلوغ التقليد إليه» وعلامة القبول شروعه في العمل وبهذا جرى عمل 
الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى وقتئا هذا أنتهى. وقال في الذخيرة: فرع: قال 
الشافعية: يجوز انعقاد ولاية القاضي بالمكاتبة والمراسلة كالوكالة وقواعدنا تقفتضيه قالوا: فإن 
كان التقليد باللفظ مشافهة فالقبول على الفور لفظاً كالإيجاب» وفي المراسلة يجوز على 
التراخي بالقول. قالوا: وفي القبول بالشروع في النظر خلاف» وقواعدنا تقتضي الجواز لأن 
المقصود هو الدلالة على ما في النفس انتهى. 

السابع: قال في الذخيرة: قال الشافعية: إذا انعقدت الولاية لا يجب على المنولي النظر 
حتى تشيع ولايته في عمله ليلعنوا له» وهو شرط أيضاً في وجوب الطاعة؛ وقواعد الشريعة 
تقتضي ما قالوه» فإن التمكن والعلم شرطان في التكليف عندنا وعند غيرنا فالشياع يوجب له 
المكنة والعلم لهم انتهى. 

الثامن: قال ابن الحاجب: وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد أو التقليد 
ولو شرط الحكم بما يراه كان الشرط باطلاً والتولية صحيحة. قال الباجي: كان في سجلات 
قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. قال في التوضيح: للإمام أن يستخلف من يرى 
غير رأيه كالمالكي يولي شافعياً أو حنفيأء ولو شرط أي الإمام على القاضي الحكم بما يراه الإمام 
من مذهب معين أو اجتهاد له كان الشرط باطلاً وصح العقدء وهكذا نقله في الجواهر عن 
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الطرطوشي. وقال غيره: العقد غير جائر وينبغي فسخه وردهء وهذا إثما هو إذا كان القاضي 
مجتهداً وهكذا فرض الازري المسألة فيه قال: وإن كان الإمام مقلداً وكان متبعاً لمذهب مالك 
واضطر إلى ولاية قاض مقلد لم يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الئاس بمذهب مالك 
ويأمره أن لا يتعدى في قضائه مذهب مالك لما يراه من المصلحة في أن يقضي بين الئاس بما 
عليه أهل الإقليم والبلد الذي هذا القاضي منه ولي عليهم. وقد ولى سحنون رجلاً سمع بعض 
كلام أهل العراق وأمره أن لا يتعدى الحكم بمذهب أهل المدينة وقوله. قال الباجي: كان في 
سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. هكذا نقله الطرطوشي عن الباجيء 
وهو جهل عظيم منهم» يريد لان الحق ليس في شيء معين, قال ابن رشد: وما نقل عن 
سحئون من ولاية ذلك الشخص على أن لا يخرج عن أقوال أهل المديئة يريد قولهم انتهى. 
وقال ابن عرفة في أثناء الكلام على استخلاف القاضي نائباً: وشرط المستخلف على مستخلفه 
الحكم بمذهب معين وإن حالف معتقد المستخلف اجتهاداً أو تقليداً فخرج على شرط ذلك 
الإمام في توليته قاضيه عليه في صحته وبطلان توليته بذلك» الها يبطل الشرط فقط لظاهر 
نقلهم عن سحنون أنه ولى رجلاً سمع بعض كلام أهل العراق وشرط عليه الحكم بمذهب أهل 
المديئة. الازري: مع احتمال كون الرجل مجتهداً مع نقل الباجي كان الولاة عندنا بقرطبة 
يشترطون على من:ولوه القضاء في سجله أن لا يخرج عن مذهب ابن القاسم ما وجده 
والطرطوشي لقوله فيما حكاه الباجي هذا جهل عظيم. ونقل المازري عن بعض الئاس مع 
تخريجه على أحد الأقوال بإبطال فاسد الشرط في عقد البيع مع صحة البيع. قال: وقال بعض 
الناس: إن كان القاضي على مذهب مشهور وعليه عمل أهل بلده نهى عن الخروج عن ذلك 
المذهب وإن كان مجتهداً أداه اجتهاده إلى الخروج عنه لتهمته أن يكون حروجه حيفاً أو 
هوى» وهذا القول عمل بمقتضى السياسة ومقتضى الأصول خلافه والمشروع اتباع المجتهد 
مقتضى اجتهاده اه 

التاسع: قال ابن فرحون في تبصرته: احتلف في قبول ولاية القضاء من الأمير غير 
العادل» ففي رياض النفوس في طبقات علماء إفريقية لأبي محمد عبد الله بن محمد المالكي 
قال سحنون: اختلف أبو محمد عبد الله بن فروخ وابن غائم قاضي إفريقية وهما رواة مالك 
رحمهم الله فقال ابن فروخ: لا ينبغي لقاض إذا ولاه أمير غير عدل أن يلي القضاء. وقال ابن 
غام: يجوز أن يلي وإن كان الأمير غير عدل. فكتب بها إلى مالك فقال مالك: أصاب 
الفارسي يعني ابن فروخ» وأخطأ الذي يرعم أنه عربي يعني ابن غاتم. 

العاشر: قال في الذخيرة في الكلام على الولاية الخامسة التي هي وظيفة القضاء. قال 
اللخمي: إقامة الحكم للناس. واجب لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر» فعلى ولي الأمر أن 
ينظر في أحكام المسلمين إن كان أهلاً أو يقيم للناس من ينظرء فإن لم يكن للموضع ولي أمر 
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كان ذلك لذوي الرأي والثقة فما اجتمع رأيهم عليه أن انتهى. وقال المازري في 
شرح التلقين: القضاء ينعقد بأحد وجهين: أحدهما عقد أمير المؤمئين أو أحد أمرائه الذين جعل 
لهم العقد في مثل ذلك. الثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم 
كملت فيه شروط القضاءء وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك ولا أن يستدعوا منه 
ولايته» ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم أو نيابة عمن جعل الإمام له ذلك 
للضرورة الداعية إلى ذلك. أه من تبصرة ابن فرحون وتقدم في التنبيه الرابع عند قول المؤلف 
«مجتهد» شيء من هذا المعنى والله أعلم. 

فائدة: قال أبن عرفة ابن سهل: قال بعض الناس: خطة القضاء من أعظم الخطط قدراً 

وأجلها خطراً لا سيما إذا اجتمعت إليها الصلاة. قلت: يريد إمامة الصلاة ومقتضاه حسن 

اجتماعهماء والمعروف ببلدنا قدياً وحديئاً منع إقامة قاضي الجماعة بها أو الأنكحة إمامة الجامع 
الأعظم بها وسمعت بعض شيوخنا يعللون ذلك ك بأن القاضي مظدة لعدم طيب فس احكوم 
عليه به مع تكرر ذلك في الآحاد فيؤدّي إلى إمامة الإمام من هو له كاره. وقد حرج الترمذي 
عن أبي أمامة قال قال رسول الله ره «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجي 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له کارهون)' انتهى. 

فائدة: قال في اللخيرة: قال في النوادر: قال مالك: أول من استقضى 00 ولم يكن 
لرسول الله َه ولا لأبي بكر ولا لعشمان قاض بل الولاة يقضون» وأنكر قول أهل العراق عمر 
استقضى شريحاً وقال: كيف يستقضي بالعراق دون الشام واليمن وغيره فليس كما قالوا. 
انتهى. ص: (ولفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله) ش: هذا هو القسم الثاني وهر 
ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يكن شرطاً في صحة الولاية ويجب أ ن يكون القاضي متصفاً 
بها. قال في التوضيح: الصفة الثانية غير شرط في صحة الولاية ولكنه يجب أن يكون متصفاً 
بهاء وعدمها موجب للعزل وينفذ ما مضى من أحكامه انتهى. فقول الشيخ بهرام هذه 
الأوصاف توجب العزل وليس عدمها من شروط الصحة بل وجودها من باب الاستحباب؛ 
مخالف لا تقدّم من كلام التوضيح. وقال ابن عبد السلام: فإن قلت: لم حصت الصفة الأولى 
بالشرطية؟ قلت: لأن الولاية تنعدم بانعدامها والصفة الثانية ليست كذلك وإن وجب العزل إذا 
انعدمت» وهذا كما يفرقون في مسائل الصلاة بين الواجب الذي شرط في. صحة الصلاة وبين 
(ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله). ابن رشد: الحصال التي ليست مشترطة في صحة 
ولاية القضاء إلا أن عدمها يوجب فسخ الولاية هي: أن يكون سميعاً بصيراً متكلمأء فإن ولي من لم 
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الواجب الذي ليس شرطاً في صحتها انتهى. وانظر كلام المقدمات بعد هذا. وقال ابن عبد 
السلام في شرح قول ابن الحاجب: الثاني السمع والبصر والكلام يعني أن النوع الثاني من 
صفات القاضي وهو الموجب للعزل إذا عدم أو عدم بعض أجزائه إلا أن وحدة النوع الأول 
وجعل ما تحته من القيود كالأجزاء صحيح: لأن كل واحد من تلك الأجزاء إذا عدم منع 
الولايةء ولأن جزء الشرط ينعدم المشروط بانعدامه» وأما وحدة هذا النوع بحيث يكون كل 
واحد من السمع والبصر والكلام جزعاً له فغير صحيح» وذلك أن المؤلف جعل أثر هذا التوع 
إا هو في وجوب العزل لا في انعقاد الولاية» ونما يظهر هذا إذا أنعدم واحد من تلك الاجزاء 
بقيد الوحدة» وأما إذا انعدم اثنان منها فأكثر فلا تنعقد الولاية أصلاً. انتهى فتأمله. 


سؤال: قال البساطي: فإن قلت: إما أن يجعل العمى مثلاً مانعاً من تولية القضاء أو لا 
فعلى الأول لا ينفذ حكمه وعلى الثاني لا يجب عزله قلت: كل من الشقين ممنوع؛ وسند 
الأول أن المائع إذا كان في الابعداء ترتب عليه الحكم الذي ذكرت أعني أنه لا يفل حكمه. 
ولا يلرم من هذا أنه إذا طرأ وقد كان ولي على غير هذه الصفة أنه لا تنفذ أحكامه» فمن ولى 
صحيحاً وطراً عليه هذا المانع هو الذي ينفذ حكمه والكلام فيه. وسند الثاني أن ما ليس بمائع 
من نفود الحكم لا يلزم معه دوام التولية لأن النفوذ مستند إلى التولية الصحيحة ووجوب العزل 
مستند إلى الطارىء انتهى. وني جوابه نظر لاقنضائه أن نفوذ حكم القاضي الأعمى إإما هو إذا 
ولي صحيحاً ثم طرأ عليه. قال في المقدّمات: وأما الخصال التي ليست مشروطة في صحة 
الولاية إلا أن عدمها يوجب فسخ الولاية فهي أن يكون سميعاً بصيراً معكلماً عدلا فهذه 
الأربع حصال لا يجوز أن يولى القضاء إلا من اجتمعت فيه» فإن ولي من لم تجتمع فيه وجب 
أن يعزل متى عثر عليه ويكون ما مضى من أحكامه جائزاً زلا الفاسق فاختلف فيما مضى من 
أحكامه فقال أصبغ: إنها جائزة. والمشهور في المذهب أنها مردودة» وعليه فالعدالة مشروطة في 
صحة الولاية كالإسلام والحرية انتهى. وقال في التوضيح: تنفد أحكامه سواء ولي كذلك أو 
طرأ عليه ذلك انتهى. والجواب عن سؤاله أن يقال: قولك العمى مثلاً مانع» ما تعني به مانع من 
صحة التولية أو من جوازها؟ فالأول ليس مراداً لنا وعليه يلزم ما ذكرت» والثاني مرادنا ولا يلزم 
عليه ما ذكرت والله أعلم. 


تنبيه: ترك المؤلف الكلام على الكتابة, قال في التوضيخ: قال الباجي وابن رشد: إنه لا 
نص هل يشترط في القاضي أن يكتب» وعن الشافعية قولان انتهى. قال ابن عبد السلام: 
ورجح الباجي وابن رشد صحة الولاية مع ظهور القول بالمدم؛ وظاهر كلام بعض الأندلسيين 
المنع انتهى. ص: (ولزم المتعين أو الخائف فتنة أو ضياع الحق إن لم يتول القبول والطلب) 
ش: كأنه سقط عند الشارح بهرام لفظ والطلب في الشرح الكبير فقال: ولم يتعرض للطلب» 


وظاهر كلامه أنه لا يجب لأن قوله «يلزمه القبول» يدل على أن اللزوم مشروط بعرض الولاية 
عليه» وقد ذكر بعض أصحابئا أن القضاء يجب طلبه إذا كان من أهل الاجتهاد والعدالة ولا 
يكون هناك قاض أو يكون ولكن تحرم ولايته: أو يعلم أنه إذا لم يعول تضيع الحقوق ويكثر 
الهرج فقد قالوا: إنه إذا حاف ضياع الحقوق يجب عليه الطلب انتهى. 


وأما في الوسط والصغير فظاهر كلامه ثبوتها. وانظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع 

2اكر بمنل E‏ اشام لد لايد ل O‏ قالوا كما 
سيأتي: إنما يلزمه القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحقوق وبذل لال في القشاء من أول 
الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه حيشذ» وقد يفهم ذلك من الفرع الآتي لابن 
فرحون والله أعلم. قال ابن الحاجب: وهو أي القضاء فرض كفاية» فإذا انفرد بشرائط تعين. 


تجدمع فيه وجب عزله متى عثر عليه ويكون ما مضى من أحكامه جائزاً. (ولزم المتعين أو الخائف فة 
إن لم يتول أو ضياع الحق القبول والطلب). ابن رشد: يجب أن لا يولى القضاء من أراده وطلبه. 
ابن عرفة: قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد عدد يصلحون لذلك» فإن لم يكن من 
يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه وأجبر على الدحول فيه. وقال الباجي: يجب على من هو أمله 
السعي في طلبه إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل أن يولى: وكذا إن وليه من 
لا تحل ولايته ولا سبيل لعزله إلا بطلبه. وقيل: يستحب طلبه مجتهد حفي علمه وأراد إظهاره لولاية 
القضاء أو لعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء (وأجبر وإن بضرب) أبو عمر: نما يجبر على 
القضاء من لم يوجد غيره يجبر بالسجن والضرب عرف عياض بابن مسكين: فقال: والقضاء بعد 
إجماع الناس عليه على اختلاف مذهبهم. قال ابن الأغلب: أتدري لم بعثته إليك؟ قال: لأشاورك في 
رجل قد أجمع الخير قد أردت أن أوليه القضاء فامتنع. قال ابن مسكين: تجبره على ذلك قال: تمنع. 
قال: يحبس. قال: قم أنت هو. قال: إنتي رجل طويل الصمت قليل الكلام غير نشيط في أموري ولا 
أعرف أهل البلد. فقال الأمير: عندي مولى نشيط تدرب في الأحكام أنا أضمه إليك يكون لك كاتباً 
يصدر عنك في القول في جميع الأمور» فما رضيت من قوله أمضيت وما سخطت رددت فضم إليه 
ابن البناء» قال الخبر: فكثيراً ما كنت آني مجلسه وهو صامت لا ينطقء وابن البناء يقضي فقال الأمير 
لابن البتاء: بلغني أنك تفصل بين الخصوم وهو ساكت ما أرى إلا أنه لم يقبل القضاء» فقال ابن 
البناء: قد قبل إلا أني أكفيه. فقال: امض لا تعلم أحداً ما بيني وبينك وافصل بين خصمين بغير 
مذهبه. قال ابن البناء: ففعلت فأمرهما ابن مسكين فدارا بين يديه وفصل ممذهبه فأخبرت الأمير فحمد 
الله وشكره وأمره (وإلا فله الهرب) ابن رشد: الهروب عن القضاء واجب وطلب السلامة منه لازم لا 
سيما في هذا الوقت (وإن عين) ابن شاس: للإمام إجباره وله هو أن يهرب بنفسه منه إلا أن يعلم أله 
متعين عليه فيجب عليه القبول. 
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قال ابن عبد السلام: قيل إن علم القضاء يرجع إلى تعيين المدّعي من المدّعى عليه فإذا كان 
هذا علم القضاء أو لازماً له فلا بد من نصب إنسان يرفع النزاع الواقع بين الناس وينصف 
المظلوم من الظالم. ولا كان هذا العنى يحصل في البلد من واحد ومن عدد قليل» كان هذا 
الفرض فيه على الكفاية إذا تعدد من فيه أهلية ذلك فإن اتحد تعين. ثم قال: وهذه مرتبة 
القاضي في الدّين حين كان القاضي يعان على ما وليه حتى ربما کان بعضهم يحكم على من 
ولاه. ولا يقبل شهادته إن شهد عنده لعدم أهلية الشهادة منه وأما إذا صار القاضي لا يعان بل 
من ولاه ربما أعان عليه من مقصوده بلوغ هواه على أي حال كان» فإن ذلك الواجب ينقلب 
محرماً نسأل الله السلامة. وبالجملة إن أكثر الخطط الشرعية في زماننا أسماء شريفة على 
مسميات خسيسة انتهى. ونقله في التوضيح. قال ابن عرفة إثر نقله كلام ابن عبد السلام هذا. 


قلت: وحدثني من أثق به وبصحة خبره أنه لما مات القاضي بتونس الشيخ أبو علي بن 
قدّاح» تكلم أهل مجلس السلطان في ولاية قاض فذكر بعض أهل المجلس ابن عبد السلام 
فقال بعض كبار أهل الجلس: إنه شديد الأمر ولا تطيقونه. فقال بعضهم: نستخبر أمره. فدسوا 
عليه رجلا من الموجدين كان جارا له يعرف بابن إبراهيم فقال له: هؤلاء امتنعوا من توليتك 
لأنلك شديد في الحكم فقال؛ أنا أعرف العوائد وأمشيهاء فحيئذ ولوه من عام أربعة وثلاثين إلى 
أن توفي رحمه الله عام تسع وأربعين وسبعمائة انتهى. 

قلت: ينبغي أن يحمل هذا من ابن عبد السلام رحمه الله على أنه حاف أن يولي من لا 
يصلح للولاية فتسبب في ذلك لدفع مضرة ذلك كما ذكره ابن عرفة عن بعض شيوخه في 
تسببه بولايته لقضاء الأنكحة تسبباً ظاهراً علمه القريب منه والبعيد. قال: وكان ممن يشار إليه 
بالصلاح والأعمال بالنيات» وقد أشار ابن غازي إلى هذا في تكميل العقييدء فإذا كان هذا 
حكم القسم الواجب صار محرماً فكيف ببقية الأقسام؟ وقال في المقدّمات: الهرب من القضاء 
واجب وطلب السلامة منه لا سيما في هذا الوقت واجب لازم» وقد رُوي أن عمر رضي الله 
عنه دعا رجلا ليوليه فأبى فجعل يديره على الرضا فأبى ثم قال له: أنشدك الله يا أمير المؤمنين 
أي ذلك تعلم خيراً لي : قال: أن لا تلي. قال: فاعفني. قال: قد فعلت. ثم قال: وطلب القضاء 
والحرص عليه حسرة وندامة يوم القيامة. ورُوي عن النبي عله أنه قال «ستحرصون على الإمارة 
وتكون حسرة وندامة يوم القيامة» فنعمث المرضعة وبئست الفاطمة»“ فمن طلب القضاء 
وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الهلاك» ومن لم يسأله وامتحن به وهو كاره له 
خائف على نفسه فيه أعانه الله عليه. رُوي عن النبي َه أنه قال ومن طلب القضاء واستعان 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب . النسائي في كتاب البيعة باب ۳۹, كتاب القضاة باب 5ه 
أحمد في مسنده 48/9 4). 
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عليه وکل إليه» ومن لم يطلبه ولا استعان عليه أنزل الله ملكا يسدّده؛ وقال مه ولا تسأل 
الإمارة فإنك إن تؤتها من غير مسألة تعن عليهاء وإن تؤتها عن مسألة توكل إليها» انتهی. 
وقال الجريري في وثائقه: القضاء محنة وبلية ومن دحل فيه فقد عرض نفسه للهلاك لان 
التخلص منه عسر فالهروب منه واجب لا سيما فى هذا الوقت وطلبه توك وإن كان حسبة. 
قاله الشعبي. ورخحص فيه بعض الشافعية إذا حلصت نيته للحسبة بأن يكون قد وليه من لا 
يرضى حاله» والأول أصح لقوله عليه السلام «أنا لا نستعمل على عملنا من أراده) 20 انتهى. 
والثوك بالضم الحمق. قاله في الصحاح. قال قيس بن الخطيم: 

ش وداء الشوك ليس له دواء 

والنواكة الحماقة. قال ابن عرفة إثر نقله كلام المقدمات المذكور قلت: ظاهره مطلقاً. 
وزعم بعضهم أنه إن حاف من فيه أهلية أن يولي من لا أهلية فيه أن له طلبه وقد تحققت بالخبر 
الصادق أن بعض شيوحنا وكان ممن يشار إليه بالصلاح لما وقع النظر بتونس في ولاية قاضي 
الأنكحة تسبب في ولايتها تسبباً ظاهراً علمه القريب منه والبعيدء وما أظنه فعل ذلك إلا .لا 
نقل المازري والأعمال بالبينات. قال المازري: يجب على من هو من أهل الاجتهاد والعدالة 
السعي في طليه إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل أن يولي» وكذلك إن 
وليه من لا تحل ولايته توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلبه انتهى. 
فرع: قال ابن فرحون: وأما تحصيل القضاء بالرشوة فهو أشد كراهة. وقال أبو العباس 

من تلامذة ابن شريح الشافعي في كتابه أدب القضاء: من تقبل القضاء بقبالة وأعطى عليه 
الرشوة فولايته باطلة وقضاوه مردود وإن كان قد حكم بحق. قال: وإن أعطى رشوة على عزل 
قاض ليولى هو مكانه فكذلك أيضاًء وإن أعطاها على عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة ثم 
استقضى هو مكانه بغير رشوة نظر في المعزول؛ فإن كان عدلاً فإعطاء الرشوة على عزله حرام 
والمعزول باقي على ولايته إلا أن يكون من عزله تاب فرد الرشوة قبل عزله. وقضاء المستخلف 
أيضاً باطل إلا أن يكون تاب قبل الولاية فيصح قضاؤه» فإن كان المعزول جائراً لم ييطل قضاء 
المستخلف» قال المؤلف أبو العباس: قلت: هذا تخريجاً على مذهب الشافعي والحنفي انتهى. 
(01 رواه البخاري في كتاب الأحكام باب 65". كتاب الإيمان باب .١‏ كتاب الكفارات باب .٠١‏ مسلم 

في كتاب الإمارة حديث ۱۴. كتاب الإيمان حديث .١9‏ أبو داود في كتاب الإمارة باب 51. 

الترمذي في كتاب النذور باب 5. النسائي في كتاب القضاة باب ه. الدارمي في كتاب النذور 

باب 4, أحمد في مسنده »٦۲/(‏ 1۳). 
(؟) رواه البخاري في كعاب الإجارة» باب .١‏ كتاب المرتدين باب ۲ مسلم في كعاب الإمارة 
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ص: (وحرم جاهل وطالب دنیا) ش: لو قال عوض قوله اهل «لغير أهله» كما قال ابن 
عرفة اويحرم طلبه على فاقد أهليته) انتهى لكان أنم. 

فائدة: ويحرم السعي على من قصد بالسعي الائتقام من أعدائه. قاله ابن فرحون. ص: 
(وندب ليشهر علمه) ش: نقله ابن عرفة عن المازري عن بعض العلماء وزاد معه: أو أن يكون 
فقيراً وله عيال ويسعى في تحصيله لسد خلته ونصه: قال بعض العلماء: يستحب طلبه مجتهد 
خحفي علمه وأراد إظهاره بولايته القضاى أو لعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء. 
المازري: ولا يقتصر بالاستحباب على هذين؛ بل يستحب للأولى به من غيره لأنه أعلم منه 
انتهى. وعبر ابن فرحون عن هذا الأخير بقوله: قال المازري: وقد يستحب لن لم يتعين عليه 
ولكن يرى أنه أنهض به وأنفع للمسلمين من آخر يولاه وهر من يستحق التولية ولكنه مقصر 
عن هذا انتهى. وإن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فعده ابن فرحون في القسم المباح 
قال: ونقله المازري في الوجه المستحبء» وكذلك عد ابن فرحون في القسم المباح ما نقل 
المازري عن بعضهم من أنه إذا كان فقيراً وطلبه لسدٌ خلته أنه مستحب» وعكس ما ذكره 
المؤلف وهو ما إذا كان عدلاً مشهرراً ينفع الئاس بعلمه وخحاف إن تولى القضاء أن لا يقدر 
على ذلك يكره له السعي. قاله في التوضيح. وقال ابن عرفة عن المازري: وفي كونه في حق 
المشهور علمه الغنى مكروهاً أو مباحاً نظر. قال: وأصول الشرع تدل على الإبعاد منه انتهى. 
قال ابن فرحون: ومن المكروه أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على 
الناس؛ فهذا يكره له السعي؛ ولو قيل إنه يحرم لكان وجهه ظاهراً لقوله تعالى «إتلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» [القصص: ]۸٣‏ 
التهى. وأما إباحة السعي فقال في التوضيح: قال المازري: ويبعد عندي تصور الإباحة إلا عند 
تقابل أدلة الأحكام وقرائن الأحوال ولا يقدر على ترجيح بعضها على بعض للفهم وقد تقدم 
أن ابن فرحون جعل منه مسألة من سعى فيه لسدّ حاته» وتقدم كلام ابن عرفة أيضاً والله أعلم. 
قال ابن عرفة بعد ذكره هذه الأقسام: قلت: هذا كله مالم تكن توليته ملزومة لما لا يحل من 
تكليفه تقديمه من لا يحل تقديمه للشهادة وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به ولا فائدة في 
كتبه هنا. انتهى والله أعلم. ص: (كورع نزه) ش: الفرق بين الورع والنزه أن الورع هو التارك 
للشبهات. قاله في التوضيح: قال ابن عبد السلام: وفائدة كونه ورعاً ظاهرة وهو أولى الناس 
بذلك. والدره هو الذي لا يطمع فيما عند الناس. قال في المقدمات: روي عن عمر بن عبد 


(وحرم لجاهل) المازري: يحرم الطلب للقضاء على فاقد أهليته (أو قاصد دليا) تقدم قول ابن 
رشد: يجب أن لا يولى القضاء من أراده (ولدب ليشهر علمه) المازري: ويستحب طلبه لمن أراد 
إظهار علمه. انظر أول سراج المريدين. (كورع غني حليم لزه لسيب مستشير بلا دين وحر) ابن 


باب الأقضية AV‏ 


غل › خليم نزو نُسيب) مُسْنَشير: باذ ذَيْن وعد وَزَائْدِ في الذهاي 


العزيز رضي الله عنه في صفات القاضي أن يكون عالاً بالكتاب والسنة ذا نزاهة عن الطمع 
انتهى. وفي الذخيرة قال ابن محرز: لا يأتي با نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة ورحمة 
وصلابة ليفارق بالنزاهة العشوف .ا في أيدي الناس» وبالنصيحة ليفارق حال من يريد الظلم 
ولا يبالي بوقوع الغش والغلط والخطأء وبالرحمة حال القاسي الذي لا يرحم الصغير واليتيم 
والمظلوم؛ وبالصلابة حال من يضعف عن استخراج الحقوق انتهى. ص: (غني) ش: قال ابن 
عبد السلام: الظاهر الاكتفاء بالغنى عن عدم الدين فإن وجود الدين مع الغنى ربما يزيد على 
مقدار الدين لا أثر له انتهى. قال في التوضيح: خليل: وفيه نظرء والظاهر خلافه ولا يخفى 
عليك انتهى. وقال سحنون في كتاب ابنه: وإذا كان الرجل فقيراً وهو أعلم من في البلد 
وأرضاهم استحق القضاء ولكن ينبغي أن لا يجلس حتى يغنى ويقضي دينه. قال المازري: وهذا 
من المصلحة لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء والضراعة لهم وتمييزهم على الفقراء 
بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء فإذا كان غنياً بعد عن ذلك. انتهى من تبصرة ابن فرحون 
ونقله غيره والله أعلم. 

تنبيه: زاد ابن الحاجب: أن يكون بلدياً ولا يخاف في الله لومة لاثم والمصدف إنما ترك 
الأول لأن ابن رشد وابن عبد السلام قالا: إن الولاة اليوم يرجحون غير البلدي على البلدي. 
وترك الثاني لأنه قال في التوضيح تبعاً لابن عبد السلام: الظاهر أنه راجع إلى النرع الأول لأن 
الخوف من لومة اللائم راجع إلى الفسق. انتهى. ص: (نسيب) ش: قال ابن عرفة: قال 
سحنون: ولا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حد. قال الباجي: الأظهر منعه لأن القضاء 
موضع رفعة فلا يليها ولد الزنا كالإمامة. الصقلي عن أصبغ: لا بأس أن يستفتي من حد في 
الزنا إذا تاب ورضيت حاله أو كان عالاًء ويجوز حكمه في الزنا وإن لم تجر شهادته فيه لأن 
المسخوط يجوز حكمه مالم يحكم بجور أو خخطأ ولا تجوز شهادته» وعزاه الباجي لأصبغ 
انتهى. ص: (بلا دين وحد) ش: قال في التوضيح: وجوز أصبغ حكمه فيما حل فيه) ومنعه 
سحنون قياساً على الشهادة انعهى. ص: (وزائد في الدهاء) ش: الدهاء بفتح الدال والمد. كذا 
ضبطه ابن قتيبة في أدب الكعاب كالذكاء والعطاء وكذا في ضياء الحلوم والله أعلم. ص: 


رشد: للقضاء خصال مستحبة ويستحب لعدمها زيادة عزله وهي كثيرة منها: أن يكون من أهل البلد 
ورعأء غنياً» ليس بمحتاج ولا مديان» معروف النسبء جزلاً نافذاً فطناً غير مخدوع لغفلة ولا محدود 
في زنا ولا قذف ولا مقطوع في سرقة. قال عمر بن عبد العزيز: وأن يكون ذا نزاهة عن الطمع 
مستخفاً باللائمة» يريد أنه يدير الحق على من دار عليه ولا يبالي بمن لامه على ذلك حليماً عن 
الخصم مستشيراً لأولى العلم (وزائد في الدهاء) الطرطوشي: ليس بحسن الزيادة في عقله المفضية إلى 
الدهاء والمكر فإن هذا مذهوم؛ وقد عزل عمر رضي الله عنه زياداً وقال: كرهت أن أحمل الناس على 


۸ باب الأقضية 
595 ۴ 2 ل ت . 3 hs aer NEL‏ 
وبطانة شويع وَمَنْمُ الراكبين مَعَهُ وَالمْصَاحِبِين له وَتَحَفِيفٌ الأغوّان» واتخاذ من يُخيرة يما يقال 


ف 0 ا أ اا خا o‏ 0 
في سيرته وَحكيه رَسْهُودِه وَتأُدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عليه إلا في مِثْل: أت الله في أمري: فليرفق بد 


(وتخفيف الأعوان) ش: قال في التوضيح: مطرف وابن الماجشون: ولو استغنى عن الأعوان 
أصلاً لكان أحب إلينا انتهى. ص: (وتأديب من أساء عليه إلا في مثل اتق الله في أمري 
فليرفق به) ش: قال ابن الحاجب: ويجب عليه أن يؤدب أحد اللمتصمين إذا أساء على الآ 
وينبغي ذلك أيضاً إذا أساء على الحاكم. ابن عبد السلام: ظاهر مغايرة المؤلف اللفظين في هذه 
المسألة والتي فوقها أن إساءة أحد الخصمين للآخر في مجلس القاضي أشد من إساءته على 
القاضي» وظاهر كلام مالك أن هله المسألة مثل التي قبلها في الوجوب. قال عنه ابن القاسم: 
وأما إن قال له ظلمتني فذلك يختلف» ووجه ذلك إن أراد أذى القاضي وكان القاضي من أهل 
الفضل فليعاقبه. وقد أشار مطرف وابن الماجشون إلى الفرق بين المسألتين كما قال المؤلف 
وذلك أنهما قالا. إذا شتم أحد المنصمين صاحبه بقوله ديا فاجر يا ظالم» فليزجره وليضربه على 
مثل هذا ما لم يكن قائله ذا مروءة فليتجاف عن ضربه. وقال: إن لر أحد المخصمين القاضي بما 
يكره أدبه والأدب في مثل هذا أمثل من العفو ويمكن أن يقال إنما جعل الأدب في مثل هذا 
أمثل من العفو لأن الحصم لم يصرح يإيذاء القاضي وشتمه وإما مره بذلك» فلذلك سوغ له حكم 
العفو ورجح عدمه وصرح للنصمه بالشتم فألزمه العقوبة ولم يسوغ العفو فيها. وهذا الذي قلناه 
في لفظة «ينبغي» هو مصطلح الفقهاء وقد أنكر بعض الئاس عليهم. وقال: إن قول القائل 
«ينبغي لك أن تفعل) مثل قوله «يجب عليك أن تفعل» انتهى. ففي كلامه ميل إلى أن تأديبه 


فضل عقلك وكان من الدهاة (وبطالة سوء) نحو هذا قال ابن الحاجب. قال ابن عرفة: والذي في 
المعوئة أخص من هذا (ومنع الراكبين معه والمصاحبين وتخفيف الأعوان) قال مطرف وابن الماجشون: 
لا يبغي للقاضي أن يكثر الدخال عليه ولا الراكب معه إلا أن يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل فلا 
بأس بذلك» ويمنع أهل الركوب معه في غير حاجة ولا دفع مظلمة ولا حصومة ولا يتقدم إلى أعوائه 
ولو استغنى عنهم كان أحب إليء ولم يكن لأبي بكر ولا لعمر أعوان إلا أن يضطر إلى الأعوان 
فيخفف منهم ما استطاع (واتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده) ابن عبد الحكم: 
يستحب أن يجعل رجلاً من يثق بهم ينقلون إليه ما ينقم الناس عليه من خلق أو حكم أو قبول شاهد 
ويفحص عن ذلك ويرجع عما يجب أن يرجع عنه» فإن له في الفحص عن ذلك منفعة لنفسه 
وللمسلمين (وتأديب من أساء عليه) ابن شاس: للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه ويعاقب من 
تناوله بالقول وآذاه بان ينسب إليه الظلم أو الجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد به 
عليه أنه آذاه وهو غائب لأن مواجهته من قبل الإقرار (إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به) ابن 
عبد الحكم: إن قال للقاضي اتق الله فلا ينغي أن يضيق لذلك ولا يكترث عليه وليتثبت ويجيبه جواباً 
ليناً يفول له رزقني الله تقواه وما أمرث إلا بخير ومن تقوى الله أن نأخذ منك الحق إذا بان ولا يظهر 


باب الأقضية ۸۹ 


3 م 8٠‏ 0 
ولم يَشْتَحْلِف) إلا لِوّسْم عَمَلهِ في جهَة بَعُدَتْ 


يجبا وفي كلام المصنف في التوضيح ميل إلى عدم الوجوب» فمن راعى أن في ذلك انتصاراً 
للشرع قال بالوجوب» ومن رأى أنه كالمنتقم لنفسه قال بعدمه فتأمله والله أعلم. وقال ابن 
عرفة: وسمع ابن القاسم: أرأيت من يقول للقاضي ظلمتني قال مالك: يختلف ولم يجد فيه 
تفسيراً إلا أن وجه ما قاله إن أراد أذاه والقاضي من أهل الفضل عاقب 7 ذلك حتى 
خاصم أهل الشرف في العقوبة في الألداد. ابن رشد: للقاضي الفاضل العدل أن أن يحكم لنفسه 
بالعقوبة على من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه 
بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه به وهو غائب عنه؛ لآن مواجهته بذلك من قبيل الإقرار وله 
الحخكم 00 على 4 انتهك ماله وإذا كان له الحكم بالإقرار على من انتهك ماله كالحكم 
به لغيره كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به في عرض غيره لا في ذلك 
من الحق لله لأن الاجتراء على الحاكم بمثل هذا توهين لهمء فالمعاقبة فيه أولى من التتجافي 
التهى. وهذه المسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من كتاب الأقضية. وقال فيه بعد قوله «وله 
الحكم بالإقرار على من انتهك ماله). فيعاقبه به أي بالإقرار ويتمول امال بإقراره ولا يحكم في 
شيء من ذلك بالبينة. والأصل فيه قطع الصديق رضي الله عنه يد | م 
زوجته. انتهى فراجعه فإنه مفيد. وقوله في السماع «وما ترك ذلك إلى آخره؛ هو كذلك في 
البيان ولم أفهم معناه والله أعلم وسيأني أفظه عند قوله دولا يحكم لمن يشهد له« وسيأني أيضاً 
ا حك لع و e‏ وقوله د[ لا في مثل اتق الله في 
أمري» مثل «اذكر وقوفك للحساب». «والذي عملته معي مكتوب عليك) ونحوه مما هو وعظء 
وفيه إشارة فيعرض القاضي عن الإشارة ويرفق به. وقوله «فليرفق به» الرفق به مثل أن يقول له 
رزقني الله تقواه أو يقول ما أمرت إلا بخير؛ وعلينا وعليك أن نتقي الله أو ذكرني وإياك 
الوقوف للحساب والأعمال كلها مكتوبة والله أعلم. ص: (ولم يستخلف إلا لوسع عمله في 
جهة بعدت) ش: قال في التوضيح: إن أذن له في الاستخلاف أو نص له على عدمه عمل 
بذلك غضباً (ولم يستخلف إلا لوسع عمله) المتيطي: ليس للقاضي أن يستخلف قاضياً مكانه ينظر 
للناس ويريح نفسه إذا كان حاضراً ولا إن عاقه شغل إلا بعد استغذان الإمام أو يكون تقديمه أولاً 
انعقد على ذلك. وأما إن سافر أو مرض فله أن يجعل مكانه من يقوم مقامه وينفل أموره» ثم لا يكون 
متعدياً على من استقضاه. وإذا كان ذلك يإذن الخليفة فلا يبالي كان القاضي حاضراً أو غائباًء وكان 
الإمام ولى قاضيين أحدهما فوق الآخر. وقاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ؛ وقال سحنون: لا 
يستخلف إن مرض أو سافر إلا يإذن الخليفة. قال: وكذلك إن عجر عن الانفراد بالنظر وكثر التشغيب 
عليه فلا يقدم من يستعين به في ذلك إلا يإذن الإمام (في جهة بعدت) المتيطي: إذا كان نظر القاضي 


على ذلك اه. وقال ابن عبد السلام: إذا نهى عن الاستخلاف فيتفق على مدع الاستخلاف» 
ويتفق أيضاً على جواز الاستخلاف إذا أذن له في ذلك من ولاه انتهى. وقال ابن فرحون: إذا 
أذن له في الاستخلاف استخلف على مقتضى الإذن انتهى. وقال في المعيطية: وإذا كان 
الاستخلاف بإذن الخليفة فلا تبالي» كان القاضي حاضراً أو غائبأ» وكان الإمام ولي قاضيين 
أحدهما فوق صاحبه التهى. وأصله في النوادر التهى. وإن تجرد العقد عن الإذن وعدمه فقال 
سحئون: ليس له الاستخلاف وإن مرض أو سافر. وقال مطرف وابن الماجشون: له ذلك إذا 
مرض أو سافر. قال في التوضيح: ومققضى كلام ابن الحاجب أن الأول هو المذهب عنده 
التهى. لكونه صدر به وهو ظاهر إطلاق المصدف والله أعلم. وظاهره أنه يتفق مع عدم المرض 
والسفر على منع الاستخلاف» ثم قال في التوضيح عن ابن راشد: إن هذا إذا استخلف في 
البلد الذي هو فيه أما إن كان عمل القاضي واسعاً فيريد أن يقدم في الجهات البعيدة فا مشهور 
الجواز. وقال ابن عبد الحكم؛ لا يجوز إلا يإذن الخليفة انتهى. 

فرع: قال المازري: وعلى قول سحنون بأنه لا يستخلف وإن مرض أو سافر قالا: فإن 
فعل فقضاء المستخلف لا ينفل إلا إذا أنفذه القاضي الذي استخلفه. انتهى من التبصرة لابن 
فرحول. 

فرع منها: قال في وثائق ابن العطار: ولا يسجل نائب القاضي بما ثبت عنده» فإن فعل 
فلا يجوز تسجيله ويبطل ولا يقوم به القائم حجة إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن 
يعزل أو يموت؛ وإن كان استنابة القاضي لنائبه عن إذن الإمام ورأيه وكان ذلك مستفيضاً 
معروفاً مشهوراً كاشتهار ولاية القاضي» فللنائب على هذا الوجه أن يسجل وينفذ تسجيله دون 
إجازة القاضي» وليس لأحد رده ولا الاعتراض فيه بوجه من الوجوه. وإذا قلنا النائب لا يسجل 
فله أن يسمع البيدة ويشهد عنده الشهود فيما فيه التنازع» وله قبول من عرف منهم بعدالة 
ويعدل عنده المقالات» ثم برفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه ويخبره به بحضرة 
شاهدين ليثبت به ما عدد القاضي إخباره له» ويلزم القاضي أن يجيز حيشذ فعل نائبه وينفذ 
ما ثبت عنده ويسجل به للمحكوم له التهى. وانظر قوله «عن إذن الزمام» هل مراده الإذن العام 
في التولية أو إذك حاص في عين المستخلف؟ والظاهر أن مراده الأول إلا أن المتيطي ذكر هذه 
المسألة إثر ذكره صفة الوثيقة والوثيقة فيها استئذان الأمير فتأمله والله أعلم. 

فرع: فإن رفع هذا المسعخلف إلى وظيفة القضاء؛ فهل يستأنف ما كان بين يديه من 
الأحكام ثم يكملها بعد بالتسجيل فيها أم يصل نظره فيها بما تقدم منه في ذلك إلى تام 
الحكم؟ فاحتلف في ذلك فقال ابن عات: بل يبني على ما قد مضى من الحكومة ولا يبتدثها 
من أولها قال: وبذلك أفتيت أبا علي حسن بن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق 


إلى أحكام القضاءء ووافقني أبو المطرف بن فرج وغيره على جوابي. وقال غيره: بل يبتدىء 
النظر فيما كان جرى بعضه بين يديه ولم يكن كمل نظره فيه. أنتهى من المتيطية. 

فرع: قال ابن بطال في مقنعهء قال محمد القاضي من روايته: إذا عرل القاضي ثم ولي 
بعد ما عزل فهو كالمحدث لا يقبل شهادة من شهد عنده قبل أن يعزل فيما لم يتم الحكم فيه 
حتى يشهدوا به عنده. وقال ابن سحئون: وكان شجرة ولي قضاء بلده قبل ولاية سحنون ثم 
عزل ثم ولاه سحنون فكتب إليه ما ترى فيما وقع عندي من البينات في المرة الأولى وما كنت 
عقلته يومكذ؟ فكتب إليه: طال الزمان جداً وأحاف حوالة البينات» فما لم تخف من هذا وصح 
عددك ما كنت عقلته ولم تسترب منه أمراً فامضه انتهى. وقول سحنون جار على مذهب 
المدونة حلاف القول الذي قدمه. قال في أوائل كتاب الأقضية من المدونة: وإذا مات القاضي 
أو عزل وفي ديوانه شهادة البينات وعدالتها لم ينظر فيه من ولي بعده ولم يجزه إلا أن تقوم 
بيئة عليه. وإن قال المعزول ما في ديواني قد شهدت عليه البينة عددي لم يقبل قوله ولا أراه 
شاهدأء فإن لم تقم بينة على ذلك أمرهم القاضي المحدث بإعادة البينةء وللطالب أن يحلف 
المطلوب بالله أن هذه الشهادة التي في ديوان القاضي ما شهد بها أحد عليه؛ فإن نكل حلف 
الطالب وثبعت له الشهادة ثم نظر فيها الذي ولى بما كان ينظر المعزول. قال أبو الحسن: 
عياض: أفادت هله المسألة بناء القاضي على حكم من قبله وأنه لا يلزمه الاستئناف والابتداء 
النظرء وكذلك إذا انتقل من حطة حكم إلى خطة حكم وقد كان نظر في صدر الخصومة في 
الخطة الأولى» وبهذا أفتى ابن عتاب وغيره من القرطبيين» ورأى غيرهم استئناف النظر ولا وجه 


واسعاً وأقطار مصره متباينة فلا يرجع الخصوم إلى المصر إلا فيما قرب من الأميال القريبة لأن ما بعد 
يشق على الناس ويقدم في الجهات البعيدة حكاماً ينظرون للناس في أحكامهم. هذا هو المشهور في 
المذهب» ومنع ذلك ابن عبد الحكم إلا بإذن الإمام انتهى. انظر هل هذا بالنسبة لكل إمام؟ قال ابن 
وهب: إن كان الإمام مدلا لاجر لأحد أن يبارز العدو إلا بإذنه» وإن كان غير عدل فليبارز 
وليقاتل بغير إذنه. ابن رشد: هذا كما قال إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلرم استعذانه في مبارزة ولا 
قتال وإنما يفترق العدل من غير العدل في الاستئذان له لا في طاعته إذا أمر بشيء أو نهى عده. ثم 
قال: فواجب على الرجال طاعة الإمام فيما أحب أو كره وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية. ومن 
المدوئة: إن دعاك إمام جائر إلى قطع يد رجل في سرقة وأنت لا تعلم صحة ذلك إلا بقوله فلا تجب» 
إلا أن تعلم عدالة البيئة فعليك طاعته لغلا تضيع الحدود. وحكى البرزلي عن الشيخ أبي عمران أنه 
ليس على الرجل شيء في ضرب من قيل له إن لم تضربه حمسين سوطاً ضربت عنقك. قال البرزلي: 
ومن هذا فتيا ابن عرفة بجواز الرفع لحكام الفحص في الرعي لأنهم أشد في الزجر من القضاة» لكن 
هذا بشرط أن يعلم أنه يصل إلى حقه بسطوة الحاكم ولا يظلم حصمه. انظر في المدارك في رسم 
أسد بن الفرات» وانظر قوله في المدونة لعلا نضيع الحدود فهو فرع إن أتى الإنسان لإمام غير عدل 
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له انتهى. وقاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الأقضية ولم يذكر فيه خلافاء ونصه إثر 
قول العتبية: سثل مالك عن الرجل يأني بكتاب من والي مكة إلى والي المدينة مثل القاضي 
والأمير وما أشبهه فلا يصل إلى المدينة حتى يوت الذي كتب له الكتاب وقضى له بالحق» قال 
مالك: فأرى لصاحب المدينة أن ينفذ ذلك الكتاب ويقضى له ا فيه» أرأيت لو أن قاضياً 
قضى لرجل ثم هلك فجاء آخر بعده» أكان ينقض ما قضى ذلك؟ قال ابن رشد: هذه مسألة 
صحيحة بيئة جارية على الأصول مثل ما في المدونة والواضحة وغيرهماء لا احتلاف فيها ولا 
إشكال في معناها لأنه لما كان الأصل أن للقاضي أن ينفذ ما ثبت عنده من قضاء حكام البلد 
وإن قد کانوا ماتوا أو عزلوا كما يعتقد ما ثبت عنده من قضاء الحاكم قبله ببلد الميت أو 
المعزول» وجب أن تنفذ كتبهم وإن كانوا قد ماتوا أو عزلوا قبل وصول كتبهم إليه وقبل 
انفصالها عن ذلك البلد فيصل حكمه بحكمهم ويبنيه عليه كما ينفذ ما ثبت عنده أنه مضى 
من عمل الحاكم قبله المعزول أو امیت فيصل حكمه بحكمه ويبنيه علیه» ولا يأمر الخصمين 
باستئناف الخصام عنده إن كان الشهود قد شهدوا عند الميت أو المعزول با شهد على ذلك أو 
كتب به إلى حاكم بلد آحر ثم مات أو عزل نظر الذي ولي بعده أو المكتوب إليه با شهدوا به 
كما ينظر في ذلك اليت أو المعزول ولم يأمر بإعادة الشهادة عنده. وإن كانوا قد شهدوا عنده 
فقبلهم أعذر إلى المشهود عليه فيما شهدوا به دون أن ينظر إلى شهادتهم؛ وإن كانوا قد شهدوا 
عنده فأعذر في شهادتهم إلى المشهود عليه فعجز عن الدفع فيها أمضى الحكم عليه دون أن 
يستأنف الأعذار عليه مرة أحرى وهذا بين انتهى. وعلى ذلك اقتصر المؤلف في آخر الباب 
حيث قال: فينفذه الثاني وبنى كأن نقل لخطة أخرى والله أعلم. 

فرع: يتضمن الكلام على حكم قضاة الكور. قال ابن رشد في نوازله في مسائل 
الأقضية ما نصه. وأما السؤال العاشر فهو في قضاة الكور كغدة وجيان وراد آش وأشباهها 
يغيبون عنها أو يمرضون أو يشتغلون» هل يستنيبون من يحكم بين الئاس بغير إذن من ولاهم 
من قضاة القواعد؟ وكيف إن فعلوا ذلك من غير مرض ولا مغيب إلا تخفيفاً عن شغوب 
الناس» فهل تجوز أحكامهم ومخاطبتهم غيرهم من قضاة البلد؟ وهل يجوز لهم ضرب الآجال 
أو التعجيز في المطالب؟ وهل يقيمون الحد في اللدمر وفي الزنا على البكر أم لا؟ وكيف إن 
كان ذلك يإذن قضاة القواعد؟ فإن كان ذلك جائزاً فكيف يعرف الإذن في ذلك» بإذن قاضي 
الكورة أم بإعلام الذي ولاه وهذا قد تتعذر معرفته؟ بين لنا ذلك كله بيائاً شافياً. الجواب عليه: 
لا يجوز أن يستنيب غيره على شيء من الأحكام وهو حاضر غير مريض» وأما إن غاب أو 
مرض فيجوز له ذلك إن كان الذي قدمه قد فوض إليه ذلك وجعله له في تقديمه إياه وذلك 
معلوم من سيرة أحكامه في الكور» وينزل مستخلفه في مرضه أو غيبته منزلته في جميع الأموره 
وإن لم يتضمن ذلك كتاب تقديه إياه ولا كان ذلك معروفاً من سيرة أحكامه في الكور فلا 
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يصح له الاستخلاف» فإن استخلف في مرضه أو سفره وقال إنه أذن له في ذلك صدق في 
قوله وجازت أحكام مستخلفه إذ قد قيل إنه يستخلف في مرضه وسفره دون إذن الذي قدمه 
ما لم يحجر عليه ذلك وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن رشد بلفظه ونقله البرزلي في مسائل 
الأقضية وقبله. 


قلت: قضاة الكور هم النواب الذين پستخلفهم قضاة القواعد في القرى. وقوله في 

الجواب ولا يجوز له أن يستنيب غيره وهو حاضر غير مریض» يريد ما لم يأذن له القاضي 0 
قدمه في الاستنابة مطلقأء فإن أذن له في الاستنابة مطلقاً ولم يسافر جازت له الاستنابة مطلقأء 
بدليل أنه عول في جواز الاستنابة ومنعها على إذن 5 الذي قدمه دون ضرورة المرض 
والسفر فأجاز له أن يستنيب مع المرض أو السفر إذا أذن له في ذلك من ولاه ومنع من 
الاستنابة إذا لم يأذن له ولو مرض أو سافر على القول الراجح فدل على أن المعوّل في ذلك 
على الإذن» وعلى هذا فيكون حكم النواب مع استدابهم حكم القضاة مع السلطان فإن منعهم 
الذي قدمهم 4 الاستنابة فلا يجوز لهم الاستنابة اتفاقء وإن ا لهم الاستنابة جاز أن 
يستنيبوا على مقتضى الإذن. فإن كان الإذن مطلقاً جازت الاستنابة مطلقأء وإن كان مقيداً 
عر اوسر جات الاستنابة في المرض والسفرء وإن عرى عقد التولية عن الإذن وعدمه 
فالأصح أ نه لا يتجوز لهم الاستنابة مطلقاء وقيل تجوز الاستنابة عند المرض والسفر. هذا ما طهر 
لي والله أعلم. 


مسألة: قال البرزلي في مسائل الأقضية: لفظ الاستنابة والاستخلاف يقتضي النظر فى في 
جميع الأشياء إلا ما نص العلماء عليه في الوصايا والأحباس والطلاق والتججير والقسم 
والمواريث إلا أن يقصرة القاضي على نوع فلا يعدوه إلى غيره انتهى. ووقعت مسألة وهي 
شخص ولاه السلطان بلداً وأعمالها وصرح له بالإذن في الاستخلاف» فعرض للقاضي المشاور 
إليه سفر إلى بلد السلطان ففوض جميع ما فوضه له السلطان لإنسان وأسند إليه جميع ما هو 
داحل في ولايته ومشمول بعمومهاء وصرح له بالتفويض ونصب النواب والعزل. ام ذلك 
الإنسان المفوض إليه قاضياً بمقتضى الإذن المشزوح» فهل استنابة الإنسان المذكور المفوض له 
لهذا القاضي صحيحة أم لا؟ وإذا كانت صحيحة» فهل يجوز التعرض لنقض أحكام هذا 
القاضي المشار إليه أم لا؟ فأجاب الشيخ العلامة ناصر الدين اللقاني بما نصه: قد نص علماؤنا 
على أن القاضي إذا فوض إليه الإمام الأعظم القضاء وأذن له في الاستخلاف جاز ذلك وعمل 
به» وقد أشار إلى ذلك ابن الحاجب بقوله: ولو تجرد عقد التولية عن إذن الاستخلاف لم يكن 
له استخلاف. فقال شارحه الشيخ خليل في توضيحه: إن أذن له في الاستخلاف أو نص له 
على عدمه عمل على ذلك. وقال ابن عرفة: والقاضي إن أذن له في استخلافه جاز استخلافه 
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ومن المعلوم أن الاستخلاف في هذه النصوص لفظ عام يتناول كل استخلاف» سواء كان 
استخلافاً على نفس القضاء والحكم أو استخلافاً على تولية وظيفة القضاء والحكم؛ وإن كان 
الأول هو الغالب في الفعل عرفأء وكونه هو الغالب في الفعل عرفاً لا يخصص العام لأن 
الخصص للعام هو القول لا الفعل كما تقرر في محله من أصول الفقه. وإذا تقرر عمومه فحيث 
فوض الإمام إلى القاضي القضاء وأذن له في الاستخلاف كان الإذن المذكور إذناً له في 
استخلاف من يباشر القضاء والحكم لمن يصلح شرعاًء فإذا فوض القاضي المذكور لإنسان 
ما فوضه له السلطان من القضاء ومن الاستخلاف اكور كان بهذا التفويض من القاضي 
المذكور لذلك الإنسان في القضاء والاستخلاف صحيحاً مأذوناً له فيه من السلطان» فإذا 
استخلف هذا الإنسان في وظيفة القضاء من هو أهل لذلك شرعاً كان هذا الاستخلاف 
صحيحاً معتبراً معمولاً به لاستناده إلى إذن السلطانء فأقضية هذا المسعخلف الأخير الذي 
استخلفه ذلك الإنسان صحيحة وأحكامه نافلة لا يجوز التعرض لها بنقض ولا تعقب والله 
سبحانه أعلم بالصواب انتهی. جوابه وما قاله ظاهر. 

فرع: في استنابة القاضي بغير عمله: قال البرزلي: سألت شيخنا الإمام عن مسألة نصها: 
جوابكم في قاضي عمالة سافر إلى غيرها وقد كان المقام العالي أسماه الله أذن له في النيابة عنه 
في عمالته بخلال ما يرجع إليهاء فسافر القاضي الملكور ولم يستدب وقد كان بدأ الحكم في 
قضية تدمية بشهادة عدول ولم يكملها فرغبة بعد سفره المذكور أهل القضية المذكورة في 
الاستدابة فيها حتى يكمل» فهل يسوغ له ذلك في القضية المذكورة وهو بغير عمالته لاستناده 
إلى ما سبق له فيها من إذن الإمام أم لا يسوغ له ذلك لکونه كحكمه في غير عمله؟ وكيف 
إن سوغتم له الإذن» فهل يكفي خطه من استنابه وعينه لذلك أم لا بد من الإشهاد عليه في 
الاستنابة المذكورة بغير عمالته؟ فإن استناب على أحد الوجهين وقد كان شهد عنده العدول في 
التدمية المذكورة ومن فصولها أنهم لا يعلمون الميت المذكور بريء من الجرح المذكور إلى أن 
مات فشهد عند النائب عنه شهود استرعاء زكاهم عدول بأن الميت المذكور مات عن صحة 
بيئة ليس من جرح بحال» فهل يعمل على هذه الثانية لكونها أثبعت غير ما ذكرته الأولى وإن 
كانت الأولى أعدل أم لا؟ فإن عمل على الثائية» فهل يلزم المدعى عليه أدب أو يسرح؟ وإن 
حكم بأدبه» فهل يكفي ما مضى من سجدنه وله اليوم قريب من ثلائة أشهر مسجون مصفد في 
الحديد أم لا؟ أفتنا بالجواب في ذلك. فأجاب: الاستنابة المذكورة صحيحة عاملة ولا يدخلها 
الخلاف الحاصل من نقل ابن سهل» لأن سماع البينة أقرب للحكم من مجرد الاستنابة ويقوم 
جوازها من مسألة العريش من المدونة: وثبوت البينة للحكم بالصحة المذكورة» ويسقط حد 
الضرب والسجن» وتقدم حبسه المذكور يسقط استعداف أدبه ويكفي فيه والله أعلم. انتهى 
جوابه. وما ذكره من أن الاستنابة أحف من سماع البينة يشهد له ما تقدم لابن رشد أنه يكفي 
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فيها خط القاضي وقبول قوله إن وقع» وما ذكره من أنه يقوم جوازها من مسألة العريش هي من 
اكترى دابة من رجل ليحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين فغره منها فعثرت بالعريش ضمن 
قيمة الدهن بالعريش. وقال غيره: قيمته بمصر إن أراد لأنه منها تعدى. 


قلت: فإذا اعتبر على قول الغير محل» الإذن فهل محل القاضي هنا فلا يستنيبها لأنه 
في غير محله؟ ومن اعتبر ما آل إليه الأمر وهو وقوع العثور فينظر تحصيله فمتى ما حصل رتب 
الحكم عليه» فيتخرج على هذا خلافاً في هذه المسألة. وما ذكره من أعمال شهادة الصحة هو 
أحد الأقوال من مسائل منها شهادة الصحة والمرض ويليها الحكم للأعدل. وما ذكره من أن 
ما مضى يكفي في أدبه هو اختيار ابن الحاج على ما يأتي إذا سقط الدم بأي وجه سقط فيؤدب 
بحسب الاجتهاد ولا يبلغ به السنة خلاف؛ اختيار ابن رشد إذا قوي طلب الدم ثم سقط 
الموجب فلا بد من استئناف ضرب مائة وحبس سنة. انتهى كلام البرزلي؛ وما ذكره من أنه 
تقدم لابن رشد هو ما نصه: وسفل عمن يستيبه القاضي في المسألة» هل يكتفي المستناب 
بخطه إلى أمير المصر أو جماعته كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها حسما نص 
عليه أهل العلم إذ هي استنابة» أم لا بد من إثبات ذلك بشاهدين كسائر الأحكام؟ فأجاب بأنه 
يكتفي فيه بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه إذ لم يقتض حكماً يلزم ثبوته» ولو نهض 
المستئاب لما أمر به من غير كتاب لمضى الأمر كما لو كان الكتاب. 


قلت: شبه ما لو حكما رجلين بينهما انتهى. ويقع في نسخ البرزلي كما يكتفي خط 
السلطان في الشهادات؛. والذي في كتاب الاقضية من نوازل ابن رشد في التقليدات كما 
تقدم وهو الصواب. ومسألة العريش في كتاب كراء الدواب والرواحل من المدونة في أواخره. 
وفلسطين بكسر الفاء والعريش بفتح العين المهملة موضع. قاله في التنبيهات وابله أعلم. 

فرع: قال في الإرشاد: وله الاستعائة بمن يخفف عنه النظر في الأحباس والوصايا وأموال 
اليتامى. قال الشيخ زروق في شرحه: قال في الجواهر: ينبغي له أن يستبطن أهل الخير والأمانة 
والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوي بهم على التوصل إلى ما ينويه ويخففوا عنه 
ما يحتاج فيه إلى الاستنابة فيه كالنظر في الأحباس والوصايا والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك. 
قال: والأقرب عندي أنه إن كان عاجزاً عن ذلك إلا بهم فهو واجب وإلا فمستحب انتهى. 
وقال المتيطي: للقاضي أن يقدم على المناكح ناظراً ينظر فيها ويتولى عقد فصولها ومعانيهاء 
ويجوز للمقدم النظر فيما قدم من ذلك عليه دون مطالعة من ولاه ومشاورته. ونقله عنه ابن 
عرفة ثم قال المتيطي: قال بعض الموثقين: ولا مدخل لهذا المقدم عندي في العقد على من لها 
ولي حاضر يعضلها عن النكاح لأن ذلك يحتاج إلى ثبوت عضلها والحكم بالنكاح عليه إلا أن 
يكون لعضله وجه يعرف» وليس ذلك لصاحب هذه الخطة إلا أن يدص على ذلك في تقديمه 
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نصاً. ومنه: للقاضي أن يقدم على الحسبة ناظراً ينظر فيهاء وللقاضي تقديم صاحب الاحباس 
لبنظر في حبسات جامع حضرته ومساجدها وإصلاح ما هي ومنها وكرائها وقبض غلاتها 
ويصرفه في مصالحهاء وذلك من الأمور التي لا بد منها ولا غنى عنها وهي من أهم ما ينظر 
فيه ويقدم له» وتجوز أفعال المقدم بذلك ما وافق السداد ولم يخرج عن طريق الاجتهاد التهى. 

فرع: قال في التوضيح: ابن محرز: ولم يختلفوا أن القاضي ليس له أن يوصي بالقضاء 
عند موته لغيره بخلاف الوصي والإمام الأكبر. وضابط ذلك أن كل من ملك حقاً على وجه 
لا يملك معه عزله» فله أن يوصي به ويستخلف عليه كالخليفة والوصي وامجبر ‏ يعني في النكاح 
على ما ذهب إليه ابن القاسم ‏ وإمام الصلاة. وكل من ملك حقأ على وجه يملك معه عزله 
عنه فليس له أن يوصي به كالقاضي والوكيل ولو كان مفوضاً إليه أو خخليفة القاضي للأيتام 
وشبه ذلك انتهى. وقال ابن عرفة: وفي النوادر عن الواضحة: وظاهره أنه لابن الماجشون ليس 
للقاضي أن يستخلف بعد موته انتهى. وانظر قوله في التوضيح عن ابن محرز «وإمام الصلاة) 
ظاهره أنه لا يملك الإمام عزله. وقال في الذخيرة في الباب العاشر في العزل ما نصه: الفرع, 
السابع: قال بعضص العلماء؛ من التصرفات ما تتوقف صكحته على الولاية كالقضاء والوكالة 
والخلافة» ومنها ما يصح بغير ولاية كالخطابة والإمامة. فالقسم الأول يقبل العزل من جهة 
امولى والمتولي» والقسم الثاني لا يقبل العرل إلا من جهة المتولي بل من جهة المولي لأن اللخطابة 
لا تنفك عن الصف بها حتى تذهب أهليته» فلا يتمكن من عزل نفسه لأن صحة تصرفه لا 
تكفي فيه الأهلية فلعزله نفسه أثر فكان متمكناً. وأما ما يطلق للخطيب فتركه إياه ليس عزلاً. 
وعلى هذا ليس لنخليفة في نصب الخطيب إلا تسويغه المطلق للخطابة إلا أنه يفيده أهلية 
التصرف ومنع المزاحمة للخطيب والإمام بعد الولاية» فليس ذلك ولاية إنما هو من صون الأئمة 
عن أسباب الفتن والفساد. ويظهر لهذا البحث أن صحة التصرف في اللنطيب سبب الولاية 
وفي القاضي ونحوه الولاية سببه» فبين البابين فرق عظيم فلذلك يقبل أحدهما العزل مطلقاً 
دون الآخر انتهى. وفي أسثلة الشيخ عز الدّين بن عبد السلام: ما تقول في الائتمام بالمستخلف 
في الإمامة إذا لم يأذن الناظر في ذلك هل يجوز؟ فأجاب: الاثتمام بالمستخلف صحيح؛ لأن 
الائتمام لا يتوقف إلا على صحة الصلاة وصلاته صحيحة مسقطة للقضاء فجاز الائتمام به 
انتھی. 

فرع: علم من قوله في التوضيح «بخلاف الوصي» أن للموصي أن يوصي بما إليه وأن 
يوكل غيره في حياته. قال في المتيطية: ولا يجوز لمقدم القاضي على النظر لليتيم أن يوكل كل 
ما جعل إليه أحداً غيره» حي أو ماٹث» ولا أن يوصي به إلى أحد وهو حلاف وصي الأب. 
وقاله ابن أبي زمنين وابن الهندي وغيرهما من الموثقين. وحكى بعض الموثقين أن الذي مضى 
عليه الحكم أن حكم مقدم القاضي على من قدم عليه كحكم الوصي من قبل الأب في جميع 
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من عَلِمَ ما آسْتَخْلَفٌ فِيه. وَآنَعَرَلَ يمؤته. لآ هُو مؤت الأمير ولو الحَليفة. ولا قبل سَهَادنهُ 
بَعْدَهُ: اه فص بكذَا 

9 له فصی‎ EY 

أموره لأن القاضي أقامه مقام الوصي. قاله بعض الشيوخ. فعلى هذا يكون لمقدم القاضي أن 
يوكل في حياته من يقوم على المحجور مقامه. انتهى. ص: (وانعزل بموته) ش: قال ابن 
المستخلف بكسر اللام ومستخلف بفتحها وظاهره الإطلاق فيتناول الإمام والأمير والقاضي وهو 


فانظره هو ما يأتي عند قوله دأو قاضي مصرة (إن علم ما استخلف فيه) ابن الحاجب: يشترط علمه 
با يستخلف فيه. وقال ابن شاس: يشترط في خليفة القاضي صفات القضاة إلا إذا لم يفوض له إلا 
سماع الشهادة والنقل فلا يشترط من العلم إلا معرفة ذلك القدر. '(والعزل بموثه) ابن شاس: لو مات 
القاضي وقد استخلف مكانه رجلاً وقال له سر مكائي ونفل ما كنت صدرت فيه للقضاء واقض؛ فلا 
قضاء له ولا سلطان وليس للقاضي أن يستخلف بعد موته (هو بموت الأمير ولو الخليفة) قال أصبغ: 
لا يعزل القاضي بموت موليه الإمام أو أميره. المتيطي: وليس للقاضي أن يستخلف قاضياً مكانه ويريح 
نفسه إلا إن سافر أو مرض» فإن كان ذلك يإذن الإمام فلا تبالي كان القاضي غائباً أو حاضرأء وكان 
الإمام ولى قاضيين أو أحدهما فرق صاحبه ثم قال: للقاضي تقديم مقدم على الأحباس للنظر فيها 
وإصلاح ما وهي منها وكرائها وقبض غلاتها وتصرفه في مصالحهاء ويجوز إفعال المقدم لذلك ثما 
يوافق السداد ولم يخرج عن طريق الاجتهاد» وإذا توفي القاضي المقدم له أو عزل فتقديه تام إذ ليس 
ينفسخ تقديم قاض بموته ولا عزله حتى ينقضه الوالي بعده ثم قال: وكذلك إذا مات الإمام الذي 
تؤدى إليه الطاعة وقد قدم قضاة وحكاماً وولي الأمر غيره وقضاء الحكام الذين قدمهم الإمام الميت 
والقاضي يقضيه بين موت الإمام الأول وقيام الثاني أو بعد قيامه وقبل أن تنفذ إليهم الولاية ويعضي 
لهم الحكومة فيما قضوا به في الفعرة وحكموا فيه» فأقضيتهم نافذة وأحكامهم جائزة وسجلائهم 
ماضية وهي بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي على النظر للأيتام ثم يموت القاضي أو يعزل» فتقديمه 
لهم ماض وفعلهم جائز لا يحتاج إلى أن يمضيه القاضي الذي ولي بعده اه. انظر هذا مع قوله «وإن 
عزل بموته) (ولا تقبل شهادته بعده أله قضی بكذا) ابن الحاجب: لو قال بعد العزل قضيت بكذا أو 
أشهد أنه قضى بكذا لم يقبل. ابن عرفة: ومفهرم قوله بعد العزل أنه قبل العزل يقبل قوله مطلقاً وليس 
كذلك. سمع أصبغ: ابن القاسم: شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول لا يقبل. 
ابن رشد: في هذه المسألة معنى خحفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضيت بكذا لا يقبل إن كان 
بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض فيحتج أحدهما بأن قاضي بلد كذا قضى لي بكذا أو ثبت 
عنده كلا فيسأله البينة على ذلك فيأتيه بكتاب من عنده أني حكمت لفلان أو أنه ثبت عندي لفلان 
كذا فهو لا يجوز لأنه شاهدء ولو أتى الرجل ابتداء للقاضي فقال له حاطب لي قاضي بلد كذا با 
ثبت لي عندك على فلان أو فيما حكمت لي به عليه فخاطبه بذلك قبل ذلك لأنه مخبر لا شاهد 
كما يقبل قوله؛ وينفل فيما يسجل به على نفسه ويشهد به من الأحكام ما دام في قضائه. انظر هذا 
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5 8 ا ےھ ك بن 
وجار تعد مُشتقِلٌ أو حَاصٌ بتاجية أ وع وَالقَؤل للطالب» ثم من سبق رَسُولهُ. تإلا رع 


مقيد بما عدا القاضي ونائبه» فإن نائب القاضي ينعزل بموت القاضي. نص عليه مطرف وأصبغ 
وابن حبيب. ابن رشد: ولا أعلمهم اخحتلفوا فيه قيل: ولعله أراد المتقدّمين وإلا فقد نقل ابن 
العطار الخلاف عن فقهاء زمانه في موت الإمام وجعلوا مثله مقدّم القاضي للنظر على الأيتام 
التهى. وانظر هذا الذي ذكره المؤلف مع ما نقله ابن عرفة عن المتيطي ونصه المتيطي: ولا ينعرل 
مقدم القاضي عن يتيم بموته أو عزله ولا حلاف فيه. ابن العطار: اختلف فيها فقهاؤنا ولذا 
استحسنوا ذكر إمضاء الثاني تقديمه انتهى. ونص التيطية لما أن تكلم على تقديم القاضي ناظر 
الأحباس: وإذا مات القاضي المقدم له أو عزل فتقديمه تام حتى ينقضه الوالي الذي بعده لعلة 
ماء إما لاستغناء أو لريبة تظهر من المقدم. وليس يحتاج أن يقول فيما يدفعه من النفقات وغيرها 
قبل أن يعزل الوالي الثاني أن الوالي أمضاه إذ ليس ينفسيخ تقديم قاض بموته ولا عزله حتى 
ينقضه الوالي بعده» وبه صرح عن فسخه وعزله لأن القاضي المفتي أو المعزول قدمه في وقت 
يجوز له فيه التقدبم فذلك على التمام حتى ينقضه الوالي بعده لعلةٍ ما كما قدّمناه وتقديمه من 
نظر أحكامه التي لا تقض بموته ولا بعزله» وكذلك إذا مات الإمام الذي تؤدّى إليه الطاعة 
وقد قدم قضاة وحكاماً فأقضيتهم نافذة وأحكامهم جائزة فيما بين موت الأول وقيام الثاني 
وكذا بعد قيامه وقبل أن ينفل لهم الولاية وهم بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي ثم يموت أو 
يعزل فتقديمه لهم ماض وفعلهم جائز ولا يحتاج أن يمضيه القاضي الذي ولي بعده. قال ابن 


بعد قوله «أو شهوداً» (وجاز تعدد مستقل أو خاص بداحية أو نوع والقول للطالب) ابن عرفة: يجوز 
تولية قاضيين ببلد على أن يخص كل منهما بناحية من البلد أو نوع من الحكوم فيه لأن هذه الولاية 
يصح فيها التخصيص والتحجير؛ ولو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معين صح ذلك اه. 
قال البرزلي: وكذا فعل شيخنا الإمام حين قدم القسطنطيني جعل له أن لا يحكم عليه في مدرسته 
وإمامته وما تحت يده» وقال أصبغ: إن منع الإمام قاضيه الحكم بين حصمين» فإن كان قبل أن يتبين له 
الحق إطاعة وإلا أنفذه إلا أن يعزله رأساً. قال ابن فتحون: وقد تنفرد القضاة يبعض البلد بخطة المناكح 
فيولاها على حدة. ابن عرفة: كما في بلدا تونس قديماً وحديثاً من تخصيص أحدهما بأحكام النكاح 
ومتعلقاته» والآخر بما سوى ذلك. قال: وكذا على عدم التخصيص مع استقلال کل منهما بنفرذ 
حكمه» ومنعه بعضهم خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم» ومقتضى أصول الشرع جوازه 
والتنازع يرتفع شغبه باعتبار قول الطالب (ثم من سبق رسوله وإلا أقرع) المازري: لو فرضنا المتصمين 
جميعاً طالبين كل منهما يطلب صاحبه؛ فلكل واحد منهما أن يطلب حقه عند من شاء من القضات 
ويطلب الآخر حقه عند من شاء. وإن اخختلفا فيمن يبدأ بالطلب وفيمن يذهبان إليه من القاضيين 
أوجبت للسابق من رسل القاضيين» وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير 
ذلك أقرع بينهما (كالادعاء) ابن شاس: لو نصب في بلد قاضيان ثم تنازع المنصمان في الاختيار أو 


العطار: ونزلت عندنا واختلف فيها فقهاؤنا وفيها احتلاف قد قيل إن أحكامهم في الفترة غير 
نافذة وينقض ما حكموا به قبل أن يمضي الإمام القائم تقديمهم وولايتهم. قال: وتنعقد عنده 
على هذا المذهب في أمر المقدّمين للأيتام أن يذ كر إمضاء القاضي الثاني للتقديم للخروج من 
الحلاف. ويوجد هذا العقد في الوثائق القديمة ولم يلتزم الشيوخ قدياً عقده إلا للاختلاف 
الواقع فيه فيخرج بذكره من الخلاف. قال: والقول الأول في أن أحكام الحكام نافذة قبل 
إمضاء الإمام الوالي لولايتهم أحسن. انتهى فتأمله والله أعلم. قال ابن عبد السلام: وعندي أن 
ما قالوه من انعزال نائب القاضي بموت القاضي صحيح إن كان القاضي استنابه بمقتضى الولاية 
على القول بأن له ذلك» وأما إن استباب رجلا معيناً يإذن الإمام الأمير أو الخليفة فينبغي أن لا 
ينعزل ذلك النائب بموت القاضيء ولو أذن له في النيابة إذناً مطلقاً فاحتار القاضي رجلاً ففي 
انعزاله موت القاضي نظر. اننهى. قال في التوضيح: وانظر ما الفرق بين نائب القاضي في 
انعزاله وبين نائب الامير في عدم انعزاله» وقد استشكله فضل وغيره انتهى. وقال البرزلي في 
أوائل النكاح: وسغل ابن رشد عن أمير مديدة كتب إلى الأمير الأعلى في تقديم قاض وعين 
رجلا فكتب إليه بتوليته ففعل وكتب له صكاً بتقديمه على أمر الأمير الأعلى فحكم بذلك» ثم 
ولي صاحب مناكح فحكم بطول حياة القاضي وهو يعلم الأمي فمات القاضي وبقي صاحب 
ماكح على خطته وطريقته من شهادة الفقهاء عنده والأعلام بذلك فيما يرجع للدكاح 
والطلاق» فهل تحترم أحكامه بعد موت القاضي أو تفسخ؟ فأجاب: لا تنقض أحكامه بموت 
القاضي وهو على خطته حتى يعزله من ولي بعد الأول وفعله جائر صحيح. 

قلت: لأن من ولّى القاضي الأول مطلع على تقديم هذا فكأنه قدمه» ومثله مقدم 
القاضي على محجوره إذا عزل القاضي فالمقدم على حاله لا يغير لأن ما فعله القاضي في غيره 
وتقرر حكمه فيه فإنه ماض لا يغيره عزله ولا موته انتهى. وني مسائل الأقضية من نوازل ابن 
رشد: ومن حق الوصي إذا عزله غير الذي قدمه أن يبين له القاضي الذي عزله الوجه الذي من 
أجله عزله: وأن يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي أوجب عزله إذ ليس له أن يعزله إلا 
بأمر يثبت عليه عند وأما إن عرله الذي ولاه فإن كان عزله بأمر رآه باجتهاده فليس عليه أن 
يعلمه به» وإن كان عزله لجرحة ثبتت عنده عليه فمن حقه أن يعذر إليه في ذلك» وإن عزل 
الوصي نفسه عن النظر لليتيم فليس له ذلك إلا من عذر لأنه حق لليتيم أوجبه على نفسه 
انتهى. وذكر فيه في أوائل الأقضية عزل القاضي من قدمه غيره من قاض أو وصي أو غيره 
وعزل نفسه. ص: (وتحكيم غير خصم) ش: قال ابن الحاجب: فلو حكم خصمه فثالثها 


ازدحم متداعيان فالقرعة. (وتحكيم) من المدوئة وغيرها: لو أن رجلين حكما بينهما رجلاً فحكم بينهما 
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وَجَاهِل) وَكافِر» وَغْيْرِ مُمَير: في مَالٍ» وجوْح. لا خد وَلِعَاقٍ 


يمضي مالم يكن احكم القاضي. قال ابن عبد السلام: هذه الأقوال صحيحة حكاها غير 
واحد وأشار بعضهم أو صرح بنفي الخلاف في أن حكمه غير ماض؛ وحكى بعضهم أنه 
يمضي لكنه لم يتعرض إلى نفي الخلاف انتهى. ونقله في التوضيح وجزم ابن فرحون في 
تبصرته بالجواز فقال: مسألة: وإذا حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز 
ومضى مالم يكن جوراً بين وليس تحكيم الشخص خصمه كتحكيم خصم القاضي. قال 
أصبغ: لا أحب ذلك» فإن وقع مضى وليلكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه. وقيل: لا يجوز 
حكمه لنفسه؛ وقيل يجوز. انتهى فتأمله. وظاهر كلامهم أن هذا بعد الوقوع. وانظر هل يجوز 
ابتداء؟ وانظر قول ابن فرحون «جاز ومضى» هل معناه جاز ابعداء أو بعد الوقوع والنزول؟ 
فتأمله. ص: (وجاهل) ش: قال في التوضيح: قال ابن راشد: وأشار المازري واللخمي إلى أن 
الجاهل يتفق على بطلان حكمه لأن تحكيمه حطر وغرر. ثم قال في التوضيح: ونص اللخمي 
على أنه لا يلزم حكم الحكم إذا كان مالكياً والخصمان كذلك إذا حرج عن قول مالك' 


أمضاه القاضي ولا يرده إلا أن يكون جوراً بيناً. ابن عرفة: ظاهره ولو كان مخالفاً لما عند القاضي. 
ابن الحارث: قال ابن القاسم: ليس له فسخه إن حالف رأيه. اللخمي: إنما يجوز التحكيم بعدل 
مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد العلماء وتحكيم غيرهما خطر والعذر في الحكم أشد منه في البيع. 
الازري: وتحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيهاً يعملان بفتواه في قضيتهما. ابن 
عرفة: ظاهر قولهما جوازه ابتداء ولفظ الروايات إنما هو بعد الوقوع. وانظر هل لأحدهما الرجوع؟ قال 
مالك: لا رجوع لأحدهما بخلاف ما لو قضيا بشهادة شاهد فللمشهود عليه الرجوع (غير خصم) 
ابن الحاجب: لو حكم حصمه فثالئها يمضي ما لم يكن خصمه القاضي. ابن عرفة: القول بعدم مضيه 
مطلقاً لا أعرفه. ونقل اللخمي والمازري عن المذهب جواز تحكيم الخصم خصمه مطلقاً. وقال أصبغ: 
لا أحب لخصم القاضي أن يحكمه فيما بينهما فإن نزل مضى. وقال مطرف وابن الماجشون: إن 
حكم أحد الخصمين صاحبه مضى ما لم يكن جوراً. ابن عرفة: ينبغي إن كان جوراً عليه مالياً 
إمضاؤه لأنه منه معروف لمنصمه. راجع ابن عرفة. (وجاهل وكافر وغير مميز) اللخمي: اختلفت أقوال 
من يذكر بعد على أن لا يحكم جاهل بالحكم لأنه تخاطر» ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجئون ولا 
موسوس اتفاقاً (في مال وجرح) ابن عرفة: ظاهر الروايات إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك 
حقه فيه. اللخمي وغيره: إنما يصح في الأموال وما في معناها. سحدون: ولا ينبغي في حد ولا لعان 
إنما هما لقضاة الأمصار العظام. أصبغ: ولا في قصاص ولا حدّ ولا قذف ولا طلاق ولا عتق ولا 
نسب ولا ولاء لأنها للإمام. زاد في المدتقى عن أصبغ: فإن حكماه في ذلك نفل حكمه ونغاه 
السلطان عن العودة. ولا ذكر ابن يونس قول سحنون ولا ينبغي للدي حكمه رجلان أن يقيم حداً 
قال: وأما الجراح فإذا أقاده من نفسه فلا بأس أن يستقيد إذا كان بعيداً عن السلطان (لا حد ولعان 
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وَكثْل» وَوَلاءٍ وئپ وَطلاقي وَعِنْقِ. وَمَضى» إن کم صَوَاباء اذب وَصَبِيْ) وَعَبْدِ)‎ 


وأصحابه» وإن لم يخرج باجتهاده عن ذلك لزم انتهى. وفي التبصرة لابن فرحون: إذا حكم 
الحاكم فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن حالف مذهبه إلا أن يكون جوراً بیناً لم يختلف فيه 
أهل العلم. وقال اللخمي: إما يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلاً من أهل الاجتهاد أو عامياً 
واسترشد العلماء» فإن حكم ولم يسترشد رد وإن وافق قول قائل لأن ذلك تخاطر منهما. وقال 
المازري: لا يحكم إلا من يصح أن يولي القضاء. قال: فإذا كان المحكم من أهل الاجتهاد 
مالكياً ولم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزم حكمه؛ وإن حرج لم يلزم إذا كان الخصمان 
مالكيين لأنهما لم يحكماه على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه. وكذلك إذا كانا شافعيين 
أو حنفيين وحكماه على مثل ذلك لم يلزم حكمه إن حكم بينهما بغير ذلك. انتهى. فتأمل 
آخر كلامه مع أوله» والظاهر أن الأخير مقيد للأول. وظاهر قوله «إذا كان مالكياً ولم يخرج 
عن مذهب مالك لزم حکمه» سواء كان الخصمان كذلك ام لا. ومفهوم قوله «إذا كان 
الخصمان مالكيين) أنهما لو كانا شافعيين وحكم بينهما بمذهبهما وترك مذهبه لزم حكمه. 
فتأمله والله أعلم. وقال في الذخيرة بعد ما نقل كلام اللخمي: وهذا الكلام يقتضي أن مراده 
بالاجتهاد الاجتهاد في مذهب معين لا الاجتهاد على الإطلاق انتهى. وفي العمدة: وإذا حكما 
رجلاً ورضيا بحكمه لزمهما حكمه إذا كان جائزاً شرعاً وإن خالف خكم البلد ببخلاف 
"التحكيم في الشهادة فله الرجوع عنه انتهى. يعني والله أعلم إذا قال ما شهد به على فلان 
فهو حق. ص: (ومضى إن حكم صوابا وآدب) ش: ظاهر كلام الؤلف أنه يؤدب» سواء 
أنفل الحكم أم لم ينفذه بنفسه ولكنه حكم به ورفعه إلى القاضي ينفذه. والذي حكم به نقله 
في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة وفي الذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إما 
يكون إذا أنفذ الحكم بنفسه» أما إذا حكم ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن 
العودة. ونص ما في التوضيح: قال أصبغ: إذا حكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه فإن القاضي 
يمعضي حكمه ويدهاه عن العودة» زاد ابن عبد السلام: ويقيم الحد وغيره انتهى. ثم قال في 
التوضيح: وإن فعل النحكم ذلك بنفسه فقتل أو اقتص أو حد ثم رفع ذلك إلى الإمام أدبه 
السلطان وزجره وأمضى ما كان صواباً من حكمه. انتهى ونقله القرافي وغيره عن سحنون 
وزاد القرافي وابن فرحون بعد هذا الكلام الأخير: وبقي المحدود محدوداً والتداعي ماضياً اه. 
فتأمل ذلك فإنه ينبغي أن يقيد به كلام المؤلف والله أعلم. ص: (وفي صبي وعبد الخ) ش: 
تصوره واضح. وأدخل معهم ابن رشد المولى عليه. نقله عنه الشيخ أبو الحسن في كتاب 
ا يم 


وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق) تقدم النص بهذا كله. (ومضى إن حكم صواباً وأدب) أصبغ: إن 
حكماه فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه أنفذ السلطان حكمه في القود والحدٌ ونهاه عن العودة» وإن كان 
هو أقام ذلك فتعل واقتص وضرب الحد زجره الإمام وأدبه وأمضى صواب حكمه (و في صبي وعبد 


رامرات وَكَاسِق. لاء ل الصبي» وَرَابِعهَا: | إلا وَقَاسِق صرب تضم ل وعَزْله لمضلكة. وَلَمْ 


الأقضية عند قوله ولو أن رجلين حكما رجلاً والمستشنى في القول الثالث والرابع هو ما ذكره 
المصنف على حاله فتأمله والله أعلم. ص: (وضرب خصم لد) ش: قال في أول كتاب 
الأقضية من المدونة: ولا بأس أن يضرب الخصم إذا تبين لدده. أبو الحسن: قوله «إذا تبين لدده» 
معناه إذا ثبت بيئة إذ لا يقضى بعلمه إلا في التعديل والتجريح انتهى. وفي رسم تأخير صلاة 
اا ويا ابن القاسم من كتاب الأقضية: سثل مالك عن الرجلين إذا اخقصما وألدٌ 
أحدهما فعرف ذلك منه القاضي» أترى أن يعاقبه؟ فقال: نعم إذا تبين ذلك منه ونهاه فأرى أن 
يعاقبه. قال ابن رشد: هذا كما قال» لأن لدد أحد الخصمين بصاحبه إذاية له وإضرار به 
وواجب على الإمام أن يكف أذى بعض الناس عن بعض ويعاقب عليه بما يؤدي إليه اجتهاده 
التهى. لدي با اين ابل E‏ فإنه يدل على أنه واجب, وقال ابن فرحون 
في الأمور التي ينه ينبغي للقاضي منع الخصوم منها: أن الغريم إذا دعا غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه 
إن كان عدلاء إن تغيب شدد القاضي عليه في الطلب وأجرة الرسول على الطالب» فإن تغيب 
المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه. ونحو ذلك للخمي. وقال ابن الفخار: ولا يلزم المدعى عليه 
شيء والمرجح عندهم الأول. وانظر أحكام ابن سهل» والمسألة مبسوطة في باب القضاء 
بالدكول عن مجلس القاضي. وفي مفيد الحكام لابن هشام: من استهان بدعوة القاضي أو 
الحاكم ولم يجب ضرب أربعين. ثم قال: ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده فإن 
ذلك ما يبرمه ويضجره ويحيره انتهى. ص: (وعزله لمصلحة) ش: ابن عرفة: ويجب تفقد 
الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوباً فوراً ومن يخشى مفسدته استبحباباً ومن 
غيره أولى منه عزله راجح انتهى. ثم قال المازري: إذا كان في العزل مصلحة للعامة أمر الإمام 
بالناداة إليه» وإن وجد الإمام أفضل ممن ولى فله عزله لتولية الأفضل» وإن لم يجد إلا من هو 
دونه فلا يعزله؛ فان عرله فلا ينغد عرله. 


وامرأة وفاسق ثالثها إلا الصبي ورابعها وفاسق) أشهب: تحكيم الصبي والمسخوط لغو بخلاف المرأة 
والعبد. وكذا قال أصبغ: إن حكما امرأة فحكمها ماض وإن كان ما اختلف فيه وكذا العبد. قال 
ابن حبيب: وبه أخذ» قال أصيغ: وكذلك المسخوط إذا أصاب والمحدود والصبي إذا عقل وعلم رب 
غلام لم يبلغ له علم بالسنة والقضاء. وقال سحنون: لو حكما مسخوطاً أو امرأة أو عبداً فحكم بينهما 
فحكمه باطل. وفي الواضحة: وكذلك الصبي من المنتقى (وضرب خصم لد) سمع ابن القاسم: إن 
لد أحد الخصمين بصاحبه وتبين ذلك فللقاضي أن يعاقبه. ابن رشد: لأن لدده إذاية وإضرار فواجب 
على الإمام أن يكفه ويعاقبه عليه ا يراه. وفي حفظي عن بعضهم: إن قال للنصمه ظلمتي أو 
غصبتني ونحوه بالفعل الماضي أو تظلمني فلا شيء عليه؛ وإن قال يا ظالم ونحوه باسم الفاعل أذب 
(وعزله لمصلحة ولم يبغ إن شهر غدل بمجرد شكية) المتيطي: ينبغي للإمام أن يعفقد أحوال قضاته 
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ابع إن شور عَدْلاً بجر جرد اة كل ليتوا عن غير شخ وَحَفِيفٌ تقزير بعشجدٍ لأَعتٌ رجاس بد 


قلت: في عدم نفوذ عزله نظر» لأنه يؤدي | إلى لغو توليته غيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل 
أحكام المسلمين انتهى. ص: (ولم ينبغ إن شهر عدلاً بمجرد شكية) ش: مفهوم قوله «إن 
شهر عدلا) أن غير المشهور عدالته يعزل بمجرد الشكية. وحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال ونصه: 
وعزله بالشكاية به إن لم يكن مشهوراً بالعدالة في وجوبه بها أو الكتب إلى صالحي بلده 
ليكشفوا عن حاله فإن كان على ما يجب وإلا عزل. ثالثها إن وجد بدله وإلا فالثاني للشيخ 
عن أصبغ وغيره ومطرف. انتهى. ص: (وخفيف تعزير بمسجد) ش: قال في التوضيح: قال 
مالك: كالخمسة الأسواط والعشرة اتتهى. . ص: (لا حد) ش: قال في المدونة: ولا يقيم في 
المسجد الحدود وشبهها. أبو الحسن: لأن في ذلك إهانة له والله يقول «إفي بيوت أذن الله أن 
ترفع» [النوز؛ ]۳١‏ وقوله «وشبهها يعني التعزيرات الكثيرة انتهى. وقال ابن الحاجب: ولا 
تقام الحدود في المسجد. قال في التوضيح: هو محتمل للمنع لأنه ذريعة إلى أن يخرج منه 
ما ينجس المسجد والكراهة تنزيهاً له. انتهى. ص: (وجلوس به) ش: قال ابن عبد السلام: 
الأقرب في زمائنا اليوم الكراهة وتبعه في التوضيح. وقال في الذخيرة: قال اللخمي: الرحاب 
أحسن لأن المسجد ينزه عن الخصومات. قال صاحب النتقى: المستحب الرحاب الخارجة عن 
المسجد ثم ذكر الخلاف ثم قال: قال صاحب المقدمات: يستحب جلوسه في الرحاب الخارجة 
عنه فوافق الباجي واللخمي ولم يحك خلافاً» وكلام الباجي وابن رشد 7 يدل على أنهم 
فهموا أن المشهور ما قالوه ويعضده قوله «كل من أدركته من القضاة لا يجلسون إلا في 
الرحاب» فدل على أن العمل على ذلك والعمل عنده مقدم انتهى. 


وأمور حكامه وولاته ويتطلع أحكامهم ويتفقد قضاياهم فإنهم سنام أموره ورأس سلطانه؛ ويسأل عنهم 
أهل الصلاح والفضلء وإن كانوا على ما يجب أقرهم, وإن تشكى بهم عزلهم. وإن كانوا مشهررین 
بالعدل والصلاح» وقد عرزل عمر سعداً وقال: والله لا يسألني قرم عرل أميرهم ويشكونه إلا عزلته 
عنهم مع علمه رضي الله عنه ببراءة سعد. وقال مطرف: ليس للسلطان أن يعزل قاضيه بالشكية إذا 
كان عدلاً وإن وجد منه بدلاً.ابن عرفة: بعت انه ا ا من فى بعال تسد 
وجوباً فورياً ومن تخشى مفسدته استحبابأه ومن غيره أولى منه عزله أرجح (وليبرىء عن غير سخط) 
أصبغ: لا بأس إذا عزله أن يخبر الناس ببراءته كما فعل عمر بشرحبيل إذ عزله فقال له: أعن سخطة 
عزلتني؟ قال: لا ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقرى على عملنا منك فلم أر أن يحل لي 
إلا ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين» إن عزلك عيب فأخبر الناس بأمري ففعل. فإن عم التشكي بالقاضي 
عزله وأوقفه للناس بعد ذلك فيأتي كل رجل بمظلمته وشكواه (وخفيف تعزير بمسجد لأحد) من 
المدونة: لا بأس بيسير الأسواط أدبا في المسجد وأما الحدود وشبهها فلا (وجلوس به) من المدونة قال 
مالك: القضاء بالمسجد من الحق وهو من الأمر القديم لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس وتصل إليه 
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فرع: يستحب للقاضي أن يستقبل القبلة في جلوسه. قاله ابن عرفة في كلامه على 
مجلس القاضي ثم قال بعده بنحو الورقتين: وينبغي له أن لا يتضاحك مع الناس انتهى. ص: 
(بغير عيد إلى آخرة) ش: عدم جلوسه على جهة الأولى قال ابن الحاجب وغيره: لا ينبغي. 
وقال ابن فرحون: وكذلك يوم شهود المهرجان وحدوث ما يعم من سرور أو ضرر. وقال في 
لمنيطية: ولا بأس أن يترك النظر يوم الجمعة انتهى. وثقله ابن فرحون والله أعلم. ص: (ربدىء 
بمحبوس الخ) ش: كذا ذكره في التوضيح. وقال ابن فرحون في تبصرته: ويلزمه أن يكون أول 
ما يبتدىء به الكشف عن الشهود والموثقين فيعرف حال من لا يعرف حاله منهم ويفحص عن 
عدالتهم» فمن كان عدلاً اثبع ومن كان فيه جرحة أسقطه وأراح المسلمين من إذايته؛ ولا 
يحل له أن يترك غير المرضي ينصبه للناس فإنها خديعة للمسلمين ووصمة في شعائر الدين» 
وعليه أن يصرح بعزل هؤلاء ويسجل على شاهد الزور كتاباً مخلداً بعد عقوبته» وكذلك يجب 
عليه الكشف عن الحبوسين انتهى. فتأمل كيف جعل أول ما يبدأ به الشهود وهو الظاهن لأن 
مدار الأمر كله عليهم. وإذا ولى قضاء غير بلده فنقل في التوضيح عن المازري أنه يسأل عن 
عدول البلد قبل حروجه. قال: وينادي مناد يشعر الناس باجتماعهم لقراءة سجله المكتوب 
بولايته» فإذا فرغ نظر في مكانه الذي يجلس فيه والعدل أن يكون في وسط البلد انتهى. وقال 
ابن عرفة المازري: إذا ولي قضاء غير بلده ينبغي له قبل خروجه بحفه عن عدول البلد الذي 
يقدم عليه إن كان بمكانه من يعرف حالهم ليكون على بصيرة من حالهم وقد يفتقر في حال 
قدومه للاستعانة بأحدهم. 


قلت: ولهذا المعنى كنت أفهم من بعض من لقيت ممن يقتدى به أنه قال: ينبغي لمن هو 


امرأة والضعيف. وروى ابن حبيب: يجلس برحاب المسجد وهذا أحسن لقوله مزه اجنبوا مساجدكم 
رفع أصواتكم وخصرماتكم؛ (بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر ونحوه) اللخمي: يلتزم وقتاً من 
النهار ليعلمه أهل المنصومات لأنه إن اختلف أضر بالناس ولا يجلس أيام الأعياد. قال ابن عبد الحكم: 
ولا قبلها كيوم التروية وعرفة بريد وإن لم يكونوا في حج ولا يوم حروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل 
يومئذ بمن يسافر. وكذا في الطين والوحل وكل هذا ما لم يكن ضرورة ممن ينزل به أمر (واتخاذ 
حاجب وبواب) أصبغ: حق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه ويجعل له قوماً يقومون بأمره 
ويدفعون الناس عنه إِذ لا بد له من أعوان يكونون حوله يزجرون من ينبغي زجره من المدخاصمين فقد 
كان الحسن ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان فلما ولي القضاء قال: لا بد للسلطان من وزعه. ومن 
اين عرفة: ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره ونهيه وكف أذى الئاس عنه وعن بعضهم 
عن بعض» ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأموناً (وبدأ محبوس ثم وصي ومال طفل ومقدم ثم ضال 
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وای يمئع مُعَامَلَِ تيم وَسَفِيه رفع أئرهما إِلَِد؛ ثم في الْحْصُوم ورب كاتياً ذلا سَرطاً:‎ 


بحيثية ولاية القضاء أو الشورى فيما يعرض من الولايات الشرعية أن يسمع ما يذ كر في بعض 
أبناء الزمان ممن يعتبر قوله وحده أو مع غيره بنية البناء عليه أحكام التعديل والتجريح لا بنية 
التفكه وليس ذلك من سماع الغيبة» ومنع ذلك يوجب تعطيل الأحكام أو تولية من لا تحل 
توليته» ولولا هذا ما صح ثبوت تجريح في راو ولا شاهد ولا غيره. انتهى. ص: (ونادى بنع 
معاملة يتيم الخ) ش: حقه أن يذكر مع قوله «ثم وصى وما معه؛ وكذا ذكره ابن فرحون وأبو 
الحسن وغيرهما. قال في التبصرة لابن فرحون. 

التنبيه: وهذا النداء في حق السفيه إنما يكون على مذهب من يرى أن أفعال السفيه 
جائزة ما لم يول عليه أو يضرب على يديه وهو مروي عن مالك وعليه أكثر أصحابه» وأما على 
مذهب من يرى أن أفعاله مردودة وهو قول ابن القاسم ومطرف فلا يحتاج إليه انتهى. ص: 
(ورتب كاتباً عدلاً شرطاً) ش: اعلم أن ترتيبه للكاتب وللمزكي والمترجم على جهة الأولوية, 
هذا ظاهر عباراتهم فإن أبا الحسن الصغير والقرافي جعلاه من أداب القضاء. وقوله «عدلاً» قال 
ابن فرحون: ذكر بعضهم في صفاته أربعة: العدل والعقل والرأي والعفة. وقوله «شرطأ كذا في 
بعض النسيخ وفي بعضها «مرضياً؛ وهي الأولى لأن العدالة ليست شرطاً. قال ابن فرحون في 
تبصرته: قال ابن شاس: ولا تشترط العدالة في الكاتب ولعله يريد أن القاضي يقف على 
ما يكتب انتهى. إلا أني لم أر في الجواهر ما عزاه لابن شاس. قال ابن عبد السلام: وظاهر 
نصوصهم أنه لا يستعين مع القدرة إلا بالعدول» فإن لم يجدهم جاز الاستعانة بغيرهم ثم قال: 
وقول ابن القاسم في المدونة ولا يستكتب القاضي أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين ولا 
يتخل قاسماً من أهل الذمة ولا عبداً ولا مكاتباً ولا يستكتب من المسلمين إلا العدول المرضيين» 
فلعل هذا مع الاختيار انتهى. وقال أبو الحسن إثر كلام المدونة: هذا إذا وجد وإلا الأمئل 
فالأمئل انتهى. وقال في التوضيح: ظاهر ما حكاه المتيطي عن ابن المواز أن عدالة الكاتب من 
باب الأولى لكن قال اللخمي: لا يبعد حمل قول محمد على الوجوب انتهى. هذا كلامه 
فتأمله. وأما نظر القاضي فيما يكتبه فنقل في التوضيح عن المازري ما نصه: إن كان غير ثقة فلا 


ونادى بنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما ثم في الخصوم) انظر قوله «ومقدم» والذي للمازري قال 
أهل العلم: ينبغي أن يبدأ القاضي بالنظر في الحبوسين ليعلم من يجب إخراجه ومن لا يجبء لأن 
ذلك أشد من الضرر في الأموال. ثم ينظر في الأوصياء ثم في مال اليتيم لكون من تكون له مطالبة 
عليهم قد لا يعرب عن نفسه» ثم اللقيط والضوال» ثم بين النصوم. وقال المتيطي وغيره: أول ما يبدأ 
به القاضي النداء عن إذئه أله حجر على كل يتيم لا ولي له وعلى كل سفيه مستوجب للولاية عليه 
وإن من علم منكم أحداً من هذين فليرفعه لنا لدولي عليه» ومن باع منهما بعد النداء فهو مردود 
(ورتب كاتباً عدلاً شرطاً) من المدونة: لا يعخذ القاضي كاتباً من أهل الذمة ولا قاسماً ولا يدخذ في 


واي ناحو عو اق ال فط ع عا ع أ وها كو او اه ع الماع فطاع قوع ولع واوافطع مهم يع ل و اناه ع ع يوم لماع الوه لعاف ف اط 


بد من إطلاع القاضي على ما يكتبه فيجلس قريباً منه بحيث يشاهد ما يكتبه عنه» وإن كان 
عدلاً فالمذهب أنه مأمور بالنظر إلى ما يكتب» وقد رجح بعض أشياحي وجوب ذلك على 
القاضي إذا كان عدلاً لأنه إذا شاهد ما يكتب أشهد على نفسه بأمر تيقنه» وإذا عول على 
الكاتب العدل اقتصر على أمر مظنون مع القدرة على المحقق. انتهى كلام التوضيح. فظاهر قول 
المازري «فالمذهب أنه مأمور» أي على جهة الاستحباب لقوله» ورجح بعض أشياخي وجوب 
ذلك وكذا في ابن عبد السلام إن كان غير عدل فلا بد من نظره» وإن كان عدلاً نظر أيضاً. 
وظاهر كلام المتقدمين أن ذلك على الاستحباب» وتردد بعض الشيوخ في ذلك ومال إلى 
الوجوب. انتهى كلام ابن عبد السلام. ووظيفة الكاتب أن يكتب ما وقع في مجلسه من 
الخصوم. 

مسألة: قال في المسائل الملقوطة. وللحاكم إذا وجد عقد الوثيقة حط أن يقطعه ويؤدب 
الكاتب على ذلك. انتهى من فوائد الشيخ جمال الدين الأقفهسي. انتهى كلام المسائل 
الملقوطة. 

فائدة: ما يكتب فيه يسمى القمطر. قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: والقعدار 
بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء ثم الراء المهملتين الزمام الذي يكعب فيه التذكار» وقد 
يسمى زمام القاضي. انتهى والله أعلم. ص: (كمزك) ش: أي وكذا يرتب مزكياً عدلاً ولا 
كلام في اشتراط العدالة هنا. وقول ابن غازي رحمه الله أي في كونه عدلاً رضاً فهو كقول 
الرسالة دولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا). أول كلامه واضح وآخر كلامه بعيد 
من لفظ المؤلف ومن أول كلامه هو فتأمله. وقال البساطي: فإن قلت: إن حملت كلامه في 
الكاتب والمزكى على الجدس حتى يدحل فيه العدد علاف الأكثر في اشتراط العدد في 


شيء من أمور المسلمين إلا المسلمين العدول. (كمزك) ابن بطال: الشأن عندنا أن يعخذ القاضي رجلاً 
رضاً مجمعاً على أنه رجل عدل يسأل عن الشهود ولا يشهد القاضي هذا السائل. سحنون: ليس كل 
من تجوز شهادته نحو تركيته؛ ولا يجوز في التركية إلا المبرز النافد الفطن الذي لا يخدع (واختارهما) 
تقدم قول ابن بطال: يتخذ رجلاً مجمعاً عليه. وقال المتيطي: لا يستكتب القاضي إلا أهل العدالة 
والرضا. والمترجم مخبر كالحلف فسمع القرينان: إن احتكم للقاضي حصوم يتكلمون بغير العربية ولا 
يفقه كلامهم ينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم واثنان أحب إلي ويجزىء الواحدء ولا 
تقبل ترجمة كافر ولا عبد ولا مسخوط» ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل العفاف والمق ما 
يقبل فيه شهادة النساء وامرأتان والرجل أحب إل لأن هذا موضع شهادات. ابن رشد: هذا كما قال» 
لأن كل ما يبتدىء القاضي فيه بالبحث والسؤال كقياسات الجراحات والنظر للعيوب والاستخلاف 
والقسم واستدكاه من يدكر سكره وشبه ذلك من الأمر يجوز فيه الواحد. قاله في المدونة في الذي 
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الكاتب فإن الأكثر على أنه يكفي الواحد» وإن حملت كلامه على الإفراد خالفت الأكثر في 
المركي فإنه لا بد من العدد عندهم فيه انتهى. قلت: يحمل كلامه على الأول والجبس يحتمل 
الإفراد كما يحتمل غيره ويلزمه الإيهام وهو قريب انتهى. وحمله على هذا عبارة ابن شاس 
لأن فيها: ويشترط العدد في المزكي والنرجم دون الكاتب. وفي التوضيح في قول ابن 
الحاجب: واختار الكاتب والمركي. قوله «والمزكي) ظاهره الاكتفاء بالواحد. أشهب: ينبغي 
للقاضي أن يتخذ رجلاً صالاً مأموناً منتبهاً أو رجلين بهذه الصفة يسألان له عن الناس إلى 
آخر كلام أشهب. ثم قال ابن الماجشون: وكلما يبتدىء القاضي السؤال عنه والكشف يقبل 
فيه قول الواحد مالم يبتدئه هو وما يبتدأ به في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه» ثم 
ذكر كلام الجواهر انتهى» فصدر با تقدم. وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير في أول 
كتاب القضاء ابن رشد: وتعديل السر يفترق من تعديل العلانية من وجهين: أحدهما لا أعذار 
في تعديل السرء والثاني أنه يجتزىء فيه بالواحد وإن كان الاحتيار الاثنين بخلاف تعديل 
العلانية في الوجهين لا يجوز فيه إلا شاهدان» ويلزم الأعذار فيه إلى المشهود عليه. هذا معنى 
ما في المدونة صح من البيان. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن. فإذا حمل كلام الصنف على 
هذا فلا يرد ما قاله أصلاً فتأمله والله الموفق. ص: (والمترجم مخبر) ش: فيقبل الواحد والاثنان 
أحسن. انظر قواعد القرافي في أول فرق منها فإنه ذكر فيه الفرق بين الشهادة والخبر فتأمله 
والله أعلم. وقال في العمدة: وإذا لم يعرف لغة الخصم فإن كان الحكم لا يتضمن مالو لم 
يقبل في الترجمة إلا الرجال والمذهب أنه لا يجزىء واحد» وإن تضمن مال فهل يقبل رجل 
وامرأتان؟ قولان انتهى والله أعلم. ص: (وأحضر العلماء وشاورهم) ش: عطف رحمه الله أحد 


يحلف المرأة أنه يجوز فيه رسول واحد» ولا حلاف فيه ولا حيار في ذلك عدلان ويجزىء فيه العدل 
الواحد. وقوله «لا تقبل ترجمة عبد ولا مسخوط ولا كافرة معناه مع وجود المسلمين» ولو اضطر إلى 
ترجمة كافر أو مسخوط لقبل فعله وحكم به كما يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل فيما 
اضطر فيه لقوله من جهة معرفته بالطب. وسمع القرينان: أترى المسألة عن الشهود سراً؟ قال: نعم ولا 
سبيل إلا للعدول. ابن رشد: المسألة عندهم سواء هو تعديل السر وتفترق من العلانية في أنه لا إعذار 
في السر وفي أنه يجرىء فيه الشاهد الواحد بخلاف العلانية في الوجهين (والمترجم مخبر عن الحلف 
وأحضر العلماء وشاورهم) المتيطي: ينبغي للقاضي أن يشاور فيما ينزل به من المسائل من أهل الفقه 
من تجب مشاورته ويثق به في علمه ودينه ونظره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى وآثارهم» وقد شاور 
عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال مالك: كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس للقضاء أحضر 
أربعة من الصحابة ثم استشارهم» فإذا رأوا ما رآه أمضاه وقال: هؤلاء قضوا لست أنا قضيت. وقال 


القولين على الآح فإن أشهب ومحمداً يقولان يحضرهم؛ ومطرف وابن الماجشون يقولان لا 
ينبغي أن يحضرهم ولكن يشاورهم. كذا قال ابن الحاجب. فقال في التوضيح: قيد اللخمي 
قول مطرف وابن الماجشون أن يكرن مقلداً فلا يسمه القضاء إلا بمحضرهم. . قال المازري: 
وقول مطرف وغيره إنما هو إذا كان فكر القاضي في حال حضورهم كحاله في عدم 
حضورهم» وأما لو كان حضورهم يكسبه حجراً حتى لا يمكنه التأمل لما هو فيه فإنه يرتفع 
الخلاف. وكذلك إذا كان القاضي من البلادة على حال لا يمكنه ضبط قول التصمين ويتصور 
مقاصدهما حتى يستفتى عنه فإنه يرتفع أيضاً الخلاف رلا يختلف في وجوب سبصورهم 
انتهى. وقال في تبصرة ابن فرحون. 

تنبيه: إطلاقهم المشاورة ظاهره عالاً كان بالمحكم أو جاهلاً. . وفي الطرر لابن عات: لا 
i‏ يشاور فيما يحكم فيه إذا كان جا لا ر ل من اام لأنه إذا أشير 
عليه وهو جاهل لم يعلم أحكم بحق أم بباطل. ولا يجوز له أن يمحكم با لا يعلم أنه الح 
ولا يحكم بقول من أشار عليه تقليداً حتى يتين له امدق من حيث تبين للذي أشار عليه ألتهى, 
وهذا الأخير والله أعلم في المجئهد. وفي التبصرة أيضاً قال المازري في شرح التلقين: القاضي 
ل ل 
بواحد إذا استبد برأيه» ولا ينع من ذلك كرنهم مقلدين لاختلافهم في الفتوى فيما ليس 
بمسطور بحسب ما يظن كل واحد منهم أنه یق يقتضي أصول المذهب انتهى. وفي التوضيح: قال 
ابن عطية في تفسيره: ون لم ا ل ل لے کار خلا الا و 
انتهى» ونقله القرطبي في تفسير سورة آل عمران. وفي ابن عبد السلام: وبال جملة فإن أحوال 
الخلفاء دلت على اتفاقهم على المشاورة لا سيما في المشكلات؟ انتهى. 


محمد: لا يدع القاضي مشورة أهل العلم عندما يتوجه للحكم ولا يجلس للقضاء إلا ببحضرة العدلء 
وليحفظوا إقرار الخصوم خوف رجوع بعضهم عما يقر به» وإن كان ممن يقضي بعلمه فإن كان أخذه 
ما لا حلاف فيه أحسن له. واختلف في جلوس أهل العلم معه فقال ابن المواز: لا أحب أن يقضي إلا 
بحضرة أهل العلم ومشاورتهم. وقاله أشهب إلا أن يخاف الحصر من جلرسهم عنده. وقال سحدوكن: 
لا ينبغي أن يكون معه في مجلسه من يشغله عن النظرء كانوا أهل فقه أو غيرهمء فإن ذلك يدخل 
عليه الحصر. وقاله مطرف وابن الماجشون قالا: ولكن إذا ارتفع من مجلس القضاء شاوره وعرف 
عياض بابن أبي طالب وذكر دینه وعلمه قال: وكان يكتب على أحكامه: حكمت بقول ابن القاسم» 
حكمت بقول أشهب ويقول: في البلد علماء وفقهاء اذهب إليهم» فما أنكروا عليك فارجع إلي وكان 
يكتب القضية ويقول لصاحبها اذهب وطف بها على كل من له علم بالقرآن ثم ارجع إلي با يقولون 
لك. وكان إذا أشكل عليه أمر وقف وقال: لأن يسألني الله عما وقفت أيسر على من أن يسألني لم 


تنبيه: قول المؤلف «وأحضر العلماء أو شاورهم» هل على الوجوب أو على الاستحباب؟ 
ظاهر قوله في التوضيح ولا يختلف في وجوب حضورهم» وما نقله عن ابن عطية وظاهر 
ما تقدم للمازري أن حضورهم واجب. وكذا ابن فرحون في تبصرته فإنه عده في الأمور التي 
تلزم القاضي في سيرته في الاحكام» واللزوم إنما يستعمل في الوجوب. وظاهر قول ابن 
الحاجب (ولا ينبغي للقاضي أن يثق برأيه ويترك المشاورة» أن المشاورة مستحبة أو أولى فتأمل 
ني لم أر نص يشفي الغليل. 

فرع: قال سسحنون: لا يستشير من شهد عنده فيما شهد فيه حكاه ابن يونس. وقال غير 
سحنون: لا بأس بذلك. حكاه ابن رشد. انتهى مختصراً من التبصرة. واقتصر فى التوضيح 
على قول سحدون, 

فرع: قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من الأقضية: رأيت مالكاً كتب إلى 
عامل في قضاء كان أمضاه عاملان قبله فينظر فیه» فجاء رجل يستعين بالكتب إليه فيه فكتب 
إليه: إن كان من قبلك أمضاه بحق فأنفذه لصاحبه. ابن رشد: هذا يدل على أن للفقيه المقبول 
القول أن يكتب للحاكم بالفتوى ويعلمهم ما يصنع وإن لم يسأله الحاكم. وهذا في غير 
القضاةء وأما القضاة فلا ينبغي أن يكتب إليهم با يفعلون إلا أن يسألوه لأن ذلك قد يؤدي إلى 
أنفة تؤذي. انتهى. 0 

مسألة: إذا دعا القاضي العدول إلى قضية ينظرون فيها من فرض نفقة أو إقامة حدود 
ونحوه وجب عليهم. انظر البرزلي في مسائل القضاء. ص: (وشهوداً) ش: قال في التوضيح: 
وإذا كان المشهور أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده يإقراره 
شاهدان فيكون إحضار الشهود واجباً وإلا فلا فائدة في جلوسه انتهى. وفي المدونة: ولو أقر 
أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد ثم يعود إليه المقر فيجحد ذلك الإقرار فإنه لا 
يقضى عليه به إلا ببينة سواه» فإن لم يكن عنده بينة شهد هو بذلك إلى من فوقه انتهى. وقال 
في النوادر: ومن امجموعة قال مالك وابن القاسم وأشهب: الإقرار عند القاضي في سلطانه 
وقبل سلطانه سواء» وكذلك في إقرار الخصمين عنده لا يحكم بشيء من ذلك. قال أشهب: 
ولا بما وجد في ديوانه مكتوباً من إقرار الخصم عنده فإن قامت على ذلك بينة أنفذهاء فإن لم 


جسرت. (وشهود) الجلاب واللخمي: ينبغي للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليحكم 
بشهادتهم لا بعلمه. وقال أبو عمر: إذا جحد المقر إقراره الذي أقر به في مجلس الحكم ولم تحضره 
بينة تشهد عليه بالإقرار. قال جمهور فقهاء الشافعية وغيرهم: يجب القضاء عليه بموجب إقراره. 
واستحب مالك أن يحضيره شاهدان ولا يعذر فيهما. وظاهر هذا أن له أن يحكم وإن لم تشهد على 
إقراره بيئة. ومن المدونة: إذا أقر الخصم عنده وليس عنده بيئة ثم عاد فجحده لا يقضى عليه إلا ببينة 


وَشْهُودا؛ وَلَمْ يُفْتِ في حُصُومة 


يكن إلا هو وكاتبه شهدا بذلك عند من هو فوقه فأجازه» وإن كان وحده قضى بشهادته مع 
يمين الطالب انتهى. ومقابل المشهور أنه إذا سمع إقرار الخصم حكم عليه با سمع منه وإن لم 
يحضره شاهدان» وهو قول ابن الماجشون. قال في النوادر إثر كلامه المعقدم: أما ما أقر به 
الخصوم عنده في حصومتهم فليقض به. وقاله سحدون» وهو أحب إلي من قول ابن القاسم 
وأشهب. ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبداً يشهدان على الئاس انتهى. 
وتال في التوضيح قبل كلامه المتقدم: مذهب مالك وابن القاسم أن القاضي إذا سمح إقرار 
الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ثم يرفعان شهادتهما إليه. وذهب 
مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون إلى أنه يحكم با سمع وإن لم يشهد عنده بذلك. ابن 
الملجشون: والذي عليه قضاة المديئة ولا أعلم مالكاً قال غيره» أنه يقضي با سمع منه وأقر به 
عنده وكأنهم رأوا أن التصمين لما جلسا للخصومة رضيا أن يحكم بينهما بما أقرا به ولذلك 
قعدا والأول المشهور. انتهى. 


تنبيه: قولهم «رفع إلى من فوقه» قال أبو امسن في أواحر كتاب الأقضية مسألة: إذا 
رأى القاضي حداً رفع إلى فوقه وهل يرفع إلى من دونه قولان. قال عياض: مدهب الكتاب أن 
أحداً لا يرفع إلى من دونه وتحت يده إلا السلطان الأعظم للضرورة إلى ذلك. وقال في 
السلطان الأعظم: لا يرفع إلى من دونه ويكون هدراً. انتهى مختصراً. وفي النوادر في ترجمة 
القاضي: يحكم لنفسه أو لولده وقد يحكم للخليفة وهو فوقه وهو يتهم فيه لتوليته إياه وحكمه 
له جائز انتهى. ونقل الخلاف في الذخيرة. ص: (ولم يفت في خصومة) ش: انظر هل على 
الكراهة أو على المنع. قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ولا يفتي الحاكم في 
الخصومات. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به كالخلفاء الأربعةء يريد أنه يجوز له الفتيا فيما 


سواه وإلا شهد عليه بذلك عند من فوته (ولم يفت في حصومة) ابن شاس: لا يجيب الحاكم من 
سأله فيما يتعلق بالخصومات» واحتار ابن عبد الحكم أنه لا بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما سكل عنه 
ما عنده فيه علم» واحتج بأن الخلفاء الأربعة كانوا يفتون الناس في نوازلهم ابن عرفة: عزا ابن المناصف 
الأول إلى مالك والبرزلي. وهذا إذا كانت الفتوى فيما يمكن أن تعرض بين يديه» ولو جاءته من خارج 
بلده أو من بعض الكور أو على يدي عماله فليجبهم عنها. ومن مسالك ابن العربي: المصلحة أن 
تكون الفتوى مرسلة ولا تكون الشهادة إلا لمن ولاه القاضي» لأن المفتي إذا زاغ فضحه العلم والشاهد 
لا يعلم زيغه إلا الله. وفي الواضحة: لا ينبغي أن يدحل عليه أحل الختصمين دون صاحبه لا وحده ولا 
في جماعة انتهى. انظر بالنسبة إلى المفعي. أما إن كان القضاة مولين بالجاه لا بالمرجحات الشرعية ففتيا 
الفتي حيتدذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. وفي نوازل البرزلي: وليس عليه أن يعلق الحكم 
بثبوت ما سكل عنه لحديث هند وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وهذا أيضاً مقيد با إذا لم 


وَلَمْ شر ب بمجلس قَضَائه: 


عدا مسائل الخصام. وهل له الفتيا في مسائل الخصام؟ قولان: أحدهما ليس له ذلك لأنه من 
إعانة الخصوم على الفجور. والثاني إجازة فتياه في مسائل المخصام. وأما تعليم القاضي العلم 
وتعلمه له فجائز انتهى. فقوة عبارته تعطي أنه لا يجوز له الفتيا على القول الأول فتأمله. وعده 
ابن فرحون في الأمور اللازمة له في سيرته في الأحكام. وفي أوائل مسائل الأقضية من البرزلي 
ما نصه ابن الحاج عن ابن المنذر: يكره للقاضي الفتوى في الأحكام وكان شريح يقول: أنا 


قلت: يريد إذا كانت الفتوى ممن يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من حارج بلده أو 
من بعض الكور أو على يد عماله. فليجبهم عنها. ثم ذكر كلام ابن الحاجب. وذكر عن أبن 
المناصف أله ذكر القولين ثم قال: الكلام الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات 
لأحد الخصمين» والثاني فتواه في جملة الأشياء لا في خصومة بعينها. انتهى. ص: (ولم يشتر 
مجلس قضائه) ش: مفهوم قوله «مجلس قضائه) أنه لا ينهى عنه في غير مجلس قضائه» وهو 
الذي حصله في التوضيح إلا أنه ينبغي له التنزه عنه مطلقاً. وانظر قول المؤلف «ولم يشترة هل 
على المنع أو على الكراهة؟ قال في التوضيح في قول ابن الحاجب: ولا يشتري بنفسه ولا 
ب وکیل معروف» ظاهره في مجلس قضائه وفي غيره. ونحوه ذكره ابن شاس ومعناه عن 
محمد بن عبد الحكم. ابن عبد السلام: ولا تبعد صحته إلا أن المازري وغيره ذكروا عن 
المذهب ما يدل على جواز بيعه ابتداء. وحكى المازري عن الشافعي مثل ما حكاه المؤلف هنا 
انتهى. أي لأن المازري نقل عن أصحاب مالك أنهم أجازوا للقاضي الشراء إذا لم يكن في 
مجلس قضائه» ولم يجوزوا له ذلك في مجلس قضائه لما فيه من شغل باله. مطرف وابن 


تتضمن الفتوى تعليم خصومة. انظر بعد هذا عند قوله ووللحاكم تنبيهه عليه). وفي نوازل البرزلي عن 
ابن علوان مفتي تونس أنه أتته امرأة تزوجها أندلسي وأساء عشرتها وعسر عليها التخلص منه فقال لها: 
ادّعي عليه أن بداخل دبره برصأء فادّعت ذلك عليه فحكم عليه بأن ينظر إلى ذلك الحل» فلما رأى 
ذلك الزوج طلقهاء ونحو هذا وقع له في وصية على أولادها ثبت أنها سفيهة فقال لها: قولي لهم 
أنلفت ما أتلفت في سفهي فسرحها القاضي. قال البرزلي: وهذا التحيل إن كان ثبت عنده أنها 
مظلومة فالفتوى سائغة من قبيل الإنقاذ من الظلم وإلا فهو من باب تلقين الخصم القادح في العدالة. 
(ولم يشتر بمجلس قضائه) قال مطرف وابن الماجشون: لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع ولا بابتياع 
لنفسه. أشهب: ولا لغيره إلا ما حف شأنه وقل شغله والكلام فيه. سحنون: وتركه أفضل» وما باع 
وابتاع في مجلس قضائه لا يرد منه شيء إلا أن يكون فيه إكراه أو هضيمة» وقال أشهب: إذا اشترى 
الإمام العدل من أحد شيئاً أو باع ثم عزل أو مات إن البائع أو المشتري منه مخير في الأحذ منه أو 


١‏ باب الأقضية 


ملب وَقِرَاضٍ» وَإِنضَام وضور وَلِيمَةٌ) إلا ليكاخ 


الملجشون: ولا يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه. أشهب: أو لغيره على وجه 
العناية منه إلا ما حف شأنه وقل شغله والكلام فيه. سحئون: وتركه أفضل قال: ولا بأس بذلك 
في غير مجلس قضائه فنافل إلا أن يكون أكره غيره أو هضمه فليس هذا بعدل وهو مردودء 
كان في مجلس قضائه أو غيره. والذي ذكره المازري هو الذي في النوادر وغيرها. مطرف 
وابن الماجشون: ويتئزه عن المبايعة في غير مجلس قضائه. انتهى كلام التوضيح. وفي ابن عبد 
السلام في قول ابن الحاجب بعد هله المسألة «ويتورع عن العارية إلى آخرهة قد يقال: تغيير 
المؤلف العبارة بين هذه المسألة والتي فوقها يؤذن بأن المنع في الأولى أشد منه في هذه لأنه 
أطلق المنع في الأولى وجعله في هذه من باب الورع» فيقال العكس أولى. فكلام التوضيح 
يؤذن بالمنع على التحريم» وأما كلام ابن عبد السلام فلا دلالة فيه على أن المنع على التحريم 
لأنه أطلق المدع على المسألة الثانية مع أنه لا شك أنه على سبيل التورع. وفي تبصرة ابن 
فرحون: من الأمور التي تلزم القاضي أنه يكره له البيع والابتياع مجلس حكمه وبداره ولا يرد 
منه شيء إلا أن يكون على وجه الإكراه أو فيه نقيصة على البائع فيرد البيع والابتياع» كان 
بمجلس قضائه أو غيره. قال أشهب: إن عزل والبائع والمبتاع مقيم بالبلد لا يخاصمه ولا يذكر 
مخاصمته لأحد فلا حجة له والبيع ماض» ولا ينبغي أن يكون له وكيل معروف على البيع 
والشراء لأنه يفعل مع وكيله من المسامحة ما يفعل معه انتهى. فصوّح رحمه الله بالكراهة وأن 
حكم البيع والابتياع واحد وهو الظاهر؛ وينبغي أن ينظر فيه مع ما في التوضيح ويرد أحدهما 
للآخر والله أعلم. ص: (كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا لدكاح) ش: تصوره 
واضح ولا شك أن النهي عن هذه على سبيل التورع. قال ابن الحاجب: ويتئزه عن العارية 
والسلف والقراض والإبضاع. وقال ابن فرحون في الأمور التي تلزم القاضي منها: أن يتجنب 
العارية والسلف والقراض والإبضاع إلا أن يكون لا يجد بدا من ذلك فهو خفيف إلا من عند 
الخصوم أو من هو في جهتهم فلا يفعل انتهى. وقوله دإلا لنكاح» قال في التوضيح: ثم إن شاء 
أكل أو ترك. قال في التبصرة: والأولى له اليوم ترك الأكل انتهى. 

الترك. وكتب عمر بن عبد العزيز: تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة, ابن عرفة: وظاهر أقوال 
المذهب وروايته جواز شرائه وبيعه في غير مجلس قضائه» وما ذكره ابن شاس لا أعرفه لغيره (كسلف 
وقراض وإبضاع) المتيطي: ينبغي للقاضي أن يتنزه عن العواري وطلب الحوائج من ماعون أو دابة أو 
غير ذلك وعن السلف أو يقارض أو يبضع إلا ما يجد منه بدأء فإن واقع شيعاً من ذلك فخفيف إلا أن 
يكون عند من يخاصم عنده فلا يفعل (وحضور وليمة إلا لتكاح) التيطي: لا بأس للقاضي بحضور 
الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل المجلس ورده على من سلم» ولا ينبغي له إلا ذلك؛ ولا 


وول هئ لز كلأ عيهاء لم قريب كيئ من آفتتها قبل الول وكراقة كمد في 
قشي أز مكنا وإأرام بودي حكما بعبيب وتخيييه بعلي شج وكام الإضًا في الشخكيم 
إلشكم ولان 1 

فرعان: الأول: في التوضيح: كره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم. الثاني: 
ولا بأس للقاضي بحضور الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل المجالس وردّه على من سلم 
عليه لا ينبغي إلا ذلك انتهى. ص: (وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب) ش: قال في 
التوضيح: ظاهر قول ابن الحاجب امنع وعليه ينبغي أن يحمل قول ابن حبيب لم يختلف 
العلماء في كراهة قبول الإمام الأكبر وقضاته وجباته الهدايا قال: وهو مذهب مالك وأهل 
السنة انتهى. ويمنع من قبول الهدية سواء كانت في حال الخصام أو قبله. قاله ابن الحاجب. 
وقوله «إلا من قريب» يريد الخاص من الولد والوالد والخالة والعمة وبنت الأحمت. قاله ابن 
فرحون ونحوه في التوضيح. 


فروع: الأول: قال ابن فرحون في تبصرته: قال المازري: أما الارتزاق من بيت المال فإن 
من تعين عليه القضاء وهو غني عن الارتزاق فإنه ينهى عن أخخذ العرض على القضاء لأن ذلك 
أبلغ في المهابة وأدعى للنفوس على اعتقاد التعظيم والجلالة» وإن كان القضاء لم يتعين عليه 
وهو محتاج إلى طلب الرزق من بيت المال ساغ له أحذ ذلك. 


الثاني: قال في معين الحكام: قال أصبغ: ولا ينبغي له أن يأخذ رزقه إلا من الحمس 
والجرية وعشور أهل الذمة. انتهى من ابن فرحون. وقال ابن رشد في آخر سماع سحئنون من 
كتاب الشهادات: وأما القضاة والحكام والأجناد فلهم أن يأخذوا أرزاقهم من العمال المضروب 
على أيديهم أعني العمال الذين فوّض إليهم النظر في ذلك وضرب على أيديهم فيما سرى 
ذلك من إعطاء مال الله لمن يرونه بوجه اجتهادهم. وأطال الكلام في ذلك فراجعه وسيأتي من 
كلامه في باب الشهادات عند قول المصئف «ولا إن أخذ من العمال) والله أعلم. 


يجيب إلى صنيع إلا في الوليمة؛ قاله مطرف وابن الماجشون. وقال أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة 
العامة كانت لوليمة أو صنيع عام من الفرح» فأما لغير فرح فلاء وكأنه هو المدعر خاصة وغيره وسيلة 
له (وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب) التيطي: لا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية من أحد ولا 
ممن كانت عادته بذلك قبل الولاية ولا من قريب ولا من صديق ولا من غيرهم وإن كافأ عليها 
بأضعافها إلا مثل الوالد والولد وأشباههم من خاصة القرابة التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر من 
حرمة الهدية. قال ربيعة: إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة (وفي هدية من اعتادها قبل الولاية وكراهة 
حكمه في مشيه أو متكثاً وإلزام يهودي حكماً بسبته وتحديثه بمجلسه لضجر ودوام الرضا في 
التحكيم للحكم قولان) أما مسألة هدية من اعتادها فقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يقبل الهدية من 

مواهب الجليل/ ج ۸/ ۸٩‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 00 


الثالث: قال في التوضيح: قال ابن حبيب: ويأحذ الإمام من قضاته وعماله ما وجده في 
أيديهم زائداً على ما ارتزقوه من بيت الال» ويحصي ما عند القاضي حون ولايته ويأحذ 
ما اكتسبه زائداً على رزقه وقدر أن هذا المكتسب إنما اكتسبه بجاه القضاء. وتأول أن مقاسمة 
عمر رضي الله عنه ومشاطرته لعماله كأبي موسى وأبي هريرة وغيرهما إما فعل ذلك لما أشكل 
عليه مقدار ما اكتسبوه من القضاء والعمالة انتهى. ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة. ونصه ابن 
حبيب: للإمام أحذ ما أفاده العمال ويضمه إلى ما جبوه قال: وكلما أفاده الوالي من مال سوى 
رزقه في عمله أو قاض في قضائه أو متولٍ أمر المسلمين فللإمام أحذه للمسلمين» وكان عمر إذا 
ولى أحداً أحصى ماله لينظر ما يزيد» ولذا أشاطر العمال أموالهم حيث كثرت وعجز عن تمييز 
ما زادوه بعد الولاية. قاله مالك. وشاطر أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما انتهى. ونقله في الذحيرة 
ثم قال إثره: تمهيد: الزائد قد يكون من التجارة والزراعة لا من الهدية ولا تظن الهدايا بأبي 
هريرة وغيره من الصحابة إلا ما لا يقعضي أخذأ» ومع ذلك فالتشطير حسن لأن التجارة لا بد 
أن ينميها جاه العمل فيصير جاه المسلمين كالعامل والقاضي وغيره رب الال فأعطى العامل 
النصف عدلاً بين الفريقين» ولذلك لما انتفع عبد الله وعبيد الله بالمال الذي أخذاه من الكوفة 
سلفاً في القصة المشهورة قال عبد الرحلمن بن عوف لعمر رضي الله عنهما: اجعله قراضاً يا أمير 
المؤمنين» فجعله قراضاء ولولا هذه القاعدة كيف يصير القرض قراضاً. انتهى فتأمل ذلك. وتقدّم 
الكلام على قصتهما في أول باب القراض فراجعه والله أعلم. 

الرابع: قال ابن فرحون: قال في معين الحكام: وكذلك الشهود لا يجوز لهم قبول 
الهدية من أحد الخصمين ما دامت الحكومة بينهما. 


الخامس: قال ابن فرحون: قال ابن عبد الغفور: ما أهدي إلى الفقيه من غير حاجة 


إخوانه الذين كان يعرف له قبولها منهم قبل أن يستقضي. وقال مطرف وابن الماجشون: لا ينبغي 
ذلك وقد تقدم نقل المتيطي. وأما مسألة قضائه وهو ماش فقال أشهب: لا بأس به إذا لم يشغله ذلك. 
وقال سحنون: لا يقضي وهو ماش. ونص اللخمي لا بأس أن يحكم وهو ماش» وأما حكمه وهو 
متكىء فقال اللخمي: لا يحكم متكياً لأن فيه استخفافاً وللعلم حرمة. وروی ممحمد: لا بأس أن 
يفضي وهو متكىء. وعزاه الباجي لأشهب. قيل لإسماعيل القاضي: هل ألفت كتاباً في أدب القضاء؟ 
قال: إذا قضى القاضي باحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه. وأما مسألة إلرام يهردي 
حكماً بسبته فقال المازري في تمكين المسلم من استحلاف اليهودي يوم السبت قولان: الأول 
للقابسي وحص بعضهم الخلاف باليهردي لأن النصراني لا يعظم يوماً. وعممه ابن عات فيهما قال: 
لأن يوم الأحد له كالسبت لليهودي. وأما تحديئه بمجلسه لضجر فقال اللخمي: اختعلف إن دخله 
ضجر فقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل يروح قلبه ثم يعود للحكم. وقال ابن 


فجائز له قبوله» وما أهدي إليه رجاء العون على خحصمه أو في مسألة تعرض عنده رجاء قضاء 
حاجته على حلاف المعمول به فلا يحل قبولها وهي رشوة يأخذهاء وكذلك إذا تنازع عنده 
خصمان فأهديا إليه جميعاً أو أحدهما يرجو كل واحد منهما أن يعينه في حجته أو عند حاكم 
إذا كان من يسمع منه ويوقف عنده فلا يحل له الأخذ منهما ولا من أحدهما. انتهى. وقال 
ابن عرفة: قال بعض المتأخرين: ما أهدي للمفتي إن كان ينشط للفتيا اهدي له أم لا فلا بأس» 
وإن كان ما ينشط إذا أهدي له فلا يأخذها. وهذا ما لم تكن خصومة؛ والأحسن أن لا يقبل 
من صاحب الفتيا وهو قول ابن عيشون وكان يجعل ذلك رشوة. 

قلت: قد يخف قبولها لمن كان محتاجاً ولا سيما إن كان اشتغاله بأصولها يقطعه عن 
التسبب ولا رزق له عليها من بيت المال؛ وعليه يحمل ما أخبرني به غير واحد عن الشيخ 
الفقيه أبي علي بن علوان أنه كان يقبل الهدية ويطلبها من يفتيه. وفي الطراز: وظاهره لابن 
عيشون ومن هذا انقطاع الرغبة للعلماء والمتعلقين بالسلطنة لدفع الظلم عنهم فيما يهدونه لهم 
ويخدمونهم هو باب من أبواب الرشوة» لأن دفع الظلم واجب على كل من قدر على دفعه 
عن أخيه المسلم وعن الذمي. انتهى. 

السادس: قال القرافي في آخر كتاب الدعاوى من الذخيرة. 

فرع: قال بعض العلماء: إذا عجرت عن إقامة الحجة الشرعية فإن استعدت على ذلك 
بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أثم دونك إن كان الحق جارية يستباح فرجهاء بل يجب ذلك 
عليك لأن مفسدة الوالي أحف من مفسدة الزنا والغصبء وكذلك الزوجة» وكذلك استعائتك 
بالأجناد يأثمون ولا تأثم» وكذلك في غصب الدابة وغيرها. وحجة ذلك لأن الصادر من 
المعين عصيان لا مفسدة فيه» والجحد والغصب عصيان مفسدة» وقد جوز الشارع الاستعانة 
بالمفسدة لا من جهة أنها مفسدة على درء مفسدة أعظم منها كفداء الأسيرء فإن أخذ الكفار 
لا لنا حرام عليهم وفيه مفسدة إضاعة امال فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز. فإن كان الحق 
يسيراً نحو كسرة أو تمرة حرمت الاستعانة على تحصيله بغير حجة شرعية لأن الحكم بغير ما 
أمر الله أمر عظيم لا يباح باليسير. انتهى كلامه بلفظه ولم یذ کر غيره. فتوجيهه إياه واقتصاره 
عليه يقتضي أنه ارتضاه والله أعلم. 

السابع: قال ابن فرحون: أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا حاف الظلم على نفسه وكان 
الظلم محققاً انتهى. وقال ابن عرفة إثر نقله كلام بعضهم: ويقوم هذا من قولها: «وإن طلب 
السلابة طعاماً أو ثوباً أو شيعاً حفيفاً رأيت أن يعطوه» انتهى. وقال البرزلي: قبل مسائل الطهارة 
بحو صفحة: وفي الطرر قال ابن عيشون: أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا حاف الظلم على 
نفسه وكان محقاً. وقال قبله: قال أبو بكر بن أويس: يحرم على القاضي أذ الرشوة في 
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يكم مَعَ مَا دهش عن الفكر» وَمَضىء وَعَذْرَ شاد زور في الْعَاوٍ پنداي» رلا لى رَأسَهُ اؤ 
م# و 2 ا 
لحي ولا اسه ثم في كبوله: ترد 


الأحكام يدفع بها حقاً أو يشهد بها بطل وأما أن يدفع بها عن مالك فلا بأس. ابن عيشون: 
وإن تبين له الحق فيمتدع من إنفاذه رجاء أن يعطيه صاحبه شيعاً ثم ينفذه له فإن حکمه مردود 
غير جائز. ويتخرج على أحكام القاضي الفاسدة إذا صادف الحق هل يمضي أم لا. انتهى ص: 
(ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى) ش: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: 
كالغضب والهم والجوع والعطش والضجر والحنق» وكذلك إذا أحذ من الطعام فوق ما يكفيه 
فإن حكم وهو بحال ما ذكر مضى. انتهى. والنهي على المنع انظر أبا الحسن الصغير في أول 
كتاب الأقضية والبساطي والله أعلم ص: (وعزر شاهدا بزور اللأ) ش: قال ابن عرفة: شاهد 
الزور هو الشاهد بغير ما يعلم عمداً. ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيداً قدل عمراً وهو لا 
يعلم قتله إياه وقد كان قتله ولو كان لشبهة لم يكنه. وقول الباجي: «من ثبت عليه أنه شهد 


حبيب: يقوم والأول أحسن. وأما مسألة الرضا في التحكيم للحكم فقال الباجي: لو حكما بينهما 
رجلاً فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فقال ابن القاسم: أرى أن يقضي ويجوز 
حكمه. وقال سحنون: لكل واحد منهما أن يرجع. ابن عرفة: في هذه المسألة طرق والأقوال فيها 
أربعة» وقد تقدم عز وعبد الوهاب القول الأول لمالك. (ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر) ابن 
عرفة: لا يجلس للقضاء وهو على صفة يخاف بها أن لا يأتي بالقضية صواباً وإن نزل به في قضائه 
ترك كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش والحقنء وإن أخذ من الطعام فوق ما يكفيه لم يجلس. 
ابن عرفة: يريد إن أدحل عليه تغيراً قال: وأصل ذلك قوله ل ولا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان» ابن عرفة: اتفق العلماء على إناطة الحكم بأعم من الغضب وهو الأمر الشاغل وإلغاء 
خنصوص الغضب وسموا هذا الإلغاء والاعتبار بتنقيح المناط (ومضى) المتيطي: إن حكم وهو غضبان 
جاز حكمه خلافاً للداودي» وفرق ابن حبيب بين الغضب الكثير واليسير (وعزر شاهد الزور في اللا 
بنداء ولا يحلق رأسه أو يته ولا يسخمه) من المدونة قال مالك: وإذا ظهر الإمام على شاهد الزور 
ضربه بقدر رأيه ويطاف به في الجالس. ابن القاسم: يريد في المجلس الأعظم. ابن وهب: كتب محمد 
إلى عماله بالشام: إن أخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس 
ويطال حبسه ويحلق رأسه. ابن عرفة: في إتيان سحنون برواية ابن وهب عن عمر ميل منه إليه. وروی 
مطرف؛ لا أرى الحلق والتسخيم (ثم في قبوله تردد) ابن عرفة: في قبول شهادته إن تاب. عبارة ابن 
رشد: ظاهر سماع أبي زيد إن عرفت منه تربة وإقبال وتزيد في الخير قبلت شهادته حلاف قوله في 
المدونة: ولا تجوز شهادته أبداً وإن تاب وحسنت حاله. وقيل: معنى السماع إن أتى تائباً مقراً على 


(1) رواه مسلم في كتاب الأقضية حديث .٠١‏ النسائي في كتاب القضاة باب 18. 


باب الأقضية ۱1۷ 


إن ادب الثائت: تأمل, ومن أَسَاءَ عَلَى حَصّمه أو مفب َو شَاهِلِ ل بِشَهِدْتٌ بتاطل: 


بزور فإن كان لنسيان أو غفلة فلا شيء عليه» ومن كثر ذلك منه ردت شهادته ولم يحكم 
بفسقه) يقتضي أن غير العامد شاهد زور ويرد با في استحقاقها إن شهدوا موت رجل ثم 
قدم حياً فإن ذكروا عذراً كرؤيتهم إياه صريعاً في قتلى. أو قد طعن فظنوا أنه قد مات فليس 
شهادتهم زوراً وإلا فهم شهداء الزور اه. وسئلت عن رجل شهد عند القاضي أن هذه المرأة 
ليس لها ولي فزوجها القاضي ثم ظهر أن لها ولداً ولم يكن الشاهد علم أن لها ولداء فهل 
تكون شهادته هذه شهادة زور ويقال فيه نه شاهد زور فيكون ذلك قادحاً في شهادته» أو لا 
يقدح ذلك في شهادته ولا يجوز أن ينسب إلى الزور؟ وإذا نسبه أحد إلى الزورء فهل يحرم 
عليه ويستحق التعزير؟ وهل يجب على الزوج أن يطلق المرأة أم لا؟ فأجبت: إذا كان الشاهد لا 
يعلم أن للمرأة ولداً فليس بشاهد زور ولا يقدح ذلك في شهادته بعد ذلك» ولا يجوز لأحد 
أن يقول إنه شاهد زورء ومن قال إنه شاهد زور فإن القاضي يزجره على ذلك بحسب ما يراه. 
والنكاح الذي عقده القاضي مع وجود ولد المرأة صحيح وليس بفاسد» ولا يجب على الزوج 
أن يطلق الزوجة. نعم لا يجوز الإقدام عليه إذا علم أن لها ولد فإذا وقع ونزل صح النكاح 
والله أعلم ص: (كلخصمه كذبت) ش: انظر رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب 
القذف وفيه: إذا قال رجل لرجل من سراة الناس كذبت وأثمت فإنه يعزر بالسوط إذا كان في 


نفسه قبل أن يظهر عليه. ومعنى ما في المدونة إن ظهر عليه. ونقل اللخمي سماع أبي زيد غير معز 
وكأنه المذهب. المتيطي: لم يصحب سماع أبي زيد عمل (وإن أدب التائب فأهل) اللخمي: اختلف 
في عقوبته إن أتى تائباً ولم يظهر عليه. وقال ابن القاسم: لو أدب لكان لذلك أهلاً. وقال سحنون: 
ولو عوقب لم يرجع أحد عن شهادته حوف العقوبة كالمرتد» يريد أنه لا يعاقب إن رجع إلى الإسلام. 
ومالك في البسوط: من سأل عن إصابة أهله في رمضان لا يعاقبه لأن رسول الله مَك لم يعاقبه (ومن 
أساء على خصمه) اين حبيب عن الأخخوين: إن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو أسرع 
عليه بغير حاجة كقوله يا ظالم يا فاجر فعليه زجره وضريه إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه (أو 
مفت أو شاهد) أفتى ابن لبابة واين وليد وابن غالب بأدب من قال للشهود ولأهل الفتيا تشهدون 
علي وتفترن علي لا أدري من أكلم منكم. وقال سحنون: إن قال المخصم لمن شهد عليه شهدت علي 
بزور أو ا يسألك الله عنه أو ما أنت من أهل الدين ولا من أهل العدالة» لم يمكن قائل ذلك لأهل 
الفضل ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه وقدر الرجل المنتهك حرمته وقدر الشاتم في إذاية الناس» 
وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتة تجافى عنه (لا بشهدت علي بباطل) ابن كتانة: إن قال 
شهدت علي بزور إن عنى أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب» وإن قصد أذاه والشهرة به نكل بقدر حال 
الشاهد والمشهود عليه (كلخصمه كذبت) ابن عبد السلام: الفتهاء لا يعدون تكذيب أحد الختصمين 


۱۱۸ باب الأقضية 
وليسو َي الْخْصْمَينِ وَإِنْ مُسلماء وَكافِراً. ردم المْسَاؤِد وما يُحْسَّى فوا ثم الشايق» قَال: وَإِنْ 


يحمي بلا طول ثم اقرع 


مشائمة لأله بمنزلة قوله كذاب» وأما إن نازعه في شيء فقال له أنت في هذا كاذب آثم فلا 
يجب عليه في ذلك أدب وينهى عنه ويزجر إن كان لا يتعلق به حق فيما نازعه فيه ويجري 
قول الرجل للرجل يا كذاب على التفصيل الذي في قوله يا كلب» انتهى. ونقله في النوادر 
وصاحب التبصرة في الفصل الحادي عشر في التعزيرات الشرعية من القسم الثالث» وتقدم له 
شيء من ذلك في الفصل السادس في سيرته مع الخصوم. ومسألة قول الرجل للرجل يا كلب 
ذكرها قبل هذه المسألة بمسألتون. وكذلك في النوادر» وكذلك في التبصرة قبل مسألة كذبت 
وألمت بيسير. وفي التبصرة في هذا الفصل وف البيان في مسألة يا كلب معنى دنيء الهيئة 
ورفيع القدر والله أعلم. وقال القاضي عياض في الإكمال؛في شرح حديث الحضرمي والكندي 
من كتاب الأيمان في قوله: «يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ولا يتورع عن 
شيء» فيه أن الرجل إذا رمى حصمه حال المنصومة بجرحة أو حلة سوء بمنفعة يسسخرجها في 
خصامه وإن كان في ذلك أذى خصمه؛ ولم يعاقب إذا عرف صدقه في ذلك» بخلاف لو قاله 
على سبيل المشلتمة والأذى اجرد وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه ولينبه بها على حال 
المدعى عليه لقوله الحضرمي «إنه فاجر إلى آخره» ولم ينكره النبي عه ولا زجره. ولو رمى 
خصمه بالغصب وهو ممن لا يليق به أدب عندنا ولم تعلق به الدعوى اه. ونقله الأبي. ثم نقل 
عن القرطبي ما نصه: الجمهور على أدب من صدر منه شيء من ذلك بعموم تحرم السباب, 
وأجابوا عن الحديث بأن الكندي علم منه ذلك وأنه لم يقم بحقه وأنه لم يقصد إذايته» وإثما 
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للآخر من السباب ولو كان بصيغة كذب وغيرها من الصريح (وليسو بين الخصمين) ابن عرفة: 
روايات الأمهات واضحة في وجوب تسوية القاضي بين المخصمين في مجلسهما بين يديه والنظر إليهما 
والسماع منهما ورفع صوته عليهما (وإن مسلماً مع ذمي) المازري: لو كان المنصمان مسلماً وذمياً 
ففي تسويتهما في المجلس كمسلمين وجعل المسلم أرفع. 

ابن عرفة: قولان لم يذكر الشيخ غير الأول معزواً لأصبغ (وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم 
السابق) اللخمي: يقدم القاضي الخصوم الأول فالأول إلا المسافر وما يخشى فرانه (قال وإن مال 
بحقين بلا طول) المازري: إذا وجب تقديم الأسبق فقال أصحاب الشافعي: إثما يقدم الأسبق في خحصام 
واحد لا في سائر مطالبه؛ وهلا مما ينظر فيه إن سبق بخصمين قدم في خصومته فيهما معاً إن كان ما 
لا يطول ولا يضر بالجماعة الذين بعده. ابن عرفة: ظاهره أن هذا غير منصوص لأصحابنا وقد قال 
أصبغ: إذا قضي بين الخصمين في أمر اختصما فيه ثم أخذ في حجة أخرى في خخصومة أخرىء فان 
كان بين يديه غيرهما لم يسمع منهما حتى يفرم ممن بین يديه إلا أن يكون شيء لا ضرر لمن حضره 
فلا بأس أن يسمع منهما (ثم أقرع) اللخمي: إن تعذر معرفة الأول من الخصوم كتب أسماءهم في 
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ويي ان يرد وة للشماء: كالمفيي» وَالْمدَرْسِء وَأر مدع جر جو5 وله عن مُصَدّقٍ 


قصد استخراج حقه انتهى. وقال في المدونة في ' کتاب القذف: ومن أذى مسلماً أدب. قال 
ابن ناجي: ظاهره ون لم يحبر المؤذي فإن القاضي يؤدبه إذا كان ذلك بحضرته وهو كذلك 
وكون القاضي لا يحكم بعلمه فيحاكان بمجلسه إنما هو في الأموال وأما هذا فيحكم انتهى. 
ص: (وإن بيقين) ش: قال ابن عرفة بعد ذكره ما عزاه المؤلف للمازري. 


قلت: ظاهره أن هذا غير منصوص لأصحابناء وذ في النوادر لأصبغ: إذا قضى بين الخصمين 
0 ثم أخذا في حجة أخرىء فإن كان بين يديه غيرهما لم يسمع منهما حتى 
يفرغ من بين يديه | لا أن يكون شيء لا ضرر فيه لمن حضره فلا بأس ان يسمع منهما. انتهى ص: 
(وينبغي أن يفرد وقتاً أو يوماً للساء) ش: قال القرطبي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام 
للنساء «اجتمعن يوم كذا يدل على أن الإمام ينبغي له أن يعلم النساء ما يحتجن إليه من أمر 
أديانهن وأن يخصهن بيوم مخصوص لذلك لكن في المسجد أو ما كان في معناه لتؤمن الخلوة 
بهن» فإن تمكن من ذلك بنفسه فعل وإلا استنهض الإمام شيئخاً يوثق بعلمه ودينه لذلك حتى يقوم 
بهذه الوظيفة. انتهى ص: (وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام) ش: قال ابن عرفة: المدعي 
من عريت دعواه عن مرجح غير شهادة» والمدعى عليه من اقترنت دعواه به أي بالمرجح. فقول ابن 
الحاجب: «المدعي من تجرد قوله عن مصدق» يبطل عكسه بالمدعي ومعه بيئة» ونحوه لابن شاس 


بطائق وخلطت» فمن خرج اسمه بدأ به وذلك كالقرعة بينهم (ويتبغي أن يفرد وقناً أو يوماً للدسا» 
أشهب: إن رأى أن يبدأ بالنساء فذلك له على اجتهاده ولا يقدم الرجال والساء مختلطين» وإن رأى 
أن يجعل للنساء يوماً معلوماً أو يومين فعل. ابن عبد الحكم: أحب إلي أن يفرد للنساء يوماً ويفرق بين 
الرجال والنساء في المجالس. المازري: إن كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عن المرأة من الأخصام بينه 
وبينها من الرجال (كاللمفتي والمدرس) ابن شاس: ويفعل المفتي والمدرس عند التراحم كذلك. ابن 
عرفة: لا أعرف هذا نصاً لأهل المذهب» إما قاله الغزالي: وتخريجها على حكم تزاحم الحصوم واضح 
وقال سحنون: لا يقدم صاحب الرحا أحداً على غيره إذا كانت سنة للبلد. البرزلي: وعلى هذا يأتي 
التقديم في طبخ الخبز والعناء وسائر الصناع إن كان عرفاً عمل عليه وإلا قدم الآكد فالآ كد. . ويقدم في 
القراءة من فيه قابلية على غيره لتحصيل كثرة المنافع على قلتهاء وكان الشيخ الاي يقول: الطالب 
الذي لا قابلية له ينبغي أن يقدم عليه غيره اه. وفي الموافقات في الطالب الذي لا قابلية له أن تعلقه 
بالتعليم من باب العبث الا ا ود ا ا که باطل 
شرعأ والذي فيه قابلية قد يكون التعلم فرض عين عليه (وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام) 
أبن عرفة: المدعي من عريت دعواه من مرجح غير شهادة» والماعى عليه اقترنت دعواه به. فقول ابن 
الحاجب: «المدعي من تجرد قوله عن مصدق» يبطل فعكسه بالمدعي وحده ومعه بينة. أشهب: إذا 
جلس الخصمان بين يديه فلا بأس أن يقول ما لكما وما خصرمتكما أو يسكت لیبعدئاه» فإن تكلم 
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انتهى. ولا يرد ما قاله لأن الكلام في معرفة المدعي والبينة إما يأتي بها بعد معرفة كونه مدعياً 
فتأمله والله أعلم. ص: (فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء) ش: قال ابن فرحون في تبصرته: 
الشرط الأول أن تكون معلومة. لل تيا حي وان سي قود RE‏ قاله ابن 
شاس. ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه. وقد قال المازري في هذه الدعوى: 
وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل ميلغه وأراد من خصمه أن 
يجاوبه عن ذلك إقرار بما ادعى على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس لزم المدعى عليه الجواب» 
أما لو قال لي عليه شيء من فضلة حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة أنهما تحاسيا وبقيت له 
عنده بقية لا علم لهم بقدرهاء فدعواه في هذه الصورة مسموعة وكذلك لو ادعى حقاً له في 
هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقاً لا يعلمون قدره» فهي دعوى مسموعة؛ 
وسيأتي كثير من هذا المعنى في باب القضاء بالشهادة الناقصة انتهى. فقوله: «أما إلى آخره» يدل 
على أن هذا يسمع بلا حلاف فهو مخصوص لقول المؤلف «معلوم». وقوله: «بمعلوم محقق» نحوه 
لابن الحاجب فأورد عليه ابن عرفة توجيهه يمين التهمة على القول بها فتأمله والله أعلم. 


المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة المدعي» ثم يسكته ويستنطق الآخر ويتربص به حتى يفهم عنه 
ولا ييتدىء أحدهما فيقول ما تقول أو ما لك إلا إن علم أنه المدعي. ولا بأس أن يقول أيكما المدعي. 
فإن قال أحدهما أنا وسكت الآخرء فلا بأس أن يسأله عن دعواه» وأحب إل أن لا يسأله حتى يقر 
خصمه بذلك (وإلا فالجالب) ابن عبد الحكم: إن ادعى كل منهما أنه المدعي» فإن كان أحدهما 
جلب الآخر فالجالب المدعي (وإلا أقرع) ابن عبد الحكم: وإن لم يدر الجالب بدأ بأيهما شاءء فإن 
كان أحدهما ضعيفاً فأحب إلي أن يبدأ به» وإن بقي كل واحد منهما متعلقاً بالآخر أقرع بينهما 
(فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء وإلا لم يسمع كأن ظن أو شك) ابن شاس: في الدعوى 
المسموعة هي الصحيحة وهي أن تكون معلومة صحيحة؛ فلو قال بما عليه شيء لم يقبل دعواه. ابن 
عرفة: هذا نقل الشيخ عن عبد الملك» ونقله المازري عن المذهب قال: وعندي لو قال الطالب أتيقن 
عمارة ذمة المطلوب بشيء أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب. ابن 
شاس: وكذلك لو قال أظن أن لي عليك شيئاً يعني فلا تقبل دعواه أيضاً. ابن عرفة: فاختصره ابن 
الحاجب بقوله «وشرط المدعي أن يكون معلوماً محققاًه فقبله شارحاه ولم يذكرا فيه خلافاً. وسمع 
القرينان: من دخل بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف الورثة ما نعلم بقي عليه صداق. ابن رشد: 
فإن نكلوا عن اليمين حلفت الرأة أنها لم تقبض صداقها واستوجبته لا على أن الورثة علموا أنها لم 
تقبضه فرجعت هذه اليمين على غير ما نكل عنه الورثة ولها نظائر. ويختلف في توجه هذه اليمين إذا 
لم تتحقق المرأة ذلك على الورثة. انظر ابن عرفةء وانظر في الصلح عند قوله دولا يحل لظالم» (وكفاء 
بعت وتزوجت وحمل على المسخيح) ابن شاس: إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزويجاً صحيحاً 
سمعت دعواه» ولا يشترط أن يقول بولي وبرضاها بل ولو أطلق سمع أيضاً. وكذا في البيع بل ولو 
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قلت: ومسائل المدونة وغيرها صريحة في أنه تسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا يعلم 
قدره. قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة: ومن ادعى حقاً في دار بيد رجل فصالحه منه فإن 
جهلاه جميعا جاز ذلك» وإن عرف المدعي دعواه منها فليسمه. فإن لم يسمه بطل الصلح ولا 
شفعة فيه انتهى. وقال المتيطي في كتاب الصلح: لو شهد الشهود للقائم في الدار المقوم فيها 
بحصة لا يعرفون مبلغها ففي كتاب ابن حبيب في رواية مطرف عن مالك أنه يقال للمشهود 
عليه أقر با شعت منها واحلف عليه فإن أبى قيل للمشهود له سم ما شعت منها واحلف عليه 
وخذه: فإن أبى أخرجت الدار من المطلوب ووقفت حتى يقر بشيء. قال مطرف: وقد كنا 
نقول وأكثر أصحابنا إنه إذا لم يعرف الشهود الحصة فلا شهادة لهم ولا يلزم المطلوب شيء 
حتى قال ذلك مالك فرجعنا إلى قوله واستمرت الأحكام به انتهى. 

مسألة: ليس من تمام صحة الدعوى أن يذكر السبب» يؤخذ ذلك من قول المصئف بعد 
هذا وولدعى عليه السؤال عن السبب». وإذا لم يلزم ذلك فأحرى أن يكون من شرط صحتها 
ذكر تسليم المبيع إذا كان مثليا وهو واضح. وهذا بخلاف الشهادة على ما ذكره ابن فرحون 
في الفصل الثامن فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة والله أعلم. ثم قال ابن 
فرحون: الشرط الثاني من شروط الدعوى أن تكون ما لو أقر بها المدعى عليه لزمته کمن ادعى 
على رجل هبة وقلنا الهبة تلزم بالقول فيازم المدعى عليه الجواب يإقرار أو إنكار. وإن قلت بقول 
الخالف والقول الشاذ عندنا أن الهبة لا تلزم بالقولء فذهب بعض الناس إلى أن الجواب فيه لا 
يلزم» وكذلك العدة على القول بعدم اللزوم. وكذا الوصية وذكر شروطاً أخرى فانظرها فيه. 
وانظر أيضاً الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني في القضاء بالاتهام وأيمان التهم قال فيه: 
قال أبو الحسن الصغير: المشهور أن اليمين تجب بمجرد الاتهام ولم يحقق الدعوىء والظاهر أنه 
يريد بعد إثبات أن المدعى عليه ممن تلحقه التهمة فيما ادعى عليه به. انظر بقيتة. 

فرع: قال ابن فرحون في تبصرته: فصل في تصحيح الدعوى: والمدعى به أنواع؛ فإن 
كانت الدعوى في شيء من الأعيان وهو بيد المدعى عليه فتصحيح الدعوى أن يبرن ما يدعي 
به ويذكر أنه في يد المذكور يعني المطلوب بطريق الغصب أو العداء أو الوديعة أو العارية أو 
الرهن أو الإجارة أو المساقاة أو غير ذلك» ولا يشترط في الدعوى أن يسأل الحاكم النظر بينهما 
قال هذه زوجتي لكفاه الإطلاق (وإلا فليسأله الحاكم عن السبب) المازري: إذا نظر المدعي بدعواه 
وادعى أمراً مجهولاً فلا بد من استفساره. وقال ابن حارث: يجب على القاضي أن يقول للطالب من 
أين وجب لك ما ادّعيت» فإن قال من بيع أو سلف أو ضمان أو تعد وشبهه لم يكلفه أكثر من ذلك» 
فإن لم يكشف القاضي عن وجه ذلك ومن أي شيء وجب صار كالخابط عشواء إذ لا يمن أن 
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ما يوجب الشرع انتهى. قوله: «أو غير ذلك» يدحل فيه أن يقول ضاع مني أو سرق مني ولا 
أدري بماذا وصل إلى هذا الذي هو في يديه» وهذا مستفاد من نصوص أهل المذهب. قال 
اللخمي في كتاب الشهادات: فصل: وإن ادعى عبداً في يد رجل وقال أبق مني» فإن كانا من 
بلد واحد كلف أن يأتي بلطخ أنه ملكه لأن ملك ذلك لا يخفى على جيرانه وأهل سوقه» وإن 
كان أحدهما طارئاً لم يحلف أحدهما الآخر كأنه إن ادعى الطارىء على المقيم قال المدعى 
عليه أنت لا تدعي على معرفة ذلك لأني لست من بلدك ولا يجوز أن يكون صادقء وكذلك 
إن ادعى المقيم عبداً أتى به الطارىء لم يحلفه لأنه لا علم عنده هل هو ملكه أم لا فإن أقام 
شاهداً أنه عبده حلف معه وإن نكل لم يرد اليمين لأن الآخر لا علم عنده فلا يحلف على 
تكذيب الشاهد. انتهى انظر بقية كلامه وكلام المدونة وشروحها. وانظر ابن فرحون في فصل 
توقيف الشيء المدعى فيه فإن كلامه أصرح من هذا والله أعلم ص: (ثم مدعى عليه ترجح 
قوله بمعهود أو أصل) ش: المعهود هو شهادة العرف ونحوه والأصل استصحاب الحال. قاله 
ابن عبد السلام والله أعلم. 
مسألة: قال ابن فرحون في الكلام على القسم الثالث من أقسام الجواب عن الدعوى ما 
نصه: مسألة: إذا ادعى رجل قبل رجل حقوقاً وكشفه عن بعضها وسأله الجواب عما كشفه 
عنه» فقال المطلوب اجمع مطالبتك حتى أجيبك؛ لم يكن له ذلك» وله أن يطلب من حقوقه 
ما شاء ويترك ما شاء» وإن كان إنما قال له هل لك في هذه القرية شيء غير الابتياع الذي 
قمت به علي فقال له حصمه جاوبني عن الابتياع أولاء فليس له ذلك حتى يقول له لبس لي 
دعوى غير الابتياع» وحينعذ يلزم المطلوب الجواب بالإقرار أو الإنكار. قال المنيطي: وهذا 
خلاف ما حكاه ابن أبي زمنين في التفرقة بين المواريث وغيرهاء لأن المواريث لا يحاط بها 
فيلزم المدعى عليه الجواب على ما ادعى عليه فيها بخلاف غير المواريث لا يلزم المدعى عليه 
الجواب حتى يجمع المدعي دعاويه كلها انتهى. وذكرها بعد هذا في فصل مسائل تتعلق 
بحكم اليمين ونصه: مسألة: قال ابن أبي زمنين في المقرب: ومن وجبت له على رجل يين 
لبعض ما جرى بينهما من المعاملات في الأخمذ والإعطاء فقال المدعى عليه للمدعي اجمع 
مطالبك إن كانت تزعم أن لك عددي مطلباً غير هذا الذي تريد إحلافي عليه لأحلف في 
جميع ذلك يمينأ واحدة» فهو من حق المدعى عليه بخلاف من وجبث له يمين على صاحبه 
بسبب ميراث فقال المدعى عليه للمدعي اجمع مطالبك قبلي في هذا الميراث لأحلف لك على 


يكون الحق إنما يدعيه مدعيه من وجه لا يجب به حق إذا فسره. (ثم مدعى عليه ترجح قوله معهرد 
أو أصل) ابن شاس: المدعي من تجردت دعواه عن أمر يصدقه أو كان أضعف المتداعيين أمراً في 
الدلالة على الصدق واقترن بها ما يوهنها عادة» وذلك كالخارج عن معهود في الدلالة على الصدق 
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هذا كله ييئاً واحدة» لم يكن له ذلك لأن اليراث لا يحاط بالحقوق فيه. وقد تقدم في فصل 
الجواب عن الدعوى حكم هذه المسألة وفيها من الخلاف غير هذا انتهى. وفي الفصل الثاني 
من مفيد الحكام ابن أبي زمنين: ومن لزمتك له يمين بلا بينة إلا بمجرد الدعوى في قول من 
يرى ذلك فلك أن تقول له اجمع دعاويك كلها قبلي لأدخلها في يميني: ولو لزمتك له 
بسبب ميراث لم يكن لك أن تقول اجمع دعاويك كلها لأدخلها في يميني» لأن الميراث لا 
يحاط بالحقوق فيه» وهذا الذي أخذنا عن مشيختنا انتهى. ولم يحك فيه خلافاً وبهذا جرى 
العمل في هذا الزمان. وذكر في التبصرة بعد هذه المسألة في الموضع الثاني مسألة من الوثائق 
الجموعة تشهد لهذاء وهي من ادعى بحقوق وزعم أنه لا بيئة له على بعضها وله بينة على 
بعضها وأراد استحلافه فيما لا بيئة له فيه ويبقى على إقامة البيئة فيما له فيه بينة» فإنه إن الترم 
أنه إن لم تقم له بينة فيما زعم أن له فيه بينة لم تكن له يمين على المدعى عليه فإنه يحلفه 
الآنء فإن أقام البينة وإلا فلا يمين له عليه. وإن لم يلتزم ذلك لم يستعمل يمينه حتى يقيم البينة» 
فإن أقامها وإلا جمع دعاويه وحلف له على الجميع. انتهى. 

فرع: وإذا قانا إن الدعاوى تجتمع في يمين واحدة» فإذا كان بعضها مما تغلظ فيه اليمين» 
وبعضها لا تغلظ فيه اليمين فإن من وجبت عليه اليمين يخير بين أن يحلف ييناً واحدة في 
المسجد وبين أن يحلف على ما لا تغلظ فيه في غير المسجد» ثم يحلف أخرى في المسجد. 
ذكره ابن سهل في ترجمة جمع الدعاوى في يمين واحدة. 

تنبيه: قوله: «ثم مدعى عليه هذا إذا كان المدعى عليه ممن يصح إقراره» فإن كان ممن 
لا يصح إقراره فقال ابن فرحون في تبصرته: ليس للحاكم أن يسمع الدعوى على من لا يصح 
إقراره. قاله في الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم. واعلم أن الدعوى على المحجور على 
ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يدعى عليه بجا لا يلزمه» ولو قامت به البينة كالبيع والشراء 
والسلف والإبراء فهذا لا يسمع القاضي الدعوى به ولا البينة. والقسم الثاني: ما يلزمه في ماله 
إذا قامت به البيئة ولا يلزمه بإقراره كالغصب والاستهلاك والإتلاف واستحقاق شيء من ماله 
ونحو ذلك من الجراح التي لا توجب القصاص وإنما توجب المال» فهذا يسمع القاضي الدعرى 
به ويكلف المدعي إثبات ما ادعاه ويحكم به في مال المحجورء ولا يكلف الحجور وإقراراً ولا 
إنكاراً. القسم الثالث: ما يلزم الحجور إذا أقر به كالطلاق والجراح التي توجب القصاص إذا 
كان الحجور بالغاً» فهذا تسمع الدعرى فيه ويكلف الإقرار والإنكار. وهذا التفسيم مأخوذ من 
كلام ابن فرحون المشار إليه» وما ذكره في باب الحجر من أنه يلزمه الطلاق والحدود ونحو 
ذلك فتأمله والله أعلم. وأما عكس هذا وهو دعوى المحجور على غيره فقال في معين الحكام: 
يجوز للمحجور طلب حقوقه كلها عند قاض أو غيره ولا يمنع من ذلك في حضور وصيه أو 
غيبته» قال ابن بكير: وله أن يوكل على ذلك ليعلم ما يتوجه إليه وخالفه غيره في ذلك انتهى. 
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بِجوايه لك A‏ بذَيْن» أو کر بَيْع؛ وَإِنِ يشَّهَادَةٍ امراق لا َة جحت 


وقال في المتيطية في الوصايا في فصل تقديم الوصي: قال غير واحد من الموثقين: وللسفيه طلب 
حقوقه بمحضر وصيه وفي مغيبه والخصام فيهاء وليس له أن يوكل على طلبها. وقال ابن بقي 
وغيره: له أن يوكل كما له أن يطلب وعلى هذا مضى العمل انتهى. وقال ابن رشد في نوازله: 
للمحجور أن يطلب وصيه وغيره بما له قبله من حق ليظهره وليبيئه» فإن ظهر من وصيه إنكار 
لحقه وجحد عزل عنه انتهى. وانظر القلشاني عند قول الرسالة: «ومن قال رددت إليك وما 
وكلتني عليه), 

فرع: قال في معين الخكام: ولو طلب يتيم ولا وصي له ولا مقدم حقاً له فسأل 
المطلوب أن يقدم عليه لاجل الخصام فلا يمكن من ذلك» وإذا استحق اليتيم حقه قدم القاضي 
من يقبضه له» ويجوز الاحتساب للأيتام إن لم يكن لهم ولي إلا أن يخاف ضعفه. التهى ص: 
(إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة) ش: ما قاله الشارح وابن غازي كا في 
ذلك» وظاهره أن الرة الواحدة في الدين تكفي وهو كذلك كما سيأتي في الفرع الآتي ونصه: 

فرع: قال في التوضيح: وفي سماع يحيى عن ابن القاسم من كتاب الشهادات فيمن 
يأني قوماً بذ کر حق كتبه على نفسه لرجل غائب فيشهد با فيه: لا أرى أن يكتب فيه إذا 


والخالف لأصل وشبه ذلك» ومن ترجح جانبه بشيء من ذلك فهو المدعى عليه (بجوابه) ابن عرفة: 
إذا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن استحقت الدعوى جواباً وإلا 
فلاء راجع ابن عرفة. (إن خالطه) اللخمي: من ادّعى قبل رجل دعرى فأنكره لم يحلف بمجرد 
الدعوى إلا با ينضاف إليها من حلطة وشبهه أو دليل وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه (بدين) 
الباجي: الدعاوى التي تعتبر فيها الخلطة هي المداينةء ومن ادعى ثوباً بيد إنسان أنه له فاليمين على 
الدعى عليه. ابن زرقون: لأنها دعوى في معين. وقال بعض الشيوخ: لا يحلف على دعوى المعينات 
إلا بلطخ أو شبهة. المتيطي: ثبت عن رسول الله تله أن اليمين على المدعى عليه إذا كانت بينهما 
خلطة» وقضى بذلك علي رضي الله عنه والمشيخة السبعة (أو تكرر بيع) المازري: قال ابن القاسم: 
وغير الخلطة أن يبيع إنسان إنسائاً بالدين مرة واحدة بالعقد مراراً. قال ابن سلمون: وإذا لم تقع 
مفاصلة بين المتعاملين ومات أحدهما أو غاب فادّعى أحدهما أنه بقي قبله من سبب تعاملهما وأشبه ما 
ادّعاه فرأى المتأحرون أنه يغبت ذلك ويحلف على ما يدعيه ويحكم له به. انظر في فصل الصلح 
منه. ومن العتبية قال ابن القاسم: إذا قال كنت أعامل فلاناً فما ادعى علي فأعطره قال: يصدق في 
معاملة مثله وأراه ذكره عن مالك. قال ابن القاسم: ويكون من رأس الال. وإن ادّعى ما لا يشبه 
بطلت دعواه من الوصايا من ابن سلمون (وإن بشهادة امرأة) ابن المراز: إذا أقام المدعي بالمخلطة 
شاهداً حلف وثبتت الخلطة ثم يحلف حيسذ المدعى عليه. وقال ابن كنائة: شهادة امرأة واحدة توجب 
اليمين أنه خلطة (لا ببينة جرحت) روى ابن القاسم عن مالك فيمن أقام شهوداً عدولاً على رجل 
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ا الصَّانِعَ > الهم وَالضَّيِتَ وَفِي مين وَالوَدِيْعَةٌ عَلَى هله وَالْعُساوْرَ عَلَى 


حاف على نفسه لرجل غائب ليستوجب O E‏ 
فظاهره أن الرة الواحدة مخالطة. انتهى كلام التوضيح في كلامه على الخلطة. وقال الشيخ أبو 
اح لح ل رعو و وي لي ينبغي .أن 
أناه رجل بكتاب فيه دين فقال له اشهد علي بجا فيه أن لا يشهد إلا بحضور من له الدين خوفاً 
من هذا. قال الشيخ: وذكر الشيخ ابن رشد في سماع يحيى أن الموثق إذا أراد أن يتحرز من 
هذا يكتب أقر فلان لفلان بدين من غير محضر من المقر له. قال الشيخ: وهذا أبين مما قاله بو 
محمد صالح فيكتب إقراره كما ذكرء ثم لا يحكم له بذلك حتى سلف من سماع ابن 
القاسم من كتاب الاستحقاق وتحصل الحيازة في كل شيء بالبيع والهبة والصدقة والعتق 
والتدبير والكتابة والولاء ولو بين أب وابنه ولو قصرت المدة إلا أنه إن حضر مجلس البيع 
فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الشمن؛ وإن سكت بعد العام ونحوه 
حتى استحق البائع الشمن بالحيازة مع يينه وإن لم يعلم بالبيع وإلا بعد وقوعه فقام حين علم 
أحذ منه» وإن سكت العام ونحوه لم يكن له إلا الشمن» وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة 
لم يكن له شيء واستحقه الحائز. وإن حضر مجلس الهبة والصدقة والتدبير والعتق فسكت 
حتى انقضى المجلس لم يكن له شيء» وإن لم يحضر ثم علې فإن قام حيشذ كان له حقه. 
وإن سكت العام ونحوه فلا شيء له» ويختلف في الكتابة هل تحمل على البيع أو على العتق؟ 
قولان. انتهى ما ص: : (وإنما تفعرق الدار من غيرها في الأجنبي في الدابة وأمة 
الخدمة السبتان ويزاد في عبد وعرض) ش: يعني أنه إنما يفترق بين الدور وغيرها في مدة 


بحق فأقام الرجل بينة أنهم معادون له فسقطت شهادتهم فهم كمن لم يشهد وكأنه رأى أن لا 
يحلف» وكذلك عنه في العتبية (إلا الصانع والمتهم) أصبغ: سبعة تجب عليهم اليمين دون خلطة: 
الصانع: والمتهم بالسرقة» والرجل يقول عند موته لي عند فلان دين» والرجل يمرض في الرفقة فيدعي 
أنه دفع ماله لرجل وإن كان المدعى عليه عدلا وكذلك من ادّعى عليه رجل غريب نزل في مدينة أنه 
استودعه مالاً. ابن عرفة: نقل ابن رشد هذه الخمسة غير معزوة كأنها المذهب. الباجي: ومثل الصانع 
تجار السوق لأنهم نصبوا أنفسهم للناس. من عدم المسامحة والتشاح ما لا يترك فيه الحق هذه المدة 
فيكون لذلك الزمان الإسقاطء ومن هذا المعنى ما للمازري فيمن طلب رهناً زعم أنه كان في حق قبله 
منذ عشرة أعوام. فأجاب: إن كان مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر طول هذه المدة من غير عذر 
فإن اليمين تسقطء وأجاب ابن رشد: من ادعى عقاراً بيد غيره لا يسأل المطلوب من أين صار له. قال 
ابن لب: عقود الأصول لا توجب استحقاقاً من يد من الشيء بيده ليست بحجة (وإنها تفترق الدور 
من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض) ابن رشد: لا فرق 
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ُكَْيه؛ وَدَغوى مريض أو باع عَلَى حَاضر المْرَايدة؛ إن أقو قله الإِشْهَادُ عَلَيو وللحاكم: ية 


الحيازة إذا كانت الحيازة بين الأجانب. وأما في حيازة القرابة بعضهم على بعض فلا يفرق بين 
الدور وغيرها. قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: إن 
الأقارب والشركاء بالميراث أو بغير الميراث لا حلاف أن الحيازة بينهم لا تكون بالسكنى 
والازدراع؛ ولا حلاف أنها تكون بالتفويت بالبيع والصدقة والهبة والعدق والكتابة والتدبير 
والوطء - وإن لم تطل المدة ‏ والاستتخدام في الرقيق وال ركوب في الدواب كالسكنى فيما 
يسكن والازدراع فيما يزرع. قال: والاستغلال في ذلك كالهدم والبنيان في الدور وكالغرس 
في الأرضين. ثم قال: ولا فرق في مدة حيازة الوارث على وارئه بين الرباع والأصول والثياب 
والحبوان والعروض» ونما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في 
الأصول والاستخدام وال ركوب واللباس في الرقيق والدواب والثياب فقد قال أصبغ: إن السئة 
والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وثمتهن» وإن السنتين راللاثة حيازة في الدواب إذا 
كانت تركب» وفي الإماء إذا كن يستخدمن» وفي العبيد والعروض فوق ذلك» ولا يبلغ في 
شيء من ذلك كله بين الأجنبيين إلى العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول. انتهى. 

تنبيهات: الأول: علم من كلام ابن رشد أن اللباس في الثياب كالسكنى في الدور وأنه 
لا تحصل حيازة بين الأقارب ولو طالت المدة» وأن الاستقلال في الرقيق والدواب والثياب بمعنى 
قبض أجرة العبيد والدواب والثياب كالهدم والبنيان في العقار فلا تحصل الحيازة بين الأقارب 
في الرقيق والثباب والعروض إلا بالاستغلال. ويختلف في مدتها على القولين السابقين اللذين 
أشار إليهما المصئف بقوله: «وفي الشريك القريب معهما قرلان» أو بالأمور المفوتة كالبيع والهبة 
والصدقة والعتق والوطء» ويعلم هذا من كلام المصدف لأنه لما جعل ذلك مفوتاً بين الأب وابنه 
علم أنه مفوت في حق غيرهما من باب أحرى والله أعلم. 

الثاني: فهم من قول المصدف: «في الأجنبي» أن القريب لا تفترق الدار من غيرها في 
حقه» سواء كان شريكاً أو غير شريك» ففيه إشارة إلى ترجيح القول بتساويهما كما تقدم 
ذلك. 

الثالث: تقدم في كلام ابن رشد: «الثياب يكفي في حيازتها السدة والسنتانة ولم 
يتعرض لها المصنف بل قد يفهم من كلامه دحولها في العروض فتنبه لذلك. 

الرابع: العفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا يؤحذ من كلام المصدف ولم ينقله في 
التوضيح وهو أتم فائدة فتأمله والله أعلم. 

الخامس: في المدة التي يسقط بها طالب الدين قال في المسائل الملقوطة من الكتب 
المبسوطة المدسوب لولد ابن فرحون: الساكت عن طلب الدين ثلاثين سبة لا قول له ويصدق 


5 ا 
عَلَيِف ون ألكر: قَالُ: أل بن 


الغريم في دعوى الدفع؛ ولا يكلف الغرم ببينة لا مكان بينهما حججاً لا ينتقلان منهاء ولا 
بأس به من ذلك. ثم ذكر هذه المسألة التي ذكرها ابن فرحون» وذكر قوله وتضفيزهما بلفظ 
«ولا يضفزهم حججا لا ينتقلان منها إلى غيرها) انتهى فتأمله والله أعلم. وفي عبارة بعضهم: 
«ولا يصفرهما) بصاد مهملة ثم فاء ثم راء مهملة مضارع صفرء وفي بعضها: «يصرفها بتقدّيم 
الراء على الفاء من الصرف» وذلك كله غير صحيح» بل الكلمة بضاد معجمة ثم فاء ثم زاي 
يمه بسار «ضفز». قال في القاموس في فصل الضاد المعجمة من باب. الزاي: الضفر لغم 
البعير أو مع كراهته ذلك والدفع والجماع والعدد والوثب والعقد والضرب باليد والرجل 
وإدخال اللجام في الفرس. والضفز الغليظ ومنها اللقمة الغليظة وأضفره التقمه كارهاً. انتهى. 
وفي امحكم: الضفز والضفيز شعير يحش ثم يبل ويعلفه البعير» وقد ضفزت البعير أضفزه 
فاضطفز. وقيل: الضفر أن تلقمه لقماً كباراً. وقيل: هو أن يكرهه على اللقم. وضفزت الفرس 
اللجام إذا أدحلته في فيه» وضفره بيده ورجله ضربه» وضفزها أكثر لها من الجماع؛ قاله ابن 
الأعرابي انتهى. والمعنى لا يدخلها عليهم أو لا يلزمهم إياها حججاً والله أعلم. وقال في 

ف عو لي وإذا تواضع المنصمان عند القاضي الحجج معنى قوله: 
«تواضخ الخصمان» والله أعلم. وضع كل واحد حجته وكتبها وقيدها والله أعلم. ص: (وإن 
أنكر قال ألك بينة) ش: ظاهر هذا أن القاضي لا يسمع من بينة المدّعي حتى يسأل المدّعى 
و ل N‏ ل قال في المتيطية 
في آخر كتاب حرم البكر: واسنة ستحسن أهل العلم أن لا يسمع القاضي من البينة إلا بعد ثبوت 
المقالة وعلى ذلك بيت الأحكام؛ .ومن حجتهم في ذلك أنه قد يمكن أن يقر المدّعى عليه 
بدعوى المدّعي فيستغني عن الإثبات» ولكنه إن سمع البينة قبل انعقاد المقالة لم يكن ذلك من 
الخطأ الذي يوجب نقض الحكم انتهى. 2 ' 

تنبيه: للقاضي أن يسمع البينة قبل الخصومة على مذهب ابن القاسم خلافاً لعبد الملك. 
قال في المدونة في باب المفقود من كتاب طلاق السنة: وإن أقام رجل البينة أنه أي المفقود 
أوصي له بشيء أو أسند إليه الوصية سمعت بينته فإذا قضى بموته بحقيقة أو بتعمير جعلت 
الوصي وصياً وأعطيت الموصى له وصيته إن كان حياً وحملها الثلث ولا أعيد البيئة» وكذلك 
إن أقامت امرأة بيئة أنه زوجها قضيت لها كقضيتي على الغائب انتهى. وقال ابن فرحون في 


في مدة حيازة الوارث لورثته بين الرباع والأصول والغياب والحيوان والعروض» وإما يفترق ذلك في 
حيازة ة الأجنبي مال الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس 
في في الرقيق والدواب والغياب. فقال أصبغ: إن إلسنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت نفع هات 
قرطاسك أكتب لك فيه ولا ينبغي له ترك ذلك (وإن أنكر فال ألك بيئة فإن نفاها واستخلفه فلا بيدة 
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التبصرة في الفصل السادس من الركن الأول من الباب الخامس من القسم الأول: 

مسألة: قال ابن الماجشون: العمل عندنا أن يسمع القاضي من بينة الخصم ويوقع 
شهادتهم» وحضر الخصم أم لم يحضر. فإذا حطر الخصم قرأ عليه الشهادة وفيها أسماء 
الشهود وأنسابهم ومساکنهې» فان كان عنده في شهادتهم مدّفع أو في عدالتهم مجرح كلفه 
إثباته وإلا لرمه القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره فليس له ذلك. 
وقال بعض العراقيين: لا يكون إيقاع الشهود إلا بمحضر الخصم المشهود عليه. قال ابن 
حبيب: وقال لي مطرف وأصبغ مثله. وقال فضل وسحئون مثله إلا أن يكون النصم غائباً 
غيبة بعيدة انتهى. وقال في العتبية في أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الأقضية: قال 
عيسى: وسئل ابن القاسم عن رجل اذعى وكالة ولم يثبتها بعد وشهود الحق الذي وكل فيه 
حضوره أيقبل القاضي شهادتهم؟ قال: إن حاف أن يحرجوا إلى موضع وكان لذلك وجه 
قبل القاضي شهادتهم ثم يثبت الوكالة بعد وإلا فلا حتى تثبت الوكالة. قال ابن رشد: هذا 
صحيح على معنى ما في المدونة وغيرها من قول ابن القاسم. وروايته عن مالك أن القاضي 
يسمع من البينة قبل وقت دخول الحكم بهاء من ذلك قوله في كتاب الطلاق السنة منها أن 
القاضي يسمع البينة على المفقود بأنه أوصى بوصية أو أوصى إلى رجل قبل الحكم بتمويته. 
ويأتي على قول مطرف وابن الماجشون أن القاضي لا يقبل من أحد بيئة ولا يسمعها إلا في 
حال يحكم بها للطالب أو يدفع بها عن المطلوب أنه لا يسمع من بينته حتى تثبت وكالته 
وإن خشي مغيب بينته أشهد على شهادتهم انتهى. وقال في النوادر في كتاب أدب القضاء 
في إنصاف الخصمين والعدل بينهما: قال مطرف وابن الماجشون: ولا يسمع من أحد 
التصمين إلا بمحضر صاحبه إلا أن يعرف من المتخلف لدداً في تخلفه فيشكو إليه فيسمع 
منه. ثم ذكر عن المجموعة عن أشهب كلاماً ثم قال: ومن العدل بين الخصمين أن لا يجيب 
أحدهما في غيبة الآخر إلا أن يعرف لدداً من الممخلف أو لم يعرف وجه خصومه المدّعي» 
فلا بأس أن يسمع منه حتى يعلم أمره. وإذا جاء أحدهما ولم يحضر الآخر فلا يسمع 
منه حجته وليأمره ياحضار خصمه أو يعطيه طينه أو يكتب يجلبه إلا أن يكون لم يعلم ما 
خصومتهما فلا بأس أن يسمع منه انتهى. ونقله ابن بطال في أوائل مقنعه. وقال في 
الباب الذي قبله: قال محمد بن عبد الحكم: وإذا استعدى رجل على رجل بدعوى عند 
الحاكم» فإن كان في المصر أو قريباً منه أعطاه طابعاً في جلبه أو رسولاً وإن كان بعيداً 
من المصر لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد, فإذا ثيت عنده كتب إلى من 
يثق به من أمنائه إما أنصفه رالا فليرتفع معه» وأما القريب من المدينة مثل أن يأني ثم 
يرجع ويبيت في منزله والطريق مأمونة» فهذا يرجع بالدعوى كالذي في المصر» انتهى 
ونقله ابن فرحون في الفصل المتقدّم ذكره وأطال الكلام فيه فراجعه والله أعلم ص: (فإن 
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نفاها واستحلفه إلى آخره) ش: قوله: «واستحلفه» يشير إلى أن القاضي لا يستحلف 
الخصم حتى يطلب ذلك خصمه. قال ابن فرحون في الفصل السادس في سيرته مع 
الخصوم: ومنها أن القاضي لا يستحلف المدعى عليه إذا أنكر إلا يإذن المدعي إلا أن يكون 
من شاهد ذلك ما يدل على أنه أراد ذلك من القاضي. وقد ذكر عن بعض القضاة أن 
رجلاً اڈعی على آخر ثلاثين ديناراً فأنکر المدعى عليه فاستحلفه القاضي» فقال الطالب لم 
آخذ في هذه اليمين ولم أرض بها ولا بد أن تعاد اليمين» فأمر القاضي غلامه أن يدفع 
عن المطلوب من ماله ثلاثين ديناراً كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضى عليه بهاء وإذا 
استحلفه له فلا بد من حضور الحلوف له أو وكيله» فإن تغيب وثبت تغيبه عند القاضي 
أقام القاضي من يقضيها انتهى. وما ذكره فيما إذا تغيب عن اليمين ذكره البرزلي في 
مسائل التفليس ونصه: من وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضها فالقاضي يوكل 
من يتقاضى عنه اليمين إذا ثبت مغيب من وجبت له اليمين وشهد على ذلك من نظره. 
وقال في أوائل الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين مسألة: وإذا حلف 
الخصم دون حضور خحصمه لم تجزه اليمين» وكذلك إذا بادر باليمين بحضور خصمه قبل 
أن يسأله ذلك فإن لم يرض بها قبل أن يسأله لم تجره. انظر اللمنتقى للباجي وأحكام ابن 
سهل انتهى. وعكس هذا أن يطلب الطالب اليمين من المطلوب بغير محضر الحاكم وأمره 
فيحلف له فإن ذلك يكفيه كما سيأتي عند الكلام على النكول. ويحمل قول المؤلف 
«وله بمينه) أنه لم يحلفه عند حاكم أو دون حاكم والله أعلم. 
فرع: قال ابن فرحون في آخر الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين: 
مسألة: وإذا وجبت يمين على رجل فأراد الطالب تأخيرها وأراد المطلوب تعجيلها أو 
بالعكس» فتعجيلها أوجب أن طلب ذلك منهما ولا تؤخر. نقله ابن عبد السلام في بعض 
تعاليقه عن أبي الفرج. انتهى كلام ابن فرحون. , 
فرع: فإذا كانت الدعوى على امرأة وطلب الخصم أن تحلف بمحضره» فقال ابرزلي في 
كتاب الشهادات: قال عبد الوهاب: إذا كانت امرأة من أهل الشرف والقدر جاز للحاكم أن 
يبعث إليها من يحلفها لأنه صيانة» ولا مقال للخصم لأن من له إحلافها فليس له ابتذالها. قال 
البرزلي: يؤخذ من هذه المسألة أن الطالب لليمين لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي ونزلت 
وحكم بأنه يقف بحيث يسمع ينها ولا یری شخصها لأنه قابض لليمين وعلى ما ذكر هنا 
يكون على وجه النيابة. انتهى ص: (فلا بينة إلا لعذر كنسيان) ش: قال ابن فرحون في الباب 
الغالث عشر من التبصرة. 
تنبيه: قال في المتيطية:'ومن الحرم للمدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه أن يلزم المدعي أنه 
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أؤ وَجَدَ ايء أو مَعْ يَمِين لَمْ بره الأؤلء وله هيت أنه لم يلف أؤلأء قَال: وَكَذًا أله عام يفشت 


قد أسقط بينة ما علم منها وما لم يعلم» فإذا عقد على نفسه مثل هذا لم يكن له أن يقدم عليه 
بعد هينه بالبيئة انتهى. 


فرع: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: ولو حلفه على أنه متى وجد بيئة قام بها ففي 
إعمال شرطه قولان فانظره. انتهى ص: (قال وكذا إنه عالم بفسق شهوده) ش: انظر إذا اأعى 
المشهود عليه أن بينه وبين الشهود عداوة وادعى أن خصمه يعلم بذلك» فهل له أن يحلفه على 
ذلك أم لا؟ لم أر الآن فيها نصاً وقد سكلت عنه مراراً فأجبث: الظاهر أن اليمين تلزمه قياساً على 
هذه المسألة فتأمله والله أعلم. ص: (واعذر بأبقيت لك حجة) ش: تصوره واضح. 


إلا لعذر كنسيان) المازري: الأصل أن القاضي لا يستحلف المدعى عليه إلا بإذن المدعي. ادّعى رجل 
على رجل ثلاثين ديناراً فأنكر المدعى عليه فاستحلفه القاضي فقال الطالب: لم آذن في هذه اليمين ولم 
أرض بهاء فلا بد أن تعاد هذه اليمين. فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله الثلاثين ديناراً 
كراهة أن يكلفه إعادة بين قضى عليه بها. ومن المدونة: فإذا حلف المطلوب ثم وجد الطالب بيئة فإن 
لم يكن علم بها قضى له بها. قال في الواضحة: بعد أن يحلف بالله أنه ما علم بها. قال في المدونة: 
وإن استحلفه بعد علمه ببينة تاركاً لها وهي حاضرة أو غائبة قلا حق له وإن قدمت بينة. وقيل: إن 
عمر رضي الله عله قضى بها ليهودي وقال: البيئة العادلة أحب إلي من اليمين الفاجرة» انظر بعد هذا 
عند قوله «وإن استحلفه وله بينة يعلمها لم تسمع» (أو وجد ثانياً أو مع يمين لم يره الأول) انظر هذه 
العبارة ونما هو فرع واحد ونص المدونة قال مالك: وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان 
بحجتهما ففهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حجة: فإن ثالا لا 
حكم بینهما ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه. ولو قال له بقيت لي حجة أمهله؛ فإن لم يأت 
بشيء حكم عليه» فإن أنيا بعد ذلك يريد أن نقض ذلك لم يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك 
وجهاً. قال ابن القاسم: مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين» وقال الخصم لا أعلم لي 
شاهداً آخر فحكم عليه القاضي ثم وجد شاهداً آخر بعد الحكم فليقض بهذا الآخر. رمعل أن باي 
ببيئة لم يعلم بها وما أشبه ذلك وإلا لم يقبل منه (وله ينه أنه لم يحلفه أولاً وكذا أله عالم بفسق 

شهوده) المازري: وكذلك اختلفوا في المدعي إذا طلب يين المدعى عليه فقال قد كنت استحلفتني 
ا ل ل ل 
عدول أنه لم يعلم بفسقهم ولا اطلع عليه إذا قال له المشهود عليه إنما أعلم بعلمك بفسق شهردك 
وكذا إن قال له احلف لي على أنك لم تستحلفني على هذه الدعوى فيما مضى لم يكن له أن 
يستسحلفه عيناً ثانية» وبهذا مضى القضاء في هله المسألة. والفتيا عندنا أن يلزم المدعي اليمين للمدعى 
عليه أنه ما استحلفه قبل ذلك أو برد عليه اليمين أنه قد استحلفه على هذه الدعوى» ثم لا يحلف مرة 
أخرى (وأعذر بأبقيت لك حجة) المتيطي: الإعذار المبالغة في العذر. يقال أعذر الرجل أي أتى بعذر 
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تنبيهان: الأول: كان المصئف هرب بإفراد الضمير في قوله «لك» ما في المدوئة من تثنيته 
لأن فيها وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما ففهم القاضي عنهما وأراد أن 
يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حاجة فإن قالا لا حكم بينهما ثم لا تقبل منه حجة 
بعد إنفاذه انتهى. فقيل: الحجة إنما تطلب ممن يتوجه عليه الحكم وهو المدعى عليه ولهذا 
اختصرها أبو محمد بإفراد الضمير» لكن أجيب عنها بأن الحكم تارة يتوجه على الطالب وتارة 
على المطلوب لأنه قد تقوى حجة الدعى عليه فتضعف حجة المدعي فيتوجه الحكم عليه 
بالإبراء وغيره فلا بد من الإعذار» فلما كان يعذر تارة إلى هذا وتارة إلى هذا اختصر وأئى 
بذلك في لفظ واحد. كذا قال عياض وغيره. انتهى من التوضيح. 

الثاني: امتلف في وقت الإعذار إلى النحكوم عليه؛ فقيل قبل الحكم وبه جرى العمل 
وقيل بعده ذكره في مفيد الحكام. ونقله ابن فرحون في تبصرته. وفي مسائل ابن زرب: ولا 
تدم قضية القاضي إلا بعد الإعذار انتهى. وفي آخر وثائق الجزيرى في تسجيل بنقض حكم 
قضاء قاض فنظر فيه فتبين له من حطئه وجهله بالسئة ما أوجب فسخ قضائه عند فلان إذا كان 
لم يعذر إليه أو لم يصرح بأسماء الشهود الذين حكم بهم إذ ليس ذلك جائراً إذ ليس بمشهور 
بالعدل في الحكم انتهى. فعلم منه أن الحكم قبل الإعذار لا يجوز. وفي البرزلي في مسائل 
الأقضية: وحكى ابن فرحون مسألة طوّل فيها من ابتياع وخصومة فيهاء فذكر فيها أن حكماً 
وقع بغير إعذار فاختلف فيه؛ فذهب منذر بن إسحاق إلى أن الحكم بغير إعذار غير صواب ولا 
هو من وجه احق لأنه من قبيل من لا يجب قبوله ولیس نظره بحجة قال: وفيه ضعف. وقال 
مطرف وابن الماجشون: إذا لم يكتب الإعذار في الحكم وزعم المكتوب عليه بعد موت الحاكم 
أو عزله له أنه لم يمكنه من جرح الشاهد» فلا يسمع منه والحكم ماض عليه. وقال غيرهما: إن 
دعي إلى الإعذار فإنه يعذر إليه وذلك من حقه؛ فإن أتى بمدفع نظر لهء وإن لم يأت بمدفع 
مضى الحكم بالإعذار إليه ولا يستأنف النظر فيما تقدم من الحكم لغفلة من غفل عن تتبع حقه 
انتهى. ويؤحذ من المسألة الثائية من سماع عبد الملك بن الحسن من الاستحقاق أن الغائب على 
حجته وله نقض الحكم إذا ظهر ما ينقضه ولو لم ترج له الحجة لأنه في المسألة المذكورة لم 
ترج له الحجة وفي أثناء شرح المسألة الأخيرة من رسم طلق من سماع ابن القاسم من طلاق 
السنة في تعليل المسألة لأن الشهادة لا يجب الحكم بها إلا بعد الإعذار إلى المشهود عليه 
انتهى. وانظر مختصر الواضحة في باب ما يفسخ فيه حكم القاضي والله أعلم. ص: (ولدب 
توجيه متعدد فيه) ش: الضمير امجرور ب«في» يعود على الإعذار المدلول عليه بقوله «واعذره 


صنحيح» ومنه الئل دمن أنذر فقد أعذر» أي بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك» ومنه اعذر القاضي 
إلى من ثبت عليه حق في الشهردء وتقدم عند قوله أو وجد ثانيأه فول المدوئة «يقول لهما أبقيت 


۳۲ باب الأقضية 
۽ ا ور واه ور الوه به ككالدهة سه وا ي 
إلا الشّاهِلٌ يما في المججلس؛ وَمُوَجهَهُ ومر 9 الشن وَالمُيْدَرٍ بغْيْرٍ عَذاوَق ومن پخشی مه 


رآنظرۂ لھا باجتهادو م حكع: كُتفيهاء ولق عَنٍ المجرح» 


يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعدداً. قال في معين الحكام: 
ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين» وإذا أعذر بواحد أجزأه. 
التهى. ص: (وموجهه) ش: وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الإعذار إلى شخص أو 
غيره. قال في تبصرة ابن فرحون. 

مسألة: قال أبو إبراهيم: ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو 

مسألة: ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من 
دار أو عقار. وقال ابن سري: سألت ابن عتاب عن ذلك فقال: لا إعذار فيمن وجه للإعذار 
وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما. 


مسألة: وكذلك الشاهدان الموجهان ضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما لأنه لا إعذار 
فيهما على المشهور من القول» لأن القاضي أقامهما مقام نفسه» وقيل لا بد من الإعذار فيهما. 
لكما حجة (ولدب توجيه متعدد فيه) المتيطي: لا ينفذ القاضي حكمه على أحد حتى يعذر إليه 
برجلين» وإن أعذر بواحد أخبراه على ما فعل النبي له في أنيس إذ قال له: اغد على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها (إلا لشاهد با في المجلس وموجهه ومزكي السر والبرز بغير عداوة ومن يخشى 
منه) أما الفرع الأول فقال ابن سهل: ما انعقد في مجلس القاضي با أقر له بين يديه لا إعذار فيه. 
وقد أسقط مالك الإعذار فيمن عدل عند القاضي» فكيف به فيمن هو عنده عدل وشهد عنده با 
سمع في مجلسه. وأما أنه لا إعذار في الفرع الثاني فقال المتيطي: لا إعذار فيمن يوجهه الحاكم قبل 
نفسه. وقال ابن عات: لا إعذار فيمن يوجهه الحاكم من قبل نفسه. وقال ابن عات: لا إعذار فيمن 
وجه للإعذار. قال أبو إبراهيم: لا إعذار فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة لا تخرج أو مريض 
كذلك» وأما أنه لا إعذار في مزكي السر فقد تقدّم نص ابن رشد تعديل السر يفترق من العلانية أنه 
لا إعذار فيه» وأما أنه لا إعذار في البرز فقال اللخمي: يسمع اجرح في المتوسط العدالة مطلقاً. وفي 
المبرز: تجريح العداوة أو القرابة وشبهها. وأما أنه لا إعذار بالنسبة لمن يخشى منه فقال اللخمي: من حق 
الشاهد والمشهود له أن يعلما بالجرح إذ قد يكون بينه وبين المشهود عليه قرابة أو غير ذلك ما ينع 
التجريح» ويختلف إن كان الشاهد والمشهود له ممن يتقي شره (وأنظره لها باجتهاده ثم حكم 
كنفيها) ابن رشد: ضرب الأجل للمحكوم عليه فيما يدعيه من بينة مصروف إلى اجتهاد اناكم 
بحسب ما يظهر له» وتقدم نص المدونة: يقرل لهما أبقيت لكما حجة فإن قالا لا حكم بينهما, انظر 
عند قوله «أو وجد ثانيأ؛ (وليجب عن امجرح) اللخمي: يستحب كون التجريح سراً لأن في إعلانه 


باب الأقضية : ريل 


0 2 5 5 ا ٤‏ 
رَيْعَجُزه؛ إلا في ڌم وَحُبْس» رَعٿي» ونڏسب» وَطلاق» وكتبة؛ ون لم يُجب: حبس رَأدبَ» 1 
0 م 2 ا ت e‏ 8 4 ءوس ۳ 
كم بلا يَمِينه ودی عليه الشوّال عَنٍ الشبء وبل نسائ بلا مين وإ لكر مَطِلُوبٌ. 
U‏ عم م > 2 e‏ 2 2 : 1 
الْمُعَاملةً: قالبية؛ تم لا تقل بيت بالقضاي بخلاًفي: لآ عى لَك عَلَىَ؛ 


مسألة: وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأحذها بشرطها في مسائل 
الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا إعذار فيهم انتهى. قال والدي حفظه الله: 
ولعل المؤلف أشار إلى جميع ذلك وما أشبهه بقوله «وموجهه» والله أعلم. ص: (وإن أنكر 
مطلوب المعاملة إلى قوله لا حق لك عليّ) ش: تقدّم الكلام على هذه المسألة في باب 
الوكالات عند قول المصئف «أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف». وانظر الباب 
السادس والخمسين في القضاء بموجب الجحود من القسم الثاني من التبصرة. وانظر رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح. 


فرع: قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب المديان فيمن ادعى على رجل 
بحق» فقال المدعى عليه لا أعرفك ولا كانت بيني وبينك خلطة قطء ثم ادعى بعد ذلك 
المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة قال: ولا أرى أن تنفعه بينته إلا أن تكون بعد 
ذلك خلطة. ابن رشد: إن أقام بينة عليه من معاملة قائمة قبل إنكاره لم ينتفع بهاء وأما إن أقام 


أذى للشاهد» ومن حد الشاهد والمشهود له أن يعلما بالجرح. انظر في الفرع قبل هذا (ويعجزه إلا في 
دم وحبس وعتق ونسب وطلاق) الجزيري: إذا انصرمت الآجال وعجر الطالب عجزه القاضي وأشهد 
بذلك ويصح التعجيز في كل شيء يدعي فيه إلا في حمسة أشياء: الدماء والأحباس والعتق والطلاق 
والنسب. وبة قال ابن القاسم وأشهب وابن وهبء فإن قضى على القائم بإسقاط دعراه حين لم يجد 
بينة من غير تعجيزه ثم وجد بينة فله القيام بها ويجب القضاء له (وكتبه) من المفيد: حق على القاضي 
أن يكتب التعجيز ويشهد عليه؛ ثم لا ينظر له هو ولا من جاء بعده إن جاء يبينة تثبت ما عجز عنه 
من ذلك إلا العتق وما ذكر معه (وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين) اللخمي: إذا ادعى 
أحدهما على الآخر دعرى فلم يقر المدعى عليه ولم ينكر فقال مالك فيمن كانت بيده دار ادعى رجل 
أنها لابنه ولجده فسئل من هي بيده فلم يقر ولم ینکر أنه يجبر على أن يقر أو ينكر. قال محمد: فإن 
لم يقر ولم ينكر حكم عليه للمدعي بلا يمين (ولمدعى عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا 
بمين) أشهب: لو سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي عليه هذا امال فقال: تقدمت بيني وبينه 
مخالطة سكل عن ذلك ولم يقض القاضي على المدعى عليه بشيء حتى يسمي المدعي السبب الذي 
كان له الحق. ومثل هذا في كتاب ابن سحئون. وزاد ابن أبي الطالب: أن يخبر بالسبب» فإن قال 
لأني لم أذكر وجه ذلك قبل منه» وإن لم يقل ذلك فلا يقضى على دعواه. ونقله الباجي بلفظ أن 
يبين سبب دعواه وادعى نسيانه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر. ابن عرفة: في هذا 
نظر راجعه فيه (وإن أنكر المطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف لا حق لك علي) 


۳6‘ باب الأقضية 
ر ا ك 2-6 000 5 ٤‏ 4 رام 52 . 
وکل دَعْوَى لا ثبت إلا يعذلين؛ فلا يَمِينَ يمجكدما. ولا رد كيكاح؛ وَأمَوَ بالصشلح: ذوي 

الْمَضْل والأجم : أن حَشِي نماقم الأئر 


البينة بحق له من معاملة حديثة بعد إنكاره قضى له بها وإن لم تكن بينهما خحلطةء وإن قالت 
البينة لا ندري هل كانت العاملة قبل الإقرار أو بعده فالقول قول الطالب مع يينه ألها بعد 
الإقرار. انتهى. ص: (وكل دعوى لا تبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها) ش: قال في المسائل 
الملفوطة: وفي أحكام ابن سهل: وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه اليمين إلا إن شهدت 
بيئة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينقل انتهى. وقال الرعيني في كتاب الدعوى 
والإنكار: وإذا ادّعى رجل على رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك» فلا قول للمدعي إلا ببينة 
ولا يمين على المدعى عليه وهو حر. وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك» ثم ادعى بعد ذلك 


انظر في الوديعة عند قوله «ويجحدها» ثم في قبول بينة الرد حلاف. ومن المتيعلي: إذا ترافعا إليه 
عقدت في ذلك أشهد القاضي عليه إلي فادّعى مدفعاً أجله بسببه فلم يأت بشيء يعجزه وشاور أهل 
العلم وقال إن نوى أن تشهد على تعجيز كلفلان وعلى المركلين له وإن تعود الدار ميراثاً لجميع الورثة 
وليس إنكار حصمهم أن تكون الدار المذكورة صارت إليهم بسبب المتوفى تخرجهم عن حصصهم 
منها بالميراث لأن الطالب لهم أتى ببينة تشهد له باشتراكهم أجمعين فيها بسبب الميراث» وإأما يحمل 
إنكارهم .على التعنيت للطالب. ثم قال المتيطي: وقولنا يعني في هذا التسجيل -حكاية عن المفتين وليس 
إنكار حصمهم الخ. هو الصواب وهو رواية عيسى عن ابن القاسم. وقال ابن كنانة: وعلى ذلك 
جرت الأحكام. وروى حسين عن ابن عرفة أنهم إذا أنكروا أن يكون ذلك صار إليهم بسبب المتوفى؛ 
فلما ثبت الأصل للمتوفى استظهروا أن يكون ذلك صار إليهم بسبب إما بصدقة أو شراء أو غير ذلك؛ 
فإن ذلك لا ينفعهم لأنهم قد أكذبوا بينتهم. قال ابن الهندي: وهذا أصح لأن من أكذب بينة فقد 
أسقطها ومن أوجب له السماع منها بعد تكذيبه إياها فقد فتح باب التعنيت والتشغيب وأعان عليه. 
قال المتيطي: وأما لو أنكر المعاملة فأثبتها الطالب فاستظهر المطلوب بالبراءة بدفعه لذلك فإنه لا يقبل 
منه بيئة بعد [نكار المعاملة. هذا هو المشهور المعمول به. وروي حسين عن ابن نافع أنه تنفعه البراءة ولا 
يضره إنكار المعاملة: وأما إن قال ليس له علي شيء فلما قامت عليه البيدة بسلف أو بيع جاء بالبراءة أو 
شهود على الدفع فإنه يسقط ذلك الحق عنه قولاً واحداً (وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا ين 
بمجردها ولا ترد كتكاح) ابن الحاجب: كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد 
كقتل العمد والدكاح والطلاق والعتق والدسب والولاء والرجعة (وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم 
كأن خشي تفاقم الأمر) اللخمي: لا يدعو إلى الصاح إذا ثبين الحق لأحدهما إلا أن يرى لذلك وجهاً 
قال: وكذلك إذا أشكل الحكم عليه فإنه يقف ولا يحكم؛ وكذلك إذا تبين له الحق وهو یری أنه متی 
أوقع الحكم تفاقم الأمر بين المتنازعين وعظم الأمر وحشيت الفعة ويندب أهل الفضل إلى ترك 
الخصومات. قال ابن سحنون: كأن أبى رما رد النصمين إلا من عرف بالصحة والأمانة فيقول لهما 
اذهبا إلى فلان يصلح بينكماء فإن اصطلحتما وإلا رجعتما إلي وترافع إليه رجلان من أهل العلم فأبى 


باب الأقضية o‏ 


وَل ب“ يحم لمن لا يَشْهَدُ له عَلَى الْمُحتاي 


الحرية فعليه البينة انتهى. وانظر بقية فروع المسألة فيها رالله أعلم. ص: (ولا يحكم لمن لا 
يشهد له على اغختار) ش'ثنبيه: قال ابن فرحون في تبصرته في الركن الثالث المقضى له. 

مسألة: وفي ابن يونس: لا ينبغي للقاضي أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه 
وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل انتهی. 

فرع: قال ابن الحاجب: ولا يحكم على عدوه. قال في التوضيح: هو متفق عليه. 
واتفاقهم هنا واختلافهم في الأولى يعني الحكم للقرابة يدل على أن مانع العداوة أقوى من مائع 
انحبة انتهى. وسيقول المصئف. إن مما ينتقض فيه حكم القاضي حكمه على عدوه. وهو كذلك 
وصرح به في النوادر وقال فيها.أيضاً. قال سحئون: أصله أن من لا تجوز شهادته عليه فلا 
يجوز أن يقضى عليه ولا أن يحكم برد شهادته ولينفذ شهادته غيره إذا ولي في ذلك الشيء 
وفي غيره. وقاله ابن المواز إذا ثبت أن بينه وبين القاضي الذي رد شهادته عداوة انتهى. ومن 
تجوز شهادته عليه یتوم عدوه على الأصح فيصح حكمه عليه والله أعلم. 

فرع: قال ابن عرفة الشيخ: لأشهب في المجموعة وكتاب ابن سحئون: لا يجوز أن 
يقضي القاضي لنفسه. ولابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم: له 
الحكم بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه ويتمول الال بإقراره» ولا يحكم بشيء من ذلك 
بالبينة» ودليله قطع الصديق رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف 
بسرقته. هذه الرواية الصحيحة انتهى. يعني بقوله «هذه الرواية الصحيحة) قطعه باعترافه فإنه 
روي أنه قطعه بالبيئة والأول أصح. قاله ابن رشد في الرسم المذكور من كتاب الأقضية» ولم 
يذكر ابن رشد ما تقدم إلا على أنه المذهب ونصه: قيل لالك: أرأيت الذي يتناول القاضي 
بالكلام فيقول له قد ظلمتني قال: إن ذلك ليختلف ولم يجد فيه تفسيراً إلا أن وجه ما قاله إذا 
أراد بذلك أذاه» وكان القاضي من أهل الفضل أن يعاقبه. ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن 
للقاضي الفاضل أن يحكم لنفسه بالعقوبة على من تناوله بالقول وأذاه بأن نسب إليه الظلم 
والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما يشهد به عليه أنه أذاه به وهو غائب؛ لأن 


أن يسمع منهما وقال لهما استرا على أنفسكما ولا تطلعاني من أمركما على ما قد ستره الله عليكماء 
وقال عمر رضي الله عنه: رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث 
الضغائن: اللخمي: وهذا بين الأقارب حسن. وإن تبين الحق لأحدهما أو لهما قال سحنون: وإذا 
كانت شبهة وأشكل الأمر فلا بأس أن يأمرهما بالصلح. وقال مالك في بعض المسائل: لو اصطلحا 
(ولا يحكم لن لا يشهد له على انختار) ابن عرفة: في صحة حكمه لمن لا تجوز شهادته له أربعة 
أقوال. قال محمد؛: كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز أن يحكم له ونحوه لطرف. اللخمي: وهذا 


GATOS‏ فور وو يروف قا ره مويه تف رفور رتوم و تفوف يترم ةرررم رفت ارا روي 


ما واجهه به من ذلك هو من قبيل الإقرار وله أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه به 
أي بإقراره ويتمول المال بإقراره» ولا يحكم في شيء من ذلك بالبينة. والأصل في ذلك قطع 
أبي بكر رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته» وإن كان 
في حديث الموطأ فاعترف به لأقطع أو شهد عليه على الشك فالصواب ما في غير الموطأ أنه 
اعترف به من غير شك إذْ لو لم يعترف لا قطعه بالبینة» كما لو كان المسروق له إذ لا فرق 
بين كونه له أو لزوجته في هذا لأن متاعها كمتاعه. والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه 
لعبد الله بن الحضرمي لما جاءه بغلامه فقال إن هذا سرق مرة لامرأتي: لا قطع عليه. هذا 
خادمكم سرق متاعكم. ألا ترى أن الرجل لا يجوز أن يشهد لنفسه؟ فإن كان يحكم الإقرار 
في مال كما يحكم به في مال غيره كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به 
في عرض غيره لما يتعلق في ذلك من الحق لله لأن الجرأة على القضاة والحكام بمثل هذا توهين 
مرهم وداعية إلى الضعف على استيفاء الحقائق في الأحكام» فالمعاقبة في مثل هذا أولى من 
التجاوز والعفر. وقاله في الواضحة انتهى. 

فرع: قال ابن عرفة: قال اللخمي: وما اجتمع فيه حق له ولله في جواز حكمه فيما هو 
لله کمن شهد عنده عدلان بأنه سرق من ماله ما يقطع فيه في حكمه بقطعه قولا ابن المواز 
وابن عبد الحكم. قلت: هذا يوهم أن قول محمد إنما هو فيما شهد به عدلان. وفي النوادر 
ما نصه: قال أشهب في المجموعة؛ إن أخذ القاضي فله قطعه ولا يحكم عليه بالمال. وكذا في 
امرازية وفي اجموعة. وكذا في محارب قطع عليه الطريق فليحكم عليه بحكم الحارب ولو 


مجام تائبا, 


فرع: ما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم من يتهم عليه المفتي يعني لمن يتهم 
عليه ممن لا تجوز شهادته له» وينبغي للمفتي الهروب من مثل هذا. انتهى من الركن الثالث 
المقضى له. ' 

فرع: قال الأقفهسي في شرح امختصر في آحر باب الأقضية. وسكل ابن أبي زيد: هل 
يجوز الحكم للمغترقي الذم بالغصوب الممتنعين باليد القاهرة على أحد ولا يجوز الحكم لا لهم 
ولا عليهم؟ وما لم يعلم له مالك بعينه ولا هو عين المغصوب مما بأيديهم» فهل يحكم له بحكم 
الفيء أم لا؟ فأجاب: من كان مغترق الذمة فلا يحكم له با ليس له ولو كان عين الغصب 
وما بأيديهم إذا لم يعلم له مالك معروف ولا يعرف وارث مالكه ولا من يستحقه على حال 
من الأحوال ولا کن أن يتحاصص في ماله بتجر ولا غيره إذ لا يحصل ما غصب ولا أقربه 
ولا يمكن تحريه. فإن كان ممن غصبه فقراء فيفرق فيهم ويعطى منهم من كان صغيراً قدر 
ما يرى؛ وإن كان لا يوجد فيمن غصبه مستحق للصدقة كان حكمه حكم الفيء وذلك حكم 


باب الأقضية 1۳۷ 


رك ة وو د رار 5 la‏ مال فرك م ا 0 i‏ 5 3 
العالم وَنَقَض» وَبَينَ السب مُطْلَفاً ما حالف قاطعا 


ما في بيت الال ينظر ما هو أنفع يعمل به» إما الصدقة أو بناء القناطر أو جميع ما يصرف فيه 
متاع بيت الالء وقد وقع في هذا قولان: أحدهما يوضع ذلك في بيت الالء والآحر في 
الفقراء وهي ترجع إلى قول واحد. انتهى. ص: (ونبذ حكم جائر الخ) ش: هذا كما قال 
القضاة ثلاثة: الأول الجائر فتنبذ أحكامه كلها أي تطرح وترد» سواء كان عالاً أو جاهلدٌ 


أحسن لأن الظئة تلحق في ذلك ولا فرق بين الشهادة والحكم وهذا في المال. قال أشهب: فإن أحذ 
القاضي من سرقه فله قطعه ولا يحكم عليه بالمال. وقال ابن رشد: للقاضي أن يحكم بالإقرار على من 
انتهب ماله ويعاقبه لقطع أبي بكر يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته. قال ابن 
المواز: فإذا حكم القاضي فأقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدر له فلا يجوز قضاڙه عليه. (ونبذ 
حكم جائر) ابن رشد: القاضي الجائر ترد أحكامه دون تصفح له وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا 
أن يثبت صحة باطنها. وفي نوازل البرزلي: لا يجوز الحكم بالحدس والتخمين. قال ابن الحاجب: وهو 
فسق يريد وإن صادف الحق فالمشهور الفسخ اه. وانظر في الاجتهاد عند قوله إلا لتأول على 
الأحسن» أن الجاهل لا يعذر بموافقته للفقه. وقال ابن محرز: إن حكم بالظن والتخمين من غير قصد 
إلى الاجتهاد في الأدلة فذلك باطل» لأن الحكم بالتخمين فسق وظلم وخلاف الحق» ويفسخ هذا 
الحكم وغيره إذا ثبت عند الغير أنه على هذا حكم (أو جاهل لم يشاور) لمتيطي: القاضي العدل 
الجاهل الذي عرف منه أنه لا يشاور فللقاضي الوالي بعده أن يتصفح أحكامه؛ فما ألفى منها موافقاً 
للسنة نغذه» وأما ألفى منها مخالفاً لما عليه الناس في بلده إلا أنه قد وافق حكمه قول قائل من هل 
العلم وإن كان ذلك القول لا يعمل به فإنه ينفذ حكمه بذلك ولا یفسخه» وما لم يصادف فيه قول 
قائل نقضه ولم ينفذه (وإلا تعقب ومضى غير ال جور) ابن رشد: القاضي العدل تتصفح أحكامه؛ فما 
هو صواب أو خطأ فيه حلاف أنفذ: وما هو طا لا حلاف فيه رد. ابن رشد: ويختلف في أحكام 
القضاة الذي لا ترضى أحوالهم ولم يعلموا بالجور في أحكامهم وفي أحكام أهل البدع فقال ابن 
القاسم وأشهب وابن نافع: هي كأحكام الجائر لا يمضي إلا ما علم صحة باطنه. وقال أصبغ: كأحكام 
العدل الجاهل يمضي منها ما كان صحيحاً في الظاهر (ولا يتعقب حكم العدل العالم) ابن رشد: 
القاضي العدل العالم لا تتصفح أحكامه ولا ينظر فيها إلا على وجه التحرير لها إن احتيج إلى النظر 
إليها لعارض حصومة أو احتلاف في حد لا على وجه الكشف والتعقب لها إن سأل ذلك المحكوم 
عليه" فتنفذ كلها إلا أن يظهر شيء منها عند النظر إليها على الوجه الجائر أنه خطأ ظاهر لم يختلف فيه 
فليرد ذلك. (ولقض وبين السبب مطلقاً) أما حكم نفسه ففيه خلاف» هل عليه أن يبين السبب 
بخلاف حكم غيره لا بد أن يبين ضرر فسخه؟ قال مطرف: فإذا حكم القاضي بفسخ قضية نفسه 
ولا فسر وجه فسخه فليس ذلك بفسخ. وقال ابن الماجشون: إشهاده على الفسخ يكفيه. قال أصبغ: 
وإنما الفسخ الذي لا يكون شيئاً حتى يخلص ما رد به القضية إذا فسخ حكم غيره (ما حالف قاطعا 
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أو جلي باس: شيشا شنت وَعْفْةٍ جره وکځم على عدو. أوبشهائة كاف أو يراب ذِي 
رخ أ کزلی أقزء زيول سی مجلس ار مع ل وات رأ قَصَدَ گا تَأَخْطأ پیت أز 
طهر أل فی ِعَئدّئنِ» 0 كارن از صَبِيين) أو فَاسِفَين: كَأَعَدِهِما: 


وظاهره ولو علم أن ما حكم به حق. والثاني الجاهل فإن كان لم يشاور العلماء نبذ حكمه 


أو جلي قياس) انظر ما تقدم للمنيطي قبل قوله «وإلأ تعقب» قال ابن الحاجب: لا تتعقب أحكام 
العدل العالم ولا ينقض منها إلا ما حالف قاطعأء الازري: ويحمل رڏ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قضاء شريح على أن عاياً حفظ حبر أمر النبي م أو قياساً جلياً (كاستسعاء معتق بعضه وشفعة 
جار) ابن الماجشون: من الخطأ الذي ينقض به حكم العدل العالم باستسعاء العبد لعتق بعضه وبالشفعة 
للجار وتوريث العمة والخالة والمولى الأسفل وشبهه. ابن عرفة: لما ذكر المازري هذه قال ابن عبد 
الحكم: لا يرى النقض في هذه المسائل لأنه غير قطعي» وقول ابن الماجشون بعيد لأن الاستسعاء ثبت 
به حديث. وعن عبد الملك: إذا قضى بخلاف السنة المشهورة؛ وإن كان فيها نقض قضاؤه مثل 
القضاء لذوي الأرحام بالميراث والشفعة للجار وشهادة أهل الذمة. أبو عمر: ما قال هذا غير عبد املك 
(وحكم على عدو) ابن الراز: إذا أقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدر له فلا يجوز قضاؤه عليه (أو 
بشهادة كافر وميراث ذي رحم) تقدم قول أبي عمران «هذا لم يقله غير عبد الملك» (أو مولى 
أسفل) تقدم هذا لابن الاجشون خلافاً لابن عبد الحكم (أو بعلم سبق مجلسه) انظر هذا مع ما 
يتقرر. اللخمي: لا يقضي القاضي بما كان عنده من العلم قبل أن يلي القضاء ولا بعد أن ولي إن لم 
يكن في مجلس القضاء وقبل أن يتحاكما إليه أو يجلسا للحكومة مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر 
للآخرء فلما تقدما للحكومة أنكر وهو في ذلك شاهد. وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصرمة ثم 
أنكر فقال ابن القاسم: لا يحكم بعلمه. وقال عبد الملك وسحنون: ابن عبد اللتكم يحكم. ورأيا أنهما 
إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه ولذلك قصداء وإن لم ینکر حتى حكم ٹم 
أنكر بعد الحكم وقال ما كنت أقررت بشيء لم ينظر إلى إنكاره» وهذا هو المشهور من المذهب (أو 
جعل بتة واحدة) ابن القاسم: من طلق امرأته ألبتة فرفع لمن يراها واحدة فجعلها واحدة فتروجها ألبات 
قبل زوج» فلمن ولي بعده أن يفرق بينهماء وليس هذا من الاختلاف الذي يقر الحكم به. وقال ابن 
عبد الحكم: لا ينقض ذلك کائناً ما كان ما لم يكن خخطأ محضاً (أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة) ابن 
الحاجب: إن قامت بيئة على أن للقاضي العدل فيما حكم فيه رأياً فحكم بغيره سهواً نقض حكمه. 
ابن عرفة: ذكره ابن محرز. انظر نصه بعد هذا عند قوله دأو رأى مقلده» (أو ظهر أنه قضى بعبدين 
أو كافرين أو صبيين) ابن الحاجب: لو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم 
بخلاف رجوع البيئة (أو فاسقين كأحدهما) اللخمي: إن ثبت تقدم جرح البينة فقال مالك في كتاب 
الشهادات: قش اکم وقال في كتاب الدود: يمضي وعلى هذا يجري إن ثبت أن بينهما وبيئهم 
عداوة أو تهمة (كأحدهما) اللخمي: إن ثبت أن أحد الشاهدين عبد نقض الحكم. قاله مالك 
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إلا بعال قلا رد إِنْ حلّفء ولا جذ يئ: إن حلت رَحَلّفَ في الْقِصَاصِ حمسن مَع عَاصِبه 
إن كَل: رأث ورم سُهُودٌ عَلِمُواء إلا على عَاقلةِ الإمامء 
مطلقاً أيضاً لأن أحكامه كلها باطلة لأنها بالتخمين» وإن كان يشاور العلماء تعقبت أحكامه 
وأمضى منها ما ليس فيه جور ونبد الآخر. والثالث العدل العالم فلا تتعقب أحكامه ولا ينظر 
فيها إلا أن يرفع أحد قضيته ويذكر أنه حكم فيها بغير الصواب فينظر في تلك القضية وتنقض 
إن خالفت نصاً قاطعاً أو جلي قياس. قال في العمدة: وإذا حكم بحكم لم يكن له ولا لغيره 
نقضه إلا أن يحكم بجهل أو يخالف قاطعاً أو يكون جوراً بيناً انتهى. وقال في المسائل 
الملقوطة: وفي ممختصر الواضحة: وعلى القاضي إذا أقر با جور أو ثبت عليه ذلك بالبينةء العقوبة 
الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح. ولا تجوز ولايته أبداً ولا شهادته وإن أحدث توبة وصلحت 
حالته بما اجترم في حكم الله تعالى انتهى. 


وأصحابه. ولو قيل يمضي كان له وجه بل هو أولى من إمضائه إن ثبتت جرحته لأن شهادة الفاسق 
مردودة اتفاقأء والعبد أجاز شهادته علي وأنس وشريح وغيرهم» وإن ثبت أن أحدهم نضراني رد الحكم 
قولاً واحدأء وإذا ثبت أنهما أو أحدهما مولى عليه ففي كتاب ابن سحدون ينقض والنقض في هذا 
أبعد منه في العبد» وقد قال مالك وغيره من أصبحابه: إن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء وهو أحسن 
لأنه حر مسلم عدل ولا ترد شهادته بجهله بتدبير ماله. ابن عرفة: الروايات واضحة بأن كونهما 
صبيين أو أحدهما ككونهما أو أحدهما کافراً (إلا بمال فلا يرد إن حلف وإلا أخذ منه إن حلفا) من 
المدونة: إن حکم بال ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته حلف الطالب مع الباقي» فإنا 
نكل حلف المطلوب واسترجع الالء وإن شهد عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص مئه ثم تبين أن 
أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شيء وهذا من خطأ الإمام اه. نقل 
ابن يونس. وقال اللخمي: يريد إن لم يعلم الحر أن الذي معه عبد. ابن عرفة: استشكل قول المدوئة 
أنه من خطأ الإمام ولم يقل يحلف المقتص له مع الشاهد الباقي كما قال في الالء لأن قوله فيها إن 
جراح العمد تثبت بالشاهد واليمين كالمال» ووجه بأن الال يمكن رده فكان المشهود له منتفع بيمينه 
فصح حلفه والقطع لا يمكن ردّه ولا نفع للمشهود له. اه. ما ينبغي أن يكون به الفتوى (وحلف في 
القصاص خمسين مع عاصبه وإن لكل ردت وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام) ابن 
سحنون: إن بان أن أحدهما عبد أو ذمي أو مولى عليه» فإن حلف المقضي له بالقعل مع رجل من 
عصبته حمسن بيناً تم الحكم ونفذء وإن نكل احكوم له بالقتل عن القسامة انتقض الحكم كأنه لم 
يكن. ابن شاس: إذا نكل المقضي له بالقتل عن القسامة فالنكول في مثل هذا ترد به الشهادة» 
وينقض به الحكم. اللخمي: قال أصحابنا: ولا غرم على الشاهد إن جهل رد شهادة العبد أو الذميء 
وقال بعض أصحابنا: ذلك على عاقلة الإمام. ابن شاس: وقيل: إن ذلك هدر لا على الإمام لآنه لم 
يخطىء في نفس الحكم وقد فعل الذي عليه؛ ولا تباعة أيضاً على الشاهد ولا على المحكوم له. (وفي 
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فرع: احتلف في أحكام العمال؛ فظاهر قول مالك في رسم سلف من سماع ابن 
القاسم من الأقضية أنها محمولة على الرد حتى يتبين أنها كانت أمضيت بحق فتجوز» وهو 
حلاف ما وقع من قوله في المدونة فيما قضت فيه ولاة المياه أن ذلك جائز إلا أن يكون جرراً 
بين لأن هذا يقتضي أنها على الإجازة فلا ينظر فيها ولا تتعقب ما لم يتبين فيها الجور البين. 
وهذا الاحعلاف إنما يصح في غير العدل من الولاة» فمرة رآها جائزة ما لم يتبين الجور وهو 
مذهب أصبغ» ومرة رآها مردودة ما لم يتبين فيها الحق وهذا هو اختيار ابن حبيب. وأما العدول 
منهم فلا اختلاف أن أحكامهم محمولة على الجواز وأنها لا يرد منها إلا ما تبين فيه الجور, 
ويحتمل أن يحمل ما في المدونة على العدل» وما في سماع ابن القاسم على غيره» فلا يكون 
اختلاف من قول مالك. 

فرع: قال ابن رشد: وإن جهل حاله فالذي أقول به أنه ينظر إلى الذي ولاه فإن كان 
عدلاً فهر محمول على العدالةء وإن كان جائراً يولي غير العدول» فهو محمول على غير 
العدالة وإن كان غير عدل إلا أنه لا يعرف بالجور في أحكامه ولتوليته غير العدول جرى ذلك 
على الاختلاف في جواز أحكامه انتهى. وفي شرح مسلم للقرطبي في كتاب الإمارة في بعث 
معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما إلى اليمين وقتل المرتد قال: وفيه ‏ يعني الحديث ‏ حجة على 
أن لولاة الأمصار إقامة الحدود في القتل والرنا وغير ذلك» وهو مذهب كافة العلماء مالك 
والشافعي وأبي حديفة وغيرهم. واحتلف في إقامة ولاة مياه وأشباههم لذلك؛ فرأى ذلك 
أشهب لهم إذا جعل ذلك الإمام لهم. وقال ابن القاسم نحوه. وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا 
فقهاء الأمصار ولا يقيمه عامل السواد. واختلف في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير 
مقيدة بنوع من الأحكام» فالجمهور على أن جميع ذلك لهم من إقامة الحدود وإثبات الحقوق 
وتغيير المدكر والنظر في المصالح» قام بذلك قائم أو اختص بحق الله» وحكمه عندهم حكم 
الوصي المطلق في كل شيء إلا ما يختص بضبطه بيضة الإسلام من إعداد الجيوش وجباية 
الخراج. انتهى ونحوه لعياض في الإكمال. 

فرع: قال ابن رشد أيضاً: واحتلف الشيوخ عندنا في أحكام ولاة الكور؛ فأمضاها أبو 
إبراهيم» ولم يجزها اللؤلئي حتى يجعل إليه مع القيادة والنظر في أمور الكورة النظر في 
الأحكا» واستحسن ابن أبي زمنين إذا كان للكورة قاض قد أفرد للنظر في الأحكام أن لا 
يجوز حكم الولاة» وإن لم يكن لها قاض أن يجوز حكمهم لا للناس في ذلك من الرفقء 
وهذا أحسن الأقوال وأولاها بالصواب لأنه إذا ولي مع القائد حاكم فقد بان أنه حجر عليه 
الحكم في الأحكام وإذا لم يول معه وجب أن يجوز حكمه كما قال مالك في ولاة المياه. 
انتهى من الرسم المذكور. وولاة المياه قال في التنبيهات: وولاة المياه البوادي الذين يسكدون 


وَفِي الْقَطع: حَلَفٌ الْمَمْطوعٌ أنّْهَا باطلة. وَتَقْضْهُ هُوَ قَقَطْ؛ إن ظَهَرَ أن غَيْرَهُ أضوَبُ» أؤ حرج عَنْ 


على الياه حلاف أهل الأمصار. انتهى. ص: (وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة) ش: يعني 
فإن كانت الشهادة في قطع فإن شهد أن هذا قطع يد هذا عمداً ثم تبين أن أحدهما عبد أو 
كافر أو صبي أو فاسق فإنه يحلف انحکوم له بالقصاص» فإن نكل حلف القطوع يده على رد 
شهادة الشاهد واستحق دية يده. قال ابن عبد السلام: وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى 
يعني مسألة القصاص فيكون الحكم على ما قال المصنف أن الغرم على الشهود إن إن علموا ولا 
فعلى عاقلة الإمام. وفي كتاب الحدود من المدونة: وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمداً فاقتص 
منه ثم تبن أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شيء. قال: 
وهذا من خطأ الإمام. قال أبو الحسن في المهمات: قلت: فهل للمقتص منه على الذي اقتص 
له شيء؟ انتهى. قال: لم اسمع عن مالك فيه شيئاً. قلت: فهل على الذي اقدص شيء؟ قال: 

لا وهذا من خمطأ الإمام. اللخمي: يريد إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد. انتهى. ص: 
(ونقضه هو فقط إن ظهر إن غيره أصوب الخ) ش: هذا مادام على ولايته التي حكم فيها 
بذلك الدكم. قال في وثائق الجزيري: وللقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام 
على خطته» ولیس لمن ولى بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق منه قول قائل وإن كان ضعیفاً 
وكذلك ليس له هو نقضه | م ا ا ا 
على من بينه وبينه عداوة أو بين أبويهما أو بين الحاكم وأبي المحكوم عليه ولا ينفذ حكمه عليه 
وكذلك حكم الشهادة عليه وإن كان أعدل خلق الله. وقد قال ابن القاسم: لا تجوز شهادته 
عليه ولو كان مثل سليمان. ابن القاسم: وكان سليمان هذا في غاية من الزهد والورع. ولو 
كانت العداوة في الله لجازت أحكامه وشهادته انتهى. وقال في المتيطية في كتاب الأقضية: 


القطع حلف المقطوع أنها باطلة) تقدم قبل قوله «وحلف في القصاص أن المقتص له لا يحلف مع 
شاهده لأنه لا نفع له» وهذا فرع أن المقطوع لا يحلف. وبالجملة فالأقوال في هذا الفرع ستة وفيما 
تقدم قبل قوله «وحلف في القصاص» كفاية بالنسبة لمقصدي (ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره 
أصوب) من المدونة قال مالك: يرى للقاضي بقضية تبين له أن الحق غير ما قضى به أصوب أن يرد 
قضيته ويقضي با رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به ما اختلف فيه. قال: إإنا قال إن تبين له أن الحق 
غير ما قضى به رجع فيه» وإنما لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف فيه. ابن العربي: إذا قضى 
القاضي بقضية جائر أن يرجع عنهاء وأما رد غيره لحكمه فلا يجوز إلا أن يكون جوراً بيناً أو بخلاف 
شاذ (أو خرج عن رأيه) ابن رشد: إن رأى خلاف ما قضى به باجتهاده فالمشهور إن رأى ما هر 
أحسن نقضه ورجع إلى ما رأى ما دام في ولايته ولو كان قضاؤه أولاً ما اختلف فيه» وهذا إذا قضى 
وهو يراه باجتهاده يوم قضائه» وأما لو قضى به جهلاً أو نسياناً فلا يسمع خلاف في وجوب الرجوع 


75 باب الأقضية 


8 4 ا 5 17 م م 0 
رايو أؤ راي مُقَلدِو» وَرَفُمَ الخلاف؛ لا آخل حراماء 


للقاضي الرجوع عما حكم به وقضى فيه ما فيه احتلاف بين أهل العلم وفيما تبين له فيه الوهم 
مادام على قضائه ثه» فإن عزل أو مات نفد حكمه ولم يكن لغيره فسخه ما لم يتبين فيه جوراً 
ويكون قد قضى بخطا لا احتلاف فيه بين أهل العلم» وما حکم فيه نما فيه احتلاف وإن كان 
وجهاً ضعيفاً فلا يحل لأحد سواه فسخه. قال ابن القاسم: وكذلك إن عزل القاضي ثم صرف 
إلى حطة فليس له أن ينقض ما حكم به إلا ما يكون له من نقض قضاء غيره وعزله وتوليته 
کعرله وتوليته غيره. ثم نقل عن ابن عبد الحكم أنه ليس له رجوع عما حكم په ثم ذكر أن 
الحلاف إما هو إذا حكم بذلك وهو يراه باجتهاده. وأما إن قضى بذلك وهلاً أو نسياناً أو 
جهلاً فلا ينبغي الخلاف في أنه يجب عليه أن يرجع عنه إلى ما رأى إذ قد تبين له الخطأ 
اتتهى. وقال البرزلي في أوائل مسائل القضاء: ابن يونس في المجموعة عن أشهب: إذا اشتكى 
رجل القاضي أنه جار عليه وحكم عليه بغير احق فيكشف عن ذلك» فإن أعطأ في رأيه وتبين 
لما تاه ی ن حبك ل الام م ده رل اس ر من أهل 
العلم والصلاح ويأمرهم بالنظر فيه ولا ينفرد درنهم» ولا یدغعه قوله «كدت حکمت قبل 
قعردهم) لأنه مدع إلا أن يقيم بيئة أنه كان سکم فينظر في ذلك الؤمام؛ فإن كان صوابا ا أو 
فيه حلاف مضى وإلا فسخ انتهى. ص: (ورفع الخلاف لا أحل حراماً) ش: قال في الثوادر 
في كتاب الأقضية في ترجمة ما يحل بحكم الحاكم: ولو طلق امرأته ألبتة فخاصمته إلى من 
يراها واحدة والزوجة ملهبها إنها ثلاث والروج أيضاً من يرى أن ألبتة ثلاث» فلا يحل للزوج 
أن يقربها حتى تنكح زوجاً غيره ولا ييبح له الحاكم أن تمكنه من نفسها حتى تنككح زوجاً غيره 
من قبل أن الحكم لا يحل لهما ما هو عليهما حرام. وكذلك لو قال لعبده اسقني الماء يريد 
بذلك عتقه والسيد يرى أنه لا يلزمه في مثل هذا عتق وإن نواه والعبد يراه عتقأء فللعبد في 
هذا أن يذهب حيث شاء بما حكم له. ولو قال لزوجته اختاري فقالت قد احترت نفسي وهي 


عنه إلى ما رأى. وانظر عند قوله: «وإنه قصد كذا فأحطاه فقد تقدم أن غيره ينقضه فمن باب أولى 
هو (أو رأى مقلده) ابن رشد: إن لم يكن مجتهداً وقضى به تقليداً فلا يسع المخلاف في أنه لا يصح 
له الرجوع عنه إلى تقليد آخر. ابن محرز: وإن قصد إلى الحكم بمذهب فصادق غيره سهراً نهذا 
يفسخه هر دون غيره إذا كان ظاهره الصحة لجريائه على مذهب العلماء» ووجه غلطه لا يعرف إلا 
من قوله إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره فوقع فيه فينقضه من بعده كما بنقضه 
هو (ورفع الخلاف) انظر الفرق السابع والسبعين بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل 
حكم الحاكم ويتعين الحكم الواحد, إذا حكم الحاكم من قواعد القراني (لا أحل حراماً) ابن رشد: 
حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً على من علمه في باطن الأمر, لأن اناكم إثما يحكم ها 


باب الأقضية 4۳ 


تقل يلب وقسځ عَفب وتقژژ یکاح يلا وَلِيّ: حكم: 


تذهب إلى أن الخيار ثلاث والزوج يراه واحدة» فإن الحكم لا يبيح للمرأة أن تمكن الزوج منها 
ولتمنعه جهدهاء ولو رفعها إلى قاض يرى انيار طلقة فارتجعها الزوج فلا بيبح لها الحكم ماهو 
عندها حرام» ولا يحل لها أن يأتيها الزوج إلا وهي كارهة. انتهى. ص: (ولقل ملك وفسخ 
عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم) ش: تصوره واضح. قال في تبصرة ابن فرحون في الفصل 
الثاني من القسم الأول من الركن السادس في كيفية القضاء ما نصه: اعلم أن القاضي إذا 
حا ان أ راك ارحب ورياك ال ا ما 
مختلف فيها ومثار الخلاف فيهما اجتهادي أي ليس فيها نص جلي ينع من الاجتهادء فإن 
حكم الحاكم لا يتعدى ذلك الفسيخ. وأما ما يتبع ذلك من الأحكام والعوارض فذلك القاضي 
بالدسبة إليها كالمفتي» وكذلك لو حدثت قضية أخرى مثل القضية التي حكم فيها بالفسخ في 
0 إليه ولم ينظر فيها حتى عزل أو مات» فإنها تحتاج 
إلى إنشاء نظر آخر من القاضي الأول أو من القاضي الثاني» وسبب ذلك أن حكم القاضي لا 
يتعلق إلا بالجزئيات لا بالكليات انتهى. ‏ . 

فرع: : إذا باع الحاكم على مفلس أو يتيم أو فعل عقدأ من العقوده فهل فهل ذلك حكم منه 
بذلك الفعل أم لا؟ الظاهر أنه ليس بحكم وقد نقل في التوضيح في بيع البراءة عن المازري 


ظهر وهو الذي يتعبد به ولا يقل الباطل عند من علمه عما هو عليه من تحليل أو تحريم. قال الله تعالى 
إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام» [البقرة: ۱۸۸] وفي الحديث لعل 
بعضهم أن يكون الین بحجته من بعض» ا إجماع من أهل العلم في الأموال» وإنما احتلفوا في 

حل عصمة النكاح أو عقدها بظاهر ما يقضي به الحكم» وهذا حلاف الباطن فذهب مالك 0 
وجمهور أهل العلم إلى أن الأموال 0 سواء. وقال أبو حنيفة وكثير من أصحابه: إن ذلك في 
الأموال حاصةء فلو أن رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل القاضي شهادتهما 
لظاهر عدالتهما عنده» وفرق بين الرجل وامرأة أنه يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها وهو عالم يأنه 
كاذب في شهادته واحتجوا بحكم اللعان. وقال ابن شاس؛ إنما القضاء إظهاره الحكم الشرع لا اختراع 
له» فلا يحل للمالكين شفعة الجار إن قضى له بها الحنفي. وتبعه ابن الحاجب. قال ابن عبد السلام: 
هكذا قالوا. ابن عرفة: ظاهر قوله «هكلا قالوا» أن المذهب هو ما قاله ابن الحاجب وليس كذلك 
راجعه فيه (ونقل مالك أو فسخ عقد أو تقرر نكاح بلا ولي حكم) ابن شاس: ما قضى به الحاكم 
من نقل الأملاك وفسخ العقود ونحو ذلك فلا شك في كونه حكماء فأما إن لم يكن تأثير القاضي في 
الحوادث أكثر من إقرارها لما رفعت إليه مثل أن يرفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بغير ولي فأقره 
وأجازه ثم عزل وجاء غيره» فهذا ما اختلف فيه» فقال ابن القاسم: طريقه طريق الحكم رإمضاژه 
والإقرار عليه كالحكم بإجازته ولا سبيل إلى نقضه» واخحتاره ابن محرز. اللخمي: قول ابن القاسم 
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ل أجِيدةٌ أو ای 


ما يقتضى ذلك والله أعلم. وانظر تبصرة ابن فرحون فإنه نقل عن القرافي أن ما تولاه من 
العقود من بيع أو نكاح من في ولايته ليس بحكم. 

فرع: قال ابن رشد في نوازله: إشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده حكم بعدالة 
البيئة عنده فلا يلزم أن يعيد الشهود شهادتهم عند غيره لأن ذلك يوجب أن لا يحكم 
بشهادتهم إلا بعد علمه بعدالتهم أو بعد تزكيتهم عنده» وإذا ثبت عنده أن القاضي الأول 
أشهد بثبوت العقد عدده قضى بشهادتهم بعد الإعذار دون تزكية وإن لم يعرف عدالة انتهى. 
ووقع في كلامه بعد ذكره مسألة تخالف ما ذكره في هذه المسألة. 

مسألة: سفلت عن مسألة وهي ما إذا أسند شخص وصيته على أولاده إلى شخص 
وأثبت ذلك حاكم مالكي وحكم به» فهل للحاكم الحنفي أو غيره أن يغبت رشد ذلك الحجور 
ويفك عنه الحجر؟ فأجبت بأنه إذا حكم المالكي بصحة الوصية فلا ينافي ذلك حكم الحدفي أو 
غيره بفك الحجر عنده بما يوجب ذلك» وأما إذا حكم المالكي بموجب الوصية فللحنفي إذا 
أنس منه الرشد وثبت ذلك عنده أن يحكم بفك المجر لثبوت الرشد عنده» وأما إذا أراد أن 
يفك الحجر بغير ذلك كما يذ كر عن الحنفية أن الشخص إذا بلغ خخمساً وعشرين سنة انفك 
عنه الحجر وإن لم يؤنس رشده» فليس له ذلك لأن ذلك منافي لحكم المالكي بموجب الوصية 
لأن من موجبها أنه لا ينفك عنه الحجر إلا بإيناس الرشد فتأمله والله أعلم. 

فرع: قال القرافي في الفرق الثالث بعد المائتين: الإقطاع حكم من أحكام الأثئمة لا 


أحسن. ابن العربي: إن ترك القاضي الحكم بمسألة فرأى ابن القاسم بفقهه أن يمضي حكمه بالعرك» 
فإنه حكم صحيح كتركه فسخ نكاح الحرم ونكاح من حلف بطلاق قبل الملك ونحوه. ابن عرفة: 
قول ابن القاسم جار على القول ببقاء الاعتراض وجمهور أهل السنة على حلافه (لا لا أجيزه) ابن 
شاس: أما لو رفع هذا النكاح إلى قاض فقال لا أجير النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخ هذا 
النكاح بعينه» قإن هذا ليس بحكم ولكنه فتوى ويكون لمن يأتي بعده أن يستقبل النظر فيه. ابن عرفة: 
مقتضى جعله فتوى لمن ولي بعده نقضهء والظاهر أنه لا يجوز للثاني نقضه لأن قول الأول دلا أجيزه 
ولا أفسخه» حكم منه بأنه مكروه والكراهة أحد أقسام الشرع الخمس يجب رعي كل حكم منها 
ولازمه, وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه» انظر الشيء يذكر بالشيء كثيراً ما يعرض ترك 
الإشهاد على الولي في المراجعة. قال شيخ الشيوخ ابن لب: قد روى أبو قرة عن مالك صحتها وثيوتها 
بخلاف النكاح ابتداء ينعقد بغير ولي فلا يصح. قال والفرق أن طلب الولاية إنما هو لتحصيل الكفاءة 
فينظر الولي فيهاء وقد حصل ذلك قبل: المراجعة في النكاح المنعقد وينضم لهذه الرواية عاضداً لها 
مراعاة قول الحدفية (أو أفتى) ابن الحاجب: فتواه في واقعة واضحة أنه ليس بحكم. ابن عرفة: جزم 
القاضي بحكم شرعي على وجه مجرد إعلامه به فتوى لا حكم وجزمه به على وجه الأمر به حكم. 


باب الأقضية ١46‏ 


َنَم عد لجماثل؛ ټل ِن تَجَدَّدَ فَالاجِيِهَادُ برض کبیرء ابي مَدكوحةٍ عة وه 
ترما فِي الم وَل غو ضح إِنْ طهر وجه ول تيد لِيليه؛ إلا في التقديل 
والجزح: كالشُهرة بذك 


ينقض. وذكره في الذخيرة في باب إحياء الموات والله أعلم. ص: (كفسخ برضاع كبير وتأبيد 
مدكوحة عدة) ش: ما ذكره ابن عرفة من البحث مع ابن شاس وتفريقه بين المثالين ظاهرء ۽ لأن 
حكم القاضي في رضاع الكبير بفسخ التكاح مستلزم لحكمه لتحريم رضاع الكبير إذ لا موجب 
للفسخ سواه فحكم الثاني بصحة النكاح الثاني رافع لحكم الأول بتحريم رضاع الكبير فلا 
يصح حكمه بذلك بخلاف حكمه بفسخ نكاح المعتدة فإنه لا يستلزم الحكم يتأبيد حرمتهاء 
3 الفسخ لكون كل الس فاسداً وتأبيداً التحريم أمر وراء ذلك اختلف فيه العلماء هل 
يستلزمه النكاح في العدة أم لا. وأما الفسخ فلا تعلق له به. نعم وقع في عبارة ابن شاس التي 
ا المعئدة وحرمتها. فإن كان مرادهم 
بقولهم حرمتها أنه حكم بحرمتها عليه للفسخ فما قالوه ظاهرء وإن كان مرادهم إن القاضي 
ا ا SE‏ 
المعنى الأول» وأما على المعنى الثاني فل" يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بصحة ة التكاح الثاني. 


(ولم يتعد لممائل بل إن تجدد بالاجتهاد كفسخ برضاع كبير وتأبيد مدكوحة عدة وهي كغيرها في 
المستقبل) ابن شاس: إن كان حكم الأول باجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل ليس نقل مالك من 
أحد الخصمين إلى الآخرء ولا فصل حكومة بينهماء ولا إثبات عقد بينهماء ولا فسخه مثل أن يرفع 
إلى قاض رضاع كبير فيحكم بأن رضاع الكبير يحرم ويفسخ النكاح من أجله» فالقلن الذي ثبت فن 
حكمه هو فسخ الدكاح فحسبء وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه ويثبت بحكمه بل ييقى ذلك معرضاً 
للاجتهاد فيه. وكذلك لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها. 
لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب» وأما تحريمها عليه في المستقبل فمعرض 
للاجتهاد؛ ومن هذا الوجه أن يحكم بنجاضة ماء أو طعام أو شراب أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة» فإنه 
لايثبت حكم في ذلك الحبس من العقود ولا البياعات على التأبيد وإنما له أن يغير من ذلك ما شاهده» 
وما حدث بعد ذلك فإنه معرض لن يأني من الحكام والفقهاء (ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه) انظر 
عند قوله «وأمر بالصلح ذوي الفضل» (ولا يستند لعلمه) هذا توطئة لما بعده إذا تقدم قوله دأو بعلم سبق 
مجلسه» (إلا في التعديل والتجريح) أبو عمر: أجمعوا أن له أن يعدل أو يجرح بعلمه وأنه إن علم أن ما 
شهد به الشهود على غير ما شهدوا أنه ينفذ علمه ویرد شهادتهم بعلمه. سحنون: ولو شهد عندي 
عدلان مشهوران بالعدالة وأنا أعلم حلاف ما شهدوا به لم يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردهما 
لعدالتهماء ولكن ارفع ذلك إلى الأمير الذي فوقي وأشهد با علمت وغيري بما علم» ولو شهد 
شاهدان ليسا بعدلين على ما أعلم أنه حق لم أقض بشهادتهما (كالشهرة بذلك) من المدونة. 
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أو رار الخضم بعال وإ انکر مخكوم عليه إفرارۂ تغدة: لم بيذ إن شهدا بشكم تيا أز 


تنبيه: لوازفع نكاح الداكج في العدة لقاض ففشخ ثم تزرجها ذلك الزوج خد انقضاء 
العدة والاستبراء من وطئه؛ فرفع ذلك لقاض یری تأبيد تحريمها ففسخ الدكاح حيقذ ولا يصح 
لقاض آخر أن يحكم بصحة نكاحها بعد ذلك» ار ل 
بتأبيد تحريها على الناكح في العدة إذ لا مقتضى للفسيخ سراه فتأمله والله أعلم. ص: (أو أقر 
الخصم بالعدالة) ش: انظر ابن عرفة ورسم الشجرة تطعم بطنين من سماع ابن القاسم من 
الشهادات» وتقدم كلام ابن رشد على مسألة الرسم المذكور وما حصله في ذلك في باب 
الإقرار عند قول المصدف «لو شهد فلان غير العدل». ص: (وإن أنكر محكوم عليه إقراره 
بعده لم يفده) ش: تقدم كلام التوضيح عند قول المصنف «وشهوداه أن الخصم إذا أقر عند 
الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به عنده في مجلسه حتى يشهد عنده بإقراره 
شاهدان» ومقابله أن له ذلك وكلام الصنف هذا بعد الوقوع والنرول وهو فيما إذا أقر عثده 
وحكم عليه قبل أن يشهد على إقراره فأنكر المنصم الإقرار. والمعنى أن الحاكم إذا حكم مستنداً 
لإقرار المحكوم عليه في مجلسه من غير أن يشهد على إقراره مقلداً للقول بجواز ذلك؛ فإن 
حكمه بذلك لا ينقض كما تقدم. فإذا قال الحاكم حكمت عليه بمقعضى إقراره عددي فقال 
المحكوم عليه لم أقر عنده» فلا يفيده ذلك والقول قول الحاكم. هكذا فرض المسألة في التوضيح 

قال مالك: من الناس من لا يسأل عنه ولا تطلب فيه تزكية لعدالتهم عند القاضي. قال ابن 
عبد الحكم: من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه لاشتهار عدالته» ومنهم من لا يسأل عنه لشهرته 
بغير العدالةء وما يكشف عمن أشكل عليه. وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المديئة فقال: أما 
الإسلام فاسمه عدل ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم فأعجب ذلك مشايخنا. ابن عرفة: وذكر لي 
بعض شيوخي أن البرقي فقيه المهدية شهد في مسيره إلى الحج عند قاضي الإسكندريةء فلما قرأ اسمه 
قال: انت البرقي فقيه المهدية؟ فقيل له: نعم. فطلب المشهود له البيئة على أنه هو وحكم بشهادته دون 
طلب تعديله (أو إقرار الخصم بالعدالة) ابن الحاجب: لو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه حاصة. ابن 
عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أصل الماهب» وفي جريه على أصل المذهب نظرء لأنه إقرار 
متناقض فيجب طرحه. فإن قلت: فقد قال في الكافي إن لم يعرف القاضي الشهود واعترف المشهود 
عليه بعدالتهم قضى بهم إن لم يكذبهم ولا يفضى بهم على غيرهم. قلت: قوله «إن لم يكذبهم» صير 
المسألة إلى باب الإقرار. وقال أصبغ: إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضي لم يحكم بها. 
وانظر من نوع هذا عدّل قاض شهوداً فشهدوا عليه أن فيه جرحة أو شهد أيضاً على مزكيه أن فيه 
جرحة قال البرزلي: لا تجوز شهادتهم لأن القدح في الأصل قدح في الفرع (وإن أنكر محكوم عليه 
إقراره بعده لم يفده) تقدم أن هذا هو المشهور. انظر عند قوله دأو بعلم سبق مجلسه» (وإن شهد 


بحكم نسيه أو أنكره أمضاه) اللخمي: لو أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم وقال ما حكمت بهذا 
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ألكرة: أئضّاهُ وَأنْفِى لِعَيرهِ بِمَسَافَْتَ إن کان كل بولايي‎ 


وغيره. قال في النوادر: فإن جهل وأنفذ عليه هو حكمه بما أقر به عنده في مجلس الحكم ولم 
E‏ بزو لض عر ال gE‏ 
في الإقرار خاصة في مجلس القضاءء وأما ما كان قبل أن يستقضي أو رآه وهو قاض أو سمعه 

7 للك ا 
غيره من الحکام ولينقضه انتهى. 

فرع: فإذا أنكرت البينة أن تكون شهدت عند القاضي بما حكم به وهو يقول شهدتم 
وحكمت بشهادتكم فاختلف في ذلك؛ قال في النوادر في كتاب أدب القضاة في ترجمة 
القاضي يقول حكمت لفلان ما نصه: قال ابن القاسم في المجموعة في القاضي يقول لرجل 
قضيت عليك بكذا بشهادة عدول فأنكرء وقال ما علي ل الشهود فأنكروا فقال 
القاضي قد نزعوا قال: يرفع ذلك إلى سلطان غيره» فإن كان القاضي ممن يعرف بالعدل لم 
ينقض قضاؤه أنكر الشهود أو ماتواء وإن لم يعرف بالعدالة لم ينفذ ذلك وابتدأ السلطان النظر 
في ذلك. وقاله سحنوك. قال سحئوك: ولا يرجع على الشهود بشيء انتهى. وقال اللخمي: إن 
انكرت البيئة أن تكون شهدت عليه بتلك الشهادة كان فيها قولان. هل يقبل قولهما وينقض 
الحكم أو مضي ويعد ذلك منهما رجوعاً؟ وقال ابن القاسم: يرفع ذلك الأمر إلى السلطان» فإن 
کان القاضي عدا لم ينقض قضاؤه. قال سحئون: ولا يرجع على الشهود بشيء. . وقال ابن 
المواز في كتاب الرجوع عن الشهادة: إذا حكم القاضي بشهادة رجلين على 1 بماثة ديدار ثم 
أنكر الشاهدان وقالا إنما شهدنا بالمائة للآخر الحكوم عليه والقاضي على يقين أن الشهادة كانت 
على ما حكم قال: فعلى القاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه لأن الشهود شهدوا بخلاف 
قوله» ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المشهود له لأنه يقول حكنت بحق» وهذا حلاف قول 
ابن القاسم لأنه نقض الحكم فيما بين الحاكم وامحكوم عليه وأغرم الال برجوع البينة» وينبغي 
على أصله إذا كان الحاكم فقيراً أن ينتزع الال من المحكوم له ويرد إلى احكوم عليه إذا رفع 
ذلك إلى حاكم غير الأول. انتهى. 

قلت: وهذا القول غير ظاهر والله أعلم. ثم قال اللخمي: وإن قال القاضي أنا أشك أو 
وهمت» نقض الحكم فيما بين المحكوم ا يه ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة الآنء 


نشهدت بيئة بحكمه له وجب تنفيذه. ابن عرفة: وقاله ابن القاسم وابن وهب. وفي التلقين: إن نسي 
الحاكم حكماً حكم به فإن شهد عنده عدلان به أنفذ شهادتهما. قال في فروقه: بخلاف إذا شهد 
شهود الفرع ونسي الشهادة شاهد الأصل قال: وفي كلا الموضعين فهو نقل عن الغير المازري: هذا 
مذهب مالك خلافاً للشافعي (وأنهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته) ابن شاس: ال ركن الثالث 
يعني في القضاء على الغائب في إنهاء الحكم إلى القاضي الآحر وذلك بالإشهاد والكتابة والمشافهة؛ 


4 
0 


وَيشَاهِدَيْن ميد مُطلقاً, وآعَكَمَدَ ع عَليْهِمَا رك خَالنا کاب ونب ES‏ ولم فد وَحدّة وَادَيَاء راد 


ويكون على الحكوم له أن يغرم مائتين المائة التي قيض والمائة التي شهدت بها البينة. انتهى ص: 
(وشاهدين مطلقا) ش: قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية: والأصل في هذا أن 
قول القاضي مقبول فيما أخبر أنه ثبت عنده أو قضى به ينفذ ما أشهد به من ذلك على نفسه 
ما دام قاضياً لم يعزل انتهى. 

تنبيه: قوله: «مطلقا» يقتضي أنه لا يثبت حکم الحاکم إلا بشاهدين ولو كان الحکوم به 
مالا وهو مخالف لما سيقوله في الشهادة» فينبغي أن يقيد بذلك. ونقل الشيخ أبو الحسن الصغير 
في أواحر النكاح الثاني عن ابن رشد أنه قال: المشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد 
واليمين والله أعلم ص: (ولم يفده وحده) ش: يعني أن كتاب القاضي لا يفيد وحده دون 
إشهاده أن ما فيه حكمه أو أنه حط. قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية: ولا 


فلو شافه القاضي قاضياً آخر لم يكف لأن أحدهما في غير محل ولايته فلا ينفع سماعه أو إسماعه إلا 
إذا كانا قاضيين ببلدة واحدة وتناديا من طرفي ولايتهما فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد. وفي نوازل 
ابن سهل: رأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي الحتل بغير بلده لقاضي البلد الذي احتل فيه 
وينغذ ويرونه كمخاطبته إياه. وقال ابن عبد الحكم: ليس للقاضي إذا حل بغير عمالته أن يسمع من 
بينة أو يشهد على كتابه أو يكتب إلى غيره من القضاة. راجع المتيطي فإنه نقل عن أصبغ وابن عات 
من هذا المعنى (وبشاهدين مطلقا) في نوازل سحنون: لا يغبت كتاب قاض للقاضي في الزنا إلا بأربعة 
شهود على أنه كتابه. ابن رشد: على قول ابن القاسم يجوز أن يشهد اثنان وهو القياس والنظر» وأما 
بالشاهد واليمين فلا يغبت بهما كتاب القاضي اتفاقاً (واعتمدا عليها وإن خالفا كتابه وندب ختمه) 
ابن شاس: يستحب للقاضي إذا أشهد على كتابه وخاتمه أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد 
على الشهادة» فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب جاز إذا طابق الدعوى (ولم يفد وحده) ابن شاس: 
الكتاب الجرد من غير شهادة على القاضي لا أثر له. ابن رشد: مذهب ملك الذي لا حلاف فيه أن 
الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في كتاب قاض إلى قاض بالحكم. ابن عرفة: ثبوت الحكم 
بالشهادة على سط القاضي أقرى من ثبوته بالشهادة على خخط البيئة بشهادتهما على القاضيء لأن 
ثبوته بالشهادة على حط القاضي مما له توقف على مجرد الشهادة على انط نقط» وثبوته بالشهادة 
على خط البيئة ما له توقف الشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي» وما توقف على أمر 
واحد فقط أقوى مما يتوقف عليه مع غيره. وقال ابن المناصف: افق أهل عصرنا على قبول كتب 
القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي» ولا يستطيع أحد فيما أظن على صرفهم عنه 
اندهى. راجع أنت المطولات في هذا كله فإئما قصدي أن أشير إلى بعض ما قيل تنشيطاً لمراجعة الفقه 
في أماكنه» ولابن عاصم في أرجوزته: والعمل اليوم على قبول ما خاطبه قاض يشل «اعلما) قال ابنه: 
تقييد العمل باليوم يؤذن بخلاف ذلك قبل وذلك صحييح فقد كان العمل باستصحاب شاهدي عدل 
كتاب القاضي إلى المكتوب بعد أن كان العمل قبل ذلك بالاكتفاء بالكتاب الختوم (وأديا وإن عند 
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عِنْدَ عرو رَأَادء إِنْ أَشْهَدَهُمَا أن ما فيد محكمة أؤ خطة. کالفراري وَمَيرٌ فيه ما هر به من آشم‎ 


ل يكم o2‏ رسا A‏ اك ريز سكو ل f2,‏ 
وجرا وَغْيْرِهِمًا فد الثاني» ری کان قل لخطة أخرى 


يكتفي في ذلك بالشاهد الواحد ولا بالشهادة على أن الكتاب بخط القاضي ولا أن الختم 
حتمه. وهذا في الكتب التي تأتي من كورة إلى كورة» ومن مثل مكة إلى المدينة وأما إذا جاء 
من أعراض المدينة إلى قاضيها كتاب بغير بينة فإنه يقبله بمعرفة الخط والتتم وبالشاهد الواحد 
إذا لم يكن هو صاحب القضية لقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي. قاله ابن 
حبيبا. وقال ابن كنانة وابن نافع في الحقوق اليسيرة حلاش ظاهر قول ابن حبيب ) وقد كان 
يعمل فيما مضى بمعرفة الخط والختم دون بينة حتى حدث اتهام الناس. قال في رسم الأقضية 
من سماع أشهب من الوصايا: أول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته. وفي البخاري: أول من 
سأل البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله العبدي: ذكره في الكلام على 
فرض القاضي للزوجة نفقتها ثم يموت في كتاب النفقات من المدونة. والمسألة تكلم عليها ابن 
رشد في أول مسألة من رسم جاع فباع من كتاب عيسى من سماع الشهادة والله أعلم التهى. 


غيره) ابن شاس: للشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وإن لم يكتب القاضي 
في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة.؛ وقال مالك في المدونة: وفي سماع ابن القاسم: إن مات 
القاضي المكتوب إليه كتاباً من قاض آخر فعلى من ولي بعده إنفاذ الكتاب. ابن رشد: اتفاقاً إذا ثبت 
الكتاب عدده بشاهدين أنه كتابه. قاله ابن القاسم (وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه 
كالإقرار) ابن شاس: لو قال القاضي أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي كفى ذلك على إحدى 
الروايتين» وكذلك لو قال ما في كتابي حكمي» وكذلك لو قال في الإقرار أشهدك على ما في القبالة 
وأنا أعلم به كفى حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وما فيها وشهد على إقراره جاز أيضاً على إحدى 
الروايتين عن مالك؛ ووجه الجواز أن الإقرار بالجهرل صحيح. وقال الباجي: اختلف قول مالك فيمن 
دفع إلى شهود كتاباً مطوياً وقال اشهدوا علي با فيه أو كتب الحاكم كتاباً إلى حاكم وختمه وأشهد 
الشهود به ولم يقرأه عليهم فقال: الشهادة جائزة. وقال أيضاً: لا يشهدوا به إلا أن يقرؤه عند تحمل 
الشهادة (وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما) ابن شاس: ولیذ کر في الكتاب اسم المحكوم 
عليه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته أو تجارته أو شهرة له إن كان بحيث يتميز بذلك؛ فإن 
كان في ذلك البلد رجال يلائمونه في ذلك كله لم يحكم له حتى يأتي ببيئة تعرف أنه المحكوم عليه 
بعينه» ولو كان أحد الملائمين قد مات لم يستحق على الحي منهما ما في الكتاب حتى تشهد البيئة أنه 
الذي.استحق عليه إلا أن يطول زمن الميت ويعلم أنه ليس المراد بالشهادة لبعده فيلزم الحي (فنفذه 
الثاني وبنى) ابن الحاجب: لو اققتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب على النهي إليه 
الإتمام. ابن عرفة: هذ نقل ابن رشد في سماع ابن القاسم (كأن لقل لخطة أخرى) من المدونة: إن 
مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب لمن ولي بعده أنفذه من وصل إليه وإن كان إما 
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وإ حدّاء إن کان ألا أ قَاضِيَ ضس إلا قلا کان شاركة غير وَإِنْ مينا؛ وَإِنْ لم ميز: قفي 


عدّائه أ لا ع يت أحيلتة: تلان 
م او دون 8 2 فو - 


ثم قال: وإذا كتب إليه يسأله عن الشاهد الذي شهد عنده اكتفي في جوابه بمعرفة الخط دون 
الشهادة على الكتاب. قاله ابن حبيب. ما لم يكن فيما سأله عله فكتب إليه فيه قضية قاطعة» 
والقياس أنه لا يكتفي بشيء من ذلك إلا بمعرفة الخط إلا فيما قرب من أعراض المديدة على ما 
تقدم. انتهى ص: (كأن شاركه غيره) ش: قال البرزلي في مسائل الدكاح: من شهد عليه بحق 
فأنكر أن يكون هو المشهود عليه فذكر ابن رشد أن الأصل أنه هو إذا كان موافقاً ما في 
الوثيقة حتى يثبت أن ثم غيره على صفته ونسبه فيكون حيتئل الإثبات على الطالب في تعيينه 
دون غيره. وأحفظ في بعض نوازل ابن الحاج أن الحق يلزم جميع من كان على تلك الصفة 
اتحد أو تعدد الشهى. قوله: «فيكون حيشذ الإثبات على الطالب» يعني فإذا أثبت أن ثم غيره 


كتب لغيره. المازري: اختيار بعض الشيوخ عدم تسمية المكتوب إليه. ابن سهل: سألت ابن عات عن 
الحاكم يرفع إلى خطة القضاء هل يستأئف ما كان بين يديه من الأحكام لم يكملها أو يصل نظره 
فيها؟ قال: بل بيني على ما قد مضى بين يديه من الحكومة وبذلك أفتيت. ابن ذكوان: حين ارتفع من 
أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء (وإن حدا) لو قال «ولو زناه لكان أبين لا تقدم عن 
سحنوك: لا يغبت كتاب قاض بالرنا إلا بأربعة شهود. من المدونة: يجوز كتب القضاة إلى القضاة في 
الحدود والقصاص وغيرها لجواز الشهادة على ذلك (إن كان أهلاً أو قاضي مصر وإلا فلا) ابن 
شاس: إذا ورد كتاب قاض على قاض فإن عرفه فإنه أهل للقضاء قبله. قال في الجموعة: وإن عرفه 
بأنه ليس بأهل لذلك لم يقبله. قال أصبغ: وإن جاءه بكتاب قاض لا يعرفه بعدالة ولا سخطة؛ فإن 
كان من قضاة الأمصار الجامعة مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس فليشذه؛ 
وإن لم يعرفه وليحمل مثل هؤلاء على الصحة» وأما قضاة الكور الصغار فلا ينفذه حتى يعرف ويسأل 
عنه العدول الدجن وعن حاله. ابن عرفة شرط قبول خطاب القاضي صحة ولايئه ممن تصح ولايته 
بوجه احترازاً من مخاطبة قضاة أهل الدجن كقاضي مسلمي بلدسيةء وقال قبل ذلك: لم يجعلوا قبول 
العدل الولاية للمتغلب جرجة لوف تعطيل الأحكام. قال سيدي ابن علاق رحمه الله تعالى: إذا 
استولى الكفار على إقليم فقدموا قاضياً على المسلمين فلا أذكر نصاً لأهل المذهب. وقال عز الدين بن 
عبد السلام: إذا ولوا قاضياً على المسلمين فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلباً للمصالح ودرءاً للمفاسد الشاملة 
إذ لم يبعد من رحمة الشرع ورعاية لمصالح عباده وتحمل المفاسد الشاملة بفوات كمال» فمن يتعاطى 
توليته باطدناً هو أهل لهاء انظر في المدارك اسم عبد الله بن فروخ وابن التبان واسم أبي محمد بن أبي 
الكرابة وأبي بكر بن عزرة والداردي (كأن شا رکه غيره وإن هيتأ) تقدم نص ابن شاس بهذا عند قوله: 
«ومیز فيه ما يتميز به؛ (وإن لم بميز ففي إعدائه أو لا حتى يغبت أحديته قولان) ابن رشد: إن وجد 
بالبلد رجل واحد على تلك الصفة كشف القاضي عن الأمرء فإن لم يكن في البلد غيره على تلك 


باب الأقضية 1۵۱ 


َالْقَرِيبُ: كَالْحَاضِر وَلَعِيدُ: كَإفْريقِيكَ إفضى علي 


على الصفة المذكورة فيكون الإثبات حيشذ على الطالب ص: (والبعيد جداً الخ) ش: هذه 
تسمى ين الاستبراء ويمين القضاء وهي تتوجه في الحكم على الغائب والميت» وقد عقد لها في 
التبصرة فصلا. وذكر ابن سهل في أحكامه أنها إنما تتوجه فيما إذا كان الحق في ذمة الميت» 
وأما إذا شهدت بيئة بأن الميت أقر بهذا الشيء لشخص فإنه يأخذه ولا يمين. وسيأتي مزيد 
كلام لذلك في باب الشهادة عند قول المصئف: «وإن قال أبرأني موكلك الغائب». 


مسألة: : قال أبن حجر في شرح البخاري في كتاب المناقب في شرح قوله: «من ادعى 
قوماً ليس له فيهم نسب فليتبواً مقعده من الثار). وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «من ادعى 
ما ليس له منا وليتبوأ مقعده من الناره""“ وهو أعم نما تدل عليه رواية الببخاري. ويؤخذ من 
رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي» فيدحل فيه الدعوى الباطلة كلها. واستدل 
به ابن دقيق العيد للمالكية في تصحيح الدعوى على الغائب بغير مسخر لدخول المسخر في 
دعوى ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له والقاضي الذي يقيمه أيضاً يعلم أن دعواه باطلة. 7 
وليس هذا القانون منصوصاً في الشرع حتى يخص به عموم هذا الوعيد؛ وإنما المقصود إيصا 


عع عاستا تيد 
الطالب أنه ليس بالبلد من هو على تلك الصفة العامة غيره وهو دليل زونان. ابن وهب: وقيل: يؤخذ 
به إلا أن يعبت هذا أن بالبلد من هو على تلك الصفة» وهو ظاهر قول أشهب ورواية عيسى عن ابن 
القاسم (والقريب جداً كالحاضر) ابن عرفة: القضاء على الغائب سمع ابن القاسم فيه. قال مالك: أما 
المدين فإنه يقضى عليه وأما كل شيء فيه حجج فلا يقضى عليه. قال سحدون: والذي تكون فيه 
الحجج. ابن رشد: مذهب مالك إن قربت غيبته كمن على ثلاثة أميال كتب إليه وأعذر إليه في كل 
حق إما وكل أو قدم» فإن لم يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ماله من أصل أو غيره وفي 
استسحقاق العروض واللحيوان والأصول وكل الأشياء من طلاق وعتق وغيره» وإن لم ترج له حجة في 
شيء وإن بعدت غيبته على عشرة أيام ونحوها حكم عليه في غير استحقاق الرباع والأصول من 
الديون والحيوان والعروض ورجيت حجته فيه (والبعيد جداً كإفريقية قضى عليه) ابن رشد: وإن 
بعدت غيبته وانقطعت كالعدوة من الأندلس ومكة من إفريقية حكم عليه في كل شيء من حيوان 
وعروض ودين والرباع والأصول ورجعت حجته. في ذلك. زاد في أجوبته هذا التحديد في القرب 
والبعد إنما هو مع أمن الطريق وكونها مسلوكةء رإن لم تكن كذلك حكم عليه» وإن قربت غيبته ومن 
خلف البحر في الجواز القريب المأمون كالبر الواحد امعصل إلا في الأمر الذي يمتنع فيه ركوبه» 
فالقريب فيه حكم البعيدء ولابن عات: إذا قامت المرأة بشرطها في المغيب لا يقضى بها في القرب 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب باب ه. 
زف4 رواه مسلم في کتاب الإيمان حديث ۱۱۲. 
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يمين الْقَصّاي» وَسَمَى الشُهُوت وإلا تقض وَاْعَشَرَة أؤ امان مع الحُوف يفضى عَلَيِْ مَعَهًا في‎ 
غير آشیحقاق امار وحکم يما يمير غَائياً بالصّفَةِ: كين وَجَلَّب الْحُضم» بحاتم» أؤ رَشول؛‎ 


الحق لمستحقه فترك مراعاة هذا القدر» وتحصيل المقصود من إيصال الحق مستحقه أولى من 
الدحول تحت هذا الوعيد العظيم انتهى. وكلام ابن دقيق العيد المذ كور رأيته في شرح العمدة 
له في كتاب اللعان فلينظر فيه والله أعلم. ص: (وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على 


وإنما يكتب لها القاضي إلى الروج بأن يقدموا أو يوصى عليهاء وإن كان في عمل سلطان آأخر قضت 
بشرطها وإن قربت غيبتها (بيمين القضاء) ابن شاس: القضاء على الغائب نافد ويحلف للقاضي 
المدعي بعد البينة على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض والإحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء 
في جميع الحق (وسمى الشهود وإلا لقض) ابن رشد: الحكم على الغائب لا بد من تسمية الشهود 
فيه ليتمكن من الطعن فيهم» وهو مشهور المذهب المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك فإن 
لم يسم فيه البينة فسخت القضية, قاله أصبغ وهو صحيح على أن الحجة ترجى له» والحكم على 
الحاضر لا يفتقر لتسمية البينة فيه إذ قد أعذر فيها للمحكوم عليه وتسميتهم أحسن. قاله أصبغ وبه 
العمل. ابن أبي زمدين: ومثل الغائب الصغير لا بد من تسمية الشهود في الحكم عليه» وهذا كله 
حلاف لسحنون. ابن رشد: وإذا أشهد القاضي بثبوت عقد عنده ولم يسم من ثبت عنده ثم عرزل 
القاضي أو مات» فلا يبطل العقد ويحمل الجميع على العدالة اه. وانظر أيضاً قد يعفق أن يموت بعض 
شهود الاسترعاء (والعشرة واليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار) تقدم ما 
لابن رشد عند قوله «والقريب كالحاضر والبعيد جدأ» وزاد في نوازله: وهذا التحديد في القرب والبعد 
هو مع أمن الطريق وكونها مسلوكة وإن لم يكن كذلك حكم عليه وإن قربت غيبته (وحكم ہا یز 
غائبا بالصفة كدين) ابن الحاجب: ويحكم بالدين وغيره ما يتميز غائباً بالصفة كالعبد والفرس. وقيل: 
ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذويد. ابن عرفة: قال ابن هارون: معناه أن المحكوم به إذا كان غائباً هل 
يعتمد على الصفة في الفضاء به أم لا؟ فمن ذلك الدين والأمر فيه واضح إذ لا يتأتى إلا أن يكون 
موصوفاً ومنها العبد والأمة والغفرس ونحوها ما يتميز بالصفةء فهذا قال ابن القاسم وسحدون يحكم 
فيه بالصفة إن كان غائباً وهو مذهب المدونة. المازري: إن كان الحكوم به مما لا يعميز أصلاً ذكرت 
البينة قيمته تقول غصبه حريراً قيمته كلا أو طعاماً قيمته كذا. راجع ابن عرفة. وعبارة المدونة من 
أدعى عبداً غائباً بيد رجل وأقام بيئة أن ذلك العبد عبده» فإن عرفته البيلة ووصفته وحليته قبلت 
شهادتهم وقضي له به» وكذلك هذا في اليوان والمتاع إذا كان بعينه. ابن يونس: أجاز ابن القاسم أن 
يقيم البينة على عبد غائب ولم يجز ذلك ابن كنانة. (وجلب الخصم بشاتم) أمر سحدون: الناس 
بكتب أسمائهم في بطائق ثم تخلط البطائق ثم دعا الأول فالأول» فمن دعا باسمه وخصمه حاضر 
أدخحلهما وأجلسهما بين يديه على الاعتدال في مجلسهماء فإن استعدى الذي حرج اسمه على رجل 
بحاضرة مدينة القيروان أو بقصر ابن الأغلب وهو على ثلاثة أميال من المدينة أعداه على حصمه بطابع 
يعطيه إياه» فإذا أتى صاحبه أمر بأحذ الطابع منه وكان لا يعطى كتاب عدوى يجلب النصم إلا بلطخ 
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ِنْ كان عَلَى مسائةٍ القذؤى؛ لا أكثر: كَسِيِينَ ميلاً؛ إلا يشَامِي‎ 


مسافة العدوى) ش: قال القرافي في الفرق الخامس والثلاثين والمائتين بين قاعدة ما تجب فيه 
إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه إن دعى من مسافة العدوى فما 
دونها وجبت الإجابة لأنه لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف المظلومين من الظالمين إلا بذلك» 
ومن بعد من المسافة لا تجب الإجابة» وإن لم يكن له عليه حق لم تجب الإجابة أو له عليه حق 
ولكن لا يتوقف على الحاكم لا تجب الإجابة. فإن كان قادراً على أدائه لزمه أداؤه ولا يذهب 
إليه» ومتى علم حصمه إعساره حرم عليه طلبه ودعواه إلى الحاكم. وإن دعاه وعلم أنه يحكم 
عليه بجبر لم جب الإجابة؛ وتحرم في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية. وإن 
كان الحق موقوفاً على الحاكم كتأجيل العنين يخير الزوج بين الطلاق فلا تجب الإجابة وبين 
الإجابة فليس له الامتناع منهاء وكذلك القسمة المتوقفة على الحكم يخير بين تمليك صحته 
لغريمه وبين الإجابة فليس له الامتناع» وكذلك الفسوخ الوقوفة على الحكام. وإن دعي إلى حق 
يختلف في ثبوته وخصمه يعتقد ثبوته وجب لأنها دعوی حق» أو يعتقد عدم ثبوته لم نجب 
لأنه مبطل. وإن دعاه الحاكم وجبت له لأن امحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد» ومتى 
من شاهد عدل فيأمر كاتبه فيكتب له كتاب عدوى إلى أمينه. وقد تقدم أنه لا يرجع الخصم إلا من 
الأميال اليسيزة (أو رسول) ابن فتوح: إرسال الطالب للقاضي أن يرفع مطلوبه إلى مجلس القضاء 
ينبغي للقاضي إن كان قريباً أن يأمر غلامه الذي له الإجارة من بيت امال بالمسير معه. ابن عبد الحكم 
والقريب من المدينة كمن يأتي ثم يرجع يبيت بمنزله فإن لم يرتفع المطلوب بالطابع أشهد عليه 
بعصيانه وتأبيه على انمجيءء ثم يرسل القاضي إليه أحد أعوانه ويجعل له من رزقه جعلاً إذا لم يكن له 
رزق من بيت الال إذا رفع المطلوب عليه وهو مما يلزمهء فإن لم يفعل القاضي ذلك فأحسن الوجوه أن 
يكون الطالب يستأجره على النهوض في المطلوب ورفعه ويعطى العون ما يتفقان عليه إلا أن يتبين أن 
المطلوب الذي طلبه ودعاه إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى عليهء فيكون على المطلوب أجرة شخوص 
العون إليه ولا يكون على الطالب من ذلك شيء. قال هذا ابن العطار. وانتقد ابن الفخار هذا عليه 
وقال: لا نعلم ذنباً يوجب استباحة مال الإنسان إلا الكفر وحده وليس مطلوبه يوجب استباحة ماله. 
المتيطي: وهذا غير مستقيم والصحيح قرل ابن العطار (إن كان على مسافة العدوى) ابن شاس: إذا 
غاب ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره القاضي. العدوى طلبك إلى وال ليعديك 
على من ظلمك أن ينتقم منه تقول استعديت على فلان الأمير فأعداني واستعنت به فأعانني عليه 
والاسم منه العدوى وهو المعونة (لا أكثر كستين ميلاً إلا بشاهد ويمين) ابن الحاجب: يجلب الخصم 
مع مدعيه بخاتم أو رسول إن لم يزد على مسافة العدوى» فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد. قال 
سحئون: لا يشخص من البعد خصم ولا شاهد والبعد ستون ميلاً. ابن سلمون: فإن كان المخصم في 
مصر الحاكم أو على الأميال اليسيرة ونفر كتب برفعه. قال أصبغ: لا يكتب إلا لأهل العدل اجمعوا 


طولب بحق وجب عليه على الفور كرد المغصوب وجب أداژه في الحال» ولا يحل له أن يقرل 
لا أدفعه إلا بالحكم لأن المطل ظلماً ووقوف الناس عند الحاكم صعب. وأما النفقات فيجب 
الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب» وإن كانت للروجة أو الرقيق يخير بين 
إبانة الروجة وعتق الرقيق وبين الإجابة انتهى. ونقله في الذحميرة في أول كتاب الدعاوى 
وصدره بقوله: إذا ادعی خحصم من مسافة العدوى فما دونها وجبت الإجابة إلى آخرة. وذكر 
ما تقدم فدل على أن مسافة العدوى هي مسافة القصر. وني المسائل الملقوطة: احتلف العلماء 
هل يحضر الحاكم الخصم المطلوب بمجرد الدعوى أو لا بد أن يسأله عن وجه الدعوى ويذكر 
للحاكم السبب؟ والذي ذهب إليه جماعة من أصحابنا أنه لا يحضر حتى يبين للمدعي أن 
للدعوى أصلاً وهي رواية عن أحمد. ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وعن أحمد في رواية أنه 
يحضر بمجرد الدعوئ. والأول أولى لأن الدعوى قد لا تتوجه فيبعث إليه من مسافة العدوى 
ويحضره لما لا يجب عليه فيه شيء ويفوت عليه كثير من مصالحه» وربما کان حضور بعض 
الناس والدعوى عليه مجلس الحكام مزر به فیقصد من له غرض فاسد أذى من يريد بذلك من 
التبصرة. انتهى ص: (ولا يزوج امرأة ليست بولايته) ش:. 


مسألة: وقعت: وهي امرأة في بلاد الشحر من اليمن تزوجها رجل مغربي ثم سافر عنها 
إلى جهة مصر ولم يترك لها نفقة ولا ما تدفق عليه» وكتب إليه فلم يطلق ولم يرسل بنفقة 
وليس ببلدها من يطلق عليه لكونها ببت قاضي ذلك البلدء فهل لقاضي مكة أن يطلق عليه؟ 
فأجاب القاضي أبو القاسم بن أبي السعادات الأنصاري المالكي بأن لم ير الحكم على الغائب 
أن يحكم بالفسخ وتمكن المرأة من إيقاع طلقة بعد إثبات الفصول المعتبرة في ذلك شرعاً إذا 
حضرت الرأة الملكورة أو وكيلهاء ويكتب الحاكم لعدول بلدها بما 0 عنده ويأمرهم 
بتحليفها وتمكينها من إيقاع طلقة عليها والله أعلم. ص: (وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه 
عمل أو المدعى وأقيم منها) ش: هذا نحو ما ذكره في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب 
في الحكم على الغائب. وقال ابن عبد الحكم: إن كان له بالبلد مال أو حميل إلى آحره. وعليه 
شرحه الشراح. والذي في تبصرة ابن فرحون إنما هو إذا كان الشيء المدعي فيه.في غير بلد 
فلاناً وفلاناً للتتاصف» فإن أبى فانظروا فإن رأيتم للمدعي وجه مطلب رلم يرد المطلوب تعنيته فارفعوه 
إل وإلا فلا (ولا يزوج امرأة ليست بولايته) ابن شاس: ليس للقاضي أن يزوج امرأة خمارجة عن 
ولايته. (وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعى فيه وأقيم منها وفي تمكين الدعوى 
لغائب بلا وكالة تردد) أما الغرع الأول فقال ابن عرفة: النصومة في معين دارا أو غيرها في كونها 
ببلد المدعى فيه. قاله ابن الماجشون وسحئون. أو ببلد المدعى عليه ولو كان بغير بلد المدعى فيه. قاله 
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وَفِي کين الدُعْى لِعَائِبٍ يلا وكالة؟ ترذة. 


المدعى عليه فقال ابن الماجشون: ما الخصومة حيث المدعى فيه. وقال مطرف وأَصِبم: حيث 
الدعى عليه والله أعلم. وقال أبو الحسن لما ذكر بعض الكلام في هذه المسألة في أوائل كتاب 
الشفعة في مسألة ما إذا كانت الدار غائبة والشفيع والمشتري حاضران قال: وهذا كله في 
الأصول» وأما ما يتعلق بالذثم فحيث لقي الطالب المطلوب. انظر نوازل سحنون انتهى. وانظر 
أحكام ابن سهل في الجزء الثاني من الأقضية والله أعلم ص: (وفي تمكين الدعوى لغائب بلا 
وكالة تردد) ش: أشار بالتردد إلى المخلاف في الطرق التي ذكرها في التوضيح؛ وذكرها ابن 
عرفة وغيره أه. : 


تنبيه: هذا الخلاف في الدعوى ممن لا تعلق له بالشيء المدعى فيه بإذن من صاحبه أو 
بغير إذنه أو من له فيه تعلق لاستيفاء حقه منه» فهل له المطالبة بذلك أم لا؟ لم أر في ذلك 
كلاماً شافياً» والذي تقتضيه نصوص المذهب الآتي ذكرها أن تلخص قاعدة من ذلك وتجعل 
المسألة على ثلاثة أوجه: وهي أن هذه المدعي إن تعلق به الشيء المدعى فيه ودخل في ضمانه 
وهو مطالب به فله الخاصمة فيه والدعوى وإثبات ملك الغائب وتسلمه؛ وإن لم يكن في 
ضمانه» فإما أن يريد أن يستوفي من ذلك المدعى فيه شيا له في ذمة المالك الغائب أم لا فإن 
كان الأول جاز له أن يدعي ويثبت ملك الغائب أيضاً وإلا لم يمكن من الدعوى. فمن القسم 
الأول الغاصب إذا غصبه غاصب آخر, والمستعير إذا كان الشيء ما يغاب عليه؛ والمرتهن 
كذلك» والحميل كذلك. قال في نوازل سحنوث من كتاب الغصب: سل سحنون عن رجل 
من العمال أكره رجلاً أن يدخل بيت رجل يخرج منه متاعه يدفعه إليه فأخرج له ما أمره به 
فدفعه إليه ثم عزل ذلك العامل الغاصب ثم أتى المغصوب منه المتاع فطلب ما غصب» فهل 


مطرف ثالدها هذا أو حيث اجتماعهما ولو بغير بلد المدعى فيه. قاله أصبخ. وقال: كل من تعلق 
بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق بالذمة من دين وحق لا في العقار. ابن عرفة: وعلى هذا 
نقل المازري عن المذهب أن من أثبت ديئاً على غائب أحلفه قاضي بلده يمين الاستبراء وحكم له بدينه 
على الغائب حيث يكون. رابعاً أن الحكم ببلد الغائب وإن لم يكن امحكوم فيه به. وقال فضل: قول 
ابن القاسم كقول مطرف لقوله في المدوئة في الرجل يرث الدار فيغيب ويأتي رجل يدعيهاء لا يحكم 
على الغائب إلا أن يكرن بعيد الغيبة بحيث لا يقدر المدعي أن يمضي إليه. وعزا أبن سهل لعيسى بن 
دينار مثل قول مطرف. انتهى من ابن عرفة. ومن المفيد: سثئل عيسى بن دينار عن الرجل من قرطبة 
تكون له الدار أو الحق بجيان فيدعي ذلك رجل من أهل جيان» فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند 
قاضي جيان حيث الشيء الذي ادعى فيه أيرفع معه القرطبي إلى جيان؟ قال: لا يرفع معه وما يحكم 
بينهما حيث المدعى عليه؛ وبذلك حكم ابن بشير وكتب به إلى بعض قضاته. ابن حبيب: وقاله 
مطرف. وقال: ليس له إمساك المطلوب إن تعلق به في غير موضع العقار والخصام فيه» وأما إن كان 


يوم ور مور نر قوري ومن تو قثت نورقي ققرة م فري يو فر م يور فار ةف م وار رو مم تق مما رم ةقلق ةرو رارع ر هامرم بر رن رول 


يكون له أن يأل باله من شاء منهما إن شاء من الآمر وإن شاء المأمور؟ فقال: نعم له أن يأحذ 
ماله من شاء منهما. قيل له: فإن أخذ ماله من الذي أكره على الدخول» هل يرجع هذا الذي 
غرم على العامل الذي أكرهه على الدخول؟ فقال: نعم. قيل له: فإن عزل الأمير الغاصب 
وغاب المغصوب منه العاع فقام هذا المكره على الدحول في بيت الرجل على الأمير الغاصب 
لهذا المناع ليغرمه إياه ويقول أنا المأخحوذ به إذا جاء صاحبه» هل يعدى عليه؟ قال: نعم. قال 
محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأن الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حق لخلوق كالقتل 
والغصب لا يصح بإجماع» وإنما يصح فيما لا يتعلق به حق لخلوق من الأقوال باتفاق» ومن 
الأفعال على اختلاف. وقد مضى تحصيل القول في هذا في رسم حمل صبياً من سماع عيسى 
من كتاب الأيمان بالطلاق. وأما قوله: «بأنه يقضى للمكره على الدخول في بيت الرجل العامل 
بالمال لأنه هو المأخوذ به» فيه نظرء والذي يوجبه النظر أن يقضى له بتغريمه إياه ولا يمكن منه 
ويوقف لصاحبه انتهى. ونقله في التوضيح وتبله» وكذلك ابن عرفة لكن قال أثره: 

قلت: الأظهر تمكينه منه لأنه لو هلك في الوقت لضمنه لأنه على حكم الغصب باق 
انتهى. وأما قوله: «إن الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حق لخلوق كالغصب والقعل لا 
يصح يإجماع» فليس كذلك فيه الخلاف حسبما نقله في التوضيح وأبن عرفة وغيره. وقالوا 
أيضاً في باب الحمالة: إذا أراد الحميل أحذ الحق بعد محله والطالب غائب وقال أحاف أن 
يفلس وهو ممن يخاف عدمه قبل قدوم الطالب أو لا يخاف إلا أنه كثير اللدد والمطل مكن من 
ذلك» فإن كان الحميل أميناً أقر عنده وإلا أردع لبراءة الحميل والغرم» انتهى من الذخيرة» ذكره 
أبو الحسن عن عبد الحق وغيره. 

ومن القسم الثاني المرتهن يغبت ملك الراهن ليبيعه ويستوفي منه حقه وزوجة الغائب 
وغرماوه يثبتون ماله ليباع لهم ويستوفون حقهم. قال ابن رشد: الذي جرى به العمل أن 
القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الدّين والرهن وملك الراهن له ويحلفه 
مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال به وأنه لباق عليه إلى حين قيامه انتهى. وقال 


العقار في الموضع الذي تعلق به فيه فله حبسه. وأما الدعوى بحق في الذمة فإئما التصام حيث تعلق به 
الطالب. قلت: الديون في هذا مخالفة للعقار؟ قال: نعم. وأما الفرع الثاني ففيه حمسة أقوال. وفي 
سماع أشهب: سألته عمن مات وترك زوجة بيدها ماله ورباعه وله أخ غائب فقام ابن الغائب فقال 
كل الال الذي بيد امرأة عمي ليس لها منه شيء وأنا وارث أبي ولا وكالة له من قبله» ويقول: إن أنا 
أثبته لا تدفعوه لي وأودعوه في يد غيري أو يقوم بذلك أجنبي على الغائب فقال: أرى ذلك للابن 
ولا يدفع له المال ويوضع على يد عدل» وأما غير الابن فلا أدري ما هذا. ابن رشد: وكذا الأب فيما 
ادعاه لاپنه ولم يجر ذلك لمن سواهما من القرابة. ابن شاس. 


في التوضيح في باب النفقات: وإن كان للزوج ودائع وديون فرض للزوجة نفقتها في ذلك 
ولها أن تقيم البينة على من جحد من غرمائه أن لزوجها عليهم ديناً ويقضى عليهم بنفقتها. 
ثم قال: واعلم أن الحاكم لا يبيع الدار حتى يكلف الرأة إثبات ملكية الزوج لها وتشهد 
البينة بأن الدار لم تخرج عن ملكه في علمهم انتهى. وقال في التوضيح في شرح مسألة من 
ادعى عليه في شيء بيده فقال هو لفلان الغائب عن المازري ما نصه: فإن زعم المدعى عليه 
أن الدار رهن في يديه؛ فالتحقيق يقتضي أن يكن من إقامة البينة أنها للغائب حيقذ انتهى. 
وقال في كتاب الرهون من المدونة: وأما ما يغاب عليه فالمرتهن يضمنه إلا أن يقيم بينة على 
هلاكه من غير سببه وإما هو بأمر من الله أو بتعدي أجنبي فذلك من الراهن وله طلب 
الجاني. وقال أبو الحسن: وإما لم يقل لهما لأن الراهن أرجح لأن املك لهء وأما المرتهن 
فليس له إلا الوثيقةء فإذا لم يطلبه الراهن كان للمرتهن طلبه بحق وثيقة انتهى. وقال في 
أواحر باب الإجارة من الجواهر فيما إذا غصبت الدار المستأجرة: ولو أقر المكري للغاصب 
بالرقبة قبل إقراره في الرقبة ولا يفوت حق المنفعة تبعاً على المستأجر بل له ميخاصمة الغاصب 
لأجل حقه في المنفعة أنتهى. 

ومن. القسم الثالث المودع والوكيل على شيء مخصوص ونحو ذلك. قال في الذخيرة 
في. كتاب الوديعة: الفرع الثامن: قال صاحب الإشراق: إذا سرقت الوديعة ليس للمودع 
مخاصمة السارق إلا بتوكيل منك. وقال أبو حنيقة: له ذلك بناء على أن الخصومة في 
الأملاك للملاك ومن ليس مالكاً فلا خصومة له انتهى. وفي نوازل عيسى من كتاب 
البضائع والوكالات في شرح المسألة الثائية: قال محمد بن رشد: إذا وكل الوكيل على طلب 
آبق فأدركه في يد مشتر أنه لا يمكن من إيقاع البينة على أنه للذي وكله حتى يقيم البينة أنه 
وكله على الخصومة فيه وهو صحيح على ما تقدم في المسألة التي قبلها أنه ليس للوكيل أن 
يتعدى ما وكل عليه ويتجاوزه إلى غيره انتهى. وقال في التوضيح في شرح المسألة المتقدمة 
وهي مسألة من ادعى عليه رجل في شيء بيده فقال هو لفلان الغائب» فنقل الكلام المتقدم 
عن المازري ونصه: ولو أراد من بيده الدار أن يقيم بينة بملك الغائب يعارض بها بيئة المدعي 
ولم تثبت له وكالة تبيح المدافعة» ففي تمكينه من ذلك حلاف للعلماء انتهي. وقال في 
كتاب الغصب من المدونة: ومن بيده وديعة أو عارية أو إجارة وربها غائب فادعاها رجل 
وأقام البينة أنها له فليقض له بها لأن الغائب يقضي عليه بعد الاستيناء إلا أن يكون ربها 
بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم انتهى. فلم يجعل لمن بيده 
الوديعة والعارية ولا المستأجر الخاصمة بل قضى بذلك على الغائب الذي أقام البينة أن ذلك 
له. وقال في أكرية الدور من تبصرة اللخمي: وإن هدم الدار أجنبي سقط مقال المكتري في 
ذلك الكراء لأن المنافع في ضمان المكري حتى يقبضها المكتري» ويكون صاحب الدار 
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بالخيار بين أن يغرم الهادم قيمتها على أن لا كراء فيهاء أو يغرمه قيمتها مستثناة المنافع سنة 
ويأخله بالمسمى الذي أكرى به لأنه دين كان له على المكتري أبطله له بهدمه لتلك الدار 
التهى. فجعل المتكلم في ذلك لالك الدار ولم يجعله لمالك المنافع وهو المكتري لأنه ليس له 
شيء في ذمة المكري يستوفيه منها لسقوط ذلك عنه بالهدم لكون المنافع في ضمان المكري 
حتى يستوفيها المكتري. 

وقال في نوازل ابن رشد في مسائل البيع. سكل: عن أصحاب المواريث إذا باعوا شيئاً 
على أنه لبيت الال. فقام من أثبت عند القاضي أن هذا البيع لقريب مده غائب وهو حي 
وحازه عند القاضي» هل يفسخ القاضي البيع ويوقفه للغائب أو يبقى بيد المبتاع حتى يقدم 
الغائب؟ فأجاب: لا يمكن القاضي القريب من الخاصمة عن قريبه الغائب فيما باعه صاحب 
المواريث دون وكالة وما يمكنه من إثبات حقه في ذلك والنحصين له بالإشهاد عليه مخافة أن 
تغيب البينة أو تتغير. وقال في رسم الأقضية من سماع أشهب: وسألته عن عشيرة رجل ذكروا 
أن رجلاً منهم بالأندلس؛ وفي يد رجل منهم له دار وأنه ادعاه لنفسه وأنكر أن يكون 
لصاحبهم في يديه حق» وسألوه أن بأذن لهم في الخاصمة وإثبات البيدة عليه بحق الغائب قبل 
هلاك من يعلم ذلك ويشهد عليه هل ترى أن يأذن لهم في ذلك؟ قال: لا أرى ذلك إلا 
بوكالة أو أمر يعرفه. قال ابن رشد: مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة من رواية ابن غاتم 
عن مالك ومن رواية أصبغ عن ابن القاسم عن مالك» وزاد عن ابن القاسم أنه قال: فإن جهل 
القاضي فأمره بالخاصمة فحكم عليه أوله لم يجز ذلك عليه ولا له. وقال ابن نافع مثله» وقد 
مضى القول.على هذه المسألة محصلاً مستوفى في الرسم الذي قبل هذاء ويشير بذلك إلى ما 
في رسم الأقضية الثالث من السماع المذكور ونصه: وسألته عن الرجل يموت ويترك زوجة 
وبيدها ماله ورباعه ودوابه وکل كثير له وقليل وللهالك أخ غائب» فيقوم ابن الأخ الغائب 
فيقول أنا ثبت أن هذا امال الذي بيدها كله لعمي وليس لها منه شيء وأبي وارثه؛ فإذا قضى 
به لعمي فضعوه بيد عدل ولا تدفعوه إلي» أو يقوم في ذلك رجل غير ابنه فيقول مثل مقالته 
فقال: أما الابن فأرى أن يمكن من ذلك» فإذا ثبت ما قال وضع على يد عدلء فأما الرجل غير 
ذلك فلا أدري ما هذا. قال ابن رشد: أجاز في هذه الرواية للابن أن يخاصم عن أبيه الغائب 
في رباعه وحيوانه وجميع ماله دون توكيل» وكذلك الأب فيما ادعاه لابئه وقع ذلك في 
الجبدار. وقال في الواضحة: إن ذلك في الأب أبين مده في الابنء ولم يجز ذلك لمن سوى 
الاب والابن من القرابة والعشيرة على ما سيأتي له في الرسم الذي بعد هذاء وفي رسم الكبش 
من سماع يحيى غير أنه في هله الرواية أراد امالك أن يمكن من إيقاع البينة وإثبات الليق لا 
أكثر» وليس ما في رسم الكبش بمخالف لما في هذه الرواية وقد حملها بعض أهل النظر على 
الخلاف وليس ذاك بصحيح. وقد اختلف في هذا على أربعة أقوال. 
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الأول: ما حملت عليه هذه الرواية وما في رسم الكبش من سماع يحبى من التفرقة بين 
الأب والابن وبين سائر القرابة والأجنبيين. 

والشاني: أنه يمكن من قام عن غائب يطلب حقاً له من الخاصمة عنه في ذلك دون 
توكيل وإن كان أجنبياً. ذهب إلى هذا سحدون, وإلى أن القاضي يوكل من يقوم بحقه تأول ما 
ژوي عن مالك من أنه لا يكن أحد إلا بوكالة فقال: معناه فيما طال من الزمان ودرس فيه 
العلم وهو أحد قولي ابن الماجشون وروي ذلك عن أصبخ. 

والثالث: يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من الخصومة. 


والرابع: أنه لا يمكن من إقامة البينة ولا من الخصومة وهو قول ابن الماجشون في 
الواضحة ومطرف وقد قيل: إن القريب والأجنبي يكن من الخاصمة في العبد والدابة والثوب 
دون ت وکیل لکن هذه الأشياء تفوت وتحول وتغيب» ولا يمكن من اللخاصمة فيما سوى ذلك من 
الدين وغيره إلا الأب والابن. حكى هذا ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون 
وهو قول. حامس في المسألة, ' 

واحتلف إذا مكن القائم عن الغائب في الخاصمة عنه فيما يذعيه له دون توكيل على 
القول به؛ فقيل: ذلك في قريب الغيبة وبعيدها سواء وهو الظاهر من رواية أشهب هذه إذ لم 
يفرق فيها بين قريب الغيبة من بعيدهاء وكذلك حكاه أبو زيد عن ابن الماجشون فى الحيوان 
يدعيه ابن الغائب أو أجنبي. وقيل: إن ذلك في القريب الغيبة دون البعيد وإلى هذا ذهب 
سحنون وابن حبيب فيما حكى عن مطرف» ثم ذكر مسائل استدل بها لهذا القول وأطال في 
ذلك والله أعلم. 


تنبيهات: الأول: إذا كان للمدعي حصة في الشيء المدعي به وباقيه للغائب ة 
الدعوى في ذلك ويأحذ حصته ويترك الباقي في يد من هو في يده حتى يأتي من يدعيه. 
قال في أواخر الشهادات من المدونة: وإن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة آخرين 
لم يعط هذا منها إلا مقدار حصته ويترك القاضي باقيها في يد المدعى عليه حتى يأني من 
يستحقه. وقد كان يقول غير هذا يعني بالمقول ما رُوي عن مالك بعده وهو أنه ينزع من يد 
المطلوب ويوقف» وفي كتاب الولاء أنم ما هنا. قال بعض القرويين: ينبغي على قول ابن 
القاسم إذا قامت غرماء بدين على الغائب أن يباع لهم الحظ الموقوف بيد المدعى عليهء لأن 
الغائب لو كان حاضراً ونكل عن اليمين لكان للغرماء أخذها وبيعها في دينهم. ابن يونس: 
يريد بعد يينهم التي كان يحلفها الغائب. انظر تمامها التهى. وانظر التبصرة لابن فرحون في 
تقسيم المدعى لهم. 
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الثاني: إذا ثبت حق لغائب. فهل يوقف حتى يحلف يمين الاستظهار أو يسلم لوكيله 
وتؤخر اليمين حتى يقدم فیحلف» أو يموت فتحلف ورثته وإن نکل أو نكلوا راجع عليه؟ ذكر 
البرزلي في ذلك قولين في مسائل الغصب والاستحقاق» وسيأتي الكلام على ذلك مستوفي في 
باب الشهادات عند قول المصدف: «وإن قال أبرأني موكلك الغائب». 

الغالث: إذا ردت اليمين على الموكل وهو غائب فقال ابن رشد في آخخر مسائل 
الوكالات من نوازله في رجل غائب وکل وكيلاً على القيام بعيب في سلعة اشتراها من رجل» 
فأنكر الرجل أن يكون باع من موكله وإفا باعها من رجل آخر فلزمه اليمين لعدم البيئة فرد 
اليمين على الغائب. الجواب الذي أرى في هذا إذا لم يسم المقوم عليه من باع السلعة منه أو 
سمى رجلاً بعيد الغيبة فتبين بذلك لدده أن يؤخذ منه حميل بالشمن إلى أن يكتب للغائب في 
الموضع الذي هو به فيحلف» وسواء كان قريب الغيبة أو بعيدها. ولا يدحل في هذا الاختلاف 
الذي في وكيل الغائب على قبض الدين يقر به ويدعي أنه قضاه» لأن هذا مقر للغائب بشي» 
وأما حل الشمن منه وإيقافه فلا أراه إذ لم يغبت عليه بعد شيء انتهى. 

الرابع: قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب الرد بالعيب في الكلام على الرد على 
الغائب. والقاعدة أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقوداً أو مولى عليه 
أو حاضراً. يريد أن تبرأ ذمته ورب الدين غائب أو حاضر ملد» وهذا بخلاف من تعدى على 
مال غائب فأفسده فإن الإمام يأحذ منه القيمة ويحبسها للغائب. انتهى ونحوه في النكت 
فانظره. قال ابن رشد: وإثما لا يعرض السلطان لمن غاب وترك مالا له بيد رجل أو ديئاً له قبله 
إذا سافر كما يسافر الناس» وأما إذا طالت غيبته وانقطع خبره فالسلطان ينظر له ويحوز ماله 
على ما وقع في طلاق السنئة. انتهى من رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب 
الأقضية. 

الخامس: قال في نوازل ابن رشد من مسائل الدعوى والخصومات: سثل عن أصحاب 
المواريث» هل يجوز لهم الخصام في شيء لبيت المال وهو بيد رجل يدعيه لنفسه أم لا يجوز 
لهم خصامه ويقيمون البينة على انفراد بيت المال به دون الذي هو في يده؟ الجواب: لا يمكن 
أصحاب المواريث من الخصام في ذلك دون أن يجعل إليه الطلب في ذلك والتخاصمة؛ وإن 
أراد ليثبت ذلك لبيت الال ويحصنه بالإشهاد دون مخاصمة من هو في يده كان ذلك له 
وبالله التوفيق انتهى. 
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ص: (العدل حر مسلم عاقل بالغ) ش: هذا يسمى باب الاد قال ابن عبد 
السلام: ولا حاجة لتعريف حقيقتها لأنها معلومة. واعترضه ابن عرفة بأنه منافي لقول القرافي: 
«أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين الشهادة والرواية». قال ابن عرفة: والصواب أن الشهادة 
قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه E‏ 
طالبه. . فتخرج الرواية والخبر القسيم للشهادة وإخبار القاضي بجا ثبت عنده قاضياً آخر يجب 
عليه الحكم بمقتضى ما كتب به إليه لعدم شرطية التعدد والحلف. E‏ الشهادة قبل الأداء 
وغير التامة لأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في 
تعريف الدلالة انتهى. وقوله: «إن عدل قائله» يريد إذا ثبت عدالته عند القاضيء إما بالبينة أو 
بكونه يعلمها. ولو قال: «قول عدل إلى آحره» وأسقط قوله «أن عدل قائله» لكان أبين لأن 
«عدل) إنما يستعمل غائباً فيما ثبت. أو لو قال : ايوجب على الحاكم سماعه لأن الحكم 
بمقتضاه إن علم عدالة قائلهع لشمل ذلك ما إذا ثبعت عدالته عنده أو كان عالاً بها. والظاهر أن 
في حده دوراً لأن الحكم بافتقاره للتعدد فرع عن كونه شهادة. 


كنبيه: جعل الصنف رحمه الله هذه شروطاً في العدالة وهو حلاف ما يقوله أهل الذهب 
فإنهم نا جعلوا هذه الأوصاف شروطاً في قبول الشهادة» وذكروا من ججملة الشروط العدالة 
وهو أبين» فإن العبد يوصف بالعدالة. قال ابن عرفة: ولا كانت الشهادة موجبة ىكم الحاكم 


كتاب الشهادات 


, وفيه ستة أبراب: الأول يفيد أهلية الشهادة وما يفيد قبولها وما يمنع مئه. الباب الثاني في العدد 
والذكورة. الغالث في مستند علم الشاهد وتحمله وأدائه. الباب الرابع في الشاهد واليمين. الباب 
الخامس في الشهادة على الشهادة. الباب السادس في الرجوع عن الشهادة خائمة الكتاب بذكر اطلاع 
القاضي بعد الحكم: على حلل في الشهود. المتيطي: مراتب الشهود في الشهادات إحدى عشرة مرتبة) 
والشهادة التي توجب الشيء دون يمين سبعة أقسام» والتي توجبه مع اليمين خمسة:؛ والتي توجب 
حكمه ولا توجب الحق حمسة أقسام. ابن عرفة: لما كانت الشهادة موجبة الحكم الحاكم بمقتضاها 
اكتسبت من الشرف منزلة فاشترط فيها شروط (العدل حر مسلم عاقل بالغ) من المدونة: يجوز في 
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أي بمقتضاها اكتسبت شرفاً فاشترط فيها شروطاً منها في أدائها الإسلام اتفاقاً. قال: ومنها 
الحرية والعقل. ثم قال: والبلوغ. ثم قال: والعدالة. قال: ولا كانت شروطاً في الشهادة والرواية 
تكلم عليه الفقهاء والأصوليون وابن الحاجب في أصله وفقهه. وأطال المازري فيها الكلام. 
والأولى صفة مظنة تمدع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر. فالصغائر 
المنسيسة مندرجة فيما يشين» ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائر 
بدليل قولها في آحر شهادتها مما يجرح به أنه كذاب في غير شيء واحد. وأطول منه قول ابن 
الحاجب في الفقه: العدالة الحافظة الدينية على اجساب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء 
الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة أو أكثرها. ابن عبد السلام: والضمير في قوله اليس 
معها بدعة) راجع للعدالة» وظاهره أن السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة لكن تعليله 
اشتراط هذه المعية بقوله «فإنها فسق» يوجب كوئها مضادة فيستغبى بذكر العدالة عنها كما 


الاستهلال ونحوه شهادة امرأنين مسلمتين عدلتين. ابن عرفة: من شروط أداء الشهادة لا تحملها 
الإسلام والحرية والعقل والبلوغ. المازري: شرط العقل واضح لأن الجنون لا يعقل ما يقول ولا يضبطه 
ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله. ابن عبد السلام: لا يختلف في العقل في حالتي التحمل والأدان 
ولا يضر ذهاب العقل في هاتين الحالتين ونص عليه عبد الملك. ابن عرفة: ما أذكره من مقعضى 
المذهب ونص عليه عبد الملك لا أعرفه» بل نقل الشيخ عن مالك في الكبير يخنق ثم يفيق وإن كان 
يفيق إفاقة يعقلها جازت شهادته وبيعه وابتياعه» والبلوغ في عمومها اتفاقاً. المازري: لأنه إن لم يبلغ 
غير مكلف ولا يأثم فيما يفعله من منهي عنه وهذا بمنع الثقة بشهادته. ومن المدونة: إذا شهد عبد أو 
نصرائي أو صبي بشهادة ثم ردوها بعد العتق والإسلام والحلم جازت (بلا فسق) ابن شاس: أما ما 
يفيد قبول الشهادة وهو ما يشترط الاتصاف به بعد ثبوت الأهلية فوصفان: الأول العدالة. ابن 
الحاجب: وهو امحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة. ابن 
شاس: ليست العدالة أن يمحص الرجل الطاعة حتى لا يشوبها معصية إذ ذلك متعلر لا يقدر عليه إلا 
الأولياء والصديقون» لكن من كانت الطاعة أكثر حاله وأغلبها عليه وهو مجتدب للكبائر محافظ على 
ترك الصغائر فهو العدل (وحجر) سمع أشهب: أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل؟ قال: نعم. ابن 
رشد: مثله روى ابن عبد الحكم وهو قياس المعلوم من قول ابن القاسم في لغو الولاية على اليتيم البالغ 
في جواز أفعاله وردّهاء وأما الذي يأتي على مشهور المذهب المعلوم ومن قول مالك وأصحابه في أن 
المولى لا تنفذ أفعاله وإن كان رشيداً في أفعاله أن لا تجوز شهادته ولو كان مثله لو طلب ماله أحذه 
(وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري) ابن عرفة: شهادة المبتدع ساقة لأنه كافر أو فاسق. ابن القصار: 
ولو كان عن تأويل غلط فيه. ابن الحاجب: ولا يعذر بجهل وتأويل كالخارجي والقدري (لم يباشر 
كبيرة) عبارة ابن شاس: أن يكون مجتباً للكبائر. زاد عياض: ومتوقي المثابرة على الصغائر. ابن عات: 


باب الشهادات 1۳ 
أو كثير كلٍب» أؤ صَغِيرَةٌ جشة 


استغني بذكر العدالة عن سائر أضدادها. وقد يجاب بأن هذا النوع من أضداد العدالة فلذا كثر 
النزاع فيه انتهى. ويجاب بأن قوله «الدينية) احترز به من المحافظة المذكورة إذا لم يكن القصد 
بها الدين وإما فعلها لتتحصيل منصب دنيوي. وقال ابن محرز في تبصرته: قال أبو بكر 
الأبهري في صفة من تقبل شهادته: هو امجتنب الكبائر المتوقي لأكثر الصغائر إذا كان ذا مروءة 
وتمييز» متيقظاً متوسط الحال بين البغض والحبة. 

قلت: وقد أتت هذه الصفة على جميع ما ينبغي للشاهد العدل انتهى. وقوله «(حرا 
لإحفاء في اشتراط الحرية. وقوله «مسلم» كذلك. وقوله «عاقل» قال أبن عرفة: ابن عبد 
السلام: لا يختلف في اعتبار العقل في حالتي التحمل والأداء ولا يضر ذهاب العقل في غير 
هاتين الحالتين. ونص عليه عبد الملك. قال ابن عرفة: قلت: ما ذكره هو مقتضى المذهب» ونص 
عبد الملك عليه لا أعرفه بل نقل الشيخ عن المجموعة قال ابن وهب عن مالك في الكبير: 
يخنق ثم يفيق إن كان يفيق إفاقة بينة يعقلها جازت شهادته وبيعه وابتیاعه انتهى. ص: (أو 
كثير كذب) ش: قال ابن عرفة: وأما الكذب فنصها ما يجرح به الشاهد قيام بيئة على أنه 
كذاب في غير شيء واحد. ونقلها ابن الحاجب بأنه معروف بالكذب في غير شيء واحد. 
قال ابن عبد السلام: كلامه يعني تكرار الكذب ممن يثبت عليه ذلك وأنه مشهور من قوله 
معروف» ولم يشترط هذا القيد الأحير في المدونة ويكفي تكرار الكذب. 

قلت: قوله «يعطى تكرار الكذب» لا وجه له لتتخصيصه به دون المدونةء لأن فيها لفظ 
«کذاب» و«فعال» يدل على التكرار ضرورة. وقوله «إنه مشهور من قوله معروف» يرد بمنعه لأن 
مدلول مشهور أخمص من معروف ولا يازم من صدق الأعم صدق الأخص. وقوله «لم يشترظ 
هذا في المدونة؛ إن اراد به كونه مشهوراً فلا يضر لا بينا أن لفظ «معروف» لا يستلزمه؛ وان 
أراد لفظ «معروف» فقوله «لم يشترط في المدونة) إن أراد نصاً فمسلّمء وإن أراد لزوماً منع لأن 
لفظ قولها قيام البينة العادلة أنه كذاب بصيغة المبالغة يدل على أنه معروف بمطلق الكذب عادة 
لأن الغالب في العادة أنه لا يغبت بالبينة العادلة على رجل أنه كذاب في غير شيء إلا وهو 
معروف بمطلق الكذب عادة لأنه الغالب فتأمله منصفاً. انتهى. ص: (وسفاهة) ش: لعله يريد 
بالسفاهة المجون. قال في المدونة في كتاب القطع أو أنهم مجان: قال في التوضيح: جمع 
ماجن. الجوهري: اجون أن لا يبالي الإنسان ما صنع انتهى. وقال ابن فرحون في شرحه: وفي 
التقريب: الماجن هو القليل المروءة الذي يكثر الدعابة والهزل في أكثر الأوقات. انتهى. ص: 
ومجائباً مخالطة من لا حير فيه (أو كير كذب) من المدونة: مما يجرح به الشاهد قيام بيئة عليه أنه 


كذاب في غير شيء واحد (أو صغيرة خسة وسفاهة) ابن عرفة: العدالة صفة مظنة تمدع موصوفها 
البدعة وما يشينه عرفاً ومعصية غير قليل الصغائر. فالصغائر الخسيسة مندرجة فيما يشين» ونادر 


7 2 7 0 
وَسَفَاهَةٍ وَلِعِبَ ند ذو مُرُوءَةٍ 


(ذو مروءة) ش؛ ابن عرفة: والروايات والأقوال واضحة لأن ترك المرووة جرحة. قيل: لأن 
تركها يدل على عدم المحافظة الدينية وهي لازم العدالة وتقرر بأنها مسببة غالبا عن اتباع 
الشهوات. المازري: لأن من لا يبالي قرط منزلته ودناءة همته فهو ناقص العقل ونقصه 
يوجب عدم الثقة به. 


قلت: والمروءة هي المحافظة على فعل ماتركه من مباح يوجب الذم عرفاً كترك اللىء 
ل ل ا 10 
عندنا في السوق وفي حانوت الطباخ لغير الغريب انتهى. وفي التوضيح: ابن محرز: ولسنا نريد, 
بالمروءة نظافة الثوب وفراهة المركوب وجودة الآلة وحسن الشارة» بل المراد التصون والسمت 
الحسن وحفظ اللسان وتجنب اجون والسخف والارتفاع عن كل حلق رديء يرى أن من 
تخلق به لا يحافظ معه على دينه وإن لم يكن في نفسه جرحة انتهى. فمن ترك اللباس الحرم 
أو الكروه الخارح عن الستة لا يكون جرحة في شهادته کلیاس فقهاء هذا الزمان من تكبيرهم 
العمائم وإفراطهم في توسيع الثياب وتطويلهم الأكمام. وقد صرح الشيخ 0 
في المدخل بأن ذلك ممنوع. ونقل عن العلماء من أهل المذهب وغيرهم الكلام في ذلك 
فراجعه. هم لو مشى الإنساة حا أ بير عماعة كاي ما هو ماع كن العادة عله ينظ 
في أموره» فإن أراد بذلك كسر النفس ومجاهدتها لم يكن ذلك جرحة في حقه» وإن كان 
على 'جهة الجرن والاستهزاء بالناس فذلك جرحة كما قاله في التوضيح في الصنائع» وتقدم في 
كلام ابن عرفة في القولة التي قبل هذه. ؤأما حمل الإنسان متاعه من السوق فهو من السنة 
لقوله عليه الصلاة والسلام «صاحب الشيء أحق بشيئه؛ وذلك حين اشترى السراويل وأراد 
بعض أصحابه أن يحملها عنه وأظنة السيد أبا بكر رضي الله عنه والقضية في «الشفاءة. وقوله 
في التوضيح «وحسن الشارة) الشارة الهيئة واللياس. يقال ما أحسن شوار الرجل وشارته أي 
لباسه وهيئتة. قأل ابن الأعرابي: الشورة بالضم الجمال وبالفتح الخجل. انتهئ من المعلم قي 
شرح قوله إن رجلا أناه وعليه شارة حسنة. وقال القاضي عياض: الشوار هنا بالفتح. وأا 
الشورة الجمال فبالفتح والضم معاً. وشوار البيت متاعه بالكسرء وشوار الرجل مذاكيره انتھی. 
وقال ابن سيده في محكمة: وشوار الرجل ذكره وخخصياه وأسته. وفي الدغاء أيدى' الله سواه 


الكذب في غير عظيم مفسدة غير مندرج في قليل الصغائر بدليل قولها مما يجرح به أنه كلاب في غير 
شيء واحد (ولعب نرد) من المدونة: الشطرخج أشر من النرد. المازري: ظاهر المذهب أنهما سواء. انظر 
بعد هذا عند قوله «وإدامة شطرغ» (ذو مروءة بترك غير لائق) ابن شاس: الوجه الثاني المروءة» 
فيشترط في العدل أن يكون مستعملاً لمروءة مثله. ابن عرفة: المروءة هي المحافظة على فعل ما تركه من 
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ترك عير لأيي. ين ڪام وَسمَاع غاي 


بالضم لغة عن علب. انتهى. ص: (بترك غير لائق من حمام) ش: قال في التوضيح عن ابن 
محرز: الإدمان على لعب الحمام والشطرج جرحة وإن لم يقامر عليها. قال في آخر كتاب 
الرجم: ولا تجوز شهادة لاعب الحمام إذا كان يقامر عليهاء واختلف الشيوخ هل يقيد ما قاله 
في غير هذا الموضع بهذا القيد أي المقامرة أو حلاف انتهى. وقال في الشامل بترك غير لائق 
من لغب بحمام وإن دون قمار على الأصح انتهى. لكن يفهم من كلامه في التوضيح اشتراط 
الإدمان» وظاهر كلام المصنف هنا حلاف ذلك. وعزا أبو الحسن التقييد بالإدمان لكتاب 
الشهادات. ويفهم من كلام المصنف وغيره من أهل المذهب أن اللعب بالحمام غير حرام ولكنه 
غير لائق والله أعلم. ص: (وسماع غناء) ش: قال في التوضيح: الغناء إن كان بغير آلة فهو 
مكروه ولا يقدح في الشهادة بالمرة الواحدة بل لا بد من تكرره. وكذا نص عليه ابن عبد 
الحكم لأنه حيعذ يكون قادخاً في المروءة. وفي المدونة: ترد شهادة المغني والمغدية والنائح 
والنائحة. إذا عرفوا بذلك. المازري؛ وأما الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور 
فممنوع وكذلك المزمار. والظاهر عند بعض العلماء أن ذلك يلحق بالمحرمات وإن كان محمد 
أطلق في سماع العود أنه مكروه وقد يريد بذلك التحربم. ونص محمد بن عبد الحكم على أن 
سماع العود ترد به الشهادة قال: إلا أن يكون ذلك في عرس أو صنيع ليس معه شراب يسكر 


المباح يوجب الذم عرفاً كترك المليء الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيأء وعلى ترك ما فعل 
من مباح يوجب ذمه عرفاً كالأكل عندنا في السوق وفي خانوت الطباخ لغير الغريب. ابن رشد: لا 
ترد شهادة ذوي الحرف الدنيعة كالكناش والحجام إلا من رضيها اختياراً ما لا تليق به لأنها تدل على 
خبل في عقله. البرزلي: حكى عن الصالح أبي العباس السبتي حالات ومع ذلك لم يعتقد فيه إلا الخير 
ما اشتهر من صلاحه وزهده وإيثاره» وكذا حكى الشيخ الصالح الراوية البطريني أن الولي المشهور 
الزواوي كان مخرب الظاهر وهو عند العامة مشهور بالولاية فلا يقدح في عدالته تخريب ظاهره. 
وقال شيخنا الإمام: الحياكة بحسب البلدان وهي في إقليم إفريقية من الصناعات الرفيعة يستعملها 
وجوه الناس» وكذا كل صنعة بحسب رفعتها وخستها (من حمام) من المدونة: يجرح الشاهد بثبوت 
لعبة: بالحمام إذا كان يقامر عليها. محمد: من فعله على قمار أو أدمن عليه ردّت شهادته (وسماع 
غناء) المازري: الغناء لا بآلة عندنا مكروه. قال ابن عبد الحكم: من أدمن على سماع غناء ردّث 
شهادته فيمكن أنه رآه علماً على سقوط المروءة. ومن المدونة قال مالك: ترد شهادة المغني والمغنية 
والنائحة إن عرفوا بذلك بشرط اشتهارهم بذلك والاشتهار بذلك يدل على الخساسة. قال: ولا 
حرمت الخمر وكان ضرب الأوتار والنفخ في المزمار يقارن شربها غالباً ويحرك الدفس إلى شربهاء 
انسحب حكم التحريم على ذلك بخلاف ما لا يطرب ولا يدعو إلى الشرب. وفي الإحياء: كل آلة 
يستخرج منها صوت مستطاب موزون فإن كان ما يعتاده أهل الشرب حرم سماعها وإلا فهي باقية 


0-3 باب الشهادات 


ودباعت وَهَاكةٍ تيار وإقاقة سَطَرَئْج» وَإنْ أغلى في كَؤلِء أؤ أَصَمْ في فغل» 


فإنه لا يمنع من قبول الشهادة قال: وإن كان ذلك مكروهاً على كل حال وقد يريد 1 
التحريم كما قدمنا انتهى. ونقله ابن عرفة أيضاً. 7 (وحياكة) ش: قال البرزلي: رأ 

لبعضهم أن هذه الصناعات إن صنعها تصغيراً لنفسه أو ليدحل السرور بها على ري أو 
يتصدق بما.يأخذ فإنها حسنة وإلا فهي جرحة. انتهى. ص: (وإدامة شطرخ) ش: قال في 
الشامل: وإدامة شطرنح ولو مرة في العام» وقيل أكثر. وهل يحرم أو يكره؟ قولان؛ وثالثها أن 
لعبه محرم مع الأوباش على طريق حرم وفي الخلوة مع نظائره بلا إدمان وترك مهم ولهي عن 
عبادة جاز. وقيل: إن ألهي عن الصلاة في وقتها حرم وإلا جاز. انتهى. ص: (وإن أعمى في 
قول) ش: شهادة ا المشهور فيها أنها جائر ة وشهادته في غير الأقوال لا تجوز. 
وهذا فيما تحمله بعد العمى» وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل العمى E‏ 
بعض أصحابنا كالمصنف في توضيحه وابن عبد السلام في شرحه وابن فرحون في تبصرته أنها 
لا تجوز لأنهم ينقلون أولاً المدهب ثم يقولون» وقال الشافعي: تجوز فيما تحمله قبل العمى. 


على أصل الإباحة قياساً على صوت الكبرء بل أقول: سماع الأوتار من يضربها على غير وزن حرام 
أيضاً اه. راجع أواخر قواعد عز الدين وفتاويه في حكم السماع وهو أولى من يقلد في هذا الباب 
(كدباغة وحياكة اختيارا) تقدم هذا وقول ابن عرفة إن الحياكة من الصناعات الرفيعة (وإدامة 
شطرغ) من المدونة: من أدمن على اللعب بالشطرخ لم تجر شهادته وإن كان إنما هو المرة بعد المرة 
فشهادته جائزة إذا كان عدلاً. وكره مالك اللعب بها وقال: هي أشد من النرد. وقال الأبهري: تجوز 
شهادة من لا يدمن على اللعب بالشطرخ إذ لا يخلو الإنسان من لهو ومزح يسيرء وقد روينا عن 
جماعة من التابعين أنهم كانوا يلعبون بالشطرئج اه. ما لابن يونس. وقال أبو عمر: قول مالك «إن 
كان لعبه بالشطرخ إما هو امرة بعد المرة فشهادته جائزة؛ يدل على أن اللعب بها ليس بمحرم لنفسه 
وعينه أنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحريمه وليس اللعب بها بمضطر إليه ولا ما لا ينفك 
عنه فيعفى عن اليسير منه قال: وممن أجاز اللعب بالشطرن على غير قمار سعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير ومحمد بن المدكدر ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار والشعبي 
والحسن البصري وربيعة وعطاء» ومن كعاب ابن سحنون: من كان يبيع النرد والزمامير والعيدان 
والطنابير لم تجز شهادته. ابن عرفة: وكذا من يشتغل بطلب علم الكيمياء. وأفتى الشيخ الصالح 
المنتصر بنع إمامته. وحدثني شيخي ابن سراج رحمه الله تعالى أن إنساناً أخبره أنه يحكم علمها قال 
كح امح نع لوكس الوك و ريل 
لا يحل لأحد أن يکتم أحداً من أمر عرضه ما إذا ذكره كرهه الآخر ) و کان ذكره أبخس له وكل 
الناس يؤثر المعدني على المدبر (وإن أعمى في قول أو أصم في فعل) ابن شاس: تقبل شهادة الأصم 
في الأفعال. ابن عرفة: هذا نحو نقل المازري عن اذهب «يجوز شهادة البصير فيما يصح أن يعلمه 
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َه بقل إلا فيما لا تلش وَلاً مناد القُوبِ. کاپ وَإِنْ عاد وَرَوْجههَا وَوَلَدٍ ب وإ سَفَلٌ. 


فتخصيصهم التفرقة بين ما تحمله قبل العمى وبين ما تحمله بعده» فالشافعى يدل على أن 
الذهب عدم التفصيل. وقال في الجزء الأول من شهادات النوادر: وقد قال ابن أبي ليلى وأبو 
يوسف: ما شهد عليه قبل أن يعمى قباناه. قال سحنون: ولا فرق بين ذلك لأنه حين قبولها 
أعمى انتهى. فظاهر كلام سحنون أن مذهبنا لا فرق خلافاً القول ابن أبي ليلى وأبي يوسف 
فتأمل ذلك. وصرح الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل العمى أنها 
تقبل منه ونصه عند قول صاحب الإرشاد: وتقبل من الأعمى فيما لا يشبه عليه من الأقوال. 
قال في شر العمدة: معناه تجوز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان فطناً ولا تشتبه عليه 
الأصوات ويتيقن ن المشهود له. وعليه فإن شك في شيء من ذلك لم تجر شهادته ولا تقبل في 
ارات لا أذ بكرن قد حملا عيراشم عمي وهر تن عن الوه عليه أ يرف باس 
ونسبه انتهى. وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات: مال المصنف يعني 
البخاري إلى إجازة شهادة الأعمى وهو قول الليث» سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده. 0 
الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده وكذا ما يتنرل فيه منزلة البصير كان يشهده شخص 
بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه. انتهى. ص: (ولا متأكد القرب كأب وإن علا 
الخ) ش: قال ابن عرفة: المازري: لا تجوز شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل كان جداً من 
قبل الأب أو الأم ولا شهادة بني بنيهم لهم وهو مشهور مذهب مالك والشافعي: وذكر بعض 
متأخري الشافعية عن مالك قبول شهادة الولد لأبيه دون الأب لابنه وهو حكاية مستدكرة عند 
المالكية وربا كانت وهماً من اقلها. انتهى. 


البصير). ولابن شعبان: شهادة الأخعرس جائز ة إذا عرفت إشارته. ابن عرفة: قبول شهادته كصحة عقد 
نكاحه وثبوت طلاقه وقذفه وكلاهما فيه (ليس يمغفل) ابن عبد الحكم: لا تقبل شهادة العدل الغير 
الأمون على ما يقول وقد يكون عدلاً ولا يؤمن أن يغتفل أو يضرب على خطه ويشهد على الرجل 
ولا يعرفه يتسمى له بغير اسمه» فمن كانت هذه حالته فلا تقبل شهادته (إلا فيما لا يلبس) المازري: 
إطلاق المعقدمين رد الشهادة بالبله والغفلةء قيده بعض المتأخرين يا كثر من الكلام والجمل المتعلق 
بعضها ببعض لا في نحو قوله رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص أو سمعته قال هي طالق (ولا 
متأكد القرب كأب وإن علا وأم) ابن عرفة: من موانع الشهادة تهمة الحب لأصل أو عارض. روك 
ابن نافع يدحل في قول ابن عمر لا تجوز شهادة خخصم ولا ظنين شهادة الأبرين والولد وأحد الزوجين 
للآخر. المازري: لا تجوز شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل؛ كان جداً من قبل الأب أو الأم؛ ولا 
شهادة بني بنيهم لهم (وزوجهما) ابن الحاجب: من الموانع أكيد الشفقة بالنسب كالأبوة والبنوة 
وكذلك الزوجية فيهما (وولد وإن سفل) تقدم نص امازري «ولولده وإن سفل» (كبنت الولد) شمل 
الذكر والأنثى وإنما حص البنت توطفة (وزوجهما) اللخمي قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الرجل 


م 8 وام 0 رع ت و 0 ا 0 0 
كبئتٍ وَرَوْجِهِمَا وَسَهَادَةٌ أن مَعَ أب» وَاحِدَةٌ ككل عِندَ الآ أز عَلَى شَهَادَتَ أؤ لحكيي 

فرع: قال ابن عرفة: ابن سحنون عنه: شهادة الولدين أن فلاناً شج أباهما وهما مسلمان 
والأب عبد أو مكاتب مسلماً أو نصرائياً ساقطة» وكذا لو شهد لأبيهما وقد مات نصرانياً بدين 
على فلان وترك ولداً نصرانياً. وكذا لو شهدا أن أباهما العبد جنى على رجل 'جناية وأن سيده 
باعه أو أعطاه أحداً. ابن عبدوس عن سحنون: وكذا شهادة ابن الملاعنة لمن فاه. انتهى. 


فرع: قال في المدونة: ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد ولا الولد لهما ولا أحد 
الزوجين لصاحبه ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل لجده؛ ولا يجوز لأحد من هؤلاء شهادة الآخر 
في حق أو تزكية أو تجحريح من شهد عليه انتهى. زاد ابن يونس بعد قوله: ولا الرجل -جده من 
قبل الرجال والنساء كان المشهود له حراً أو عبداً أو مكاتباً انتهى. وقال ابن عرفة وفيها: لا 
تجوز لأحد الزوجين على صاحبه. زاد ابن سحنون: كان المشهود له حراً أو عبداً أو مكاتباً 
انتهى. وهذه العبارة التي قالها لا معنى لها فتأمله ولفظ المدونة ما تقدم. 


فرع: ولا تجوز شهادة الرجل لزوجة أبيه ولا لزوجة ابه ولا لابن زوجته ولا لأبيها عند 
ابن القاسم خلافاً لسحدون. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 
الشهادات. وقال في رسم جاع من سماع عيسى: وأما شهادة الرجل لابن زوج ابنته وأبويه فلا 
يخالف ابن القاسم سحنون في جوازها لهم لبعد التهمة وإنما يخالفه فيما تقدم انتهى. وقال ابن 
عرفة: اللخمي: لابن القاسم في العتبية: لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته ولا لزوجة ولده 
انتهى. وفي النوادر: ومن هذه الكتب كلها إلا كتاب ابن حبيب. قال ابن القاسم: ولا تجوز 
شهادته لروجة أبيه ولا لزوجته ولا لابن امرأته ولا لوالدها وكذلك المرأة لابن زوجها انتهى. 
وإذا كانت شهادته لزوجة أبيه غير جائزة عند ابن القاسم مع بعد التهمة للعداوة التي بينهما في 
الغالب» فشهادة الرجل لزوج أمه أحرى بعدم الجواز كما دل عليه كلام المصنف وقبله الشارح 
فإني لم أقف عليه الآن منصوصاء بل مقتضى كلام المصدف عدم صحة شهادة الشخص 
لزوجة جدّه وزوج جدّته وإن بعداء وعدم صحة شهادة الشخص لزوجة ابن ابنه وزوجة بنت 
ابنه وإن سفلاء ولم أقف على التصريح بجميع ذلك فتأمله والله أعلم. صن: (وشهادة ابن مع 
أب واحدة ككل عند الآخر على شهادته أو حكمه) ش: هذا قول أصبغ. وقال سحنون 
بجواز الجميع بشرط التبريز كما قاله ابن رشد في أول سماع ابن القاسم من الشهادات. وقال 
لروج ابنته ولا لزوجة ولده. (وشهادة ابن مع أب واحدة لكل عند الآخر أو على شهادته أو 
حكمه) انظر ما معنى هذا. قال ابن رشد: الخلاف في شهادة الأب عند ابنه» والابن عنده» وشهادة 
كل منهما على شهادة صاحبه» وشهادة كل منهما على حكم صاحبه» وشهادة كل منهما مع صاحبه 
واحد. قيل: كل ذلك جائز وهو قول سحنون ومطرف. وقيل: ذلك غير جائر وهو قول أصبغ؛ وفرق 


باب الشهادات ۱4 


پخلاًف أخ لاخ إن برڙ؛ وَل يتغييلء 


ابن رشد في اللباب: اوشهادة الأب مع ولده جائر: ة على القول المعمول به انتهى. وقال ابن 
فرحون: ولو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به. وقال بعض 
الوثقين: شهادتهما بمنزلة شهادة واحدة. وفي معين الحكام: والقول بأنهما بمنزلة شاهدين أعدل 

ثم قال: وتعديل أحدهما الآخر لم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن الماجشون قال: إن لم 
يكن التعديل تزعه ولم يكن به قا وما نعه وقام به اء شهادت فل مأ أن يصفه بج عم ب 
شهادته وفيه بعد. قال ابن عرفة: وما أدركت قاضياً حفظه الله من تقدم ولده أو قريبه إلا 
قاضياً واحداً جعلنا الله من علم الحق وعمل به انتهى. ثم قال: مسألة: وأما شهادة الأعرين في 
شيء فشهادتهما جائزة وليسا كالب وابنه. 


<< تنبيه: قد تلحقهم التهمة فلا تجوز شهادتهما كما لو شهد أخوان أن هذا ابن أخحيهما 
اليت والمشهود له ذو شرفء فإن السب لا يقبت بشهادتهما ويثبت للمشهود له الال إن ادعاه 
والله أعلم. 
فرع: تنفيذ القاضي حكم والده أو ولده لم أر فيه نصأء والظاهر جواز ذلك لأن 
للحاكم أن ينفذ حكم نفسه إذا قامت عليه بينة» وإن سيه أو أنكره aS‏ 
والده فتأمله والله أعلم. ص: (بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل) ش: ويشترط فيه أن لا 
يكون .في عیاله» ويشترط ذلك أيضاً في شهادة المولى لمعتقه والصديق املاطف والأجير. وقد 
نص على الثلاثة الأول في كتاب الشهادات من المدونة قال فيها: وتجوز شهادة الأخ لأخيه 
والرجل لمولاه أو لصديقه أو املاطف إلا أن يكون من عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز 
شهادته لهه وتجوذر شهادة الرجل لشريكه المفاوض إذا شهد له في غير التجارة إذا كان لا يجر 
لنفسه بذلك شيعا انتهى. وقال في أول الكتاب: ولا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل له 
وكذلك الأخ والأجنبي إذا كانا في عپاله» فإن لم يكونا في عياله جازت شهادتهما إذا كانا 
مبرزين في العدالة في الأقوال والتعديل. قال في التنبيهات: المبرز بكسر الراء المشددة أي ظاهر 
العدالة سابقاً غيره متقدماً. وأصله .من تبريز الخيل في السبق وتقدم سابقها وهو المبرز لظهوره 
وبروزه أمامها انتهى. وقال ابن رشد في سماع ابن القاسم من الشهادات: يشترط التبريز في 
العدالة على مذهب ابن القاسم فيمن سكل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال لا أعلمها ثم شهد 
ابن الماجشون وهو تناقض» وأما تعديل أحدهما الآخر فلم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن 
الماجشون وفي ذلك بعد. ابن عرفة: ما أدركت قاضياً حفظه الله من تقديم ولده أو قريبه إلا قاضياً 
واحداً جعلنا الله تمن علم الحق وعمل به. ولبعض شيوخ الشورى بقرطبة: شهادة الأخوين في حق 
واحد لرجل جائزة وليس كالابن مع أبيه (بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضاً بخلافه 


رولت أيِضاً بخلافه. كأجيرء وَمَؤْلَى» وَمُلاطِنٍء وَمْفَاوضٍ فِي غَيرِ مُمَاوَضَةٍ وَرَائد 


بها واعتذر بأنه خشي في مرضه عدم تثبته فيها. ل ا 
وشهادة الأخ لأحيه والأجير لن استأجره إن لم يكن في عياله» وشهادة المولى لمن أعتقه. 
وشهادة الصديق الملاطف لصديقه» وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة 
انتهى. وسيأتي لفظ السماع في القولة التي بعد هذه ونقله ابن عرفة في المانع الثالث» وكان 
المؤلف استغنى عن هذا الشرط بقوله بعد هذا دولا إن جربها) فإنهم جعلوا من ذلك شهادة 
المنفق عليه للمنفق فتأمله. 
تنبيهان: الأول: قال سحنون في كتاب ابنه: معنى ليس الذي في عياله هو الأجير 

المشترك مثل الصناع وغيرهم. فأما الأجير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره وهر في میاه 
أو ليس في عياله قد دفع إليه مؤنته» فلا يجوز أن يشهد له وإن كان معتزلاً عنه. انتهى من 
النوادر ونقله ابن يونس وأبو الحسن وزاد: قال اللخمي: ظاهر قول ابن القاسم أ أن المع إذا كان 
في نفقته كانت النفقة بالطوع أو من الإجارةء لأن المظنة تتعلق بالوجهين جميعاً لأنه يخشى إن 
لم يشهد له أن يصرفه. وكذلك الأجير المشترك كالطراز والقصار لأنه ينهم في شهادته له أن 
يخصه بأعماله انتهى. وأما شهادة السمسار فقال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الأقضية 
في شرح قولها «ولا تجوز شهادة المعزول على ما حكم به) يقوم منه ونما فوقه. ومن قولها بعدء 
دولا تجوز شهادة قسام القاضي» أن شهادة الخاطب والسمسار لا تجوز وفي ذلك غخلاف 
والفتوى بقبول شهادة الخاطب دون السمسار انتهى. لكن قيد في كتاب الأيمان بالطلاق عدم 
جواز شهادة السمسار بما إذا شهد فيما يتهم فيه ونصه عند قول المدونة: وإن شهد رجلان على 
رجل أنه أمرهما أن ينكحاه وأن بتاعا له بيعاً وأنهما فعلا ذلك وهو ينكرء لم تجر شهادتهما 
عليه لأنهما خصمان. قال ابن ناجي: مثله في النكاح الأول حيث لم تجز شهادة الأب في 
عقدة النكاح لأنه شهد على فعل نفس ويقوم منهما أن شهادة السمسار لا تجوز وذلك فيما 
يتهم فيه كما إذا شهد في عقد البيع» وأما حيث لا يتهم فجائز ة كما إذا شهد في الثمن 
وكانت أجرته لا تختلف» سواء باع بقليل أو كثير. ونص عليه بذلك الشعبي. وأفتى ابن الحاج 
بجواز شهادته ذكره فيما إذا أنكر المبتاع البيع. . ويقوم منها أيضاً أن شهادة الخاطب لا تجوز 
وفيها حلاف حكاه صاحب الطراز في أول الأنكحة فقال: لا جوز شهادة الخاطبين لأنهما معاً 
كخصمين. وقيل: إنما ذلك إذا أحذا على ذلك أجرأء فإن 0 أجراً جاز» وكانت الفتوى 
تجري به. وسئل عنها ابن رشد فأجاب بجوازها لعدم التهمة. وأما شهادة المشرف لمن يشرف 
عليه فسأل عنها عياض ابن رشد فأفتاه بالجواز وهو واضح لقول أحمد بن نصر وغيره إن تنازع 


كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكرريعد شك وتزكية) ابن 
بشير: ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز: الشهادة للأخ وللمولى وللصديق الملاطف.ولشريكه في غير 


باب الشهادات ۱۷۱ 
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المشرف والوصي عند من يكون الال فإنه يكون عند الوصي. ويقوم منها ما في سماع أصبغ 
من الشهادات فيمن دفع إلى رجلين مالاً وأمرهما أن يدفعاه إلى رجل وأن يشهدا علي فزعما 

أنهما فعلا ذلك وأنكر الرجل فقال: لا تجوز شهادتهما لأنهما يتهمان في دفع اليمين عنهما 
انتهى. فتحصل من كلامه أن شهادة السمسار جائزة فيما لا يتهم فيه بلا حلاف» وفي شهادته 
فيما يتهم فيه قولان وقعت الفتوى بكل منهما فتأمله والله أعلم. . وتقدم الكلام على شهادة 
الخاطب والقسام والعاقد في كتاب القسمة. 

فائدة: وقع في نوازل البرزلي في كتاب الإجارة للسماسرة عدة أسماء فسماهم في 
بعض المواضع سماسرة؛ وفي بعضها النخاسين» وفي بعضها الصاحة؛ وفي بعضها الدلالينء 
وفي بعضها الطؤافين» وفي بعضها الوكلاء من السماسرة والله أعلم. 

الثاني: الصديق الملاطف هو الختصٍ بالرجل الذي يلاطف کل واحد منهما صاحبه. 
ومعنى اللطف الإحسان والبر والتكرمة. وهو أحد معاني تسميته لطيفاًء ولو كانت هذه الملاطفة 
من أحدهما للآخر كانت كمسألة الأخوين اللذين ينال أحدهما بر الآخر وصلته. انتهى من 
كتاب الأقضية من التنبيهات. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في كتاب الإقرار: 
والصديق الملاطف هو الذي قيل فيه: 


التجارة وإذا زاد في شهادته أو نقص والتعديل انتهى. وقال ابن رشد: يشترط التبريز في العدالة على 
مذهب ابن القاسم في شهادة الأخ لأخيه والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله» وشهادة المولى 
لمن أعتقه؛ وشهادة الصديق الملاطف لصديقه» وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال 
المفاوضة؛ وفيمن سثل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال: لا أعلمها ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في 
مرضه عدم تثبته فيهاء ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها. أبن عرفة: شهادة الأخ لأحيه بالمال. 
قال الباجي: إن كان الشاهد في نفقة المشهود له أو يتكرر عليه معروفه لم تجر شهادته له وإلا فثمانية 
أقرال» والذي في المدونة قال ابن القاسم: إذا لم يكن في عياله وكان مبرزاً في حاله جازت شهادته له 
في الأموال والتعديل؛ وكذلك قال ابن القاسم في المستخرجة إن الأخ يعدل أخاه. عياض: اشترط في 
شهادة الأخ أول الكتاب التبريز ولم يشترطه أثناءه, فحمله بعضهم على أنه حلاف» مرة اشترط التبريز 
ومرة لم يشترطه. وعلى اشتراط التبريز اختصرها الأكثرون وهو الأظهر؛ ويكون مرة بينه ومرة أهمله. 
وقال مالك في المدونة: لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل. قال ابن القاسم: وكذلك 
شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله لأنه يجر إليهء وجره إليه جر إلى نفسه. فإن لم يكن في 
عياله جازت شهادته له إذا كان مبرزاً في العدالة. وقال مالك في المدوئة أيضاً: تجوز شهادة المولى لمن 
أعتقه إذا كان عدلاً. قال ابن القاسم: ما لم يدفع بها عن نفسه شراً أو يجر إليها. وقال ابن عرفة: 
شهادة الصديق الملاطف الذي تحت إنفاق من شهد له لغوء وإن لم يكن تحت إنفاقه فطريق المازري 
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أو شت » وذاكر بعد شك» وَتَرْكِيَةِ وَإِنّ بحد من مَعْرُوفي: إلا الغْرِيت: 


إن ااك للى من كان مك رم مف تقس كفل 

ومن إذا ريب الزمان صدعك شعت فيك شمله ليجمعك 

أه. 

وهذا الذي قاله بعيد وقل أن يوجد أحد بهذه الصفات» فالأولى تفسيره بما في 
التنبيهات والله أعلم. ص: (أو منقص) ش:. 

مسألة: وإذا نقص الشاهد بعض الشهادة ونسي البعض فيرد الجميع. قاله ابن رشد في 
نوازل أصبغ من الشهادات في"آخر الكلام على مسألة من أعتق عبدين فشهدا بعد عتقهما أنه 
غصبهما من رجل ونصه: وإذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها أو سقط عن حفظه 
بعضها فإنها تسقط كلها ياجماع. انتهى. ص:: (وذاكر بعد شك) ش: قال في أول رسم من 
سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات: إذا سكل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو 
ليشهد على شهادته تحصيئاً لهاء أو سكل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال لا علم عندي 
منها ثم جاء يشهدء فإنه يقبل إذا كان مبرزاً في العدالة. وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال 
بلغني أنك تشهد علي بكذا فقال لا أشهد عليك بذلك ولا عندي منه علم وإن شهدت عليك 
فشهادتي باطلة» لم يقدح في شهادته ولا يضرها وإن أقام على قوله بينة. قال ذلك ابن حبيب 
في الواضحة. وهل يحمل على التفسير لقول مالك هذا انتهى. وفيه: أما إذا قال الشاهد بعد 
شهادته للمشهود عليه إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة» وذكر 
فيه ابن رشد خلافاً. 

1 فرع: قال في الطراز في الذي يسأل الشهادة فيقول هي اليوم عندي ألف سنة قال 
بعضهم: هو جاهل ولا تسقط شهادته لأنه محمول على البالغة» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
دلا يضع عصاه عن عاتقه). ٠‏ 

فرع: قال ابن رشد في مسائل الشهادات في نوازله في رجل شهد لرجل شهادة» فقال 


مشهور المذهب قبول شهادته لصديقه إن كان ليس في نفقته ؤلا يشتمل عليه بره وصلته. وقال 
سحنون: لا يجوز في التزكية في العلانية إلا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يسعذل 
في رأيه. ومن المدونة قال مالك: لا يقبل في التزكية أقل من رجلين» وإن ارتضى القاضي رجلاً 
للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية على رجلين لا أقل من ذلك (وإن بحد) المتيطي: 
والتعديل يجوز في كل شيء في الدماء وغير ذلك. قاله مالك في المدونة حلافاً لأحمد بن عبد الملك 
(من معروف إلا الغريب) من المدونة: إن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين وعدل المعدلين 
آخرونء فإن كانت الشهرد غرباء جاز ذلك» وإن كانوا من أهل البلد لم يجز لأن القاضي لا يقبل 
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اشد آنه َذ عَذْلُ رضاً ين قن غارف ل خد مُعْتَمِدٍ عَلَى طول عِشْرَةِ لا شاع ن شوقه أَز 
معاي إلا تدر ووجبث» إن تعن كبجزح؛ إن بطل حن ودب تَرْكِيَةٌ سو مَعَهَا من مُتَعَدّدٍ ون 
لع يعرف الاشم» ولم یذ کر الشجب» 


المشهود عليه للمشهود له ما بال هذا الشاهد لم يؤد لك هذه الشهادة منذ كذا وكذاء فقال له 
المشهود له إنه لتحريه وتوسوسه توقف وتثبت حتى جاء بنص كلامك مخافة أن يزيد عليك فيه 
شياً لم تقله» فزعم المشهود عليه أن قول المشهود له المنصوص فرق هذا مسقط لشهادة الشاهد 
ما فيه من ذكر الوسوسة, فأجاب: إن ذلك لا يبطل شهادة الشاهد لأنه إنما وصفه بالتحري 
والتثبت. انتهى مختصراً. ص: (فأشهد آنه عدل رضأ ش:. 

فرع: ذكر الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في قوله دلا نعلم إلا 
حيرأ إن هذا اللفظ .لا يفيد التركية وإما يكتب في التبرئة من التهم فيقولون في عقد التبرئة لا 
يعلم شهوده على فلان إلا خير ولا بد في هذه الشهادة من خبرته ومباطتته» وكذلك قوله ولا 
أعلم له وارثأه وقوله ولا أعلم له مالأ انتهى. ص: (كجرح إن بطل حق) ش: وعكس هذه 


عدالة على عدالة (فأشهد أنه عدل رضأ) من المدونة: لا يجزي في التعديل إلا القول بأنهم عدول 
مرضيون (من فطن عارف لا يخدع) .تقدم نص سحنون بهذا (معتمد على طول عشرة) سحنون: لا 
يزكي إلا من خالطه في الأخل والإعطاء وطالت صحبته إياه في السفر والحضر. اللخمي: ولا يقبل 
التعديل بيسير الخالطة (لا سماع) ابن الحاجب: وجه التعديل هو أن يعرف عدالته بطول الصحبة 
والمعاشرة لا بالتسامع (من سوقه أو محلته إلا لتعذر) اللخمي: لا يقبل تعديله من غير سرقه ومحلته» 
فإن وقف أهل سوقه ومحلته عن تعديله فذلك ريبة» فإن لم يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده. 
المتيطي: لا يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه. رواه أشهب. وقال مطرف وابن الماجشون: 
ولا يركي الشاهد من شهد معه أو نقل عه شهادة في ذلك الحق (ووجبت إن تعين كجرح إن بطل 
حق) ابن يونس: قال ابن المواز: يجوز أن يزكي الرجل إذا كان عنده عدلاً وكذلك في تجريحه من 
هو عنده غير عدل لأن في ذلك إحياء للحق فلا يسعه ترك ذلك (كجرح) وسيأتي عند قرله «كالزناا 
أن الشهادة تجب بالتجريح (وندب تزكية سر معها) سمع القرينان: أترى المسألة عن الشهود سرا؟ 
قال: نعم وهو تعديل السر ينبغي للقاضي فعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه» ويكتفي بتعديل السر 
دون تعديل العلانية. حكى هذا ابن حبيب عن أصبغ والأخوين. ومعناه في الاختيار لا على اللزوم 
على ما في المدونة وغيرها (من متعدد) ابن رشد: تعديل السر يفترق من العلانية أنه لا إعذار فيه وفي 
أنه يجزىء فيه الشاهد الواحد بخلاف العلانية في الوجهين» وقد تقدم قول المدونة إن نقل تزكية السر 
تكون عن رجلين فانظره مع هذا (وإن لم يعرف الاسم) سحنون: من عدل رجلاً لم يعرف اسمه قبل 
تعديله (أو لم يذكر السبب) ابن الحاجب: لا يجب ذكر سبب التعديل. ابن المواز؛ التزكية جائزة من 
غير تفسير. وروی ابن وهب: قوله «لا أعلم إلا خيرأ لغو. ابن عرفة: ومثله لا بأس به (بخلاف 
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بخلافٍ اجرح وُو مُقَدمْ وَإِنْ سهد ثانياً: َي الا كيماء بالتزكية الأؤلى: تَرَدُد. وَبِخْلافِهَا لأحدٍ 


المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته» فهل يجوز لك أن تجرحه؟ ذكر فيه ابن رشد 
في سماع ابن القاسم في رسم الشجرة وفي سماع عيسى وفي سماع سحنون قولين ورجح أنه 
لا يشهد بجرحته. ص: (بخلاف الجرح) ش:. 

مسألة: إذا قال أحد المجرحين في أحد الشاهدين هو كذاب» وقال الآخر فيه هو آكل 
ربى؛ فليس بتجريح حتى يجتمعا على شيء واحد. وإن قال أحدهما هو خائن وقال الآخر 
يأكل أموال اليتامى فذلك تجريح لأنه معنى واحد. وقال أيضاً: إذا جرحه أحدهما بمعنى 
وجرحه الآخمر بمعنى آخر فذلك تجريح لأنهما قد اتفقا على أنه رجل سوء. قال ابن حبيب: 
وسألته قبل ذلك عن تجريحهما إياه بأنه رجل غير مقبول الشهادة وقال لا يسمى بالجرحة 
فقال: هي جرحة ولا يكشف عن أكثر من هذا. انتهى من ابن سهل. ص: (وهو المقدم) ش: 
قال في النوادر: قال محمد بن عبد الحكم: وإذا عدل الشهود عنده ثم أتى من يجرحهم فإنه 
يسمع الجرحة فيهم أبداً مالم يحكم» فإذا حكم لم ينظر في حالهم بجرحة ولا بعدالة في 
ذلك الحكم. انتهى من كتاب الأقضية الثاني وآخر ترجمة المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو 
منفعة من تجريح أو غيره. وقال في الطرر في ترجمة وثيقة بتجريح عداوة. ولابن الماجشون: إن 
جرح رجلان عدلا ثم جاء المجرح بمن يعدله لم نقبله ولو بألف عدل» وقاله أصبغ من رواية أبي 
زيد عنهما انتهى. والظاهر أن هذا على سبيل المبالغة. ص: (وبخلافها لأحد ولديه على الآخر 


ل ‏ ا 
الجرح) اللخمي: في قبول التجريح إجمالاً على أربعة أقوال: قيل: يقبل» وقيل: لاء وقال الإخوان يقبل 
من يعرف وجه التجريح كان اجرح ظاهر العدالة أم لا. وقال أشهب: لا يقبل في مشهرر العدالة إلا 
مفسر. الازري: أكد الشافعي في وجوب الكشف في الجرح لأن شاهداً جرح شاهداً فسفل عن 
جرحته فقال: رأيته يبول قائماً. فقيل له: وإذا بال قائماً ماذا يكون؟ قال: يتطاير عليه البول. فقيل له: 
هل رأيعه صلى بعد ذلك؟ قال: لاء فظهر غلطه (وهو المقدم) ابن عرفة: إن اجتمع تعديل وتجريح 
فطرق. روى ابن نافع عن مالك في الشاهد يعدله رجلان ويأني المطلوب برجلين فيجرحانه فال 
مالك: ينظر إلى الأعدل من الشهود فيؤخذ به. وقال ابن نافع: المجرحان أولى لأنهما زادا ويسقط 
التعديل. وقاله ابن أبي حازم وسحنون. وقال: لو عدله أربعة وجرحه اثنان والأربعة أعدل أخذت 
بشهادة امجرحين لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون (وإن شهد ثانياً وفي الاكتفاء بالتزكية الأولى 
تردد) ابن رشد: المجهول الخال إذا عدل مرة في أمر ثم شهد ثانية فقال سحنون: يطلب تعديله كلما 
شهد حتى يكثر تعديله ويشتهر مطلقاً. وقال ابن القاسم: يكتفي بالتعديل الأول حتى يطول سنة؛ فلو 
طلب.تعديله بالقرب على دقول سحنون أو بالبعد على قول ابن القاسم فعجز عن ذلك لفقد من عدله 
أولاء وجب قبول شهادته لأن طلب تعديله ثانية إنها هو استحساك. ابن عرفة: العمل قدياً وحديئاً 
على قول سحنون (وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر هيل له) سمع عيسى ابن 
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َلَدَيهِ عَلَّى الآ أؤ أبونه: إِنْ لَمْ يَظْهَرِ ميل لَه ولا عد وَلَوْ عَلَى آي 


أو أبويه إن لم يظهر ميل له) ش: هذا مخرج أرضاً من عدم قبول شهادة متأكد القرابة فهو 
معطوف على «حلاف» من قوله «بخلاف أخ لأخ». وأعاد العامل لطول الفصل. والضمير في 
«بخلافها عائد إلى الشهادة» والمعنى أن شهادة الولد أو الو الدة لأحد ولديه على الآخمر جائزة 
إن 7 يظهر ميل للمشهود له» وكذلك شهادة الولد ذكراً كان أو أنثى لأحد أبويه على الآخر 

ثزة إن لم يظهر ميل للمشهود له. فقوله «إن لم يظهر ميل» قيد في المسألتين» ومفهوم الشرط 
أنه إن ظهر ميل للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا وأما إن لم يظهر ميل فالذي رجحه ابن 
محرز واللخمي ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة» لأن الشاهد استوت 
حاله فيمن شهد له وعليه فصار كمن شهد لأجنبي. وقال سحنون: لا تجوز شهادة الأب لابنه 
على كل حال. واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف» فإن ظهر 
اميل للمشهود عليه قال ابن الحاجب: فأولى بالجواز. قال في التوضيح: يريد على القول بالجواز 
ولا يريد أنه يتفق على الجواز لأن سحنوناً نع وإن شهد للأكبر على الأصغرء والرشد على 
السفيه» وللعاق على البار وكأنه رآه حكماً غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة انتهى. وقال في 
الشامل: وإن ظهر ميل للمشهود عليه جازت على المشهور انتهى. 

فرع: قال في التوضيح. قال ابن رشد: وإن شهد لأبيه على ولده أو لولده وليس في 
حجره فيخرج على الخلاف في شهادته لأحد أبويه على الآخر» ولو شهد لأبيه على جده أر 
لولده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز اتفاقاًء ولو كان على العكس لانبغى أن تجوز اتفاقاً. 
انتهى . ص: (ولا عدو ولو على ابنه) ش: يريد إذا كانت العداوة بينه. قال في التوضيح: فإن 


القاسم: لا تجوز شهادة الأب لابه الصغير أو السفيه على كبير لتهمته بالجر لنفسه لمكان الذي في 
حجره وولايته وإن شهد لكبير على صغير أو لكبير على كبير جازت إن كان عدلاً لا أن يكون 
المشهود له من يتهم عليه الانقطاع عنه إليه والأثرة له على غيره وليس بمنزلته أو عرف جفوته 
للمشهود عليه دون الآخر فلا يجوز. لسحنون عن ابن القاسم مثله. ابن رشد: في شهادة الولد لأحد 
أبويه تفصيل. وقال ابن يونس: قال مالك في الابن يشهد لأحد أبويه على الآخر لا تجوز إلا أن 
يكون مبرزاً أو يكون ما شهد به يسيراً. ابن رشد: وشهادة. الابن على أبيه بطلاقه أو شهادته عليه 
بطلاق أمه جائزة إلا أن تكون هي طالبة للطلاق» وبطلاق غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتة وغير 
جائزة إن كانت حية في عصمته إلا أن تكون المرأة هي الطالبة للطلاق (ولا عدو على عدو) ابن 
عرفة: عداوة الشاهد للمشهود عليه معتيرة في المائعية اتفاقاً. . وفي نوازل سحنون: إن كانت العداوة بين 
الشاهد والمشهود عليه في أمر الدنيا في الأموال والمواريث والتجارة ونحوها سقطت شهادته عليه» وإن 
كانت غضباً لله لفسقه وجراءته على الله لا لغير ذلك لم تسقط. ابن رشد: هذا مفسر لجميع الروايات 
(ولو على ابنه) ابن رشد: شهادته على ابن عدوه أو أبيه بقعل أو حد ساقطة وفي الال والجراح ثالنها 


أو مسيم وكافر ولخي يهَا: 


قلت: ما أفاد قوله يعني ابن الحاجب عكس القرابة؟ قيل: فائدتين: الأولى تقييد العداوة 
كما قيد في القرابة تأكيد الشفقة. قال ابن كنانة في المجموعة: إن كانت الهجرة في 
خفيف فشهادة أحدهما تقبل على الآخر وأما المهاجرة الطويلة والعداوة البينة فلا تقبل. 0 
ونقله ابن عرفة عن المازري وتصه المازري: قال ابن كنائة: إن كانت العداوة حفية على أمر 
خفيف لم تبطل الشهادة. 

تنبيه: والعداوة المانعة هي العداوة بسبب أمر دنيوي. قال ابن الحاجب: وشرطها أن 
تكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دنياً يتشوف به عادة 
إلى أذى يصيبه. وقوله «ولو على ابنه» مثله أبوه كما صرح به في البيان. وكذا أمه. نقله ابن 
عرفة عن الشيخ. وتجوز على عدو أخيه في المال. نقله في رسم باع من سماع عيسى من 
كتاب الشهادات. 


فرع: وتجوز على صبي أو سفيه في ولاب عدوه على الأصح. 
فرع: 1 كان اغنان معا ثم اصطلحا جازت شهادة كل منهما على صاحبه 
إذا طال الأمر واستحق الصلح وظهرت 0 من دخل العداوة لأنه يتهم إذا شهد بقرب 
صلحه أنه نما صالحه ليشهد عليه. "الاي سناع أشي ونقله ابن عرفة. وقال في المسائل 
الملقوطة: مسألة: قوم بينهم فتنة أو بين آبائهم وأجدادهم ثم اصطلحوا فلا يشهد بعضهم على 
بعض حتى ينقضي القرن الذين شاهدوا الفتنة. قله نالل فى e U‏ وفي 
النوادر ومثله لابن العربي في الأحكام واستدل بقوله تعالى لإقد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفي صدررهم أكبر» زآل عمران: ]١١8‏ من الأحكام من مسائل الحكام. انتهى. ص: 
(وليخبر بها) ش: أي بالعداوة. والمسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب 
الشهادات وفي النوادرء ورجح ابن رشد القول بأنه لا يخبر بها. وانظر إذا كان الشاهد يعلم 
من نفسه الجرحة» والظاهر أنه لا يجوز له أن يذكر ذلك» وتقدم ني باب الصوم أن مرجو 
في الجراح. ابن الحاجب: شهادة العدو على ابن عدوه بمال وما لا تلحق الأب منه معرة. قال ابن 
القاسم: لا تجوز (أو مسلم وكافر) عياض: قوله في آثار الكتاب «تجوز شهادة المسلمين على الكفار؛ 
هذا ما لا يختلف فيه؛ وعداوة الدين غير معتبرة لأنها عامة غير حاصةء وما تعتبر العداوة الخاصة. 
واختلف إذا طرأت بين المسلم والكافر عداوة حديئة في بعض الأمور فاعتبرها بعضهم ولم يجز 
الشهادة وهذا الصحيح لأنه أمر حاص (وليخبر بها) سمع ابن القاسم: من شهد على رجل بينه وبينه 
عداوة فاحتاج أهل الشهادة إليهاء فليشهد عليه وليخبر مع شهادته بعداوته إياه ولا يكتم. ابن رشد: 
مغل هذا في سماع عيسى خلاف سماع سحنون ونوازله» وأصح القولين أنه لا یخبره بعداوته لأنه 
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كقوله بَغدها: تهغيي وَتُشَبْهُِي بالعجانين: مُخَاصِم لآ سَاكياً وآعقمد فِي إغسار حيبت 


وَقريتة صَبرِ ضَرٌ: كضَرَرٍ الرّوِِينِ 


الشهادة له أن يشهد وإن علم من نفسه الجرحة. وانظر أول رسم من سماع عيسى وسماع 
سحنون ونوازله والتوادر والله أعلم. 


مسألة: الشاهد يشهد با لا يرى جوازه ذكرها في الواضحة ونقلها ابن فرحون في 
الفصل الثامن في تنبيه القاضي على أمور :عند أداء الشهادة ونصه: وفي مختصر الواضحة فيمن 
عنده شهادة على شيء لا يعتقد جوازه قال ابن عبدوس: سألت سحنوناً عن الرجل تكون 
عنده الشهادة وهو ممن لا تجوز عنده والقاضي ممن يرى إجازتهاء أترى على الشاهد أن يؤديها 
إلى القاضي؟ قال: كيف هذه الشهادة؟ قلت: مثل أن يشهد على صداق. معجل في نكاح 
ومعه مؤجل لم يضرب له أجل فقال: ما أرى أن يشهد» فإن جهل الشاهد فينبغي للقاضي أن 
ينبهه على أنه لا ينبغي له أن يشهد في ذلك. انتهى. ص: (واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة 
صبر ضر كضرر أحد الزوجين) ش: يعني أن الشاهد في الإعسار وما أشبهه كالتعديل وضرر 
الزوجين يجوز له أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي لأنه المقدور على تحصيله غالبا ولو 
لم يحكم بمقتضاه لزم تعطيل الحكم في التعديل والإعسار فيعتمد في الإعسار على الصحبة 
وصبره على الضرر كالجوع ونحوه مما لا يكون إلا مع الفقر. فالباء في قوله «بصحبته» بمعنى 
«علی» كقوله تعالى من إن تأمنه بقنطار) [آل عمران: ه/] بدليل قوله تعالى هل آمنكم 


يبطل بذلك حقاً يعلم صحته انتهى. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله «وغرم شهود غلموا). آنظر إن 
كانت الشهادة له وعليه. قال ابن القاسم: تسقط فيهما. قال ابن رشد: وهذا على المشهور في بطلان 
كل الشهادة ببطلان بعضها للتهمة خلافاً لأصبغ أنه يجوز منها ما لا تهمة فيه (كقوله بعدها تتهمني 
وتشبهني بانجنون مخاصماً لا شاكيا) من نوازل أصبغ: من شهد لأحد رجلين على الآخر والمشهود 
عليه قائم يسمع: فلما فرغ من شهادته تحول للمشهود عليه فقال له والقاضي يسمع أنت تشتمني 
وتشبهني بالجانين. لم يطرح ذلك شهادته إلا بعداوة قديمة. ابن رشد له: في الثمائية إن قال على وجه 
الشكوى والاستنهاء من الأذى لا على وجه طلب الخصومة ولا يسمى الشتمة فلا أراه شيعاًء وإن 
سمى الشتمة وهي ما في مثلها المصومة إن كان ذلك منه على وجه الطلب لخصرمته وإن لم يسم 
الشتمة فشهادته باطلة وهو مفسر لقوله هنا. وقال ابن الماجشون: تبطل شهادته مطلقاً. ابن رشد: وهو 
الصواب لأنه قد أخبر أنه عدوه انتهى. 
ونحو هذا اختار اللخمي. قال: وطرح هذه الشهادة أحسن إلا أن يكون مبرزاً. قال: واختلف 
فيمن عنده شهادة على رجل ثم عاداه وقبولها هنا أحق» إذا كانت قيدت قبل العداوة (واعتمد في 
إعساره بصحبته وقرينة صبر ضر كضر الزوجين) ابن عرفة: في شرط شهادة غير السماع يقطع 
الشاهد بالعلم بالمشهود فيه مطلقاًء وصحتها بالظن القوي فيهما يعسر العلم به عادة طريقان. الأولى 
مواهب الجليل/ ج8/م؟١‏ 


ولا إن حرص عَلَّى إِزَالةٍ لقص فيما رد فيه: لِفشق: 


عليه» [يوسف: 14] وقوله تعالى فوإذا مروا بهم يتغامزون» [المطففين: ]١‏ بدليل 
«ووإنكم لتمرون عليهم مصبحين» [الصافات: ۱۳۷] . 

مسألة: لا يكلف الشهود من أين علموا ما شهدوا به. قال ابن سهل في كتاب 
الأقضية: فصل: إذا شهدوا أنه كفء لليتيمة قال ابن لبابة: الشهادة تامة وليس على القاضي أن 
يسألهم من أين علموا ذلك انتهى. وقال في كتاب الشهادات: قال محمد بن عبد الحكم: وإذا 
شهد شاهد أن لفلان على فلان ذلك مائة ديئار ولم يقولا أقر بذلك» فلا تجوز شهادتهنما 
لأنهما حاكيان حتى يبينا ذلك فيقولان أقر عندنا أو أسلفه انتهى. ونقل ابن فرحون عن معين 
الحكام أن ظاهر كلام ابن الحارث حلاف ذلك ونصه في معين الحكام: قال محمد بن حارث: 
إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا فيه ولا فسروه» فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل 
الشهادة وكيف كانت فيقولون أسلفه بمحضرنا أو بإقراره عندنا. وفي أحكام ابن سهل قال 
محمد بن عبد الحكم وذكر كلامه المتقدم ثم قال بعدة. 

تنبيه: وفى معين الحكام: قال بعض المتأخرين: ظاهر هذا أنه إذا أقر عندهما بالدين 
مجملاً ولم يذكر المقر وجهه وشهدوا به أنه يؤحذ بذلك. وظاهر ما قاله ابن حارث في هذه 
المسألة حلاف هذا حتى يشهد بإقراره بالسلف أو المعاملة. انتهى ص: (فيما رد فيه لفسق) 
ش: وكذلك جميع موانع الشهادة. قال ابن عرفة: قال المازري والشيخ لابن سحلو عن أبيه: 
أجمع أصحابنا على أن الشهادة إذا ردت لظنة أو تهمة أو لمانع من قبولها ثم زالت التهمة أو 
الوجه المانع من قبولها نها إذا أعيدت لم تقبل انتهى. ونقله ابن عبد السلام. واحترز بقوله: 
«فيما رد فيه) بما لو أدى الشهادة ولم ترد حتى زال المانع فإنها تقبل لكن بشرط .إعادتها بعد 
زوال المانع. قال في التوضيح: وكذلك لو قال القائم بشهادته للقاضي عندي فلان العبد أو 
الصغير أو النصراني فقال القاضي لا أجيز شهادة هؤلاء فإن هذا ليس رداً لشهادتهم وتقبل 


للمقدمات قائلاً: العلم يحصل بمجرد العقل وبالعقل مع أحد الحواس الخمس وبالخبر المتوائر؛ ومنه نظره 
كشهادة خزيمة بشراء رسول الله مَل الفرس» وكذا الشهادة بما علم من الأخبار المتواترة جائرة كالولاء 
والموت وضرر الزوجين إذا حصل العلم بهذه الأمور والقطع بها. الطريقة الثانية للمازري قال في قبول 
شهادة الشاهدين بزوجية رجل امرأة برؤيته جوزه أباها حوز الأزواج زوجاتهم وإن لم يولد حين 
الترويج: هذا نوع خارج عن شهادة السماع» وإما يطلب فيه الظن القوي المراحم للعلم اليقيني بقرائن 
الأحوال كالشهادة بالتفقير. وعلى هذه الطريقة قال اين الحاجب تابعاً لابن شاس: ويعتمد على القرائن 
المغلبة للظن في التعديل وفي الإعسار وضرر أحد الزوجين. راجع ابن عرفة فقد رد الطريقتين إلى 
طريقة واحدة قال: ولو صرح في أداء شهادته بالظن لم تقبل يعني على كلا الطريقتين (ولا إن حرص 
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أؤ صِبأء أؤ رقء أؤ عَلَى الَأِي: كُشَهَادةٍ وَلَدِ انا فيه أؤ من حح فِيما خد في 


شهادتهم بعد ذلك لأن كلامه إما هو فتوى. قاله غير واحد ونقله في الشامل ص: (أو على 
التأسي) ش: يعني أنه يتهم في أن يجعل غيره مثله لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا ندرت 
هالت» ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية أن النساء كلهن برنين. انتهى من 
التوضيح ص: (كشهادة ولد الزنا) ش: قال ابن عبد السلام: لما كان هذا الوصف لازماً له لا 
ينفك عنه في طاعة ولا فسق اتفق المذهب على رد شهادته في ذلك انتهى. وتبع في الاتفاق 
ابن الحاجب وهذه طريقة المازري. قال ابن عرفة: وفي ولد الزنا طريقان: المازري: لم يختلف 
المذهب في رد شهادته في الزنا وقبولها فيما سوى ذلك مما تعلق له بالزنى» ثم ذكر الطريق 
الثانية وعزاها لابن رشد ونصه: شهادة ولد الرنا في الزنا وفي ا جارية على 
حلاف فيمن حڌ في شيء هل تجوز شهادته في أم لا والمشهور من قول ابن القاسم أنها 
مردودة انتهى. قال ذ في التوضيح في هذا المحل: قال مطرف وابن الماجشون : وكذلك لا تقبل 
فيما يتعلق بالزنا كاللعان والقذف والنبوذ. انتهى ص: (أو من حد فيما حد فيه) ش: هذا هو 
المشهور وصرح بممشهوريته ابن عبد السلام في الاستذكار. عاد لي رضي وابن عرفة فعزو 
0 لابن رشد قصور. وقال ابن عرفة: الشيخ عن الأخوين: الحدود ؤ في الزنا يتوب شهادته 

جائزة في كل شيء إلا في الزنا والقذف واللعان» وكذلك ا 
وجوه الزنا لا قذف ولا غيره وإن كان عدلاً. وفي نوازل سحئون: من اقتص منه في جناية لم 
نجر شهادته في مثل الجرح الذي اقتص منه. ابن رشد: هذا شذوذ أرق فيه في القياس. 

قلت: للشيخ عن الواضحة قال الأخوان: من قتل عمداً فعفي عنه ثم حسنت حالته 
جازت شهادته إلا ذ في القتل وفي كتاب ابن سحنون: قيل لابن كنانة من ضر به الإمام نكال 
ل ار ليس ما ينكل به سواء نكل ناس بالمدينة لهم حال حسنة 
لشيء أسرعوا فيه إلى ناس وشهادتهم في ذلك تقبل ليس لأحد فيهم مغمز ومن ليس بحسن 
الحال إلا أن شهادته تقبل وليس ممشهور العدالة يأني با فيه الدكال الشديد فلينظر في هذاء وها 


على إزالة نقص فيما رد فيه بفسق أو صباً أو رق أو كفر أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه) 
ابن عرفة: من موان نع الشهادة التهمة على إزالة نقص عرض أو تخفيف معرة بمشارك فيها من الورثة. 
من المدولة: م لل قاض فردّها لوانعهم لم تجر بعد زوالها أبداً. أشهب: 
من قال لقاض يشهد لي فلان العبد أو النصراني أو فلان الصبي فقال: لا أقبل شهادتهم ثم زالت 
موانعهم قبلت شهادتهم» لأن قوله ذلك فتيا لا رد. وقال المازري: لم يختلف المذهب في رد شهادة 
ولد الزنا في الزنا وقبولها فيما سوى ذلك نما لا تعلق له بالزئا (أو من حد فيما حدٌّ فيه) ابن عرفة: 
لقره وتاب جازت شهادته في غير .ما حد فيه. وقاله ابن حارث في القاذف 
اتفاقاً. وروى ابن نافع وابن عبد الحكم أنها أيضاً تصح فيما حد فيه قذف أو غيره. وقاله ابن كتانة 


ولا إن عرص على القبول: كُمُخاصَعَةٍ مهود عَلَبهِ مطلقاء أؤ سهد ولف 


يعرف هذا عند نزول وأما الشتم ونحوه وعر فى شر N‏ وميا E‏ 
انتتهى رالله أعلم ص: (كمخاصمة مشهود عليه مطلقا) ثش ش: أي في حق الله أو في حق 
الآدمي. أما في حق الله كما لو تعلق أربعة برجل ورفعوه للقاضي وشهدوا عليه بالزناء وأما في 
حق الآدمي فقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: «وفي القبول كمخاصمة المشهود عليه في حق 
الآدمي» إن أراد بتوكيل من المشهود له فهو نقل الباجي عن ابن وهب الوكيل على خصومة لا 
تجوز شهادته فيما يخاصم فيه وإلا فهو أحرى في عدم القبول انتهى. والظاهر أنه كذلك إذا 
خاصم بغير وكالة بل هو أظهر. 


فرع: : قال في النوادر في الجرء الثاني من كتاب الشهادات في الترجمة التي قبل ترجمة 
الرجل يشهد لنفسه ولغيره» ومن كتاب ابن المواز: يي عدن 
وتولى الطلب بنفسه فشهادة الوكيل له جائزة. انتهى. 

تنبيهات: الأول: ظاهر كلامه أن الخاصمة في حق الله تعالى مبطلة مطلقاًء سواء كان 
مما يستدام فيه العحريم أو لاء وهو كذلك على ما قال بعض المتأخرين أنه مذهب ابن القاسم 
حلاف مذهب مطرف وابن الماجشون؛ وعند ابن رشد أن الخاصمة [نما تبطل ما لا يستذام فيه 
التحريم؛ وأما ما يستدام فيه التحريم فلا تبطله الخاصمة كما يأني في كلامه. وظاهر كلام 
المازري فيما حكى عنه ابن عرفة الإطلاق ككلام المؤلف. 

الثاني: ظاهر كلامه أيضاً أن المخاصمة مطلقاً في حقه تعالى مبطلة ولو كان القائم فيها 
من أصحاب الشرط الموكلين بتغيير المنكر وليس كذلك» بل هو مقيد بغيرهم كما سيأني في 
كلام ابن رشد ونصه: قال في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الشهادات: وقال ابن 


وأصبغ. وهو ظاهر كتاب الديات من المدونة. وروى الأخوان وأصبغ لا تصح. قال أبو عمر: وهذا هو 
المشهور (ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقاً وشهد وحلف) ابن عرفة: المائع 
السادس من ظن عدم استيفاء واجب التحمل أو ترك القيام بها الموجب دوام محرم أو الحرص على 
قبول الشهادة. قال ابن رشد: شهادة امختفي لا خخفاء في ردّها على القول بلغو الشهادة على إقرار امقر 
دون قوله أشهد على» وهو أحد قولي مالك في المدونة. وقال ابن أبي حازم وابن الماجشون وروايته 
رواية محمد: إلا أن يكون قذفاً. ابن عرفة: أو غيره من حقوق الله. وقال المازري: ترد الشهادة بتهمة 
الحرص على قبرلها. قيل: إذا حلف الشاهد على صحة شهادته إن حلفه قادح فيها لأن خلفه كالعلم 
على التعصب والحمية. قال: واحتلف إذا قام الشهود وحاصموا في حقوق الله تعالى» فأسقط ابن 
القاسم شهادتهم لأن خصامهم علم على شدة الحرص على إنفاذ شهادتهم» وشدة الحرص على إنفاذها 
يحمل على تحريفها أو زيادة فيهاء وقد قال عمر: لا تجوز شهادة حصم ولا ظنين. فقال الباجي: من 
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القاسم في صاحب السوق أحذ سکراناً فسجنه وشهد عليه وآخر معه فقال: لا أرى أن تجوز 
شهادته لأنه قد صار خصماً حين سجته» ولو رفعه [ إلى غيره قبل أن يسجنه وشهد مع الرجل 
جازت شهادته عليه. قال محمد بن رشد:.إنما جازت شهادته عليه وإن أخذه فرفعه ما لم 

يسجبه لأن ما فعل من أنحذه ورفعه لازم له من أجل أنه موكل بالمصلحة» ولو لم يكن صاحب 
السوق موكلا بالمصلحة فأحذ سكراناً فرفعه | إلى غيره لم جز شهادته عليه على ما قال في 
المسألة بعدها وبالله التوفيق. 


مسألة: وقال ابن القاسم في أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به فأتوا به إلى 
السلطان وشهدوا عليه قال: لا أرى أن تجوز شهادتهم وأراهم قذفة؛ ورواها أصبغ في كتاب 
الحدود. وقال محمد بن رشد: إنما لم تجر شهادتهم لأن ما فعلوا من أخذه وتعلقهم به ورفعهم 
إياه إلى السلطان لا يلزمهم ولا يجب عليهم بل هو مكروه لهم لأن الإنسان مأمور بالستر 
على نفس وغيره. قال رسول الله عَْلَه: «من أصاب من هذه القاذورات شيعا فليستتر بستر الله 
فإنه من يبدلنا فضيحته نقم عليه كتاب الله . وقال لهزال: يا هزال لو سترته بردائك لكان 
عخيراً لك. فلما فعلوا ذلك ضاروا ظالمين له ومدعين الزنا عليه وقذفة له» فوجب عليهم الحد له 
إلا أن يأنوا بأربعة شهداء سواهم على معاينة الفعل كالمرود في المكحلة. ولو كانوا أصحاب 
شرطة موكلين بتغيير المنكر ورفعه أو أحدهم فأخذوه أو أخذه فجاوًا به فشهدوا عليه لقبلت 
شهادتهم لأنهم فعلوا في أخذه ورفعه ما يلزمهم على قياس. قوله في المسألة التي قبلها وفي 
الواضحة لمطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه إذا شهد أربعة بالزنا على رجل جازت شهادتهم 
وإن كانوا هم القائمين بذلك مجتمعين جاؤا أو مفترقين إذا كان افتراقهم قريب بعضه من 
بعض. . ووجه ذلك أنه لما كان ما فعلوا من قيامهم عليه مباحاً لهم وإن كان الستر أفضل لم 
يكونوا حصماء إذ لم يقوموا لأنفسهم وإنما قاموا لله. وقد مضى هذا الاختلاف مجرداً عن 
التوجيه في أول رسم من هذا السماع. ولو كانت الشهادة فيما يستدام فيه التحريم من حقوق 
الله كالطلاق والعتاق جازت شهادتهما في ذلك وإن كانا هما القائمين بذلك لأن القيام بذلك 
متعين عليهما. وقد قال بعض المتأخرين: إن ذلك لا يجوز على مذهب ابن القاسم. وقوله في 
هذه المسألة خلافاً لمارف وابن الماجشون. ووجه ذلك أن كل من قام في حق يريد إتمامه فهو 

ينهم أن يزيد في شهادته ليتم ما قام فيه وهو عندي بعيد انتهی. وكررها ف في سماع أصبغ من 
كتاب الحدود والقذف. وذكر ابن رشد كلامه عليها بالحرف 000 قدمه غير أنه زاد 
بعد قوله في آخر الشرح وابن الماجشون لفظ وأصبغٍ وهو ظاهر وقال بعده: ووجه ذلك بأن 
كل من قام إلى آخر ما تقدم» فجعل وجه فعل ماضياً مسنداً إلى ضمير بعض ال تأخرين. كذا 


.٠١ رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود حديث‎ )١( 


1۸۲ باب الشهادات 


0 0 ل ع ا‎ DOTASIA 


رأيته هناك مضبوطاً بالقلم ويدل عليه قوله: «بأن» بإدخال الباء على «أن» بخلاف ما في هذا 
امحل فإنه وجه فيه مصدر ما يظهر ويدل عليه إدخال اللام على «أن» والظاهر ما في الحدود 
من الرفع وعدم الستر مكروهاً ثم جعله مباحاًء والمباح مباين للمكروه. ولعله اراد الجائز فإنه 
يطلق على ما يشمل المكروه والمباح والمندوب والواجب كما تقدم أول الكتاب عن القرافي. 
قال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام ابن رشد المتقدم في الكلام على العداوة. 


قلت: فشهادة من رفع من شهد عليه لأنه مولى على ذلك مقبولة» وفي غير المولى ثالئها 
إن كان فيما يستدام فيه التحريم الأول للأخوين الثاني لبعض المتأخرين على قياس قول ابن 
القاسم فيما لا يستدام تحريمه؛ الثالث لابن رشد محتجاً بأن القيام به متعين انتهى. وقال ابن 
عرفة في هذا امحل: قال المازري: واحتلف إذا قام الشهود وخاصموا في حقوق الله» فأسقط 
ابن القاسم شهادتهم لأن خصامهم علم على شدّة الحرص على إنفاذ شهادتهم والحكم بهاء 
وشدة الحرص قد تحمل على تحريفها أو زيادة فيها. قال مطرف: شهادتهم تلزمه لأنه في أمور 
الآخرة» وقد قدمنا أن العداوة في حق الله لا تؤثر في الشهادة. وذكر الباجي في قول محمد: 
دلا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»: من قام يطلب حق الله لم تقبل شهادته فيه. قاله ابن القاسم 
في العتبية. وقال مطرف: شهادته جائزة اننهى. 


قلت: ولحوه لابن رشد وتقدم ذكر كلامه في ذكر الخصومة فجعل المازري المانع 
حرصه على القبول حلاف كونه الخصومة انتهى. وقال ابن فرحون في الفصل الثالث من 
القسم الرابع ومن الركن السادس من الباب الخامس من القسم الأول: من كانت عنده شهادة 
فلا يحل له أن يكتمها ويلزمه إذا دعي أن يقوم بهاء وإن لم يدع فهو على وجهين: إما أن 
يكون حقاً لله» وإما أن يكون حقاً لآدمي. فالأول على قسمين: ما لا يستدام فيه على التحريم 
وما يستدام فيه. فالأول كالزنا والشرب وشبهه فلا يضر ترك إخباره بالشهادة لأن ذلك ستر 
عليه. وأشار ابن رشد إلى أن هذا في حق من ينذر مئه وأما من كثر منه فينبغي أن يشهد 
عليه. وإن علم الإمام بذلك فقد قال ابن القاسم في المجموعة: يكتمونه الشهادة ولا يشهدوا 
بذلك إلا في تجريح إن شهد على أحد. 

والثاني: كالعتق والطلاق والخلع والرضاع والعفو عن القصاص وتملك الأحباس والقناطر 
وشبهه» فيلزمه أن يخبر بشهادته ويقوم بها عند الحاكم: فان لم يخبر بشهادته سقطت لأن 
سكوته عن ذلك جرحة إلا أن يغبت أن لهم عذراً في عدم القيام. قال ابن عبد السلام: وظاهر 
كلام ابن رشد اختلف في تجريح الشاهد بذلك. واختلف في بطلان شهادته بالسكوت. فإن 
كان المنكر هو القائم عليه وهو القائم بالشهادة» فاخعلف هل تقبل شهادته أم لا؟ وذهب ابن 
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القاسم إلى أنه لا تجوز شهادته إذا كان هو القائم بها. وذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ 
إلى أن شهادته جائزة؛ وكذلك الحكم لو كانوا جماعة هم القائمون عليه وهم الشهرد انتهى. 
وقال بعدةء 
تنبيه: يستثنى من ذلك مسألة صاحب الشرطة وذكر مسألة البيان المتقدمة. وحاصل ما 
تقدم أن ما حكاه ابن رشد عن بعض التأحرين الذي هو ظاهر كلام المؤلف هو ظاهر إطلاقات 
أهل المذهب. ولا شك في ظهور الفرق بين وجوب رفع الشهادة وسقوطها بكون الشاهد هو 
المدعي فرفع الشهادة عند الحاكم والإخبار بها من غير مخاصمة فيما يستدام فيه التحريم واجب 
غير مسقط للشهادة كما سيصرح به المصئف بقوله: «وفي محض حت الله تعالى تجب المبادرة 
بالإمكان إن استديم تحريه». وأما إن كان الرافع هو امخاصم فتسقط الشهادة كما أطلقه هنا في 
قوله: «كمخاصمة مشهود عليه مطلقأ» والله أعلم. وانظر الشفاء في الشهادة بشيء في حق 
الجناب العلى. 
فرع: قال في الطرر في ترجمة عداوة: إذا قام أهل مسجد في حباسة مسجدهم أو حقه 
على رجل وشهدوا فيه وأنكر الرجل لم تجر شهادتهم عليه لأنهم خصماؤه؛ فإن قام عليه منهم 
قائم وشهد غيره جازت شهادتهم لأنهم ليسوا خخصماء انتهى. 
فائدة: قال رسول الله ملل : امن سكل مسلماً ستره الله يوم القيامةي“ رواه مسلم في 
كتاب البر والصلة. قال في الإكمال: وهذا الستر في غير المشتهرين» وأما المتكشفون المشتهرون 
الذين تقدّم إليهم في الستر وستروا غير مرة فلم يدعوا وتمادوا فكشف أمرهم وقع شرهم نما 
يجب لأن كثرة الستر عليهم من المهاودة على معاصي الله ومصائعة أهلها. وهذا أيضاً في ستر 
كشف معصية انقضت روفاتت» فأما إذا عرف انفراد رجل بعمل معصية أو اجتماعهم لذلك 
فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم وإياهاء بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه 
تنفيرهم عن ذلك بكل حال وتغيبره وإن لم يتفق له ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو السلطان. وأما 
إيضاح حال من يضطر إلى كشفه من الشهود والأمناء والمحدثين فبيان حالهم ممن يقبل منه 
وينتفع به جما يجب على أهله: فأما الشاهد فعند طلب ذلك منه لتجريحه أو إذا رأى حكما 
يقطع بشهادته وقد علم منه ما يسقطها فيجب رفعهاء وأما في أصحاب الحديث وحملة العلم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم باب ۳. مسلم في كتاب البر حديث »٥۸‏ ۷۲. كتاب الذكر 
حديث ۳۸. أبو داود في كتاب الأدب باب ۳۸» .1١‏ الترمذي في كتاب الحدود باب ٣‏ كتاب البر 
باب .١15‏ كتاب القران باب .٠١‏ ابن ماجة في كتاب المقدمة باب .١7‏ كتاب الحدود باب .٠‏ 
أحمد في مسنله (۲/ 41 ۰۲ › 15ل ۳4 4104 دده 4اف lo) (14 YIL) (oY‏ 
.(Yo‏ 
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القلدين فيجب كشف أحوالهم السيثة لمن عرفها من يقلد في ذلك ويلتفت إلى قوله لملا يغتر 
بهم ويقلد في دين الله من لا يجب. على هذا اجتمع رأي الأئمة قدياً وحديثاً. وليس الستر 
هاهنا بمرغب فيه ولا مباح» وليس في الحديث ما يدل على الإثم في كشفه ورفعه إلى 
السلطان» وإنما فيه الترغيب على ستره. ولا حلاف إن رفعه له وكشفه لمعصية الله مباح له غير 
مکروه» ولا ممنوع إن كانت له نية من أجل عصيانه لله ولم يقصد كشف ستره والانتقام منه 
مجرداً فهذا يكره له اه. والظاهر أنه يحرم بهذا القصد لقوله تعالى: «إإن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» [النور: 5١ع‏ والظاهر أيضاً إن الستر إذا حلا 
عن القيود التي ذكرها أولاً يكون مندوباً إليه للحديث المتقدم وأنه يكره الرفع والله أعلم. 

فرع: قال في النوادر: قال ابن وهب عن مالك: الجار يظهر شرب الخمر وغيره فليتقدم 
إليه وينهه» فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الإمام. والشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت 
على شراب قال: أما البيت الذي لم يعلم ذلك منه فلا يتبعه» وإن كان بيتاً معلوماً بالسوء قد 
تقدم إليه فيه فليتبعه الشرطي. انتهى من الترجمة الثانية من كتاب الشهادات ص: (أو شهد 
وحلف) ش: قال ابن عبد السلام: إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتسامحون في 
مثل ذلك فينبغي عندي أن يعذروا به. فإن قلت: هذا الوجه من الحرص لا يدل على ضعف 
في الشهادة. ألا ترى أنه قد جاء في كتاب الله إفيقسمان بالك [المائدة: ]٠١5‏ وعلى ما 
جاء في حديث أبي موسى الأشعري؟ قلت: قد قيل أن الحكم منسوخ وبتقدير كونه محكماً 
فالشهود لم يبدوًا باليمين وإننا طلبت منهم فلا يضر انتهى. وقال ابن حجر في شرح البخاري 
في كتاب الشهادات: قال ابن بطال في قوله عليه الصلاة والسلام: «تسبق شهادة أحدهم 
يمينه): يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلها. قال: وحكى ابن شعبان في الزاهي من 
قال أشهد بابل أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته لأنه حلاف وليست بشهادة. قال ابن 
بطال: والمعروف عن مالك حلافه انتهى ص: (أو رفع قيل الطلب في محض حقٌ الآدمي) 
ش: قال في التوضيح: نعم قال علماؤنا يجب عليه أن يعلم صاحبه به إن كان حاضراء فان لم 
يفعل فروى عيسى عن ابن القاسم ذلك مبطل لشهادته. قال الإخوان: إلا أن يعلم صاحب 
الحق بعلمهم. وجعله ابن رشد تفسيراً. وقال سحنون: لا يكون ذلك جرحة إلا في حق الله 
تعالى لأن صاحب الحق إن كان حاضراً فقد ترك حقه» وإن كان غائباً فليس للشاهد شهادة. 
ويلزم على هذا التعليل أنه إذا كان حاضراً لا يعلم أن تلك الرباع.له مثل أن يكون أبوه أعارها 
الك د اك ورك و اا لاجو ا 


قام يطلب حقاً لله لم تقبل شهادته فيه. قاله ابن القاسم. وقال مطرف: شهادته جائزة لأنها في أمور 
الآخرة (أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي) ابن رشد: الشهادة بمال الحاضر تبطل بترك 
إعلامه لا بترك رفعها للسلطان. ابن عرفة: إلا أن يكون ربها من هو إلى نظر السلطان كاليتيم المهمل. 
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١‏ كان ان حي يده اا TT‏ أنها لأبيه أن على الشاهد أن يعلم 
بذلك وإلا بطلت شهادته. الباجي: وعندي أن ذلك إنما يكون جرحة 00 
يعلم بشهادته بطل الحق أو دحل بذلك مضرة أو معرةء وأما على غير ذلك فلا يازم القيام بها 
لأنه لا يدري لعل صاحب الحق تركة انتهى. قال ابن عبد السلام: وينبغي لهذا ا 
يدكر على المنصرف في مال غيره. وژوي من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله ل 
قال: «من كانت عنده شهادة فلا يقل لا أخبر بها إلا عند الحاكم ولكن ليخبر بها لعله يرجع 
أو يرعوي» وقال ابن عرفة: حال الحاضر تبطل الشهادة بترك إعلام الحاضر بها لا بترك رفعها 
للسلطان. قلت: إلا أن يكون ربها من هو إلى نظر السلطان كاليتيم المهمل انتهى. ص: (وفي 
محض حق الله تجب المبادرة الخ) ش: قال ابن عبد السلام: إن كان هناك غيره من يتم الحكم 
بشهادته فإنه يستحب له المبادرة تحصيلا لفرض الكفايةء فإن أبى غیره أو منعه من ذلك مانع 
تعين عليه القيام. انتهى ص: (كعتق وطلاق ووقف ورضاع) ش: نحوه لابن الحاجب. قال في 
التوضيح: قيد ابن شاس الوقف بأن يكون على غير معينين» وأطلق القول فيه الباجي وابن رشد 
انتهى. وفي كون هذه الأشياء من محض حق الله تعالى عندي نظر والله أعلم. 

تنبيه: بهذا القسم والذي قبله اندفع التعارض بين قوله عه في معرض الذم: «ثم يكون 
قوم يشهدون ولا یستشهدون»؟ وقوله: «تبدر شهادة أحدهم يمينه وينه شهادته» وبين قوله 
في معرض المدح «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي ياي بشهادته قبل أن يسألها» فحكم الأول 
على الأول رثني على ااي والله أعلم. ص: (والأخير كالزنا) ش: تقدم في شرح قوله: 


وقال ابن الحاجب: الحرص على الشهادة في الأداء يبدأ به قبل طلبه فيما تمحض من حق الآدمي قادح 
(وفي محض حق الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع) 
ابن الحاجب: فإن كانت حقاً لله يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف لم 
تقدح المبادرة» بل تجب. ابن رشد: الشهادة ہا يستدام تجريمه تبطل بترك رفعه إلى السلطان إلا على 
ظاهر قول أشهب. (والأخير كالزنا)) ابن الحاجب: فإن كانت حقاً لله فيستدام فيه التحريم كالزنا 
(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب ۷. كتاب الأيمان باب 1؟. كتاب فضائل أصحاب النبي بل 
باب .١‏ كتاب الشهادات باب 4. مسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث .۲٠۳١‏ أبو داود في 

. كتاب السنة باب 3. النسائي في كتاب الأيمان باب ۲۹. أحمد في مسنده (۲۲۸/۲؛ 641١‏ 4194) 


Ets لا‎ ETD 
.۲۷ ابن ماجة في كتاب الأحكام باب‎ .۲٠١ رواه مسلم في كتاب 'فضائل الصحابة‎ )۱( 


ل باب الشهادات 


(كمخاصمة مشهود عليه» أن الستر أولى والرفع مكروه. وهذا في حق من يندر منه؛ وأما في 
حق من يكثر ذلك منه فليرفعه كما تقدم ذلك أيضاً في كلام ابن فرحون وابن رشد والقاضي 
عياض» بل أول كلام عياض يقتضي أن الرفع واجب وتقدم الكلام على ذلك با فيه الكفاية 


وشرب الخمر فلا تقدح ولا تجب إلا في التحريم إن شهد على أحد. ابن رشد؛ الشهادة على ما مضى 
من الحدود التي لا يتعلق بها حق لخلوق كالزنا وشرب الخمر لا يلزم القيام بهاء ويستحب ستره إلا 
في المشتهرء ولا تبطل بترك القيام وإن كان مشتهراً اتفاقأ» وقال ابن العربي في مسالكه: المشهود به إن 
كان حقاً لله ولا يستدام فيه العحريم كالزنا وشرب الخمور. زاد أضبغ: والسرقة. فترك الشهادة له 
جائزة: ولو علم بذلك الإمام فقد قال ابن القاسم: يكتمها ولا يشهد. وقال ابن القاسم في أربعة 
شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به ورفعوا للسلطان وشهدوا عليه: لا تقبل شهادتهم ويحدوث لأنهم 
قذفة. ابن رشد: إنما لم تجر شهادتهم لأن تعلقهم به ورفعهم إياه لا يجب عليهم بل هو مكروه لهم 
لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيرة» قال مَهِ: ومن أصاب من مثل هذه القاذورات شياً 
فليستتر بستر الله) قال في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة 
نفسه إذا أتى فاحشة؛ وواجب ذلك أيضاً في غيره. وقال ابن العربي: إذا رأيته على معصية فعظه فيما 
بينك وبينه ولا تفضحه. روى النسائي وأبو داود ورد أن النبي زل قال: «من رأى عورة فسترها كان 
كمن أحيا موؤدة من قبرهاة وقال ملل لهزال: هلا سترته 'بردائك خرجه أهل الصحيح. ولا أمر عه 
بقطع السارق وقال صفوان: لم أرد هلا يا رسول الله فقال: فهلا قبل أن تأتيني به؟ وكذلك الجوار 
أمانة والجار عليه أمين يغض بصره ويصم انيه ويكف عنه أذاه ويسدل دونه حجابه فإن رأى عورة 
سترها أو سيكة غفرها أو حسنة بثها ونشرها. كان لأبي حنيفة جار إسكاف يعمل نهاره أجمع فإذا 
جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحماً فطبخه أو سمكة فشواها ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب 
الشراب فيه غزل بصوت يقول: أضاعوني وأي فتي أضاعوا. ليوم كريهة وسداد ثغر. فلا يزال يشرب 
ويردّد هذا البيت حتى يأخحذه النوم. وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله ففقد أبو حنيفة ليلة صوته 
فاستخبر عنه فقيل: أخذه الشرط وهو محبوس. فلما صلى أبو حنيفة الصبح من غده ركب بغلته 
وجاء الأمير فاستأذن عليه'فأذن له وأن لا ينزل حتى يطأ البساط» فلم يزل الأميز يوسع له في مجلسه 
حتى أنزله مساوياً له. نقال: ما حاجتك؟ فقال: إسكاف أخذه الحرس ليأمر الأمير بتخليته. قال: نعم 
وكل من أخخل معه تلك الليلة» فحلي جميعهم فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه؛ ولا نزل 
مضى إليه وقال: يا فتى أضعناك؟ قال: لاء بل حفظت ورعيت جزاك الله حيرا عن حرمة الجار ورعاية 
الحق» وتاب الرجل عما كان فيه بيد أن هذا في كل ذنب يختص بالعبد لا يتعداه؛ فإن كان يلحق 
غيره منه ظلم فخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها من ذلك شهادة ابن عوف في حديث 
الوفاء, ومن ذلك شهادة الرجل على زوجته أن حملها ليس منه. وأما شهادته على رؤيته لزناها 
فمکروه» والفراق مع الستر أفضل وأولى وأوجب وأحرىء وأما مع إلحاق غير ولده به فلا صبر. 


باب الشهادات 1A۷‏ 
بخلاف الحجوص عَلَى التُخئل» 


والله أعلم. ص: (بخلاف الحرص على التحمل) ش: قال ابن الحاجب: ففي التحمل كانختفي 
فتحملها لا يضر كالختفي على المشهور. وقال محمد: إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعاً أو 


عياض: كان مع تميم قوم بباب داره إذ وثب وقال لهم: قوموا فادخلوا فدخلوا وأغلق الباب ولا 
يدرون ما السبب فقال: رأيت سكراناً فلم أرد أن تروه فقالوا: من هو؟ فقال: إنما سترته عنكم ثم 
أخبركم به. فقال عياض: اجتمع الناس على فضل هذا الرجل أعني تميماً الذكور وقرىء عليه 
بالقيروان وسمع منه. قال عياض: وأمر ابن سلمة القاضي يإنسان في رأسه غرارة وبيده كبر فأمر بكسر 
الكبر وعلم ولم يشلك أن الغرارة ملوءة أكباراً فقال: أنزلوا الغرارة: قال: وكان معه أحمد بن عبادة 
فقال له أحمد: ما عليك أن تفتش أمتعة الناس إنما عليك أن تغير ما ظهر من المنكر. فأمسك القاضي 
عما أمر به من تفتيش الغرارة ثم اجتمع القاضي مع ابن لبابة وذكر له القضية. فقال ابن لبابة مثل ما 
قال أحمد بن عبادة» فأقبل القاضي على أحمد وقال: لقد انتفعت اليوم بصحبتك يا رعيني. وقال أبو 
حامد في إحيائه: من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه» وإذا رأى فاسقاً 
وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه. نعم لو أخبره عدلان ابتداء من غير استخبار بأن فلاناً في 
داره حمر فله الدخول من غير استئذان؛ فإن أخبره عدل وعبدان ففيه نظر, والأولى المنع إذ لا يسقط 
حق إلا بعدلين انتهى. وانظر أيضاً إذا شهد أحد على إنسان أنه شرب خمراً قال في المدونة: ينكل 
الشاهد. ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب قال: مشى عمر رضي الله عنه بالليل فرأى ناراً في بيت فأتى 
إليها فإذا بقوم يشربون وشيخ فاقتحم عليهم وقال: يا أعداء الله أمكن الله متكم. فقال الشيخ: ما نحن 
بأعظم منك ذنباً» تعديت ودحلت بغير إذن فاحتشم عمر وقال: ذروا هذه بهذه انتهى. ولم يذكر ابن 
عرفة ما يعارض هذا إلا بالدسبة لمن يستظهر ويشتهرء وقد تقدم قول ابن رشد أن الشهادة لا تبطل 
بترك القيام بها وإن كان مشتهراً اتفاقاً. وانظر قد يكون يتضرر بالرفع فيسقط عنه كما يسقط التغيير لمأ 
ذكر. عياض: شرف مالك في رجوع أشياخه لكلامه. حكي أن ابن هرمز مر بدار بعض أهل الأقدار 
وهو واقف مع مولى له فقال له ابن هرمز: إنك على الطريق وليس يحل لك هذاء فقال لعبيده: طوا 
بطنه فوطئوه حتى حمل إلى منزله؛ فعاده الناس وفيهم مالك فجعل يشكو والناس يدعون له ومالك 
ساكت ثم تكلم فقأل: إن هذا لم يكن لك أن تأني إلى رجل من أهل القدر على باب داره معه 
حشمه ومواليه فقال له ابن هرمز: أفتراني أخطأت؟ قال: أي والله. وقيل لمالك: الرجل عنده علم 
بالسنة يجادل عليها قال: لا يخبر بالسنة» فإن سمع منه وإلا سكت. قيل: فينصح السلطان؟ قال: إن 
رجا أن يسمعه وإلا فهو من ذلك في سعة. وانظر إذا كان الدار لمنكر والجيران يتضررون به والفقه أنه 
لا يقتحم عليه في الدار ولكن ترفع الشكوى به للقاضي ويعذر له ثم تكرى عليه غير أن يقذف أو 
يكشف عليه. انظر المتيطي. (بخلاف الحرص على التحمل كانختفي) ابن شاس: من موانع الشهادة 
الحرص على التحمل مثل أن يجلس مختفياً في زاوية لتحمل شهادة فينبني قبول شهادته على جواز 
تحمل الشهادة على المقر من غير أن يشهد على نفسه با أقر به» وهو المشهور من المدونة في شهادة 


کالغځتڼي » وَلاَإِنْ امد : کبڌويٰ لحضريٰ» بخلآف إِنْ أذ ومر به وَلاً سَائْلِ في کن 
بخلآفٍ مَن لَمْ ا أ شال الأغيانء 


خائفاً. قال في التوضيح: وليس قول محمد تقبيداً للمشهور بل هو من تمامه» ففي الموازية قال 
مالك في رجلين قعدا لرجل من وراء حجاب يشهدان عليه قال: إن كان ضعيفاً أو مخدوعاً أو 
خائفاً لم يلزمه ويحلف ما أقر إلا بما ذكرء وإن كان على غير ذلك لزمه ولعله يقر خالیاً ويأبى 
من البينة فهذا يلزمه ما سمع منه. 3 فرجل لا يقر إلا خالياً أقعد له بموضع لا يعلم للشهادة 
عليه. قال: لو أعلم أنك تستوعب أمرهما ولكني أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله ولعله يقول له 
في سر إن جفتك بكذا ما الذي لي عليك» فيقول له عندي كذاء فإن قدرت القول أن تحيط 
بسرهم فجائز انتهى. وقال ابن عرفة عن ابن رشد: شهادة الخبفي لا حفاء في ردها على إلقول 
بلغو الشهادة على إثرال المقر دون قوله اشهدوا عليٌ؛ وما اختلفوا فيهاء فمنهم من أجاز ذلك 
فمنعها سحنون مطلقاً» ومنهم من كره له الاختفاء لتحملها وقبولها إن شهد بها وهم الأكثر 
وهو ظاهر قول عيسى هنا حلاف قول ابن القاسم في تفرقته بين من يخشى أن يخدع لضعفه 
وجهله» وبين من يؤمن من ذلك منه» ولو أنكر الضعيف الجاهل الإقرار جملة لزمته الشهادة 
عليه» وإما يصدق فيه مع ينه إذا قال إنما أقررت لوجه كذا ما يشبه انتهى. ودل المشهور هنا 
على أنه ليس من شرط صحة الشهادة قول المقر للشهادة أشهد على. ابن عبد السلام: وفي 


الشاهد على من سمعه يتكلم أو يقر على نفسه بمال أو غيره روايتان عن مالك: إحداهما يشهد إذا 
كان قد استوعب ذلك واختار هذه الرواية ابن القاسم وبه العمل قاله في المفيد وقد تقدّم نص ابن 
رشد أول الكلام على قوله «رلا إن حرص على القبول» (ولا إن استبعد كبدوي لحضري) المازري: 
تعرض التهمة من جهة الشهزد في الشهادة ومخالفة العادة» ومنه حديث «لا تقبل شهادة البدوي على 
القروي»“ ابن عبد الحكم: مالك يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في الحاضرة لأنها تهمة أن يشهد 
أهل البادية دون من معه من أهل الحاضرة» وأجازها في الدماء والجراح وحيث تطلب الخلوات والبعد 
من العدرل (بخلاف إن سمعه أو مر به) ابن الحاجب: حديث «لا تقبل شهادة البدوي على 
القروي)“ محمله عند مالك على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة» فأما لو شهد أنه سمعها أو 
ها أو كائوا في سفر فلا بية في الال وغيره (ولا سائل في كثير) اللي واختلف في الفقير 
المتكفف. قيل: تجوز شهادته في اليسير. ومن المدونة قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة السؤال في الكثير 
من الأموال أو شبهها(بخلاف من لم يسأل) ابن يونس: قال بعض أصحابنا: تجوز شهادته 0 كان 

يقبل الشيء ممن يعطيه من غير مسألة لأنه قد جاء ما أتاك من غير مسألة فإثفا هو رزق رزقك الله» فهو 
خارج عن باب السؤال» وذكر اللخمي هذا اختياراً لنفسه وابن يونس أقدم (أو يسأل الأعيان) ابن 
الحاجب: إن كانوا فقراء سؤالاً للإمام أو الأعيان قبلت مطلقاً على الأصح. وقال اللخمي: الفقير الذي 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب ۱۷. ابن ماجة في كتاب الأحكام باب .٠١‏ 


باب الشهادات ۱۸۹ 
وَلاَإِنْ جر بها 


ذلك قولان. وذكر ابن رشد في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب الشهادات القولين» 
وذكر أن القول بجوازها قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وقول أشهب وسحنون 
وعيسى بن دينار وكافة أصحاب مالك انتهى. قال الدماميني في حاشية البخاري: فإذا صرح" 
المقر بالإشهاد فالا حسن أن يكتب الشاهد أشهدني بذلك فشهدت عليه به حتى يخلص 
الخصم من الخلاف انتهى. وانظر آخر سماع أي زيد من كتاب الشهادات. 


تنبيه: قال أبن عرفة: وجعل الازري ومن تبعه علة رد شهادة الختفي الحرص على 
التحمل بعيد. فتأمله انتهى ص: (ولا إن جر بها) ش: يعني أن شهادة الشاهد إذا كانت تجر له 
نفعاً فلا تجوز وهذا ظاهر. 
فرع: E o e‏ الشهادات: E‏ 
رجل شهد على رجل أنه حلف بطلاق امرأته في حق له عليه ليدفعنه إليه فحنث فقال: ماهو 
بجائز الشهادة عليه. قال ابن رشد: ليس إسقاط شهادته في هذا ببين» وكان الأظهر أن تجوز 
شهادته عليه أنه قد حنث لأن وقوع الطلاق عليه لا يدعوه إلى أن يعجل حقه وإفا يدعوه 
NEDE‏ 
عليه بذلك قبل أن يحدث والحق عليه لم يدفعه لم تجر شهادته عليه لاتهامه أن ن يكون إنما شهد 
عليه ليعجل له القضاء ولا يحدث لم تمر شهادته عليه إذا شهد عليه أله قد حدث لاحتمال أن, 
يكون قد ادعى ذلك عليه قبل انث فأراد أن يحقق دعواه عليه قبل الحنث لشهادته عليه بعد 
الحنث وهو ضعيف انتهى راه علم. ولم يذكر في ذلك خلافاً وما ذكر ما ذكره على سبيل 
البحث. وقد نقل.* في النوادر في كتاب الشهادات في أول اسجزء الغاني من الشهادات في 
ترجمة شهادة الأجير والشريك والمقارض والغريم عن المجموعة في ذلك قولين» ونصه من 
المجموعة عن ابن القاسم: وإذا غرم الجميل ما تحمل به ڈ ل ين لزب ا ا 
ااا كاك بن 0 و ر 
رفيقه فشهد لهم الطالب بالحنث فلا تجوز شهادته. ورواه أشهب عن مالك فيه. وفي العتبية. 
وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إن شهادته تجوز قبض منه حقه أو لم يقبض إذ لا 
يجربها إلى نفسه' شيئاً. وقاله أصبغ انتهى. وقال قبل هذا في ترجمة ما يازم الرجل أن يشهد به 
مما علمه من الجزء الأول من الشهادات: قال مالك فيمن سمع رجلاً حنث في طلاق ولا 
يشهد عليه بلك عليه غيره قال: فليرفعه إلى السلطان. وكذلك لو حنث بذلك في حق 
الشاهد .عليه فليرفع ذلك حتى يكون السلطان ينظر في أمرهء يريد لا تجوز شهادته في حنثه في 


لا يقبل الصدقة شهادته في اليسير جائزة» واختلف في الكثير (ولا إن جر بها كعلى موروثه اغصن 


۹۰ باب الشهادات 


دينه عليه وقد ذكرها بعد هذا انتهی. وقد ذكر ابن بطال في مقنعه بلفظ: لا تجوز شهادته في 
حنثه في دينه. وانظر كلام ابن رشد في شرح المسألة الثامنة من رسم الطلاق الثاني من سماع 
أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق من البيان. وانظر كلام البرزلي في مسائل الأيمان في مسألة 
من حلف بالحلال عليه حرام لا أشتري منه غلة زيتون أبدأً ثم اشتراها بعد سئين وشهد عليه 
البائع فإنه قال: الصواب إنه لا يحنث بشهادته لانه يتهم أنه أراد فسخ صفقته. 
فرع: قال في الذخيرة في باب الشهادة عن الموازية: إذا قال حبست على أهل الحاجة 

من قرابتي حبساً فشهد فيه منهم أهل الغنى؛ فإن كان الحبس يسيراً بحيث لا ينفع هؤلاء إن 
احتاجوا قبلت شهادتهم وإلا ردت. انتهى من الباب الثامن في آخر المانع الغالث والله أعلم. 
وأصله في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات في ترجمة الرجل يشهد لغيره 
ولنفسه. نقل عن ابن سحئون أنه قال: سمعت بعض أصحابنا سثل عن ذلك فأجاب بما ذكره. 
وفي رسم الوصايا من سماع أصبغ من كتاب الشهادات نحوه» وقبله ابن رشد ولم يتكلم عليه 
بل قال: هذه مسألة صحيحة بينة. 

فرع: قال في النوادر في الترجمة المذكورة من النوادر: ومن العتبية روى عيسى عن ابن 
القاسم فيمن له قبل رجلين حق وأيهما شاء أخذه بحقه؛ فأقر أنه قبضه من أحدهما والآخر 
يقول أنا دفعته إليه: فشهادة القابض للدافع هاهنا جائزة إذ ليس له عليهما شيء يجربه إلى 
نفسه شيعا انتهى. ووقعت مسألة وهي أن رجلاً شهد على حاكم بثبوت وقف عنده والحالة أن 
الرجل المذكور ليس له الآن استحقاق في الوقف حال أداء الشهادة وإنما يؤل إليه بمقتضى ما 
رتبه الواقف» فهل تقبل شهادته في ذلك؟ فأجاب بعضهم بأنه إن كان لا يحصل له انتفاع 
بهذا الشيء الموقوف إذا صار من أهله بأن يكون الوقف يسيراً قبلت شهادته» وإلا ردت قياساً 
على الفرع المتقدم وهو ظاهر. والمسألة في سماع أصبغ من الشهادات وهي المسألة الثانية» وهي 
أيضاً في النوادر والله أعلم. 

مسألة: إذا شهد الشاهدان على حكم قاض عزل أو مات وقالا كان القاضي حكم 
بشهادتناء فهل تبطل شهادتهما على الحكم وعلى أصل الشهادة؛ أو تجوز على الحكم أو لا 
تجوز على الحكم وتجوز على أصل الشهادة؟ ثلاثة أقوال أظهرها رواية يحيى أن الشهادة على 
الحكم جائزة» ولا يضرهما ما ذكراه. قاله ابن رشد في رسم كراء الدور من سماع يحيى من 
الشهادات. 5 

مسألة: إذا شهد شاهد بطلاق امرأة من زوجها فأثبت زوجها أنه كان يخطبهاء فهل 
تسقط بذلك شهادته ولا يلزم الزوج يمين؟ قولان حكاهما في النوادر. 


فائدة: قال القرطبي في شرح مسلم: يجوز قبول إخخبار رسول الله عي من الراوي لها 
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تلعاً: كعلى موث الفخصن بالئاء أز ثل العم إلا اين 


العدل وإن كان جر لنفسه بذلك نفعاً أو ولده أو ساق بذلك مضرة لعدوه كإخباره عن 
الخوارج انتهى. ١‏ 

مسألة: من شهد شهادة تؤدي إلى رقه فقال أصبغ في نوازله: إنها لا تجوز ونصه: 
وسمعته أي أصبغ سثل عن رجل أعتق عبدين له فشهدا بعد عتقهما أن الذي أعتقهما غصبهما 
من رجل مع مائة دينار أن شهادتهما تجوز في الماثة ولا تجوز في غصبه رقابهما لأنهما يتهمان 
أن يريدا إرقاق أنفسهما ولا يجوز لحر أن يرق نفسه. قال ابن رشد: ولسحنون في كتاب ابنه: 
لا تجوز شهادتهما ولا في المائة وهو الأظهر, لأن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها 
بخلاف إذا رد بعضها للسنة؛ والمشهور إذا رد بعض الشهادة للتهمة أن ترد كلها. وقيل: إنه 
يرد ما لا تهمة فيه وهو قول أصبغ. هذا والمشهور إذا رد بعض الشهادة للسئة كشهادة رجل 
واحد أمر امرأتين في وصية فيها عتق ومال أن يجوز منها ما أجازته السنة وهو الشهادة بالمال» 
فيغبت بالشاهد مع اليمين أو بشهادة المرأنين مع يمين. وقيل: يبطل الجميع لأنه لما رد بعضها 
وجب ردها كلهاء وذلك قائم من المدونة وحكاه البرقي عن أشهب وجميع جلسائه. انتهى 
مختصراً. وذكر هذه المسألة في نوازل أصبغ في ثلائة مواضع» وفي مسائل الأقضية من البرزلي 
من ذلك مسائل. وذكر في نوازل أصبغ أيضاً مسألة من شهد شهادة تؤدي إلى حدّه أنه تسقط 
شهادته ويحدكما إذا شهد شاهدان أن رجلاً طلق امرأته ألبتة وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها 
كالمرود في المكحلة. وقال ابن الماجشون: الحد ساقط عنهما السقوط شهادتهما في الطلاق 
وقال سحنون: الشهادة ساقطة ولا حد عليهما. قال ابن رشد: وقيل يلزمه الطلاق ويحدان 
وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. وقول أصبغ في إيجاب الحد على 
الشاهدين وإن سقطت شهادتهما في الطلاق» أظهر من قول ابن الماجشون وسحنون انتهى. 
وانظر توجيه الأقوال فيه والله أعلم ص: (كعلى مورئه الحصن بالزنا) ش: قال ابن رشد في 
أول سماع سحنون من كتاب الشهادات: وإذا سقطت شهادتهم بأي وجه سقطت وجب الحد 
عليهم. وقد قال سحنون: إذا سقطت شهادتهم بالظنة ولا فرق بين أن تسقط بالظنة أو 


بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير) ابن عرفة: المائع الثاني جر شهادة الشاهد لنفسه نفعاً لأنه بها متهم. 
في الموطأ قال عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. الباجي عن ابن مزين عن يحبى بن سعيد: هو 
امتهم الذي يظن به غير الصلاح. ابن كنانة: شهادة المتهم مردودة وإن كان.مبرزاً في العدالة: قال ابن 
القاسم: لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا ردت شهادتهم ولا يرجم لأنهم يتهمون على إرثه ويحدون. 
وقال أشهب: إن كان الأب عدياً جازت شهادتهم إن كانوا عدولاًء ورجم الأب بشهادتهم إلا إن 
كان موسراً فترد شهادتهم لتهمتهم باميراث قال: وكذلك لو شهدوا عليه وكذا إن شهدوا أنه قتل 
فلاناً عمداً. وقال ابن اللباد: لا تجوز شهادتهم وإن كان معدماً لتهمتهم على سقوط نفقته عنهم 


أو بيشي من هَمْ يهم في لادء او بدن لمدينه» 


بالجرحة. انتهى ص: (أو بدين لمدينه) ش: يعني أن شهادة رب الدين للمديان بدين له على 
شخص آخر لا تجوز لأنه يتهم أن يكون شهد له بذلك ليقضيه منه. 


تنبيهات: الأول: قيد رحمه الله المسألة بكون رب الدين شهد للمديان بدين ولا 
حصوصية للدين» وفرضها في التوضيح فيما إذا شهد له بال ويدخل فيه ما إذا شهد له بقضاء 
دين عليه فإنها شهادة بال وهو ظاهر الرواية كما سيأتي. 


الثاني: أطلق رحمه الله في رد شهادته ولم يفرق بين أن يكون المديان ملياً أو معسرأ 
وتبع في ذلك ابن الحاجب» وعلى ذلك اقتصر ابن فرحون في تبصرته» وذكر في التوضيح في 
ذلك ثلاثة أقوال. الأول: رد شهادته مطلقاً وهو مذهب ابن القاسم, الغاني: إجازتها له وإن 
كان معدماً وعزاه لأشهب. الثالث: التفرقة بين أن يكون المديان معدماً فتمئع الشهادة وبين أن 
يكون مليعاً نتجوز. وتبع الصنف في حكاية هذه الأقوال ابن عبد السلام» وتبعهما صاحب 
الشامل فقال: ولو شهد رب دين لمديانه بطلت على الأصح وثالثها إن كان معسراً انتهى. 
ونقل في البيان القول بجواز شهادته له مطلقاً عن مالك من رواية اين القاسم. وذكر عن ابن 
القاسم أنه بلغه عن مالك القول بالتفرقة بين المليء والمعدم. وجعله ابن رشد تفسيراً فقال في 
رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات: قال مالك: شهادة الرجل لرجل 


برجمه. ابن عرفة في سماع سحنون: قال: قال أشهب: يرجم الأب بشهادتهم إلا إن كان موسراً فترد 
شهادتهم لتهمتهم بالميراث» قال: وكذا لو شهدوا عليه أنه قتل فلاناً عمداً وهو معسر أيضاً ترد 
شهادتهم عليه لأنهم يريدون الراحة منه لأجل النفقة عليه. ابن رشد: في تسوية أشهب بين شهادتهم 
بزناه وشهادتهم بقتله نظ لأن شهادتهم بقتله واجبة إن دعوا إليهاء ومستحبة إن لم يدعواء فواجب 
قبول شهادتهم بذلك ما لم يتهموا على إرثه والراحة من النفقة عليه» وشهادتهم بزتاه مكروهة لأنهم 
مأمورون بالسعر على أنفسهم وعلى الناس» فالصواب رد شهادتهم بزناه لأنها عقوق إلا أن يعذروا 
بجهل أو لأنهم دعوا إلى الشهادة عليه مثل أن يقوم بحد على من قذفه بالزنا فسأل القاذف بنيه أن 
يشهدوا له بزناه ليسقط عنه حد قذفه» وعليه ينبغي حمل قول أشهب (أو بعتق من يتهم في ولائه) 
من المدونة: إن شهد وارثان أن اليت أعتق هذا العبدء فإن كان معهما نساء والعبد برغب في ولائه لم 
تقبل شهادتهماء وإن كان لا برغب في ولائه ولم يكن معهما نساء جازت شهادتهما (أو بدين لمدينه) 
انظر هذا الإطلاق وقد قال بعد هذا: والمديان المعسر لربه» فسمع ابن القاسم: شهادة الرجل لرجل 
وللشاهد على المشهود له حق جائزة. ابن القاسم: بلغني إن كان المشهود له موسراً قبلت وإلا لم تقبل 
لأنه ما شهد لنفسه. قال ابن القاسم: وكذا إن كان للمشهود له على الشاهد حق إن كان ملياً 
جازت شهادته» وإن کان معدماً لم تجز. ابن رشد: ما بلغ ابن القاسم عن مالك مفسر ا سمعه مته 
مجملا وهذا إن كان الدين حال أو قريب الحلول» وإن بعد جازت شهادته كما لو كان ملياً 
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وللشاهد على المشهود له حق جائزة. ابن القاسم: بلغني عنه إن كان المشهود له موسراً قبلت 
وإلا لم تقبل لأنه إنما شهد لنفسه. قال ابن رشد: ما بلغ ابن القاسم من تفرقة مالك بين كون 
المشهود له ملياً أو معدماً مفسر لا سمعه منه مجملاً. وهذا إن كان الدين حالاً أو قرب الحلول 
وإن بعد جازت شهادته كما لو كان ملياً وشهادته له فيما عدا الأموال جائزة. قاله بعض أهل 
النظر وهو صحيح. انتهى باختصار ابن عرفة. وعلى كلام ابن رشد هذا اقتصر ابن عرفة ولم 
ا و ا ا و ا 
شهادته مطلقاً. وأيضاً فقد نقل ابن عبد السلام والمصنف القول بالتفرقة عن بعضهم وجعلوه 
خلافاء ونقله في البياك عن مالك من رواية ابن القاسم وجعله تفسيراً» وهذا هو الظاهر من 
المذهب ولذلك اعتمده ابن عرفة فاقتصر عليه وكذلك القرافي في اللخخيرة. 

الغالث: أطلق المصئف في رد الشهادة وتقدم في كلام ابن رشد تقييد المسألة بحلول 
الدين أو قرب حلوله والله أعلم. ص: (بخلاف المنفق للمنفق عليه) ش: تصوره ظاهر. وأما 

عكسه وهو شهادة المنفق عليه للمنفق فإنها لا تجوز له كما نقلها الشارح عن المدونة. ونقل في 
المسائل الملقوطة أنها جائزة إذا كان مبرزاً في العدالة ونصه فيما يشترط فيه التبريز شهادة 


وشهادته له فيما عدا الأموال جائزة. (بخلاف المنفق للمنفق عليه) من المدرنة: لا تجوز شهادة من هو 
في عيال الرجل للرجل. قال ابن حبيب: وأما إن كان المشهود له في عيال الشاهد فتجوز شهادته إذ 
لا تهمة هنا. انظر أول ترجمة من الشهادات من ابن يونس (وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس) سمع 
أبو زيد: إن شهد رجلان كل منهما لصاحبه بعشرة دثائير على رجل بمجلس واحد جازت شهادتهما 
إن كانا عدلين. ابن رشد: هذا ثالث الأقوال. راجع المسألة ففيها طول (والقافلة بعضهم لبعض في 
حرابة) من المدونة: تجوز على المهاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولاً إذ لا سبيل إلى غير ذلك» 
شهدوا بقتل أو أخل مال أو غيره» ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه وتقبل شهادة بعضهم لبعض. 
وسمع يحبى ابن القاسم: إنه شهد مسلزبان أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب والدواب وهي قائمة بأيديهم 
أقيم عليهم الحد بشهادتهماء ولم يستحقوا الدواب والمتاع إلا بشاهدين سؤاهما. ابن عرفة: في صحة 
هذه الشهادة في الحد والمال ولو.لأنفسهما وردها فيهما ولو بالمال لغيرهماء ثالفها في الحد والمال 
لغيرهما لا لأنفسهماء ورابعها لا يجوز في ذلك أقل من أربعة» راجع هذه المسألة فإنها طويلة. وانظر 
من هذا المعنى في نوازل ابن سهل فيمن أوصى بغداء من لا طالب له قال: هذا باب لا يتوصل إليه 
إلا بشهادة من يختلف إلى أرض الحرب» فإذا كان فيهم من رضيت هديه عملت بهم. وفي نوازل 
ابن رشد: شهادة الأسرى على التؤسم جائزة للضرورة. وعن مطرف وابن الماجشون: رأينا مالكاً 
وجميع أصحابه يجيزون للضرورة شهادة بعض أهل الرفقة على بعض إذا عرض لهم خصام فيما يدور 
بينهم من البيع والكراء والسلف والمعاملة بتوسم الحرية والعدالة في ذلك السفر كانوا من بلد واحد أو 
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حِرَابَةِ» لا المَجْلوبِين» إلا كعش رن رلا من سهد له يكثير ويره بِوَصِية إلا قبل لهُمَاء 


الصناع لمن يكثر استعمالهم للتهمة في جر أعمالهم لهم وتوقيفها عليهم. وزاد أيضاً الشهادة 
للصانع إذا كان مثله يرغب في عمله ولا عوض منه. وزاد أيضاً المنفق عليه للمنفق. انتهى من 
المتيطية ومعين الحكام وابن راشد اه كلامه. ولعل صوابه المنفق للمنفق عليه أعني الصورة 
الأولى التي في كلام المصنف وإلا فهو مشكل والله أعلم. ص: اواج a‏ 
بوصية وإلا قبل لهما) ش: تصوره ظاهر. 

مسألة: وأما شهادة الوصي على الميت أوله فقال في كتاب الشهادات من المدونة: وتجوز 
شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت. ابن يونس: مع يمين الطالب أنه ما قبض منه شيئاً 
ولا سقط عنه بوجه ما اه. ثم قال في المدونة: ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت إلا أن 
يكون الورثة كباراً وهم بحال الرشد يلون أنفسهم رلا يتهم على قبض لهم فتجوز انتهى. وفي 


بلدان شتى» ولا تجريح للخصم فيهم عند ابن الماجشونء ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض في 
الحدود والغصب لأن هذه الوجوه لا شهادة فيها إلا بالعدالة الظاهرة؛ ونما أجيزت فيما ذكرنا لإصلاح 
السبل وردع الشرار. وقال القرافي: المصالح الضرورية كنفقة الإنسان مقدمة على المصالح الحاجية 
كنفقته على زوجته» والحاجية مقدمة على التمامية كنفقته على أقاربه والمشقة مصلحة ولو أفضت إلى 
مخالفة القواعد وذلك ضروري يؤثر في الرحص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال الشيخ أبو 
محمد بن أبي زيد في نوادره: تقبل شهادة أمثالهم لأنها ضرورة» وكذلك يلزم في القضاة وسائر 
الولاة» وقال أيضاً ما نصه: أول بدء الإنسان في زمن آدم كان الحال ضيقها فأبيحت الأحت لأخيهاء 
فلما اتسع الحال حرمت وحرم السبت والشحوم والإبل؛ وفرضت الصلاة حمسين صلاةء وكانت 
التوبة بقتل النفس وإزالة النجاسة بقطع الثوب» فلما هرمت الدنيا وقل الجلد أحلت تلك الحرمات» 
فدل ذلك على اختلاف الأحكام باحتلاف الأحوال والأزمان (لا امجلوبين إلا لكعشرين) قال مالك 
في الحصن يفتح فيسلم أهله فيشهد بعضهم لبعض وأنهم يتوارثون بأنسابهم كما كانت العرب حين 
أسلمت: وأما العدد القليل يتحملون إلينا فهؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهدوا سواهم 
من تجار أو أسارى كانوا عندهم فيتوارثون بذلك. قال ابن القاسم: والعشرون عدد كثير. وانظر من 
هذا المعنى ما لابن عات أن أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدل أنه 
يستكثر منهم ويقضي بشهادتهم. ونقل البرزلي هذا في نوازله» ثم نقل عن بعض امفتيين بالقرى على 
ثلاثين ميلا من البلد فيها الثلاثون رجلاً والأربعون والأكثر من ذلك والأقل وليس فيهم عدل مشهور 
بالعدالة ولا يجدون من يعرفهم فقال: لكل قوم عدولهم وليستكثر منهم ما استطاع ويقضي بهم؛ 
وانظر أنت يجوز أن يزكي مثل هؤلاء من هو غير معروف ويعدل هذا من هو معروف. انظره قبل 
هذا عند قوله «من معروف إل الغريب» (ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما) ابن 
عرفة: في شهادة الشاهد بوصية له فيها نصيب اضطراب. ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك 
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وَل إِنْ دَفَعَ: كشَهَادَةٍ بض الْعَاقلَةٍ يفشي هرد الْقَلِ أو الْمدَانِ الغغير لر وَل مفْتِ عَلى 
فشتفتيه» إن کان مما يُتؤى فيه إلا رن وَل إن سهد بِاسْتِحْمّاق» وَثَالَ: أنا بغثه لَه وَلاً إن 
عدت فشقٌ بعد الأذاي 


للقرب: وشهادة الوصي على الميت جائزة؛ وإن شهد بدين للميت على أحد لم تجز شهادته 
لأنه يجر إلى نفسه إلا أن تكون الورثة كلهم كباراً مرضيين ولا يجر بشهادته إلى نفسه شيئاً 
فشهادته جائزة. وقال مالك: وإن شهد أوصياء ميت أن الميت أوصى لفلان جازت شهادتهم. 
وقال غيره: وهذا إذا ادعى ذلك فلان ولم يكن لهما فيما شهدا به شيء يجرانه إلى أنفسهماء 
وكذلك شهادة الوارثين في مثل هذا إذا شهد أن الميت أوصى لفلان فشهادتهما في ذلك 
جائزة إذا لم يجرا بها شيئاً إلى أنفسهما. اه من كتاب الشهادات ص: (ولا إن شهد 
باستحقاق وقال أنا بعته له) ش: قال في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات 


فيمن شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء: لم جز شهادته له ولا لغيره بخلاف شهادته على وصية 
أوصى له فيها بشيء. هذا إن كان الذي أوصى له فيها شيء تافه لا يعهم عليه جازت له ولغيره لأنه 
لا ينبغي أن تجاز الشهادة ويرد بعضها. وقال مالك في رجل هلك فشهد رجل أنه أوصى لقوم بوصايا 
وأوصى للشاهد منها بوصية وأسند الوصية إلى الشاهد وهو يشهد على جميع ذلك: فإن كان الذي 
شهد به لنفسه تافهاً لا يتهم على مثله جازت شهادته. ابن يونس: ظاهر المدونة أنه فرق بين الوصية 
وغيرها. والفرق بينهما أن الوصية فيها ضرورة أو قد يخشى الموصي معاجلة الموت ولا يحضره إلا 
الذي أوصى له ولا ضرورة تلحقه في غيرها من الحقوق» وكما أجازوا شهادة الصبيان للضرورة 
وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن فكذلك هذا (ولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق 
شهود القتل) عد ابن الحاجب من موانع الشهادة أن يدفع بها عن نفسه كشهادة بعض العاقلة بفسق 
شهود القتل خخطأ. ابن عبد السلام: أطلقوا القول برد هله الشهادة مع أن الفقير لا يلزمه أداء والمقدار 
الذي يلزم الغنى أداؤه يسير جداً. ابن عرفة: ظاهر ابن عبد السلام أن هذا الفرع مقول لغير واحد من 
أهل المذهب ولا أعرفه إلا للمازري ووجيز الغزالي (والمديان المعسر لربه) انظر عند قوله «أو مديون 
لمدينه؛ (ولا مفت على مستفتيه إن كان فيما ينوى فيه) انظر هذه العبارة. قال ابن رشد: من أقسام 
الشهادات شهادة لا يجوز القيام بها ولو دعي إليها وهي التي يعلم من باطنها خلاف ما يوجب 
ظاهرها كالرجل يأني العالم فيقول حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلاناً نكلمته بعد ذلك بشهر لأني 
كنت نويت أني لا أكلمه إلى شه فإن دعته امرأته ليشهد لها فيما أقر به عنده من حلفه بالطلاق أن 
لا يكلمه وأنه كلمه بعد شهر لم يجز له أن يشهد عليه بذلك وإلا رفع (ولا إن شهد باستحقاق 
وقال أنا بعته له ولا إن حدث فسق بعد الأداء) الذي لابن يونس: إن ارتد الشهود أو فسموا قبل 
الحكم لم يحكم بشهادتهم وسقطت وإن ظهر منهم فسق أو أخذوا يشربون خمراً وذلك بعد حكم 
الإمام بإقامة الحد أو القصاص لا أن ذلك لم يقم بعد فإن ذلك ينفد ويقم الحد والقصاص لأنه حكم 
نفذ الأمر به. قال عبد الملك: وإذا كتب القاضي شهادة رجل ولم يحكم حتى قتل قتيلاً على نائرة أو 
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بخلاف تُهْمَةٍ ج وَدَنْعْ وَعَدَارَة ولا عام عَلَى مثله» 


في آخر ترجمة الرجل يشهد لغيره ولنفسه ما نصه: سكلت عمن شهد لرجل استحق ثوباً أنه له 
بعته أنا منه» فأجبت بأنه لا تجوز شهادته لأن من شهد له بشيء أنه ملكه بشرائه إياه من فلان 
فلا تتم فيه الشهادة حتى يقولوا إن فلاناً البائع علمنا أنه يملكه أو يحوزه حيازة امالك حتى باعه 
من هذاء فهذا الشاهد البائع لم ينبت ملكه للقوب إلا بقوله انتهى.. 

فرع: قال في الترجمة المذكورة: ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: وإن شهد رجل 
لرجل في سهم في شرب عين أو نهر أو حوائض وكان أصل ذلك بينه وبينه فقاسمه ثم شهد له 
الآن بملكه لذلك الذي صار له في القسمة من أصل عين أو أرض قال: شهادته له فيه جائزة اه. 

فرع: قال في الطرر في ترجمة استفجار راع لغنم بأعيانها في الراعي إذا ادّعى أن بعض 
الغنم التي يرعاها له أو لشخصء أنه لا يصدق فيما يدعيه لنفسه إلا أن يأتي بسبب يدل على 
صدقه فيحلف معه. قال: وأما إن أقر بشيء منها لغير الذي استأجره فهو شاهد له تقبل شهادته 
إن كان عدلآء وسواء كان يأوي الراعي إلى داره أو إلى دار الذي استأجره. انتهى. آخره 
باللفظ. وتقدم بعضه عند قول المصنف في باب الإجارة «وهو أمين» ص: (ولا عالم على 
مثله) ش: قال ابن عرفة. i‏ 


قذف رجلا وقائل من شهد علية: فلا تسقظ بهذا شهادته التي وقعت عند الخكم إلا أن يدث ما 
يستره الئاس من الزنا والسرقة وشرب'اللخمر فتسقط شهادته تلك. قال ابن المواز: لأنه مما يظن أنه فعله 
قدياً. ولو حكم بشهادة بينة'في حد فلم يقم حتى ظهز منهم شرب الخمر أو فسق أو ارتداد فا حك 
نافذ لا يردء وإذا لم يحكم بها بطلت شهادتهم. وقاله أشهب» وهو كالرجوع قبل الحكم أو بعده. 
قال أشهب: ولو قاتل المشهود عليه البينة قبل الحكم وبعد الشهادة لم يبطل ذلك شهادتهم. وقاله ابن 
القاسم. انتهى من ابن يونس. ابن عرفة: قال أشهب: إن شهدت بينة عند قاض ثم جنت أو شجت 
خطأ لم ترد شهادتهاء وإن أحدثت بعد أدائها قبل الحكم بها بعد تعديلها ما يمكن إسراره كشرب 
خمر ردت شهادتها. محمد: ما يظن أنه فعله قدياً ولیس مما يعلنه وإن كان ما لا یکن إسرازه. 
قال عبد الملك: كفتل على نائرة أو قذف أو قتل من شهد عليه ففي ردها قولان. وسمع سحنون ابن 
القاسم: من شهد وهو عدل فلم يحكم الحاكم بشهادته حتى وقع بينه وبين احكوم عليه خصومة لم 
ترد بذلك شهادته» فلم یزد فيها ابن رشد شيعا (بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة) ابن رشد: التهمة 
بالعداوة تحدث والظنة تقع لا تؤثر في إجازة الشهادة إلا أن يعلم لذلك سبب قبل أدائها كمن شهد 
لامرأة ثم تروجها فشهد عليه أنه كان يخطبها قبل أن يشهد لها. وقال أصبغ: إن خخاصم الشاهد 
المشهود عليه بعد الشهادة لم تبطل شهادته إلا أن يقر أن ما يطالبه به قبل إيقاع الشهادة (ولا عالم 
على مثله) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا شهادة الفقهاء 
بعضهم على بعض لأنهم يتغايرون كما يتغاير التيرس في الزريبة. وقال ابن وهب: لا تجوز شهادة 
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ولا إِنْ أَحَدَّ من الْعْمَالِ أو اكل عِنْدَمُمْ بجلا الْحُلَفَكِ 


فرع: قال في الطرر في ترجمة تقييد عداوة مال بعض أهل الشورى أن شهادة أهل 
المذهب جائزة على جميع المسلمين» يريد أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. وقال في 
الاستغناء: إن هذا إجماع ص: (ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء) ش: 
قال في آخر سماع سحنون من كتاب الشهادات في مسألة طويلة سكل عنها سحنون» وقد 
يكون الرجل يقبل صلة السلطان ويأكل طعامه وسلاطين هذا الزمان من قد علمت أتراه بذلك 
مجرحاً ساقط الشهادة. 

فإن قلت: إن ذلك جرحة في شهادته فقد قبل جوائز السلطان من قد علمت من أئمة 
الهدى والعلم؛ وقد أخذ ابن عمر جوائز الحجاج والحجاج من قد علمت» وأخذ ابن شهاب 
جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء وأحل مالك جوائز أبي جعفر. فإن قلت: إنهم 
يأحذون ذلك على وجه الخوف فإن منهم من يأمن السلطان بترك الاحذ منه فلم ثر إلا خيراً. 


القارىء على القارىء يعني العلماء لأنهم أشد الناس تحاسدا وقاله سفيان الثوري. وقال ابن عرفة: 
العمل اليوم على حلاف هذا وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة بينهم كغيرهم. انتهى. وانظر كثيراً ما 
يكون هذا التغاير في خلافهم في تحقيق المناظرات التي لا يمكن أن ينقطع فيها الاجتهاد أبدأء فانظر 
كيف اختلفت الأئمة الأربعة في البيع قبل القبض مع قبولهم حديث «من ابتاع طعاماًه الحديث. ومثل, 
هذا يقع للأولياء نفعنا الله بهم. ذكر صاجحب كتاب المعارج أنه قد يفضي إنكار القوم بعضهم على 
بعض إلى أن يكفر بعضهم بعضاً وذلك من أجل أن يحكم بحاله على غيره. قال أبو حامد في 
إحيائه: ولذلك تختلف أجوبتهم» وهذا معنى قول تاج الدين: تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات 
الأحوال وواردات الأحوال ما يرد على القلوب من المعارف» فقد يكون وارد يريد قبضاً وآخر يريد 
بسطاً أو هبة أو أنساً أو رجاء أو تحوفاً. وانظر قضية يحبى وعيسى عليهما السلام حين التقيا فقال 
أحدهما لصاحبه: كأنك آمن من مكر الله. وقال الآخر له: وأنت كأنك آمن من روح الله. فتنوع ما 
ظهر عليهما لتنرع وارداث أحوالهما وكل منهما صادق بنسبة؛ فبهذا يجب تحسين الظن بالجميع ولا 
نسمع كلام البعض في البعض لأجل غيرتهم على الدين لا تحاسدهم (ولا إن أذ من العمال أو 
أكل عندهم) سحنون: من قبل الجوائز من العمال الضزوب على أيديهم سقطت شهادته» ومن كانت 
منه الزلة والفلتة فغير مرود الشهادة لأن الأمر الخفيف من الزلة والفلتة لا يضر في العدالة» والمدمن على 
الأحذ منهم ساقط الشهادة. وأما جوائز الخلفاء فجائزة لا شك فيها لاجتماع الخلق على قبول العطية 
من الخلفاء من يرضى منهم ومن لا يرضى وما يظلم فيه قليل في كثير. ابن رشد: قوله «قبوله من 
العمال جرحة) ومعناه عندي عمال الجباية الذين إنما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها 
في وجوهها بالاجتهادء وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال وصرفها في 
وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد اللفوض جميع الأمور فيها إليهم فجوائزهم 
كجوائز الخلفاء. وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أذ أرزاقهم من العمال المضروب على أيديهم 
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وقد ذكر أن أبا جعفر أمر لمالك بثلاث صرر دنانير فاتبعه الرسول بها فسقطت منه صرة في 
الزحام» فلما أناه بالصرتين سأله عن الثالثة فأنكر أن يكون أحذ غير الصرتين فألزمه مالك بالثالثة 
وألح عليه فيها حتى أتى بها بعض من وجدها فدفعها إليه» فمالك لم يفعل هذا إلا متطوعاً. 
فإن رأيت طرح شهادة من أخذ من السلطان فجميع القضاة منه يرزقون وإياه يأكلون. فقال 
سحنون: من قبل جوائز السلطان ساقط الشهادة عندناء وأما الأكل فمن كان ذلك منه الزلة 
والفلتة فغير مردود الشهادة» وأما المدمن الأكل فساقط الشهادة. وأما احتجاجك بقبول ابن 
شهاب ومالك جوائز السلطان فقد قسمت بغير قياس واحتججت بما لا يحتج به من قبل. إن 


وإن. كان المجبى حلالاً لكن لم يعدل في قسمه فالأكثر على جواز أحل الجائزة منهم» وكرهه بعضهمء 
وإن شاب امجبى حلال وحرام فالأكثر على كراهة الأخل منه منهم من أجازه. وإن كان المجبى حراماً 
فمنهم من حرم أذ الجائزة والرزق على عمل من الأعمال منهمء وروي هذا عن مالك؛ ومنهم من 
أجازه ومنهم من كرهه. اه كلام ابن رشد. والذي نقل ابن يونس في جامعه وابن أبي زيد في 
مختصره قال مالك من قول أهل المدينة إن من بيده مال حرام فاشترى به دارأ أو ثوباً من غير أن يكره 
على البيع أحداًء فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. وقد 
تقدم في الشفعة أنه يجوز أن يشفع في الشقص المشترى بالمال الحرام ويبقى النظر في قبول هبة هذا 
المشترى بالمال الحرام ومع كون مشتريه مستغرق الذمة» فمنع ابن القاسم ذلك لأن من أحاط الدين 
بماله لم تجر صدقته ولا هبته. قال ابن رشد: وأجاز قبول هذا المشترى هبة. ابن سحئون وابن حبيب 
قال ابن حبيب: وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه في الأسواق فأهدوه لرجل طاب للمهدئ له. قال 
ابن رشد: وجه هذا كله أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي فهو المأخوذ به والمسؤول عنه. وفي 
المدونة: من أودعته دنائير فابتاع بها سلعة فليس لك أخذهاء إما لك أحذ دنائيرك؛ وفيها: إن غصب 
دنائير فاشترى بها شقصاً كانت فيه الشفعة للشفيع لأنها إذا استحقت غرم مثلها ولم ينقض البيع؛ 
وانظر ابن بطال من الجنائز ونقل عن الطبري: من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدري من حرام 
كسبه أو من حلال فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه بعد أن لا يعلمه حراماً بعينه. قال: ودحو هذا قالت 
الأئمة من الصحابة والتابعين. ومن كرهه فإما ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات لأن الحرام 
لا يكون إلا بين غير مشكل. ونحو هذا قال أبو عمر في تمهيده. وانظر في حديث سمرة. وقال 
سفيان: جوائز السلطان أحب إلي من صلة الإخوان لأنهم لا يمنون والإخوان يمنون» وكانت هدايا 
الختار تأتي ابن عمر وابن عباس. وقال الحسن: لا يرد عطاياهم إلا أحمق أو مراء وهذا فيما لا يعلم 
فيه الحرام بعينه. اه من التمهيد. قال ابن بطال: وسل النخعي عن الرجل يرث الميراث منه الحلال 
ومئه الحرام قال: لا يحرم عليه إلا الحرام بعينه. وفي طرر ابن عات: من عمل عمل السلطان فظلم 
الناس أو كان قاهراً غاصباً أو قاطعاً للسبيل أو سارقاً أو تاجرأ عمل بالرباء ثم مرض وأراد أن يتخلص 
وأنال من ذلك كله وأراد أن يوصي بماله كله عن ذلك وقال: أنا قد نلت من أموال الناس أكثر من 
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قبول مالك لها من عند من تجري على يده الدواوين وهو أمير المؤمنين» وجوائز الخلفاء جائزة لا 
شك فيها على ما شرط مالك لإجماع الخلق على قبول العطاء من الخلفاء تمن يزضى به ومن لا 
يرضى به» ولم نعلم أحداً من أهل العلم أنكر أحذ العطاء من زمن معاوية إلى اليوم. وأما قولك 
في القضاة فإنما هم أجراء المسلمين آجروا أنفسهم فلهم أجرهم من بيت مال المسلمين. وأما ما 
ذكرت عن ابن عمر فقد سمعت علي بن زياد نكر ذلك على ابن عمر ويدفعه. قال ابن رشد: 
قول سحنون إن قبول الجوائز من العمال المضروب على أيديهم جرحة تسقط الشهادة والعدالة 
صحيح: ومعناه عندي إذا قبضوا ذلك من العمال على الجباية لأنهم إذا جعل إليهم قبض 
الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها ومواضعها. وأما الأمراء الذين فوض إليهم الخليفة أو 
خليفة الخليفة قبض الأموال وجبايتها وتصريفها باجتهادهم كاللحجاج وشبهه من الأمراء على 
البلاد المفوض جميع الأمور فيها إليهم» فقبض الجزائز منهم كقبضها من الخلفاء فإن صح أحذ 
ابن عمر جوائز الحجاج فهذا وجهه» ثم تكلم على حكم أخذ القضاء واليكام الارتزاق من 
العمال الذين فوض إليهم النظر في ذلك وضرب على أيديهم فيما سوى ذلك وأجاز لهم أخحذ 
ذلك منھم ثم تكلم على حكم ما إذا كان الجبى حلالاً أو حراماً أو مشوباً بحلال وحرام 


جميع مالي ولا أعرف أصحابه» فأنا أوصي بجميع مالي عن ذلك كله للمساكين لم يكن له ذلك 
إذا أبى ورثته عن ذلك وجاز له الثلث وكان ينبغي أن يفعل ذلك في صحته اه. وانظر آخر الغلث 
الوسط من نوازل ابن رشد: من استفاد مالا لا يلزمه أن يصرفه في نفقة تباعته» وحكمه حكم 
اللقطةء وحكم من وجد في المشترى من المغدم كبة يوط بدرهم فوجد فيها صاببً ذهباً یکون فيه 
سبعون ديناراً في سماع أشهب» فانظر هذا الفقه والفقه الذي تقدم في الطرر هل يقتضيه قول ابن 
ا ا مله على وجه العطيةء بل من 
تمكن بشيء ما بيده وجب عليه ضمانه للمساكين» وقد تقدم في الوديعة فتيا المحاسب للذي سأله عن 
حبس وديعة لبعض أصحاب السلطان فقال له: إن رددتها له فليعصدق بثلها عن المساكين إن لم 
تعرف أربابها. وعلى هذا لو جنى هذا المستغرق الذمة على دابة رجل فقتلها أو على ثوب فأفسده لما 
ساغ للمجني عليه أن يغرمه شيئاً لأنه يدل بذلك على أهل تباعاته نقصاً. ار 
لأجير أن يأخذ أجرة في نخدمته إياه ولا جام إجارة في حجامته لأنهم يدخلون بذلك على أهل 
تباعته تقض ولو كانت الإجارة فيما يتعلق بماله لكان حكمها حكم مبايعته» وعرف عياض بعبد 
الجبار المشهور بالورع دفع إليه جندي فرسه فركبه فنظر إليه أصحابه فقال: مالكم إما ورع نقص رإما 
علم زاد. قال بعضهم: ولعله تصدق بقدر انتفاعه به. وعرف عياض بابن مجاهد الألبيري ا زار 
الجبيري بالزهراء وأكل معه ولم يكن له مال إلا من السلطان فقيل له في ذلك فقال: لو أمسكت عن 
طعامه لكان جفاء عليه وقد قومت ما أكلت 0 لصاحبه؛ ورأيت 
هذا أنضل من الشهرة والإمساك عن طعامه والجفاء عليه (بخلاف الخلفاء) المتيطي: لا تسقط الشهادة 


0 باب الشهادات 


ولا ن عضب كَالوْشْوَق وَتلْقِينِ حَصْم وَلَعِبٍ نَيروز وَمَطلٍ» 


وأطال في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم. ص: (ولا إن تعصب) ش: قال ابن فرحون: من 
موانع الشهادة العصبية» وهو أن.ييغض الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا. ب 
ص: (وتلقين خصم) ش: قال ابن فرحون: ومن الموانع تلقين الخصم الخصومة فقيهاً كان أو 
غيره انتهى. وقال في المسائل الملقوطة: لا تجوز شهادته فقيهاً كان أو غيره» ويضرب ويشهر في 
امجالس ويعرف به وسجل عليه وقد فعله بعض القضاة بقرطبة بكثير من الفقهاء بمشورة أهل 
العلم. انتهى ص: (ومطل) ش: قال في التوضيح في باب الحوالة. 

فرع: وإذا مطل الغني ردت شهادته عند سحنون لأنه ظالم» لا عند محمد بن عبد 
الحكم. خليل: والظاهر أن من علم من صاحب الدين والاستحياء في المطالبة أن ذلك كالمطل 
والله أعلم انتهى. وزاد أبو الحسن في القول الثاني: ما لم تكن عادته انتهى. 


فرع: قال في التوضيح: البخيل الذي ذمة الله ورسوله هو الذي لا يؤدي زكاة ماله» 
فمن أدى زكاة ماله فليس ببخيل ولا ترد شهادته. وقال بعض أصحابنا: شهادة البخيل مردودة 
وان کان مرضي الال يؤدي زكاة ماله انتهى . وقال ابن فرحوث: قال ابن القاسم: وقد اختلف 


بقبض جوائز الخلفاء من يرضى هنهم ومن لا يرضى بخلاف العمال المضروب على أيديهم فالقبول 
منهم مسقط للشهادة» وكذلك الأكل جندهم إلا إذا كان ذلك منهم الزلة والفلتة قلا ترد شهادتهم؛ 
وأما المدمن الأكل عندهم فساقط الشهادة. (ولا إن تعصب) انظر عند قوله «ولا إن حرص على 
القبول» (كالرشوة وتلقين خصم) إبن عات: لا تجوز شهادة مرتش ولا ملقن للخصومة فقيهاً كان أو 
غيره» ويضرب على يديه ويشهر به في الجالس ويعرف به ويسجل عليه؛ وقد فعله بعض القضاة 
بقرطبة بكبير من الفقهاء لمشورة أهل العلم عنده. انظر قبل هذا عند قوله «ولم يفت في خحصومة). 
وسثل بعض الشيوخ المتأخرين عن الهدية تأني الفقيه عن الفتيا فقال: إن كان ينشط في الفتيا أهدى 
ل E‏ وهذا ما لم تكن خصومة وما يستفتيه في شيء 
يعرض له» والأحسن أن لا يقبن هدية من صاحب فتيا ولا مسألة» وهذا قول ابن عيشون» وكان 
يجعل غير ذلك رشوة. وقال عليه السلام: «من شفع لأخيه شفاعة وأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى 

باباً عظيماً من أبواب الربا»(2 ومن هذا انقطاع الرعية إلى العلماء والمتعلقين بالسلطان لدفع الظلم 
عنهم فيما دونهم لذلك. وما أهدى إلى الفقير رجاء العون على الخصومة فلا يحل له قبوله لأنها 
رشوة» وكذلك إذا تنازع عنده خصمان فأهديا إليه جميعاً أو أحدهما يرجو أن يعينه في حجته عند 
حكم إذا كان ممن يسمع منه فلا يحل أن يأحذ منهما ولا من أحدهما شيغاً على ذلك (ولعب 
بنيروز) عبارة ابن عات: يجرح الرجل بصنيعة النيروز والمهرجأن إذ'هو من فعل النصارى لقوله عليه 


(۱) رواه أحمد في مسنده (/051). 


' باب الشهادات 9 
وَحَلِفٍ بطلاقء وي وَبمَجِيءٍ مجلس القَاضِي لا 


في شهادة البخيل وإن كان يؤدي زكاته. قال المازري: البخل منع الحقوق الواجبة وأما منع ما 
وطبائعهم وسيرهم في دينهم وصدقهم. انتهى ص: (وحلف بطلاق وعتق) ش: ظاهره أن 
مجرد الحلف بهما ولو مرة يكون جرحة. والذي ذكره في مختصر الواضحة في أوائل كتاب 
الأيمان أنه جرحة في حق من اعتاد الحلف بذلك كما ذكره في الواضحة. وكما وقع ذلك في 
الملجشون» وكلهم قبلوه. وقد نقلت كلامهم في الحاشية على رسالة ابن أبي زيد عند قول 
صاحب الرسالة: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق. وقال ابن فرحون: من الموانع اعتياد الحلف 
بالطلاق والعتاق انتهى. فالجرحة إا تكون لن اعتد ذلك والله أعلم. 


تنبيه: ذكر الشارح هنا حديث الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. وذكره الفاكهاني في 
شرح الرسالة عن ابن حبيب. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه. ولم يذكر ابن 
فرحون الحديث ولم يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب الأيمان ص: (وبمجيء مجلس 
القاضي ثلاثاً بلا عذر) ش: لم يبين البساطي ولا الشارح في الوسط معنى قوله: اثلائه هل 
ثلاث مرات في اليوم أو ثلاثة أيام متواليات. وقال الشارح في الشرح الصغير: ثلاث مرات في 
اليوم وربما فهم منه أن مجيئه ثلاثة أيام متواليات لا يقدح مع أنه قادح فينبغي أن يفسر به كلام 
المؤلف ليدحل الأول من باب أحرى. قال ابن فرحون: ومن الموانع إتيان مجلس القاضي ثلاثة 
أيام متواليات من غير حاجة لأن في ذلك إظهار منزلته عند القاضي ويجعل ذلك مأكلة للناس 


السلام «من أحب قوماً فهر منهم؛ (ومطل) في نوازل ابن رشد: سحنون: مطل الغني جرحة لقوله 
عليه السلام «مطل الغني ظلم“ . ابن رشد: هذا بين على ما قاله بأن المعروف بالمطل دون ضرورة 
جرحة لأنه إذاية للمسلم في ماله. ابن محرز: ورأي بعضهم أن شهادة البخيل لا تقبل (وحلف بعتق 
وطلاق) في الرسالة: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه. قال مطرف وابن الماجشون: ومن لزم 
ذلك واعتاده فهو جرحة فيه. المتيطي: واستحسن مالك كتاب هشام أن يضرب من حلف بطلاق أو 
عتاق عشرة أسواط وكذلك الحالف بالمشي إلى بيت الله» ومن تكرر حلفه بذلك وعرف به كان 
جرحة في شهادته وإن بر في حلفه به. (وبمجيء مجلس القاضي ثلاثاً بلا عذر) سحنون: لا يكون 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحوالات باب ١2؟.‏ كتاب الاستقراض باب ؟١.‏ مسلم في كتاب المساقاة 
حديث . أبو داود في كتاب البيوع باب 1۸. النسائي في كتاب البيوع باب .٠١١ ٠٠١‏ ابن 
ماجة في كتاب الصدقات باب ۸. الموطأ في كتاب البيوع حديث 48. أحمد في مسنده ؟/1؛ 
CTVV (FA CT cYof (Y4o‏ مرك CET‏ مكق| 


۲ ياب الشهادات 


وټجارة لأٴض عزبء وشکتى عضوت اؤ مع وَلَدِ شيب وَيِوَطءٍ من لا وطاء وباليفاته في 
الصّلاق وَباقيِرَاضِهِ ججارة 2 نْ المشجل وعدم إشكام الْوْصُوءٍ وَالعْسْلٍ؛ راک ةلمن رمن َبَيعِ 


سوك ص 


َوه وَطتبور» شيخلا أبيك وح في في المتوسطٍ بكلٌء وَفِي المُبَرٍ يعَدَاوَةٍ وَقَرَابَةِ؛ِ وإ يدُونه: 
كَمَْرِهِمَا عَلَى المُحْتَارٍ 

وينبغي للقاضي أن ينعه من ذلك انتهى. وقال في العارضة في كتاب الزكاة في كون الصحابة 
جلوساً حول النبي ّل ما نصه: هذا يدل على جواز الجلوس للناس حول القاضي يسمعون 
قضاءه ويتعلمون أعماله. وقال الفقهاء: لا يجلس حوله وذلك منقسم.ء أما من كان قصده 
التعلم ويظن ذلك فليقرب» ومن كانت إرادته الذنيا ليس العلم فليباعد ومن كان قصده التعلم 
ويطوي في ذلك نيل معاش حلال فيمكن وذلك بحسب ما يظهر للعالم القاضي من شمائل أو 
فراسة. انتهى ص: (وسكنى مغصوبة) ش: قال ابن فرحون: من الموانع أن يسكن في دار يعلم 


عدلاً من أتى مجلس القاضي ثلاث مرات في غير حاجة (وبتجارة لأرض حرب) سحنون: لا تجوز 
شهادة من تجر إلى أرض العدو. وأجازها أبو 2 في الختلفين إلى أرض العدو إذا كانوا لا بأس 
بحالهم. قال البرزلي: كان شيخنا الإمام يقول: في السفر في مراكب الروم نظر في خال لهذا كان 

بعض أهل الصلاح يركب معهم (وبسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من لا توطأ) سحنون: 
من وطىء جارية قبل أن يستبرئها أدب موجعاً مع طرح شهادته إن كان عالاً بمكروه ذلكء» فإن كانت 
لم تبلغ احيض ومثلها يوطأ فكذلك. ابن رشد: إن كان الحمل مأموئاً عليها لم تسقط به شهادته 
لرواية على أنه لا استبراء فيها (وبالتفاته في الصلاة) الإحوان وابن عبد الحكم وأصبغ: من لا يقيم 
صلبه في ركوعه دون عذر لم تجر شهادته. ابن كنانة: ولو في النفل. ابن عرفة: الأظهر إن علمت 
إقامته في الفرض جازت شهادته (وباقتراضه حجارة من المسجد) سحنون: إذا تسلف من حجارة 
المسجد ورد عوضها وقال ظننت أن هذا يجوز (وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته) 
ابن كنانة: لا تجوز شهادة من لا يحكم الوضوء. وكذلك من هو من أهل الصلاة بالتيمم لسفر أو 
مرض وهو لا يعرفه؛ وكذا من لا يعرف قدر نصاب الال وهو من تجب عليه زكاته. ابن عرفة: لا 
يكون ممن له مال كثير لا يفتقر في زكاته لتحقيق قدر النصاب لأنه لا يتوقف إنخراجه على معرفة 
قدره وهذا في الال العين» وأما في الماشية والزرع فلا (وبيع نرد وطنبور) تقدم النص بهذا عند قوله 
«ؤإدامة شطرغ» (واستحلاف أبيه) من المدونة قال مالك: لا أرى أن يستحلف الأب للإبن في دعواه 
عليه. قال ابن القاسم: فإن شح الابن في استحلاف أبيه أحلف له وكانت جرحة على الابن. وفي 
كتاب ابن المواز: وذلك عقوق إذا استحلفه أو أحذ منه حداً ولا تجوز شهادته ولو عذر بجهالة أو كان 
حقه حقاً (وقدح في المتوسط بكل) اللخمي: يسمع الجرح في الرجل المتوسط العدالة مطلقاً (وفي 
المبرز بعداوة أو قرابة وإن بدونه كغيرهما على انخثار) ر) اللخمي: : ويسمع الجرح في الرجل المبرز 
والمعروف بالفضل والصلاح إذا طلب ذلك المشهود عليه من باب العداوة والهجرة أو القرابة أو ما أشبه 


باب الشهادات ۳ 


وال الْعدَاوةِ والِسيء يما يلب على الى بلا عد 3 من قتع .َم رك اوجرخ 


شَاهِداً عَلَِهِه وَمَنٍ من آتتعث عَلَيهِ: فالعكس» إا الصبيانء ل نِسَاءٌ في كَعْرْس في جزح؛ َو ئل 
وَالشّاهِدٌ: حل 


أن أصلها مغصوبة انتهى. وقال ابئه: ومن ذلك معاملة أهل الغصوب والسلف منهم. وقال 
بعده: ومنه الطحن في الرحا المغصوبة إذا علم ذلك. انتهى. ص: (والشاهد حر) ش: يريد 


ذلك واختلف هل يقبل فيه الجرح من وجه الإسفاه؛ فمنعه أصبغ وأجازه سحئون وقال: يمكن اللخصم 
من تجريح الرجل البين الفضل والمبرز ولم يفرق بين جرحه بالإسفاه وغيرها. واختلف بعد القول بقبول 
تجريحه ويقبل ذلك على أربعة أقوال: أحدها لسحنونء والثاني لابن الماجشون» والثالث لابن عبد 
الحكم؛ والرابع لمطرف. قال: يجرح الشاهد يمن هو مثله وفوقه ودونه بالإسفاه والعداوة. اللخمي: 
وهذا أحسن لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فيطلع عليه بعض الناس وهي بشهادة وعلم عنده 
يؤديه مفل سائر الشهادات. والاستحسان إذا كان الشاهد ليس بالبرز قبل جرحه من عدل من غير 
مراعاة هل هو مثله أو دونه» وإن كان مبرزاً قبل من مبرز كان أيضاً مثله أو دونه» وليسأل المجرح بماذا 
يجرحه؛ فإن ذكر وجهاً لا يكن أن يخفى مثله على الناس ولا يشبه أن ينفرد ذلك بمعرفته لم يقبل 
ذلك مته» وإن كان هما يخفى مثله قبل من تجرحه وجاز ذلك (وزوال العداوة والفسق با يغلب على 
الظن بلا حد) ابن عرفة: جرحة الفسق تزول بالتوبة الشرعية وهي مستوفاة في علم الكلام الذي هو 
أصل الفقه. المازري: لا تقبل شهادته بمجرد قوله ثبت كما تقبل بدلالة حاله والقرائن على صدقه مع 
اتصافه بصفات العدالة» ولا توقيت في ذلك ووقته بعض العلماء والتحقيق ما قلناه. قال ابن الحاجب: 
وزوال العداوة كالفسق. قال ابن عرفة: لا أعرف هذا لغيره. راجعه فيه (ومن امتنعت له لم يزك 
شاهده ويجرح شاهداً عليه ومن امتنعت عليه فالعكس) ابن الحاجب: ومن امتنعت له امتنعت في 
تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه؛ ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس. ابن عرفة: أقل من 
شطر عدد كلماته التركية في شيء به كشهادته به والتجريح فيه كشهادة بنقيضه علة الجميع جر نفع 
أو دفع ضر (إلا الصبيان) قال المقري: كل من ليس بحر مسلم مكلف عدل مستعمل لروءة مفله لا 
تقبل شهادته إلا بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء. ابن عرفة: شهادة الصبيان 
الذكور في جراحهم المذهب صحتها وشرط القاضي أن يكونوا ممن يعقل الشهادة. ابن عرفة: لقولها 
تجوز وصية ابن عشر سنين أو أقل ما يقاربها (لا نساء في كعرس) اللخمي: في إلحاق النساء بالصبيان 
فيما يقع بينهن من الجراح في المآثم والعرس والحمام» نقل الجلاب في ذلك قولين: ولو لم تكونا 
عدلتين لأنه موضع لا يحضره العدول وأرى أن يقسم معهما في القتل. ابن عرفة: ظاهر الجلاب أن 
المذهب سقوطها (في جرح أو قتل) ابن سحنون: قلت لسحنون: لم أجرت شهادة الصبيان بينهم في 
الجراح ولم تجرها في الحقوق والأموال؟ قال: للضرورة لأن الحقوق يحضرها الكبار. قلت: فيلزمك أن 
ل لوط قال: هذا موضع اتباع الماضين ولا وجه للقياس فيما هو سنة أو 
كالسنة (والشاهد حر) ابن رشد: أما الصبيان للمماليك ولا أحفظ في المذهب خلافاً أن شهادتهم لا 
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نميل دكن تعد لسن بعذوٌ ولا ریب وَلاً حلاف بيهم رر إلا أن شه عَلَيهم كبلهاء وَل 
تخر كييك از مُشْهد علب أو لك ولا تتح ووغه ولا مريشهم» 

محكوماً يإسلامه كما قاله في الشامل وغيره. ص: (ولم يحضر كبير) ش: أطلق رحمه الله في 
الكبير» فظاهره سواء كان الكبير ممن تجوز شهادته أو من لا تجوز شهادته. فيفهم منه أن علة 
عدم قبول شهادة الصبيان مع حضور الكبير إنما هو لأجل خوف التخبيب وذلك أنه إذا حضر 
بينهم كبير تجوز شهادته فشهادتهم ساقطة على المشهور خلافاً لسحنون. قال ابن الحاجب: ولا 
تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة. قال في التوضيح: لم يخالف في ذلك إلا 
سحنون في أحد قوليه انتهى. واختلف في علة سقوط شهادتهم» هل هو خوف التخبيب أو 
للاستغداء بشهادة الكبير. ثم قال ابن الحاجب: فإن كان فاسقاً أو عبداً أو كافراً فقولان. قال 
في التوضيح: أي الكبير الحاضر إن كان ممن لا تجوز شهادته كالكافر والفاسق والعبد فقال 
مطرف وابن الماجشون وأصبغ: لا يضر حضورهم بشهادة الصبيان. المازري: ولا حلاف 
منصوص فيه عندنا. وقاله سحنون في كتاب اينه ثم توقف. فالقول بعدم الإجازة على هذا 


تجوز وكذا صبيان أهل الذمة (ميز) تقدم شرط القاضي هذا قبل قوله ولا نساء» (ذكر تعدد) من 
المدونة قال مالك: لا تجوز إلا. شهادة اثنين منهم فأكثرء ولا تجوز شهادة واحد. ولا تجوز أيضاً شهادة 
الإناث من الصبيان وإن كثرن (ليس بعدو ولا قريب) ابن القاسم: لا تجوز لقريب ولا لعدو منهم إذا 
ثبتت العداوة. محمد: ولم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة فيهم (ولا خلاف بينهم) ابن 
اللجشون: لو شهد صبيان أن صبياً قل صبياً وشهد آحر أن ليس منهما'القاتل وأن دابة أصابته جباراً 
قال: تمضي شهادة الصبيين على القتل. وقال بعض فقهاء القرويين: هذا اختلاف يوجب سقوط 
شهادتهم. انتهى نص ابن يونس. 

وانظر قوله «قال بعض فقهاء القرويين» وقد قال في التلقين ما نصه: وأما شهادة الصبيان في 
الجراح والقتل فتقبل على شروط تسعة منها: أن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفةء ومنها أن يكون 
ذلك بينهم خاصة لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير وفرقة. قال مالك: تحوز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا أو يخببوا. محمد: أو يدل بينهم كبير. الباجي: 
التخبيب أن يدخل بينهم كبير على وجه يمكنه أن يلقنهم. ابن فتوح: معنى يخبب أي يعلموا (إلا أن 
يشهد عليهم قبلها) ابن المواز: إذا قيدت شهادة الصبيان قبل تفرقهم بالعدول لم يبطلها رجوعهم إلا 
أن یتراحی الحكم حتى يكبروا ويعدلوا فيؤخخذوا برجوعهم إذا أيقنوا أنهم شهدوا بالباطلء وقال نحوه 
سحنون (ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أو له) تقدم نص التلقين بهذا فانظره مع ما يتقرر لابن 
يونس. قال ما نصه. ابن المواز: إذا دحل بينهم كبير رجل أو امرأة شاهد أو مشهود له أو عليه لم تج 
شهادة الصغار لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حتى يعلمهم (ولا يقدح رجوعهم) قد تقدم 
قول ابن الواز الم يبطلها رجوعهم» (ولا تجريحهم) تقدم نص محمد الم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة 


باب الشهادات 10 


SONBAABNDBDOCODHITALERBADATBOALALGGDAGGCPITADONDIOSALRnGQGONADODIDOHDLSAASI ا‎ 


ليس بمنصوص إلا أنه لازم على التعليل بالتخبيب بل التخبيب في حق هؤلاء أشد» والأول 
مبني على التعليل بارتفاع الضرورة بشهادة الكبير انتهى. وتبعه على هذا في الشامل فقال: ولا 
يضر رجوعهم بخلاف دخول كبير بينهم خلافاً لسحنون إلا إن كان كافراً أو عبداً أو فاسقاً 
على المنصوص انتهى. فتبع صاحب الشامل المازري في أن القول بسقوط شهادتهم غير 
منصوص. وجعل الرجراجي القول الثاني منصوصاً ونصه: إذا حضر كبير فإن كان شاهداً عدلاً 
فلا حلاف أن شهادة الصبيان ساقطة لوجود الكبير العدل» وإن كان ليس بعدل فالمذهب على 
قولين: أحدهما أن شهادتهم جائزة وهو قول ابن الماجشون وأضبغ وروى ابن سحئون عن أبيه 
0 إن شهادتهم لا تجوز لحضور الكبير وإن كان ليس بعدل وهو قول ابن سحنون في 
ب أبيه. وإن کان مشهوداً عليه فلا تجوز شهادتهم عليه باتفاق وكذا شهادتهم في الجراح أو 
Yt‏ وإن مات من ساعته جازت شهادتهم له 
0 . وصرح ابن يونس بالقول الثاني» ونصه بعد أن حكى قول مطرف وابن الماجشون 
وأصبغ: وهذا حلاف ما في كتاب ابن المواز لأنه قال فيه: ما يتقى من الكبير أن يعلمهم أو 
يخببهم فلا تراعى في ذلك الجرحة انتهى. ونقله أبو الحسن وزاد فقال: حاصله قولان. فنظر 
مطرف ومن معه للضرورة وإذا كان الكبير غير عدل لم ترتفع الضرورة. وانظر ابن المواز 
للتخبيب والتعليم. وهو من غير العدل أكثر انتهى. 


تنبيه: قال في المدونة: وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجرح ما لم 
يفترقوا أو يخببوا. قال الرجراجي: والتخبيب تعليم الخبث وهو أن يدخل بینهم كبير أو كبار 
على وجه يمكنهم أن يلقنوهم الكذب ويصدونهم عما يحصل عندهم من يقين أو يزينوا لهم 
الزيادة فيها والنقصان منهاء فإذا كان ذلك لم تقبل وبطلت انتهى. وقال ابن عرفة: شرط ابن 
الحاجب في شهادتهم كونها قبل تفرقهم. ابن عبد. السلام: هذا مراد الفقهاء بقولهم ما لم 
يخببوا فإن افتراقهم مظنة مخالطتهم من يلقنهم ما بيبطل شهادتهم. 

قلت: مقعضى قولها تجوز شهادة الصبيان ما لم يفترقوا أو يخببوا. مع اختصارها. أبو 
سعيد: كذلك أنهما غير مترادفين» وكذا لفظ اللخمي قبل تفرقهم وتخببهم. ثم قال الباجي: 
التخبيب أن يدخل بينهم كبير على وجه يمكنه أن يلقنهم انتهى. وقال الجزولي في شرح قول 
الرسالة: أو يدحل بينهم كبير. قال أبو عمران: ا ق . ومنهم من 
قال: قوله: «أو يدخل بينهم كبير بعد المعركة وقبل الافتراق وكان يتلقى منهم الشهادة) فقال: 
إنما هذا إذا دحل بينهم الكبير على الوجه التخبيب» وأما إذا كان على جهة سماع الشهادة 
فيجوز ويعرف ذلك بالقرائن مثل أن يكون هذا الداخل عدلاً لا يتهم والفاسق يتهم انتهى. 
وقال اللخمي: واختلف إذا خالطهم رجل» هل تسقط الشهادة لإمكان أن يكون خببهم ورقف 
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وَلِلدنَا وَالنُوَاطٍ اربع بوقث وَرُؤْيا دا وروا تقط: أنه ذل فَدِجَهُ في فَرَجِهَاء 


الشهادة أولى وإن كان عدلاً وقال لا أدري من رآه ثبعت شهادة الصبيان انتهى. إذا علم ذلك 
فالفرع الذي أشار إليه الصنف بقوله: «ولم يحضر كبيرة وأشار إليه ابن الحاجب» غير الذي 
أشار إليه صاحب الرسالة بقوله: .«ولم يدخل بينهم كبير» لأن المصدف أراد الحضور وقت 
الجراح أو القعل وكلام الشيخ ابن أبي زيد فيما إذا حضر بعد ذلك» والظاهر أنه حينعد ينظ 
فإن كان يمكن منه التخبيب سقطت شهادتهم» وإن كان عدلا لم تسقط كما يفهم ذلك من 
كلام اللخمي أيضاً والله أعلم. ص: (وللزنا واللواط أربعة) ش: أي على فعل الزنا واللواط 
وأما على الإقرار به فلا يحتاج إلى الشهادة به على القول الذي مشى عليه المؤلف أن المقر بالزنا 
يقبل رجوعه عن الإقرار ولم لم يأت بشبهةء وهو قول ابن القاسم لأن إنكاره كتكذيب نفسه. 
قاله في التوضيح في باب الشهادات وفي باب الزنا والله أعلم. ص: (بوقت ورؤية اتحدا) ش: 
يعني بالوقت المعحد أن يأتوا بشهادتهم في وقت واحد. قاله المؤلف في قول ابن الحاجب 
مجتمعين غير مفترقين. وما ذكره من اشتراط اتحاد الرؤية هو المشهور أنه لا تلفق الشهادة في 
الأفعال. قاله في التوضيح. ش 


تنبيه: قال ابن عرفة: وسمع عيسى ابن القاسم في الشهادة على الشهادة في الزنا لا 
تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد وساعة واحدة في موقف واحد 
على صفة واحدة. ابن رشد: ليس من شرطها تسمية الموضع ولا اليوم ولا الساعة إنما شرطها 
عند ابن القاسم أن لا يختلف الأربعة في ذلك. فإن قالوا رأيناه معاً يزني بفلانة غائباً فرجه في 
فرجها كالمرود في المكحلة تمت شهادتهم وإن قالوا لا نذكر اليوم ولا نحدٌ الموضع» وإن قالوا 
في موضع كذا ويوم كذا أو ساعة كذا من يوم كذا كان أتم» وإن احتلفوا في الموضع أو الأيام 
فقال بعضهم كان ذلك في موضع كذاء وقال بعضهم بل كان في موضع كذاء أو قال 
بعضهم بل كان في يوم كذاء وقال بعضهم بل كان في يوم كذاء بطلت شهادتهم عند ابن 
القاسم» وجازت عند ابن الماجشون لانهم اختلفوا فيما لولم يذكروه تمت شهادتهم» ولم يلزم 


ولا إلى جرحة في الصبيان» (وللزلى واللواط أربعة) ابن عرفة: شرط بينة الزنا كونها أربعة بنص 
التتزيل وحكم عمر. المازري: ولا خلاف فيه» وروى محمد: والشهادة في اللواط كالزنا. (بوقت 
ورؤية اتحدا) من المدونة: وجه الشهادة في الزنا أن ياي الأربعة الشهداء في وقت واحد يشهدون على 
وطء واحد في موضع واحد بهذا تتم الشهادة (وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها) من المدوئة: 
ينبغي للقاضي أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم كيف رأوه وكيف صنم» فإن رأى في شهادته ر 
ما ييطلها أبطلها. وفي المجموعة قال ابن القاسم: كل الشهود لا يفرقون ولا يسألون إن كانوا عدولا 
إلا في الرنا فإنهم يفرقون ويسألون أنه أدخل فرجه في فرجها. مالك: لا تتم شهادتهم حتى يقولوا 
كالرود في المكحلة في البكر والثيب. الغزالي: ونيط الزنا بهذا وهذا قط لا يتفق فهذا من أعظم الأدلة 
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الحاكم أن يسألهم عنه انتهى. ومنه في الموازية إن قال أحدهم زنا بها منكية وقال بعضهم 
مستلقية بطلت الشهادة وحدوا للقذف انتهى. ومنه أيضاً: : وسمع عيسى: : إن شهد أربعة بزنا 
رجل بامرأة شهد اثنان بأنها طاوعته واثئان بأنه اغتصبها حد الأربعة. ص: (ولكل النظر 
للعورة) ش: ذكر ابن عرفة نص المدوئة في هذه المسألة وذكر معارضتها بمسألة عدم إجازة 
النظر للفرج في اختلاف الروجين في العيب» وذكر جواب ابن عبد السلام ورده ثم ذكر ثلاثة 
أجوبة ڈ ثم قال في آخر كلامه: : 


قلت: وهذا كله اس عات قا ا با ام 
الفعل؛ ولو قدرا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلا بطلت شهادتهم لعصيانهم بعدم تغيير هذا 
لمدكر إلا أن يكون فعلهما بحيث لا ممنعه التغيير لسرعتهما انتهى. ونقله ابن غازي ولم يتعقبه 
رهو ببادىء الرأي ظاهر ولكن صرح ابن رشد في البيان في ثالث مسألة من سماع أصيغ بن 
الفرح من كتاب الحدؤد ف في السرقة بخلافه ونصه: 

مسألة: قال ابن القاسم ذ فالخل يزع السارق: ا نان يعمدو بهل اه 
ويشهدا عليه بسرقته فينظران إليه ورب المتاع معهم قال: ل 
قطع ونحن نقول إنه قول مالك. قال أصبغ: أرى عليه القطع. قال محمد بن رشد: قول أصبغ 
أظهر لأنه أذ المناع مسعتراً به لا بعلم أن أحداً يراه» لا رب الماع ولا غيره» كمن زنا 
والشهود ينظرون إليه ولو شاوًا أن يمنعوه منعوه وهو لا يعلم أن الحد عليه واجب بشهادتهم» 
ووجه قول ابن القاسم وما حكاه أنه من قول مالك هو أنه رأه من ناحية الختلس لما أخذ المتاع 
من صاحبه وهو ينظر إليه» وليس بمنزلة المختلس على الحقيقة إذ لم يعلم هو بنظر صاحب المتاع 


على طلب الشرع لستر الفواحشء» فانظر إلى الحكمة في جرحهم في باب الفاحشة بإيجاب الرجم 
الذي هو أعظم العقوبات» ثم انظر إلى كشف ستر الله كيف أسبله على العصاة بتضييق الطريق في 
كشفه فترجوا من الله أن لا نحرم هذا من هذا الكرم يوم تبلى السرائر (ولكل النظر للعورة) من 
المدوشة: قيل: إن شهد أربعة على رجل بالزنا فقالوا: تعمدنا النظر إليهما لنثبت الشهادة قال: كيف 
يشهد الشهود إلا هكذا. وناقض هذا ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج؛ 
وكذا إذا اختلفا في الإصابة وهي بكر أنها تصدق ولا ينظرها النساء. قال القرويون: ذلك مشكل. 
ابن عرفة: يرد هذا بثلاثة أوجه: الأول الحد حق لله وثبوت العيب حق لآدمي وحق الله آکد لقولها: 
من سرق وقطع يد رجل عمداً قطع للسرقة وسقط القصاص. الثاني ما لأجله نظر وهو الزنا محقق 
الوجود أو راجحة وثبوت العيب محتمل على السوية. الثاشث المنظور إليه في الزنا مغيب الحشفة ولا 
يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب. وقال اللخمي: إن لم يكن 
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إليه. انتهى بلفظ فتأمله. ص: (وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت) ش: قال في 
أول كتاب السرقة من المدونة: وينبغي للإمام إذا شهدت بينة عنده على رجل أنه سرق ما يقطع 
في مثله أن يسألهم عن السرقة ما هي وكيف أحذت ومن أين أخذها وإلى أين أخرجهاء كما 
يكشفهم عن الشهادة على رجل بالزنا. فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درآ انتهى. قال أبو 
الحسن: قوله: وما هي» هذا سؤال عن جنسها لأن السؤال ب«ما» إأما يكون عن الحقيقة 
والماهية. وقوله: «كيف هي» أي كيف صفة أخذها. وقوله: «من أين أخذهاء هل من حرز أم 
لا. «وإلى أين أحرجها» هل أحرجها من الحرز أو أخذ قبل أن يخرجها. ثم قال: وقوله: 
(ينبغي) معناه والله أعلم يجب لأنه قد يكون في شهادتهم ما يسقط الحد فيؤدّي ذلك إلى أن 
يقطع عضواً شريقاً لقوله عليه السلام: «ادرؤا الحدود بالشبهات»" انتهى. وقال في أول كتاب 
الزنا من المدونة: وينبغي إذا شهدت بيئة عنده على رجل بالزنا أن يكشفهم عن شهادتهم 
وكيف رأوه وكيف صنع» فإن رأى في شهادتهم ما تبطل به الشهادة أبطلها انتهى. قال أبو 
الحسن: انظر قوله: «ينبغي» هل معناه يجب أو هو على بابه الأقرب الوجوب كما قال في 
السرقةء أو يفرق بين البابين وأن السرقة احتلف في نصابها اختلافاً كثيراً وفي الزنا لم يختلف 
إلا أن يقال في الزنا أيضاً شديد لأنه قيل: زنا العين النظر واليدان تزنيان إلى غير ذلك» فيجب 
الكشف عن هذا لعلا يظن الشاهد أن ذلك زنا انتهى. فحاصل كلامه في الموضعين أنه ييل 
إلى أن ينبغي للوجوب وهو الظاهر فتأمله. 


هذا الزاني معروفاً بالفساد ففي تعمد النظر إليهماً نظ يصح أن يقال لا يكشفون ولا تتحقق عليهم 
الشهادة لأن الشهود لو تبين لهم ذلك استحب لهم أن لا يبلغوا الشهادة ويضح أن يقال ليتعمد النظر 
حوف أن يحدوا قاذفه ولكن الستر أولى لأن مراعاة قذفه نادر. ابن عرفة: ولقولها من قذف وهو يعلم 
أنه قد زنى حلال له القيام بحد من قذفه. ابن عرفة: وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين إتمام 
ما ابتدآه من الفعل» .ولو قدروا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلوا بطلت شهادتهم لعصيانهم بعدم 
تغيير هذا المنكر. (وندب سؤالهم) من المدوئة قال مالك في الشهود في الزنا: ينبغي للإمام أن يسألهم 
عن شهادتهم. قال ابن القاسم: كيف رأوه وكيف صنع» فإن كان في ذلك ما يدر به الحد درأة. 
محمد: فإن غابوا قبل أن يسألهم عن شهادتهم. قال ابن القاسم غيبة بعيدة أو ماتوا أقام الحد 
بشهادتهم (كالسرفة ما هي وكيف أخذت) ابن الحاجب: ينبغي للحاكم أن يسأل الشهود بالسرقة ما 
)١(‏ رواه ابن ماجة في كتاب الحدود باب ه: بلفظ «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاة رواه أبو داود في 
كتاب الصلاة ياب 14 .١١‏ الترمذي في كتاب الحدود باب ؟ بلفظ «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتمة. : 


باب الشهادات ۲۹ 
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تفريع: قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: «وينبغي للحاكم أن يسألهم في 
السرقة إلى آخره؛. قال ابن المواز: فإن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا أنفذت الشهادة 
وأقيم الحد. قال: وإن كان الشهود أكثر من أربعة فغاب منهم أربعة بعد أن شهدوا لم يسأل 
من حضر وثبت الحد» لأن من حضر لو رجعوا عن شهادتهم لثبت الحد يمن غاب. ورأى 
بعض الشيوخ أن غيبة أربعة لا يمنع سؤال من حضر لاحتمال أن يذكر الحاضرون ما يوجب 
التوقيف عن شهادة الغائبين والحاضرين جميعاً. وقيد اللخمي قول محمد إذا غابوا با إذا كانوا 
من أهل العلم بما يوجب الحد. انتهى. ص: (ولا ليس بمال ولا آيل إليه) ش: يريد ولیس بزنا 
ولا ما يختص به النساء. واكتفى الشيخ عن ذكر الزنا ما تقدم» وعن ذكر ما يختص بالنساء 
بما سذ کره» وما لا يكفي فيه الشاهد واليمين إسقاط الحضانة» نقله ابن ناجي في شرح قول 
الرسالة. ومن حبس داراً قال: ومن ذلك الوصية لغير معين. قال: وكذلك الأدب بالشاهد 
واليمين. ذكره ابن رشد. ومن ذلك الطلاق والخلع كما صرح به ابن فرحون في تبصرته. وقال 
الشيخ زروق في شرح الرسالة: احتلف في إلحاق ما هو آيل إلى المال بالمال والمشهور الإالحاق 
ثم قال: وعلى المشهور فالخلع آيل إلى.المال وفيه خلاف. انتهى. 

قلت: إن أراد أن المرأة إذا اذعت على زوجها أنه خالعها على شيء من مالها فهذا من 
دعوى الطلاق ولا يثبت إلا بشاهدين» وإن أراد أن الرجل ادّعى على الزوجة أنها خالعته على 
شيء من مالها فهذه دعوى بال لأن الطلاق إما لزمه يإقراره ويثبت الال بشاهد ويمين كما قاله 
في المدونة في كتاب إرخاء الستور ونصه: وإن صالحته على شيء هو فيما بينهما فلما أتى 
بالبينة لتشهد جحدت الرأة أن تكون أعطته على ذلك شيئاء فالخلع ثابت ولا يلزمها غير 
اليمين» فإن نكلت حلف هو واستحقء وإن أتى بالزوج بشاهد على ما يدعي حلف معه 
واستحق. انتهى: ص: (وإلا فعدل وامرأنان) سُ: تصوره واضح. 


هي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين (وما ليس بمال ولا آيل له كعتق وكتابة ورجعة عدلان) ابن 
شاس: الشهادات في العدد على ثلاثة مراتب: أعلاها بينة الزنا عددها أربعةء الثانية ما عدا الزنا مما 
ليس با ولا يؤل إلى مال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة 
والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته في النفس والإطراف فيها على خلاف فيها وثبوت 
النسب والموت والكتابة والتدبير وشبه ذلك» شرط ذلك كله العدل والذكورية» وإنما تثبت بشهادة 
رجلين ولا تثبت برجل وامرأتين. انظر في الرسالة عند قوله «ومائة امرأة كامرأتين» قال شارحها: انظر 
لو حصل العلم للحاكم بشهادة جماعة النسوة قال اللخمي: يخرج هذا على باب الشهادة ويكتفي 
بهن. وقاله ابن رشد في الأجوبة (وإلا فعدل وامرأتان) ابن شاس: المرتبة الفالفة الأموال وحقوقها 
كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقعل الخطأ وكل جرح لا يوجب إلا امال فيثبت برجل وامرأتين» 

مواهب الجليل/ ج ۸/ م4١‏ 


۳۹۰ باب الشهادات 
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فرع: قال ابن رشد في نوازله: المشهور المعلوم من مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه 
أن شهادة النساء في الأحباس عاملةء لأن الأحباس من الأموال. ولا اختلاف أن شهادة النساء 
في الأموال جائزة» وإما اختلف فيما جر إلى الأموال كالوكالة. وإنما يتخرج أن شهادتهن غير 
عاملة في ذلك على مذهب ابن الماجشون وسحئون في أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث 
يجوز اليمين مع الشاهد إذا قلنا إن الحبس لا يستحق باليمين مع الشاهد وفي ذلك بين أهل 
العلم اختلاف انتهى. وقد عد ابن فرحون فيما يثبت بالشاهد والمرأنين والشاهد واليمين الحبس. 
ص: (وإيصاء بتصرف فيه) ش: ظاهر كلام الشيخ أن هذا بما يقبل فيه شاهد ويمين وامرأتان 
ويمين وشاهد وامرأنان» ولكن الشارح بهرام والبساطي لم يذكرا الخلاف فيه إلا في الشاهد 
والمرأتين» ومثل الإيصاء بالتصرف في المال الشهادة بالوكالة عليه كذا جمعهما ابن الحاجب» 
واعلم أن ابن عبد السلام رحمه الله لما ذكر مراتب الشهادة قال ما نصه: الثالثة الأموال وما 


وكذا فسخ العقود وقبض نجوم الكتابة حتى النجم الأخير وإن ترتب عليه العتق. وقال ابن عرفة: ما 
متعلقه مال أو آئل إليه تتم فيه الشهادة برجل وامرأتين. ابن الحاجب: ومن ذلك الوكالة بالمال أو 
الوصية به على المشهور (أو أحدهما بيمين) ابن الماجشون: ما بجاز فيه الشاهد واليمين جاز فيه شاهد 
وامرأتان مع اليمين. ومن المدوئة: يحلف الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال ويقضى به له (كأجل 
وخيار وشفعة وإجارة) تقدم نص ابن شاس بهذا (وجرح خطأ أو مال) انظر هذا التخصيص وهو قد 
قال بعد هذا «أو قصاص في جرح). من المدونة قال مالك: تجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل 
الخطأ لأن ذلك مال وإن شهد مع رجل على منقلة عمداً أو مأمومة عمداً جازت شهادتهن لأن العمد 
والخطأ فيهما إما هو مال. مطرف: قول مالك «يجوز الشاهد واليمين في الحقوق والجراح عمدها 
وحطؤها وفي المشائمة عدا الحدود والفرية والسرقة والشرب والعتاق والطلاق» قيل لابن القاسم: لم قال 
مالك في جرح العمد يحلف مع الشاهد وليست بمال؟ قال: قد كلمت مالكاً في ذلك فقال: إنه 
شيء استحسناه وما سمعت فيه شيثاً (وأداء كتابة) قال مالك في غير ما كتاب: تجوز شهادة النساء 
فيما يؤدي إلى طلاق وعتق ونقض عتق وحدهنٌ مغل أن يشهدن على شراء الزوج لزوجته فيحلف 
وتصير ملكأ له فيجب بذلك الفراق أو على أداء كتابة مكاتب فيحلف ويتم عتقه. قال عبد الملك: أو 
يشهدن بعد عتقه أن سيده كان باعه من فلان فيحلف ويرد عتقه. قال مالك: وكدين متقدم يغبت 
بشهادتهن مع بمين الطالب على مديان أعتق عبده فيحلف ويرد العتق. قال مالك: أو يقيم القاذف 
شاهداً أو امرأتين أن المقدوف عبد فيزول الحد (وإيصاء بتصرف فيه) ابن المواز: تجوز شهادة ار 
الوصية مع يمين الموصى له ما لم يكن فيها عتق. ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا شهد النساء لرجل 
أن فلاتاً أوصى له بكذا جازت شهادتهن بذلك مع يمينه يمينه كما لو شهد بذلك رجل واحد. ابن شاس: 
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يؤل إليها كالأجل والخبار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقاً وجراح الال 
مطلقاً وفسخ العقود ونجوم الكتابة» وإن عتق بها فيجوز لرجل وامرأتين» وكذلك الوكالة بالمال 
والوصية به على المشهور اه. قال ف في التوضيح: قوله: «وكذلك الوكالة بالمال» أي وكله في 
حياته ليتصرف له. و«الوصية به) أي أوصاه بأنه يتصرف في أمواله بعد وفاته التهى. ولم يذكر 
المؤلف ولا ابن عبد السلام أن الشاهد واليمين يجوزان على الوكالة والوصية وإما تكلما فيما 
تكلم عليه ابن الحاجب. ثم إن ابن عرفة لما تكلم على هذه المسألة ذكر هذا الحلاف في 
الشاهد والمرأنين» ولا تكلم في فصل الشاهد واليمين ذكر عن ابن رشد في أثناء كلامهما أنه 
قال: لا حلاف أنه لا يجوز الشاهد واليمين في الشهادة على الوكالة. ثم لما فرغ من الكلام 
على مسألته قال: وقول ابن رشد لا حلاف أنه لا يجوز شاهد ويمين في الشهادة على الوكالة 
حلاف نقل اللخمي والمازري. قال اللخمي: اختلف إذا شهد على وكالة من غائب هل يحلف 
الوكيل والمشهور أنه لا يحلف وهو أحسن إن كانت الوكالة بحق لغائب فقطء وإن كانت مما 
يتعلق بها حق للوكيل لأن له على الغائب ديناً أو ليكون ذلك الال بيده قراضاً أو تصدق به 
عليه حلف واستحق إن أقر الموكل عليه بالمال للغائب. وإن وكل على قضاء دين فقضاه بشاهد 
فجحده القابض حلف الوكيل وبرىء الغريم» فإن نكل حلف الطالب وغرم الوكيل إن كان 
موسرأء وإن كان معسراً حلف المطلوب وبرىء وكانت تباعة الطالب على الوكيل متى أيسر ٠‏ 
قلت: فظاهر لفظ اللخمي أن الخلاف في الشاهد واليمين في الوكالة. وقال ا مازري: 
معروف المذهب أن الشاهد واليمين لا يقضى به في الوكالة لکن مع القضاء بها ليس من 
ناحية تصور هذه الشهادة في القضاء بها في الوكالة» بل لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة 
أن امین لا يحلفها لا من لد فیا تفع والوكيل لا تفع له فیا وإن كان وقع في المذهب أن 
الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة وقبض الحق فتأول الأشياخ هذه الرواية على أن المراد بها 
وكالة بأجرة يأخذها الوكيل أو يقبض امال لمنفعة له فيها انتهى. وقال في النوادر: ومن العتبية: 
قال سحنون: قال أشهب: لا يقضى بشاهد ويمين في وكالة في مال. قال ابن نافع عن مالك 
في المجموعة فيمن أقام شاهداً أنه أوصى إليه أنه لا يحلف معه ولا يقبت له ذلك إلا أن يراه 
الإمام أهلاً لذلك فيوليه بغير يمين. وقال في المدونة: قال سحنون: الوصايا والوكالة ليستا بال 


أجاز مالك وابن القاسم وابن وهب جواز إسناد الوصية التي ليس فيها إلا المال بالشاهد الواحد 
والمرأنين خلافاً لأشهب وابن الماجشون (أو بأنه حكم له به) انظر بنى هذا على قول مطرف أنه إذا 
شهد واحد على حكم قاضء فإن كان الحكم في مال حلف الطالب مع شاهده وثبت له القضاءءه 
وقال ابن الماجشون: لا يجوز شاهد ويمين على حكم قاض وإن كان بمال؛ فانظر أنت في هذا 
(کشراء زوجته)تقدم قول مالك «قد تجوز شهادة الدساء». انظره قبل قوله «وإيصاء» (وتقدم دين عتقاً 


1۲ باب الشهادات 


رَقِصَاصٍ في جزح؛ وَلِمَا لا يَظْهَرُ لِلرْجَالٍ نان كرلاكة وَعَيِب فرج» واشيفلال وحيض» 


5 
XES 


وَنِكاح بعد مَؤْتِه أؤ سبق أؤ مَوْتِه ولا رَوْجَد ولا مُدَبْرَ وَنَحْوَهُ 


جرح) ش: يعني أن القصاص في الجراح يثبت بالشاهد واليمين. قال في كتاب الديات من 
المدونة؛ من أقام شاهداً على جرح عمداً فليحلف ويقتص» فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ» 
فإن نكل حبس حتى يحلف. ثم قال: قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد 
وليست بمال؟ فقال: كلمت مالك في ذلك فقال: إنه لشيء استحسناه وما سمعنا فيه شيعا 


وقصاص في جرح) مضمن هذا أن القصاص في الجرح يثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين 
المجروح فانظر هذا مع ما يتقرر. ابن رشد: قال مالك في كتاب الأقضية من المدونة: يثبت القصاص 
بالشاهد مع اليمين في جراح العمد. وقال ابن القاسم في كتاب الشهادات من المدونة: لا يقبت بذلك 
قصاص ورواه ابن الماجشون. والذي لابن يونس قال سحنون: احتلف قول ابن القاسم في شهادة 
النساء في القصاص فيما دون النفس وثبت على أنها لا تجوز ولا يعجبني. وأصلها أنها تجوز فيما 
يجوز فيه الشاهد واليمين. قيل لسحنون: فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة ولا تجيز فيه 
المرأتين مع القسامة. قال: لا يشبهه هذه يين واحدة والقسامة حمسون بيئاً. انظر قبل هذا عند قوله 
«وفي القطع حلف المقطوع). انظر قد نصوا أن القصاص في الجراح بالشاهد واليمين من المواضع 
الأربعة التي قام مالك فيها برأيه ولم يسبق إليه. الثاني في كل أغلة من الإبهام حمس من الإبل» 
الثالث الشفعة في الثمارء الرابع الشفعة في الإنقاص (وبما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب في 
فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد موت أو سبقية أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه) أما أن 
شهادة امرأتين كافية في الولادة وعيوب النساء والاستهلال والحيض فبين. وزاد ابن شاس الرضاع 
فقال: أما ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والرضاع فإنه نما يشترط فيه العدد فحسب 
ويقوم الدساء مقام الرجال فيثبت بامرأتين» وكذلك الاستهلال والحيض. ومن المدونة قال مالك: يجوز 
الاستهلال والولادة بشهادة امرأتين عدلتين. قال ابن القاسم: ويجوز في الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة 
حيض وحس حمل ونحوه ما لا يطلع عليه غيرهن. قال مالك: وكل شيء تقبل فيه شهادة النساء 
وحدهن فلا يقبل فيه أقل من امرأتين» ولا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الشهادات.' وأما 
شهادة امرأتين بدكاح بعد موت فليست بكافية» فهذا الفرع كان ينبغي ذكره عند قوله «وإلا فعدل 
وامرأتان». قال اللخمي: من الشهادات بما ليس بال ويستحق به مال أن يشهد رجل وامرأتان بنکاح 
بعد موت الزوج أو الزوجة أو على ميت أن فلاناً أعتقه أو على نسب أن هذا ابن اميت أو أخوه» 
فالشهادة على قول ابن القاسم صحيحة. وأما شهادة امرأتين بسبقية موت أحد المتوارئين فقال ابن 
رشد: أما شهادة النساء في الرأة تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة على أيهما مات أولاً فجائزة اتفاقاً 
لانها على ما لا يتعدى إلى غير الالء وأما شهادة امرأتين بموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه فليست 
أيضاً كشهادتهن بالاستهلال. من المدونة قال ابن القاسم: إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان 


تت الت امب لَه وَعَلَيِ بلا ټين وَالْمَالُ دون الْقَطع في سَرقة: قل عي آخره وَحِيلَتْ 
مد مطلاً: كمَيْرماء إنْ طَلْبتْ بعل أؤ اين يرَكيَانه 


لا قصاص فيه نما هو مثلف كالجائفة. والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائر لأن العمد 
والخطأ فيه إنما هو مال انتهى. قال ابن يونس: أي بشاهد ويون الطالب لأن الجراحة لا قسامة 


ورجل لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ولا له مدبر ولم يكن إلا ما لا يقسم» فشهادة امرأنين 
جائزة (وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين) لا شك أن هذا راجع لقوله «ولا لا يظهر للرجال 
امرأتان». وعبارة ابن الحاجب: ما لا يظهر للرجال كولادة يقبت بامرأتين ويثبت الميراث والنسب له 
وعليه بلا يمين. ابن عرفة: لم يتعرض ابن عبد السلام لشرح هذاء وقرره ابن هارون بقوله: مثل أن 
تشهد امرأتان بولادة أمة أقر السيد بوطثها وأنكر الولادة» فإن نسب الولادة لاحق بهء وكذا موارثته 
إياه له وعليه. ابن عرفة: ومثل هذا هو قول المدونة إن ادعت الأمة أنها ولدت من سيدها فأنكر لم 
أحلفه لها إلا أن تقيم رجلين يشهدان على إقرار السيد 2 وامرأثين على الولادة فتصير أم ولد 
ويغبت نسب الولد» قإن أقامت شاهداً على إقراره بالوطء أو امرأة على الولادة أحلفه (والال دون 
الفطع في سرقة) هذا الفرع راجع لأ يؤل للمال فيكفي فيه اليمين مع رجل وامرأتين. من المدونة قال 
مالك: من شهد عليه رجل واحد بالسرقة لم يقع ولكن يحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق 
متاعة. قال مالك: وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ضمن الال ولم يقطع كما لا يقتل 
العبد القاتل بشاهد ويمين ولكن يكون جناية في رقبته (كقتل عبد آخر) هذا مغل الفرع قبله. قال 
مالك في المدونة: من أقام شاهداً أن عبد فلان قتل عبده عمداً أو خخطأ فإنه يحلف معه يمينا واحداً 
ويستحق العبدء ولا يقتله إن كان عمداً ويخير سيده بعد أن يغرم قيمة المفتول أو يسلم عبده .فإ 
أسلمه لم يقتل لأنه لا يقتل بشهادة واحد ولا قسامة في العبد. سحنون: وکل ما جاز فيه شاهد ومين 
جازت فيه شهادة النساء. انظر بعد هذا عند قوله «رإن قتل عبداً عمداً) (وحيلت أمة مطلقاً كغيرهما 
إن طلبت بعدل أو انين يزكيان) ابن الحاجب: لو أقام شاهداً فطولب بالتركية أجيب | إلى الحيلولة في 
الشهود به ولا يمنع من قبض أجرة العقار وتحال الأمة. وإن لم يطلب إلا أن يكون مأموناً عليها وما 
يفسد من طعام وغيره قالوا: يباع إن كان شاهداً ويستحلف ويخلى إن كان شاهداً. ابن عرفة: 
الحيلولة بإقامة المدعي شاهدين عدلين هو نقل غير واحد عن المذهب» وكذا قبل تعديلهما وهي قولها 
إن كان أقام شاهدين بإذن القاضي فنظر في تعديلهما أو حاف على المدعي فيه الفساد أمر أميئاً فباعه 
وقبض ثمنه ووضعه على يد عدل» وفي الحيلولة يإقامة شاهد واحد عدل خلاف. ابن سهل: اختلف 
في العقلة بشاهد عدل واحد؛ ففي أحكام ابن زياد: يجب العقل بشاهد عدل واحد وهو في الدور 
بالإقفال لهاء وفي الأرض بنع مترثها. وعن ابن لبابة: لا تجب العقلة إلا بشاهدين. وقال سليمان: هو 
قول ابن القاسم في وثائق ابن العطارء لا تحب العقلة بشاهد واحد لكنه ينع المطلوب أن يحدث في 


واترف ةي ة مر رارف قرفا مور و وا ة ره يرهم مايرم م ررقن 
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فيها بذلك مضت السنة» ونما القسامة في النفس فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع 
القسامة فلذلك اقتص بشاهد مع يمين المجروح. وقاله عمر بن عبد العزيز انتهى. وفي النوادر: 
قال ابن المواز: ويقضى بالقصاص في الجراح بالشاهد واليمين صغيرها وعظيمها في العمد 
والخطأء ولا شك في الخطأ. وقال ابن عبد الحكم: لا ف ا 
من الجراح. ووي عن مالك أنه يقتص بذلك رواية مبهمة لم يذكر ما صغر أو كبر. وروي 
عن مالك أن ذلك فيما لا حوف فيه من موضحة ودامية وجراح الجسد» وأما اليد والعين وشبه 
0 بشاهدين وهذا قول عبد الملك. قال ابن عبد الحكم: وهذه الرواية من قوله 
حب إِلئ. قال محمد: وروى ابن القاسم وأشهب عنه أنه يقتص بذلك فيما عظم أو صغر 
ورا م ا عم قال ابن القاسم: فإن نكل حلف القاطع 
وبرىء فإن نکل حبس حتى يحلف وقيل يقطع انتهى. 
فرع: قال في النوادر: قال مالك: وإن كان الشاهد غير عدل حلف المطلوب وليس 
كالقسامة وما قال أحد غير هذا إلا بعض من لا يؤحذ بقوله انتهى. 
فرع: قال فيها أيضاً: فإذا تعلق به وقال أنت جرحتني فله عليه اليمين وإن كان من أهل 
العهم أدب. والذي في سماع أشهب عن مالك: إذا تنازعا ثم أتى أحدهما بأصبعه مجروحة 
تدمي يزعم أن صاحبه عضها قال: يحلف له وإن كان من أهل التهم أدب» قال في الكتابين: 
وقال ابن القاسم فيمن ادعى أن فلاناً جرحه فلا يستحلف في جرح ادعاه أو ضرب إلا أن 
يكون مشهوراً بذلك فیحلف» فإن نكل سجن حتى يحلف. وقال أصبغ: فإن طال حبسه ولم 
العقار بناء أو بيعاً أو شبه ذلك بالعدل ولا يخرج عن يده. وقال ابن الحاجب: وتحال الأمة وإن لم 
تطلب إلا أن يكون مأموناً عليها. وقيل: تحال الرائعة مطلقاً. ابن عرفة: ظاهر ابن عبد السلام أنه حمل 
المسألة على أن الأمة ادعی مدع ملكها إلا أنها ادعت الحرية) وإنما هي في الموازية والعتبية في دعرى 
الحرية وهو ظاهر قول ابن الحاجب وإن لم يطلب. ولو كانت الدعوى لمن يدعي ملكها لم تجب 
الحيلولة إلا بطليه. هذا تحقيق النقل وإن كان لا فرق في ذلك بين العتق وغيره. ولابن رشد: إن ادعت 
الجارية أو العبد الحرية فإن سببا لذلك سبباً من بينة كإشهاد العدول أو الشهود غير العدول وقف السيد 
عن الجارية وأمر بالكف عن وطبها إن كان مأمونأء وإن لم يكن مأموناً وضعت على يد امرأة. وإن لم 
يسبب له لذلك سبباً من بينة ولم يأتيا بسوى الدعوى؛ فإن ادعيا لذلك وجهاً يشبه ويعرف كادعائهما 
أنهما من أهل بلد عرف وإليه بالتعسف على أهل ذمة ذلك البلد وبيعه لهم أو ب ينسبا إلى قوم معروفين 
ويأتيا على ذلك بأمارة معروفة وكان موضع بينتهما قريبء أخذ الإمام من ربهما حميلاً أن لا يخرج 
بهما ولا يفوتهما ويكتب له كتاباً إلى ذلك الموضع؛ وإن لم يكن لما ادعياه وجه يعرف والموضع بعيد 
لم يازم ربها شيء؛ واختلف إن كان الموضع قريباً. راجع رسم سلف من سماع ابن القاسم في كتاب 


باب الشهادات 3-7 
بيع ما يَفْسْدُ وَوُتَفَ لمن مَعهُمَاء جلاف الْعَدْلٍ كيخلف» وَيْضّى بيده 


يحلف عوقب وأطلق إلا أن يكون متمرداً فيخلد في السجن ثم ذكر مسائل تعلق بالعبد إذا 
قام على جرحة شاهد واحد فراجعه إِن أردته والله أعلم. ف (وبيع ما يفسد ووقف ثمنه 
معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده) ش: يعني أن من ادعى شيئاً مما يفسد بالتأخير 
كاللحم ورطب الفواكه وأقام شاهدين واحتيج إلى تزكيتهماء فإن ذلك الشيء يباع ويوقف 
ثمنه بخلاف ما إذا أقام عدلاً واحداً فإن المدعى عليه يحلف أن المدعي لا يستحق فيه شيعا 
ويترك ذلك الك ء بيده. هكذا قال ابن الحاجب متبرثاً منه بقوله: (قالهع وقبله في التوضيح. 
وقال: تبرأ منه لأشكاله وذلك لأن الحكم كما يتوقف على الشاهد الثاني كذلك يتوقف على 
عدالة الشاهدين» فإما أن يباع ويوقف ثمنه فيهما أو يخلى بيده فيهما. وأجاب صاحب النكت 
بأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه بيمينه فلما ترك ذلك اختياراً صار كأنه مكنه منه بخلاف 
من أقام شاهدين أو شاهداً ووقف ذلك القاضي لينظر في تعديلهم لأ حجة عليه في ذلك لعدم 
قدرته على إثبات حقه بغير عدالتهم. وأشار المازري إلى فرق آخر وهو أن الشاهدين المجهولين 
أقوى من الواحد لأن الواحد يعلم الآن قطعاً أنه غير مستقل والشاهدان 00 إذا عدلا فإغا 
أفاد تعديلهما بعد الكشف عن وصف كان عليه حين الشهادة. ويحتمل أن يكون وجه 
الإشكال ما ذكره ابن عبد السلام مقتصراً عليه فإنه قال: انان لي ر 
من هو بيده بعد قيام شاهد ولم يمكنوه منه إن قام عليه شاهدان؛ بل قالوا: يباع ويوقف ثمنه 
والشاهد أضعف. قال: قلت: ولأجل أن الشاهد أضعف من الشاهدين أبقى الطعام بيد المدعى 
عليه لأنه إذا ضعفت الدعوى لضعف :الحجة ضعف بسيب ذلك أثرها فإبقاء الطعام بيده ليس 
هو لما توهم من تقديم الأضعف على الأقوى بل هو عين ترجيح الأقوى. فأجاب عن ذلك بأنه 


الاستحقاق. (وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما) من المدونة: إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم 
ورطب الفواكه وأقام الطالب شاهدين فأوقف القاضي ذلك الشيء ليكشف عنهماء فإن حاف فساداً 
باعه وأوقف ثمنه» فإن ضاع ثمنه قبل القضاء أو بعده كان من قضى له به (بخلاف العدل فيحلف 
ويبقى بيده) هذه عبارة ابن الحاجب من المدونة: إن كانت الدعوى فيما يفسد وقد أقام شاهداً على 
الحق وأبى أن يحلف وادعى بينة قريبة أجله القاضي بإحضار شاهد ثان ما لم يخف فساد ذلك 
الشيء. عياض: قوله «وأبى أن بحلف» إن أراد لا أحلف معه الآن لأني أرجو شاهداً آخر بيع حيشذ 
ووقف ثمنه إن حشی فساده وليس هذا بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما ابن عرفة: وحاصل 
كلام ابن عبد السلام أن المذهب عنده ما قاله ابن الحاجب أن ما يفسد يباع إن كان شاهدان» 
ويحلف ويخلى إن كان شاهد. ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص ابن العطار مراعياً أصول المذهب 
علم أن ما فهمه ابن عبد السلام عن المذهب غير صحيح» وموجب كلامه عدم وقوفه على كلام 
عياض والله أعلم يمن اهتدى. راجع ابن عرفة إذ هذا النقل ليس بكاف وما القصد به إلا التشيط 
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يلاي فو ار ةمه ف قف فرت ر كرو مرو لفو مو ة وروم و رفور ور ةم وا توووم م قاين فيه لت قراو رمم مر اميه لثممل 


لو كان صحيحاً للزم مثله فيما لا يخشى فساده أن يحلف من هو بيده ويترك له يفعل فيه ما 
أحب. قال: ويجاب عن أهل المذهب بأن ما يخشى فساده قد تعذر القضاء بعيئه للمدعي لما 
يخشى عليه من الفساد قبل ثبوت الدعوى فلم يبق إلا النزاع في ثمنه» فهو كدين على من هو 
بيده فمكن منه بعد أن يحلف ليسقط حق النازع في تعجيله له» ولا يلزم مثل ذلك فيما قام 
عليه شاهدان لأن حق المدعى فيه أقوى من حق المدعى عليه. انتهى كلام التوضيح. 


قلت: وأصل المسألة في كتاب الشهادات من المدونة قال فيها: 0 كانت الدعوى فيما 
يفسد من اللحم ورطب الفواكه وقد أقام لطخاً أو شاهداً على الحق وأبى أن يحلف وادعى 
بيئة قريبة على الحق أجله القاضي يإحضار شاهدين أو شاهد إن أتى بشاهد قبله ولم يحلف ما 
لم يخف فساد ذلك الشيء؛ فإن جاء بما ينتفع به وإلا أسلم ذلك الشيء إلى المطلوب ونهى 
المدعي عن التعرض له. وإن كان الطالب قد أقام شاهدين فأوقف القاضي ذلك الشيء إلى 
الكشف عنهماء فإن خاف على فساده باعه وأوقف ثمنه» فإن زكيت بينة المدعي وهو مبتاع 
أخذه وأدى الثمن الذي قالت بينته كان أقل من ذلك أو أكثرء ويقال للبائع إذا كان يأخذ أكثر 
من الشمن الموقوف أنت أغلم بالتحرج عن الزيادة» وإن لم يزكوا أذ المدعى عليه الغمن 
الموقوف لأنه عليه بيع نظرأ ولو ضاع الشمن قبل القضاء أو بعده كان لمن قضى له به انتهى. 
قال في النكت: إذا أقام شاهدين وأوقف القاضي الشيء المدعى فيه لينظر في تعديلهما فخاف 
فساده أو أقام شاهداً و احداً فكان الحاكم ينظر في تعديله. الجواب: سواء يباع ذلك الشيء 
بخلاف إذا أقام شاهداً عدلاً وأبى أن يحلف معه وقال آنى بآخر فخاف الحكم فساد ذلك 
الشيء هاهنا يسلمه إلى المطلوب» يريد لأن هذا قادر على إثبات حقه بيميئه مع شاهده الذي 
ثبت له فترك ذلك اختياراً منه» والذي ينظر في تعديل شاهديه أو شاهده الذي أقامه لا حجة 
عليه انتهى. فهو موافق ا قاله ابن الحاجب إلا أنه لم يذكر استحلاف المطلوب. 0 قال 
اللخمي ونصه: ومن ادعى مالا ييقى ويسرع إليه الفساد كاللحم ورك الفواكه وأ وأتى بلطخ أو 
بيئة لا يعرفها القاضيء فقال الجاحد ‏ وهو البائع - أو المدعي - وهو المشتري ۔ نخاف فساده أو 
لم يقولاه؛ فإن أثبت لطخاً وقال لي بيئة حاضرة أو أقام شاهداً وقال عندي شاهد آخخر ولا 
0 د خلى بين البائع وبين متاعه. وأما 
الشاهدان | فينظر في عدالتهماء فإن خحشي الفساد بيع وأوقف الشمن التهى. فلم یذ کر واف 
ا أيضاً. 


وقال في التنبيهات: قوله في توقيف ما يسرع إليه الفساد إذا قال المدعي عندي شاهد 
واحد ولا أحلف معه أنه يؤجله ما لم يخف عليه الفساد وإلا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه 
معنى قوله: ولا أحلف معه» أي ألبتة ولو أراد أن لا يحلف معه الآن لي أرجو شاهداً آحر فإن 


وجدته وإلا حلفت مع شاهدي بيع حيشذ ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساده وليس هذا 
بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما فقد جعله يبيعه هنا ونحن على شك من تعديلهما وهو 
إن لم يعدلهما بطل الحق وشاهد واحد في الأول ثابت بكل حال والحلف معه ممكن إن لم 
يجد آخر ويثبت الحق انتهى. ونقل ابن عرفة كلام المدونة وكلام التنبيهات ثم قال بعد: 
LS‏ دل رض لاطو د ري 
وقف المدعى فيه ما لم يخش فساده» فإن حشي فساده خلى بينه وبين المدعى عليه. وكذا إن 
أقام شاهداً عدلاً وقال لا أحلف معه بوجه؛ وإن قال أحلف معه أو أتى بشاهدين ينظر في 
تعديلهما بيع ووقف ثمنه حسبما ذكره ف في الأم. ومثل ما ذكره عياض عن المذهب ذكر أبو 
حفص العطار وزاد: إن كان أتى الطالب بشاهد واحد وإن لم يزكه وهو قابل للتركية فهر 
كقيام شاهدين ينظر في تزكيتهما يباع المدعى فيه لوف فساده. ونقل أبو إبراهيم قول عياض 
ولم يتعقبه. e‏ ل ل LE‏ لكن 
في كلام الشيخ أ بي الحسن الصغير ما ي يقتضي ذلك فإنه قال في شرح قوله في المدونة: 
«والأسلم ذلك اليه إلى المطلوب» e‏ الشيخ: وهذا لا يصح فمعناه بيمين 
انظره انتهى. وقال في كتاب الأقضية من النوادر: وإذا كانت الدعرى فيما يفسد من اللحم 
والفاكهة الطرية وأقام لطخاً أ و قام له شاهد فإنه يوقف إلى مجيء شاهده الآآحر أو هينه إلى 
مثل ما لا يخشى فيه فساد الذي فيه الدعوى» فإن حاف فساده أحلف المدعى عليه وترك له ما 
أوقف عليه انتهى. 


. وفي كلام التنبيهات الذي كر وقبله ابن عرفة تقييد عدم بيع المدعى فيه مع قيام 
الشاهد العدل با إذا قال المدعي لا أحلف معه ألبعةء وأما إذا قال لا أحلف الآن لأني أرجو 
شاهداً أر فإن وجدته وإلا حلفت مع شاهدي أنه يباع ويكون ممنزلة الشاهدين. وكلام ابن 
عرفة يقعضي أن هذا هو المذهب فإنه قال في كلامه المتقدم: ومثل ما ذكره عياض عن المذهب 
ل وقال بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب وابن عبد السلام: حاصل كلامه 
يعني ابن عبد السلام أن المذهب عنده هو ما نقله ابن الحاجب وأشار إلى التبري منه ثم قال: 
ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص ابن العطار مراعياً أصول المذهب علم منه أن ما فهمه الشيخ 
- يعني .أبن عبد السلام ‏ عن المذهب وفسر به كلام ابن الحاجب وما أشار إليه من التبري غير 
e‏ انتهى. ولا شك أن هذا التقييد الذي ذكره القاضي في التنبيهات يزول به الإشكال؛ 
فإنه ينبغي أن يقرر وجه التبري في كلام ابن الحاجب أنه كيف قالوا إنه مع الشاهد الواحد 
العدل ل عليه من الشيء المدعى ليه ومع الشاهدين اللذين يريد أن يزكيا لا يمكن 
مئه ويباع ويوقف ثمنه مع أن الحق مع الشاهد الواحد العدل أقرب إلى الثبوت لأنه يمكن 
إثياتة» سواء وجد شاهداً ثانياً أو لم يجده» بخلاف الشاهدين اللذين يزكيان فإنه إن لم يجد 


۹۸ باب الشهادات 
SS‏ َإِنْ لم تَقْطَْ: ضع ية ابي لهذت بد إلى اد 
لَه عَلَى عَبيه: أجِيبٌ» لا إن الققياء وَطَلَت ِيقَائهُ ليأني ية وَإِنْ بكيؤمين ل أنْ يدعي 
َة 0 أ سَمَاعاً يبت يه فيوقَث وبول به في: : كيؤم» 


من يزكيهما لم يثبت الحق. فقيام الشاهد الواحد أقوى في إثبات الحق من الشاهدين اللذين 
يزكيان. فيجاب عن ذلك بأنه إنما كن المدعى عليه من المدعى فيه مع الشاهد الواحد العدل 
إذا قال المدعي لا أحلف معه ألبتة وإفا أطلب شاهداً ثانيأء فإن وجدته أثبت حقي وإن لم أجده 
لم أحلف» فحيشذ يمكن المدّعى عليه من المدّعى فيه إذا حيف عليه الفساد لأن الشاهد الواحد 
حيقل أضعف من الشاهدين؛ لأن احتمال عدم ثبوت الحق معه حاصل والواحد أضعف من 
الاثنين. وأيضاً فإن اللذعي مختار لعدم 00 حقه باع عن اليمين كما تقدّم عن النكت. 
وأما إذا قال المدّعي أنا لا أحلف الآن لأني أرجو شاهداً ثانياً فإن وجدته وإلا حلفت» فهذا 
يباع ذلك الشيء ويوقف ثمنه لأن الشاهد الواحد حيشذ أقوى من الشاهدين. 


فإن قيل: لم لم يفصلوا فيما لا يخشى فساده في قيام الشاهد الواحد العدل بل قالوا إنه 
يحال بين المدعى عليه والشيء المدّعى فيه مع قيام الشاهد العدل من غير تفصيل؟ 

فالجواب: ن فاده لارام الست اندي بن سان ول 
ثبوت الدعوى ولم يبق إلا E‏ 
المّعي إثبات حقه القادر عليه احتياراً أ بقى الشيء المدعى فيه بيد المدّعى عليه بخلاف ما لا 
يخشى فساده أن القضا بین للمدعي مک ولا كبير ضرر على اتی عليه في ایتا 
فتأمله. والحاصل أن قول المصئف:'وبخلاف العدل فيحلف معه ويبقىٍ بيده) يقيد ذلك مما إذا 
قال المدّعي أنا لا أحلف ألبتة مع شاهدي العدل وإنما أطلب شاهداً ثانياًء فإن وجدته وإلا 
تركت. 11 إذا قال أنا لا أحلف الآن لأني أرجو شاهداً ثانياً فإن وجدته وإلا حلفت فإن 
المذعى فيه يبا ويوقف ثمنه كما يوقف مع الشاهدين على ما قاله عياض وأبو حفص العطار 
وقبله ابن غرفة فتأمله منصفاً والله أعلم. ص: (وإن سأل ذو العدل الخ) ش: يشير إلى قوله 
في المدونة في كتاب الشهادات قال مالك: ومن ادعى عبداً بيد رجل فأقام شاهداً عدلاً يشهد 


لمراجعة الأمهات. (وإن سأل ذو العدل أو بيدة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به 
إلى بلد يشهد له على عينه أجيب لا إن التفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن بكيومين إلا أن يدعي 
بينة حاضرة أو سماعاً يغبت به فيوقف ويوكل به في كيوم) من المدونة قال مالك: من ادعى عبداً 

بيد رجل وأقام شاهداً عدلاً يشهد على على. القطع أو أقام بيدة يشهدون أنهم سمعوا أن عبداً سرق له مثل 
ما يدعي وإن لم تكن شهادة قاطعة وله بينة ببلد آخر فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينة 
ليشهدوا عليه عند قاضي تلك البلدة فذلك لهء وإن لم يقم شاهداً ولا بينة على سماع ذلك وادعى 
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وَالعَله له لِلْمَضَاكِ وَالنعَمَةُ عَلَى الْمَفْضِئ لَهُ به 

على القطع أنه عبده أو أقام بينة يشهدون أنهم سمعوا أن عبداً سرق له مثل ما يدعي وإن لم 
تكن شهادته قاطعة وله بينة ببلد آخحر» فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته لتشهد على 
عينه عند قاضي تلك البلدة فذلك له؛ وإن لم يقم شاهداً ولا بينة سماع على ذلك وادّعى بينة 
قريبة بمنزلة اليومين والثلائة فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته لم يكن له ذلك. وإن 
قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي ببينة حاضرة على الحق أو 
سماعاً يثبت له به دعواه» فإن القاضي يوقف العبد ويوكل به حتى يأتيه ببيئة فيما قرب من يرم 
ونحوه. فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل إيقاف العبد ليأني ببينة» فإن كانت بعيدة وفي إيقافه 
ضرر استحلف القاضي المدعى عليه وأسلمه إليه بغير كفيل» وإن ادذعى شهوداً حضوراً على 
حقه أوقف له نحو اللمخمسة الأيام والجمعة» وهذا التحديد لغير ابن القاسم. ورأى ابن القاسم أن 
يوقف له لأن الجائي بشاهد أو سماع له وضع القيمة عدد مالك والذهاب به إلى بيئته فهذا 
كالإيقاف انتهى. وقال أبو الحسن: قوله: «عبدأًا ليس يريد حصوصية العبد وإثما نبه به على ما 
سواه. وقوله: «وأقام شاهداً» يريد وأبى أن يحلف معه. ابن رشد: وكذا لو أقام شاهدين 
مجهولي ال حال قوله عند قاضي تلك البلد ظاهرها كان قريباً أو بعيداً انتهى. ونبه الشيخ بقوله: 
دلا إن انعفيا وطلب إيقافه» إلى أنه لا يجاب إلى الذهاب به من باب أولى فتأمله. ونقل 
الشارح في الكبير في شرح هذه المسألة مسألة كتاب الصناع في عكس السألة وهي من 
استحقت من يده دابة فسأل القاضي وضع قيمتها ويذهب بها إلى بلد البائع ولم ينقل هذه 
المسألة فقد يشوش ذلك على فهم الطالب والله أعلم. 


تنبيه: قول المصئف: «وضع قيمة العبد» هذا في المستحق بالرق» وأما المستحق بالحرية 
الاستحقاق. ص: (والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به) ش: قال في المدونة إثر الكلام 
السابق: ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به. ثم قال: الغلة أبداً للذي هي في يده 


بيئة قريبة بمئزلة اليومين والثلائة فسأل وضع قيمة العبد ليا.هب به إلى بينة لم يكن ذلك له. ابن 
القاسم: فإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن ذلك له إلا أن يدعي بينة حاضرة على الحق أو 
سماعاً يغبت به دعواه» فإن القاضي يوقف العبد ويوكل به حتى يأني ببيئة فيما قرب من يوم» فان 
جاء ببينة أو سماع سأل إيقاف العبد ليأتي يبينة» فإن كانت بينة بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف 
القاضي المدعى عليه وأسلمه إليه بغير كفيل. (والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به) من المدونة 
قال ابن القاسم: يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله» وأما المأمون كالرباع والعقار وماله الغلة فإنما يوقف 
وقفاً يمنع من الإحداث فيهاء والغلة أبداً للذي هي بيده لأن ضمانها منه حتى يقضى بها للطالب» قال 
سحنون: هذا إن كان مبتاعاً أو صارت إليه من مبتاع. وفي العتبية عن ابن القاسم: إن كانت غنماً 


وَجَارَتُ عَلَى خط م EE‏ 


لأن ضمانها منه حتى يقضى بها للطالب. قال أبو الحسن: في المسألة ثلاثة أقوال: النفقة والغلة 
لمن ذلك بيده. وقيل من يقضى له به» والتفصيل وهو ظاهر الكتاب. قال: ومذهب الكتاب 
مشكل فقال بعضهم: : وجهه أنه لما ادعى العبد كأنه أقر بأن نفقته عليه فيؤحذ بإقراره ولا 
يصدق في الغلة لأنه مدع فيها. انظره انتهى. وقال في النكت: فإن تشاحا في النفقة كانت 
عليهما جميعاً ثم ينظر بعد ذلك ويقضى له به. وقال بعض شيوخنا من آهل بلدنا: إن لم 
يتطوع أحدهما بالنفقة وتشاحا كانت على من هو بيده لأنه على على أصل ملكه لا يخرنجه 
الإيقاف حتى ينظر فيه» يريد فإذا ألزم النفقة ثم.ثبت للآحر رجع عليه بذلك انتهى. 

فرع: قال في آخر كتاب الدعاوى من الذخيرة: قال بعض العلماء: إذا ألزم المدعى عليه 
بإحضار المدعي به لتشهد عليه البينة» فإن ثبت الحق فالمؤنة على المدعى عليه لأنه مبطل ملح 
- وإلا فعلى المدعي لأنه مبطل في ظاهر الشرع؛ ولا تحب أجرة تعطيل المدعى به في مدة 
الإحضار لأنه حق للحاكم لا يتم مصالح الحكام إلا به اثتهى. وقال' بعذه بنحو صفحة: 

فرع: إذا 'تنازعتما حائطاً مبيضاً هل هو منعطفا لدارك أو لداره فأمر الحاكم بكشف 
البياض لينظر إن جعلت الأجرة في الكشف عليه فمشكل لأن الحق قد يكون لخصمك 
والأجرة ينبغي أن تكون لمن له : ع المل» ولا يكن أن تقعالأجرة على أن الإجارة على من 
ES‏ فما وقعت الإجارة إلا جازمة. وكذلك الغائب لو امتنع 
إلا بأجر. قال: ويمكن أن يقال يازم الحاكم كل واحد منهما باستعجاره وتلزم الأجرة في الأخير 
من ثبت له الملك كما يحلف في اللعان وغيره وأحدهما كاذب انتهى. وهذا 5 
الظاهر كما في الفرع قبله.فتأمله والله أعلم. ص: (وجازت على خط مقر) ش: ظاهره سواء 
كانت الوثيقة بخطه أو فيها شهادته فقط على نفسه وهو كذلك. قال في رسم الشجرة من 
سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات: وسثل مالك عن رجل كتب.على رجل ذكر حق 


فرعيها في الإيقاف على من تصير إليه وغلتها للذي هي بيده. وقال عيسى: الرعي على من له الغلة. 
اه نقل ابن يونس. وقال اللخمي: اختلف في النفقة على العبد في حال الوقف أو في غلته إن ثبت 
الاستحقاق وفي مصيبته إن هلك. وقال مالك في المدونة: نفقته على من يقضى له به وغلته لمن هو 
في يديه لأنه إن هلك كان في ضمانه (وجازت على خط مقر) من كتاب ابن سحئون وغيره قال 
مالك وأصحابه: الشهادة على حط مقر جائزة وقد أجمعوا أن الخط رسم يدرك بحاسة البصر وأصبنا 
البصر يميز انطين والشخصين مع جواز اشتباه ذلك» فلما جوزوها ف في الشخص مع جواز الاشتباه فيه 
جازت في الخط (بلا يمين) قال مالك في العتبية وغيرها: من كتب على نفسه ذكر حق وكتب في 
أسفله بخطه فهلك الشهود ثم جحدن فشهد رجلان أن ذلك خطه أن ذلك يجوز عليه كإقراره» ولا 
يمين على المشهود له مع شهادة الشاهدين على خط المقر. قال ابن القاسم: ولو شهد على يله رجل 
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وأشهد فيه رجلين» فكتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه بيده في الذكر الحق فهلك 
الشاهد ثم جحد فأتى رجلان فقالا نشهد أنه كتابه بيده. قال مالك: إذا شهد عليه شاهدان 
أنه كتابه بيده رأيت أن يؤخذ منه الحق ولا ينفعه إنكاره» وذلك بمنزلة لو أقر ثم جحد فشهد 
عليه شاهدان بإقراره فأرى أن يغرم. قال ابن رشد: هذا بين على ما قاله. لأن شهادة الرجل 
على نفسه شهادة إقرار عليها وإقراره على نفسه شهادة عليها. ونقله ابن عرفة ص: (وإن يغير 
مال فيهما) ش: هذا الذي اختاره رحمه الله أن الشهادة على المخنط جائزة في الطلاق والعتاق 
وغيرهماء وكأنه رحمه الله اعتمد على ما ذكره في التوضيح عن أحكام ابن سهل ونصه: وفي 


حلف الطالب واستحق. وقال أشهب عن مالك: امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها فشهد على خطه 
رجلان أن ذلك ينفعها. اه. نقل ابن يونس. وقال ابن رشد: الصواب أن يحمل قول مالك أن ذلك 
ينفعها على ظاهره من الحكم لها بطلاقها إذا شهد على خطه عدلان» وذلك إذا كان الط بإقراره 
على نفسه أنه طلق زوجته مثل أن يكتب إلى رجل يعلمه أنه طلق زوجته أو لزوجته بذلك على هذا 
الوجه وإن كان الكتاب نما هو بطلاقه إياها ابتداء» فلا يحكم عليه به إلا أن يقر أنه كتبه مجمعاً على 
الطلاق. (وخط شاهد مات أو غاب) الباجي: مشهور قول مالك لا تجوز الشهادة على خط الشاهد. 
رواه محمد. لأن غاية خطه أنه كلفظه وهو لو سمعه ينص شهادته لم ينقلها عنه. وروی ابن القاسم 
إجازتها. وقال اللخمي: الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من القولين 
لأنها ضرورة.' وقال ابن رشد: أما الشهادة على حط الشاهد الميت أو الغائب فلم يختلف في الأمهات 
المشهورة قو ل مالك في إجازتها وإعمالها. ابن عرفة: فظاهر هذا أن المشهور إعمالها حلاف قول 
الباجي لا تجوز على المشهور (ببعد) اختلف في حد الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد 
عند مجيزهاء فقال سحدون: الغيبة البعيدة ولم يحد قدرها. وقال أصبغ: مثل إفريقية من مصر ومكة 
من العراق. وقال ابن الماجشون: حد ذلك ما تقصر فيه الصلاة (وإن بغير مال فيهما إن عرفته) ابن 
رشد: الذي أقول به أن معنى ما روى ابن حبيب أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في طلاق ولا 
عتاق ولا حد ولا نكاح لأنها لا تجوز على خط الرجل أنه طلق أو أعتق أو نكح» بل هي جائزة على 
خطه بذلك كما تجوز على خخطه بالإقرار بالمال. ومن المفيد قال محمد بن حارث: جرى العمل من 
القضاة ببلدنا يعني قرطبة بإجازة الشهادة على حط الشاهد» ولا علمث أحداً من أهل العلم فرق بين 
الشهادة على الخط في الأحباس وغيرها في حال من الأحوال. ولقد شهدت ابن أبي عيسى قاضي 
الجماعة بقرطبة يحكم يإجازة الشهادة على خطوط الشهود الموتى في صدقات النساء» ومن الأحكام 
للباجي: لا تجوز الشهادة على الخط إلا في المال فقط وحتى يكون ذو الخط مشهوراً بالعدالة وتعرف 
معرفته بمن كتب عليه» يريد بذلك حط الشاهد. و أما حط المقر على نفسه فذلك جائز باتفاق وفي 
كل شيء خلافاً لابن الماجشون. وقال ابن الهندي: أكثر ما يجري العمل بإجازة الشهادة على الخط 
في الأحباس القديمة؛ والأحوط أن لا تجوز الشهادة عليها فإن شهادة الأحياء ربما دخلتها الداخلة 
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أحكام ابن سهل عن محمد بن الفرج مولى ابن الطلاع أنه قال: الأصل في الشهادة على 
الخطوط من قول مالك وأكثر أصحابه أنها تجوز في الحقوق والطلاق والعتاق والأحباس وغيرها 
انتهى. وهو حلاف ما نقله البرزلي عن السيوري أنه قال: لا تجوز الشهادة على النط في طلاق 
ولا عتاق ولا حد من الحدود على ما في الواضحة وغيرها. انعهى من أوائل مسائل الأيمان 
ونقله في مسائل الأقضية والشهادات عن ابن رشد انظر كلامه. وقال ابن رشد في نوازله في 
أثناء مسائل النكاح في رجل يقيم عليه بعقد يتضمن إشهاده على نفسه أنه متى تزوج فلانة 
فهي طالق ثلاثاً وقد تروجها فأنكر العقد فشهد شهود أن العقد خط يده فقال: إن كان العقد 
الذي قيم على الرجل المذكور ثبت بشهادة الشهود الذين أشهدهم على نفسه با تضمئه وعجز 
عن الدفع» فالذي أراه وأتقلده أن يفرق بينهما وهو الصحيح عندي من الأقوال المشهورة في 
المذهب» ولا يكون ذلك جرحة تسقط شهادته إلا أن يقر على نفسه أنه تزوجها بعد أن حلف 
بطلاقها ألبعة أن لا يتزوجها وهو يعتقد أن ذلك لا يحل له جرأة على الله عز وجل إذ لو أقر 
بطلاقها على ما تضمنه العقد وقال ما تزوجها لأنه اعتقد أن ذلك يسوغ له لاختلاف أهل 
العلم في ذلك لعذر فيما فعله؛ ولم يكن ذلك جرحة لا سيما إن كان ممن ينظر في العلم 
ويسمع الأحاديث. 

وأما إن لم يثبت العقد الذي قيم به إلا بالشهادة على الخط فلا يحكم. به عليه إن أنكر 
ولا يفرق بينهما أو إن عجز عن الدفع في شهادة من شهد عليه أنه حط يده لأن الشهادة على 
في واضحته وغيره. ولو أقر أنه حطه كتبه بيده وزعم أنه لم يكتبه عازماً على إنفاذه ونما كتبه 
على أن يستشير وينظر في ذلك لصدق في ذلك على ما قاله في المدونة انتهى والله أعلم. وما 
ذكره عن ابن حبيب في واضحته نقله ابن حبيب فيها عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ وأنها 
لا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا حد من الحدود ولا كتاب قاض؛ وإنما تجوز في الأموال فقط. 
وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا الشاهد مع اليمين فلا تجوز على الفط وحيث يجوز هذا 
يجوز هذا. ووقع في رسم القضاء من سماع أشهب من كتاب الشهادات في امرأة كتب إليها 
زوجها بطلاقها مع من لا تجوز شهادته إن وجدت من يشهد لها على حطه نفعها ذلك. قال 
ابن رشد: ومثله في مختصر ابن عبد الحكم» وكان يمضي لنا عند من أدركناه من الشيوخ أن 
ما ذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ هو مذهب مالك لا حلاف فيه وأن 


فكيف شهادات الموتى؟ المتيطي: هذا الذي احتج به ابن الهندي فيه نظن لأن الشاهد إذا كتب 
شهادته يحملها على كل الوجوه» ومن أصلنا أن لا نترك أمراً قد وجب لأمر يكون أو لا يكون إن 
عرفته كالمعين) قال بعض الشيوخ: دل قولهم أن الشهادة على الط إنما تكون على القطع. وفي كتاب 
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تت 
معنى قوله في الرواية: «نفعها ذلك» أنه يكون لها شبهة توجب لها اليمين على الزوج أنه ما 
طلق. والذي أقول به أن معنى ما حكاه ابن حبيب إنما هو أن الشهادة لا تجوز على خط 
الشاهد في طلاق ولا عتاق ولا نكاح لا أنها لا تجوز على حط الرجل أنه طلق أو أعتق أو 
أنكح بل هي جائزة على خطه بذلك كما تجوز على خخطه بالإقرار بالال وهو بين من قوله. 
فالصواب أن يحمل قول مالك: «نفعها» على ظاهره من الحكم لها بالطلاق عليه إذا شهد على 
خطه شاهدان عدلان؛ وذلك ذا كان الخط بإقراره على نفسه أنه طلق زوجته مثل أن يكتب 
إلى رجل يعلمه بأنه طلق زوجته أو إليها يعلمها بذلك. 

وأما إن كان الكتاب إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا يحكم عليه به إلا أن يقر أنه كتبه 
مجمعاً على الطلاق» وفي قبول قوله إنه كتبه غير مجمع على الطلاق بعد أن أنكر أنه كتبه 
اختلاف. انتهى بعضه بالمعنى وأكثره باللفظ. فيكون اختيار ابن رشد ثالثاً يفرق بين الشهادة 
على حط الشاهد فلا تجوز إلا في الأموال وبين الشهادة على خط المقر فتجوز في الأموال 
وغيرها إذا كان الخط بإقراره على نفسه أنه طلق أو أعتق ونحو ذلك. وأما إذا كان المخط إا 
هو بطلاقه إياها ابتداء فلا. وذكر ابن عرفة عن ابن سهل نحو اختيار ابن رشد وعن الباجي 
أيضاً. وظاهر ما تقدم عن ابن رشد في نوازله في النكاح أنه حمل قول مطرف وابن الماجشون 
على ظاهره. وقال في مسائل الشهادات من نوازله: ظاهر ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون وأصبغ أن الشهادة على الخط لا تجوز فيما عدا الأموال» لا على حط 
الشاهد ولا على خط المعتق أو المطلق. وسائر ما ذكره ما ليس بمال» وعلى ذلك كان الشيوخ 
يحملونه. ومعنى ذلك إذا وجد الكتاب بالعتق عنده بعد موته أو بيده في حياته لأنه لو أقر أنه 
خطه وقال كتبته على أني أستخير في تنفيذه ولم أنفذه بعد صدق في ذلك. وأما إذا كان دفعه 
إلى العبد أو كان قد نص فيه على أنه أنفذه على نفسه فالشهادة عليه عاملة كالشهادة على 
خطه بالإقرار بالمال» وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك في العتبية وما في مختصر ابن عبد 
الحكم انتهى. وقال ابن فرحون بعد نقله قول مطرف وابن الماجشون: قال ابن رشد: وهذه 
التفرقة لا معنى لها إلا أن يريد أن الأموال أخفء. والصواب الجواز في الجميع. قال ابن 
الهندي: ويلزم من أجازها في الأحباس القدية أن يجيزها في غيرها لأن الحقوق عند الله سواء. 
انتهى ص: (وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا) ش: ما ذكره من معرفة مشهده هو أحد 


القزويني: إنها في ذلك إنما تكون على العلم. ابن عرفة: مغايرته بين القطع والعلم تدل على أن مراده 
بالعلم الظن. (وأنه كان يعرف مشهده) ابن رشد: قول ابن زرب لا تجوز الشهادة على نحط الشاهد 
حتى يعرف أن المشهود خلى خخطه كان يعرف من أشهده معرفة العين صحيح لا ينبغي أن يختلف 
فيه. المتيطي: لا تقبل شهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط ومارستهاء ولا يشترط فيه أن 
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رحلا دلا لأ على خط تِه عگی يَذّكرقاء وأ يلا تل وَلَأَ عَلَى م من لا يَغرفٌ» إلا عَلَى 
غَبْيْه وَلْيُسَجلُ م من رَعَمَتْ انها ابت فُلانء 


القولين» وما ذكره من قوله: «وتحملها عدلاً» هو تعديل للمشهود على خخطه. وظاهر كلامه أن 
الشاهد على الخط لا بد أن يشهد بذلك. وذكر المتيطي أنه لا يشترط ذلك بل يكفي أن 
يشهد بذلك غيرهما. قال في كتاب الحبس في فصل ذكر فيه أن قائماً قام بالحسبة أن فلاناً 
باع حبساً ما نصه: وإن كان الشهود الذين شهدوا على خطوط شهود موتى في كتاب 
الان 


يكون قد أدرك ذا الخط (وتحملها عدلا) المتيطي: تذكر في كيفية الشهادة على خط الغائب أن 
الشهود يعرفون أنه كان برسم العدالة والقبول في تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفيء قاله مالك. وأن 
تكون شهادته قد سقطت بجرحة أو كان غير مقبول الشهادة. ابن عرفة: قوله «إلى أن توفي قيل: 
الصواب إلى حين الشهادة على خطه (لا على خط نفسه حتى يذكرها وادي بلا نفع) من المدونة: 
ay‏ لي ا ولكن يوفي ذلك كما 
علم ثم لا ينفع الطالب. سحدون: اختلف في هذا أصحابناء وقولي إذا لم ير في الكتاب محرا ولا 

لحقأ ولا ما يستنكره فليشهد با فيه وهذا أمر لا يجد الئاس منه بداً وإن لم يذكر في الكتاب شيئاً. 
ابن يونس: غا قال ابن القاسم «يرفع شهادته؛ لأنه قد يرى الحاكم إجازتها على قول من يجوز ذلك 
اندهى. انظر هذا وتأمله, وقال اللخمي: رواية مطرف وابن الماجشون في الشهادة على معرفة خطه 
أحسن. ومحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظ لو وكل الناس اليوم إلى حفظ الشهادات لم 
يؤد أحد شهادة ولتعطلت حقوق الناس (ولا على من لا يعرف) ابن رشد: إن أشهد الرجل على 
نفسه جماعة يعرفه بعضهم فلمن لا يعرفه منهم أن يضع شهادته عليه وهو من ذلك في سعه لا منه 
بمعرفة بعضهم أن يتسمى باسم غيره» وإن لم يعرفه أحد منهم كره لهم أن يضعوا شهادتهم عليه خوفاً 
كي ار ب ره افلم اي ب و ل 
شهادتهم. قاله الإخوان. ابن رشد: الذي أقوله فيمن ذعي ليشهد على امرأة لا يعرفها ويشهد له 
رجلان أنها فلانةء فإن كانت المرأة أنت بهما فلا يشهد إلا على شهادتهماء وإن كان هو الذي 
سألهما فليشهد عليهما. وكذا لو سأل عن ذلك رجلا واحداً يثق به أو امرأة» ولالك في العتبية: لا 
يجوز استثمار البكر إلا على عينها. البرزلي: ونزلت بتونس لبنت بعض الملوك حضر فيها ابن عرفة 
والغبريني» فطلب الغبريني الاطلاع على عينها فأنكر ذلك شيخ الموحدين ورئيس الدولة الشيخ أبو 
محمد ولولا جلة كانت له لنكل به» والصواب في هذا أن التعريف كاني. وقد اتفق لني مثل هذا 
وطلبت كلامها لأنه سيق إليها بعض الجهاز عروضاً. وانظر أول النكاح من ابن عرفة أن العاذة جرت 
بالشهادة على من لا يعرف (إلا على عينه) ابن رشد: إن كتب شهادته على من لا يعرف بالعين 
والاسم لم يصح أن يشهد بها إلا على عينه (ولا يسجل على من زعمت أنها ابسة فلان) 
ابن الحاجب: إذا شهدت بيئة على عين امرأة زعمت أنها بت زيد فلا يسجل على بدت زيد (ولا 


باب الشهادات ليف 


ولا على منققبة قتعي لِلأَدا وَنْ كارا مدنا مك وَكَدَلِكَ تَعرقها: درا وَعَلبِهمْ إسْرَاجهاء 
إن قِلَ لهم عَُْومَا. وجار الأداك إن حَصَل لملم وَإِنْ بآترقء لآ باهتين إلا تملا 

قلت: فأتى إليه بفلان وفلان شهدا عنده أن شهادة فلان وفلان الواقعة في كتاب الحبس 
المنتسخ في هذا الكتاب بخطوط أيديهما لا يشكان في ذلك وأنهما ميتان» فقبل القاضي 
شهادة الشهيدين عنده وشهادة الشهيدين المشهود على خطوطهما وإن عدلهما الشاهد أن عنده 
على خطوطهما جاز ذلك. وقلت في إثر قولك: «وأنهما ميتان» وأنهما كانا في رسم العدالة 
وقبول, لعياة : في تاريخ شهادتهما 3 الشهادة أو الذكورة وبعدها إلى أن توفيا وإن عدلهما 


فلك ل اون وقبل شهادتهما لمعرفته بهما وقبل شهادة فلان وفلان المشهود على 
خطوطهما بتعديل فلان وفلان لهما عنده بالعدل والرضا إلى أن توفيا على ذلك. انتهى ص: 
(وجاز الأداء إن حصل العلم ولو 000 : مسألة: قال في نوازل ابن رشد في 00 
الشهادات في رجل شهد على امرأة أنها أوصت لأحيها لأمها بثلثها وأدى الشهادة على ذلك 
وقطع بمعرفتهاء ثم شهد عليه شاهدان أنه أقر عندهما بعد أداء الشهادة أن هذه المرأة لم 9 
يعرفها قبل ذلك الإشهاد ولا رآها قط وما عينها له في حين ذلك الإشهاد امرأة وثق بهاء فهل 


على منتقبة لتتعين للأداء) ابن الجاجب: لا يشهد على منتقبة حتى يكشف وجهها ليعينها عند الأداء 
(وإن قالوا أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفها قلدوا) سأل ابن حبيب سحنوناً عن امرأة أنكرت دعوى 
رجل عليها فأقام عليها بينة قالوا: أشهدتنا على نفسها وهي منتقبة بكذا وكذا ولا نعرفها إلا منتقبة 
وإن كشفت وجهها لم نعرفها. قال: هم أعلم بما تقلدوا وإن كانوا عدولاً وقالوا عرفناها قطع 
بشهادتهم (وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها) الذي لابن عرفة: سثل ابن القاسم: من اعترف دابة 
أو رأساً هل تجمع دواب أو رقيق ويدحل فيها ويكلف الشهود إخراجها؟ قال: ليس ذلك على أحدا في 
شيء وذلك خطأء ولكن لو كانوا عدولاً قبلت شهادتهم. أصبغ: وكذلك النساء إن شهد عليهن. 
وعن سحنون: ولو شهدوا على امرأة بنكاح أو إقرار أو براءة وسأل الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها 
وقالوا شهدا عليها عن معرفتها بعينها ونسبها ولا e‏ اليوم وقد تغيرت حالها وقالوا لا 
نتكلف ذلكء فلا بد من أن يخرجوا عينها. وإن قالوا نخاف أن تكون تغيرت قيل لهم: إن شككتم 
وقد أتقنتم أنها ابنة فلان وليس لغلان إلا بنت واحدة من حين شهدوا عايها إلى اليوم جازت الشهادة 
(وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة» ابن رشد: وإن كتب شهادته على من لا يعرفه بالعين 
والاسم لم يصح أن يشهد بها إلا على عينه؛ وإثما تسامح العلماء والخيار في وضع شهادتهم على من 
لا يعرفونه سياسة في تفع العامة وقد تقدّم قول ابن رشد (أو امرأة) وانظر عند قوله دولا على من لا 
یعرف» (لا بشاهدين إلا نقلا انظر ما لابن رشد أيضاً عند قوله دولا على من لا يعرف». . وفي 
اجموعة: من دعي ليشهد على امرأة لا يعرفها وشهد عنده رجلان أنها فلانة فليشهد. قال في سماع 
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۳۲ باب الشهادات 


وَجَارَتْ يماع نَا عَنْ قات رَغيرهم» 


ذلك مسقط لشهادته في هذه النازلة حاصة ويكون كالرجوع عن الشهادةء أو يراه إقراراً منه 
على نفسه بتعمد الكذب فيكون جرحة وتسقط شهادته في ذلك وغيره؟ فأجاب: شهادته 
عاملة إذا كان هو ابتداء سؤال المرأة لأن ذلك من ناحية قبول خير الواحذ» وأما إذا لم يبتدىء 
هو بسؤالها وإنغا قالت له ذلك على سبيل الشهادة عنده مثل أن تقول له المرأة التي أشهدته 
على نفسها بالوصية هذه فلانة تعرف أني فلانة بدت فلان وتعرفه بذلك» فلا يجوز له أن 
يشهد عليها بتعيين المرأة له إياها على هذا الوجه وإن كانت عنده ثقة» فإن جهل سقطت 
شهادته عليها ولم يكن ذلك جرحة ذلك تسقط شهادته فيما سوى ذلك. اه. ص: (وجازت 
بسماع فشا عن ثقات وغيرهم) ش: قال ابن عرفة: وشهادة السماع لقب لا يصرح الشاهد 


ابن عاصم: لا يشهد إلا على شهادتهما. وروى ابن نافع عن مالك يشهد (وجازت بسماع) ابن 
عرفة: شهادة السماع لقب لم يصدق الشاهد فيها يإسناد شهادته لسماع من غير معين» فتخرج شهادة 
ابت والنقل. التونسي: شهادة السماع لا يستخرج بها شيء من يد حائز وإنما تصح للحائز الكافي 
مثل ذلك رجل في يديه دار تعرف به وبآبائه قبله فيأتي رجل ممن يشهد له أنها ملكه قدياً فيأتي الذي 
هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي أنا لم نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي في يديه 
من قبل القائم أو من أبائه؛ فهذه شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للذي هي في يديه دون 
الذي شهد له أنها ملكه قدياء ولا تجوز شهادة السماع الفاشي للمدعي_الطالب وإما يكون الذي في 
يديه حائزاً لها. قال مالك: ولا تجوز شهادة السماع في ملك الدار في حمس سنين. قال ابن القاسم: 
إفا تجوز فيما أنت عليه أربعون سئة. وقال ابن رشد: الذي مضى عليه العمل فيما أدركت وأنتى به 
شيوخنا فيما علمنا أن من ادعى عقاراً بيد غيره وزعم أنه صار إليه من مورثه عنه, أن المطلوب لا 
يسأل عن شيء حتى يثبت الطالب موت موروثه الذي ادعئ أنه ورث ذلك العقار عنه ووارثته له فإذا 
ثبت ذلك وقف المطلوب حينعذ على الإقرار ولم يسأل من أين صار له فإن أنكر وقال الملك ملكي 
اكتفي منه بذلك ولم يلزمه أكثر من ذلك وكلف الطالب إثبات الملك الذي زعم أنه ورثه عنه 
وإثباث موته ووراثته له» فإن أثبت ذلك على ما يجب من صحة شروطه مكل المطلوب حيتقذ من أين 
صار إليه وكلف الجواب على ذلك» فإن ادعوا أنه صار إليه من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك 
له لم يغبت إليهء وإن ادع أنه صار إليه من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كلف إثباب ذلك» فإن 
أثبته وعجز الطالب عن المدفع في ذلك بطلت دعواه» وإن عجز عن إثبات ذلك قضي عليه للطالب. 
هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ولا اختلاف في ذلك أحفظه انتهى. ولشيخ 
الشيوخ ابن لب في رجل وهب أحد أولاده فداناً ثم مات وقام أخو الموهوب له بكفالة أخيه وصار 
يجعل الغبار في قطعة من الفدان إلى أن قام ورثة الموهوب له على ورثة الأخ» وقالوا القطعة من حريم 
'فداننا لا يقبل هذا منهم إذ ربما فوت على امحجور بوجه صحيح وعقود الأصول بالبيوع والهبات لا 


باب الشهادات ۷ 


فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين» فتخرج شهادة ألبت والنقل انتهى. وظاهر كلام 
المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يكون السماع فاشياً عن الثقات وغيرهم. وهذا قول ذكره في 
التوضيح عن بعضهم ومذهب المدونة حلافه» ويحتمل أن يكون مراد المصنف أنه يشترط فيها 
أن يكون السماع فاشياً» سواء كان من الثقات أو من غيرهم» وهذا هو الراجح. قال في 
التوضيح في شرح قول ابن الحاجب:« وتجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات» ظاهره أنه لا 
يقبل إذا كان من غير الثقات» وهو مذهب مطرف وابن الماجشون قالا: ولا تجوز من غير أهل 
العدل من سامع أو مسموع منهم. وظاهر المدونة نفي اشتراط العدالة في المنقول عنهم. قاله 
المازري: وروي عن ابن القاسم اشتراط العدالة في المنقول عنهم إلا في الرضاع. وقيل: لا بد 
من السماع من غير العدول مع العدول لأن قصر السماع على العدول يخرجه إلى نقل 
الشهادة عن المعينين» وذلك باب آخر انتهى. وقال ابن عبد السلام: ذكر المؤلف في صفة هذا 
السماع الفشو وأن يكون عن الثقات» فأما الفشو فمتفق عليه؛ وأما كونه عن الثقات فمنهم من 
شرطه ومنهم من لم يشترطه» لأن المقصود أن يحصل للشاهد علم أو ظن يقاربه وربما كان 
خبر غير العدل في بعض الأوقات مفيداً لما يفيده خبر العدل لقرائن تحتف به ومنهم من رأى 
أنه لا بد من السماع من غير العدل مع العدل وإن كان السماع مقصوراً على العدل يخرجه 
إلى نقل الشهادة عن المعينين وذلك باب آخر. انتهى. قلت: فيحمل كلام المصنف على احمل 
الثاني ليكون موافقاً لظاهر المدونة كما قاله المازري؛ وعلى هذا عول العبدوسي في قصيدته 
حيث قال: 

وليس من شروطها العدول بل اللفيف فادرماأقول 

وقال ابن غازي: لو قال عوضاً منه: «وليس سمعها من العدول شرط بل اللفيف في 


توجب استحقاقاً من الشيء بيده إذ ليست حجة» ويكلف ورثة الموهوب له إثبات الفدان لموروثهم إلى 
الآن لا يعلمون أنه فات من قبل من ذكر إلى الآن. انظر أول مسألة من كتاب الاستحقاق لابن 
سلمون (فشا) اللخمي: إن كانت الشهادة على السماع عن غائب سمعوا هاهنا أن فلاناً مات ببلد 
كذا أو قعل أو أحذه العدوء فإن كان سماعاً مستفيضاً ووقع به العلم لكثرة عدد الطارئين حكم بها 
وإلا فلا. ولا يقتصر في ذلك على شاهدين لأن الأمر المستفيض النتشر لا يؤخذ علمه عن اثنين» وإن 
كانا طارئين شهدا على استفاضة البلد الذي قدما منه قبلت (عن ثقات وغيرهم) ابن عرفة: في 
اشتراط العدالة في المسموع منهم ثالنها إلا في الرضاع. وظاهر لفظ المدوئة مع غيرها أنه لا يشترط 
عدالة في السماع منهم. والذي لابن يونس ما نصه: ومن المدونة قال مالك: الشهادة على السماع 
في الأحباش جائزة بطول زمانها يشهدون أنا لم نزل نسمع. ابن المواز: عن الفقات أن هذه الدار 
حبس تحاز بحوز الأحباس وإن لم ينقلوا عن بينة معينين إلا قولهم 'سمعنا وبلغنا ولو نقلوا عن قوم 


رفن باب الشهادات 


2 ا LL‏ 2 ¢ هم 
بيلك لكائر مُتَصَف طويلاً. وَقُدّمَتْ بَيتَةَ ايلك 
iD‏ 2 2 


النقول» لكان أدل على المراد. ص: (بملك خائز متصرفاً طويلا) ش: أناد بقوله: «لمحائزم أن 
شهادة السماع في الملك إنما تفيد للحائز فقط وإنها لا تفيد في الانتزاع. قال في التوضيح: 
ظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب أن شهادة السماع تكون بالملك في الانتزاع. والذي 
نص عليه أصحاينا أنه لا يستخرج بها من يد حائز.وإنما تصح للحائز. ثم قال: وحكى ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ ما يقتضى أنه يستخرج بها من اليد. 
وهل يستحق بها ما ليس في حوز واحد كعفو من الأرض؟ قولان عندنا بناهما المازري على 
اختلاف المذهب في بيت الال هل يعد حائزاً لما لا ملك له أو لا انتهى. وقال ابن سلمون في 
كتاب الاستحقاق: ولا يقوم بشهادة السماع إلا الذي اللك بيده ولا تجوز لغيره لأن شهادة 
السماع لا يستخرج بها من يد حائز شيكاً تحت يده إلا أن تكون اليد كلاً يد مثل أن يكون 
غاصباً وذا سلطان غير مسقط وثبت أنه مال القائم أو ورثته على السماع» أو ثبت أيضناً أنه 
يصير إلى الذي يملكه من الوجه المذكورء فيستخرج من تحت يده ما يده عليه من الأملاك 
ويستحق ذلك بشهادة السماع ويحكم بذلك. ذكر ذلك ابن الحاج في مسائله. انتهى وهو 
كلام حسن. وأفاد المصئف بقوله: «المتصرف طويلاً» أنه إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة 
وكان يتصرف تصرف اللاك من الهدم ونحوه ولا ينازعه أحدء وأنه لا بد من الأمرين. وهكذا 
قاله في الجواهر ونقله عنه في التوضيح» وذكر الشارح كلام الجواهر بأو فقال ابن شاس: وأن 
يشهد بالملك إذا طالت اليازة أو كان يتصرف تصرف الملاك من الهدم ونحوه. ثم اعترض في 
شرحه الكبير على المصنف بأن كلامه يقتضي أنه لا بد من مجموع الأمرين وأنه حلاف نقل 
ابن شاس» وقد علمت أن كلام ابن شاس موافق لا قاله المصدف» ولعل ذلك وقع في نسخة 
الشارخ من الجواهر والله أعلم. 1 ٠‏ : 


. تنبيه: بيئة السماع في الرهن مقتضى ما في نوازل ابن رشد في كتاب الدعاوى 
والخصومات أنه" عاملة؛ وسيأتي كلامه في آخر الباب عند قول المصئف: «وإن حاز أجنبي» 
ص: (وقدمت بينة الملك) ش: يعني أنه إذا شهدت بالملك بينة بالسماع وشهدت بينة أأحرى 


تي تت ل و و 
عدول أشهدوا هم لم يكن سماع وكان شهادة تعمل (بملك لائز متصرف طويلا) تقدم نص 
التونسي عند قوله «وجازت بسماع؛. وقال ابن المواز عن ابن القاسم: لا تجوز شهادة السماع في مثل 
الخمس عشرة سنة ولا يجوز في مثل هذا إلا القطع؛ ورواه عن مالك. قال ابن المواز: لا تجوز شهادة 
مدع داراً بيد غيره قد حازهاء إنما تجوز لمن الدار في يده إذا أثبت الذي يدعيها بالبينة أنها لأبيه أو 
جده أو لمن هو وارثه» وتكون الدار قد قامت في يد حائزها سنين ينقطع في مثلها العلم فلا يجد من 
يشهد له إلا على السماع أنا لم نزل نسمع من العدول أن الذي في يديه الدار أو أحد من آبائه ابتاعها 
من القائم أو من أحد ممن ورثها القائم عنه بذلك يقطع حق القائم. (وقدمت بينة املك إلا بسماع أنه 
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5 وو RS‏ 0 ع ا 
إلا يسماع: انه اشتراها مِنئ: كأبي القائې 


ت 


بالملك لشخص آخر بالقطع فبينة الملك التي قطعت مقدمة على بينة السماع. ص: (إلا 
بكسماع أنه اشتراها من كأبي القائم) ش: تصوره من كلام الشارح باح والمسألة مبسوطة 
في المدوّنة في كتاب الشهادات في الشهادة على السماع. ومثل الشراء منه أنه تصدق بها عليه 
وني ف كما مقف مااي لدم ان رحد فى رركا ا 
سماع عيسى من كتاب الاستحقاق. ونص مسألة السماع: وسألته عن رجل غاب عن داره أو 
أرضه فدخلها حو را ا ورثته فيها» وقدم الغائب 
فادعى ذلك وأصله معروف له والبينة تشهد أنه ما دحل فيها اميت بعد مغيب هذا وإن كان 
يختلف إن كان سمع من الهالك يذكر أنه اشترى أو لم يسمع ذلك منهء طال زمان ذلك أو 
لم يطل. قال ابن القاسم: القادم أولى بها.إذا كان على ما ذكرت. كان الرجل فيها حياً أو 
ميتأ؛ ولا يلتفت إلى ما كان يسمع من الداحل الهالك يذكر أنه اشترى إلا أن يكون للداخل 
بينة على الشراء أو هبة أو صدقة أو سماع صحيح على ما اشترى مع طول الزمان وتقادمه. 
قال ابن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدوّنة وغيرها من أنه لا حيازة على 
غائب» فإذا قدم والأصل معروف له وشهدت له البينة بدخول اميت فيها بعد مغيبه كما 
ذكرت كان على ورثة البينة على ما ادعوا من شراء أو صدقة أو هبة أو سماع على ذلك فيما 
طال من السنين انتهى. فقول ابن رشد: أو سماع على ذلك» شامل للشراء والصدقة والهبة 


3 شتراها من كأبي القائم) من المدونة: من قامت بيده دار خحمسين سنة ثم قدم رجل كان غاا 
فادعاها وثبت الأصل له فقال الذي بيده الدار اشتريتها من قوم وقد انقرضوا أو انقرضت البينة وأنى 
ببينة يشهدون على السماع» قالذي ينفعه من ذلك أن يشهد قوم أنهم سمعوا أن الذي في يده الدار 
واحد من آبائه ابتاعها من القادم أو أحد آبائه أو ممن ورثها القادم عنه أو من ابتاعها من أحد ممن 
ذكرناء فذلك يقطع دعوى حق القائم منها. قال مالك: وها هنا دور لم يعرف لمن أصلها بالمدينة قد 
تداولتها الأملاكء فشهادة السماع على مثل هذا جائزة. ابن القاسم: وإن أنى الذي في يديه الدار ببينة 
أن هذا الذي في يده الدار أو أحد من آبائه ابتاعها ولا يدري ممن لم ينفعه ذلك» ولو أقام بيئة تشهد 
على السماع وأن أباه ابتاعها ممن ذكرنا منذ حمس سنين وتحوها لم ينفعه مثل ذلك فلا يقبل في مثل 
هذا القرب إلا إلا ببيئة تقطع على الشرايء » وإنما تجوز شهادة السماع فيما كثر من السنين وتطاول من 
الزمان وإن کان البتاع حياً لأن شراءه ريا تقدم حتى يمضي له أربعون سنة أو أكثرء فإن لم يأت الحائر 
بشهود يشهدون على قدم الشراء في قريب الزمان أو على السماع في بعيده قضى بها للقائم الذي 
استحقهاء وقد قال مالك فيمن أقر أنه كان تسلف من فلان وقضاه: فإن كان ما يذكر من ذلك 
حديث لم يطل زمانه لم ينفعه قوله قضيته وغرم الورثة إلا أن يقيم بينة قاطعة على القضاءء وإن طال 
زمن ذلك حلف المقر وبرىء فهذا يدلك على مسألتك في شهادة السماع إلا أن يكون المقر ذكر ذلك 


وَوَنْفِ وَمَؤْت بيد إن طالَ الزَّمَانُء بلا رئية. 


والله أعلم. ص: (ووقف) ش: أي لائر كما قاله في التوضيح وغيره. ولا يشترط فيها تسمية 
المحبس ولا إثبات ملكه بخلاف ما لو شهدا على الحبس بالقطع فإنه لا يثبت الحبس حتى 
يشهدوا بالملك للمحبس. قاله في التوضيح: قال ابن سهل في أحكامه الصغرى والكبرى: 
كيفية الشهادة بالسماع في الأحباس أن يشهد الشاهد أنه يعر ف الدار التي بموضع كذا وحدها 
كذاء وأنه لم يزل يسمع منذ أربعين سنة أو عشرين عاماً متقدماً لتاريخ شهادته هذه سماعاً 
فاشياً مستفيضاً من أهل العدل وغيرهم أن هذه الدار وهذا الملك حبس على مسجد كذا أو 
على ا مرضى بحاضرة كذا وعلى فلان وعقبه» أو حبس لا غير وأنها كالت محترمة بحرمة 
الأحباس وتحوزهما بالوقف إليها. والتبيين لها. بهذا جرى العمل في أداء هذه الشهادة. زاد في 
الكبرى: فإذا أديت هكذا وكان الشهود بها شاهدين فصاعداً حكم بها بعد حيازة الشهود 
بتحبيسه والإعذار إلى من يعترض فيه ويدعيه. قال ابن القاسم في سماع عيسى في حبس 
العتبية: إذا شهد رجلان أنهما كانا يسمعان أن هذه الدار حبس جازت شهادتهما وكانت 
حبساً على المساكين إن كان لم يسم أحداً. انتهى. 

تنبيه: استفيد من هله المسألة النص في أن مصارف الحبس وصروف الواقف تثبت 
بشهادة السماع» ونص على ذلك أيضاً في كتاب الشهادات من المدوّنة. قال: وسل مالك 
عن قوم شهدوا على السماع في حبس على قوم أنهم يعرفون أن من مات منهم لا يدخحل 
في نصيبه زوجته وتهلك ابنة اميت فلا يدخل فيه ولدها ولا زوجها فقال: أراه حبساً ثابتاً 
وإن لم يشهدوا على أصل الحبس ولم يذكروا ذلك كله وذكروا في السماع ما يستدل به 
فذلك جائر. انتهى ص: (وموت ببعد) ش: قيد البعد راجع إلى قوله: «وموت) ص: (وشهد 


على معنى الشكر يقول جزى الله فلاناً خيراً أسلفني وقضيته؛ فلا يلزمه في هذا شيء مما أقر به قرب 
الزمان أو بعد. ابن يونس: يريد وكذلك ذلك على معنى اللم وهذا هو الصواب (ووقف) تقدم نص 
المدونة أن الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها (وموت ببعد) القاضي: يشهد على 
الموت بالسماع فيما بعد من البلاد لا فيما قرب. ابن عرفة: بشرط أن لا يطول زمان تقدم الموت 
كعشرين عاماً ونحوها هذا لا يقبل فيه إلا ألبت. انظر في سماع عيسى من كتاب القسمة أن 
العشرين طول (إن طال الزمان) ابن المواز: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمسة 
عشر سنة ولا تجوز في مثل هذا إلا على القطع ورواه عن مالك. ابن عرفة: في حد الطول خمس 
مقالات (بلا ريبة) ابن عرفة: لحوق الريبة في شهادة السماع يبطلها. في المجموعة عن ابن القاسم: إذا 
شهد رجلان على السماع وفي القبيل مائة من أسنانهم لا يعرفون شيعاً من ذلك لم تقبل شهادتهم إلا 
بأمر يفشو أو يكون عليه أكثر من اثنين إلا أن يكونا شخصين قد باد جيلهما فتجوز شهادتهما اه. 
انظر من هذا المعنى ما نص عليه الأصوليون أن ما تتوفر فيه الدواعي على ثقله فنقل من وجه شاذ فإنه 


باب الشهادات ۳1 


ا ر یاد کا معو ممه ا 
وَحَلّف» وَشهِدَ أثتان: کعزل» رزج وَكفر» وَسَفق رنکاح» وَضدهَاء ون يخلع وَضُوَرٍ رَوْج» 


رَهبة وَوَصِيْة وَوِلادَة» وَحِرَابَِ؛ِ وَإَِاقٍ؛ وَعُذْم؛ وَأ وَعِدْقَ وَلَوْثْ 


اثبان) ش: قال ابن يونس في كتاب الشهادات: ومن كتاب الشهادة قال ابن القاسم: وأما 
إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بلمال وإن حلف» لأن السماع نقل شهادة 
ولا يجوز نقل شهادة واحد على شهادة غيره. انتهى. وقال أبو الحسن؛ بل' أضعف من نقل 
الشهادة. وانظر الدماميني في حاشية البخاري في الشهادة على الإنسان والموت القديم 
والرضاع. وانظر في مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي ورود كتاب المسافرين بأن فلاناً 
مات ولحو ذلك. ص: (وعتق) ش:. 


لا يسمع (وحلف) ابن عرفة: شرط تمام شهادة السماع يمين المشهود له بها طرق. ظاهر المدونة أنها 
دون ین. وقال ابن محرز: لا يقضى لأحد ممن يقضى له بشهادة السماع إلا بعد يمينه (وشهد اثنان) 
ابن الحاجب: تجوز شهادة السماع. ثم قال التونسي بعد يمينه: إذ لعله عن واحد ويجتري بقول اثنين 
وقال عبد الملك: أربعة لأنها كالنقل فاحتيط فيها. انظر قبل هذا في الخلع عند قوله «ورد المال بشهادة 
سماع على الضرر» وأنه إن شهد واحد على القطع وشهد معه آخر على السماع بعد ذلك. لابن 
يونس: ومن كتاب الشهادات قال ابن القاسم: أو شهد شاهد واحد على السماع لم يقض للمشهود 
له بالمال وإن حلف» لأن السماع نقل شهادة ولا تجرز شهادة واحد على شهادة غيره. وقال ابن رشد: 
الذي يأتي على مذهب المدونة أنه يجوز في شهادة السماع شاهدان في كل حال. قال ابن الماجشون: 
لا يجوز إلا أكثر من شاهدين وفرق في سماع عيسى (كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها 
وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث) قال ابن القاسم 
في الذي تفتدي من زوجها فيشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها: فذلك جائز بالسماع 
من أهله ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي. المتيطي: هله المسألة من الثماني عشرة مسألة التي 
تجوز شهادة السماع فيها. وفي نظم ابن رشد أنها أحد وعشرون» وزاد ابنه ستة؛ وزاد ابن هارون على 
ذلك ثلاثةء وزاد اللخمي واحداً: المتيطي: فمن ذلك عزل القاضي وولايته والتجريح والعدالة والكفر 
والإسلام والتسفيه والترشيد. ابن رشد: والنكاح والخلع. وقد تقدم نص ابن القاسم في الضررء وزاد 
ابن رشد والهبة والوصية. المتيطي: والولادة» وزاد ولد ابن رشد والحرابة والإباق. ابن هارون: والملاء 
والعدم والأسر الكافي والشهادة على السماع عند مالك وأضحابه جائزة في النسب المشهور رفي 
الولاء المشهورء وفي الأحباس والصدقات التي تقادم أمزها إذا قال الشهود لم نزل نسمع أن هذه الدار 
تجار حوز الأحباس وأن فلان ابن فلان مولى فلان مولى عتاقة ويثبت بذلك اللسب والولاء. وقال ابن 
القاسم: لا يغبت بذلك نسب نما يستحق به الال إلا أن يكون أمرأ مشتهراً مثل نافع مولى أبن عمر. 
ابن عرفة: قال ابن القاسم في المدونة: شهادة السماع لا يغبت بها نسب ولا ولاء. اللخمي: ونما ينبت 
به القسامة السماع المستفيض مثل ما لو أن رجلاً عدا على رجل في سوق علانية مثل سوق' الأحد 
وشبهه من كثرة الئاس فقطع كل من حطر عليه الشهادة قال: فرأى من أرضى من أهل العلم أن هذا 


5 باب الشهادات 


وَاكْحَفلُ إِنْ ار إِلَيد رض كقاتت وَتعْنَ إلأداء 


مسألة: عدا بن جرّي في المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالسماع الفاشي الحرية والله 
أعلم. ص: (والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية) ش: قال ابن عرفة: التحمل عرفاً علم ما 
يشهد به بسبب اختياري. فيخرج علمه دونه کمن قرع أذنه صوت مطلق ونحوه من قول 
يوجب على قائله حكماً. فالمعروض للتكليف به الأول لا الثاني وهو فرض كفاية. ثم قال: 
والأداء عرفاً إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به. وقال ابن رشد في 
شرح المسألة الثالئة والعشرين من رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من الجامع: من دعي أن 
يشهد على أمر جائز أو مستحب أو واجب فالإجابة عليه فرض من فروض الكفاية» ومن دعي 
أن يشهد على مكروه فيكره له أن يشهد عليه ومن دعي أن يشهد على حرام فلا يحل له أن 
يشهد عليه انتهى. وقال الدماميني في كتاب الشهادات في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا 
أشهد على جور». قال المهلب في الحديث: من الفقه أن الإنسان لا يضع اسمه في وثيقة لا 
تجوز. ومن العلماء من رأى جوازه بقصد الشهادة على الممنوع ليرد. قال ابن المثير: إنما يريد لا 
يضع خخطه في وثيقة بظاهر الجواز مع أن الباطن باطل. وأما المساطير التي تكتب لإبطال 
المفاسد بصيغة الاستدراك لا البناء» فلا حلاف ولا خفاء في وجوب وضع الشهادة فيها. ولو 
وضع شهادته في وثيقة كتبت بظاهر الجواز والعقد فاسد زاد في خخطه فقال: والأمر بينهما. في 
ذلك محمول على ما يصححه الشرع من ذلك أو يبطله ومثل هذا الموضع لا يكاد يختلف فيه 
انتهى. وانظر الواضحة في الكلام على شهادة الشاهد بما لا يرى جوازه. ونقله ابن فرحون في 
التبصرة في فصل تنبيه القاضئ على أمور عند أداء الشهادة؛ وتقدم كلامه عند قول المصئف: 
«وليخبر بها». وانظر كلام الرجراجي في أجر قسام القاضي في كتاب الشهادة فإنه تكلم على 
أحذ الشهود الأجرة على الشهادة. ص: (وتعين الأداء) ش: تصوره ظاهر. 


إذا كثر هكا وتظاهر أنه بمنزلة اللوث» انظر نظم هذه الفروع في ابن عرفة وقد عقد فصلاً في هذا 
في مفيد الحكام (والتجمل إن افتقر إليه فرض كفاية) ابن عرفة: التحمل عرفاً علم ما يشهد به 
بسبب اختياري فيخرج علمه دونه کمن قرع أذنه صوت مطلق ونحوه من قول يوجب على قائله 
حكماً؛ فالمعروض للتكليف به الأول لا الثاني وهو فرض كفايةء قال مالك في قوله تعالى ولا يأبى 
الشهداء إذا ما دعرا» [البقرة: ۲۸۲] إنما هو من يدعى إلى الشهادة بعد أن يشهدوا ما قبل أن 
يشهد» فأرجو أن يكون في سعة إن كان ثم من يشهد. ابن كنانة: إن لم يجد غيره واف أن يبطل 
حقه إن لم يشهد فعليه أن يجيب. ابن رشد: الدعاء ليشهد على الشهادة ويستحفظها فرض كفاية 
كصلاة الجنازة» ودعي مالك إلى شهادة فلم يجب واعتذر لمن دعاه فقال: أحاف أن يكون في أمرك 
ما لا أرى أن أشهد عليه فيقتدي بي من حضرء فقبل منه. وحكى الشعياني أيضاً عن مالك أنه ليس 
على الفقهاء أن يشهدوا بين الناس ولا أن يضيفوا أحداً ولا أن يكافئوا على الهدايا (وتعين الأداء) ابن 
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داه لا كمَسافة القَصر. وَل أن يَنتَفْعَ م ِذَابَةَ وقد 


مسألة: قال في النوادر في كتاب الشهادات: من كان يشهد بدين فشهد عنده شاهدان 
بقضائه أو رجل وامرأتان أنه لا يشهد قيل له فإنه أخبره شاهد واحد فوقف وقال ما تبين لي. 


عرفة: الأداء عرفاً إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به وهو واجب عيناً على 
من لم یزد على عدد يثبت به المشهود په وواجب كفاية على من زاد عدده عليه حاضراً كواحد من 
ثلاثة في الأموال وما يقبل فيه اثنان ومن حمسة فصاعداً في الزنا (من كبريدين) سحنون: إن كان 
الشهود على بريد أو بريدين ويجدون الدواب والنفقة لم يعطهم رب الحق دواب ولا نفقةء فإن فعلوا 
بطلت شهادتهم لأنها رشوة على شهادتهم فإن لم يجدوا نفقة ولا دواب فلا بأس أن يكرى لهم 
وينفق عليهم. قال: وإن كانوا على مثل الساحل منا كتب القاضي إلى رجل يشهد عنده الشهود 
فيكتب بشهادتهم ولا يعني المشهود إليه بالقدوم قيل: كم بعد الساحل منا؟ قال: ستون ميلاً (وعلى 
ثالث إن لم يجتز بهما) تقدم قول ابن عرفة: الأداء واجب على من لم يزد على عدد من يقبت به 
المشهود به. ثم قال: من خحمسة فصاعداً في الزنا (وإن انتفع بجرح) تقدم نص سحنون إن أعطاهم 
رب الحق دواب بطلت شهادتهم إلا أن لا يجدوا (إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابة) ابن رشد: 
القرب الذي يلزم الشاهد الإتيان لأداء شهادته قسمان: قريب جداً تقل فيه النفقة ومؤنة الركوب» هذا 
لا يضر الشاهد ركوب دابة المشهود له وإن كانت له دابة ولا اکل طعامه. وغير قريب جداً تكثر فيه 
النفقة ومؤنة الركوب» وهذا تبطل فيه شهادته إن ركب دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند 
سحنون. وقيل: لا تبطل شهادته بذلك وهو ظاهر نقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وهو 
الأظهر إن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على اكتراء دابة وهو ممن يشق عليه الإتيان راجلاً لم 
تبطل شهادته إن أنفق له المشهود أو اكترى له دابة: وقيل: تبطل شهادته بذلك إن كان مبرزاً في 
العدالة. قاله ابن كتائة. 

ابن عرفة: لأن حسنات الأبراء سيئات المقربين» وعكس ابن الحاجب (لا كمسافة القصر) 
سحنون: إن كان الشهود على مثل ما تقصر فيه الصلاة فأكثر لم يشخصوا من مثل ذلك وليشهدوا 
عند من يأمرهم القاضي في تلك البلاد ويكتبوا ما شهدوا به عنده إلى القاضي (فله أن ينتفع بدابة 
ولفقة) ابن رشد: إن كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء الشهادة وليس للقاضي من 
يشهد عنده بموضعه الذي هو به قلا يضره أكل طعام المشهود له وإن كان له مال» ولا ركوب دابته 
رإن كانت له دابة. وإن احتجب السلطان عن الشاهد لم يضره إنفاق المشهود له مدة انتظاره إن لم 
يجد من يشهد على شهادته وينصرف. وقيل: تبطل شهادته بذلك وهو الأظهر ذكر انتهى. انظر 
حكم الانتفاع على الأداء ولم يذكره على التحمل. وقال ابن عرفة: في جواز أخذ العرض على 
التحمل خخلاف واستمر عمل الناس اليوم بإقريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب فيمن 
انتصب لها وترك التسبب المعتاد من أجلها وهو من المصالح العامة وعلى هذا فتكون الأجرة معلومة 


4 باب الشهادات 


رَعَلّفَ شاه في لاي وَڪئي؛ لا نكاح. ِن تكلّ: پس ون طال: ذُيْنَ وَعَلّفَ عبد 


ا 


وَسَفِيةٌ مَعَ شَاهِلِ؛ لا صي 


انتهى ص: (وحلف بشاهد في طلاق وعتق) ش: يريد أو امرأتين قاله في التوضيح. ونقل ابن 
عرفة عن المدونة: وتكلم في شهادة النساء من قرابعها في ذلك قولين: مذهب المدونة أنها لا 
تجوز فانظره ونص على ذلك في أواخحر العتق الثاني من المدونة. وانظر في ابن عرفة أيضاً إذا 
شهد شاهد في زنا أو قذف أو سكر ونحوه. ص: (وحلف عبد وسفيه مع شاهده) ش: فإن 


مسماة ويجوز با اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المكتوب له مضراً للكاتب إما القصر القاضي 
الكتب عليه لاختصاصه بموجب ذلك» وإما لأنه لم يجد بذلك الموضع غيره فيجب على الكاتب أن لا 
يطلب فوق ما يستحق» فإن فعل فهي جرحة» وإن لم يوافق الكاتب المكتوب له ففيه نظرء وهو عمل 
الناس اليوم وهو عندي محمل الهبة على الثواب. فإن أعطاه قدر أجر المثل في ذلك لزمه قبوله وإلا 
كان مخيراً في قبول ما أعطاه وتمسكه بما كتب له إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له.فيكون فوتاً 
ويجبر له على أجر المثل (وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حبس وإن طال دين) 
ابن شاس: الباب الرابع في الشاهد واليمين. ابن عرفة: المذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية 
كشاهدين. روى الحمدان إما يجوز الشاهد واليمين في الأموال دون العتق والطلاق والحدود. ابن 
سحنون: والنكاح والقتل؛ وأما الطلاق فخامس الأقوال قول المدونة إن أقامت امرأة بطلاقها شاهداً 
واحداً أو امرأتين من تجوز شهادتهما في الحقوق منع الزوج منها حتى يحلف. قال مالك: فإن نكل 
طلقت عليه مكانها وعدتها من يوم الحكم. وروي عنه أنه يحبس سنة فإن حلف وإلا دين وخلى مع 
زوجتهء وبهذا أحذ ابن القاسم. وأما العتق فثالث الأقوال رراية ابن القاسم عن مالك قال: إن ادعى 
عبد على سيده أنه أعتقه فلا يمين له عليه» ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد إلا حلف سيده ولا 
امرأة إلا حلفت زوجها كل يوم. فإن أقام العبد شاهداً أو امرأتين تمن يقبلان في الحقوق فإنه لا يحلف 
العبد ولكن يحلف السيد» فإن نكل العبد ثم رجع فقال يسجن؛ فإن طال سجنه دين والطول سنة. 
وأما التكاح فمن المدوئة: من ادعى نکاح امرأة فأنكرت فلا يمن عليها كما لو ادعت امرأة أن زوجها 
طلقها لم يكن عليه يمينء ولو أقام مدعي النكاح شاهداً لم يكن على المرأة يمين ولا تحبس له ولا يثبت 
التكاح إلا بشاهدين. ابن يونس: وقد اختلف فيمن أقامت عليه شاهداً بعد الموت» فابن القاسم يقول: 
تحلف وترث. وأشهب يقرل: لا يصح الیراث إلا بعد ثبوت الدكاح والنكاح لا يغبت بشاهد. انتهى 
من ابن يونس. وقال ابن عرفة: قياسه في المدونة الدكاح على الطلاق فيه نظر لتقرر دعوى الطلاق 
دون التكاح. وانظر إذا أقام شاهداً أنه شتمه قال مالك: لا يحلف معه وكذلك أيضاً إذا قذفه وفي هذا 
ثلاثة أقوال. ابن عرفة: وفي القصاص من جراح العمد بالشاهد واليمين ثالفها فيما صغر من الجراح لا 
فيما عظم كقطع اليد. انظره بعد هذا عند قوله: «ومن أقام شاهداً على جرح» (وحلف عبد وسفيه 
مع شاهده لا صبي) ابن عرفة: إن كان ما شهد به الشاهد حقاً لسفيه فطريقان. ابن القاسم: يحلف 


باب الشهادات a‏ 


رابو ران أنْقَنَ وَعَلَفٌ مَطلُوبٌ لينرك بدي راسج لَِخلِفَ؛ إا بغ كرارثه قبله؛ ا ن يَكُونَ 
نكل أو نبي زفه: تُؤلأن. ون نكل آكتفى: يجين المطلُوب الأولى. 


نكل السفيه وحلف المطلوب ثم رشد السفيه» فهل له أن يحلف الآن مع شاهده أم لا؟ قولان. 
قال ابن القاسم: لا يحلف. وأما العبد فقال ابن عرفة: قال اللخمي: إن كان بال وهو مأذون 
له فهو كالحر إن نكل حلف المطلوب وبرىء ولا مقال لسيده؛ وإن كان غير مأذون له حلف 


مع شاهده بخلاف الصبي فإن نكل حلف المطلوب وبرىء فإن نكل غرم. قال أصبغ: كالعبد 
والذمي. ومن المدونة: إن شهد النساء لعبد أو لامرأة فإنه يحلف ويستحقء وأما إن شهد الصبي فإنه لا 
يحلف حتى يبلغ. ابن المواز: ويحلف له المطلوب فإن نكل غرم وإن حلف ترك حتى يكبر الصبي 
فيحلف ويستحق. ابن يونس؛ قال بعض فقهائنا: فإن مات الصبي قبل بلوغه فلورئته أن يحلفوا 
ويستحقوا ويقومون مقام الصبي لو كبر. قال ابن القاسم في المدونة: وإذا شهد النساء لرجل أن فلاناً 
أوصى له بكذا جازت شهادتهن بذلك مع يمينه كما لو شهد له بذلك رجل واحد قال: وامرأتان في 
ذلك ومائة امرأة سواءء يحلف الطالب معهن ويستحق ولا يحلف مع امرأة واحدة. وقال اللخمي: 
احتلف إذا شهد شاهد لصبي بال فقال محمد: يحلف المشهود عليه ويترك حتى يحتلم الصبي 
فيحلف مع شاهده ويستحق» وإن شهد شاهد لسفيه حلف معه الآن ويستحق لأنه مخاطب بالشرع 
وهو كالرشيد في اليمين» واختلف إذا نكل فقال ابن القاسم: يحلف المطلوب وييرأ ولا يحلف السفيه 
إذا رشد. ابن رشد. وكذلك البكر المولى عليها تنكل عن اليمين مع شاهدها فلا يمين عليها إذا رضي 
حالها (وأبوه وإن أنفق) روى محمد: إن أقام شاهد لطفل بدين لم يحلف معه أبوه. قيل: وإ لزمته 
نفقته؟ قال: ما أظن ذلك له. اللخمي: اختلف إذا كان للضبي أب فصار للصبي مال فأراد الأب أن 
يحلف لأجل نفقته على الابن فقال مالك: لا أظن ذلك له يريد لأن اليمين للصبي فقد يتورع عنها 
ولا يحلف. وله أيضاً أنه يحلف (وحلف مطلوب ليترك بيده وسجن ليحلف إذا بلغ) ابن المواز: إذا 
قام للميت شاهد بدين ووارثه صغير حلف المطلوب» فإن حلف ترك حتى يكبر الصبي فيحلف 
ويستحق. قال: أو يكتب له القاضي قضيته بما صح عنده ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة 
الشاهد لينفذه له من بعده من القضاة مات شاهده بعد ذلك أو فسق» فإن نكل المطلوب غرم مكانه 
ولم يحلف الصغير إذا كبر. ابن عرفة: مشهور مذهب مالك أن الصغير إذا انفرد بالحق أن المطلوب 
يستحلف له. وقاله ابن القاسم ورواه الأحوانء وعليه فيسجل الإمام شهادة الشاهد خوف موته أو طرو 
جرحته (كوارث قبله) تقدم قول بعض شيوخ ابن يونس: إن مات الصبي قبل البلوغ حلف ورثته (إلا 
أن يكون نكل أولاً ففي حلفه قولان) تقدم نقل ابن ا مواز إن نكل المطلوب غرم مكانه ولم يحلف 
الصغير إذا كبر. أبن رشد: ولا حلاف في هذا فانظر أنت ما معنى قول خليل (وإن نكل اكتفى 
بيمين المطلوب الأول) الباجي: إذا قلنا يحلف المطلوب فإن حلف بقي الحق عنده» معيناً كان أو فى 
الذمة؛ حتى يبلغ الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق معب فإن فات المعين فقيمته يوم الحكم به فإن 
نكل الصبي بعد بلوغه فالمشهور أن المطلوب لا يحلف لأنه قد كان حلف بناء على أن يمين المطلوب 


59 باب الشهادات 


مدي اه 0 ا امم ان 7 .اود و 5 
وَإِنْ لف الْمَطُلُوبُ» تم ألى بآخَر: فلا صم رفي عَلِفِه معد وَتَحْلِيفٍ الْمَطلُوب إن لَمْ يَسَلِف: 
cf KE‏ 8 ص 0 01 5 سے 3 1 3 1 6 
قؤلانِ. وَإِنَْ تعَذرَ يَمِنُ تغض: كُشَاهِدٍ بوق على تبيه وَعَقِيِهِمْ أو على الفقراء: حلف» وإلا 
فخين. إن ماتء قَفِي تَغيين مُسْئَحِمِّ ين فَ4 الأؤلين أر الَْطن الثّاني: رڈ 


يمين استحقاق. ويحتمل أن يقرل: يمين المطلوب لتوقف الحق بيده فقط فيحلف الآن يمين الاستحقاق 
وهذا أصل متنازع فيه؛ راجع ابن عرفة. قال ابن المواز: ولا يحلف الصغير إذا بلغ حتى يعلم بالخبر 
الذي يتيقن به. وقال مالك: يحلف كما يحلف الوارث على ما لم يحضر وهو لا يدري شهد له 
بحق أم لاء فيحلف معه على خبره ويصدقه كما جاز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال 
وغيره وهو لا يعلم بذلك إلا بقولهما. ابن عرفة: ففي شرط حلفه مع شاهده بتيقنه أو ظنه قولا محمد 
ومالك (وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه ويحلف المطلوب إن لم يحلف 
فقولان) الباجي: من نكل عن الحلف مع شاهده فحلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهداً آخر نفي 
المدونة: لا يضم هذا الشاهد إلى الشاهد الأول. وقاله ابن القاسم. قال ابن الماجشون: وقال مالك: 
يضم هذا الشاهد للشاهد الأول ويقضى له به ابن كنانة: هذا وهم إغا قال هذا مالك فيمن أقامت 
شاهداً على طلاتها فحلف الزوج ثم وجدت شاهداً آخر فإنه يضم إلى الأول لأنه لم يوجد منها 
نكول. الباجي: وإذا قلنا بأن لا يضم ففي الموازية: يؤتنف له الحكم فيحلف مع شاهده. وقال ابن 
كنانة: لا يحلف الآن لأنه قد كان أيضاً نكل قبل. وقاله أيضاً ابن القاسم. وعلى حلفه إن نكل ثانية 
ففي الموازية: ترد اليمين ثانية على المطلوب لأنه إنما أسقط بالأولى شهادة الأول. وقال ابن ميسر: لا 
ترد عليه ثانية لأنه حلف على هذا الحق مرة. ابن مرزوق: في هذه المسألة أربعة أقوال (وإن تعذر يمين 
ببعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا حبس فإن مات ففي تعيين 
مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد) لم يتهياً لي في الوقت أن أحصل ما تكون به الفتوى 
في هذه المسألة» ولم أفهم كلام خليل فانظره أنت. قال ابن القاسم وأشهب: شهادة واحد بحبس في 
السبيل أو وصية فيه أو ليتامى أو أن لا يعرف بعينه ساقطة ليس لأحد ممن ذكر أن يحلف مع 
الشاهد. ابن عرفة: وظاهر الروايات عدم حلف المشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد لعدم تعين 
طالبه خلافاً للمازري واللخمي. وقال ابن القاسم: إن شهد شاهد بوصية بعتق ومال لرجل حلف 
الموصى له بالمال ولم يقض له إلا بما فضل عن العتق لأنه يقال للحالف من أهل الوصايا إن كانت 
الشهادة حقاً إنما لك مع العتق ما فضل عنه. وقال ابن رشد: لو كانت شهادته لمن لا يحصره العدد 
كال فلان ومساكين آل فلان وشبهه» ففي استحقاقهم حقهم يحلف جلهم وسقوط الحلف في هذا 
قولان قائمان من المدونة. وقال ابن الحاجب: لو كانت اليمين ممكنة من بعض متنعة من بعض 
كالشاهد يوقف على بنيه وعقبهم بطناً بعد بطن» فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع» 
وروى ابن الماجشون إذا حلف الجل. وقال محمد وغيره: كمسألة الفقراء. وقيل: يقبت لمن حلف 
نصيبه فلو مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني أو من حلف أبوه حلاف ثم في 


باب الشهادات ۳۷ 


آ2 اس كك كا ماه 200 وو ددهو 2س م 5 
ولم يَشْهَدْ على ڪام قال: جت عِنْدِي؛ إلا يإسْهَادٍ ئه. كأَسْهَدٌ عَلَى شَهَادَتِي أؤ رَه يُوَديهَا؛ إن 
عات الأضل وَمُوَ جل 


واستحق فإن نكل حلف سيده واستحق ثم نقل عن ابن رشد نحوه ص: (ولم يشهد على حاكم 
قال ثبت عندي إلا بإشهاده) ش: 

مسألة: قال الباجي في المنتقى: اختلف قول مالك في الرجلين يتحاسبان بحضرة رجلين 
ويشترطان عليهما أن.لا يشهدا ا يقران به فيقر أحدهما فيطلبهما الآخر بالشهادة» فروى ابن 
القاسم غن مالك: يعاد بن الشهادة ولا يعجلان فإن اصطلخ المتداعيان وإلا فليؤديا الشهادة. 
وروی عنه ابن نافع: لا أرى بامتناعهما من الشهادة بأساً. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا تجوز 
شهادة الحاكم بما سمع من الخصوم وكذلك شهادة من توسط بين اثنين» اه من ترجمة 
الشهادات.. وذكر في النوادر القولين في الترجمة الثانية من كتاب الشهادات» وزاد في القول 
الأول: كنت أحب أن لا يقبلا يعني أن لا يدخلا على الشرط المذكور. ثم قال بعد أن ذكر 
قول ابن نافع: قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: وإذا أدخلا بينهما رجلين على أن لا 


أخذه بغير بين قولان. انظر ابن عرفة (ولم يشهد على حاكم قال ثبت عدي إلا بإشهاده) من المفيد 
قال ابن القاسم: من سمعته يقول أشهد أن لفلان على فلان ماثة دينار ولم يشهدك فاشهد بما سمعت 
إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم للحكم بها وإلا فلاء حتى يشهدك إذ لو علم أك تنقلها عنه لزاد 
أو نقص ما ينقصهاء ونما تشهد با سمعت من قذف أو عتق أو طلاق بخلاف الحقوق. قال مطرف: 
لا تشهد بقول القاضي قد ثبت لفلان عندي كذا حتى يشهدك على ذلك نصاً أو يشهدك القاضي 
على قبول شهادته. وقاله ابن القاسم (كأشهد على شهادتي) ابن رشد: شهادة الرجل با سمعه دون 
إشهاد من المشهود عليه ثلاثة أقسام: الأول: ما سمعه منه من قلف يوجب حده أو عقوبته شهادته به 
مقبولة اتفاقاً. القسم الثاني: ما سمعه منه من إقرار على نفسه بحق لرجل قال ابن القاسم في المدونة: 
تصح وهو أحد قولي مالك في المدونة. وقوله الآخر في المدونة أيضاً لا تصح. الثالث: شهادته عليه با 
سمع من شهادته على غيره بحق أو قلف أو زنا لا تجوز اتفاقاً. الباجي: من سمع رجلاً يقص شهادته 
لم يجر له أن ينقلها عنه حتى يشهده على ذلك. وفي المدونة قال ابن القاسم: ومن سمع رجلاً يذكر 
شهادته يقول سمعت فلاناً يقذف فلاناً أو يطلق زوجته فلا يشهد على شهادته حتى يقول له اشهد 
على شهادتي. قال ابن القاسم وأشهب فيمن قال عندي شهادة في كذا فلا ينقل ذلك عنه من سمعها 
وإن نقلها لم تقبل (أو رآه يؤديها) قال مطرف: من سمع رجلاً يشهد عند القاضي بشهادة ثم مات 
القاضي أو عزل فتجوز شهادته عليه وتكون شهادة على شهادة. وقال أصبغ: لا تجوز حتى يشهدك 
على ذلك أو يشهد على قبول القاضي لتلك الشهادة. ابن يونس: قول أصبغ أعدل وأشبه بظاهر 
المدونة. وقال ابن رشد: إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو كان هو الحاكم فشهد به عنده أو سمعه 
يشهد غيره» وإن لم يشهد فالمشهور أنها جائزة (إن غاب الأصل وهو رجل) ابن المواز: تجوز الشهادة 


۳۸ باب الشهادات 
يمكانء لا يرم الأدَاء ئة رَلاً كفي فِي الحدود: الله الأيامء أو مات أؤ مرش وَلَمْ يرأ 
و لے 7 ا ا 1 يك اس مالك د ۶ 
فشق» أؤ عَدَارَةُ؛ بخلافٍ جن. وَلَمْ كدب أضله قبل الحكم؛ وَإلا مضى بلا غزم. 


يشهدا عليهما فذ كرا نحو قول مالك الخ. وذكر' ابن فرحون في الباب الحادي والخمسين قول 
ابن القاسم وقول ابن نافع» وجعل كل واحد منهما فرعاً مستقلاً وليس كذلك. ونقلهما عن 
المقنع لابن بطال وكلام صاحب المقنع لا يقتضي ذلك. وما ذكره الباجي عن الشيخ أبي 
إسحاق فالظاهر أنه اختيار منه لرواية .ابن نافع؛ واقتصر عليه صاحب المسائل الملقوطة أعني ما 
ذكره الباجي عن الشيخ أبي إسحاق ونصه: شهادة المتوسط الذي يدخل بين اثنين بالصلح لا 
تجوز وإن استوعب كلامهما من الكافي لابن عبد البر والمنتقى للباجي الخ. ص: (ولم يطرأ 
فسق أو عداوة بخلاف جن) ش: يعني أن طروٌ الفسق والعداوة على الأصل قبل أداء الفرع 
يبطل شهادة الفرع بخلاف طررٌ الجنون على الأصل فإنه لا يبطل شهادة الفرع. وإذا طرأ على 
الأصل تهمة القرابة كأن يتزوج الشاهد المنقول عنه المرأة المشهود لها أو العكس فقال ابن 
عرفة: ولا كان تمام شهادة النقل بأداء ناقلها عنه كان طروٌ مانع شهادة الأصل قبل أداء ناقلها 
لطرؤ المانع على شاهده قبل أداء شهادته أو بعده وقبل الحكم بها والأول واضح» والثائي تقدم 
حكمه عن المازري» وتقدمت الرواية بأن حدوث سبب العداوة بعد تقييد شهادة الشاهد لا ينع 
القضاء بها لأن أداء شهادته قبل صيرورته عدواً لا يوجب تهمة. ومنع بعض العلماء القضاء با 


على الشهادة في كل شيء رإنما ينقل عن مريض أو غائب» ولا يجوز النقل عن الصحيح الحاضرء 
يريد إلا النساء فإنه يجوز النقل عنهن وهن أصحاء حضور لضرورة النقل بسبب الكشفة. وأما في 
الحدود فلا ينقل عن البيئة إلا في غيبة بعيدةء فأما اليومان والثلاثة فلاء وأما غير الحدود فجائزة في مثل 
هذا (يمكان لا يلزم الأداء منه ولا تكفي في الحدود الثلاثة الأيام) اللخمي: احتلف في حد الغيبة 
فقال ابن القاسم في الموازية: إن كانت الشهادة في الحدود لم تقبل إلا في الغيبة البعيدة لا في ثلاثة 
أيام وتجوز اليومان في غير الحدود. وقال سحدون: إن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة أو الستين ميلا 
جاز النقل ولم يفرق بين مال وحدء وقد تقدم أن الستين ميلاً بالنسبة إلى الأداء بعد» انظره عند 
كبريدين. وقال ابن عرفة: هذه ثلائة أقوال (أو مات أو مرض) ابن عرفة: شرط النقل تعذر أداء 
الأصل أو تعسره كموته أو مرضه أو بعد مكانه من محل الأداء (ولم يطرأ فسق أو عداوة) ابن عرفة: 
ما كان تام شهادة النقل بأدائها نقلها عنه كان طروٌ مانع شهادة الأصل قبل أدائها نقلها كطرو على 
شاهده قبل أداء شهادته أو بعده وقبل الحكم» والأول واضح والثاني تقدم حكمه. وقال ابن شاس: إذا 
طرأ على الأصل فسق أو عدارة أو ردة امتتعت شهادة الفرع (بخلاف جن) ابن عرفة: طرو العمى 
والجنون لغو في الأصل والفرع للغوهما في شهادة غير النقل (ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى 
بلا غرم) في العتبية قال ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل ثم قدم فأنكر أن يكون أشهدهما أو 


e‏ ر et‏ م و ا 3 ا ع ا مه 
ول عن كل: آثانا ليس حدما أضلاً. وني الأن: أربعة عن كَل أو عن كَل آتبن: ان و 
تفل بأْصْلٍء وجار تذكية اقل أله تقل آمرأئين مع ر جل فِي ټاب مَهَادَتِهِىُ 


نقل عمن صار عدواً للمشهود عليه لأنه رأى ظهور عداوته يشعر بمقدمات وسوابق. 

قلت: ظاهر كلام المازري أن المذهب عدم سقوط شهادة المنقول عنه بحدوث عداوته 
بعد سماع نقلها منه وقبل أداء نقلها كحدوث ذلك بعد أدائها للحاكم قبل نفوذ حكمه ولا 
يخفى أن أداءه أدل على ثبوتها من سماعها للنقل عنه؛ ولذا قال ابن شاس: إذا طرأ على 
الأصل فسق أو عداوة أو ردة امتنعت شهادة الفرع. قال المازري: وحدوث فسق الأصل بعد 
سماع النقل عنه وقبل 'أدائه يبطل شهادته. وأشار بعض أصحابنا إلى أن الفسق إن كان مما 
يخفى ويكتم كالزنا أشعر بسابق متقدمات تمنع العدالة» وإن كان ما تجاهر به كالقتل لم يشعر 
بأنه كان قبل طرو ذلك كذلك. قال: ولو انتقل من طرأ فسقه لعدالة ففي صحة النقل عنه 
بالسماغ مئه أولا أو بسماع منه بعد انتقاله حلاف بين الناس. اه كلام ابن عرفة. ص: (وإن 


عنده في ذلك علم وقد حكم بها قال مالك: يفسخ. وفي سماع عيسى: الحكم ماض.ولا غرم 
عليهما ولا يقبل تكذيبه لهما. ابن يونس: وهذا أصوب قال: ولو قدم قبل الحكم وقال ذلك سقطت 
الشهادة. ابن يونس: كالرجوع عن الشهادة. (ولقل عن كل النان) من المدونة قال مالك: شهادة 
رجلين تجوز على شهادة عدد كثير ولا ينقل أقل من أثنين في الحقوق عن واحد فأكثرء ولا يجوز 
نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب لأنها بعض شهادة شاهد والنقل نفسه ليس بال ولو أجيز ذلك 
لم يصل إلى قبض الال إلا بيمين» وإنما قضى النبي مله في الأموال بشاهد ويين واحدة (ليس 
أحدهما أصلاً) قال ابن القاسم في المجموعة: إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو وآخر 
ينقلان عن رجل في ذلك الحق» فلا يجوز لأن واحد أحيا الشهادة. قال في العتبية: وتجوز شهادته 
على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر. وانظر إذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما 
وثالث على شهادة آخر في ذلك الحق. ونص ابن الماجشون أن ذلك أيضاً لا يجوز لأنه يرجع إلى أن 
واحداً أحيا شهادتهما (وفي الزنا أربعة أو على كل اثنين النان) من المدونة قال ابن القاسم: تجوز 
الشهادة على الشهادة في الزنى مثل أن يشهد أربعة على شهادة أربعةء أو اثنان على شهادة اثنين» 
واثنان آخران على شهادة اثنين آخرين حتى يتم أربعة من كل التاحيتين (ولفق نقل بأصل) تقدم نص 
المدونة عند قوله «ليس أحدهما أصلاً». وقال ابن عرفة: تتم الشهادة ببعض أصل والنقل عن باقيه 
بشرط عدده. قال ابن القاسم: إن شهد واحد على رژية نفسه وثلاثة على شهادة ثلائة فذلك تام» 
وكذلك لو شهد اثنان على الرؤية وائنان على شهادة اثبين» وأما واحد على رؤية نفسه واثنان على 
شهادة ثلائة لم تجر» وحد شاهد الرؤية للقذف (وجاز تزكية ناقل أصله) من الموازية: ليس النقل على 
الشاهد بتعديل حتى يعدله الناقلون أو يعرفه القاضي بعدالة. أشهب: وإلا طلب منه من يزكيه (ولقل 
أمرأنين مع رجل في باب شهادتهن) من المدونة قال مالك: تجوز شهادة النساء على الشهادة في 
الأموال وفي الوكالة على الأموال إذا كان معهن رجل» وهن وإن كثرن كرجل واحد ولا ينقلن شهادة 
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5-2 


3 ا ا 2 کات م ا 5 ٤ا‏ اال 
إلا الا وتا بل ُو هَذًا: سَمَطْقاء وَتْقِضٌ؛ إن تجت كَذِبهُع: كحياة من يل أو جيه قبل انا 


لو زجوغهه» وَعْرمَا مالا ردي ولو تَعَكَدَاء 


قالا وهمدا بل هو هذا سقطتا) ش: هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الرجوع عن 
الشهادة. قال ابن عرفة: الرجوع عن الشهادة هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم 
الجزم به دون نقيضه. فيدخل انتقاله إلى شك على القول بأن الشاك حاكم أو غير حاكم. 
والأول قول الفاكهاني شارح المحصولء والثاني للقرافي وقيد بعد أداء شهادته وهو ظاهر 
الروايات. وظاهر لفظ المازري صدقه على ما قبل الأداء فعليه يحذف لفظ بعد أداء الشهادة 
الخ. وقال في الطراز في أثناء الجزء التاسع في ترجمة وثيقة تجريح بعداوة» لو شهد الشاهد ثم 
قال بالله الذي لا إله إلا هو ما شهدت إلا بالحق لكني أرجع عن شهادتي فلا يقضى بهاء 
فأفتى بها ابن خزيمة وأصبغ بن سعيد أنه يقضى بها وليس هذا برجوع» والرجوع أن يكذب 
نفسه ويدخله الشك. وأفتى ابن زرب أنه لا يقضى بها لأنه إن كان رجع عن حق علمه فقد 
فعل ما لا يجوز له وأسقط شهادته الخ. وينبغي أن يفصل في ذلك بين العامي الذي يجهل 
حرمة ذلك فلا ترد شهادته وبين غيره من يعلم ذلك والله أعلم. ص: (لا رجوعهم) ش: انظر 


إلا مع رجل نقلن عن رجل أو امرأة (وإن قالوا وهمنا بل هو هذا سقطتا) انظر هذا الإطلاق. ابن 
شاس: الباب السادس في الرجوع عن الشهادة. قال ابن القاسم وأشهب: إن شهدا على رجل بحق ثم 
قالا قبل الحكم بل هو هذا الآخر وقد وهمناء لم يقبلا في الأولى ولا في الآخرة» ومن المدونة: لو 
شهدا على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع وهمنا بل هو هذا الآخرء لم يقطع واحد منهما وقد حرجا 
من حد العدالة بإقرارهم أنهم شهدوا على الوهم والشك. سحنون: إذا رجع الشهداء قبل الحكم وقد 
شهدرا بحق أو واحد فإنهم يقالون ولا شيء عليهم ولا عقاب ولو اتهموا أو رجعوا لشاك لأن العقوية 
:توجب أن لا يرجع أحد» ابن يونس: روى الغيرة أن الرسول مله قال في' شاهد شهد ثم رجع عن 
شهادته بعد أن حکم بها رسول الله عله فقال عَيِ: مضي شهادته الأولى لأهلها والآحرة باطلة. 
رأحد بهذا مالك وغيره (ونقض إن ثبت كذبهم كحياة من قتل أو جبه قبل الزنا لا رجوعهم وغرما 
مالا ودية ولو تعمدا) ابن الحاجب: للرجوع ثلاث صور قبل القضاء فلا قضاء. فإن قال وهمنا بل هو 
هذا فقال ابن القاسم وأشهب: سقطتا مع الصورة الثانية بعد القضاء وقبل الاستيفاءه قال ابن القاسم: 
يستوفى الدم كالمال» وقال أيضاً: لا يستوفى حرمة الدم انتهى. الصورة الثالئة بعد الاستيفاء فيغرمان 
الدية وغيرها إن لم ينبت عمدهما عند ابن القاسم وأشهب» وإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم 
والقصاص لأشهب انتهى. وقال محمد: لا نص عن مالك في التغريم في الرجوع إلا أن أصحابه 
متفقون على تغريم ما أتلفه بالتعمد. وقد قال المازري: لا حلاف في تعلق الغرامة بهم إذا ثبت كذبهم 
كحياة من قتل انتهى. وقد تقدم قول ابن يونس أن مالكاً أحذ بالحديث أن الشاهد إذا رجع لا ينقض 
الحكم. ومن أبن.عرفة ما نصه ابن عبد الحكم: لو رجعا عن رجوعهما الموجب غرمهما لم يقالا 
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ول كاركهم كاتا الإخضان 


قوله في كتاب القذف من المدؤنة: وإن قالت البيئة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور 
درأت الحد الخ. والله أعلم ص: (ولا يشاركهم شاهدا الإحصان) ش: ظاهره سواء رجعا 
وحدهما أو مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور. وقيل: يجب على كل واحد 
منهما سدس الدية وباقيها على بينة الزنا. وقيل: على كل واحد من شاهدي الإحصان ربعها 
وباقيها على بينة الزنا. قال المازري: ولو رجع أحد شهيدي الإحصان فعلى الأول لا غرم عليه 
وعلى الثاني يغرم سدس الديةء وعلى الثاني يغرم ربعها. نقله ابن عرفة انتهى. وعلى هذا فلو 


وقضى عليهما با يقضى على الراجع» قال ابن الحاجب إثر هذا الفرع: أما لو ثبت كذبهم نقض إذا 
أمكن. قال ابن عبد السلام: ثبوت كذبهم عسر لأنه راجع على تجريح الشهود والمشهود عليهم 
بالكذب في هذه الصورة يشهدون يكذب من شهد عليهم فيهاء ولهذا علق الؤلف ثبوت كذبهم 
على الإمكان وإليه يعود هذا الشرط لا إلى نقض الحكم. ابن عرفة قوله: «ثبوت كذبهم عسيرة يرد با 
أقر به أخيراً من مسألة الجبوب ويا تقدم من مسألة من شهد بقتله ثم قدم حيأء وبقولها في كتاب 
الاستحقاق فيمن شهدت بوته الخ المسألة الآنية واستدلاله على ذلك بقوله إن الشرط في قول ابن 
الحاجب إن أمكن راجع إلى ثبوت كذبهم لا إلى نقض الحكم وهم والحق الواضح لن أنصف أنه 
رجع إلى نقض الحكم لا إلى ظهور كذبهم لأن نقضه قد لا يكن ككونه حكماً بقتل أو قطع وقع؛ 
وقد يمكن ككونه باستحقاق ربع. ونحوه كمسألة المدونة فيمن شهدت بمرته بينة فبيعت تركته 
وتزوجت زوجته ثم قدم حيأء فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فهذا ترد إليه زوجته ولیس له من متاعه 
إلا ما وجدء وما بيع فهو أحق به بالشمن إن وجده قائمأء وإن لم تأت البيئة بما تعذر به فذلك 
كتعمدهم الزور فليأحذ متاعه حيث وجده وعبده» وإن كان قد أعئق وأمته وإن كانت قد صارت م 
ولد. ومن الموازية قال ابن القاسم: إن شهد رجلان بأن هذا الرجل قتل ابن هذا عمداً فقضى بقتله 
فقتل ثم قدم الابن حياًء غرم الشاهد أن دينه في أموالهم وإن تعمدوا ذلك» ولا شيء على الإمام ولا 
على عاقلته ولا على الأب. انظر البحث في هذا في ابن عرفة: ومن المدونة: وإن شهد أربعة على 
رجل بالزنى فرجمه الإمام ثم وجد مجبوباً لم يحد الشهود إذ لا يحد من قال للمجبوب يا زاني» 
وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السجن. ومن الموازية: إن شهد رجلان على حر أنه 
قعل فلاناً فحكم الإمام بقتله ودفع إلى أولياء القتيل:فذهبوا به ليقتلوه فرجعا وأقرا بالزور قبل أن يقتل» 
ققد اضطرب فيه القول؛ فقال ابن القاسم: ينفذ فيه القتل ثم رجع وقال: هذا هو القياس ولكن أقف 
عن قتله لحرمة القعل» وكذلك القطع وشبهه وأرى فيه العقل أحب إلي انتهى. راجع أنت هذه 
النصوص فإني قد أجحفت في الاختصار حتى في نقلي عن ابن الحاجب إذ ما كان القصد إلا 
الإشارة لما يمكن أن يكون خليل أراده» ثم مع هذا ما تحصل لي من عبارة خليل حاصل فانظره أنت 
(ولا يشاركهم شاهدا الإحصان) ابن يونس: إن شهد عليه أربعة بالزنا وشهد عليه اثنان غيرهم 
بالإحصان فرجم ثم رجع جميع الشهود قال ابن القاسم: الدية على شهود الزنا ولا شيء على شاهدا 

مواهب الجليل/ ج ۸/ م١١‏ 
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۳ 5 0 2 ر ا ا ۳ ا 
اكم وإ زجع بغتة خد الجع قَنَطْء وَإِنْ رَجع اتان من سة؛ قلا غرم وَلاً حدٌ؛ 


رجعا وحدهما فلا شيء عليهما على الأول المشهور والله أعلم. ص: (كرجوع المزكي) ش: 
يعني أن رجوع المزكيين عن تزكية من زكوه لا توجب عليهم غرماً» وظاهره سواء رجعا 
وحدهما أو مع شهود الأصل وهو كذلك. قال في النوادر: من كتاب ابن سحنون قال 
سحنون: وإن شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان فقبلهما القاضي وحكم 
بالحق ثم رجع المركيان بالبينة وقالا زكينا غير عدلين وما لا يزكى مثله» فلا ضمان عليهما لأن 
الحق أحذ لغيرهما ومن لو شاء لم يشهد, ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يغرم إلا 
الشاهدان إذ لو شاءا لم يشهدا فيهما قام الحق. قاله ابن الماجشون في كتابه. اه من ترجمة 
الرجوع عن الشهادة في التعديل والله أعلم. ص: (وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم الخ) 
ش: قال في التوضيح: نحوه في كتاب محمد. وفي المدونة: إن علم بعد الرجم أو الجلد أن 
أحدهم عبد حد الشهود أجمع وإن كان مسخوطاً لم يحدوا واحد منهم» لأن الشهادة قد 
تمت باجتهاد الإمام في عدالتهم ولم تتم في العبد وتصير من.خطأ الإمام» فإن لم يعلم الشهود 
كانت الدية في الرجم على عاقلة الإمام» وإن علموا فذلك على الشهود في أحوالهم ولا شيء 


الإحصانء وبهذا قال أصبغ وسحئون (كرجوع المزكي) سحنون: إذا شهد رجلان بحق والقاضي لا 
يعرنهما فزكاهما رجلان وقيلهما القاضي نحكم بالحق ثم رجع المزكيان وقالا: زكينا غير عدلين فلا 
ضمان عليهماء لأن الحق بغيرهما أخذ. ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يغرم إلا الشاهدان لأن 
بهما قام الحق (وأدبا في كقذف) قال سحدون: إذا شهد على رجل أنه قذف رجلاً أو شتمه أو لطمه 
أو ضربه بسوط فجلده القاضي في القذف وأدبه فيما يجب عليه الأدب ثم رجع الشهود وأقروا 
بالزور» فليس في هذا عند جميع أصحابنا غرم ولا قود ولا حد معروف إلا الأدب من السلطانء ولا 
تقع الممائلة في اللطمة ولا ضرب السوط بأمر يضبط ولا أرش لذلك وإما فيه الأدب (وحد شهود 
الزنا مطلقً ابن الحاجب: للرجوع ثلاث صور: قبل الحكم وبعده وقبل الاستيفاء وبعده ويحدون في 
شهادة الزنا في الصور كلها (كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وبعده حد الراجع وحده فقط) من 
المدونة: إن رجع شهود الزنا بعد الرجم حدوا وكائت الدية في أموالهم» وإن رجع واحد جلد وحده 
وغرم ربع الدية» وإن رجع قبل الرجم والجلد جلد الأربعة» وكذلك إن ظهر'أن أحدهم عبد أو 
مسخوط. ولو قضى برجم أو بجلد ثم تبين أن أحدهم عبد فإنهم يحدون كلهم وإن كان أحدهم 
مسخوطاً لم يحد واحد متهم لأنها شهادة تثبت باجتهاد الإمام غلى ظاهر العدالةء والعبد لم تكن 
شهادته تثبت وذلك خطأ من الإمام. فإن لم يعلم الشهود فذلك على عاقلة الإمام؛ وإن علموا فذلك 
على الشهود في أموالهم (وإن رجع اثئان من ستة فلا غرم ولا حد) من كتاب ابن المواز وغميره: إن 
شهد ستة على رجل بالزنى فرجم بشهادتهم ثم رجع منهم واحد أو اثنان وأقرا بتعمد الزور» فلا شيء 


باب الشهادات 4۳ 


0 ا 2 أعة الأريعة عبد تيع الزاجكان واج زغرعا قط زع ال E‏ 

ُو الابقا وَعَرِمُوا رُيْعَ اليه وراب e‏ إن زجع 0000 فَْءِ عیب وَحَايِسٌ 
بعد مُوضِحَتَهِ) بد مَْته: على اني خث كاه شس الع عَالأولِء َعَلَى 
الالث: ربغ دة النفس قط ومک مدع رجوعاً يِن بيز کی بلط ٠‏ ولا قبل 


رجوعهتا عن رم 
على العبد في الوجهين. فإن قيل: E E E ATT‏ 


على من رجع من حد ولا غرم لأنه قد بقي أربعة أثبتوا أنه زان وعلى من رجع الأدب» ثم إن رجع 
بعد ذلك واحد من الأربعة غرم هو والراجعان قبله ريع الدية بينهم أثلاثاً مع الحد على كل واحد 
منهم» سواء رجعوا معا أو مفترقين» ولا أدب عليهم مع الحد ثم إن رجع آخر لزمه ربع الدية يشاركه 
فيه كل من رجع ويشاركهم فيما غرموا فيصير نصف الدية بينهم أرباعاء ثم إن رجع ثالث لزمه أيضاً 
ربع الدية يشترك فيه كل من رجع فتكون ثلاثة أرباع الدية بينهم أحماساً (إلاإن يتبين أن أحد 
الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية) في الموازية: لو شهد ستة بزنا رجل فرجع 
اثنان وظهر أن أحد الأربعة الذين لم يرجعوا عبد حد الراجعان وغرما ربع الديةء لأن الحد أقيم بأربعة 
بطل أحدهم لكونه عبداً والذي بطلت شهادته لو كان حراً رجع عن شهادته حد وغرم ربع الدية» ولا 
غرم على العبد لأنه لم يرجع عن شهادته ويحد لكونه قذف من لم يثبت زناه بأربعة شهداءء ولا يلزم 
الثلاثة الأحرار حد ولا غرم. راجع ابن عرفة (ثم إن رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية 
ورابع فنصفها) تقدم النص بهذا أول المسألة (وإن رجع سادس بعد فقء عينه وخامس بعد موضحته 
ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول وعلى الثالث ربع دية النفس 
فقط) محمد: إن شهد ستة على محصن بالزنا فأمر الإمام برجمه فلما فقئت عينه في الرجم رجع 
وإحد. ثم عادوا في رجمه فأوضحه موضحة: ثم رجع ثان ثم تمادوا في رجمه حتى قتل» ثم رجع 
الثالث فلو لم يرجع هذا الثالث لم يكن على من رجع قبله شيء فأرى على الراجع الأرل سدس دية 
العين» وعلى الثاني خمس دية الموضحة وسدس دية العين» وعلى الراجع بعد قتله ربع دية النفس فقط 
الأن دية النفس تأني على ما قبل ذلك (ومكن مدع رجوعاً من بينة كيمين إن أتى بلطخ) ابن 
الحاجب: إن ادّعى أنهما رجعا مكن من إقامة البينة» فإن طلب يينهما أنهما لم يرجعا فقولان. وقال 
ابن المواز وابن سحنون: إن ادّعى المقضى عليه أن الشاهدين عليه رجعا عن شهادتهما وأنكر, فإن لم 
يأت باطخ فلا ين له عليهماء وإن أتى بلطخ حلفا وبرئاء وإن نكلا حلف المدعي وأغرمهما ما أتلفاه 
له بشهادتهماء وإن نكل فلا شيء عليهما عليهماء ولو أقام عليهما شاهدين يإقرارهما بعد الحكم أنهما شهدا 
بزور فليغرما:ما شهدا به ويغرمان أرش الجراح ولا ينظر إلى رجوعهما بعد الإقرار (ولا يقبل رجوعهما 
عن الرجوع) هذه عبارة ابن الحاجب وأعقبها بقوله: أما لو ثبت كذيهم نقض فانظره عند قوله 
«ونقض إن ثبت كذبهم» وعبارة ابن شاس: لو رجعا عن الرجوع لم يقالا بل يقضي عليهما على 


4٤‏ باب الشهادات 
إن عَلِمَ العاكم بكذبهم وَحكم: قَلْقَصَاص إن رَجعَا عَنْ طَلاق: فلا غَرم: عفر الْقِصَاص؛ 
؟ iam‏ 2 ور ص اع ا اع ا 
إن دخل» وإلا فيضفة: كرجوعها عَنْ حول مطلقةء وَاختَصٌ الْرَاجِعَانٍ 


لا؟ قيل: يحتمل أن يقال: مسألة المدونة انتقض الحكم فيها لظهور كون الراجع من الشهود 
عبداً» وإذا انتقض وجب حد الثلاثة الباقين. وأما مسألة الموازية فإن الحكم لم ينتقض لأن 
قصارى الأمر أنه شهد خمسة وأقيم الحد فرجع اثنان وذلك غير موجب لنقض الحكم فلهذا 
لم تحد الثلاثة الباقون. فإن قلت: كان ينبغي على ما في الوازية أن يسقط: الحد عن العبد. 
قلت: قذف العبد للمشهود عليه سابق على حد الزنا فلعله [ئما كان مطالباً به وقد ظهرت 
الشبهة في زنا المشهود عليه برجوع بعض الشهود استصحب القذف ووجب حد العبد والمسألة 
مع ذلك مشكلة. انتهى. ص: (وإلا فنصف) ش: يعني وإن رجع الشاهدان بالطلاق عن 
شهادتهما وكانت الرأة غير مدخول بها فعليها نص الصداق. قال ابن عبد السلام: والمصدف 
نص في المدونة على أنهما يغرمان نصف الصداق وسكت عمن يسشحقه. قال ابن عرفة: وفيها 


الراجع التمادي في رجوعه. ووجه ذلك أن رجوع الشاهد عن شهادته ليس بشهادة وإما هو إقرار على 
نفسه با أتلف بشهادته (فإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص) الازري: لو أن القاضي علم 
بكذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود إذا لم يباشر القعل بنفسه بل 
أمر به من تلزمه طاعته. ابن عرفة: اتبع ابن شاس المازري في هذاء وقد قال في المدونة: إن أقر القاضي 
أنه رجم أو قطع الأيدي أو جلد تعمداً للجور أقيد منه» وهو ظاهر في أن القود يلزم القاضي إن لم 
يباشر. وقد يفرق بين مسألة المازري ومسألة المدونة راجع ابن عرفة (وإن رجعا عن طلاق فلا غرم 
كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه) أما رجوعهما عن طلاق فقال في المدونة: إذا رجعا في عتق أو 
طلاق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق. وفي الطلاق إن دحل 
بالزوجة فلا شيء عليهماء وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للروج ويضمئان الدين ويضمئان العقل 
في القصاص في أموالهما. انتهى نص ابن يوئس. وقال عياض: عددنا في الأصل ضمنا نصف الصداق 
حمله أكثر الشيوخ إن غرمه الزوج» وحمله غير واحد إن غرمه للمرأة. وأما رجوعهما عن عفو 
القصاص فقال ابن الحاجب: لو رجعا في شهادة الطلاق وأقرا بالتعمد نفد ثم إن كانت مدخولاً بها 
فلا غرم عليهما كشهادة عفو القصاص. ابن عرفة: قال سحئون: إذا رجعا عن شهادتهما بعفو ولي 
الدم عن قاتل وليه بعد الحكم بإسقاط القود لم يضنمدا شيئأء ولا قصاص على القاتل. وشبهه في 
الموازية برجوعهما عن الطلاق. سحنون: ويجلد القاتل مائة ويحبس سنة ويؤدب الشاهذان. وقال ابن 
عبد الحكم: يغرما الدية لأن له في أحد قولي مالك أن يأخذ الدية (كرجوعهما عن دخول مطلقة 
ابن عرفة: قول ابن الحاجب لو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة غرما نصف الصداق وهو نص 
الجلاب: لو شهدا على رجل في زوجة له أنه دخل بها وطلقها وهو مقر بالنكاح والطلاق ومنكر 
للدخول ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق والذي لرمه بشهادتهما (واختص الراجعان 


باب الشهادات 40 


7 م 7 75 و يرف © عمس 
يدحول عَنْ الطلاقء وَرَجَعَ شَّاهِدا الدّخُولٍ عَلَى الرّوْج يِمَوْتٍ الرَوْعَةِ: إن أنكر الطلاق» وَرَجَعْ 
الڙؤ ج عَلَئِهِمَا بجا وتاه مِنْ إرثء دون ما غَرِمَ وَرَجِعَتُ عَلَيْهِمَا ما فاه يِن إِدْثْ وَصَدَاقِء وَإِنْ 


إن رجعا بعد قضاء قاض عن شهادتهما بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف الصداق. عياض: 
كذا قيدنا في الأصل. قال بعض الشيوخ: لم يرن لمن هذا النصف وحمله أكثر الشيوخ على أن 
غرمه للزوج» وكذا جاء مفسراً في كتاب العشور من الأسمعة؛ وحمله غير واحد على أن غرمه 
للمرأة ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول» وعليه اختصر المسألة 
القرويون قالوا: وهو مقتضى النظر والقياس لأن غرمه للزوج لا وجه له إذ النصف عليه متى 
حصل الفراق قبل الدخول» وأشهب وسحنون لا يريان عليهما من المهر شيئاً انتهى. ونحوه في 
التوضيح وابن عبد السلام إلا أن هذا أتم. قال في التوضيح بعد ذكر خلاف الشيخ المتقدم. 
وانظر كلامه في المدونة على كل من التأويلين فإنه مبني على خلاف ظاهر المذهب أن امرأة 
تملك بالعقد نصف الصداق. وأيضاً فإنه لا يلتعم مع ما في المسألة الآنية بعد هذه وهي قوله: 
«ولو رجعا في. شهادة الدحول في مطلقة لغرما نصف الصداق». وأيضاً فإنه مخالف انتهى. 
واعلم أن قوله: «على كل من التأويلين» ليس بظاهر لأنه على التأويل الثاني لا مخالفة فيه 
لقولهم إنها تستحق بالعقد النصف ويلتكم مع المسألة الثانية بلا كلام فتأمله. وعلى التأويل 
الأول فهو جار على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئاً وهذا القول أحد المشهورين في كلامه في 
المختصر. وذكر في التوضيح أن صاحب الجواهر وابن راشد القفصي صرحا بأنه المشهور فاعلم 
ذلك والله أعلم. ص: ربما فوتاها من إرث وصداق) ش: يعني نصف الصداق ص: (وإن 
كان عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة) ش: يجوز في «تجريح) التنوين بل الغالب في 


بدخول عن الطلاق ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن ألكر الطلاق ورجغ الزوج 
غليهما با فوتاه من إرث دون ما غرم ورجعت عليها با فوتاها من إرث وصداق) انظر إتيانه 
بالضمير في «عليهما». ابن الحاجب: إن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول فالأكثر لا غرامة على 
شاهدي الطلاق ويرجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكراً طلاقهاء ويرجع الزوج 
على شاهدي الطلاق با فوتاه من الميراث دون ما غرم لهاء وترجع الزوجة عليهما بجا فوتاها من 
الميراث والصداق. ابن سحنون: ولو غرم شاهدا البناء لرجوعهما ثم ماتت الزوجة رجعا على الروج ا 
غرماء لأن إنكاره طلاقها والبناء بها يوجب أن موتها في عصمته قبل البناء وذلك موجب عليه كل 
الصداق. ابن شاس: إذا شهد شاهدان على أنه طلق قبل البناء فقضى عليه بنصف الصداق على قرل 
ابن القاسم» ثم مات الزوج فرجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يغرمان للمرأة ما حرماها من ميرائه 
وما أسقطا من صداقهاء وإن كان إنما مانت هي لرجع الزوج عليهما بميرائه فقط لا بشيء ما غرم من 
الصداق. وهذا الجواب إذا كان كل واحد من الزوجين منكراً ما شهد به من الطلاق. (وإن كان عن 
تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بتزويجها) ابن الحاجب: لو رجعا عن تجريح 
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كان عَنْ تجريح أو تغليط سَاهِدَيْ طلاق أَمةِ: عَرِمَا ليد ما نص رؤج ناء ولو كان يلع 
رة لَمْ تَطِبْ» أ آبق ي: فَلْقِيعَةُ حيئيذٍ عَلَى الأغصنء رَد كان پیت غْرِمَا قِيمَتَةُ) وَوَلأَوُةُ لك 


مثله الذي لا يحتاج إلى شرطء ويجوز حذف التنوين للإضافة لأن شروط ذلك موجودة والله 
أعلم. 

تنبيه: قال ابن عبد السلام: وهذا الصحيح إذا كان السيد مدعياً للطلاق أو غير مكذب 
للشهودء وإن كان مكذباً للشهود فلا يرجع على شاهدي التجريح بشيء لأنه موافق لها فيما 
شهدا به والله أعلم. ص: (فالقيمة حيشذ كالإتلاف) ش: يعني بقيمة الشمرة على الرجاء 
والخوف وقيمة الآبق والبعير 7 على أقرب صفتهماء فإن ظهر أنه كان ميتاً قبل الخلع لم 
يكن عليهما شيء؛ ولو ظهر أنه أصابه عيب قبل الخلع لم يلزمهما إلا قيمته كذلك؛ ويستردان 
ما يقابل العيب. قاله ابن عبد السلام وابن عرفة بت في اراح من (بلا تأخير للحصول 
فيغرم القيمة حينئذ) ش: يشير بهذا إلى القول الثاني الذي يقول تؤخر الغرامة حتى تجد الثمرة 
ويوجد الآبق والشارد فتؤخل القيمة حيشذ. ابن عرفة: قال محمد: بل قيمتها يوم جذها الزوج 
انتهى. وقال ابن الحاجب: وقال محمد: يؤخرالجميع للحصول فيغرمان ما يحصل. انتهى ص: 
(على الأحسن) ش: راجع إلى القول الأول ويشير إلى قول ابن راشد القفصي وقول عبد الملك 
أقبس. انتهى من التوضيح والله تعالى أعلم. ص: (وإن كان بعتق غرما.قيمته) ش: وإن کان 
الرجوع عن شهادة بعتق بعد الحكم به نفذ ذلك» سواء كان المعتوق عبداً أو أمة. أبن عرفة عن 
كتاب ابن سحئون: إلا أن الأمة إن علمت أن البيدة شهدت بزور فلا يحل لها أن تبيح فرجهاء 


أو تغليظ شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص ويردها زوجة. ابن عرفة: من له أمة ذات زوج شهد 
شاهدان بطلاقها والسيد يدعيه فقضى له ثم شهد شاهدان على الشاهدين بما أسقط بشهادتهما من 
أنهما زورا شهادتهما أو كانا غائبين عن البلد الذي شهدا به فألبت القاضي النكاح ثم رجع الشاهدان 
أخيرأًء فعليهما غرم ما بين قيمتها ذات زوج وقيمتها خالية منه (ولو كان بخلع بشمرة لم يطلب أو 
بآبق فالقيمة حينثذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حيشل) ابن الحاجب: لو رجعا عن 
الخلع بشمرة لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون: يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي 
العبد الآبق يغرمان القيمة. وقال محمد: يؤحذ الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل انتهى. ونحو هذا 
نقل ابن يونس أيضاً قائلاً: وإلى هذا رجع محمد يعني أنهما يغرمان لها قيمة الدمرة يوم يجدها الزوج 
ويقبضهاء وكذلك إن خالعها على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه ثم رجعا لم يلزمهما 
غرم إلا من بعد حروج الجنين وقبضه وبعد وجدان العبد الأبق والجمل الشارد وقيضهماء فيغرمان لها 
قيمة ذلك يومئذ على الأحسن. انظر أنت هذا (وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له) من المدونة: إن 
رجعا بعد الحكم وقد شهدا بعتق ضمنا قيمة المعتق. ابن عرفة: ذكر الشيخ مسألة المدونة من كتاب 
ابن سحئون بلفظ: فإن كان السيد مقيماً على الجحد فله قيمة العبد على الشاهدين ويبقى ولاؤه له 
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وَهَلْ إِنْ كَانَ لأجل بَْرَمَانٍ الْقِيمةً وَالمنفَعةٌ لهه لَهُعاء اؤ تشفط ينها الْمنفَعدٌ أؤ ب یر فیها؟ 
کان متي تُذپير: فَالْقِيمَةٌ وَآَسْتَوْفَْا ِن جدميو. فن عمَيّ ب يعت ڪڍ لیما رشا 


أؤلى؛ إن رد دين أو بَعْضِيه: كالجتاية. وإ كان كال فَالْقِيمَةٌ راشتو فيا مِنْ نجوه ون ذَق: 


فن روء ون کان يلاد َالقِيِمَكُ وَأَعَذًا يِنْ جتاية عَلَيِهَاء وَفْيِمَا أَسْتَئَادئهُ: مَؤلن» 


واعال وف هيوار و موي ةل ورور وروم تم ميم فا رتوو ور مم ف و مرت و ورا ورا و اوور ووم ارا انو 


لأن من أعتق عبداً عن رجل فالولاء للرجل. راجع ابن عرفة (وهل إن كان لأجل فيغرمان القيمة 
والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيها أقوال) من كتاب ابن سحنون: إن شهدا أنه 
أعتق عبده إلى سنين فقضى بذلك ثم رجعا فعليهما لسيده قيمته حالة ويطلبان ذلك في قيمة العبد 
فيؤاجراه أو يستنخدماه» فإن قبضا ما أديا قبل الأجل رجع العبد يخدم سيده إلى الأجلء وإن تم الأجل 
ولم يتم ما أديا فلا شيء لهما مما بقي. وقال ابن عبد الحكم: يغرمان قيمته مسقطاً منها قيمة خدمته. 
ابن المواز: وإن قال السيد بعدما أغرمه قيمته أنا لا أسلمه إلى الشاهدين ولكن أنا أستخدمه وأدفع 
إليهما ما يحل على من خدمته فذلك له» فالسيد مخير بين أن يسلمه إليهما ليأخذا من خدمته ما أديا 
أو يحبسه ويدفع إليهما كلما حصل من خدمته إلى مبلغ ما أديا. انتهى (وإن كان بعتق تدبير فالقيمة 
وليستوفيا من خدمته) نحو هذا هي عبارة ابن الحاجب. قال سحنون: لو شهدا على رجل أنه دبر 
عبده فقضى بذلك والسيد ينكر ثم رجعا وأقرا بالزور فليتعجل منهما قيمة العبد ويقال لهما: ادخلا 
فيما أدخلتماه فاقتضيا من الخدمة التي أبقيتما في يده ما أديتما ثم رجع بقية خدمته لسيده. وانظر لو 
شهدا أنه بتل عتق مدبره. ابن المواز: لو شهدا أنه أعتق مدبره فقضى بتعجيل عتقه ثم رجعا فعليهما 
قيمته للسيد لأنهما أتلفاه عليه» ولأنها إن كانت أمة كان له وطؤها ويقضي بها دينه بعد موته (فإن 
عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه) ابن المواز: فإن مات السيد وهما في 
الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا وخرج من ثلثه عتق ولا شيء لهما غير ما أخذاء وإن لم 
يخرج إلا بعضه فالشاهدان أحق با رق منه حتى يستوفيا ما بقي لهماء فإن فضل من ثمن ما رق منه 
شيء بعد ذلك فهو لورثته ولم يربحا فيما أديا (كاجناية) سحنون: لو مات المدبر قبل أن يستوفيا وترك 
مالا أو ققل لأخذا من ماله أو قيمته ما بقي لهماء وإن لم يترك شيئاً فلا شيء لهما (وإن كان بكتابة 
فالقيمة' واستوفيا من نجومه وإن رق فمن رقبته) سحنون: إن شهد أنه كاتب عبده فقضى بذلك ثم 
رجعا وأقرا بالزور؛ فا حكم ماض وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم ويتأديانها من الكتابة على 
النجوم فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رجع السيد فأحذ باقي الكتابة منجمة» فإن أداها عتق: وإن عجر 
رق له وإن عجر قبل أن يقبض الراجعان ما أديا. نقل ابن عرفة أنه يباع لهما منه تمام ما بقي لهما 
منهء فان عجز عن تمامه لهما فلا شيء لهماء هذا قول ابن عبد الحكم. قال ابن المواز: وبه أقول 
وعليه أصحاب مالك وما قاله ابن القاسم غير معقول» راجع ابن عرفة وابن يونس (وإن كان بإيلاء 
فالقيمة وأخذ من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان) من كتاب ابن المواز: إن شهدا على رجل 
أنه أولد جارية أو أنه أقر أنها ولدت منه فحكم عليه بذلك ثم رجعاء فعليهما قيمتها للسيد ولا شيء 
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إن کان بعِتقِهَا: فلا غُومَ» أو بعت مكائب: فَالْكتَابَةٌ وَِنْ كان ل 
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يإثِء إلا أنْ كود عَبداً: ميم ألا تم إِنْ مات وَتَرَكَ آحَرَ: فَالقَيِمَةٌ لآحر وَغْرِمَا لَه صف 


الراجعين قيمة المشهود بعتقه غرما قيمته انتهى ص: (وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ الال 
بإرث) ش: تصوره من شارحه ظاهر. 


تنبيهان: الأول ل: انظر لو كان الابن صغيراً يلزم الأب نفقته» فهل يرجع الأب على 
ار بالنفقة؟ لم أر فيه نصاًء والظاهر الرجوع وهو الذي يظهر من كلام البساطي والله 
أعلم. الثاني قوله: «يإرث» احترز به ما لو أخذه بدين له أو غصب أو غير ذلك فلا غرم على 
الشاهدين. قاله البساطي. ص: (وترك آخر) ش: : تصوره واضح. ولم يفرع المؤلف على ما إذا 
تركه فقط ولم يعرك ولداً آخر» وذكره ابن الحاجب فقال: ولو لم يترك غير المستلحق والمال 
مائتان وكانت القيمة المأخوذة مائةء أخذ المستحق مائة وبيت المال مائة ثم غرم الشاهدان مائة 
أخرى التي فوتاها. فلو طرأ دين مائة أحذت من المستحق ورجع الشاهدان بمائة على من 
غرماها له انتهى. وانظر لو طرأ دين أكثر من مائة. هل يؤخذ الفاضل على الائة التي بيد الولد 
من مائة القيمة التي بيد الورثة أو بيد نائب بيث المال؟ لم أر الآن التصريح به والظاهر الأخذ 
أخذاً من المسألة التي بعد هذه في كلام المؤلف بالأحروية» وإنما تركوا التصريح به لوضوحه 


لهما وهي أم ولد للسيد يطؤها ويستمتع بها ولم تبق فيها خخدمة ولا يرجعان فيها بما غرما إلا أن 
جرع أن کل درا بلك ار تلفسا الرجوع لي تر بمقدار ما أديا'والفضل للسيد. قال 

محمد: ولا يرجعان فيما تستفيد من مال بعمل أو هبة أو بغير ذلك وذلك للسيد مع ما أخذ؛ وقال 
سحنون: يرجعان في الأرش في كل ما تستفيده (وإن كان بعتقها فلا غرم) ابن المواز: إن شهدا في 
أم ولد رجل أنه أعتقها فحكم بذلك ثم رجعا فقال أشهب وعبد الملك: لا شيء على الشاهد لأنه لم 
O‏ 
فيجوز ذلك. وقال ابن القاسم: على الشاهدين قيمتهما للسيد كما لو قتلها رجل» والقول الأول أقوم 
وأوضح. (أو بعتق مكاتبه فالكتابة) سحئون: إن شهد المكاتب أن سيده قبض مئه كتابته وأعتقه أو 
شهدا على أنه أسقط عنه كتابته وخرج حراً فقضى بذلك ثم رجعاء فليغرما للسيد ما أتلفا عليه ما 
كان على المكاتب كان ذلك عيناً أو عرضاً. ' قال في كتاب ابن المواز: يؤديانه على النجوم. وقاله عبد 
الملك انتهى نقل ابن يونس. (وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخبذ الال بإرث) من كتاب ابن 
سحنون: : من ادعى أنه ابن فلان والأب ينفيه فأقام بينة أن الأب أقر إنه ابنه فخكم بذلك ثم رجعا قبل 
موت الأب» فلا شيء عليها في النسب قبل أن يرث وينع العصبة وحيغذ يغرمان للعصبة ما أتلفا (إلا 
أن يكون عبداً فقيمته أولاً ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر وغرما له نتصف الباقي) من كتاب 
ابن المواز: وان شهدا على رجل أنه أقر في عبده أنه ابنه فقضى يالحاق نسبه وحريته ثم رجعا والسيد 
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الباقي. إن طهر دين يَسْتَفْرِقٌ: أَعِدَ ين كل التضفء وَكْمْلَ بالقيمة» وَرَجَعَا على الأول يما 
غرم الْعبِدُ لِلْمَريم» 


والله أعلم. ص: (أخذ من كل نصفه وكمل بالقيمة) ش: ويؤخذ منه لغز وهو أن ذكرين 
يأحذ أحدهما ثلث تركة والده والآخر الثلثين» وإن طرأ دين على أبيهما غرماه بالسوية هي هذه 
المسألة إذا فرض مخلف الأب ثلشمائةء فمائة للقيمة وللدين الطارىء مائتان فأقل والله أعلم. 
قال البساطي: وإنما قدم الوفاء من المال على القيمة لأنه محقق للميت بخلاف القيمة والله 
أعلم. ض: (ورجعا على الأول بجا غرمه العبد للثاني) ش: با غرمه العبد للغريم كقول ابن 
الحاجب بما غرمه المستلحق للغريم» ولو عبر المؤلف بالملحق كما فعل ابن الحاجب لكان أوضح؛ 
لكن الشارح عبر عن هذا المعنى كما عبر ابن عبد السلام وللصدف في التوضيح بقولهما ثم 
يرجع الشاهدان على الثابت النسب با غرماه له لآنهما إنما غرماه له بسبب إتلافهما له 
بشهادتهما. فلما وجب الدين وجبت التركة له فلم يتلفا شيئاً انتهى. وهو غير واف بشرح 
كلام المؤلف كما تزى. وحاول البساطي شرح هذا المعنى فقال بعد أن شرح كلام المؤلف بجا 
شرحوه به. فإن قلت: عبارته ليس معناها ما حللتما به وهو ظاهر. قلت: إنما عدل عن ذلك 
إلى قوله: دبما غرمه العبد للغرم؛» لأن الدين قد لا يستغرق التركة فلا يخرج من يد الابن 
الثاني جميع ما أخذ» بل يبقى شيء فلا يرجعان على الأول با يلزم الثاني للغريم انتهى. وهو 
ظاهر إلا أن فرض مسألة المؤلف وابن الحاجب إنما هو طرو دين مستغرق فلا يلائم حينئذ ما 
قاله البساطي. ويظهر لي شيء وإن ساعده النقل كان خسناً وهو أن الابن المستلحق لما أحذ 
نصف الال غير القيمة قد ينتهلك بعضه قبل ظهور الدين» فإذا ظهر الدين فلا يرجد في يده 


صحيح البدن» فالحكم بالدسب ماض وعليهما للسيد قيمة العبدء فإن مات الأب بعد ذلك وترك ولداً 
آخر مع المستلحق فليقتسما تركته إلا قيمة المستلحق التي أذ الأب من الشاهدين فإنها تعزل من 
التركة فتكون. لابن الأول وحده: لأن المستلحق يقول إن أباه ظلم فيها الشهود وأنه لا ميراث له فيهاء 
وينظر ما حصل للمستلحق من الميراث غير القيمة فيغرم الشاهدان مثله للابن الأول با أتلفاه عليه. قال 
محمد: وإنما جعلنا القيمة للابن الأول لأنا لو اقتسمناها بينهما لرجع الشاهدان على المستلحق بما أخذ 
منها فأخذاه منه لأنه مقر أنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحة نسبهء فإذا أخل ذلك منه قام عليهما الابن 
الأول فأحذ ذلك منهماء لأنه يقول لو بقي ذلك بيد المستحق وجب له الرجوع ممثله عليكما أن تغرما 
كل ما أذ لي من تركة أبي لأنكما الحقتماه بأبي (وإن ظهر دين مستغرق وأخل من كل نصفه 
وكمل بالقيمة ورجعا على الأول با غرمه العبد للغريم) قال محمد: فلو طرأ على اميت دين مائة 
دينار فليأحذ من كل واحد من الوالدين نصفهاء فإن عجز ذلك أتم قضاء ذلك الدين من تلك القيمة 
التي انفرد بها الأول ورجع الشاهدان على الابن الثابت فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم. ابن 
يونس: لأنهما قد كانا غرما له مثل ما أخذ المستلحق والذي أخذ المستلحق قد قضى بها دين الأب 


o۹‏ باب الشهادات 


وإ برق لخر لا َا عم إلا لكل ما ابعل وما مال نير ع وَلاً أده الْمَشْهُودُ لَك ورت عَنُْه وَلهُ 
عطي لا توج وَإِنْ کان اة لِرَيْدٍ 0 قالاً ِرَيدِ: عَرِمَا حَمِيِينَ عفرو فَقَطْء 


إلا بعض المال وهو معسر فيأخذ الغريم منه ما وجده في يده» فالظاهر هنا أن الشهود لا 
يرجعان على الأول إلا بما دفعه المستلحق للغريم لأنه قد أتلف بشهادتهما بعض الال فتأمله 
وحرر النقل فيه والله أعلم. ص: (وإن كان برق لر فلا غرم) ش: قال في التوضيح في 
الرجوع عن الشهادة فيما إذا رجعا عن الشهادة بعبودية شخص: ويتخرج على ما أنفق عليه 
فقهاء قرطبة في أيام القاضي ابن بشير فيمن باع حرا وتعذر رجوعه وفسخ خ البيع أن عليه الدية 
أن يكون هنا عليه الدية انتهى. وقال ابن عرفة: قلت: هذا يناقض .ما ذكره اللخمي وابن رشد. 
قال في سماع عبد الملك من جامع البيان: رار ل ا 
عن رده فقيل يغرم دية للورثة. وكتب بها إلى القاضي بقرطبة فجمع أهل العلم وكتب لقاضيه 
الذي سأله إن أغرمه دية كاملة. قلت: وحكاه اللخمي رواية لابن حبيب في ترجمة غصب ما 
لا يجوز بيعه» وكان يجري الجواب عن المناقضة ة بأن تسبب الشاهدين في رقه أهون من تسبب 
البائع في رقه لاستقلال بائعه برقه وعدم استقلال الشاهدين برقه لمشاركة مني رق رونا فى 
ذلك انتهى. وثحوه 0 ولم ينقل في التوضيح الجواب واقتصر على ما تقدم» 
وبأني من هله المسألة وفروعها ألغاز كثيرة ظاهرة من لفظها والله أعلم. 

فرع: قال ابن عرفة: الشيخ من كتاب ابن سحنون: إن شهدا على رجل أنه عبد لمن 
ادعاه والمدعى عليه يجحد فحكم برقه ثم قاطعه المحكوم عليه بمال أخذه منه وأعتقه أو كاتبه 
عليه فأدى وعتق ثم أقر بالزور غرماً للمشهود عليه ما أدى للسيد والحكم ماض والولاء قائم 
انتهى. ص: (وله عطيته) ش: يحتمل أن يكون المصدر مضافاً للمفعول فيكون المعنى أن ما 


ولا ميراث للابن الثابت إلا ما فضل عن الدين. وأيضاً فهو كما لو لم يأخذ المستحق شيئاً لكن يجب 
عليهما غرم ذلك للثابت» فلذلك وجب أن يرجعا به عليه (وإن كان برق ر فلا غرم وإلا لكل ما 
استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله عطيته لا تزوج) ابن عبد الحكم: إن 
شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يدعي الحرية فقضى برقه ثم رجعاء فلا قيمة عليهما ويغرمان للعبد 
كل ما استعمله سيده وخراج عمله وما انتزعه منه؛ ولیس لمن قضى بملكه أله له ذلك منه لأنه 
عوض ما أخحذه منه. ولو مات العبد لم يرث ذلك السيد ولكن يوقف ذلك حعى يستحق ذلك 
المستحق ثم يرثه بالحرية» وإن أوصى منه العبد كان ذلك في الغلث؛ وإن وهب منه أو تصدق جاز 
ذلك ویرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حرأء ولیس للعبد ثم أن يتزوج منه لأن النكاح 
ينقص رقبته (وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا لزيد غرما خمسين لعمرو فقط) انظر هذا إما 
يغرمانها للمقضي عليه. نقل ابن يونس عن ابن عبد الحكم أنه إن شهد شاهدان على رجل أنه أقر 
لفلان وفلان بمائة دينار فقضى بذلك لهما ثم رجع الشاهدان فقالا إنما شهدنا بها لأحدهما وسمياه» 


TEE‏ ل 2 آل ر ص لر رر 3 ا 
وإ جع أحَدّهُما: غرم ضف الْحَق كَرَجلٍ مع يتاي وهو معن في الوضّاع: كاين 


الك حت ا 11 1ك ورا ااا 013 1 1و د 1 1 111 1 
أعطى له يكون له لا للسيد» وأن يكون مضافاً للفاعل وهو الظاهر يعني به وله عطيته أي الال 
يعني أن له أن يعطى من ذلك الال الذي تحت يده والله أعلم. قال ابن عرفة: وإن أعتق من 
هذا الال عبداً جاز عتقه وكان ولاه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرأ ولا يرثه 
العبد إن مات ومعتقه حي. قلت: كذا وجدته في نسخة عتيقة من النوادر وأنه لا يرثه العبد إن 
مات ومعتقه حي وهو مشكل إن أريد بالعبد المرجوع عن الشهادة برقه وقد عتق إلا أن يريد 
بقوله: «ومعتقه حي» أن المعتق هو من أعتقه العبد المرجوع عن شهادته فتأمل ذلك انتهى. ونقله 
صاحب الذخيرة على خلاف ذلك ونصه: ولو أعتق العبد قبل موته من هذا الال عبداً فإن 
ولاءه بعد ذلك لمن كان يرث عله الولاء لو كان حراً ویرثه العبد إن مات ومعتقه حي انتهى. 
وهو كذلك في الجواهر. 

تنبيه: وصاياه في هذا الال نافذة من الثلث. قاله في الذخيرة والله أعلم. ص: (وإن 
رجع أحدهما غرم نصف الحق) ش: فلو ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد» فهل يلزمه 
نصف الحق أو الحق كله؟ احتلاف في ذلك وهو على الخلاف في القضاء بالحق هل هو 
مستند للشاهد فقط واليمين استظهاراً أو مستنداً للشاهد واليمين معاً واليمين كالشاهد الثاني. 
قاله في التوضيح في تعارض البينتين في ترجيح الشاهدين على الشاهد واليمين» وذكر الخلاف 
في اليمين مع الشاهد ابن فرحون في تبصرته انتهى. ص: (وهو معهن في الرضاع كاتين) 
ش: فإن قيل: كيف يتصور الغرم في الرضاع وا حال أنهما إن شهدا بالرّضاع قبل الدخول 
انفسخ الدكاح بلا مهرء وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطء» ونما فوتا بشهادتهما العصمة 
وهي لا قيمة لها كما تقدم في الطلاق. فالجواب أله يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة» 


فللمقضى عليه بالائة أن يرجع عليهما بخمسين لأنهما أقرا أنهما أخرجاها من يده إلى يد من لا حق 
له فيهاء ولا تقبل شهادتهما للآخر أن الماثة كلها له لأنهما مجرحان برجوعهما ولا عليهما أن يغرما له 
شيئاً لأنه إن كان له حق فقد بقي على من هو عليه. ولیس قول من قال إنهما يغرمان خحمسين له 
شيء لأنهما له إما أخذا حمسين من مال المطلوب فأعطياها من لا شيء له عليه. اه من ترجمة 
الرجوع عن الشهادات من ابن يونس (وإن رجع أحدهما غرم لصف الحق) هذه مسألة أخرى ذكرها 
ابن يونس في ترجمة دعوى الرجوع على البيئة عن ابن القاسم أنه إن رجع أحد الشهيدين عن شهادته 
بحق بعد الحكم غرم نصف الحق فقط (كرجل مع نساء) سحنون: لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم 
رجع الشاهد وامرأة على الرجل بنصف الحق وحده ولا تضم المرأة إلى رجل وإنما تضم إلى مثلها 
واثنان منهما فأكثر رجل عدل» فلو رجع الرجل والنسوة كلهم لزم الرجل نصف الحق والنسوة نصفه 
(وهو معهن في الرضاع كاثنين) وقد تقدم قوله في الرضاع وثبت برجل وامرأة. قال المنيطي: وهو 
قول مالك وابن القاسم وغيرهما. 


YoY‏ باب الشهادات 


5 ل ال ا سم o E A a a‏ 
وَعَنْ بَعْضِه: غرم نِضف التفضء وإن رَجَعَ مَنْ يَشتقل الحكم بِعَدَّيه: فلا غرم» فَإِذا رجح عيره: 
¢ 04 2 0 وه 2 6ه 2 2 2 ے4 
فَالجَمِيع» وَلِلْمْفْضِيْ عَلَيهِ: مُطَالبَْهُما بالدفع للضي لَه وللْعَفضي لَهُ ذلك إا تعذر من 


فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما 
فوتاها من الصداق» وإن شهدا بالرضاع قبل الدحول فيتصور ذلك قبل الدحول من جهة الرأة 
على القول بأنهما يغرمان نصف الصداق إذا شهدا بطلاق غير المدخول بها ثم رجعاء ويتلمح 


٠‏ انظره مع هذا. ابن الحاجب: لو كان ما يقبل فيه امرأتان كالرضاع ونحوه ورجعوا فعلى الرجل 
سدس وعلى كل امرأة نصف سدس. ابن عرفة: يريد أن الشهود رجلان وعشر نسوة. كذا صورها 
ابن شاس وذكر فيها من الحكم مثل ما ذكره ابن الحاجب: قال ابن هارون: جعلوا غلى الرجل ضعف 
ما على المرأة وفيهء فانظر والقياس استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل لأن شهادة المرأة فيه 
كشهادة الرجل. وقاله ابن عبد السلام. قال ابن عرفة: لا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب 
إغا ذكرها الغزالي فأضافها ابن شاس للمذهب» وعليه في ذلك تعقب عام وهو إضافته ما يظنه أنه جار 
على المذهب إلى المذهب كأنه نص فيه وتعقب حاص وهو حيث يكون الأجراء غير صحيح كهذه 
المسألة؛ وقد تقدم أن ما لا يظهر للرجال كالحيض والرضاع والاستهلال أن المرأتين العدلتين تقومان 
مقام العدلين. ولم ينقل ابن يونس عن' مالك إلا رواية ابن حبيب عنه أنه إذا شهدت امرأة ورجل على 
استهلال الصبي لم تجر شهادتهما قال: وقاله ربيعة وابن هرفز وغيرهما. قال ابن حبيب: وذلك 
لارتفاع الضرورة بحضور الرجل فسقطت شهادة المرأة وبقي الزجل وخده فلم تجر شهادته» وقد 
سمعت من أرضى من أهل العلم يجيز ذلك وهو أحب إلي. وانظر في الرضاع قد قال مالك وابن 
القاسم: إنه يثبت بامرأتين وبامرأة واحدة ورجل (وعن بعضه غرم لصف البعض) ابن القاسم وغيره: 
لو رجع أحد الشاهدين عن نصف ما شهدا به غرم الربع» وإن رجع عن الثلث غرم السدس (وإن 
رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع) قال ابن القاسم: لو كانت البينة 
ثلاثة فرجع أحدهم بعد الحكم فلا شيء عليه لبقاء من يثبت الحق به» فإن رجع ثان غرم هو والأول 
نصف الحق بينهما بالسوية وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له (وللمقضي له ذلك إذا تعذر 
من المقضي عليه) قال في كتاب ابن المواز: إذا'حكم بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضي عليه قبل أن 
يؤدي فطلب المقضي له أن يأحذ الشاهدين با كانا يُغرمان لغريه لو أعدم قال: لا يلزمهما غرم حنى 
يعدم للمقضى عليه فيغرمان له حيتئل إن أقرا بتعمد الزور» ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي عليه 
على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب» فإذا عدم أغرمهما. وكما لو شهدا على رجل بحق لسنة ثم 
رجعا فلا يرجع عليهما حتى تحل السنة ويغرم هوء وله أن يطلب المقضي بذلك عليهما ولا يغرمان 
الآنء وقال ابن عبد الحكم: للمقضى عليه أن يطلب الشاهدين بالمال حتى يدفعاه عنه إلى المقضي له 
انتهى نص أبن.يونس. وفي الموازية: لا غرم على الراجعين عند عدم المقضى عليه لأنهما لو لم يرجعا 
لم يكن للمقضي له شيء لعسر المشهود عليه وهنا. انتهى كتاب الشهادات عند ابن شاس» ويثلوه 
عنده كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات. قال: وهي تدور على حمسة أركان: الدعرى 


باب الشهادات o‏ 


الْمَقْضِى عَلَيه إن اکن جنغ بين البيتقي: جمع؛ وإلا رجح يسبب يلك. كنسج. رکاج إلأ 
بيلك من الحَْاسِم 0 تاريخ» أ مدمه مه» وَبِمَريدٍ عَذَالَقَ لأعَدَدِ 


ذلك من كلام ابن عبد السلام فتأمله والله أعلم. ص: (وإن أمكن جمع بين البينتين جمع) 
ش: هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على تعارض البينتين. قال ابن عرفة: وهو اشتمال كل 
منهما على ما ينافي الآخرء فمهما أمكن الجمع بينهما جمع كالدليلين وتتقرر صورة الجمع بمثل 
قولها. ومن قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة أردب حنطةء وقال الآخر بل هذين 
الثوبين بثوبين سواة في ماثة أردب» وأقاما جميعاً البينة؛ لزمه أحذ الثلاثة في مائتي أردب. ولو 
قال المسلم إليه أسلمت إلى هذا الثوب الذي ذكرت مع العبد فيما سميت وأقاما البينة قضى 


والجواب واليمين والنكول والبينة (وإن أمكن جمع بين البينتين جمع) ابن شاس: الركن الخامس البينة. 
قال: وقد ذكرت شروطها وصفاتها في الشهادات» والمقصد هاهنا في تعارض البينتين» ومهما أمكن 
الجمع بينهما جمع. ابن عرفة: تتقرر صور الجمع مثل قولها من قال لرجل أسلمت إليك هذا الغوب 
في مائة أردت حنطة وقال الآخر بل هذين الثوبين لثوبين سواه فى مائة أردب حنطة وأقاما جميعاً 
البينةء لزمه أخذ الثلاثة الأثواب في مائة أردب (وإلا رجح بسبب ملكه كدسج ونتاج إلا بملك من 
المقاسم) انظر هذا مع ما يتقرر. قال ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما فأقام 
أحدهما البينة أنها نتجت عنده وأقام الآخر البينة أنه أشتراها من المقاسم» فهي لمن اشتراها من المقاسم 
بخلاف من اشتراها من سوق المسلمين لأن هذه تسرق وتغصب ولا تحاز على الناتج إلا بأمر يثبت» 
وأمر المغدم قد استوقن أنها حرجت من ملكه بحيازة المشركين. ولو وجدت في يد من نتجت عنده 
وأقام هذا بينة أنه اشتراها من المغائم أخذها مده أيضاًء"وكان أولى بها إلا أن يشاء أن يدفع إليه ما 
اشتراها به ويأخذها. قاله سحدون. وقال أيضاً: لو أقام رجل بينة أن هله السلعة ملكه وأقام الآخر بينة 
أنه اشتراها من السوق كانت لذي الملك. اللخمي: والشهادة بالملك أن تطول الحيازة. ومن المدونة: لو 
أن أمة ليست بيد أحدهما أتى أحدهما ببيئة أنها له لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بشيء وأقأم 
الآخر بينة أنها له ولدت عنده لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بشيء» قضي بها لصاحب الولادة. 
قال في المدونة أيضاً: والنسج مثل الولادة. ولابن سحنون: البيئة بالملك تقدم على البيئة بالنسج 
ويقضى لمن شهد له بالنسج بقيمة عمله بعد حلفه ما علمه باطلاً. ومن المدوئة أيضاً: إذا أقام كل 
واحد من الحائز والمدعي بينة على نتاج أو نسج كان ذلك لمن هو بيده عند تكافؤ البيئة (أو تاريخ) 
ابن شاس: إن كانت إحدى البينتين مطلقة والأحرى مؤرخة قدمت المؤرخة على المطلقة» وذكر 
اللخمي في هذا قولين فانظره (أو تقدمه) اللخمي: وإن أرختا قضى بالأقدم وإن كانت الأخرى 
أعدل» وسواء كانت تحت يد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا'يد عليهاء واختلفن 
إذا أرحت إحداهما. انظر الشهادات من ابن يونس في ترجمة المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة 
(وزيد عدالة إلا عدد) من المدونة قال مالك: من كانت في يديه دور أو عبيد أو عروض ودراهم أو 
دنانير أو غير ذلك من الأشياء» فادعى ذلك رجل وأقام بينة أنها له وأقام من ذلك بيده بينة أنه له 
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بالبينة الزائدة فيأحذ الثوب والعبد وتلزمه المائة أردب انتهى, ومسألة المدونة التي ذكرها في 
كتاب السلم الثاني في أواخر ترجمة دفع السلم قبل محل الأجل. وقال ابن يونس إثر قوله في 
المدونة: «لزمه أحذ الثلاثة إلى آخره». يريد سواء كانا في مجلس واحد أو في مجلسين انتهى. 
وقال في التوضيح: مثل عدم التعارض لو شهد واحد أنه أقر بمائة وآحر أنه أقر بخمسين في 
مجلسين انتهى. والذي رأيته في نسختين: لو شهد واحد» وصواب العبارة أن يقول بيئة أو 
واحدة لأن ما ذكره ليس من باب تعارض البينتين في شيء. ثم قال ابن عرفة: ولابن رشد في 
سماع يحبى من الشهادات: إن شهدت إحدى البينتين بخلاف ما شهدت به الأخرى مثل أن 
تشهد إحداهما بعتق والثانية بطلاق» أو إحداهما بطلاق امرأة والثانية بطلاق امرأة أخرى وشبه 
هذاء فلم يختلف قول ابن القاسم بهما معأًء ورواية المصريين فإنه تهاتر من البينتين وتكاذب 
يحكم فيه بأعدل البينتين» فإن تكافأنا سقطتاء وروى المدنيون: يقضى بهما معاً استويتا في 
العدالة أو إحداهما أعدل انتهى. ثم قال: وقول ابن الحاجب: «ومهما أمكن الجمع جمع) يدل 
على أنه إن شهدت إحداهما بأنه طلق الكبرى رالأحرى بأنه إنما طلق الصغرى أنه يجمع 
بينهماء وتقدم من نقل ابن رشد أنه خلاف قول ابن القاسم ورواية المصريين انتهى. 

وفي كلامه نظر من وجهين: الأول: ما لزم ابن الحاجب لزمه لأنه صدر في أول كلامه 
بمثل ما قال ابن الحاجب كما تقدم عنه. 

الثاني: فرضه هوء وما نقله ابن رشد لا يمكن الجمع فيه لأن فرض المسألتين أن البينتين 
في مجلس واحد وكل واحدة تنفي أن يكون تكلم لغير ما شهدت به يتبين ذلك بنقل المسألة 


قضي بشهادة أعدلهما وإن كانت أقل عدداء فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وبقي الشيء بيد حائزه 
ويحلف ولا أقضي بأكثرهما عدداً لأن التكافؤ في العدالة لا في العدد حتى لو كانت بينة أحدهما 
رجلين أو رجلاً وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء وبينة الآخر مائة رجل فاستووا كلهم في العدالة 
سقطوا ويبقى الشيء بيد حائزه ويحلف» وذلك أن كل بينة أكذبت الأخرى وجرحتها سقطتا. قال 
غيره: ليس هذا بتجريح ولكن البينة ما تكافأت صارت كأنها لم تأت بشيء وبقيا على الدعوى. قال 
سحدون: .ولو كان تجريحاً لم تجر شهادتهم فيما يستقبل (وبشاهد على شاهد ويمين أو امرأتين) أما 
ترجيح الشاهدين على شاهد ويمين فقبال ابن حبيب: إن جاء أحدهما بشاهدين عدلين وأقام الآخر 
شاهداً أعدل آهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين» وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم 
أنه يقضى بشهادة الشاهدين. روى عنه أبو زيد أنه يقضى بالشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون 
شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين» وبهذا أذ أصبغ» وكذلك في كتاب ابن المواز. انتهى من ابن 
يونس. وقال ابن رشد؛ ما في سماع أبي زيد إغراق في القياس :والقول الآخر أظهرء وأما ترجيح 
الشاهدين على الشاهد وامرأتين فقال المازري واللخمي عن المذهب: تقدم شهادة الأعدل مع امرأتين 
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ل ا ا ا اا ا ا ا ا 0 


بلفظها. قال في أثناء المسألة الخامسة من رسم الصبرة من سماع يحيى: قال ابن القاسم: لو أن 
RS‏ 
ذلك بشيء من الطلاق ولكنه حلف بعتق غلام له سمیاه» لم أر لهم شهادة أجمعين في طلاق 
ولا عتاق لأن بعضهم أكذب بعضاً وهو الذي سمعناه قال: وإن اختلفوا فقال بعضهم نشهد 
أنه طلق امرأته فلانة أو أعتق غلامه فلاناً وقال الآخر نشهد أنه ما ذكر امرأته فلائة حتى تفرقنا 
وما حلف بطلاقها ولكنه حلف بطلاق امرأته فلانة يريد امرأة أحرى» أو قال نشهد ما أعتق 
الذي شهدت له بالعتاقة ولكنه أعتق فلاناً غلاماً آحر» فإن الشهادة تبطل وتسقط من قول 
الأولين والآخرين في العتاق والطلاق على هذا النحي لأن بعضهم أكذب بعضاً انتهى. وذ کر 
ابن رشد في شرحها ما نقله ابن عرفة عنه فتأمله منصفاً والله أعلم بالصواب. 

فرع: قال أبن عرفة في كتاب الشهادات في تعارض البينتين: قال في .نوازل سحئون في 
كتاب الشهادات: إن شهدت بينة بقتل زيد عمراً يوم كذا وبيئة بأنه كان ذلك اليوم ببلد بعيد 
عن موضع القتل قضى ببيئة القتل. قال ابن رشد: هذا مشهور المذهب وقاله أصبغ. وقال 
إسماعيل القاضي: يقضى ببينة البراءة إن كانت أعدل؛ وإن كانتا في العدالة سواء طرحتا. وقاله 
ابن عبد الحكم انتهى. 

قلت: قال ابن رشد في شرح هذه المسألة: قال ابن عبد 0 القضاء الذي 
كنت أسمع فيما كنا نتناظر عليه مع أصحابنا أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه نه أقر عندهم 
بعرفات يوم عرفة من العام الفلاني لرجل بمائة دينار» وشهد آخر أنه كان عندهم بمصر في ذلك 
اليوم بعينه أن شهادة الذين شهدوا عليه بالمائة أحق رلك قالوا: لأن هذين شهدوا بحق ولم 
يشهد الآخران بحق» ولست أعرف هذا المعنى» والذي أرى إن كان الشاهدان اللذان شهدا أنه 
كان بمصر في ذلك الوقت أعدل أن لا يكون له شيء. ألا ترى أنه لو شهدا على رجل بحق 
أقر به عندهما في سنة مائتين وشهد شاهدان أعدل منهما أنه مات قبل ذلك بشهر أنه جرحة 
ولو كانتا في العدالة سواء لطرحتهماء.وكذلك لو شهدوا أنه ولد بعد المائتين. قال ابن رشد: 
لكلا القولين وجه وحظ من النظر وستأتي هذه الكلمة في نوازل أصبغ فتكلم عليها أنتهى. 

قلت: زاد ف 0 وكتاب ابن EER‏ قال سحنون: إلا أن 
اك اد الى مسو نه أقام لهم الحج ذلك اليوم أو أهل مصر أنه صلى بهم 
العيد ذلك اليوم فيبطل القتل» لأن أهل الموسم لا يجتمعون على الغلط ولا يشتبه عليهم وقد 
يشتبه على الشاهدين وأكثر من ذلك. 

قلت: ذكره لأهل الموسم وأهل مصر يقتضي أنه لا ترد شهادة الشاهدين إلا بمئل ذلك 
العدد» والظاهر أنه ليس مقصوداً لذاته. فإن شهد جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب» 
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فالظاهر بطلان شهادة الشاهدين ولا ينضيط ذلك بعدد» ويشهد لذلك ما ذكره ابن عرفة في 
الكلام على الترجيح بالعدد ونصه: وفي لغو الترجيح بالكثرة واعتباره قوله ورواية ابن حبيب 
وفيهنا لابن القاسم: لو شهد لهذا شاهدان ولهذا مائة وتكافؤا في العدالة لم ترجح بالكثرة. 
اللخمي والمازري: محمله على المغاياة ولو كثروا حتى يقع العلم بصدقهم لقضى بهم انتهى. 
قال: ونص ما أشار إليه ابن رشد في نوازل أصبغ على اختصار ابن عرفة إن شهدت بينة بزنى 
رجل بمصر في حرم يوم عاشوراء. وأخرى أنه كان ذلك اليوم بالعراق حد. وكذا لو شهدت 
بينة أنه قعل فلاناً بمصرء وشهدت أخحرى أنه قتل فلاناً بالعراق قتل بهما. ابن رشد: تفرقة أصبغ 
هذه على قياس مشهور قول ابن القاسم أن البينتين إذا اختلفتا بالزيادة أعملت ذات الزيادة» وإن 
احتلفت في الأنواع سقطتا إلا أن تكون إحداهما أعدل فيقضى بها وقال أيضاً: إن اختلفتا 
بالزيادة سقطتا إلا أن تكون إحداهما أعدل فيقضى بها كاختلاف الأنواع. فلزم على قياس هذا 
إن شهدت الأخرى أنه زنى ذلك اليوم بالعراق أن تسقط إلا أن تكون إحداهما أعدل فيقضى 
بها» كما لو شهدت أنه سرق ذلك اليوم بالعراق وهو الذي يوجبه القياس لتكذيب کل بيئة 
الأخرى» وتعليل أصبغ لإقامة الحد والقتل فإنه يعلم صدق إحدى البينتين غير صحيح» لأنه إذا 
علم أن إحداهما كاذبة واحتمل أن تكون كل واحدة منهما هي الكاذبة احتمل كذبهنا معأ 
وإذا احتمل كذبهما معاً أو كذب إحداهما لم يصح الحكم بأن إحداهما صادقة إلا أن تكون 
هي أعدل؛ وإلى هذا نحا ابن عبد الحكم على ما ذكرنا عنه في نوازل سحنون. ويأني على 
قياس الأخوين عن مالك في البينتين إذا شهدت إحداهما بخلاف ما شهدت به | 
واستويا في العدالة» أنه يقضى بشهادتهما معاً أنه يحد للزنا والسرقة إذا شهدتا به معاً e‏ 
جداً انتهى. 

تنبيه: قال القرافي: : ولا يقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال. قاله في كتاب الأحكام 
في تمييز الفتاوىٍ عن الأحكام؛ ونقله ابن فرحون 0 لما ذكرناه من سماع يحيى» 
ونقله ابن عرفة فتأمله والله أعلم. ص: (وبيد) ش: قال القرافي في كتاب الدعاوى: 

تنبيه: اليد عبارة عن القرب والاتصال فأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ونعله وك 
ويليه البساط الذي هو جالس عليه والدابة التي هو راكبهاء وتليه الدابة التي هو سائقها أو 
قائدها والدار التي هو ساكنها فهي دون الدابة لعدم الاستيلاء على جميعها. قال بعض العلماء: 
على رجل عدلين» فيبقى النظر إذا استووا في العدالة؛ فحكى. ابن شاس عن ابن القاسم: لا ترجيح. 
وقال أشهب: يقدم الشاهدان على الشاهد والرأتين» راجع ابن عرفة. (وبيد إن لم ترجح بينة تقابله 
فيحلف) انظر قبل قوله دأو تاريخ» تقدم أيضاً نص المدونة قضى بأعدلهما فإن تكافأنا في العدالة 
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قَيَحلف» وَبالملْكِ عَلّى الحؤز؛ وَبِتَفْل عَلى مُسْتَصْحِبقٍ 


فيقدم أقوى اليدين على أضعفهما. فلو تنازع الساكنان الدار سوى بينهما بعد أيمانهماء 
والراكب مع الراكب والسايق؛ قيل: يقدم الراكب مع يينه. انتهى فتأمله والله أعلم ص: 
(وبالملك على الحوز) ش:. ْ 


مسألة: إذا شهد شاهدان بملك لرجل وشهدا لمن هو بيده بالحيازة» فتقل ابن سهل في 
مسائل الأقضية عن ابن عتاب أن شهادتهم جائزة ولا يضرها اجتماعهما فيها لأنهم شهدوا في 
الأمرين بعلمهم ورأوا حيازة يحتمل أن تكون يإرفاق أو توكيل أو ابتياع وليس يلزمهم الكشف 
عن ذلك. انتهى ص: (وبنقل على مستصحبة) ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر. قال في 
كتاب الشهادات من المدونة: ومن أقام بينة في دار أنه ابتاعها من فلان وأنه باعه ما ملك وأقام 
من هي في يده بينة أنه يملكها قضى بأعدلهماء وإن تكافأنا سقطتا وبقيت الدار بيد حائزها. 
أبو الحسن: لا بد من فصلين أنه ابتاعهما منه وأنه باعه ما ملك» وإذا لم يذكر في العقد إلا 
الشراء دون هذه اللفظة لم تعارض ال حوز والبينة بل لا تعارض إلا الحوز وحده. قال ابن أبي 
زمنين: قف على هذه اللفظة فإنه أصل جيد وعليه تدور أحكامهم. وفائدته إذا كان في عقد 
الشراء عند ذكر التاريخ ثم استحقت الدار لم يحتج الشتري إلى إثبات الملك ثانية إذ قد يطول 
الزمان وتموت البينتان. ولو قال المشتري للبائع أعطني عقد الشراء فذلك له. وفائدته إذا طرأ 
الاستحقاق رجع المشتري بالشمن على من وجد منهما. وفائدته أيضاً حوف أن يدعي البائع 
الأول أنه لم يبع قط وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم وكذلك الرد بالعيب. الشيخ: 
والعمل اليوم على أحذ النسخة وهو الحزم. وفي النوادر: وإذا شهدت البينة بالشراء لا ينتفع إلا 
أن يشهدوا له بطول الملك والحوز والتصرف وأن لا منازع» سواء أثبت ذلك بشهود الشراء أو 
بغيرهم» سواء ذكروا الشراء أم لا. أنتهى ص: (وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز) 


سقطت وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف. انظر قبل قوله «ویشاهدین). (وبالملك على الحوز) أبن 
شاس: لو شهدت بينة أحدهما بالملك وبينة الآخر بالحوزء قضى ببيئة الملك ولو كان تاريخ الحوز 
متقدماً. المازري: رجح أشهب الشهادة بالملك على الشهادة بالحوز الخ. وكان بعض أشياخي يرى 
خلاف هذا. راجع ابن عرفة (وبنقل على مستصحبة) هذه عبارة ابن الحاجب قائلاً: كأخوين مسلم 
وتصراني ادّعى المسلم أن أياه أسلم. وقال ابن عرفة: قول ابن الحاجب تقدم الناقلة على المستصحبة هر 
قول مالك في المدونة: من أقامت بيده دار سئين ذوات عدد يحوزها ويمنعها ويكريها وبينيها ويهدم 
وأقام رجل بينة أن الدار داره وأنها لأبيه أو جده وثبتت المواريثء فإن كان هذا المدعي حاضراً يقر أنه 
يراه بيني ويهدم ويكري فلا حجة له وذلك يقطع دعواهء وإن كان غائباً ثم قدم فادعاها وثبت الأصل 
له فإن كان أتى الذي بيده الدار ببينة أو سماع أن أباه أوجده ابتاع هذه الدار من القادم أو من أحد 
آبائه أو ممن ورثها القادم منه أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرنا فذلك يقطع حق القادم منها وإن لم 

مواهب الجليل/ ج 8/ م/ا١‏ 
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ت 5 0 و 1 ع ٠. as‏ 
وص صِشْةٌ اليلك بِالتّصَّدِفِ وعدم تاز » وَحوْزٍ طال: كعشَرة شه انها لم تَحْوْج عَنْ يلک و 
9 رمو ه e‏ ر nol . 02 aa 5 0 54 R2‏ م ت ۹ 
عِلْمِهمْ؛ وَنَوُولْتْ عَلّى الكمَالٍ في الأخِير لا بالاسْرَائ وَإِنْ شهد يإقْرَار: اسْقضحِب ون تَعَذْرَ 
ترجيخ سَقَطْتاا وبي بي عائزو» أؤ لمن مقر ل 


ش: أي وشرط صحة الشهادة بالملك أن يكون ذلك لكونه رأى المشهود له يتصرف في الشيء 
المشهود به تصرف الملاك. في أملاكهم من غير منازع. ص: (وأنه لم يخرج عن ملكه في 
علمهم وتؤولت أيضاً على الكمال) ش: قال ابن الحاجب: ويشترط في بينة الملك بالأمس 


يأت الحائز ببينة يشهدون على الشراء في قريب الزمان أو على السماع في بعيده قضي بها للقادم 
الذي استحقها (وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع) سحنون: الشهادة بالك أن تطول الحيازة وهو 
يفعل ما يفعل المالك لا منازع له» وإن لم تطل الحيازة لم يقبت الملك (وحوز طال كعشر سنين) ابن 
القاسم: من حاز على حاضر عروضاً أو حيواناً أو رقيقاً فذلك كاليازة في الربع إن كانت الثياب 
تلبس وتمتهن والدواب تركب وتكرى والأمة توطأء ولم يحد مالك في الرباع عشر سنين ولا غير 
ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا حازها دون الآخر فيما يبني ويهدم ويكرى ويسكن. قال ربيعة: 
حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إغا أكرى وأسكن وأعار ونحوه ولا حيازة 
على غائب» .وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له». ابن حبيب: وبذلك 
أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ وقال: هذا في الدور والأرضين؛ وأما غيرها من 
ثياب أو حيوان أو عبد فذلك أقصر مدة وكل شيء بحسبه وقدره» فالثياب السنة والسنتان فيها حيازة 
إذا لبست. راجع ترجمة الشهادة على الحيازة من ابن يونس (وإنه لم يخرج عن ملكه في علمهم) 
من المدونة: سمعت مالكاً غير مرة' يقول في الذي يدعي على العبد أو الثوب ويقيم بينة أنه شيعه لا 
يعلمه باع ولا وهبء فإذا شهدوا بهذا استوجب ما ادعاه (وتؤولت على الكمال في الأخير) ابن 
عرفة: ظاهر قول الصقلي.وابن رشد زيادة البيئة لا يعلمون أنه باع ولا وهب الخ. إنما هو كمال في 
الشهادة لا شرط وهو نص قولها في العارية» وكان ابن هارون وابن عبد السلام يحملان المدونة على 
قوله. انظر ابن سلمون في الاستحقاق (إلا بالشراء) سحنون: من حضر رجلاً اشترى سلعة من 
السوق فلا يشهد أنه ملكهاء ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق لكانت 
لصاحب الملك قد يبيعها من لا يملكها (وإن شهد بإقرار استصحب) ابن شاس: لو شهدت بملكه 
بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع حتى يقولوا إنه لم يخرج عن ملكه في علمهې ولو شهد أنه أقر 
له بالأمس ثبت الإقرار ويستصحب موجبه. ابن عرفة: لا أعرف هذا (وإن تعذر ترجيح سقطت وبقي 
بيد حائزه) تقدم نص المدونة: لو كانت دار بيد رجل يدعيها فادعاها رجلان وأقام كل واحد بينة أنها 
له وتكافأت ييتتهماء فإن الدار تبقى بيد الذي هي بيده. اللخمي: إن كانت في يد أحدهما أقرت في 
يده لعدم صحة دعوى الآخر ليس لأجل شهوده؛ وإن كانت بأيديهما لم تتزع منهما (أو لمن يقر له) 
ابن عرفة: إن تكافأت بينة لمن ادعى ما بيد ثالث فقال اللخمي: إن ادعاه لنفسه فقيل يبقى بيد -حائزه 
لتجريح كل البينتين الأخرى. ابن عرفة: هذا قول المدونة. اللخمي: وعلى هذا القول إن اعترف به 


باب الشهادات 4 


ريم على الأغرى | ن لم ن بيد أُعدِهماء كَالْعَولِ» ولم أذ پا کان يجيو وى أ 
أَسْلَّء أن أباة أل مَلْقَلُ لأئضراني وَقُدّمَتْ نة بيت السب إا أنه تضّرء أؤ مات إِنْ جهل أضْلَهُ 
تفم كمَججهولٍ لذن رفسم عَلَى الجهات بالشرلة؛ 


مثالا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم. قال في التوضيح: قوله: «بالأمس» تنبيه بالأحف على 
الأشد لأنه إذا اشترط هذا في أقرب الأيام الماضية مع بعد خروج الملك من يد مالكه في هذا 


لأحدهما فهو لن أقر بيده (وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعدل) حكى ابن 
الحاجب الاتفاق على أحد الفرعين وليس كذلك» بل في كليهما الخلاف من المدونة. قال ابن القاسم: 
بلغني عن مالك إن تكافأت بيئة المتنازعين في عفو من الأرض سقطت وبقيت الأرض كغيرها من 
عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من ذلك. ابن القاسم: مثل أن يأني أحدهما ببينة هي أعدل 
من الأولى. وقال ابن القاسم عن مالك في باب بعد هذا: کل ما تكافأت فيه بينتان ولیس بيد واحد 
منهما ولا يخاف عليه مثل الدور والأرضين يترك حتى يأني أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه إلا أن 
يطول الزمان ولا يأنيا بغير ما أتيا بهء فإنه يقسم بينهما لأن وقف ذلك يصير إلى الضرر. قال مالك: 
ما كان يخشى تغيره مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام فإنه يستأني به قليلاً لعل أحدهما يأتي 
بأبت ما اتی به صاحبه فيقضي له به فان لم يأنيا بشيء وخيف عليه قسمته بينهما. ابن عرفة: وإذا 
وجب قسم المدعي فيه فقال ابن شاس: إن لم يكن بأيديهما قسم على قدر الدعاوى. ابن هارون: 
فعلى هذا إن ادعى أحدهما جميع الثوب والآخر نصفه قسم بينهما أثلاثاًء خلافاً لأشهب وعبد اللك 
وسحنون أن للمدعي الكل النصف لإجماعهما على ذلك» والنصف الثاني الذي تداعيا فيه بينهما 
نصفين. وأما إن كان بأيديهما فعزا ابن الحاجب للأكثرين أنه أيضاً كذلك يقسم على قدر الدعاوى 
يعول عول الفرائض» فإذا تداعى اثنان الكل والنصف فالأكثرون تعول بالنصف خلافاً لابن 6 
اين شاس: وفاقاً مالك ولا ذكر ابن يونس ما قال ابن المواز وعبد الوهاب فيما إذا ادعى Ra‏ 

امال والآخر نصفه والآخر ثلله. قال: وعلى ما ذكره ابن ميسر يضرب فيه صاحب الكل بستة أ سهم 
وصاحب النصف بثلاثة أسهم؛ وصاحب الثلث بسهمين. فيقسم الال بينهم على أحد عشر سهماً. 
ابن يونس: وهذا القول أبينهما وأعدلهما وإلى هذا كان يذهب جماعة شيوهناء وهو جار على قول 
مالك فيمن اختلط له دينار مع مائة دينار لغيره ثم ضاع من الجملة دينار فهما شريكان» هذا بمائة جزء 
من مائة دينار» وهذا بجزء من دينارء وهو جار على حساب عول الفرائض والوصايا كمن أوصى 
لرجل بمال والآخر بنصفه والآخر بثلئه فالثلث يقسم على أحد عشر سهماً باتفاق» فكذلك مسائل 
الدعوى (ولم يأخذه إن شهد أنه كان بيده) ابن الحاجب: لو شهد أنه كان بيد المدعي لم يأخذه 
بذلك؛ ولو شهد أنه عليه جعل صاحب يد (وإن ادعى على أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول 
للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر ومات أو جهل أصله فيقسم كمجهول الدين وقسم 
على الجهات بالسوية) لو قال إلا بأنه تنصر ومات فمتعارضان ويقسم كمجهول الدين لتنزل على ما 
يتقرر. قال ابن الحاجب: تقدم البينة الناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض كأخوين مسلمين ونصراني 


۰ باب الشهادات 
ماقام ل ونان ا وم" امو 3 الك ف كَافَقَةٌ اعد سد تكد على إل وَإِنْ 
رن کان مَعَهُمَا طفل» فهّل يَحْلِفَانِ وَيُوقف فمن وَافقه حصتة وز خر وإ 
مات حَلَمًا وَقُسِم أز لِلصَّغِيرٍ الضف ربجي عَلَى الإشلام؟ قَوْلانِ 


الزمان القريب» فلا يشترط في أبعد من ذلك من باب أولى» وهذا الشرط الذي ذكره هوأ ظاهر 
ما فيي الشهادات في المدونة وفيها: من تمام شهادتهم أن يقؤلوا ما علمتاه باع ولا وهب ولا 
خرج عن ملكه بوجه من الوجوه. قال مالك: وليس عليه أن يأتي يبينة تشهد على ألبت أنه ما 
باع ولا وهب» ولو شهدت البيئة بذلك كانت زوراً وبهذا الظاهر. قال اين القاسم: لأنه قال 
فإن أبوا أن يقولوا ما علموه باع ولا وهب ولا نصدق فشهادتهم باطلة. وظاهر ما في العارية. 
من المدونة أنه ليس بشرط قال: وإن شهدوا أن الدار له لم يقولوا لا نعلم أنه ما باع ولا وهب 
فإنه يحلف ما باع ولا وهب ولا تصدق ويقضى له. ابن عبد السلام: وقد أكثر الشيوخ هل 
كلامه في المدونة متناقض أم لا؟ وهل تقبل شهادة هؤلاء الذين شهدوا بألبت مع إطلاقها عليها 
بالزور أو يفصل فيهم بين أن يكونوا من العلماء فلا تقبل» أو يكونوا من عوام الئاس فتقبلء 
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو محمد وأبو عمزان. والذي قاله أبو إبراهيم وأبو الحسن أن ما في 
الشهادة شرط كمال. أبو الحسن: إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شرط صحة. ومرادة 
بقوله: دكانت زورأه أنها غير مقبولة ولا يختلف أنهم لا يازمهم ما يازم شهود الزؤر. ' 


ادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات» فالقول قول النصراني» وتقدم بينة المسلم ولو شهدت بينة النصراتي 
أنه نطق بالتنصر ومات فهما متعارضتان؛ ولو كان اميت مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض. فلو 
كانوا جماعة واختلفت دعاويهم قسم الال لكل جهة نصف وإن اختلف عددهم. ابن شاس: لو كان 
في إحدى الجهتين جماعة وفي الأحرى واحد.لكان لهم النصف وله النصف. ابن يونس: قال بعض 
فقهائنا: لو شهدت إحداهما بأنا رأيناه يصلي والأخرى بأنا رأيناه يؤدي الجزية ولم يؤرخاء قضي 
بالإرث للمسلم لأنه یکن أن يكون كافراً وأسلم» ويحتمل أن يكون بينهما نصفين (وإن کان معهما 
طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على .الآخر وإن مات حلفا وقسم أو 
للصغير النصف وهل يجبر على الإسلام قولان) لما ذكر'اين يونس مسألة الأ المسلم يدعي أن أباه 
أسلم قبل موته ونازعه أخوه الكافر قال: اختلف إن كان معهما ولد صغير فقال أصبغ: يأحذ التصف. 
لأن كل واحد مقر أن له النصف فيعطيه نصف ما بيده فيصير له وحده النصف. وفى کتاب ابن 
سحنون: يحلفان يرقف ثلث ما بيد كل واحد منهما حتى يكبر الصغير فيدعي مثل دعوى أحدهما 
فيأخل ما وقف له من سهمه» فإن مات قبل أن يبلغ حلفا واقتسما ميرائه. اتتهى نقل ابن يونس. 
وژوي عن أصبغ: يأحل النصف كاملاً ويجبر على الإسلام. وانظر قول خليل «يوقف الغلث فمن 
وافقه أخذ صحته ورد على الآخر. قال ابن عرفة: قول اين الحاجب يوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر 
فمن ادعى دعواه شاركه ورد على الآخر. ظاهره أنه يأحذ نصف حظه وهو وهم إما يأخذ الثلث 
الذي وقف له. كذا نقله المازري. ابن محروز: والشيخ وابن شاس انتهى. ونص ابن شاس: يوقف 


باب الشهادات 5-5 
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وذ ندر عَلَى شَييِد: له أده إن يكن عير عُقُوبق وَأيِنَ فة ورَذِيلةَ وَِنْ قَالَ: أبرأني مُوَكلّكَ 
ِلْعَاعَتْ د انط 


فرع: من أقام بينة على شيء فقضي له به ثم أقام المدعى عليه بينة بخلاف ما شهدت 
به البيئة الأولى فإنه من تعارض البينتين وينظر في أعدلهماء وكذلك إن أقام شخص بيئة على' 
شيء فقضي له به ثم أتى آخر فأقام بينة مغل بينة الأول فإنه ينظر فيهما. قال في النوادر: في 
الذي يدعي الشيء فيقيم بينة فيحكم له به ثم يدعيه آخر فيقم بيدة على مثل ذلك: ليس على 
الأول إعادة بينة ولا يرد الشيء إلى المقضى عليه أولأه ولكن يقضى به لأعدل البينتين. انتهى 
با معنی من كتاب الدعوى والبينات في الترجمة المذكورة وما قبلها. وفي نوازل ابن رشد في 
المسألة الغالئة والثلائين من مسائل الدعوى والخنصومات نحو ذلك فانظره. ونقل البرزلي عنه في 
مسائل الضرر نحو ذلك ونصه: إذا ثبت حكم القاضي بقطع جري الماء في الطريق ببينة عادلة 
لا مدفع فيهاء بطل حق أصحاب الجئات إلا أن يقدروا على قطع ضرر الطريق أو يثبتوا أنه 
ليس بضرر على الطريق ببينة أعدل من الأولىء أو تجريح شهود العقد الذي حكم بهم الحاكم 
فهم حيشذ أحق بالماء انتهى. وهي المسألة التي أشرنا إليها في نوازل ابن رشد. وفي المسألة 
الثامنة من مسائل الوصايا من نوازل ابن.رشد ما يدل على ذلك في بينة شهدت برشد شخص 
وحكم القاضي بترشيده» ثم بعد مدة شهدت بينة أعدل منها بأنه لم يزل.متصل السفه أنه 
يحكم بسفهه. وذكر فيها فائدة أخرى وهي أن أفعاله من يوم حكم القاضي بترشيده إلى يوم 
الحكم بتسفيهه جائزة ماضية والله أعلم. ص: (وإن قال أبرأني موكلك الغائب انتظر) ش: 
هكذا في أكثر النسخ. ويعني به إذا قال المدعى عليه لوكيل المدعي قد أبرأني موكلك الغائب 
من الحق الذي تدعي به فإن المدعى عليه ينظر حتى يحلف الموكل الغائب أنه ما أبرأه» وظاهره 


ثلث ما بيد كل حتى يكبر فيدعي دعوى أحدهما فيأخذ ما أوقف له من سهمه ويرد للآخر ما أوقف 
له من سهمه. قال ابن شاس: الركن الأول من كتاب الدعوى وفيه ست مسائل (وإن قدر على شيئه 
فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فنة ورذيلة) لا مزيد على ما تقرر في الوديعة عند قوله «وليس له 
الأخذ منها إلا لمن ظلمه بمثلها؛ (وإن قال أبرأني موكلك الغائب انتظر في القريبة وفي البعيدة 
يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى له فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض وإلا حلف 
المطلوب واسترجع ما أخذ منه) سمع عيسى ابن القاسم: من طلب غريم موكله يدين له عليه بذ كر 
حق فذكر الغريم أنه دقع نصف الحق لموكله ولا بينة له» لم ينفغه ذلك وغرم جميع الحق؛ ولا يؤخره 
للقائه الغربم. ولو غرم ثم قدم رب الحق فأقر بالقبض والوكيل معدم أو موسر لم يرجع إلا على رب 
الحق. ابن رشد: لم يفرق بين أن يكون الموكل قريباً أو بعيدأء وفرق ابن عبد الحكم بين قربه وبعده 
وهو عندي تفسير. ثم ذكر الخلاف ثم قال: ومعنى قوله: «لم يرجع إلا على رب الحق؛ معناه لا يلزمه 


وَمَنْ اشتئهل ِنع بد مهل الاجْتِهَادِ: کجساب وَشْبْهِه بكفيل بالمَالٍ: 


سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة» وهذا القول ذكره ابن الحاجب وعزاه لابن القاسم وحكاه ش 
اللخمي في آخخر كتاب الشهادات بلفظ: «قيل) ولم يعزة لابن القاسم ولا لغيره لكنه قال بعده: 
إنه الأصل. وذكر ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الشهادات هذا القول عن اللخمي 
وقال: | إنه ذكره باقيل» وذكره ابن رشد في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية 
ا ا GR‏ ا 
عبد بمصر وأقام البينة أ نه وکله فإنه لا يقضى له به حتى يحلف الموكل أنه ما باع ولا وهب. 
سواء كان الموكل قريباً أو بعيداً. والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى من كتاب البضائع 
والوكالات في مسألة دعوى المطلوب القضاء أنه يقضى على المطلوب بالحق ولا يؤخر إلى 7 
صاحب الحق. ومثله دعوى الإبراء كما سيأتي بيانه. ولم يفرق بين الغيبة القريبة والبعيدة لكن 
نقل في النوادر في ترجمة المقضى له بالسلعة هل يحلف. وقال محمد بن عبد الحكم في 
وكيل الغائب يطلب ديناً ببيئة له فقال: المطلوب بقي من حقي أن يحلف لي الحكوم له أنه ما 
قبضه فإنه ينظرء فإن كانت غيبته قريبة انتظر حتى يقدم وكتب إليه؛ وإن كانت بعيدة فإنه 
يدفع الحق الساعة ويقال للمقضى عليه إذا اجتمعت مع الطالب فحلفه وكتب له القاضي 
بذلك كتاباً يكون بيده» فإن مات المقضى له حلف أكابر ورثته على مثل ذلك ولا يحلف 
الصغار وإن كبروا بعد موته انتهى. وكذلك نقل ابن رشد عن ابن عبد الحكم أنه فرق بين 
الغيبة القريبة والبعيدة فقال: إنه يؤخر في القريبة حتى يكتب للموكل فيحلف ولا يؤخر في 
د م 


0-0 
واليمين في مسألة الدين ثم قال: ورابع الأقوال قول ابن كنانة أن الوكيل يحلف وحيقل يقتضي. وقاله 
ابن القاسم في المدونة. وهذا كله في الغيبة القريبة والبعيدة لا يقضى له في المسألتين إلا بعد بمينه» وفي 
البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله» فإن أحضر الموكل حلف واستمر القبض وإلا حلف 
المطلوب واسترجع ما أحذ منه (ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد) ابن شاس: إذا قال من 
قامت عليه بينة أمهلوني فلي بيئة دافعة» أمهل ما لم يبعد فيقضى عليه ويبقى على حجته إذا أحضرها. 
وعيارة ابن الحاجب: ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها الخ. وقال ابن عرفة: هو مقتضى نقل الشيخ 
عن محمد. لو قال القاضي للخصم قبل الحكم أبقيت لك حجة فقال نعم وقد تبين للقاضي أن حجته 
نفذت وأنه ملك» فليضرب له أجلاً غير بعيد» فإن تبين لدده أنفل عليه الحكم» وإن ادعى بينة بعيدة لم 
يهل (لساب وشبهه بكفيل بالمال) ابن الحاجب: من استمهل لدفع بيئة أو لإقامتها أمهل جمعة 
ويقضى عليه ويبقى على حجته» وللمدعي طلب كفيل في الأمرين. ثم قال: والمستمهل لحساب 
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كَأَنْ أراد إامة تان أؤ اة تيئة: قبحميل بالْوَجه. وَفِيهَا أيضاً: تفي وَهَلْ جلاف أؤ الغرَاذ 
رکیل الأرئك أ إن لم تغرف عا ريلا 


الذكور فقال: لا حلاف أنه لا يقضى له في الغيبة القريبة إلا بعد يمي الموكل. وقال ابن كنانة: 
إن كانت الغيبة قريبة كاليومين انتظر الموكل حتى يحلف» وإن كانت الغيبة بعيدة حلف 
الوكيل على أنه يعلم موكله قبض من احق شيئاً ويقضى له..وذكر ابن فرحون في تبصرته في 
الباب العاشر من القسم الثاني أن صاحب معين الحكام حكى عن ابن القاسم مثل قول ابن 
كنانة. وذأكر في التوضيح عن ابن المواز أنه يقضى على المطلوب وترجى له اليمين على الموكل. 
فإذا لقيه حلفه» فإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفع. وذكر هذا القول أيضاً ابن عبد 
السلام لكنه لم يعزه لابن المواز قال: فعلى القول الذي نقلناه عن ابن القاسم في سماع عيسى. 
ابن رشد قيده بالغيبة البعيدة كما تقدم. وأما ما ذكره في آخره من تحليفه للموكل إذا لقيه فلا 
يخالف فيه ابن القاسم ولابن كنانة أيضاً فتحصل من هذا أنه في الغيبة القريبة ينظر المطلوب 
حتى يحلف الموكل بلا حلاف على ما نقله ابن رشد. وأما الغيبة البعيدة فا منصوص فيها لابن 
القاسم وابن عبد الحكم وابن المواز وابن كنانة أنه يقضى على المطلوب بالحق ولا يؤخر لكن 
ابن كنانة يقول: لا يقضى عليه حتى يحلف الوكيل على نفي العلم» ومقابل المنصوص القول 
الذي حكاه اللخمي ب«قيل» وخرجه ابن رشد من يمين الاستحقاق. 

تنبيهات: الأول: إذا علم ذلك فقول المصنف: «انتظر» كما هو الموجود في غالب النسخ 
مشكلء لأنه يقتضي أنه ينظر في الغيبة البعيدة وقد علمت أنه حلاف المنصوص لابن القاسم. 
وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب في عزوه لابن القاسم وعلى ابن عبد السلام في قبوله 
ذلك فإنه خلاف ما قال ابن القاسم في سماع عيسى. وأن كلام ابن رشد يقتضي أنه غير 


وشبهه يمهل اليومين والثلاثة يكفيل بوجهه» وقيل: ما يرى الحاكم (كأن أراد إقامة ثان) من المدونة: 
إن سأله كفيلاً باحق حتى يقيم البينة لم يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهداً فله أحذ الكفيل وإلا فلا 
إلا أن يدعي بينة يحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي المطلوب عنده نجيء البينةء 
فإن جاء بها وإلا حلي سبيله (أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه وفيها أيضاً نفيه وهل خلاف والمراد 
وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه تأويلات) من المدونة قال ابن القاسم: من كانت بينه وبين الرجل 
خلطة فادعى عليه حتاً لم يجب عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه. وقال غيره: له عليه كفيل. ومن 
المدوئة أيضاً: من ادعى قبل رجل غصباً أو ديناً وعلمت تهمته» فأما الغصب فينظر فيه إما أحلفه أو 
أذ له كفيلاً حتى يأني بالبينة. قال عياض: بعضهم جعل له هنا أحذ الكفيل ولم يجعله له في 
كتاب الكفالة. وقيل: ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى. وأما الدين فإن كانت بينهما خلطة وإلا لم 
يعرض له. عياض: ويحتمل أن يكون الكفيل هنا بمعنى الموكل. ابن يونس: قول غيره له عليه كفيل 
يعني إذا لم يكن المدعى عليه معروفاً مشهوراً فللطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على عينه» وأما 
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المنصوص وإما هو مخرج على ما في نوازل عيسىء لكن قد علمت أن اللخمي حكاه باقيل» 
فكان ينبغي للمصئف أن يقول: وإن قال أبرأني موكلك الغائب أو قضيته لم يننظر في البعيدة 
بخلاف القريبة» فيؤحر كيمين القضاء. ويوجد في بعض النسخ وعليها تكلم ابن غازي ما 
صورته: وإن قال أبرأني موكلك الغائب انظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم 
بقبض موكله ويقضى له فإن حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أحذ منه. 
فقال الشيخ ابن غازي: أما خلف الوكيل فهو قول ابن كنانة. وقال ابن عبد السلام: إنه بعيد 
جداً لأنه يحلف لينتفع غيره. GS‏ 
يزد في توضيحه على نسبته لابن الموازء وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من القولين فتأمله 
التهى. 

قلت: أما ما ذكره من حلف الوكيل فهو قول ابن كنانة كما ذكر وهو ضعيف» وأما 
ما ذكره بعد فقد تقدم أن ابن كنانة وابن القاسم وابن المواز القائلين بأنه يقضى عليه ضعيف» 
وأما ما ذكره بعد فقد تقدم أن ابن كنائة وابن القاسم وابن المواز القائلين بأنه يقضى عليه ولا 
يؤخر لا يخالفون فى أنه إذا لقى الم وکل له أن يحلفه على ما ادعاه وکیله» فإن حلف مضى» 
وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما كان غرمه» وهذا بين فتأمله فهذه النسخة حسنة موافقة 
للراجح من الأقوال إلا ما ذكره في حلف الوكيل فإنه قول ابن كنانة. 

الثاني: لا فرق بين أن يقول المطلوب أبرأني موكلك كما فرض المصئف المسألة, وابن 
الحاجب وغيرهماء 0 الذي تدعي به أو بعضه كما فرض المسألة في سماع 

الغالث: | ا قضى على الوب بالق فم لقي لرك اعرف با اعا الوب من 
الإبراء أو القضاء أو نكل عن اليمين وحلف المطلوب على ذلك» فله أن يرجع باحق الذي 
قضى به عليه على الوكيل أو على الموكل. قاله ابن رشد في كتاب البضائع والوكالات. قال: 
فإن زجع على صاحب الحق رجع صاحب الحق على الوكيل إلا أن يدعي أنه دفع ذلك إلى 
الموكل ويقيم على ذلك البيئة. 

قلت: وإن رجع على الوكيل فلا كلام إلا أن يدعي أنه دفع ذلك لموكله فله مطالبته به 
والله أعلم. : 
الرابع: أما يمين الاستحقاق فقال ابن رشد في كتاب الأقضية في الرسم المذكور من 
سماع عيسى: إنه إن كانت الغيبة قريبة فلا اختلاف أنه لا يقضى للوكيل. إلا بعد حلف 
موكله» وإن كانت بعيدة فالذي في نوازل عيسى من كتاب البضائع ا أنه لا يقتضى 
للوكيل إلا بعد حلف موكله. وحكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ أنه يقضى للوكيل إذا 
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كانت الغيبة بعيدة كما في مسألة دعوى القضاء والإبراء. وقال ابن كنانة: يحلف الوكيل على 
العلم ويقضى له كما في المسألة السابقة. فتحصل أنه لا يقضى للوكيل في الغيبة القريبة إلا 
بعد يمين موكله في المسألتين بلا حلاف. وأما في الغيبة البعيدة فقيل: يقضى للوكيل في 
المسألتين حملاً لمسألة الاستحقاق على مسألة دعوى القضاء والإبراء وهو قول أصبغ وإليه ذهب 
ابن أبي زيد» قاله ابن رشد في كتاب الأقضية. وقيل: لا يقضى له في المسألتين حتى يكتب 
إلى موكله فيحلف حملاً لمسألة دعوى القضاء والإبراء على مسألة يمين الاستحقاق وقيل: 
يقضى للوكيل بعد حلفه على العلم في المسألتين فهذه ثلاثة أقوال. والقول الرابع لا فرق بين 
يون الاستحقاق ويمين دعوى القضاء والإبراء. قال ابن رشد في كتاب و : وإليه ذهب 
بعض المتأخرين. وقال في نوازل سحنون من كتاب البضائع: وهو الأظهر الذي يعزى إلى ابن 
القاسم لأن اليمين في الاستحقاق من تمام الشهادة لا يتم الحكم إلا بهاء ويمين صاحب الدين 
أنه ما اقتضى من دينه شيئاً إنما تجب بدعری الغريم أنه قد قضى فيقال له أذ الدين إلى الوكيل 
واستحلف صاحبك إذا لقيته على دعراك. 

الخامس: هذا الذي ذكرناه في هذه المسألة يقتضي أنه ليس على القاضي أن يستحلف 
الموكل على قبض حقه الغائب ب أنه ما قبض منه شيئاً وأنه يكتب له بها دون بين سواء خخرج أو 
وكل. قال ابن رشد: وهو ظاهر ما في رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب البضائع 
والوكالات» وما في نوازل أصبغ منه وهو حلاف ما في رسم العتق من سماع عيسى من 
كتاب الأقضية أنه لا يكتب له حتى يستحلفه في الوجهين خرج أو وكل أنه ما اقتضى ولا 
أحال ولا قيل. قال: وعلى الرواية الأولى جرى العمل لأنه يقول للقاضي لا تحلفني فلعله لا 
حال شيئاً. وقيل: إنه يستحلفه إذا وكل ولا يستحلفه إذا حرج. قال ابن رشد: هذا 
أولى الأقوال وأعدلها. هذا ملخص كلام ابن رشد في سماع عيسى في الموضعين المذكورين 
ني نوازل عيسى من كتاب البضائع والوكالات. 

السادس: قال في التوضيح: كلام ابن الحاجب يقتضي أن قول ابن كنانة حلاف لقول 
ابن القاسم» وحمل غير واحد قوليهما على الوفاق وأن ابن القاسم يوافق على الانتظار في المدة 
القريية انتهى. 

قلت: هذا سهو منه رحمه الله فإن القول الذي نقله ابن الحاجب عن ابن القاسم في 
الغيبة القريبة والبعيدة» فهل يشلك أحد أن ابن القاسم يقول بالانتظار في الغيبة على هذا القول 
فتأمله. : ' 

السابع: لو كان الدين على غائب أو ميت فقال في النوادر في ترجمة المقضى له 
بالسلعة هل يحلف: ولو كان الحكم بالدين على غائب أو ميت لم يقض للطالب حتى يحلف 
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أنه ما قبض منه شيئاً ولا من أحد بسببه لإمكان أن يدعي الغائب أو الميت ذلك ولو كان 
الدين میت قام به ورثته على غائب أو ميت فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم ما يعلمون وليهم 
قبض من المقضى عليه ولا من أحد بسببه» ولو كان المطلوب حيأ لم يحلفوا حتى يدعي ذلك 
على الميت أو عليهم. وقاله محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب ب يطلب دیا فيثبت له فقال 
الطلوب بقي من حقي أن يحلف لي احكوم له أنه ما قبضه | إلى آخر كلامه المتقدم. 


فرع: إذا كان الحق على الغائب أو الميت مؤجلاً وقام الطالب عند حلول الأجلء فلا بد 
من يمين القضاء كما نص عليه ابن فرحون في تبصرته. وسمعت أن بعض القضاة أسقط اليمين 
في ذلك محتجاً بكونه لم يتوجه طلبه إلى الآن وهذا باطل؛ لأن يمين القضاء للتهمة وهي 
موجودة والله أعلم. ويشهد لذلك ما ذكره البرزلي في مسائل الأقضية عن المازري ونصه: 
وسئل المازري عمن أوصى في مرضه الذي توفي بأثره أن في ذمته من كراء دار کذا كذاء ثم 
وصل وكيل من رب الدار في المركب يطلب تلك الدنائير» فهل يلرم الموكل يمين مع أنه ببلاد 
المشرق ولم يض من المدة ما يقتضي أنه قبض فيها شيثاً من وقت اعترف له الميت وطلب 
وصي الأيتام الحكم في ذلك ما تراه؟ فأجاب: إذا لم تطل حياة المقر من حين إقراره بل مات 
في زمن لا يمكن القضاء فيه وليس بينهما من الوصلة ما يقتضي أن الموكل وهبه ذلك وهو 
غائب غيبة بعيدة» لم يوقف الحق لأجل يينه لأنها يمين استظهار وبعد غيبته والقرائن المذكورة 
تدل.على عدم قضاء الحق أو إسقاطه بالهبة انتهى. فلم يسقط عنه اليمين مع القرائن الدالة على 
عدم القضاء» بل جعل القرائن مقتضية لعدم إيقاف الحق لأجل اليمين إذا كانت الغيبة بعيدة 
رال أعلم, ص: (ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد) ش: قال ابن فرحون في 
التبصرة في الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم: 

مسألة: ومن أنواع المدعى عليهم العبد؛ فإذا ادعى عليه با يوجب القصاص فيلزمه 
الجراب» وإن ادعى عليه بما يوجب الأرش فيطلب الجواب من السيد؛ وإن ادعى عليه با 
يوجب بالمال فيطلب الجواب من العبد» فإن أقر وكان مأذوئاً فهو كالحر وإن لم يكن مأذوناً 
وقف إقراره على سيده فيرده أو يلزمه إياه» فإن أعتق قبل أن يعلم ما عند السيد لزمه الدين ولا 
يحكم القاضي بإلزام الدين ذمته حتى يثبت ينبت عنده ما عند السيد فيه من إلزام أو إسقاط وذلك 


لو كان المطلوب معروفاً مشهوراً فليس للطالب عليه كفيل بوجهه لأنا نسمع البينة عليه في غيبته 
وهذا معنى قول ابن القاسم. (ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد) ابن عرفة: قول ابن 
شاس جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد ودعوى الأرش يطلب جوابه من السيد 
واضح لأن الجواب إثما يطلب من المدعى عليه» وهو في الأول العبد لأن إقراره به عامل دون سيده» 
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بعد أن يغبت عنده حال العبد من إذن أو حجرء فإن لم يثبت عنده شيء فهو على الحجر حتى 
يثبت عنده خخلافه. 

فرع: قال مطرف: إذا شهد للمأذون شاهد بحق ونكل لا يحلف السيد سيده ونكوله 
كإقراره جائز > فإن مات حلف السيد لأنه ورثه. 

فرع: قال مالك: الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من امبتاع يحلف الرسول مع 
الشاهدء فإن تعذر لصغر ونحوه حلفت أنك ما تعلم وصوله لرسولك وتستحق. 

فرع: قال في الموازية: إن بعت لابنك الصغير حلفت مع الشاهد» فإن رددت اليمين 
على المشهود عليه حلف وبرىء وغرمته» وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى غرم الميت الدفع 
للوصي فرد الوصي اليمين على الغريم لجنايته برد اليمين. 

فرع: قال مالك: إذا استحق. من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المفاوض وشهد شاهد 
أن شريكك اشتراه حلفت أنت معه. 

فرع: : قال ابن كنانة: إن وكلته وثبعت الوكالة جحد البالع وشهذ شاهد لفت مهه 
وإن لم تشبت الوكالة حلف الوكيل. انعهى جميع الفروع من الذخيرة من كتابٍ الأيمان عند 
الأقضية 'ص: (واليمين في كل حق با الذي لا إله إلا هو) ش: قد يتبادر أنه لا بد أن 
يكون في اليمين حرف القسم فيه بالباى لأن غالب من وقفت على كلامه من أهل المذهب 
يقول لما يتكلم على صفة اليمين واليمين بالله الذي لا إله إلا هوء أو يقول وصفة اليمين أن 
يقول بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك إلا أن الظاهر أنه لا فرق بين الباء وغيرها من 
حروف القسم» لكنني لم أقف على نص في التاء الفوقية» وأما الواو فغالب من رأيت كلامه 
من أهل المذهب كاللخمي وابن فرحون وابن عرفة والجزيري والشيخ زروق في شرح الإرشاد 


وفي الثانية السيد لأن إقراره به عامل دون العبد (واليمين في كل حق بالل الذي لا إله إلا هو) ابن 
شاس: الركن الثاني من كتاب الدعوى في اليمين والنظر في الحلف والحلوف عليه والحالف والحكم. 
أما الحلف فهو «والله الذي لا إله إلا هوه ابن عرفة: لفظ اليمين في حقوق غير اللعان والقسامة فيما 
يحلف المدعى عليه أو من يحلف مع شاهده «بالله الذي لا إله إلا هوه لا يريد على هذا. ابن رشد: 
هذا هو المشهور في صفة اليمين (ولو كتابياً وتؤولت أيضاً على أن النصراني يقول بالل فقط) من 
المدونة: لا يحلف النصراني واليهودي في حق أو لعان أو غيره إلا «بالله) ولا يزاد عليه «الذي أنزل 
العوراة أو الإنجيل». ابن محرز: ظاهرها أنهم لا يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو. ابن شبلون وغيره: 
لأنهما لا يؤدون ولا يكلفون ما ليس من دينهم وليس كذلك» بل يحلفون اليمين على هذه الصورة 
ولا يكون ذلك منه وإياناً» ونص عليه متقدمو علمائناء ويدل عليه استحلاف المجوس بالله وهم ينفون 


et 
فقط وَعْلظِتٌ في بع دِيئَارٍ يجَامِع:‎ 


وغيرهم يقولون بعد كلامه المتقدم: واختلف إذا قال: «والله) ولم يزد أو قال: «والله الذي لا إله 
إلا هو». وقال الشيخ أبو الحسن: قال أشهب: وإن حلف فقال: «والله الذي لا إله إلا هو». لم 
يقبل منه. وكذا إذا قال: «والله» فقط فلا يجزئه حتى يقول: «والله الذي لا إله إلا مر). 
اللخمي: والذي يقتضيه قول مالك إنها أيمان انتهى. ورأيت في ال جزولي الكبير في قول الرسالة: 
«واليمين بالله الذي لا إله إلا هوه انظر إذا قال: «والله) بالواو فهل يجزثئه؟ قاله أشهب. أو لا 
يجزئه قاله ابن القاسم. وانظر أيضاً إذا اقتصر على قوله: «رالله» أو «بالله» ولم يقل: «الذي لا 
إله إلا هو» هل يجزئه أو لا؟ قولان. وانظر إذا قال: «بالذي لا إله إلا هو) ولم يقل: «بالله» 
فهل يجزئه أم لا؟ فعلى قول ابن القاسم لا يجزئه» وعلى قول أشهب يجزئه انتهى. وهذا الذي 
ذكره غريب مخالف لجميع ما رأيته لأن المنقول عن أشهب أنه لا يجزئه كما نقله اللخمي 
وغيره من تقدم ذكرهم وغيرهم. وما يدل على أن الذي ذكره الجزولي أعني المخلاف في الواو 
لا يعرف ما ذكره في الجواهر فإنه صدر الكلام بالواو فقال: أما الحلف فهو: والله الذي لا إله 
إلا هوء ولا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق» ثم نقله بالباء بعد ذلك. وذكر القرافي في 
ذحيرته لفظ الجواهر المتقدم ثم قال بعده: وقاله في الكتاب يعني المدوّنة: والدي فيها إنما هو 
بالباء فدل أنه لا فرق بين الباء 0 وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: 9 من المذهب 
إلا جزاء بقول: «والله الذي لا إله إلا هو» انتهى. وفي المنتقى للباجي: واتفق أصحابنا على أن 
الذي يجزىء من التغليظ باليمين بالله الذي لا إله إلا هو فإن قال: «والله الذي لا إله إلا هو 
أو قال: «والله» فقط فقال أشهب: لا يجرئه حتى يقول: «والله الذي لا إله إلا هو»» والظاهر 
أن التاء كذلك والله أعلم. 1 

تنبيه: قال ابن العربي في العارضة في حديث ضمام: Ea‏ 
بالألفاظ وذلك جائز للحاكمء وكرهه علمازنا ورواه الشافعي وما أحسنه وقال: فيه دليل على 
تحليف الشاهد ویینه لا تبطل شهادته وهذا نص. انتهى. 

مسألة: من وجب عليه يمين فحلف بالطلاق أو باللازمة. انظر الكلام على ذلك في أول 
الظهار من المشذالي ص: (وغلظت في ربع دينار بجامع) ش: تصوره ظاهر. 

فرع: قال في المسائل الملقوطة: ومن التبصرة: وأما التغليظ بالتحليف على المصحف 
الصانع. عياض: فرق غير ابن شبلون بين اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد وبين غيرهم. (وغلظت 
في ربع ديئار بجامع) انظر حيث يكون الحلف بالجامع. قال ابن عرفة: معروف المذهب اختصاص 
ذلك بالجامع الأعظم. قال اللخمي: قال مالك وابن القاسم: يحلف في مكانه إن. كانت الدعوى في 
أقل من ربع دينارء وإن كانت في أكثر من ربع دينار أو في ريع دينار ففي المسجد الجامع حيث يعظم 


باب الشهادات ۹ 


کالکییسة وتيت الا وبالیا» لآ الاشيفبال وبرنبره عَلَيهِ الصّلاةٌ والشلا وَحَرَجَتٍ الْمُحَدُرُ 


فقال ابن العربي: هو بدعة لم يرد عن أحد من الصحابة. وقد أجازه الشافعية. انظر الأحكام 
في سورة المائدة انتهى. 

فرع: قال القرافي في كتاب الدعاوى عن بعض القرويين: إذا ادعى أحد المتفاوضين على 
شخص بثلاثة دراهم» فليس عليه أن يحلفه في الجامع لأن كل واحد ما يجب له درهم 
ونصف. ولو ادعى عليهما بثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لأن كل واحد عليه درهم ونصفه 
وهو كفيل بالثاني» فالثلاثة على كل واحد منهما. انتهى بعضه باللفظ ويعضه بال معنى. 

فرع: : لا يخلف العليل في بيت إلا أن تشهد بب أن يد غلة لا يشايع الحروج معهاة لا 
راجلاً ولا راكياً. اوالمسألة مطولة في البرزلي نقلها المتيطي قبل الكلام على حريم البثر. وقال في 
المسائل الملقؤطة ومن التبصرة: كاك بن لباب تي في الرشة تحب علا لمن في مقطع ال 
أنها تحلف في بيتها على الحق. انتهى. 

فرع: وأما التغليظ بالزمان فانظر كلامه في التوضيح فإنه يدل.على أنه يتفق على تغليظ 
اليمين بالزمان في اللعان والقسامة» وجعل التغليظ بالزمان في مختصره في باب اللعان مستحباً 
فتأمله. وانظر ابن فرحون في تبصرته. وقال ابن عرفة الباجي: وهل تغلظ بالزمان؟ روى ابن 
كنانة في كتاب ابن سحنون يتحرى بأيمانهم في المال العظيم والدماء واللعان وقتاأ يحضر الناس 
فيه المساجد ويجتمعون للصلاة» وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين. ولابن حبيب 
عن الأحوين: لا يحلف حين الصلاة إلا في الدماء واللعان» وأما في الحقوق ففي أي رقت 

حضر الإمام استحلقه. وقاله ابن القاسم وأصبغ انتهى ص: (وبالقيام) ش:ٍ : قال في الرسالة في 
باب الأقضية: يحلف قائماً. وقال في القسامة: ويحلفون في القسامة قياماً. قال شارحها: فإن 
لم يحلفوا قيأماً فهل يكون ذلك نكولاً أو لا؟ اختلف في ذلك انتهى. ولم يدكروا حلاف في 
شرح قول الرسالة في باب الأقضية «ويحلف قائماً؛ ص: (وخرجت الخدرة) ش: : ذكر مزلي 


منه. انظر يعد هذا عند قوله «بالاستقيال» (كالكنيسة وبيت النار) من المدونة: يحلف اليهودي 
والنصراني في كنائسهم حيث يعظمون ويحلف المجوس في بيت نارهم وحيث يعظمون (وبالقيام) قال 
مالك في كتاب ابن سحنون: يحلف جالساً. وفي كتاب محمد: قائماً (لا بالاستقبال وبمنبره عليه 
الصلاة والسلام فقط) من المدونة: ليس عليه أن يستقبل بيمينه القبلة» ولم يعرف مالك اليمين عند 
المنبر إلا عند منبر النبي عه قال ابن وضاح وسحنون ابن عاصم: كان يحلف بالطلاق فمن أين أذ 
هذا قال: من قول عمر ين عبد العزيز تحدث للناس أقضية الخ. قال ابن أبي زيد: وكان سحدون لا 
يقبل الوكيل من المطلوب إلا إذا كان مريضاً أو امرأة» ويقبله من الطالب فقيل له: أليس كان مالك 
يقبله منها؟ فقال: قد قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية (وخرجت الخدرة فيما ادعت أو 


فيا اعت أو دعي عَلَيهَا إلا ابي ا هارأ وَإِنَّ ستول لِدَةّ ليلا نعلت في ر تبتِهًا 
َإِنْ ادْعَدِتَ قَضَاءً عَلَى ميت َم يَخلف إلا من ِن به لملم من رزه وَحَلَفٌ في لقص بء 
وش عِلْما وآَعْتَمَدَ كك عَلَى 0 قَويٌ: خط ابی 1 قري 


في مسائل اليمين لا تكلم على القول بأن الخدرة لا تخرج: ويؤخد من هذا أن الطالب لليمين لا 
يحضر معها وبعث القاضي يكفي ونزلت» وحكم فيها بأنه يقف حيث يسمع يمينها ولا يرى 
شخصها لأنه قابض لليمين» وعلى ما ذكر هنا يكون على وجه النيابة عنه انتهى. وكأنه يشير إلى 
ما ذكره المشذالي في آخر باب الولاء فإنه نقل عن ابن عرفة أنه قال: ذكر لنا شيخنا ابن عبد 
السلام أنه حكم لرجل بيمين على امرأة وطلب حضوره معها لحلفها فأبت هي وزوجها خوف 
اطلاعه عليها قال: فحكمنا بحضرره إياها متباعداً عنها أقصى ما يسمع منها لفظ اليمين انتهى. 
وذكر ابن عرفة المسألة في مختصره لما تكلم على اليمين. وقال بعد ما تقدم: وفيها يعني المدوّنة: 
في الحالفة في بيتها ويبعث القاضي إليها من يحلفها لصاحب الحق يجزئه رجل واحد. 

قلت: ظاهره أنه لا يقضى له بحضور يينها في بيتها. انتهى ص: (واعتمد ألبات على 
ظن قري) ش:. 


ادّعي عليها إلا التي لا تخرج نهاراً وإن مستولدة قليلاً وتحلف في أقل ببيتها) ابن شاس: الغذرة لا 
تحضر مجلس الحاكم لتحلف في اليسير بل يبعث الحاكم إليها من يحلفهاء وإن كانت تتصرف 
وتخرج إلى غير ذلك وما له بال تخرج فيه إلى المسجد ليلاً. ومن المدولة» ورج المرأة فيما له بال من 
الحقوق فتحلف في المسجدء وإن كانت ممن لا تخرج نهاراً فلتخرج ليلاً فقحلف في المسجد. قال 
مالك: وإن كان الحق يسيراً أحلفت في بيتها إن كانت ممن لا تخرج ويبعث إليها القاضي من يحلفها 
لصاحب الحق ويجزئه رجل واحد» وأم الولد في ذلك مثل الحرة فيمن لا تخرج ومن تخرج (وإن 
ادعت فضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته) من قول مالك وأصحابه: إن كان 
للميت بيئة بدين على ميت أو غائب فقام ورثة الذي له الدين يطلبون به؛ فلا بد أن يحلف أكابرهم 
أنهم ما يعلمون أن وليهم قبضه من المقضى عليه ولا من أحد من غيره بسببهء ولا يحلف الأصاغر 
وإن كبروا بعد موته. ابن عرفة: قوله «لا يحلف الأصاغر» يدل باللزوم على نص قولها لا يمين على 
صغير ولا على من لا يظن به علم ذلك. ومن المدونة قال مالك: إذا أقامت بيئة ميت بدين فادعى 
المطلوب أنه قضى اليت حقهء لم ينفعه ذلك وله اليمين على من يظن به علم ذلك من بالغي ورثته 

على العلم» ولا يمين على من لا يظن به علم ذلك ولا على صغير (وحلف في نقص بتاً وفي غش 
علماً) ابن الحاجب: يحلف في الرديء على نفي العلم» وني النقص على ألبت. ونص المدونة: إذا 
أصاب المسلم إليه رأس المال رصاصاً أو نحاساً فردها عليه فقال له ما دفعت إليك إلا جيدأء فالقول 
قوله ويحلف ما أعطاه إلا جيداً في علمه (واعتمد ألبات على ظن قوي كخطه أو خط أبيه أو 
قرينة) ابن الحاجب: ما يحلف فيه بت يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو حط أبيه أو قرينة من نكول 


باب الشهادات قف 


ويَمِِنُ المَطْلُوبٍ ما له عئڍي كذ ولا َء ين مى سَببأء إن عن ويره إن قَضَى وى سَلفاً 
يجب رده وَإنْ قال و فت أؤ لِولّڍي: لم په ُختغ مذّع من زيتيهء إن ال لقلا إن حَصر: اڏعِي 


فرع: قال 0 ترجمة جامع الأيمان من الجزء الأژل من الأقضية فيمن اڏعی 
على آخر ورث 3 لا وارث له غيره أنه أودع أباه عبداً بعينه فقال الابن: لا ندري أصدقت 
أم لا؟ فله أن يحلف الاين على علمه ويبرأ وهذا صواب. انتهى ص: (ولفى سبباً إن عين) 
ش: تصوره من كلام شارحه ظاهر. وسكئلت عن شخص بيده أمتعة فادعى عليه شخص 
قريب له أنها مخلفة عن مورث مورثه وأنها مشتركة بين مورثه وبين المدعى عليه فأجاب 
المدعى عليه بأنها ملكه وليست مخلفة عن مورثه» فهل تلزمه اليمين كذلك أو يحلف أنها 
ملكه فقط؟ فأجبت: إذا ادعى المدعي أن الأمتعة مخلفة عن مورث مورثه يلزم المدعى عليه 
اليمين على نفي ذلك» فيحلف أنها ملكه وليست مخلفة عن مورثه والله أعلم. ص: (وإن 
قامت لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فلمدع تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما 


حصمه وشبهه» وقيل المعتبر: اليقين. وقال ابن يوئس من كتاب ابن سحئون وهو ملصق بقول 
مالك: إن قيل: كيف يحلف الوارث على ما لم يحضر ولم يعلم وهو لا يدري هل شهد له بحق 
أم لا؟ قال: يحلف مع الشاهد على خبره وتصديقه كما جاز له أن يأل ما شهد له به الشاهدان 
من مال أو غيره ولم يعلم ذلك ولا يختلف في هذا. اه من ابن يونس. انظر قبل هذا عند قوله 
ووإن حلف المطلوب د ثم أتي بآحر» (ريين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه ونفي سيا إن 
عين وغيره) انظر قوله «وغيره» وعبارة ابن الحاجب «يمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه 
مطلقأ» فإن ذكر شيئاً نفاه معه على المشهور. ابن شاس: قال في الكتاب: شرط اليمين أن تطابق 
الإنكار. ابن عرفة:. هو قولها في الشهادة من اشترى منك ثوباً ونقدك قيمته وجحدت الاقتضاء 
وطلبت يمينه» فإن أراد هو أن يحلف أنه لا حق لك قبله فليس له ذلك» قال مالك: ولك أن تحلفه 
ما اشترى منك سلعة كلا بكذا إلا أن هذا يريد أن يوري. ابن القاسم يريد بقوله «يوري» الألغاز. 
انظر ابن عرفة على ماذا يعود الضمير في قول اين الحاجب (معه) (فإن قضى نوی سلفا) ابن 
شاس: قال أحمد بن زياد: قلت لابن عبدوس: إذا أسلف الرجل الرجل مالا فقضاه بعد ذلك بغير 
بينة وجحد القابض» فإن أراد أن يحلفه أنه ما أسلفه وقال المستسلف بل أحلف ماله عددي شيء 
قال: لا بد أن يحلف ما أسلفه شيعاًء فله بقدر ما اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو إلى غرم ما لا 
يجب عليه. قال: يحلف ما أسلفه. ويعني في ضميره سلف ما يجب على رده إليه في هذا الوقت 
وبرىء من الإثم في ذلك. ابن عرفة: ذكر ابن حارث هذا كلفظ ابن شاس (وإن قال وقف أو 
لولدي لم ينع مدع من بينة) ابن شاس: إن ادعى عليه ملكاً وقال: ليس لي إنما هو وقف على 
الفقراء أو على ولدي أو هو ملك الطفل؛ لم يمع ذلك إقامة البينة للمدعي ما لم يثبت ما ذكر 
بتوقف الخاصمة على حضور من ثبتت له عليه الولاية. ابن عرفة: لا أعرف هذه المسألة إلا للغزالي 
لكنها على مقتضى أصول المذهب (وإن قال لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فلمدع 


يفف ياب الشهادات 
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عليه قإن حلف فللمدعي تخليف العقّ ون تکل ڪلف وَغْرعَ ما فونه ؤ غاب لرِمَة يَمِينٌ أؤ 
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تة وَآلْكقَلَثْ الحكومةٌ لَه ِن تكلّ أُحَدَّهُ يلا مين وَإِنْ جاء الْمْمَد له قَصَدَّقَ الْمْقِى أَحَدَهُ 


فوته أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر 
له فصدق المقر أخذه) ش: أي وإن قال المدعى عليه ليس هذا الشيء المدعى فيه ملكا لي 
بل هو لفلانء فلا يخاو إما أن يكون فلان حاضراً أو غائباً. فإن حضر فلان وصدقه المقر 
فيما أقر له به ادعى عليه فإن رجع وسلم أنه للمدعي فواضح» وإن صمم على أنه له فإما 
أن يقيم المدعي البينة أو يحلف القر له. فإن أقام البيئنة فواضحء وإن حلفه فلا يخلو إما أن 
يحلف أو ينكل. فإن نكل قال ابن عرفة عن المازري: حلف المدعي وثيت حقه» فإن نكل 
المدعي فلا شيء له عليه. وهل له تحليف المقر أنه ما أقر إلا بالحق كما في الصورة الآنية أم 
لا؟ قال ابن عبد السلام: ليس له ذلك لأنها لو وجبت لكان للمقر التكول عنهاء وإذا نكل 
عنها لم يكن للمدعي أن يحلف لأنه قد توجه عليه هذا الحلف وتكل عنه. 


قلت: ونحوه قول عياض في الوكالات إذا اطلع بائع السلعة من وكل على شرائها على 
زائف في الشمن فأحلف الآمر فنكل فوجبت اليمين للبائع قال: وليس له أن يحلف الأمور. 
عياض: لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يين الأمور انتهى. ولم يتكلم المؤلف على هذا 
القسم وهو نكول المقر له وإنما تكلم على قسمييه فقال: فن حلف صح له ما ادعى؛ ثم يكون 
الخصام بين المدعي والمقر كما قال المؤلف فللمدعي تحليف المقر أنه ما أقر إلا بالحق. ابن غرفة 
عن امازري: وأنه ما أقر إلا لإتلاف حق المدعي إذ لو اعترف أنه أقر بالباطل وأن المقر به إنما هو 


تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته) المازري: لو قال هي لفلان وهو حاضر فصدقه سلم له 
المدعي فيه والنصومة بينه وبين المدعي وللمدعي إحلاف المقر أنه ما أقر به لإنلاف حقه إذ لو 
اعترف أنه أقر بالباطل وأن امقر به إما هو لمدعيه لزم الغرم له فإن حلف أنه لم يقر إلا بالصدق 
ولا حق فيه للمدعي سقط مقال المدعي؛ فإن نكل عن اليمين فهاهنا اختلف التاس هل يستحق 
بيمينه غرامة امقر لإنلافه بإقراره ما أقر به أم لاء لأنه لم يباشر الإتلاف؟ وإذا توجهت الخصومة بين 
المدعي والمقر له وجبت اليمين على المقر له فإن نكل حلف المدعي وثبت حقه» فإن نكل فلا شيء 
له عليه وهل له تحليف امقر أم لا؟ قال ابن عبد السلام: ليس له ذلك لأنها لو وجبت لكان للمقر 
النكول» وإذا نكل عنها لم يكن للمدعي أن يحلف لأنه قد توجه عليه هذا الحلف ونكل عنه. ابن 
عرفة: نحوه قول عياض في الوكالات (أو غاب لزمه يين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل 
أخذه بلا يمين وإن جاء امقر له فصدق المقر أخذه) ابن شاس: إذا ادعى عليه ملكاً فقال ليس لي 
إثما هو لفلان الغائب» فإن أثيت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب» وإن لم يثبت ذلك 
لم يصدق وحلف. 


باب الشهادات VY‏ 


َإِنْ آشكخلف وله تة حاضرةٌ؛ أو كالْجمعة: يِعلَمها لَمْ سمغ وَإِنْ َكَل في مال وَعَفَّهِ 


لمدعيه لزمه الغرم» فإن حلف أنه لم يقر إلا بالصدق ولا حق فيه للمدعي سقط مقال المدعي 
اتتهى. وإن نكل المقر عن اليمين حلف المدعي وغرم له المقر ما فوته أي ما أتلف عليه بإقراره 
إن كان متوماً فقیمته» وإن كان مثلياً فمثله. قاله اين الحاجب. قال ي اتوي قال المازري 
بعد أن ذكر ما ذكره المؤلف يعني ابن الحاجب: إن للمدعي بعد تحايف المقر له أن يحلف المقر 
أيضاً قال: وعلى قول من ذهب من الناس إلى أن متلف الشيء SET.‏ 
بالغرامة لا يمين هنا على امقر لأنه لم يهاشر الإتلاف» ونا قال قولاً حكم الشرع فيه بخراج ما 
أقر به من يده وكان سبباً في إتلافهء فلهذا لا يمكن من تحليفه. وأشار المازري أيضاً إلى أن من 
الناس من رأى أنه لا غرامة على المقر إذا نكل عن اليمين بعد القول بتوجهها عليه. أبن عبد 
السلام: وفيه نظر. انتهى كلام التوضيح. وعلى ما ذكر ابن الحاجب والمؤلف. لو نكل المدعي 
عن البمين يعدا دكول ار الل ای ل ی كلام ی اهلام الذي 
نقله عنه ابن عرفة فراجعه. وهنا الكلام فيما إذا كان المقر له حاضراًء وأما إذا كان غاثباً فهو 
المشار إليه بقوله: «أو غاب» وكان الأحسن أن يقول: «وإن غاب» أي المقر له. قال في 
التوضيح: فإن غاب غيبة بعيدة فلا حلاف أنه لا يسلم لمدعيه بمجرد دعواه» ولا حلاف أيضاً 
أنه لا يقبل قول المدعى عليه مجرداً عن يمين أو بينة انتهى. فلذلك قال المؤلف: «لزمه» أي المقر 
يمين أنه لفلان الغائب أو بينة على ذلك» فإن أقام البينة فلا كلام في أن الخصومة تنعة بين 
الدعي والغائب كما قال المؤلف: «وانتقلت الحكومة له» أي للغائب. وإن لم يقم البيئة وأراد 
المدعي تحليف المقر فقال أشهب: إن اليمين تلزمه كما قال المؤلف. وللمازري كلام حلاف هذا 
نقله في التوضيح. فإن نكل المقر عن اليمين أخخذه المدعي بلا يمين» وإن جاء المقر له فصدق 
امقر أحذه. وهو نحو قول ابن الحاجب. فإن جاء المقر له فصدق المقر أحذه فإن كان مرادهم 
إذا أقام المقر بينة أو حلف فواضح وإن كان مرادهم إذا نكل المقر عن اليمين وأحذه المدعي بلا 
يمين فالظاهر أنه لا يأخذه المقر له إلا بعد ينه فتأمله والله أعلم. ص: (وإن نكل في مال وحقه 


ابن الحاجب: وانتقلت الحكومة إلى الغائب. ابن شاس: وإن نكل رجع المدعي به إلى المدعي 

بغير يمينء فإن جاء امقر له فصدق المقر أخذه (وإن استحلف وله بيئة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم 
تسمع) من المدونة: إن استحلفه عالاً ببينة تاركاً لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له وإن قدمت بينة. 
وروى اين وهب أن عمر قضى بالبيئة وقال: البيئة العادلة أحب إلي من اليمين الفاجرة. وقاله شريح 
ومكحول والليث. ابن يونس: واستحسن بعض فقهاء القرويين إذا كان أمر البينات يطول عند القضاة 
أن له أن يحلف خخصمه لعله ينكل فيستغني عن التكلف في ذلك» فإن حلف كان له القيام ببينة كما 
إذا كانت بينته غائبة بعيدة أن له أن يقوم بها إذا حلف خخصمه (وإن لكل في مال وحقه استحق به 
مواهب الجليل/ ج ۸/ ٠۸١‏ 
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به إن عَمَّقَ؛ لين الحاكم شكفة؛ ولا يُمكن ينها إِنْ كل جلاف مدع الترّمهاء ثم ربغ 


استحق به بيمين إن حقق) ش: أي استحق المدعى فيه به أي بالنكول المفهوم من السياق. 
وقوله: «بيمين» أي مع يمين إن حقق الدعوى وإن كانت يمين تهمة فإن الحق يثبت فيها بمجرد 
النكول على المشهور. صرح به ابن رشد. انتهى من التوضيح. قال ابن عرفة: ابن زرقون: 
اختلف في توجيه بين التهمة؛ فمذهب المدونة في تضمين الصناع والسرقة أنها تتوجه وقاله 
غير ابن القاسم في غير المدؤنة. وقال أشهب: لا تتوجه. وعلى الأول فالمشهور لا تنقلب. ٠‏ وفي 
سماع عيسى من كتاب الشركة أنها تنقلب. 

قلت: هو كلام ابن رشدء الباجي: إن ادعى المودع تلف الوديعة وادعى المودع 3 
عليهاء صدق الودع إلا أن يتهم فيحلف. قاله أصحاب مالك. قال ابن عبد الحكم: فإن نكل 
ضمن ولا ترد اليمين هنا. ابن زرقون: وفي توجيه يمين الاستحقاق على المستحق أنه ما باع 
ولا وهب ولا حرج عن ملكه بوجه من الوجوه على ألبت كان المستحق ربعاً أو غيره؛ ثالثها 
إن كان المستحق غير ربع للمشهور وابن كنانة وبعض شيوخ ابن أبي زمنين انتهى. ص: (ولا 
یکن منها إن نکل) ش: وسواء كان نكوله عند حاكم أو غيره إذ شهد عليه بذلك. قال في 
رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان: وسكئل عن الذي يدعي قبل الرجل حقا 
فيقول احلف. لي على أن ما ادعيت عليك ليس بحق وتبرأء فيقول المدعى عليه بل احلف أنت 
وخلء فإذا هم المدعي أن يحلف للمدعى عليه قال لا أرضى بيمينك ولا أظنك تجترىء على 
اليمين وما أشبه ذلك» وهل ذلك عند السلطان وغيره سواء؟ 


قال ابن القاسم: ليس للمدعى عليه أن يرجع ولكن يحلف المدعي ويستحق حقه على 


بيمين) قال ابن شاس: الركن الرابع التكول ولا يثبت التق به بمجرده ولكن ترد اليمين على المدعي إذا 
تم نكول المدعى عليه. ويتم نكوله بأن يقول لا أحلف أو أنا نأكل أو يقول للمدعي احلف أو يتمادى 
على الامتناع من اليمين» فيحكم القاضي بنكوله. فإن قال بعد ذلك احلف لم يقبل منه قال ابن 
الحاجب: الدكول يجري فيما يجري الشاهد واليمين. ابن عات: قوله عليه السلام «واليمين على من 
أنكرة مذهبنا أن هذا على الخصوص إذ لو أن رجلاً ادعى نكاح امرأة أو العكس أنه لا يمين على انكر 
إذ لا يقضى فيه بالدكول إذ لا ينعقد النكاح بالأيمان (إن حقق) ابن زرقون: واختلف في توجه يمين 
التهمةء ومذهب المدوئة أنها تتوجه» وعلى توجهها فالمشهور أنه إن نكل فلا تنقلب على المدعي. قال 
الباجي: إن ادعى المودع تلف الوديعة وادعى المودع تعديه عليها صدق المودع إلا أن يتهم فيحلف. 
قاله أصحاب مالك. قال:ابن عبد الحكم: فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا (وليبين الحاكم حكمه) 
ابن شاس: ينبغي للقاضي أن يعرض اليمين على المطلوب ويشرح له حكم النکول (ولا يمكن منها إن 
نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع) انظر قوله «ومدع» هو تصحيف وإما المعنى لا يمكن منها إن 


باب الشهادات Ya‏ 


َإِنْ رث عَلّى شع و سكت زُمَناً: لَه الْحِلفُ» إذ حلا أ ع ريك تسوت ؛ م اى 
ڪاضڙ سَاكتٌ بلا ماع عَشْرَ سِيينَ لَمْ سمغ وَلاً بء إلا اسْكَانٍ تحر 


ما أحب الآخر أو كره لأنه قد رد اليمين عليه فليس له الرجوع فيهاء وسواء كان ذلك عند 
السلطان أو غيره إذا شهد عليه بذلك وأقره. قال ابن رشد: هذه المسألة متكررة في هذا 
السماع من كتاب الدعوى» ومثله في الديات من المدوّنة. ولا اختلاف أعلمه في أنه ليس له 
أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على المدعي» واختلف هل له أن عكر 
عنها ما لم يردها على المدعي؛ فقيل: ليس له ذلك وهو ظاهر ما في الديات عن المدونة ورواية 
عيسى عن ابن نافع في المدوّنة. وقيل: له ذلك وهو ظاهر قول ابن نافع في المدونة اه. وانظر 
رسم الغيلة من سماع ابن القاسم في الديات. ولا يعارض هذا ما وقع في كتاب ابن سحنون. 
وقد فرق ابن عرفة بينهما في باب الإقرار ص: (وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم 
ادعى حاضر ساكت بلا مالع عشر سین لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه) ش: ختم 
رحمه الله كتاب الشهادات بالكلام على الحيازة لأنها كالشاهد على الملك. قال ابن رشد في 
رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: الحيازة لا تنقل الملك عن الحوز عنه 
إلى الحائز باتفاق» ولكنها تدل على الملك كإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء وما أشبه 


نكل بخلاف ما إذا التزمها ثم رجع. قال ابن عرفة: قول ابن شاس إذا تم نكوله ثم قال: أنا أحلف 
لم يقبل هو قولها. قال مالك: إذا نكل مدعو لدم عن اليمين وردوا الأيمان على E‏ ثم أرادوا 
بعد ذلك أن يحلفوا لم يكن لهم ذلك. وكذلك قال لي مالك فيمن أقام شاهداً على مال وأبئ أن 
يحلف معه ورد اليمين على المطلوب ثم بدا له أن يحلف فليس له ذلك» وأما إذا التزم اليمين ثم أراد 
الرجوع إلى إحلاف المدعي فقال أبو عمران: له ذلك. قال أبو عمران: وخالفئي ابن الكاتب وقال: 
ليس له رد اليمين (وإن ردت على مدع وسكت زمناً فله الحلف) ابن شاس: نكول المدعي بعد تنكول 
المدعى عليه كحلف المدعى عليه. ابن عرفة: هذا هو ؛ نص الروايات في المدونة وفي غيرهاء ومثله قول ابن 
الحاجب: لو ادعى أنه قضاه ثم نكل بعد نكوله لزمه» وقال ابن عرفة: الأقوال ثلاثة ومن وجبت عليه يمين 
فقال: امهلني يومين أو ثلاثة انظر في حسابي قيل يهل» وقيل لاء وقيل يهل ثلاثة أيام لا يزاد عليها. 
وسعل ابن عتاب إذا رد المطلوب اليمين على الطالب فسكت ثم أراد أن يحلف فقال الراد لا أمكنك الآن 
وأنا أحلف على إنكاري دعواك والضين ا يفيت علي کت فجاوب: يحلف الطالب ويستحق ما 
حلف عليهء قاله مالك وعامة أصحابه. ابن سهل: هو في سماع أصبغ وسماع عيسى وفي الختلطة (وإن 
حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعی حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع دعواه ولا 
بینته إلا بإسكان ونحوه) لا مزيد على ما تقدم عند قوله «وحوز طال كعشر) وعند قوله «وبنقل على 
مستصحبة). وقال ابن الحاجب: العمارة مدة طويلة والمدعي شاهد ساكت ولا مانع من خوف ولا 
قرابة ولا صهر وشبهه فغير مسموعة ولا تسمع بينة إلا بإسكان أو إعمار أو مساقاة أو شبهها انتهى. 


خف باب الشهادات 
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ذلك فيكون القول معها قول الحائز مع يميئه لقول النبي يَقُْهِ: «من حاز شيغاً عشر سنين فهو 
له» لأن المعنى عند أهل العلم في قوله مره «هو له» أي أن الحكم يوجبه له بدعواه. فإذا حاز 
الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة وهي عشرة أعوام دون هدم ولا بنيان 
أو مع الهدم والبنيان على ما نذكره من الخلاف في ذلك بعد هذا وادعاه ملكاً لنفسه بابتياع أو 
صدقة أو هبة» وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يميئه انتهى. وسواء ادعى صيرورة ذلك 
من غير المدعي أو ادعى أنه صار إليه من المدعي. أما في البيع فلا أعلم فيه خلافاء وأما إن أقر 
أنه ملك المدعي وصار إليه بصدقة أو هبة ففيه خلاف. ذكره في رسم إن حرجت من سماع 
عيسى من كتاب الاستحقاق. وقول ابن رشد: «فیکون القول قول الحائز مع بمينه») هو أحد 
القولين. قال في الشامل: وفي يين الحائر حينكذ قولان» والقول بنفي:اليمين عزاه في ٠التوضيح‏ 
لظاهر نقل ابن يونس وغيره» والقول باليمين عزاه لصريح كلام ابن رشد فهو أقوى وهو الظاهر 
والله أعلم. ثم قال ابن رشد: والحيازة تنقسم إلى ستة أقسام: أضعفها حيازة الأب عن ابنه» 
ويليها حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغيره» ويليها حيازة القرابة. فيما لا شرك بينهم فيه. 
والموالي والأختان الشركاء بمنزلتهم؛ ويليها حيازة الموالي والأحتان فيما لا شرك بينهم فيه 
ويليها حيازة الأجنبيين الشركاءء وتليها حيازة الأجانب فيما لا شرك بينهم فيه وهي أقواها. 


والحيازة تكون بثلاثة أشياء: أضعفها والسكنى والازدراع» ويليها الهدم والبنيان والغرس 
والاستغلال. ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة والنحلة والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما 
أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله. والاستخدام في الرقيق. والركوب في .الدابة 
كالسكنى فيما يسكن» والازدراع فيما يزرع» والاستغلال في ذلك كالهدم والبنيان في الدور 
والغرس في الأرضين انتهى. فيدأ المصنف بالكلام على القسم السادس وهي حيازة الأجنبي غير 
الشريك فقال: «وإن حاز أجنبي غير شريك. واحترز بقوله: «أجنبي» من القريب فإنه سيأني 


انظر من هذا المعنى قول مالك: كل مال بيع أو تصدق به وصاحيه حاضر ينظر حتى بيع أو تصدق به 
ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك» فليس ذلك له لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور 
بالطاقة. نقل في المفيد: أما إذا بلغه عن ماله أنه بيع عليه فلم يقم بحدثان ذلك ولا أشهد عدولاً على 
الإنكار لذلك الفعلء فذلك رضا بالبيع وتسليم له. وسكل ابن زرب عمن بيع ماله بمحضره ولم ينكر 
فقال: يقضى له بالشمن وليس له نقض البيع. وسكل أيضاً إذا كان غائباً ثم علم وسكت السنة والسنتين 
إن له القيام. وقال أبو عمران وابن عبد الحكم: ليس له قيام إلا إن قام بعد اليوم والأيام اليسيرة. راجع 
المفيد قبل ترجمة بيع الرقيق. وانظر ابن سلمون في ترجمة بيع الأب والوصي والفضوليء وانظر كلام 
ابن رشد بعد هذا عند قوله دوفي الشريك القريب». وانظر من هذا المعنى أيضاً إذا رأى التركة تقسم 
ثم قام بذكر حق أنه لا شيء له. نقل ابن سهل من نوازل عيسئ ذكرها في النصف الأخير عن ابن 
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حكمه. وبقوله: «غير شريك» من الأجنبي الشريك فإنه سيأتي أيضاً حكمه. ومفعول قوله: 
«حازه محذوف أي حاز عقاراً من دار أو أرض. وأما غير العقار فلا يفتقر في الحيازة إلى عشرة 
أعوام كما سيأتي بيانه. وقوله: «وتصرف» بمعنى أنه يشترط في الحيازة أن يكون الحائر يتصرف 
في العقار امحوز. وأطلق التصرف لينبه على أن حيازة الأجنبي غير الشريك يكفي فيها مطلق 
التصرف ولو كان ذلك السكنى والازدراع الذي هو أضعف أنواع الحيازة وهذا هو المشهور. 
وقال في الرسم المذكور: المشهور في المذهب أن الحيازة بينهم يعني بين الأجانب غير الشركاء 
تكون في العشرة الأعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان. وعن ابن القاسم أنها لا تكون حيازة إلا 
مع الهدم والبنيان» ولا حلاف أنها تكون حيازة مع الهدم والبنيان انتهى. وقوله: «ثم ادعى 
حاضر) يعني أنه يشترط في كون الحيازة مانعة من سماع دعوى المدعي أن, يكون المدعي 
حاضراً. واحترز بذلك ما لو كان المدعي غائباً فإن له القيام وإن طالت المدة إذا كانت غيبته 
بعيدة كالسبعة الأيام . قال في التوضيح: وإن كانت الغيبة قريبة كأربعة أيام وثبت عذره عن 
القدوم والتوكيل من عجز ونحوه فلا حجة عليه وإن أشكل أمره فظاهر المذهب أنه على 
قولين. قال ابن القاسم: لا يسقط حقه لأنه قد يضعف عن القدوم. قيل له: فإن لم يتبين عجزه 
عن ذلك؟ قال: قد يكون معذوراً من لا يتبين عذره. وذكر ابن حبيب أنه يسقط حقه. إلا أن 
يتبين عذره انتهى. وانظر رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق. 


وقوله: «ساکت» يعني أنه يشترط أيضاً في الحيازة أن يكون المدعي ساكتاً في مدة 
الحيازة. واحترز بذلك مما لو تكلم قبل مضي مدة الليازة فإن حقه لا يبطل. وقوله: «بلا مانع» 
يعني أن سكوت المدعي في المدة المذكورة إنما ييطل حقه إذا لم يكن له مانع يمنعه من الكلام. 
فلو كان هناك مانع يمئعه من الكلام فإن حقه لا يبطل. وفسر ابن الحاجب المانع بالخوف 
والقرابة والصهر. وقد احترز المصدف من القرابة والصهر بقوله أولاً: «أجنبي» فيكون المراد بالمانع 
في كلامه الخوف أي حوف المدعي من الذي في يده العقار لكونه ذا سلطان أو مستنداً لذي 
سلطان» فإن كان سكوته لذلك لم يبطل حقه. قال الجزولي: وكذلك إذا كان للحائز على 
المدعي دين ويخاف إن نازعه أن يطلبه ولا يجد من أين يعطيه. انتهى فتأمله. ويدخخل في المانع 
ما إذا كان المدعي صغيراً أو سفيهاً فإن سكوته لا يقطع دعواه. قال ابن فرحون في تبصرته في 
الباب السادس والستين قال: قال ابن العطار: ولا يقطع قيام البكر غير المعنسة ولا قيام الصغير 
لبابة وغيره (كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى) قال ابن رشد: واللفظ لابن سلمون. 
وأما الأجنبيون فيما لا شركة بينهم فيه فإن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام بأي وجه 
كانت من وجوه الاعتبار وإن لم يكن هدم ولا بناء على المشهور من المذهبء وأما فيما بينهم فيه 


۷۸ باب الشهادات 


ولا قيام المولى عليه الاعتمار المذكور بحضرته إلا أن يبلغ الصغير ويلك نفسه المولى عليه 
وتعنس الجارية وتحاز عنهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون بحقوقهم لا يتعرضون من 
غير عذر انتهى. ويدحل في المانع أيضاً ما إذا لم يعلم المدعي بالحيازة أو لم يعلم بأن العقار 
امحوز ملكه. قال في الرسالة: ومن حاز داراً على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر 
عالم. قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب الشهادات لما تكلم على الحيازة وفي 
الرسالة وصاحبها حاضر عالم. الشيخ: أي عالم بالمعلومين بتصرف الحائز وبأنها ملكه. قال في 
الوثائق المجموعة: حاضر عالم بأنها ملكه وإذا كان وارثاً ويدعي أنه لم يعلم فيحلف ويقضى له 
انتهى ونقله ابن فرحون في تبصرته عن الطخيخي عن أبي اسن الصغير بلفظ: لا بد هنا من 
العلم بشيثين وهما العلم بأنه ملكه والعلم بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم بأحدهما دون الآخر 
لأنه إذا علم بالتصرف قد يقال ما علمت أنه ملكي كما يقول الرجل الآن وجدت الوثيقة عند 
فلان فيقبل قوله ويحلف. والعلم بهذين الوصفين قاله في الوثائق المجموعة وابن أبي زيد انتهى. 

فرع: قال ابن ناجي في شرح الرسالة: قال ابن العربي: وانظر إذا قال علمت الملك ولم 
أجد ما أقوم به ووچدته الآن هل يعذر أم ل 

قلت: اخختار شيخنا أبو مهدي أنه يقبل وذلك عذرء سواء كانت البيئة التي وجد بينة 
استرعاء أم لا. والصواب عندي أنه لا يقبل مئه لأنه كالقر والمعترف بأنه لا حق له فيه مدع 
رفعه انتهى. زاد في شرح المدوّنة: ثم وقعت بالقيروان بعد عشرة أعوام فكتب فيها لشيخنا أبي 
مهدي نأفتى بما صوبت انتهى. قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة: «لا يدعي 
شيئا؛ هذا إذا لم يمنعه مانع من القيام» وأما إن حاف سطوة الحائر وأثبت ذلك فهو على قيامه 
وإن ادعى مغيب البيئة وقال ما سكت إلا لانتظار بينتي فلا يقبل قوله» والدعوى التي تنفعه إذا 
كان يخاصمه عند القاضي؛ وأما غير ذلك فلا ينفعه اه ونحوه للجزولي ونصه: وأما إذا قال 
علمت أنها ملكي ولكن منعني من القيام عدم البيئة والآن وجدت البينة فإنه لا ينفعه ذلك 
ويقضى بها للحائر بعد يمينه إذ لا بد من يمين القضاء. ثم قال بعد ذلك: وأما إن قال علمت 
بأنها ملكي ولم أعلم بالحيازة فإنه لا يقبل قوله لأن العرف يكذبه. وكذلك إن قال منعني من 
القيام عدم البيئة والآن وجدتها فإنه لا ينفعه ولا قيام له انتهى. وفي أول مسألة من سماع 
أشهب من كتاب الاستحقاق ما يدل على أنه إذا ادعى عدم العلم بالحيازة ينفعه ذلك 
ويحلف» وأنه محمول على عدم العلم. وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: «وصاحبها 
حاضر عالم» ظاهر كلام الشيخ أن الحاضر محمول على عدم العلم بالملكية حتى يثبت» وعزاه 
بعض من لقيناه لابن سهل وهو ظاهر التهذيب. وقيل: إنه محمول على العلم حتى يتبين خلافه 
وهو قول ابن رشد. وقيل بالأول إن كان وراثاء وبالثاني إن لم يكن. قاله في الوثائق المجموعة 
وبه القضاء عندنا. هكذا كان يتقدم لدا أنها ثلاثة أقوال. والحق أن الذي في الوثائق المجموعة 
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إنما هو التنبيه على فرع متفق عليه وهو إذا ادعى الوارث الجهل بملكية مورثه فإنه يقبل قوله مع 
يمينه. ثم قال بعده: قال ابن العربي: وانظر إذا قال علمت امالك إلى آخخر الفرع المتقدم ويشير 
بالفرع المتفق عليه إلى ما نقله أبو الحسن وابن فرحون عن الوثائق المجموعة في كلامها المتقدم. 

وقوله: «عشر سنين» يعني أن مدة الحيازة الذي تبطل دعوى المدعي عشر سنين» وهذا 
التحديد ذكره في المدونة عن ربيعة ونصه: ولم يحد مالك في الحيازة في الربع عشر سنين ولا 
غير ذلك. وقال ربيعة: حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى أو 
أسكن أو أخدم أو أعار ونحوه ولا حيازة على غائب. وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن 
النبي مله قال: «من حاز شيئاً عشر سنين فهو له.انتهى. قال في التوضيح: وبهذا أحذ ابن 
القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ودليله ما رواه أبو داود في مراسيله عن زيد بن 
أسلم وذكر الحديث. ثم قال: ولابن القاسم في الموازية أن السبع والشمان وما قارب العشرة مثل 
العشرة انتهى. فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال: الأول قول مالك في المدونة أنها لا تحدد 
بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام» وهكذا نقل ابن يونس فقال: ولم يحد مالك في الرباع عشر 
سنين ولا غير ذلك» ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يهدم ويبنى 
ويسكن ويكرى اه. وهكذا نقله ابن عرفة وسيأني لفظه. والقول الثاني أن مدة الحيازة عشر 
سنين وهو القول الذي مشى عليه المصنف في كتاب الشهادات» وعليه اقتصر في الرسالة. قال 
في النوادر: وبه أخخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ» وهكذا عزاه ابن يونس 
وابن شاس» وتقدم نحوه عن التوضيح ونقله ابن عرفة عن النوادر. وقال ابن يونس: قال ابن 
سحنون: ل أمر الله نبيه بالقتال بعد عشر سنين كانت أبلغ شيء في الإعذار. واعتمد أهل 
المذهب على الحديث المتقدم وعلى أن كل دعوى يكذبها العرف فإنها غير مقبولة» ولا شك 
أن بقاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين دليل على انتقاله عنه والله أعلم. والقول 
الغالث أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو قول ابن القاسم الثاني. وقد ذكر ابن عرفة هذه 
الثلاثة الأقوال فقال: وفي تحديد مدة الحيازة بعشر أو سبع ثالثها لا تحديد بعدة بل باجتهاد 
الإمام. وقال في السائل الملقوطة: 

مسألة في قناة تجري منذ سنة في أرض رجل والذي تجري عليه ساكت لا تكون السنة 
حيازة للتغافل عن مثلها وسكوت أربع سئين طول وحوز. من كتاب الشهادات لابن يونس 
انتهى. فتأمله مع ما تقدم. وهل يكون قولاً رابعاً أو لا وال أعلم. وقوله: «لم تسمع ولا بينة) 
هو جواب الشرط يعني أن الحيازة إذا وقعت على الوجه المذكور فهي مانعة من سماع دعوى 
المدعي. والظاهر أن المراد بعدم سماعها عدم العمل بها وبمقتضاها من أنه لا يتوجه على المدعى 
عليه يمين إذا أنكر أنه لا تسمع ابتداء ولا يسأل المدعى عليه عن جوابها فإن ذلك غير ظاهر 
لاحتمال أن يقر المدعى ويعتقد أن مجرد حوزه يوجب له الملك. وقد تقدم أن الحوز وحده لا 
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ينقل الملك وإنما هو دليل على انتقال الملك. وقال مل: ولا يطل حق امرىء مسلم وإن قدم) 
قال ابن رشد في آخر الكلام على المسألة الرابعة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق: وإن 
الحائز لا ينتفع بحيازته إلا إذا جهل أصل مدخله فيها وهذا أصل في الحكم بالحيازة انتهى. 
وسيأتي كلامه برمته في التنبيه الخامس في قول المصنف: «وإنما تفترق الدار من غيرها». وقوله: 
دولا بينته» يعني أن الحيازة المذكورة مانعة من سماع دعوى المدعي ومن سماع بينته أيضاً. فإن 
قيل: قوله: «لم تسمع دعواه» يغني عن قوله: «ولا بيئته) لانه إذا لم تسمع الدعوى لم تسمع 
البينة. فالجواب والله أعلم: إنما قال ولا بينته حشية أن يتوهم أن الدعوى انجردة عن البينة هي 
التي لا تسمع؛ وأما إذا قامت بها البينة فتسمع كما تقول في دعوى العبد على سيده العتق 
والمرأة على زوجها الطلاق» فإن دعواهما لا تسمع إذا كانت مجردة عن البينة أعني أنه لا يتوجه 
على السيد ولا على الزوج بسببهما يمين» فإن أقاما البينة على دعواهما سمعت. وأيضاً فإئما 
قال: «ولا بينة) ليفرع عليه قوله: إلا بإاسكان» ونحوه. والمعنى أنه لا تسمع بيئة ا مدعي إلا أن 
تشهد البينة للمدعي بأنه أسكن الحائز أو أعمره أو ساقاه أو زارعه أو شبه ذلك» فإنه إذا أقام 
البينة على ذلك حلف المدعي على رد دعوى الحائز وقضى له. وهذا إن ادعى الحائز أن المالك 
باعه أو نحو ذلك» وأما إن لم يدع نقل الملك وإنما تمسك بمجرد؛الحيازة فلا يحتاج إلى يمين. 
قاله في التوضيح وغيره. 5 

تنبيهات: الأول: الهدم والبتاء مقيدان با إذا لم يهدم ما يخشى سقوطه فإن ذلك لا 
ينقل الملك وكذا الإصلاح اليسير. قاله في التوضيح. 

الثاني: الحيازة على النساء عاملة إن كن في البلد. ذكره ابن بطال في المقنع. 

الثالث: تقدم أنه لا حيازة على الغائب. قال ابن بطال: إلا أنه يستحب له إذا علم أن 
يشهد أنه على حقه. وقاله الرجراجي. > 

الرابع: قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: وأما 
امدة فينبغي أن يستوي فيها الوارث والموروث لعموم قول النبي عَْهِ: «من حاز شيئاً عشر سنين 
فهو له» وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة الموروث مثل أن يكون الوارث قد حاز 
خمسة أعوام ما كان مورثه قد حازه خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة عن الحاضر انتهى. ‏ - 

الخامس: اختلف هل يطلب الحائز ببيان سبب ملكه؟ قال في التوضيح: قال ابن أبي 
زمنين لا يطالب. وقال غيره: يطالب. وقيل: إن لم يغبت أصل الملك المدعي فلا 'يسأل الحائز 
عن بيان أصل ملكه: وإن ثبت الأصل للمدعي ببيئة أو يإقرار الحائز سكل عن سبب ذلك. وقال 
ابن عتاب وابن القطان: لا يطالب إلا أن يكون معروفاً بالغصب والاستطالة والقدرة على ذلك. 
انتهى باختصار. وظاهر كلام ابن رشد في رسم سلف أن الحائر يطالب ببیان سیب ملكه لأنه 


وموم مور قة م ق مه رر ووو ةوه و نوهلا رلور فر اير و ةراوه ارو ء ةررم اوور رمم فوم ر ممم تلت 


حيتكذ قال: إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة وادعاه ملكاً لنفسه 
بابتياع أو صدقة أو هبة وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يينه. واختلف إذا كان هذا 
الحائز وارثاً فقيل: إنه بمنزلة الذي ورث ذلك عنه في أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه 
الذي يصير به ذلك إلى مورثه» وهو قول مطرف وأصبغ. وقيل: ليس عليه أن يسال عن شيء 
لأنه يقول ورثنا ذلك ولا أدري بماذا صار ذلك إليه. وهو ظاهر قول ابن القاسم في رسم إن 
حرجت من سماع عيسى من هذا الكتاب وقول ابن الماجشون. وقوله: «عندي بين فإنه ليس 
عليه أن يسأل عن شيء انتهى. وأفتى في نوازله بأن الحائز لا يطالب بشيء حتى يغبت القائم 
عليه املك وسيأني كلامه في التنبيه السادس. وجزم في شرح آخر مسألة من نوازل.عيسى من 
كتاب السداد والأنهار بأنه إذا ثبت أصل الملك لغيره فلا بد من بيان سبب ملكه. قال: بأن 
يقول اشتريته منه أو وهب لي أو تصدق به علي أو يقول ورثته عن أبي أو عن فلان ولا أدري 
بأي وجه يصير إلى الذي ورثته منه. قال: وأما مجرد دعوى الملك دون أن يدعي شيعاً من هذا 
فلا ينتفع به مع الحيازة إذا ثبت أصل الملك لغيره انتهى. ش 
فرغ: قال ابن شهل في مسائل الأقضية: من ادعى عليه بأملاك فقال عندي وثائق غائبة 
ثم طولب عند حاكم آخر فأنكر تلك المقالة فقال ابن العطار: ليس عليه إحضار الوثائق انتهى. 
انظر تمامها فيه. ‏ ' 
الثالث: لا تسقط الحيازة ولو طالت الدعوى في الحبس» بذلك أفتى ابن رشد في نوازله 
في جواب المسألة الخامشة من مسائل الوقف» وهي مسألة تتضمن السؤال عن جماعة واضعين 
أيديهم على أملاكهم وموروثهم وموروث موروثهم نحواً من سبعين عاماً يتصرفون فيه بالبناء 
والغرس والتعويض والقسمة وكثيراً من وجوه التفويت؛ فادعى عليهم بوقفيتها شخص حاضر 
عالم بالتفويت المذكور والتصرف هو ومورثه من قبله ونصه: ولا يجب القضاء بالحبس إلا بعد 
أن يثبت التحبيس وملك الحبس لما حبسه يوم التحبيس وبعد أن تتعين الأملاك الحبسة بالحيازة 
لها على ما تصح فيه الحيازة» فإذا ثبت ذلك كله على وجهه وأعذر إلى المقوم عليهم فلم يكن 
لهم حجة إلا من ترك القائم وأبيه قبله عليهم وطول سكوتهما عن طلب حقهما مع علمهما 
بتفو يت الأملاك. فالقضاء بالحبس واجب والحكم به لازم انتهى. وأنتى بذلك أيضاً في المسألة 
السادسة من مسائل الدعوى والخصومات في مسألة ابن زهر وهي مسألة تتضمن أن رجلا في' 
ملكه ضيعة ورثها عن سلفه منذ سبعين عاماً هو وأبوه وهم يتصرفون فيها تصرف امالك في 
ملكه» فقام عليه رجل وادعى أن الضيعة رهن بيده وبذلك ملكها سلفه قبله منهم» واستدعى 
عقد السماع بالرهن فأثبت الذي بيده الضيعة أن جده ابتاعها من جد القائم عليه فيها. فأفتى 
أن شهادة الشراء اعمل ثم قام ذلك الرجل المشتري المدعي الرهنية بعينه وادعى أنها حبس عليه 
وأثبت عقد التحبيس بالشهادة على حطوط شهدائه» فهل ترى قيامه اول بالرهن يبطل قيامه 


رفي الريك الريب معَهماء ولان 


بالحبس أم لا؟ فأجاب: كان من وجه الحكم أن لا يكلف الذي بيده الضيعة من أين صارت 
إليه حتى يقبت القائم ملك الراهن لها ورهنه إياها وموته وأنه وارثه أو وارث وارثه» وكذلك 
الحكم في قيامه با حبس سواء في مذهب مالك وجميع أصحابه غير أن قول المقوم عليه أن 
جده ابتاعها من جد القائم عليه إقرار منه له بملكهاء فإن كان هو المحبس وأثبت حفيده عقد 
التحبيس وأنه من عقبه لا عقب له غيره بالسماع إن عجز عن البينة القاطعة وأعذر إلى المقوم 
عليه فيما ثبت من ذلك فلم يكن عنده فيه مدفع» فالواجب أن يسأل المقوم عليه. فإن أقر أنها 
هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس لم يجب على القائم فيها حيازة لاتفاقهما عليه. وانظر 
إلى تاريخ كتاب صاحب التحبيس وتاريخ السماع بشراء جد المقوم عليه من جد القائه فإن 
وجد تاريخ الحبس أقدم قضى به وبطل الشراء ووجب الرجوع بالشمن؛ وإن وجد تاريخ السماع 
بالشراء أقدم أو لم يعلم أيهما أقدم قبل صاحبه قضى بالشراء وبطل التحبيس» وهكذا الرواية 
في ذلك. ثم قال في جواب ثان على المسألة بعينها إثر الجواب الأول: وسائر ما تضمنه عقد 
التحبيس الثابت لا يوجب أن يسأل من بيده شيء من ذلك من أين صار له ولا يعتقل عليه 
ولا يكلف إثباتاً ولا عقلاً إلا من بعد أن يغبت القائم بالتحبيس ملك المحبس لما حبسه ويحوز 
ما أثبت تحبيسه حيازة صحيحة على الوجه الذي ذكرناه. وهذا أصل لا احتلاف فيه أعني أن 
من بيده ملك لا يدعيه يكلف إثبات من أين صار له حتى يثبت المدعي ما ادعاه ويحوزه؛ ولا 
يلرم المقوم عليه إذا قضى ببقاء الملك بيده وحكم بقطع الاعتراض عنه بشيء من ثمن ما ادعى 
شراءه إذا مضى من طول المدة ما صدق فيه المبتاع على أداء ثمن ما ابتاعه في قول مالك 
وجميع أصحابه. ولو لم يمض لم يحكم للمدعي أيضاً بالشمن حتى يرجع عما ادعاه من 
التحبيس إلى تصديق دعوى المشتري على اختلاف أصحابنا المتقدمين؛ أي واستفيد من هذه 
المسألة فوائد منها أنه مشى على أنه لا يسأل واضع اليد عن شيء حتى يغبت القائم الملك» 
ومنها حكم شهادة السماع في الرهنء ومنها القضاء بالتاريخ السابق» ومنها إذا جهل السابق 
من تاريخ الشراء أو الحبس قضى بتاريخ الشراء وبطل الحبس» وأفتى غيره أنه إذا جهل الثاريخ 
قدم الحبس والله أعلم. ص: (وفي الشريك القريب معهما قولان) ش: يعني أنه اختلف في 
الشريك القريب إذا حاز العقار بالبناء والهدم هل تكون مدة الحيازة في حقه عشر سنين 


م يي ال كاك زا ادا اك الوا رار لوال زاك 
شركة فلا تكون العشرة الأعوام حيازة إلا مع الهدم والبناء. (وفي الشريك القريب معهما قولان) ابن 
سلمون: أما الاعتمار بين القرابات فهر على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون بالمسكنى وازدراع الأرض 
ونحو ذلك» فلا يحكم به حتى يزيد على الأربعين عاماً. والثاني أن يكون بالهدم والبناء والغرس وعقد 
الكراء ونحو ذلك» فيكون الحكم في ذلك حكم الأجنييين والحيازة في ذلك العشرة ونحوها. قاله ابن 


باب الشهادات يلك 


كالأجنبي أو لا يكفي في ذلك عشر سنين ولم يبين المصئف قدر مدة الحيازة على القول الثاني 
والقولان لابن القاسم ذكرهما في رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق فكان 
أولاً يقول: إن العشر سنين حيازة ثم رجع إلى أن ذلك لا يكون حيازة إلا أن يطول الأمر أزيد 
من أربعين سئة. 

تنبيهات: الأول: ظاهر كلام المصنف وغيره أن القولين معساويان» وقد علمت أن القول 
الذي رجع إليه ابن القاسم أن ذلك لا يكون حيازة» ولا شك أن العمل على القول المرجوع 
إلبه فتأمله. 

الثاني: علم من قول المصنف «معهما» أنه لا تحصل الحيازة بين القرابة الشركاء إذا لم 
يكن هدم ولا بئيان وهو كذلك كما سيأني في كلام ابن رشد في شرح قول المصنف: «وإما 
تفترق الدار من غيرهاة ويأتي أيضاً هناك بيان حكم الحيازة بين القرابة الشركاء في غير العقار 
والله أعلم. 

الثالث: لم يذكر المصنف حكم القريب الذي ليس بشريك. وذكر ابن رشد في رسم 
سلف من سماع ابن القاسم أن قول ابن القاسم اختلف في ذلك فجعله مرة كالقريب 
الشريك قال: فيكون قد رجع عن قوله أن الحيازة لا تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم 
والبنيان إلى أنه لا حيازة بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثير وهو نص قوله في سماع يحيى 
المذكور. ومرة رآهم بخلاف ذلك فلم يرجع عن قوله أن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام 
مع الهدم والبنيان وهو دليل قوله في السماع الم كور انتهى. 

قلت: فعلم من كلام ابن رشد هذا أن القول بأن حكم القريب الذي ليس بشريك 
كحكم القريب الشريك هو الراجح لقوله إنه نص قول ابن القاسمء وأن الثاني إنما هو مفهوم 


القاسم في رواية يحيى. وژوي عنه أيضاً أن الحكم في ذلك واحد» ولا بد أن يحوز ذلك أزيد من 
أربعين عاماً. والقسم الثالث ما حازه بالبيع والعتق والكتابة والتدبيرء فلم يختلف في ذلك أنهم 
كالأجنبيين. وقيل: إنما يفرق بين القرابات والأجنبيين في البلاد التي يعرف من أهلها أنهم يتوسعون 
بذلك لقرابتهم انتهى. ومن هذا المعنى ما نقله البرزلي عن الباجي أن عشر سنين لا تقطع حق القرابة 
إلا أن يغبت أن بين القائم والمقوم عليه من عدم المسامحة والتشاح ما لا يعرك الحق به هذه المدة. 
وحكى مثل هذا في الحقوق في غير الأملاك عن المازري قال: إذا أثبت المطلوب باليمين أن مثل هذا 
لا يسكت عن طلب ما ذكر هذه المدة من غير عذر فإن اليمين تسقط عن المدعى عليه. وانظر قبل 
هذا عند قوله ووقدمت: بينة الملك6. ومن نوازل ابن الحاج فيمن باع ملكا وعلم شريكه فيه فأراد 
الشريك الذي لم يبع أن يأخذ حقه من الملك ويأحذ بقيته بالشفعة قال: ليس له ذلك والاشتراء 
للمشتري ماض ولا شفعة فيه وما له حصته من الشمن فقطء وهذا إذا قام الشريك الذي لم يبع 


A4‏ باب الشهادات 


من كلام ابن القاسم فتأمله. وتحصل من هذا أن الحيازة بين القرابة» سواء كانوا شركاء أو غير 
شركاءء لا تكون بالسكنى والازدراع وما تكون بالهدم والبناء في الأمد الطويل م يزيد 
على أربعين سنة على الأرجح من القولين والله أعلم. 

الرابع: محصل كلام ب لل لان لا ان 
الاستحقاق وأن الحيازة لا تكون بين أب وابنه بالسكنى والازدراع والاستخدام والركوب اتفاقأ 
وكذلك الأقارب الشركاء بميراث وغيره على الأظهرء وكذا الشركاء الأجانب الذين الشركة 
بينهم فتكفي الحيازة عشرة أعوام ا ولا بنيان على المشهورء وإن حصل هدم 
وبناء وغرس فتكفي العشرة الأعوام في الشريك الأجنبي وفي الشريك القريب مع ذلك قولان. 
وفي كون ذلك القريب غير الشريك ا والصهر الشريكان ثالثها في 5 والمولى دون 


بقرب ذلك. راجع نت ابن يونس. ورأيت فتوى لشيخ شيوخنا الحفار والعادة أن لا يعرك أحد ماله 
عند غيره مدة طويلة فكيف بكافر مع مسلمء وقد قال الفقهاء: إن من عرف بالتعدي فيغلب الحكم 
في حقه. وكذلك في هذا يحلف المسلم أنه عليه من ذاك الحق ويسقط حق اليهودي. وعزفاً عياض 
بالقاضي شبطون أول من أدخل الأندلس الموطأ شرط إن ولي القضاء أن يخرج من يد الجانب ما 
يدعي وكلف الجانب البينة. قيل ليحيى بن يحيى: هو وجه القضاء؟ قال: نعم فيمن عرف بالظلم. 
وعبارة ابن رشد: أما حيازة الأقارب للشركاء بالميراث أو بغير الميراث فلا حلاف أنها لا تكون 
بالسكنى والازدراع ولا في أنها تكون حيازة بالنفؤيت من البيع والهبة والعتق ونحوها وإن لم تطل' 
امدق نا حل ل دك حل A‏ بذلك كله 
الكل أو الأكثر أو الأقل أو النصف. أما إذا فوت الكل بالبيع فإن كان الحوز عليه حاضر الصفقة 
فسكت جتى انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الشمن؛ وإن سكت بعد انقضاء امجلس 
حتى انقضى العام ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة مع يينه أنه اتفرد به بالوجه الذي يذكره من 
ابتياع أو مقاسمة وما أشبه ذلك» وإن لم يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه فقام حين علم أخذ حقه» وإن لم 
يقم إلا بعد العام ونحوه لم يكن له إلا الشمن» وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء 
واستحقه الحائز ہا ادعاه بدليل حيازته إياه اه. من ابن رشد. وقد نقلت ما يناسب لفظ خليل بزيادة 
نكت لا بد من معرفتهاء وراجع أنت ابن عرفة ورسم تسلف من سماع ابن القاسم من الاستحقاق» 
فقد ذكر حكم التفويت بالهبة والعتق والكتابة ونحوها أو بالوطء وذكر أيضاً إذا حاز النصف أو 
الأقل أو الأكثر بشيء ما تقدم» فإن الطالب إذا علم ما نص عليه من المسائل وأشير له مواضعها 
توفرت دواعيه على مراجعتها في مواضعها إذ ليس المقصود بتأليفي هذا إذهاب خصوصية كتاب» وإنما 
قصدي نقل لباب اللباب من كل باب إذا حصله الطالب نشط لراجعة الفقه وهانت عليه مسائله 
الصعاب» فمن طالع هذه المسألة في البيان أو في ابن عرفة قد يشغل ذهنه ما هو مستغنى عنه ما 
تركته فيفوته ذلك هذا اللباب الذي نخلته» فمراجعة الفقه بعد تحصيل ما قررت في تأليفه نعم العون 
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لا بين أب وَآنيهء إلا يكهبق إلا أن يطول مَعَهُمَا ما تَهْلِك اتات وَيَتْقَطِعْ الم وَإِنْما ترق 
الدَّاوُ من عَيرعا في الأجتييء قَفِي الائ وَأمَةٍ الحِدْمَة الشتئانء وَبْرَادُ في عب وَعَوض. 


القريب. وفي كون السكنى والازدراع في العشرة حيازة لمولى وصهر غير شريكين أو إن هدم 
وبنى أو إن طال جداً أقوال والله أعلم. ص: (لا بين أب.وابنه إلا بكهبة) ش: قال ابن رشد 
في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق: وتحصل الحيازة في كل شيء 
بالبيع.والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والولاء ولو بين أب وابنه ولو قصرت المدة إلا أنه 
إن حضر مجلس البيع فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الثمن: وإن 
سكت بعد العام ونحوه حتى إستحق البائع الشمن بالحيازة مع ينه وإن لم يعلم بالبيع إلا بعد 
وقوعه فقام حين علم أخخل منه؛ وإن سكت العام ونحوه لم يكن له إلا الشمن» وإن لم يقم حتى. 
مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء واستحقه الحائ. وإن حضر مجلس الهبة والصدقة والتديير 
والعتق فسكت حتى انقضى امجلس لم يكن له شي وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حيشذ 
كان له حقه» وإن سكت العام ونحوه فلا شيء له» ويختلف في الكتابة هل تحمل على البيع 
أو على العتق قولان. انتهى مختصراً. ص: (وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي 
الدابة وأمة الخدمة .السنتان ويزاد في عبد وعرض) ش: يعني أنه إنما يفترق بين الدور وغيرها 
في مذة الحيازة إذا كانت الحيازة بين الأجانب» وأما في حيازة القرابة بعضهم على بعض فلا 


للطالب» فليفهم مقصودي والله تعالى يجعلنا من المتعاونين على طاعته بمنه ورحمته (لا بين أب وابنه 
إلا بكهبة إلا أن يطول معها ما تهلك البينات وينقطع العلم) ابن رشد: أما حيازة الأب على ابنه 
والابن على أبيه, فلا حلاف أنها لا تكون بالسكنى والازدراع» ولا في أنها تكون بالتفويت من البيع 
والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء. واختلف هل يحوز كل واحد منهما على صاحبه 
بالهدم والبنيان والغرس أم لا على قولين: أحدهما أنه لا يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملكا لنفسه قام 
عليه في حياته.أو بعد وفاته» وهو قول مالك والمشهور في المذهب. يريد والله أعلم إلا أن يطول الأمد 
جداً إلى ما تهلك فيه البينات وينقطع العلم. ومن نوازل البرزلي: الحوز لا يقطع حق القرابة إلا أن 
يغبت أن بينهم من عدم المسامحة والتشاح ما لا يترك فيه الحق هذه المدة فيكون لذلك الزمان 
الإسقاط. ومن هذا المعنى ما للمازري فيمن طلب رهناً زعم أنه كان في حق قبله منذ عشرة أعوام 
فأجاب: إن كان مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر طول هذه المدة من غير عذر فإن اليمين 
تسقط. وأجاب ابن رشد: من ادعى عقاراً بيد غيره لا يسأل المطلوب من أين صار له. قال ابن لب: 
عقود الأصول لا توجب استحقاقاً من يد من الشيء بيده ليست بحجة (وإنما تفترق الدور من غيرها' 
في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض) ابن رشد: لا فرق في مدة 
حيازة الوارث لورثته بين الرباع والأصول والغياب والحيوان والعروض» وإما يفترق ذلك في حيازة 


لق باب الشهادات 


anu OPTILTIHILOOBOAQOBONADGLAEDOLETLIDANGQAGGDGARBBGSEDDHA RTA 


يفرق بين الدور وغيرها. قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب 
الاستحقاق: إن الأقارب والشركاء بالميراث أو بغير الميراث لا حلاف أن الحيازة بينهم لا تكون 
بالسكنى والازدراع؛ ولا حلاف أنها تكون بالتفويت بالبيع والصدقة والهبة والعتق والكتابة 
والتدبير والوطء ون لم تطل المدق والاستخدام في الرقيق والركوب في الدواب كالسكنى فيما 
یسکره والازدراع فيما یزرع. قال: والاستغلال في ذلك كالهدم والببيان في الدور وكالغرس 
في الأرضين. ثم قال: ولا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب 
والحيوان والعروض» وإما يفترق ذلك في حيازة الأجدبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في 
الأصول والاستخدام وال ركوب واللباس في الرقيق والدواب والثياب. فقد قال أصبغ: إن السنة 
والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن؛ وإن السنتين والثلاثة حيازة في الدواب إذا 
كانت ت رکب» وفي الإماء إذا كن يستخدمن» وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في 
شيء من ذلك كله بين الأجنبيين إلى العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول. انتهى. 

تنبيهات: الأول: علم من كلام ابن رشد أن اللباس في الثياب كالسكنى في الدور» وأنه 
لا تحصل حيازة بين الأقارب ولو طالت المدة» وأن الاستقلال في الرقيق والدواب والثياب بمعنى 
قبض أجرة العبيد والدواب والثياب كالهدم والبنيان في العقار فلا تحصل الحيازة بين الأقارب 
في الرقيق والثياب والعروض إلا بالاستغلال» ويختلف في مدتها على القولين السابقين اللذين 
أشار إليهما المصنف بقوله: «وفي الشريك القريب معهما قولان» أو بالأمور المفوتة كالبيع والهبة 
والصدقة والعتق والوطء. ويعلم هذا من كلام المصئف لأنه لما جعل ذلك مفوتاً بين الأب وابنه 

الثاني: فهم من قول الصنف في الأجنبي أن القريب لا تفترق الدار من غيرها في حقه» 
سواء كان شريكاً أو غير شريك» ففيه إشارة إلى ترجيح القول بتساويهما كما تقدم ذلك. 

الثالث: تقدم في كلام ابن رشد الثياب يكفي في حيازتها السئة والسنتان ولم يتعرض 
لها المصنف» بل قد يفهم من كلامه دخولها في العروض فتنبه لذلك. 

الرابع: التفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا يؤخذ من كلام المصنف ولم يدقله في 
التوضيح وهو أتم فائدة فتأمله والله أعلم. 
الأجنبي مال الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس في 
الرقيق والدواب والثياب. فقال أصبغ: إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن» 
وإن السنتين والثلاث حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن يستخدمن وفي العبيد 
والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في ذلك كله بين الأجنبي إلا العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول. 


باب الشهادات YAY‏ 


الخامس: في المدة التي يسقط بها طلب الدين قال في المسائل الملقوطة من الكتب 
المبسوطة المنسوب لولد ابن فرحون: الساكت عن طلب الدين ثلاثين سنة لا قول له ويصدق 
الغريم في دعوى الدفع؛ ولا يكلف الغريم ببينة لإمكان موتهم أو نسيانهم للشهادة. انتهى من 
متخب الحكام لابن أبي زمنين. وفي كتاب محمد بن ياسين في مدعي دين سلف بعد عشرين 
سنة أن المدعى عليه مصدق في القضاء إذ الغالب أن لا يؤخر السلف مثل هذه المدة 
كالبيوعات. انتهى كلام المسائل الملقوطة. وقال والده ابن فرحون في تبصرته في الباب الثاني 
والستين في القضاء في شهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق: 


فرع: وفي مخعصر الواضحة في آحر باب الحيازة قال عبد الملك: وقال لي مطرف 
وأصبغ: إذا ادعى رجل على رجل حقاً قدياً وقام عليه بذكر حقه وذلك القيام بعد العشرين 
سنة ونحوهاء أحذه به وعلى الآخر البراءة منه. وفي مفيد الحكام: إن ذكر الحق المشهود فيه لا 
يبطل إلا بطول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين» وكذلك الدين» وإن كانت معروفة في الأصل 
إذا طال زمانها هكذا ومن هي له وعليه حضور فلا يقوم عليه بدينه إلا بعد هذا بطول الزمان 
فيقول قد قضيتك وباد شهودي بذلك» فلا شيء على المديان غير اليمين. قال: وكذلك الوصي 
يقوم عليه اليئيم بعد طول الزمان وينكر قبض ماله من الوصي» فإن كانت مدة يهلك في مثلها 
شهود الوصي فلا شيء عليه وإلا فعليه البينة بالدفع انتهى. وقال البرزلي في أثناء مسائل البيوع: 
رأيت جواباً وأظنه للمازري في الديون فقال: إذا طال الزمان على الطالب وبيده وثائق وأحكام 
وهو حاضر مع المطلوب ولا عذر له يمنعه من الطلب من ظلم ونحوه وسكت عن الطلب؛ 
فاختلف المذهب في حد السكوت القاطع لطلب الديون الثابتة في الوثائق والأحكام» هل حد 
ذلك عشرون سنة وهو قول مطرف» أو ثلاثون سنة وهو قول مالك؟ واتفقا جميعاً على أن 
ذلك دلالة قاطعة لطلب الطالب. وقوله عليه السلام: ولا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم» 
معلل بوجود الأسباب الانعة من الطلب بالغيبة البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع الحضور 
حتى إذا ارتفعت هذه الأسباب من الطلب كان طول المدة مع السكوت والحضور دلالة يقوى 
بها سبب المطلوب بدليل قوله مله «من حاز شيئاً على خصمه عشر سنين فهو أحق به» 
فأطلق عليه السلام ذكر الحيازة فهر عام في كل ما يحاز من ربع ومال معين وغيره. ومن 
اجتهد فحد في الرباع العشر سنين وحد في الدين العشرين والثلاثين رأى أن ذلك راجع إلى 
حال الطالب مع المطلوب» فمن غلب على حاله كثرة المشاحة وأنه لا يمكن أن يسكت عن 
خصمه عشر سنين جعلها حداً قاطعاًء ومن جعلها عشرين سنة أو ثلاثين أي أنها أقصى ما 
يمكن السكوت في بيع المتحمل فجعلها حداً قاطعاً لأعذار الطالبين» لأن الغالب من الحال أنه 
قضاء. وقد قضى بتغليب الأحوال عمر بن الخطاب. وقاله مالك فيمن له شيء ترك غيره 
يتصرف فيه ويفعل فيه ما يفعل امالك الدهر الطويل فإن ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب 
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من | لطلب قاله مالك وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ» وإذا كان طول المدة مع حضور 
الطالب وسكوته مانعاً له من الطلب. فالطلب ممنوع في سائر المطالب دون وثائق وأحكام 
ورباع بدليل أن السكوت في ذلك يعد كالإقرار المنطوق به من الطالب للمطلوب بأنه لا حق 


قلت: هذا الجواب يقتضي أن ما بعد الثلاثين مجمع عليه وإذا أجراه على مسائل الميازة 
ففيها قريب القرابة والبعيد والمتوسط والمقاطع لقريبه والمواصل له» فيجري عليها وفي بعضها ما 
يبلغ الخمسين وأكثر مع أني أحفظ لابن رشد في شرحه أنه إذا تقرر الدين وثبت لا يبطل وإن 
طال لعموم الحديث المتقدم. واختاره التونسي إذا كان ذلك بوثيقة مكتوية وهي في يد الطالب 
والطلب بسببها لأن بقاءها بيد ربها دليل على أنه لم يقبض دينه. إذ العادة إذا قبض دينه أحذ 
عقده أو مزقه بخلاف إذا كانت الديون بغير عقود ولو وجدت بغير المطلوب وإلا ففيها قولانء 
حكاهما ابن رشد وخرجهما على القولين في الرهن إذا وجد بيد الراهن» هل هو إبراء له أم لا 
-جواز وقوعه وسقوطه أو التسور عليه ونحو ذلك» وقياسه على باب الحيازة فيه نظر لما أصل ابن 
رشد أن ترجيح الحيازة إنما هو فيما جهل أصله: وأما إذا ثبت أصله بكراء أو إعارة أو إعمار أو 
غير ذلك فلا يزال الحكم كذلك وإن طال الزمان والدين إن ثبت أصله أيضاً وإن كان في هذا 
الأصل خلاف في كتاب الولاء من المدونة لكن مذهب ابن القاسم ما ذكره خخلافاً لقول الخين 
وعليه جرى عمل القضاة في هذا الزمان بتونس ما'لم تقترن قرائن تدل على ذفع الدين مع 
طول الزمان فيعمل عليها في البراءة والله أعلم انتهى. ويشير والله أعلم بقوله: «وقياسه على 
باب الحيازة فيه نظر» لما أصل ابن رشد أن ترجيح. الحيازة إنما هو فيما جهل أصله إلى ما قاله 
في شرح المسألة الرابعة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق. ولنذكر المسألة وكلامه عليها 
ونصها مسألة: قال يحبى: وسألت ابن القاسم عن رجل أصدق امرأة عن ابنه منزلاء فلما دحل 
ابنه بالمرأة أحذت المنزل إلا حقولا يسيرة تركتها في يد حموها فلم تزل في يده حتى مات بعد 
طول زمان» ثم أرادت المرأة أخذها فمنعها ورثة الحمو وقالوا قد عاينتيها زماناً من دهرك وهي 
في يده ولا تشهدي عليه بعارية ولا كراء» ولا ندري لعلك أرضاك من حقكء أترئ للمرأة في: 
ذلك حقا؟ قال: نعم لها أن تأحذ تلك الحقول التي هي ما كان أصدقها الحمو عن اينه ولا 
يضرها طول ما تركت ذلك في الحمو لأنها ليست بالصدقة فتلزم حيازتهاء وإنما الصداق ثمن 
من الأثمان» وكذلك لو تركت كل ما أصدقها في يد الحمو لم يضرها ذلك. قال ابن رشد: 
هذه المسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا اختلاف لأن حقها تركته في يد حموها فلا 
يضرها ذلك طال الزمان أو قصر لقول رسول الله مه «لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم» 
وليس هذا من وجه الحيازة التي ينتفع بها الحائر ويفرق بين القرابة والأجنبيين والأصهار فيها إذا 
قد عرف وجه كون الأحقال بيد الحمو فهي على ذلك محمولة حتى يعرف مصيرها إليه بوجه 
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صحيح» لأن الحائز لا ينتفع بحيازته إلا إذا جهل أصل مدخله فيها وهذا أصل في الحكم 
بالحيازة وبالله التوفيق. 


ياب 


ص: (إن أتلف مكلف الخ) ش: هذا باب يذكر فيه المصنف أحكام الدماء وأحكام. 
القصاص؛ قال البساطي: وهو باب متسع متروك ينبغي الالتفات إليه» ولا شك أن حفظ 
النفوس مجمع عليه بل هو من'الخمس المجمع عليها في كل ملة. قال ابن عرفة: ونقل 
الأصوليون إجماع الملل على حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال. وذكر 
بعضهم الأبساب عوض الأموال» ونقله في التوضيح ولا شك أن قثل المسلم عمداً عدواناً 
كبيرة ليس بعد الشرك أعظم منهاء وفي قبول توبته وإنفاذ الوعيد فيه حلاف بين الصحابة ومن 
بعدهم. وأخذ لالك القولان» فأحذ من قوله لا تجوز إمامته عدم القبول» وأخذ من قوله ليكثر 
من العمل الصالح والصدقة والجهاد والحج القبول. واختلف في تخلیده» والصحيح عدم تخليده. 
ورد ابن عرفة الأخحذ الأول بأن التوبة أمر باطني» وموجب نصب الإمامة أمر ظاهري» فلا يلزم 


باب 


ابن شاس: الدماء خطيرة القدر في الدين, والقتل كبيرة فاحشة موجبة العقوبة في الدنيا 
والآخرةء وموجباتها في الدنيا حمسة: القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة. رُوي أن رسول 
الله ع قال: «من شارك في دم امرىء مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس 
من رحمة الل“ المتيطي: قال بعض الشيوخ: من قال إن القاتل يخلد في النار على التأبيد فقد أخطأ 
وخالف السنة لأن الذئب لا يحبط ما تقدم من إيمائه ولا ما اكتسب من عمل صالح ولا بد أن 
يجازي الله سبحانه كل مؤمن على إيمانه» قال الله سبحانه وإولن یت رکم أعمالكمي» [محمد: ه"] 
«إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ۷] طومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه [الأنبياء: 94] لكن من تمام توبة القاتل عرض نفسه على أولياء المقتول ويصوم أو يعتق 
وبلازم الجهاد. وانظر في تفسير ابن عطية قوله تعالى «إإليه يصعد الكلم الطيب [فاطر: ]٠١‏ (إن 
أتلف مكلف وإن رق) أما أن المكلف يجب عليه القود إذا قتل معصوماً فقال ابن عرفة: شرط إيجاب 
القود كون الجاني بالغاً عاقلاً فيهاء والمجدون الذي يفيق أحياناً في حال إفاقته كالسليم. وأما الرقيق 
فقال المتيطي: العبيد مكلفون وجنايتهم متعلقة برقابهم دون ساداتهم لا يلزم ساداتهم أكثر من إسلامهم 


مواهب الجليل/ ج ۸/ م5١‏ 


7 5 0 5 اس 
غيڙ حزبيٌء ولا زائ خرئةٍ أو شلام جين الئل إلا لِغيلة. 


من منع الإمامة عدم قبول التوبة. ونص كلامه: قال ابن رشد: قتل المسلم عمداً عدواناً كبيرة | 
ليس بعد الشرك أعظم منه؛ وفي قبول التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهبا الصحابة وإلى إنفاذ وعيده 
ذهب مالك لقوله لا تجوز إمامته. 

قلت: لا يلزم منه عدم قبول توبته لعدم رفع سابق حرمته؛ وقبول التوبة أمر باطني 
وموجب نصب الإمامة أمر ظاهر. وقال في سماع عيسى: قول مالك «ليكثر العمل الصالح 
والصدقة والحج والجهاد ويازم الثغور من تعذر منه القود» دليل على الرجاء عنده في قبول توبته 
خلاف قوله ولا تجوز إمامته» قال: والقول بتخليده حلاف السدة» ومن توبته عرض نفسه على 
ولي المقتول قرداً ودية اه. وقال في الذخيرة عن ابن رشد أيضاً في التعليل لعدم قبول توبته: 
لأن من شروط التوبة رد التبعات ورد الحياة على المقتول متعذر إلا أن يحلله المقتول قبل موته 
بطيب نفسه. وقال فيها أيضاً: وقال ابن شهاب: إذا سكل عن توبته سأل هل قتل أم لا ويطاوله 
في ذلك فان تبين له أنه لم يقتل قال لا توبة وإلا قال له التوبة وهو حسن في الفتوى انتهى. 
وانظر الكلام على حديث أسامة والمقداد في أوائل كتاب الإيمان من شرح مسلم للأتي وعياض 
والقرطبي. 


بما جنواء كانت الجناية ما يجب فيها القصاص أو ما لا يجب فيها القصاص. وجنايتهم ثلاثة أقسام: 
جنايتهم على العبيد وجنايتهم على الأحرار وجنايتهم على الأموال. فأما جنايتهم على العبيد فمالك 
يرى القود بينهم في النفس» وأما جنايتهم على الأحرار ففي المدونة قال مالك: يقتل العبد بالحر إن شاء 
الولي» فإن استحياهم خير السيد في إسلامه وفدائه بالدية» راجع أول مسألة من كتاب الجدايات من 
المتيطي (غير حربي) ابن شاس: الركن الثالث يعني من موجبات القصاص القاتل. وشرطه أن يكون 
ملتزماً للأحكام» فلا قصاص على الحربي ولا على الصغير ولا على المجدون ويجب على الذمي 
والسكران (ولا زائد حرية) ابن عرفة: لا يقتل حر بدي رق بوجه» ويقتل ذو الرق بالحر المسلم. وفي 
جنايتها القصاص بين المماليك كما هو في الأحرار. ولو قل مكاتب عبده فلسيده أن يقتص منه في 
النفس والجراح والمدبر وا لمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سوا 
واستحسن في المعتق بعضه أن لا يقتص منه (أو إسلام) ابن عرفة: الذهب لا يقتل مسلم بكافر 
وفيها: إلا أن يقتله غيلة. ابن عرفة: هذا استشناء منقطع لأنه بالحرابة قتل لأن الغيلة حرابة. انظر الكافر 
الحر مع العبد المسلم. قال ابن القاسم في نصراني حر قتل عبداً مسلماً احتلاف وأرى قتله به. وقال 
مالك: ليس بينهما قود في نفس ولا جرح لأن في هذا حرية وفي هذا إسلاماً (حين القعل) سيأتي 
عند قوله «وضمن وقت الإصابة» إن نفى التكافؤ إثر القتل لغو (إلا لغيلة) تقدم نص المدونة إلا أن 
يقتله غيلة (معصوماً) ابن عرفة محض عمد قتل المسلم عدوان يوجب ملك القود منه لمكافته أو راجح 
عليه إن كان بالغاً عاقلا وشرط كونه عدواناً عصمة دم القتيل أو استحقاقه معيناً. فيها: إن قامت بينة 


باب الدماء ۳۹۱ 
مغضوماً لض وَالإصابة إإيمانِ أو أمَانٍ. كَالقَاتِلٍ من عير الُشتحقٌء 


فرع: قال في الذخيرة: فإن قتل القاتل قصاصاً قيل ذلك كفارة له لقوله عليه الصلاة 
والسلام «الحدود كفارات لأملها». وقيل: ليس بكفارات لأن المقتول لا منفعة له في القصاص 
بل منفعته للأحياء زجراً أو تشفياًء والمراد بالحديث حقوق الله تعالى المحضة. 


فائدتان: الأولى: قوله تعالى «إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً 
بغير نفس [المائدة: ؟] الآية. فيها سؤال وهو وجه تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل جميع 
الناس وإحيائها بإحياء جميع الناس. والتشبيه في لسان العرب إنما يكون بين المتقاريين جداً» 
وقتل جميع الناس بعيد من قتل النفس الواحدة بعداً شديداً وكذلك إحياؤها. قال القرافي في 
الجواب: قال بعض العلماء: إن المراد بالنفس إمام مقسط أو حاكم عدل أو ولي ترتجى بركته 
العامة» فلعموم منفعته كأنه قتل من كان ينتفع به وهم الراد بالناس وإلا فالتشبيه مشكل. وقال 
مجاهد: ما كان قتل جميع الناس لا يزيد في العقوبة على عقوبة قاتل النفس الواحدة شبهه به. 
قال: وهو مشكل لأن قاعدة الشرع تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات» ولذا توعد الله قاتل 
الواحد بعذاب عظيم وعيده اعتقدنا مضاعفته في حق الاثدين فكيف بجميع الناس. انتهى 
بالمعنى. 
الثانية: قوله تعالى «9ولكم في القصاص حياة [البقرة: ١19‏ قيل: الخطاب للورثة 
0 إذا اقتصوا فقد سلموا وحيوا بدفع شر هذا القاتل عنهم الذي صار عدوهم. وقال 
بعضهم: الخطاب للقاتلين لأنه إذا اقتص منهم فقد محى إثمه فحبي حياة معنوية» وعلى القولين 


على محارب فقتله رجل قبل أن تزكى البينةء فإن زكيت أدبه الإمام؛ وإن لم تزك قعل به (للتلف 
والإصابة) سيأتي هذا أيضاً عند قوله «وضمن وقت الإصابة). وسيأني أن من رمى نصرانياً فأسلم بعد 
الرمي وقبل اموت أنه ليس کمن قتل مسلماً فيقاد به ولا كمن قثل نصرانياً فيغرم دية نصراني. ومن 
رمى مسلماً فارتد بعد الرمي وقبل الموت أنه لا قود عليه خخلافاً لأشهب (بإيمان أو أمان) ابن شاس: 
الركن الثاني يعني من موجبات القصاص القتيل. اين الحاجب: وشرطه أن يكون معصوم الدم بإسلام 
أو حرية أو أمان. ابن شاس: والحربي مهدور دمه وكذلك لا قصاص على من قعل زنديقاً أو زانياً 
محصناً أو قطع سارقاً قد توجه عليه الفطع» لأن هذه حدود لا بد أن تقام ولا تخيير فيها ولا عفو 
(كالقاتل من غير المستحق) ابن الحاجب: أما من عليه القصاص فمعصوم من غير المستحق» فإن قتله 
أجنبي عمداً فدمه لأوا ء الأول على المشهور فإن أرضوهم أولياء الثاني قدمه لهم. ونص المدوّنة قال 
مالك: من قعل رجلاً عمداً فعدا عليه أجنبي فقتله عمداً فدمه لأولياء الأول. ويقال لأولياء المقتول 
الثاني أرضوا أولياء الأول وشأنكم بقاتل وليكم في القتل أو العفوء فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله 
أو العفو عنه ولهم إن لم يرضوا با بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها. قال مالك: وإن قتل خطأ فديته 
للأولياء الأول. قال: ومن قطع يد رجل عمداً ثم قطعت يد القاطع خطأ فديتها للمقطوع الأول» وإن 


۹۲ باب الدماء 


وتوو و يي فه م وم ةر مم وميم ةرق قوري روما رقم م مم ممم و رو ةر فو ارو فهر او رمرم رمه ف دروم ااام مم ررم 


فلا إضمار. وقيل الخطاب للناس والتقدير: ولكم ف مشروعية القصاص حياة لأن الشخص إذا 
0 عن القعل» ويحتمل أن لا يكون في الآية تقدير أيضاء ويكون 
القصاص نفسه فيه الحياة» أما لغير الجاني فلا نكفافه» وأما للجاني فلسلامته من الإثم. قاله في 
التوضيح وابن عبد السلام. والقصاص تارة يتعلق بالنفس وتارة يتعلق بالأطراف» وبدأ المصئنف 
بالكلام على القصاص في النفس وله ثلاثة أركان: 1 والمقتول والقتل» فبداً المصنف بالكلام 
على القاتل فقال: إن أتلف مكلف الخ. وإنغا قال «أتلف» د 0 «تتل» لأن الإتلاف يشمل 
المباشرة والعسبب» والقتل إنما يتبادر للمباشرة» وذكر أله يشتر: ط في وجوب القصاص على 
القائل ثلاثة شروط. الأول أن يكون مكلفاً وهو العاقل البالغ فلا قصاص على صبي ولا مجنون 
وعمدهما كالخطأ لقوله ّل «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يفيق»20 رواه أبو داوذ وغيره بروايات متعددة ذكرتها في حاشية 
الأحاديث المشتهرة. 

تنبيه: المرفوع في الحديث إنما هو الإثم وهو من باب حطاب التكليف» وأما الضمان فهو 
من باب خخطاب الوضع. وخطاب التكليف هي الأحكام الخمسة الوجوب وشرط فيه علم 
المكلف وقدرته؛ وخطاب الوضع هو الخطاب بكثير الأسباب والشروط والموانع ولا يشترط فيها 
علم المككلف ولا قدرته ولا كونه من كسبه فيضمن النائم ما أتلفه في حال تومه من الأموال 
في ماله» وكذلك ما أتلفه من الدماء غير أنه إن كان دون ثلث الدية فعليه الدية» وإن بلغ ثلث 
الدية فأكثر فهو على عاقلته» وليس هذا بمعارض للحديث المذكور لما قدمناه من كونه من باب 
خطاب الوضع الذي معناه أن الله تبارك وتعالى قا قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني 
حكمت بكذا والله أعلم. ش 


فرع: فإن قعل قعل امجدون في حال إفاقته بن قاله في المدّونة وغيرها. قال في 
التوضيح: ويقتص منه في حال إفاقته ابن المواز: فإن أيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله 
وقال المغيرة: يسلم إلى أولياء امقول يقتلونه إن شاوًا. قال: ولو ارتد ثم جن لم أقتله حتى 
يصح ا أدرأ الحدود بالشبهات ولا أقول هذا في حقوق الناس. ورد اللخمي أن يكون الخيار 
لأولياء المقعول فإن شاوًا قتلوا هذا المجنون وإن شاؤا أحذوا الدية إن كان له مال وإلا اتبعوه بها 
انتهى. وقال في الشامل: فإن أيس من إفاقته» فهل يسلم للقتل أو تؤخخل الدية من ماله؟ قولان: 
وقال اللخمي: يخير الولي في أيهما شاء انتهى. فساووا بين القولين 0 الثاني لابن المواز. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق باب .١١‏ كتاب الحدود باب ۲۲. أبو داود في كعاب الحدود 


باب .١7‏ العرمذي في كتاب الحدود باب .١‏ النسائي في كتاب الطلاق باب .٠١‏ الدارمي في 
كتاب الحدود ياب .١‏ أحمد في مسنده (2115/1 2118 2140 ۰۵( )٠١١/5(‏ 


ات ل ل ل م م ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


فرع: فلو أشكل على البينة أقتل في حال عقله أو جنونه قال ابن ناجي في شرح 
الرسالة: فقال بعض من لقيناه من القرويين: لا يلزمه شيء وهو الصواب. وقاله شيخنا أبو 
مهدي معللاً بأنه شك في المقضى عليه لأن القاضي لا يحكم عليه إلا بعد أن تشهد عنده 
البينة أنه قتل في حال كونه في عقله انتهى. ودخل في كلامه السكران وهو كذلك والرقيق 
ولهذا بالغ به فقال «وإن رق». ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله «غير حربي» يعني أن الحربي لا 
يقتص منه إذا قنل في حال حرابته. ثم أشار إلى الشرط الثالث بقوله «ولا زائد حرية أو إسلام» 
يعني فلا يقتل الحز بالعبد إلا أن يكون الحر كافراً والعبد مسلمأء فيقتل الحر الكافر بالعبد المسلم 
على المشهور خلافاً لسحئون وهو أحد قولي ابن القاسم. وقوله دأو إسلام» أي فلا يقتل المسلم 
بالكافر ولو كان المسلم عبداً والكافر حراً. قال في البيان: اتفاقاً. وقوله «حين القتل» يعني أن 
المعتبر في التكافؤ حين القتل» فلو أسلم الكافر بعد أن قتل كافراً قتل به» وكذلك لو عتق العبد 
بعد قتله عبدا فإنه يقتل به. 


فرع: قال في المجموعة في نصراني قتل نصرانياً عمداً ولا ولي له إلا المسلمون ثم سلم 
قال: العفو عنه أحب إِليّ إذا صار الأمر للإمام لأن حرمته الآن أعظم من المقعول» ولو كان 
للمقتول ولد كان القود لهم. وقوله (إلا لغيلة) قال في التوضيح في باب الحرابة: الغيلة أن 
يخدع غيره ليدخله موضعاً ويأحذ ماله انتهى. وقال ابن عرفة: الباجي عن ابن القاسم: قتل 
الغيلة حرابة وهو قتل الرجل حفية لأحذ ماله انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: قال أهل 
اللغة: قتل الغيلة هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع خفية فإذا صار فيه قتله» فهذا يقتل به 
ولا عفو فيه. قال: ونقل عن أصحابنا وأظنه البوني أنه اشترط في ذلك أن يكون القتل على 
مال. قال: وأما النائرة بينهما وهي العداوة فيجوز العفو عنه. قال ابن ناجي: ما ظنه عن البوني 
مثله نقل الباجي عن العتبية والموازية وذكر لفظه المتقدم. قال ابن ناجي: قال الباجي: ومن 
أصحابنا من يقول: هو القعل على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ. وقبله ابن زرقون 
أنتهى. وقال عياض: يعني اغتاله لأحذ ماله ولو كان لنائرة ففيه القصاص والعفو فيه جائز. قاله 
ابن أبي زمنين وهو صحيح جار على الأصول لأن هذا غير محارب» وإنما يكون له حكم 
المحارب إذا أحذ المال أو فعل ذلك لأجل المال اه. ونقله أبو الحسن الصغير. وكذلك قال ابن 
رشد في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب الحاربين أن قتل الغيلة هو 
القتل على مال انتهى. 

فرع: والغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس. قال في أثناء كتاب الديات من المدونة: 


ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه على وجه الغيلة فلا قصاص له والحكم للإمام إلا أن يتوب قبل 
أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص التهى. 


2 5 
واب کرد وران احص ويد سَارِقٍ 


فرع: وامرأة 00 قال ا بو الحسن هنا فرع: اختلف إذا قام بقتل الغيلة 
شاهد واحد هل فيه قسامة أم لا؟ انظر أبا الحسن. 


فرع: 0 في المدونة: ومن قتل وليه غيلة 0 فيه على الدية فذلك مردود والحكم 
فيه للإمام. قال ابو الحسن: إلا أن يحكم به حاكم. ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله «معصوماًة 
7 أنه يشترط في وجوب القصاص أن يكون الول معصوماًء وظاهره وسواء أنفذت مقائله 

لا. وانظر المسألة في سماع يحيى وعيسى وابن أبي زيد من الديات فإن ابن رشد ذكر فيمن 
ر مواد مد شخ ایر هل م هال أو الثاني قولين. وقال في الشامل: 
ولو أنفذ واحد مقاتله وأجهز عليه ثاِ تنل وعوقب الأول وقيل بالعكس. ص: (وأدب كمرتدٍ 
وزان أحصن) ش: وكذا الحارب والزنديق. قال ابن عرفة: قال محمد: لا شيء على من قتل 
زنديقاً: اللخمي: وكذا الزاني المحصن والحارب» ولا دية لهم إن قتلوا حطاً. وفي الموازية: من 
تطغ يد سارف خط قلا ل وقال في موضع آحر: له ديتها. عليه تحب اله كي هلين إن 
فلا ا ون فزع با مشر فب النناض الي الي را ا لأن الحد نما وجب 

في النفس لا في العضو. قال عيسى: من اغتاظ من ذمي يشتم النبي عه فقتله» فإن كان 

شتماً يوجب قتله وثبت ذلك ببينة فلا شيء عليه؛ وإن لم يغبت ذلك فعليه ديته وضرب مالة 
وسجن عاماً | أنتهى. وقال في التوضيح: ونص على نفي القصاص عن قاتل المرتد ولو كان 
القاتل نصرانياً اه. ولا معارضة بين هذا وبين قوله في الديات إن دية المرتد كدية امجوسي» لأنه 
إنا نفى هنا القصاص والكلام هناك في الديات ونفى أحدهما لا يستلزم نفي الآخر. وأما 
الزاني المحصن فليس فيه دية» والفرق بينهما أن المرتد تحب استتابته على المذهب فكان قاتله قتل 
كافراً محرم القدل بخلاف الزاني الحصن فتأمله. 

تنبيه: قال ابن عبد السلام: ين ينبغي أن يختلف في مقدار أدبهم» فمن طلب الستر عليه 
كالزاني حصن تكون الجرأة على القاضي بقعله أكثر» وكفر الزندقة أشد من كفر الارتداد 
الظاهر انتهى. يعني فيكون | لأدب في كفر الارتداد أشد والله أعلم. تنبيه: قال أبو الحسن في 
كتاب الديات: قالوا: وهذا إذا كان هناك من ينصفه ويمكنه من حقه. قال أبو عمران: الذي 
يقتل وليه رجل فلا يمكن من أخذ حقه عند السلطان فيقتل الولي قاتل وليه غيلة أو باحتيال أنه 
كان عمد فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه. (وأدب) تقدم أن من قتل غير معصوم الدم أدب. انظر 
قبل قوله «للتلف» وانظر أيضاً من وجب له دم قبل رجل فاقتص لنفسه وقتله ولم يدفعه إلى الإمام فلا 
شيء عليه لكنه أيضاً يؤدب. قال في المدونة: لافتياته على الأئمة (كمرتد) سحنون: لا قصاص ولا 
دية على قاتل المرتد (وزان أحصن ويد سارق) تقدم الدص بهذا قبل قوله «كالقاتل». (فالقود) هذا 
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فَالْقَودُ عَيناً 
لا أدب عليه ولا شيء, لأنه إذا لم يكن السلطان ينصفه فهو يأحذ حقه بنفسه انتهى. 


فائدة: من هذا المعنى ما قاله البرزلي في كتاب الأقضية في أثناء مسألة وهي تجري 
عندي على قاعدة من فعل فعلاً لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره هل يكون بمتزلة ما لو رفع أم 
لا؟ انتهى. ص: (فالقود عيناً ش: يعني إذا وقعت 0 بالشروط المذكورة على النفس أو 
المال فالواجب في ذلك عند ابن القاسم إنما هو القود أي القصاص» وليس لورثة المقتول أن 
يعفوا على الدية. وكذلك ليس للمجني عليه في الجراح أن يعفو على الدية وهو مذهب ابن 
القاسم حلافاً لأشهب فإنه قال: الواجب التخيير بين القصاص وبين الدية» وهو اختيار جماعة 
من.المتأخرين لما في الصحيحين عنه مَل أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يؤدي الدية وإما أن يقاد». وعلى قول أشهب بتخبير الأولياء بين القصاص وبين الدية فإن طلب 
الأولياء منه الدية فإنه يجبر على ذلك إن كان ملياً. قال ابن يونس: قال مالك: وقاتل العمد 
يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أ ن يقعلوه فليس لهم إلا القتل. قال الله تعالى «كتب عليكم 
القصاص في القتلى [البقرة: 1۷۸] وقال أشهب: ليس له أن يأبى ويجبر على ذلك إن كان 
ملياً لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار. وروي عن النبي مه أنه جعل للأولياء إن أحبوا 
أن يقتلوا فليقتلواء وإن أحبوا أخذوا الديةء وقاله ابن السيب انتهى. قال في التوضيح: قال 
جماعة: والخلاف إنما هو في النفس» وأما جراح العمد فيوافق أشهب المشهور. ونقل عن ابن 
عبد الحكم التخيير ف 3 العمد كالنفس» وفرق الباجي بين الجرح والنفس على رواية 
أشهب بأن الجارح يريد ل المال لنفسه؛ والقاتل إنما يترك المال لغيره فهو مضار بامتناعه من 
الدية انتهى.. وقد يكون بعض الناس وارثه أعز عنده من نفسه والله أعلم انتهى. 

تنبيه: يستثنى من هذا إذا جرح العبد عبداً مثله أو قتله فإن لسيد الجروح أو المقتول أن 
يقتص له وله أن يختار أحذ العبد الجاني. فإن احتار القصاص فلا إشكال؛ وإن استحيا العبد 
الجاني خير سيده في فدائه بدية الحر أو بقيمة العبد» وفي إسلامه وفي الجراح يخير بين أن 
يسلمه أو يفديه بأرش ذلك الجرح إن كان له أرش مسمی» وإن لم يكن له أرش مسمىء فإن 
حصل عله عيب خير بين إسلامه وفدائه بما يوجبه ذلك العيب؛ وإن لم يحصل عيب فليس فيه 
إلا القصاص إن كان النمجني عليه عبداً» وإن كان حراً فلا شيء فيه إلا الأدب كما سيأتي عند 
قول المصدف «إلا ناقصاً جرح كاملاً». 


جواب إن أتلف (عيناً) من المدونة قال مالك في قاتل العمد يطلب منه الأولياء فيأبى الدية إلا أن 
يقتلوه: فليس لهم إلا القتل» فإن عفا بعض الأولياء فنصيب من لم يعف من الدية في مال الجاني. قال 
ابن القاسم: إذ لا سبيل لتبعيض الدم. قال مالك: وكذلك جراح العمد إن طلب الجروح الدية فليس 


تنبيه: فإذا جرح عبد عبداً وبرىء قبل أن يعلم سيده فإنه يدعى الجارح فيقال صف 
الجرح واحلف على ما ذكرت» فإن امتنع فانظر هل يقال للسيد صف الجرح واحلف عليه سواء 
أراد القصاص أو أراد أخذ الأرش أو يفصل في ذلك؛ فإن أراد القصاص قيل للعبد صف الجرح 
واقتص» وإن أراد الأرش قيل للسيد صف الجرح واحلف عليه لم أر فيه نصاء والظاهر أنه 
يجري الخلاف فيما إذا قام للعبد شاهد واحد با جرح» فهل يحلف السيد معه مطلقاً سواء أراد 
القصاص أو الأرش؟ قال في المقدمات في كتاب جنايات العبد: وهذا قول مالك» أو يفصل 
في ذلك وهو قول أصبغ وامغيرة انتهى. وسعلت عن ذلك في عبدين ضرب أحدهما صاحبه 
بعضاً على حاجب عينه فشجه وأسال دمه بجرح العصاء فضريه الآخر بجنبية تحت ثديه» فهل 
لكل واحد منهما القصاص من جارحه أم لا يجب في ذلك إلا الأرش» أم يجب الأرش في 
جرح العصا والقصاص في جرح الآخر؟ وإذا اندمل الجرحان قبل القصاص ولم يجد كل واحد 
من سيد العبدين بينة تشهد بمقدار عرض جرح عبده» فما يكون الحكم في ذلك؟ وهل يجب 
بالدعوى في ال جراحة أن يعين عرضها وقدرها أم لا؟ فأجبت: لسيد كل واحد من العبدين أن 
يقتص من جارح عبده» وله أن يأحذ العبد الجارح لعبده إلا أن يفديه سيده بأرش ذلك الجرح 
إن كان له أرش مسمی» فإن لم يكن له أرش مسمی» فإن برىء الجرح على شين فما نقصه 
ذلك الشين» وإن لم يكن فيه شين فليس فيه إلا القصاص» وسواء كان الجرح بعصاً أو بغيرها. 
وقول أصحابنا دلا قصاص في ضربة العصا» إنما يريدون إذا لم يكن عنها جرح. وإذا اندمل 
الجرحان قبل القصاص ولم يوجد من يشهد عليها فإنه يقال للجارح صف قدز الجرح الذي 
جرحته وغوره واحلف عليه ولا يلزمك غيره؛ فان أبى لم أر فيه نصأء والظاهر أنه ينظ فإن 
أراد سيد العبد امجروح الأرش قيل له صف الجرح واحلف عليه ولا يلزمك غيره؛ وإن أراد 
القصاص فيختلف فيه هل يحلف هو أو يحلف العبد على الخلاف فيما إذا قام للعبد شاهد 
واحد بالجرح؛ فإن امتنعا من الحلف لم يجب من الجراح إلا ما لا يشك فيه والله أعلم. 


فرع: فإن شهدت البيئة على الجرح ولم تعرف قدره أو اسمه أو كتبته في ورقة وضاعت 
فقال في النوادر في ترجمة من يستقيد للمجروح وكيف يقاد من الجراح ومن المجموعة: قال 
أشهب: وإذا جرحه موضحة وعليه بيئة لا يدري كم طولها فقد ثبت له موضحة وليس في 
العمد إلا القود فليوقف الشهود على أقل موضحةء فإن وقفوا عنده ولم يجاوزوه وحلف 
المشهود عليه على ما فوق ذلك وقيد منه بذلك» وإن لم يحلف حلف الآخر واستقاد ما ادعى. 
قال سحنون فيمن جرح رجلاً عمداً ولم يؤخد قياس الجرح حتى برىم: فليدع الجارح فيوصف 
قد ضربته وأين بلغت ويحلف على ذلك ويقتص منه على ما أقر به وإن لم يصف وأبى قيل 
للمجروح صف ذلك واحلف فيحلف ويقتص له منهء وإن أبى نظر إلا ما لا يشك فاقتص 
بقدر ذلك. وروی محمد بن خالد عن ابن القاسم في المجروح عمداً يكتب قياس جرحه حتى 
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يبرأ فيذهب الكتاب ولا تثبت البينة طوله وغوره وقد أصابه من ذلك عيب أو شال فليستنزل 
البينة من معرفة الجرح إلى ما لا يشكون فيه فإن ثبتوا على أمر اققص منه على قدر ذلك؛ فإن 
عابه أو أشله كالأول وإلا عقل له العيب والشلل. قيل: أتقبل شهادة الذي عقل جرحه وعرف 
طول غوره وإن لم يعرف غوره؟ قال: نعم مع یینه انتهى. وانظر كتاب الشهادات ففيه بعض 
شيء يتعلق بهذا. ص: (ولو قال إن قتلتني أبرأتك) ش: قال ابن الحاجب: ولو قال للقاتل إن 
قتلتني أبرأتك أو قد وهبت لك دمي فقولان. قال ابن القاسم: وأحسنهما أن يقتل بخلاف 
عفوه بعد علمه أنه قتله» فلو أذن في قطع يده عوقب ولا قصاص. قال في التوضيح: هذا 
الذي نسبه المؤلف لابن القاسم. وذكر في الجواهر أن أبا زيد رواه عن ابن القاسم هو في العتبية 
لسحنون وذكر لفظ العتبية ثم قال: وزاد في البيان ثالثاً فنفى القصاص لشبهة عفو القصاص 
من المقتول وتكون الدية عليه في ماله. قال: وهو أظهر الأقوال انتهى. وقال ابن عرفة بعد ذكره 
لفظ العتبية: وفي النوادر عن ابن أبي زيد عن ابن القاسم مثل لفظ سحنون» ثم ذكر عن 
الصقلي أنه نقل عن سحنون نفي القصاص خلاف اختياره في العتبية ونصه: قال الصقلي في 
كتاب الجعل والإجارة وروى ابن سحنون عنه: من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم فقتله فلا 
قود عليه ويضرب مائة ويحبس عاماً ولا جعل له. وقال يحيى بن عمر: للأولياء قتله. قال: ولو 
قال اقتل عبدي ولك كذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس» وكذا السيد يضرب 
ويحبس. واختلف هل تكون على القاتل قيمة العبد أم لا؟ فالصواب لا قيمة له كما لو قال له 
احرق ثوبي ففعل فلا غرم. الشيخ: روى ابن عبدوس: من قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي 
عوقب الأمور ولا غرم عليه في ال حر والعبد. ابن حبيب عن أصبخ: يغرم قيمة العبد لحرمة القتل 
كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه انتهى. وفي سماع سحئون من كتاب الجنايات قيل 
لسحنون: أصبغ يقول يغرم قاتل العمد بأمر سيده قيمته فقال: ليس هذا بشيء لا قيمة على 
القاتل لأن صاحبه عرضه للتلف والعبد مال من الأموال؛ وليس على من أتلفها يإذن ربها شي 
ويضرب القائل مائة ويسجن ويؤدب الآمر أدباً موجعاً. ابن رشد: لأصبغ في الواضحة مثل قوله 
هنا إلا أنه قال: إنما أغرمته لحرمته على قوله وقال: يضرب السيد والقاتل مائة سوط ويسجنان 
عاماً. وقول أصبغ في الواضحة إنما أغرمه القيمة لحرمته ليس بجيد لأن إغرامه القيمة لحرمته 
ليس على قوله إا هو من باب العقوبة بالأموال» وإذا عوقب القاتل بغرم ما لا يجب عليه غرمه 


له إلا القصاص (ولو قال إن قتلني أبرأتك) ابن يونس: قال سحنون: من قال لرجل اقتاني ولك ألف 
درهم فقتله لا قود عليه ويضرب مائة ويحيس عاماً ولا جعل له. وقال يحيى بن عمر: للأولياء قتله. 
ابن عرفة: ما ذكره عن سسنون خلاف ما له في العتبية أن من قعل من طابه أن يقتله على إن عفا عنه 
فإنه يقتل به لأنه عفا عن شيء لم يجب له. ابن رشد: وقيل إنما يغرم الدية في ماله وهو الأظهر. وفي 
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فالسيد أحق أن لا يعطى القيمة لحرمته بالأمر بقتل عبده. ولو قال أصبغ إما أغرمه القيمة 
لإسقاط سيد العبد إياها عنه قبل وجوبها له عليه إذ لا تحب عليه إلا بعد قتل العبد لكان له 
وجه» لأن لزوم إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه. اثتهى. ص: (وقتل الأدنى بالأعلى 
كحر كتابي بعبد مسلم) ش:لا تقرر أن الإسلام أعلا حرمة 'وأعظم من ال حرية كان من الفرد به 
من القاتل والمقتول هو الأعلا. ولا قدم المؤلف رحمه الله أن كون القاتل زائدا على المقتول 
بالحرية أو الإسلام مانعء نبه على أن كون القاتل أدنى من المقتول لا يمنع القصاص. والمعنى أن 
الأدنى إذا قتل الأعلا فإنه يقتل به. ثم مثل ذلك بفرع يتردد فيه النظر وهو إذا قتل الحر الكتابي 
عبداً مسلماً فاختلف هل يقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم وهو قول ابن القاسم, أو لا يقتل به 
وعليه قيمته لأنه كسلعة وهو قول سحنون؟ قال ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من 
كتاب الديات في شرح قوله في نصراني حر قتل عبداً مسلماً عمداً: قال: أرى أن يقتل به. 
وقال سحنون: عليه قيمته وهو كسلعة من السلع. ابن رشد: قوله «وأرى أن يقعل به). معناه إن 


النوادر عن اين القاسم أنه يقتل به (ولا دية لعاف مطلقاً إلا أن يظهر إرادتها فيحلف) من المدونة: 
إن عفوت عن عبد قعل وليك الحر عمداً ولم تشترط شيئأء فكما لو عفوت عن ال حر ولم تشترط 
شيعا ثم تطلب الدية. قال مالك: لا شيء لك إلا أن تبين أنك أردته فتحلف ما عفوت إلا لأخذها 
ثم ذلك لك» وكذلك في العبد ثم يخير سيده (وبقي على حقه إن امتنع) من المدونة: إن عفا 
ولي القعل الحر على إلزام القاتل ديته لم تلزم إلا أن يشاء. ابن عرفة: الأظهر أنها تلزمه وإن كره 
لحديث مسلم (كعفوه عن العبد) تقدم قوله من المدونة: وكذا العبد ثم يخير سيده (واستحق ولي 
دم من قتل القاتل) هذا معنى قوله «قبل هذا كالقاتل من غير المستحق؛ (أو فطع يد القاطع فدية 
خطأ فإن أرضاه ولي الثاني فله) تقدم نص المدونة قبل قوله «وآدب» (وإن فقئت عين القاتل أو 
قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم إليه فله القود) ابن الحاجب: إن فقعت عين القاتل أو 
قطعت يده عمداً أو خطأ فله القود أو العفو أو القتل» ولا سلطان لولاة المقعول» فلو كان الولي هو 
القاطع فكذلك أيضاً على المشهور؛ ولو كان سلمه له. ونص المدونة: من قتل رجلاً عمداً فحبس 
للقعل أو حكم بقتله فيسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمداً أو خطأء فله القصاص 
والعقل والعفو في العدم لا شيء لولاة الدم في ذلك» إنما لهم سلطان على من ذهب نفسه» ومن 
قتل وليك عمداً فقطعت يده فله أن يقتص منك» ولو قطعتها خخطأ حملت ذلك على عاقلتك 
ويستفاد له ما لم يقد منه وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطأ (وقتل الأدلى بالأعلى) ابن عرفة: 
محض العمد يوجب ملك القود لمكاففه أو راجح عليه (كحر كتابي بعبد مسلم) انظر النص قبل 


باب الدماء ۹۹4 


ل لاع لوي ا ا و و 
وَالكفارٌ ټغضهُم يتغضٍ ين كتَابِيّ وَمَجويِي وَمَُئن: كذري القه وذ کي وَصَحِيح؛ وَضِدعِمَاء 


أراد سيد العبد أن يستقيد من الكتابي» وأما إن أراد أن يضمنه قيمة عبده ولا يقتله به فلا 
احتلاف في أن له ذلك» وإما الاختلاف إذا أراد أن يقتله به فقيل ليس له ذلك وهو الأظهر 
من جهة اتباع ما في القرآن: وقيل إن ذلك له وهو أظهر من جهة المعنى» ثم استظهر القول 
الغاني ونقله ابن عرفة وقبله وهو خلاف ماقاله في التوضيح في شرح قول ابن اجب «ويقتل 
الحر الذمي بالعبد المسلم والقيمة هنا كالدية) ونصه: أشار بقوله «والقيمة هنا كالدية» إلى أن 
سيد العبد لو أراد أن يلزم الذمي قيمة العبد جرى على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في 
الدية. فعلى قول ابن القاسم ليس للسيد إلا قئل الذمي أو يعفوء وليس له أن يلزمه قيمة العبد. 
وعلى قول أشهب يكون للسيد هنا أن يلزم الحر القيمة انتهى. وأصله لابن عبد السلام. 
والظاهر ما قاله ابن رشد لأنه قد صرح في المدونة بأنه إذا جرح عبد عبداً أو قتله أن سيد 
المجروح أو المقتول مخير بين أن يستقيد أو يأخخذ الأرش كما سيأتي والله أعلم. ولو قال المؤلف 
«الذمي» بدل «الكتابي) كما قال ابن الحاجب كان أحسن. وفهم من كلام المؤلف حيث جعل 
الحر الكتابي أدنى من العبد المسلم أن العبد المسلم لا يقتل إذا قتل الحر الكتابي وهو كذلك. 
قال في التوضيح: وحكى صاحب البيان الاتفاق على ذلك انتهى. قال ابن الحاجب: وسيد 
العبد مخير في افتكاكه بالدية أو إسلامه فيباع لأوليائه. قال في التوضيح: وحكى صاحب 
البيان أنه يباع بدية الحر الذمي ويباع لأولياء الذمي لعدم جواز ملك الكافر للمسلم» وظاهر 
كلامه أنه إذا بيع يدفع جميع الثمن لأولياء الذمي وإن كان أكثر من ديته وهو قول ابن القاسم 
في المدونة وقاله مالك. وقال مطرف وابن الماجشون: إن فضل فضل فلسيده أصبغ والأول 
أصوب. انتهى من التوضيح ص: (والكفار بعضهم ببعض) ش: ابن عرفة: روى علي: قتل 
اليهودي بالمجوسي ونقص الدية لغو كالرجل بالمرأة. انتهى. ص: (كذوي الرق) ش: قال في 
كتاب جنايات العبيد: والقصاص بين اللاك بينهم كهيئته في الأحرار نفس الأمة بنفس العبد 
وجرحها كجرحه يخير السيد امجروح إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل إلا أن يسلم إليه 
الجاني سيده. وإن جرح عبد عبداً عمداً فقال سيد الجروح لا أقتص ولكن أخذ العبد الجارح إلا 


قوله «أو أسلم». (والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن) ابن عرفة: ذو الكفر سواء في 

القصاص بينهم المجوسي كالكتابي فيه (كذوي الرق) انظر النص عند قوله «ولا زائد حرية» (وذكر 

وصحيح وضديهما) من المدوئة وغيرها: لغو فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء 

وصحة الجسم لحديث «المسلمون تتكافاً دماؤهم»“ وفي دياتها إن قتل الصحيح سقيماً أو أجذم أو 

(1) رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب .١407‏ كتاب الديات باب .١١‏ النسائي في كتاب القسامة 
باب 2٠١‏ ۱۳. ابن ماجة في كتاب الديات باب ,”١‏ أحمد في مسنده (115/1 79؟1() (۸۰/۲ 
(1e cI ۲‏ 


لوا باب الدماء 
وإ قل عبد عمداً ية أو قصامة: خير الول فَإِنْ آشتخياة: فَِسَيْدِو إشلاقة أؤ داؤف 


أن يفديه سيده بالأرش» وقال سيد ال جارح إما أن تقعص أو تدع» فالقول قول سيد الجروح» 
وكذلك في القتل. أبو الحسن عن ابن يونس: لأن نفس القاتل قد وجبت لسيد المقعول» فإن 
شاء قتله أو أحياه» فإن أحياه صار عمده كالخطأ فيرجع الخيار إلى سيده بين أن يسلمه أو 
يفديه. والفرق بين العبد وبين الحر يقتل حراً فيعفى عنه على الدية فيأبى أن ذلك لا يلزمه على 
قول ابن القاسم أن العبد سلعة تملك» فلما جاز قتله وإتلافه على سيده جاز استرقاقه وخروجه 
عن ملكه والحر لا يملك فلا يجوز أخذ ماله إلا بطوعه. وأيضاً فإنه يقول أؤدي قصاصي 
وأبقي مالي لورثتي» والعبد لا حكم له في نفسه ولا حجة لسيده لأن قتله عليه وأخذه سواء 
إلا أن يدفع الأرش فلا حجة لورثة المقتول لأنهم رفعوا عنه القود فصار فعله كالخطأء ولا 
يستقيم ذلك في الحر لأنه تكون الدية على عاقلته وهي لا تحمل شيعا من عنده فأمرهما مفترق 
انتهى. 


فرع: إذا كان السيد عبداً وقتل عبده ففي القصاص قولان» نقلهما ابن سلمون ثم قال: 
وفي الزاهمي لابن شعبان: ومن قتل عبده لم يقتل .به وإن كان عبداً. انتهى. ص: (وإن قتل 
عبد عمدا ببيئة أو قسامة) ش: احترز بقوله «ببيدة أو قسامة» من إقرار العبد بذلك فإن الحكم 
حيشذ مخالف ا ذكر نص عليه في المدّونة ونصه: وإن أقر العبد أنه قتل حراً عمداً فلوليه 
القصاص» فإن عفا على أن يستحييه لم يكن له ذلك» وله معاودة القتل إن كان ممن يظن أن 
ذلك له انتهى. أبو الحسن: قال أبو عمران: وأما إن كان عالاً أنه عفا إن قتل العبد يبطل فلا 
قتل له انتهى. وقبله بيسير في المدونة قال ابن القاسم: وما أقر العبد به مما يلزمه في جسده من 
قتل أو قطع أو غيره فإنه يقبل إقراره. قال ابن زياد: إذا أقر طائعاً غير مسترهب وما آل إلى غرم 
على سيده فلا يقبل إقراره إلا ببينة على فعله مغل إقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ولم تكن 
متعلقة به بجرح أو بقتل أو خطأ أو باختلاس مال أو استهلاكه أو سرقة لاقطع فيهاء ولا يعلم 
ذلك إلا بقوله فلا يصدق ولا يتبع بشيء من ذلك إذا عتق انتهى. ونبه على ذلك ابن عبد 
السلام والمصئف في التوضيح في قول ابن الحجاجب في كتاب الأقضية في جواب دعوى 
القصاص على العبد ودعوى الأرش على السيد. ونقله ابن عرفة في أول كتاب الإقرار من 
مختصره وحاصله كما قال في الرسالة: وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه 
وما كان في رقبته فلا إقرار له» يريد إلا المأذون فإن إقراره في ماله.جائز. انظر ابن عرفة أول 
الإقرار والشيخ أبا الحسن الصغير هنا والله أعلم. 


أبرص أو مقطوع اليدين والرجلين عمداً قتل به؛ وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبية عمداً قتلوا 
بذلك (وإن قتل عبد حرا عمداً ببينة أو قسامة خير الولي فإن استحياه فلسيده إسلامه أو فداؤه» 


فرع: قال في المدّونة قال ابن القاسم وإذا جنى العبد على سيده فلا شيء عليه. أبو 
الحسن: لأنه ملوك لسيده بالأصالة فلا يقال يكون له رهناً بالجناية لأنه تحصيل حاصلء وهذا 
يقتضي أنه إن جنى على سيده وعلى أجنبي فيخير سيده في أن يفتكه كله بدية جناية الأجنبي 
وبين إسلامه كله في جناية الأجنبي ولا يقاصه بجنايته. قاله ابن القاسم في سماع أصبغ من 
كتاب الديات» وقاس عليه أشهب عبد الرأة ذات الزوج يضرب بطنها وهي حامل فألقت جنيناً 
ميعاً أن المرأة مخيرة بين أن تدفع إلى زوجها ما يصيبه من دية الجنين وتحبس العبد» وبين أن 
تدفع جميع العبد. قال: ولا شيء لها من العبد لأن جنايته على سيدته كجنايته على سيده 
وعلى أجنبي معه انتهى. ص: (خير الولي) ش: يعني يخير الولي بين أن يقتل. العبد أو 
يستحييه» فإن اختار العبد القعل فله ذلك» وإن استحياه حير سيده في إسلامه أو فداه فإن 
احتار سيده فداءه فإنه يفديه بدية الحر. قاله في المدّونة في كتاب جنايات العبيد منها. وني 
موضع آخر قال ابن عبد السلام بعد أن قرر المسألة: وهذا الكلام لا إشكال فيه على أصل 
أشهب في الحر يقعل الحر أن لولاة الدم أن يقتلوه أو يلزموه الدية. وأما ابن القاسم الذي يقول 
ليس لهم على القاتل إلا القتل وليس لهم أن يلزمون الديةء فقد يفرق له بأن المطلوب في مسألة 
الحر هو القاتل لنفسه وله في التمسك بماله غرض إرادة غنى ورثته بعده» والمطلوب هنا غير 
القائل وهو السيد» ولا ضرر عليه في واحد من الأمرين اللذين يختارهما ولي الدم بل له إن 
اختار الولي الاستحياء بما ذكرناه مما هو أخف إن شاء سلم العبد وإن شاء دفع ديته انتهى. 
وذكره في التوضيح. وقال ابن عرفة: وجعل ابن عبد السلام تخيير ولي قتيل العبد في قتله 
واستحيائه جارياً على أصل أشهب في جبر الحر على الدية غير جار على أصل ابن القاسم فيه. 
وأجاب بأن جير الحر على الدية يضر به لأن له وارثاً قد يرجح مصلحته على نفسه؛ والمطلوب 
في مسألة العبد غير القاتل وهو السيد ولا ضرر عليه في واحد من الأمرين اللذين يختارهما 
الولي انتهى. 

قلت: قوله «المطلوب في مسألة العبد» غير صحيح ضرورة إذ لا طلب عليه بحال فقد 
يفرق بأن الحر يجبر على أمر يتكلفه وهو الدية والعبد لا يكلف بشيء وبأن للولي حجة في 
العبد وهو أنفته أن يأخذ في دم وليه دم عبد وهو لا يكافئه انتهى. أما تفرقة ابن عرفة الأولى 
فهو معنى كلام ابن عبد السلام بعد حذفه منه أن المطلوب في المسألة الأولى القاتلء وفي 
الثانية غير القاتل وهو السيد. ورد على ابن عبد السلام في كلامه هذا إنما يصح إذا فهم أن 
المراد بقوله المطلوب المطلوب بالدم؛ والظاهر أن ابن عبد السلام لم يرد هذا لوضوحه إذ من 
المعلوم أنه لو مات العبد سقط القودء وإثما عنى بالمطلوب الأحوذ منه الال فهو في مسألة الحر 
القاتل» وفي مسألة العبد السيدء لأنه مطلوب بإسلام العبد أو فدائه وهو لا ضرر عليه في واحد 
من الأمرين» لأن إسلامه لولي الدم ملكا مساو لقتله وهو معنى ما تقدم نقله عن ابن يونس عند 


قوله «كذي الرق» فراجعه. وتفرقة ابن عرفة الثانية غير ظاهرة لأنها إنما تصح لو كان هذا 
الحكم أي تخيير الولي خاصاً بما إذا كان المقتول حرأ وقد علمت أن الحكم عام سواء كان 
القتول حراً أو عبداً كما تقدم عن المدونة فتأمله والله أعلم. 

فرع: قال ابن عبد السلام هنا في قتل العبد عمداً: واختلق هل تكون الدية حالة أو 
مؤجلة؟ وقد تقدم أن مسألة اصطدام العبد مع الحر تدل على الحلول انتهى. قال ابن الحاجب: 
ولو اصطدم حر وعبد قشمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد. قال في التوضيح: المراد 
بالشمن القيمة' لكن تيع المؤلف لفظ المدّونة يعني إن ماتاء فإن كانت القيمة أكثر من دية الحر 
كان الزائد لسيد العبد في مال الحرء وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك 
شيء. محمد: إلا أن يكون للعبد مال فيكون بقية العقل في ماله وأحذ ابن رشد من هنا أن 
مذهب المدونة في جناية العبد أنها على الحلول لأن قيمة العبد في مال الحر حالة» فلما قال 
يتقاصان ولم يقل يأخذها ويؤدي السيد الدية التي جناها عبده منجمةء دل على أنها حالة 
وقال أصبغ بخلاف هذا وهو أن سيد العبد يخير في جنايته على الحر خطأ بين أن يسلمه أو 
يفديه بها منجمة التهى. ونقله ابن عرفة والرجراجي والله أعلم. 

مسألة: قال في رسم إن حرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات: وسكل ابن 
القاسم عن عبد جرح رجلاً ثم أبق. فقال الجروح لسيد العبد إما أن تدفع إلي قيمة جرحي 
وإما أن تخلي بيني وبين العبد أطلبه» فإن وجدته فهو لي قال: لا حير فيه» هذه مخاطرة إن 
وجده غير صاحبه؛ وإن دفع إليه قيمة الجرح لم يدر لعل العبد قد مات فلا حير فيه وقد بلغني 
أن مالكا قاله. ابن رشد: هذا بين على ما قال» لأن العذر فيه بين والواجب في ذلك على قوله 
أن يرجا الأمر إلى أن يوجد العبد فيخير سيده؛ واتفاقهم على هذه المسألة يقتضي صحة قول 
أصبغ في مسألة التفليس اه. ومسألة التفليس تقدمت والله أعلم. 

مسألة: قال في رسم العشور من سماع عيسى من الجنايات: ومكل: العبد يقتل الحر 
عمداً فيسلم إلى وليه فيستحيبه؛ أيباع عليه؟ قال: لا إلا أن يخاف أن يمثل به إن عفا عنه. ابن 
رشد: هذا بين لا إشكال فيه. 

مسألة: فإن قتل ولي الدم العبد فلا إشكال أن ماله لسيده إن استحياه» فإن فداه سيده 
فماله لسيده» وإن أسلمه فهل يتبعه ماله قال الرجراجي: فيه قولان في العتبية والله أعلم. وأما 
إن جنى على العبد بعد أن جنى فأرش جدايته للمجني عليه إن أسلمه السيد. انظر ما في كتاب 
الجدايات من البيان وأظنها في سماع يحيى وأصبغ والله أعلم. 

مسألة: وإذا جنى العبد على شيء من الأموال ولزم رقبته فاخير سيد العبد الجاني ين أن 
يسلمه بما استهلك أو يفتكه. قال في المقدمات في كتاب الجنايات فصل في جناية العبيد على 


باب الدماء 0 
إن قَصَّدَ ضُرِياء رد يِقَضِيبٍ 


الأموال: لا يخلو إما أن يؤتمنوا عليها أم لا. فإن ائتمنوا عليها بعارية أو كراء أو وديعة أو 
استعمال أو ما أشبه ذلك فإن ذلك على وجهين: أحدهما أن يستهلكه بالفساد والهلاك 
والثاني أن يستهلكه بالانتفاع به» فإن استهلكه بالفساد والهلاك ففيه قولان: أحدهما أن ذلك 
في رقبته وهو قول ابن الماجشونء والثاني أن ذلك في ذمته وهو قول ابن القاسم. وأما إن 
استهلكه بالانتفاع مثل أن يكون ثرباً فيتعدى عليه فيبيعه ويأكل ثمنه أو طعاماً فيأكله وما أشبه 
ذلك فهذا لا حلاف أنه في ذمته لا في رقبته. وأما جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه فذلك في 
رقابهم كانت كر أو لعبد» يخير سيد العبد الجاني بون أن يسلمه با استهلكه من الأموال أو 
يفتكه بذلك: كان ما استهلكه من الأموال أقل من قيمته أو أكثرء إلا أن يرضى المجني عليه 
بأقل من ذلك إن كان حراماً مالكاً لنفسه أو مأذوناً له في التجارة. وأما إن كان عبد محجوراً 
عليه أو صبياً مولى عليه فلا يجوز إلا بإذن سيد العبد أو ولي اليتيم انتهى. وقاله الرجراجي 
وغيره وزاد: قال ابن حارث في باب أحكام العبد من كتاب أصول الفتيا له: ومن حكم العبد 
في جنايته .كانت جنايته على نفسه أو على مال عمداً أو خطأ أن يخير السيد بين أن يفتكه من 
الجناية ويبقى كما كان قبل الجناية. وقال في المنتقى في كتاب الاقضية في قضية المزني لما 
سرق عبيد حاطب ناقته ونحروها وأغرم عمر رضي الله عنه حاطباً قيمتها وأضعفها ما نصه: 


مسألة: ولو كان للعبيد أموال فقد قال أصبغ: إنما يكون غرمها في أموال العبيد لو 
كانت لهم أموال» وإلا فلا شيء؛ وإنما يكون في رقابهم ما كان من سرقة لا قطع فيها فيخير 
السيد بين إسلامهم أو افتكاكهم بقيمتها. وقال ابن المواز: لا يتبع في السرقة التي يقطع فيها 
في رقه ولا عتتفه ولا فيما بيده من ماله. ولو ثبت ذلك بالبينة إذا لم توجد بعينها لأن ماله إا 
صار له بعد العتق انتهى. ص: (إن قصد ضرباً) ش: يعني قصد ضرب من لا يجوز له ضربه» 
وسواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصد أن يضرب شخصاً عدواناً فأصاب غيره. أما لو 
قصد ضرب من يحل له ضربه فأصاب غيره وهو خطأ قال في النوادر في ترجمة صفة العمد 
والخطاأ: قال ابن المواز: ومن قتل رجلاً عمداً يظنه غيره من لو قتله لم يكن فيه قصاص» فهر 


من المدونة قال مالك: يقتل العبد بالحر إن شاء الولي» فإن استحياه خير سيده في إسلامه أو فدائه 
بالديةء وكذا يخير في فدائه بالدية في قتله خطأء ران قتل عبد حرأ فأتى ولاته عليه بشاهد حلفوا 
حمسين يينأ» ولهم قتل العبد إن شاؤاء أو ليس لهم أن يحلفوا يمينا واحدة ليستحيوه إذ لا يستحق دم 
حر إلا ببينة أو حلف خمسين ييناً. (إن قصد ضرباً وإن بقضيب) من المدونة: من تعمد ضرب رجل 
بلطمة أو وكزة أو حجر أو بندقة أو قضيب أو عصاً أو غير ذلك: ففي كله القود إن مات بذلك. 
المتيطي: القعل يكون على ثلاثة أوجه: أحدها أن لا يعمد للضرب ولا للقعل مشل أن يرمي شيعاً 
فيصيب به إنساناً فيقتله» أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر فهذا قئل خطأ يإجماع لا 
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لِلعَؤْم. عَذَاوَة وإلا فديّة, 
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من الخطأ لا قصاص فيه» وقد مضى ذلك في مسلم قتله مسلمون بعهد النبي مالل يظنونه من 
المشركين فوداه عليه السلام ولم يهدره. انتهى ونقله الرجراجي في شرح المدونة. قال في 
المقدمات: القتل على ثلاثة أوجه: الأول إذا لم يعهد للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء 
فيصيب به إنساناً فیقتله» أو يقعل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك 
فهذا هو قتل الخطأ يإجماع لا يجب فيه القصاص وإنما فيه الدية على العاقلة والكفارة في ماله 
أنتهى. 

تنبيه: قوله: «إن قصد ضرا يريد على وجه الغضب لا على وجه اللعب والأدب. قال 
فى المقدمات: فإن قصد الضرب ولم يقصد القتل وكان الضرب على وجه الخضب» فالمشهور 
عن مالك المعروف من قوله إن ذلك عمد وفيه القصاص» وقال في التوضيح: وأما اللعب ففي 
المقدّمات فيه ثلاثة أقوال. أولها أنه خطأ. قال: وهو مذهب ابن القاسم ورواية عن مالك في 


يجب فيه القصاص. الوجه الثاني أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل فلا يخلو أن يكون ذلك على وجه 
اللعب أو على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب أو على وجه النائرة والغضب. فأما إن كان على وجه 
اللعب فثالث الأقوال قول المدونة أن ذلك من الخطأء وأما إن كان على وجه الأدب ممن يجوز له 
الأدب كالمؤدب والصائع فهو يجري عندي على ما إذا كان على وجه اللعب فتدخخل فيه الأقوال 
الثلاثة. وأما إن كان على وجه النائرة والغضب الوجه الثالث أن يعمد للقتل. انظره أول كعاب 
الديات. ومن المدونة: إن تعمده بضرب لطمة فمات قبل به (كشيق ومنع طعام ومثقل) التلقين: العمد 
ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقعل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقعل كعصر الانثيين وشدة الضغط 
والخنق. ابن القصار: أو يطبق عليه بيتاً أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعاً. بعض القرويين من منع فضل 
مائه مسافرا عالاً أنه لا يحل منعه وأنه يموت إن لم يسقه ماءه أنه قعل به وان لم يل قعله (ولا 
قسامة إن أنفذ مقتله أو مات مغموراً) من المدونة: إن شققت بطن رجل فتكلم أو أكل أو عاش 
وأكل يومين أو ثلائة ثم مات من ذلك أفيه قسامة؟ قال: لم أقف لمالك على هذا ولكنه قال: إن 
مات تحت الضرب أو بقي مغموراً لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ولم يفق حتى مات فلا قسامة فيه 
وقال: من أكل أو شرب وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة لأنه لا يؤمن أنه مات من أمر عرض 
له. وأما شق الجوف فلم اسمع مته فيه شيأ وأرى إن أنفذ مقلته وعلم أنه لا يعيش من مثل هذا إغا 
حياته خروج نفسه فليس فيه وما أشبهه قسامةء وقد قال مالك في الشاة يخرق السبع بطنها فيشق 
أمعاءها فتنتشر: إنها لا تؤكل على حال (أو كطرح غير محسن العوم عداوة وإلا فدية) روى ابن 
القاسم طرح من لا يحسن العوم في نهر على وجه العداوة يوجب القود. ومن المدونة: من طرح رجلا 
في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات» فإن كان على العداوة والقعل قثل به وإن كان على غير 


حفر باه ون پء أذ وض مزلي أو ربط كائ يطريتي أ انْحَاذٍ كلب عور تدم لصَاحِيه 
قَصْدَ الصَّرلِ وَمَلَّكَ المَفْصُودُ ولا فَالديكُ 


المدونة. انتهى. وقال في الشامل: فإن كان في لعب فخطأ على الأصح. وثالثها إن تلاعبا معاً 
فكذلك» وإن ضربه ولم يلاعبه الآخر فالقودء انتهى ص: (قصد الضرر وهلك المقصود رإلا 
فالدية) ش: يعني أن من فعل شيا من تقدم لقصد الضرر لعن أو لغير معين أو لإهلاك سارق 
أو الدواب التي تأكل زرعه فإنه ينظر» إن فعله لمعين وهلك المقصود ففيه القصاص. وقوله: 
«وإلا فالدية» شامل للصورتين: الأولى أن يقصد ضرر شخص معين فيهلك غيره. الثانية لا 
يقصد شخصاً معيناً. والحكم في الصورتين سواء كما صرح به في المدونة وغيرها وفي 
التوضيح. ومفهوم قوله: «قصد الضرر» أنه لو لم يقصد ضراراً فلا شي عليه وهو كذلك. قال 
في أول سماع أصبغ من كتاب الأقضية: قال أصبغ بن الفرج: سألت ابن القاسم عن الرجل 
يكون له الزرع فتغير فيه دواب الئاس فتفسده» فيريد صاحب الزرع أن يحفر حول زرعه حفير 
المكان الدواب وقد تقدم إلى أصحابها وأنذرهم فيحفر فيقع بعض تلك الدواب في ذلك الحفير 
فتموت» أترى عليه ضماناً؟ قال: ليس عليه شيء ولو لم ينذرهم ولم يتقدم إليهم. وقاله أصبغ 
وهو قول مالك إن شاء الله. قال محمد بن رشد: هذا كما قال» لأنه إنما فعل ما يجوز له أن 
يفعله من الحفير في أرضه وضعه تحصيناً على زرعه لا لإتلاف دواب التاس» ولو فعل ذلك 
لإتلاف دواب الناس لزمه الضمان على ما قاله في المدونة في الذي يصنع في داره شيئاً ليتلف 
فيه السارق فتلف فيه السارق أو غير السارق أنه ضامن انتهى. وقال ابن يونس في آخر كتاب 
الديات: قال مالك: وإن جعل في حائطه حفير السباع أو حباله لم يضمن ماعطب بذلك في 
سارق أو غيره» فإن جعل في باب جنانه قصباً يدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته 
مسامير لمن يدخل أو رش فناءه» يريد زلق من يدحله من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلباً 


ذلك ففيه الدية (وكحفر بثر وإن ببيته أو وضع مزلق أو ربط دابة بطريق واتخاذ كلب عقور تقدم 
لصاحبه إنذار قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية) من المدونة: من وضع سيفاً بطريق للمسلمين 
أو بموضع لقتل رجل فعطب به الرجل قتل به» وإن عطب به غيره فديته على عاقلته. ومن المدونة أيضاً 
قال مالك: من حفر بعراً في منزله للسارق أو عمل له ما يتلف به فمات ضمن ديته» وكذلك إن 
وقع فيه غيره. أبو إبراهيم: إن قصد قتل إنسان بعينه قتل به وفي غيره ديته على العاقلة كقولها في 
مسألة السيف وهو دليل الباب كله. ابن الحاجب: شرط القتل أن يكون عمداً ثم قال: وهو القصد 
إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب. ثم قال: والسبب كحفر بكر أو شرب أو وضع سيف أو ربط 
دابة أو اتخاذ كلب عقور قصداً للهلاك حتى لو حفر في داره بثراً لإهلاك لص قتل به» ولو هلك به 
غير المقصود فالدية أو القيمة. أما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية 
والقيمة» وإن كان يجوز فإن قصد ضرراً ولو كسارق ضمنه وغيره وإلا فلا ضمان. الباجي: وروی 
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َِنْ سَقَطْ: قَبِتَسَامَقٍ وإسارئة قط قط حا ركالإشماك إلْقئل وبقتل الجمْعٌ بواج 


عقورأء فهو ضامن لما أصيب من ذلك» ولو رش لغير ذلك لم يضمن من عطب فيه كحافر 
البعر في داره لحاجة أو لإرصاد سارق فهو مفترق» يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها 
لحاجته فلا يضمن أو يرصد بها السارق فيضمن فتأمله والله أعلم. ص: (ويقتل الجميع 
بواحد) ش: ولو كان المباشر للقتل واحداً منهم أو كان عيناً لهم» وهذا مذهب ابن القاسم 


ابن وهب: من رش فناءه ليزلق من يمر به من آدمي أو غيره ضمنه» وكذلك من جعل في الطريق 
مربطاً لدابته أو كلباً لداره يعقر من يدخلها أو في غنمه ليعدو على من أرادها. وروی ابن القاسم: من 
فعل ما يجوز له کمن حفر هرا بداره من غير ضرر أحد أو بدار غيره بإذنه أو رش فناءه تبرداً أو تنظفاً 
أو ربط كلب صيد بداره أو في غنمه للسباع أو نصب حبالات للسباع أو وقف على دابته بطريق أو 
نزل عنها لحاجة أو أوقفها يباب مسجد أو حمام أو بسوق» لم يضمن ما هلك بشيء من ذلك» وكذا 
إن أخرج روشناً من داره. انظر بعد هذا عند قوله وإلا نهارأً؛ وانظر ترجمة فيمن استعمل صبياً من ابن 
يونس. . وقال أشهب: من حفر بعر ماشية قرب أخرى لغير بغير إذنه فعطب بها آدمي» لم يضمنه لأنه 
جائز له إلا أن يعلم أنه يضر بجاره فيؤمر بردها وما هلك فيها بعد أمره ضمنه. محمد: وما هلك 
بذلك من آدمي فعلى ما قلته وغيره في ماله (وکالإکراه وتقديم مسموه) تقدم قول ابن الحداجب: 
شرط الفتل أن يكون عمداً ثم قال: من مباشرة أو تسبب كحفر بثر وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم. 
وقال ابن شاس: المذهب نوعان: أي سبب ومباشرة. فالسبب كحفر بغر للإهلاك وكالإكراه وشهادة 
الزور في القصاص على إحدى الروايتين وتقديم الطعام المسموم إلى الضيف. والذي لابن عرفة: في 
القود بالإكراه بشهادة الزور روايتان. واختار ابن القصار الأولى في تقديم الطعام المسموم القود انتهى 
نقله. من المدونة: من قتل رجلا بسقي سم قتل به (ورمى حية عليه) أصبغ: من طرح على رجل حية 
مسمومة فمات قتل به ولا يصدق أنه على اللعب مثل بعض الشباب يطرح الحية التي لا تعرف بمثل 
هذا فتقتل فهذا خطأ. ابن عرفة: مقتضى قول المدونة إن تعمده بضرب لطمة فمات تنل به عدم شرط 
أنها قاتلة. وقال ابن شاس: يغلب السبب على المباشرة وذلك ظاهر إذا لم تكن المباشرة عدواناً كما لو 
طرح رجل مع سبع في مكان ضيق وأمسكه على ثعبان فهلك (وكإشارته بسيف فهرب وطلبه 
وبينهما عدارة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ) ابن شاس: واختلف في الإشارة بالسيف وقال 
محمد: من أشار على رجل بالسيف وكانت بينهما عداوة فتمادى بالإشارة عليه وهو يهرب مته قطلبه 
حتى مات فعليه القصاص ابن القاسم: إن طلبه حتى سقط فماث فعليه القود بقسامة أنه مات خحوفاً 
منه. الباجي: لاحتمال موته من السقطة. الباجي: ولو كانت إشارته فقط فمات فإئما فيه الدية عدد 
محمد على العاقلة ونحوه لابن القاسم (وكالإمساك للقتل) من الموطأ: من أمسك رجلا لآخر ليضربه 
فضريه فمات إن أمسكه وهو یری أنه يريد قتله قتلا معأ وإن كان یری أنه لا يقعله قل القاتل فقط 
وعوقب الممسك أشد عقوبة وسجن سنة (وتقتل الجماعة بالواحد) ابن عرفة: المذهب قتل الجماعة 
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وَالمُكَمَالِقُونَ؛ ون يسَؤط سوط والْمْتَسَيِبٌ َم الماش كفكرة رکرو رکأب» ار مُعلم ام 
وَلداً صَغِيرا وسيب مر عَبداً مُطَلَقَا إن لم يفي العأمود: آم يئه قط 


خلافاً لأشهب. هكذا نقل اللخمي عنه في التبصرة. وانظر كتاب الحاربين من المدونة وشرحها 
لأبي الحسن وانظر كلام الباجي. ص: (كمكره وهكره) ش: يريد إلا الأب فإنه لو أكرهه 
شخص على قتل ابنه فقتله فلا قتصاص على الأب للشبهة. والقصاص على المكره بكسر الراء 
كما نص عليه ابن الحاجب وغيره وقبله في التوضيح. وعلم منه إن عكس المسألة أولى بعدم 


بالواحد (وا متمالثون وإن بسوط سوط) ابن الحاجب: لو تمالا جمع على ضرب سوط قتلوا جميعاً. 
ابن عرفة: يريد تمالؤا على قتله (والمتسبب مع المباشر) ابن عرفة: قول ابن الحاجب «لو اشترك 
المتسببون والمباشرون قتلوا جميعاً واضح؛ دليله مسألة الإمساك وقول المدونة في الحاربين إن ولي رجل 
من جماعة قتل رجل وباقيهم عون لهم وتابوا قبل أخذهم دفعوا لأولياء القعيل» قتلوا من شاوًا وعفوا 
عمن شاؤوا وأخذوا الدية ممن شاؤوا. ومن الرسالة: وتقعل الجماعة بالواحد وإن ولي القتل بعضهم 
(كمكره ومكره) المازري: من أكره رجلاً على.قثل رجل ظلماً تل امباشر إذ لا حلاف أن الإكراه لا 
يبيح له قتل مسلم ظلماًء ويقتل المكره أيضاً لأن القاتل كآلة انتهى. وصور ابن رشد هنا ست صور 
ولم يذكر هذه الصورة بهذه العبارة. وعبارته في الذين يقتلون معاً أن قال ما نصه: الصورة الثانية أن 
يأمر الرجل عبد نفسه بقتل رجل فيفعل فإنهما يقتلان جميعاً عند ابن القاسم. ولم يختلف في ذلك 
كان العبد فصيحاً أو أعجمياً. وقاله أصبغ. الصورة الثالثة: أن يأمر الإمام بعض أعوائه بقعل رجل ظلماً 
فيفعل» لا حلاف أنهما يقتلان معاً. الصورة الرابعة: أن يأمر الرجل ابنه الذي في حجره وقد بلغ 
الحلم» أو الصانع لمتعلمه وقد بلغ الحلم» أو المؤدب لمن يؤدبه وقد بلغ الحلم» بقتل رجل فيفعل. اختلف 
في هذا قول ابن القاسم فقال في سماع يحيى: يقتل القاتل ويبالغ في عقوبة الآمر. وقال في رواية 
سحنون: إنهما يقتلان معاً التهى. فانظر أنت هذا (وكأب أو معلم أمر ولداً صغيراً) ابن رشد: 
والصورة الخامسة أن يأمر الرجل ابنه الذي في حجره وقد راهق الحلم ومثله يتناهى عما ينهى عنه 
والصانع لمتعلمه كذلك يعني المراهق الذي لم يبلغ الحلم أو المؤدب لن يؤدبه. كذلك أيضاً فإن الآمر 
يقتل ويكون على عاقلة الصبي القاتل نصف دية المقتول عند ابن القاسم. الصورة السادسة: أن يكون 
دون ذلك في السن فلا حلاف أن الآمر يقتل ويكون على عاقلة الصبي نصف الدية انتهى. والذي 
للمتيطي: إذا أمر رجل صبياً صغيراً لا يعقل بقتل رجل أو بقتل صبي» قعل الآمر أباً كان أ معلماء 
وكانت على عاقلة الصغير الأمور الديةء وإن كان الصبي ممن يعقل وهو دون الحلم أدب ولم يقتل 
وكان على عاقلة الصبي المأمور الدية انتهى. انظر قوله «كانت عليه الدية) وقد تقدم لابن رشد نصف 
الدية وكذا قال المازري (وسيد أمر عبداً مطلقاً) تقدم في الصورة الثانية لابن رشد أن السيد والعبد 
يقتلان معأ كان العبد فصيحاً أو أعجمياً. وقد تقدم في الفرع قبل هذا أن الآمر يقتل دون الصبي 
الأمور. انظر أنت عبارة خليل (فإن لم يخف الأمور اقتص مه فقط) ابن رشد: الصورة الأولى أن 
يأمر الرجل رجلاً آخر أو عبداً لغيره بقتل رجل فيقتله» لا حلاف أنه يقتل القاتل ويضرب الآمر مائة 


م.م باب الدماء 


َعَلَى شَرِيكَ الصّبِيٌ القِصَاصٌ إِنْ ال عَلَّى كله لا ريك مُخولىي» مجئون؛ وَعَلْ يفص يِن 


ت 


ريك سبع جارح نَفْسِه؛ وَحَوْبِنَ وَمَرض بَعْدَ الجر أؤ عَلَيْهِ يضف الدَية؟.قَولآَنِء وَإِنْ تَصَادَمَاء 


أؤ تَجَادََا مُطلقاً قَسْداً ناا أ أَحَدّمُما كَالمَرْكُ 


EERE enan nanna‏ يوام مه يمن ف ررم م هم ا ره م ار رن 


ويسجن سنة انتهى. وانظر أنت الصورة الرابعة هل تدخل ليل هنا. انظرها قبل قوله «وكاب» (وعلى 
شريك الصبي القصاص إن تال على قتله) من المدونة: إن قتل رجل وصبي رجلاً عمداً قتل الرجلء 
وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. ابن يونس: يريد إذا تعمدا جميعاً قتله وتعاقدا عليه وتعاونا عليه (لا 
شريك مخطىء ومجنون) نص ابن الحاجب أن حكم الجنون كحكم الخطىء. وقال ابن عرفة في 
العامد إذا شركه صبي أو أب أو مجنون أو مخطىء أو من لا يقتص منه ستة أقوال. ومن المدونة: لو 
كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمداً ومات منهما معاً فأحب إلي أن تكون الدية عليهما معاً 
لأني لا أدري من أيهما مات. ابن يونس: يريد نصف الدية على الرجل في ماله. محمد: وإن قتل 
رجلان رجلاً أحدهما عمداً والآحر خطأء قتل المتعمد وعلى الخطىء نصف الدية (وهل يقعص من 
شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومريض بعد اجرح أو عليه نصف الدية قولان) هذه عيارة ابن 
الحاجب وانظر شريك الهدم. قال ابن القاسم في رواية عيسى فيمن جرح ثم ضربته دابة فمات فلا 
يدري من أي ذلك مات قال: نصف الدية على عاقلة الجارح. قيل بقسامة؟ قال: وكيف يقسم في 
نصف الدية!؟ وقال في المجموعة: إذا جرحه رجل ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدار فأصابته جراح 
أخر ثم مات فلا يدري من أي ذلك مات. فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح وهو كمرض 
اجررح بعد الجرح. وقد قال مالك: إذا مرض امجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه في الخطأ 
والعمد. قال ابن المواز: وإن كان إنما طرحه إنسان على ظهر البيت بعد جرح الأول أقسموا على أيهم 
شاؤاء على الجارح أو الطارح» وقتلوه وضرب الآخر مائة وسجن عاماً. انتهى من ابن يونس. وراجع 
أنت ابن عرفة ونقله عن ابن رشد أن معنى مسألة الدابة إن جرح الرجل وضرب الدابة كان معاً ومات 
من حینه» فحمل أمره على موته من الآمر لاحتمال موته منهما احتمالاً واحداً لا يمكن تغليب أحدهما 
على الآخخر. ابن رشد: وقوله فيمن شج موضحة فتأخر برؤه حتى سقط عليه جدار ومات منه أو قتل 
له نصف عقل الموضحة. ابن رشد: وهذا عندي لأنه لا يدري لعله مات من الموضحة. ابن عرفة: في 
تعليله نظر راجعه فيه (وإن تصادما أو تجاذبا مطلقاً قصداً فماتا أو أحدهما فالقود) قال مالك: إذا 
اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان» فدية كل واحد على عاقلة الآخرء وقيمة :فرس كل واحد 
في مال الآخر. قال مالك: ولو أن حراً وعبداً اصطدما فماتا جميعاً فقيمة العبد في مال الحرء ودية 
الحر في رقبة العبد يتقاصان» فإن كان ثمن العبد أكثر من دية الحر كان الزائد لسيد العبد في مال 
الحرء وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك شيء. وقال في رجلين اصطدما وهما 
يحملان جرتين فانكسرتاء غرم كل واحد ما كان على صاحبه» وإن انكسرت إحداهما غرم ذلك له 
صاحبه. قال مالك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما با فيهاء فلا شيء في ذلك على.أحد لأن 


باب الدماء ۳4 
2۹ ت م٠‏ 53 م 3 م ده 
وحملاً عَلَيْهِ عَكسٌ السفِيئئين» إلا لعجر حقِيقئ: لا لِككوْفٍ غَرق؛ أؤ ظَلْمَةِ 


القصاص والله أعلم. ص: (عكس السفينتين) ش: أي فإنهما يحملان على عدم القصد إذا 
جهل أمرهم فإذا تحقق أنهم متعمدون لإتلافهم فهم ضامتون. قال في المدونة: ولو أن سفينة 
صدمت أخرى فكسرتها فغرق أهلهاء فإن كان ذلك من ريح غلبتهم أو من شيء لا يستطيعون 
حبسها فلا شيء عليهم» وإن كانوا قادرين على أن يصرفوها ولم يفعلوا ضمنوا. ابن يونس: 
يريد في أموالهم. وقيل: الدية على عواقلهم. نقله عنه ابن عرفة. وقال اللخمي: الدية في ذلك 
على العواقل إلا أن يتعمد ذلك ويعلم أن ذلك مهلك فتكون الدية في أموالهما انتهى. - 
أبو الحسن عنه وهو مشكل فإنه يقتضي إذا تعمد أهل السفينة إغراق الأخرى فليس عليهم إلا 
الدية. والظاهر أنه يجب في ذلك القصاص لأن ذلك بمنزلة من طرح من لا يحسن العوم 
وبمنزلة المثقل فتأمله. وقال أبو الحسن: مسألة السفينة والفرس على ثلاثة أوجه: إن علم أن ذلك 
من الريح في السفينة وفي الفرس من غير راكبه فهذا لا ضمان عليهم» أو يعلم أن ذلك من 
سيب النواتية في السفينة ومن سبب الراكب في الفرس فلا إشكال أنهم ضامنون؛ وإن أشكل 
الأمر حمل في السفينة على أن ذلك من الريح وفي الفرس أنه من سبب راكبه. انتهى ص: 
(إلا لعجز حقيقي) ش: قال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام إذا جمع فرسهما بهما ولم يقدرا 


الريح تغلبهم إلا أن يعلم أن النواتية لو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا وإلا فلا شيء عليهم. قال ابن 
القاسم: ولو قدروا على حبسها إلا أن فيها هلاكهم وغرقهم فلم يفعلواء فليضمن عواقلهم ديائهم 
ويضمنوا الأموال في أموالهم» وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم. وكذلك لو لم يروهم في 
ظلمة الليل وهم لو رأوهم لقدروا على صرفها فهم ضامئون لما في السفيئة ودية من مات على 
عواقلهم» ولكن لو غلبتهم الربح أو غفلوا لم يكن عليهم شيء. انتهى من ابن يونس ابن عرفة: قال 
ابن شاس: وسواء كان المصطدمون راكبين أو ماشين أو بصيرين أو ضريرين أو أحدهما ضريراً وبيده 
عصاء وإن تعمد الاصطدام فهو عمد محض فيه حكم القصاص؛ ولوكانا صبيين ركبا بأننسهما أو 
أركبهما أولياؤهما فالحكم فيهما كما في البالغين إلا في القصاص. ولو جذبا حبلاً فانقطع فتلف 
فكاصطدامهماء وإن وقع أحدهما على شيء فأتلفه ضمناه. ابن عرفة: يؤيد هذا ما في المدونة 
والمجموعة إن اصطدم فرسان فمر أحدهما على صبي فقطع أصبعه ضمناه. انظر هنا في ابن عرفة 
القصاص من قتل خارجة ولم يلعفت لإثبات قوله أردت عمراً وأراد الله خارجة. ومن قتل رجلاً عمداً 
يظنه غيره من لو قتله لم یکن فيه قصاص؛ ومن رمى رجلاً بحجر فاتقاها المرمى عليه فقتلت آخر كما 
لو هرب إمام القاتل فسقط على طفل فقتله كالأربعة الذين تعلق بعضهم ببعض وسقطوا على الأسد 
فقتلهم (وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي إلا كخوف غرق أو ظلمة) قد تقدم جميع 
ما نقل ابن يونس عن ابن القاسم في اصطدام السفينتين والراكبين. وقال ابن الحاجب: لو اصطدم 
فارسان عمداً فأخكام القصاص وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر. ثم قال: فإن اصطدم سفيتتان 


لضن باب الدماء 


إلا َيه كل عَلَى عاو الآعي وَْرسْهُ في مالي الآعر كَتَمَنٍ الْعبي وَإِنْ تَعَدّد الماش قفي 
١‏ روم » 01 0 2 موك اوم 
المعالأةٍ يُقْتَلُ الْجَمِيمْ؛ رَإلا فم الأثوى؛ وَلا يَشمّطّ الل عند العُساواة 


على صرفهما لم يضمنا. يريد لقولها في الديات إن جمحت دابة براكبها فوطفت إنساناً فإنه 
يضمن» وبقولها في الرواحل إن كان في رأس الفرس اعتزام فحمل بصاحبه فصدم فراكبه 
ضامن لأن سبب فعله جمحه من راكبه وفعله به إلا أن يكون إنما نفر من شيء مر به في 
الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان عليه؛ وإن فعل به غيره ما جمح به فذلك على 
الفاعل والسفينة في الريح هي الغالبة فهذا هو الفرق بينهما. قلت: فهذا كالنص على أن ما 
تلف بسبب الجموح فهو من راكبه مطلقاً إلا أن يعلم أنه من غيرء خلاف قول ابن عبد 
السلام ما تلف بالجموح ولم يقدر على صرفه لا ضمان فيه فتأمله. انتهى وهو ظاهر ص: 


فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف» والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة. ابن عبد 
السلام: قول ابن الحاجب يوهم أن حكم الفارسين مخالف لحكم السفينتين وليس كذلك؛ لأن 
الفارسين إذا جمع بهما فرساهما فكان تلف لم يضمنا إلا أن الفرسين إذا جهل أمرهما حمل على 
أنهما قادرا على إمساكهما وفي السفينتين على العجز. ابن عرفة: قوله «إذا جمح الفرس ولم يقدر 
راكبه على صرفه أنه لا يضمن» يرد بقولها إن جمحت دابة براكبها فوطكئت إنساناً فهو ضامن» 
وبقولها إن كان في راس الفرس اعتزام فحمل بصاحبه فاصطدم فصاحبه ضامن لأن سببا جمحة 
من راكبه رفعله به إلا أن يكون إما نفر من شيء مر به في الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان 
عليه (وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد) تقدم أول مسألة إن لم 
يصدما قصداً وكيف لو كان أحدهما عبداً. ولم يذكر ابن يونس اصطدامهما قصداً وهنا كان 
ينبغي نقل كلامه» لكن أردت تقديم نص المدونة (وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع وإلا 
قدم الأقوى) انظر قبل هذا عند قوله «والمتمالئون؛ وعند قوله «والمتسبب مع المباشر» ذكر هناك إذا 
كان المتمالئون في فور واحدء وذكر هنا إذا طرأت مباشرة ثم أخرى» قال ابن شاس: إذا طرأت 
مباشرة على مباشرة قدم الأقرى. فلو جرح الأول وحز الثاني الرقبة فالقود على الثاني» فلو أنفذ 
الأول المقاتل ثم أجهز عليه آخر فالقصاص على الأول خخاصة بغير قسامة ويبالغ في عقوبة الثاني. 
سحنئون: لو قطع أحدهم يده والآخر رجله وضرب الآخر عنقه» قتل القاتل وقطع القاطعان. ابن 
عرفة: لو أنفذ أحدهما مقاتله وأجهز عليه الآخر فقال ابن القاسم في سماع يحيى: يقعل الأول 
ويعاقب الثاني» وقال في سماع أبي زيد عكس ذلك. قال ابن رشد: قتل الأول أظهر. ووجه القول 
الثاني هو الذي يقعل لأنه حيشذ كان معدوداً في جملة الأحياء يرث ويرصي. وعن سحنون: إن 
وصية من أنفذت مقاتله لا تجوز فعلى قوله لا يرث ولا يورث. وقياس قول ابن القاسم يقل به 
الأول أنه لا يرث ولا يورث. وله في سماع عيسى أنه يرث ويورث» فيتحصل في هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ثالئها التفرقة بين القصاص واموارثة وهي أحسن الأقوال (ولا يسقط القتل عدد المساواة 


باب الدماء ۳11 


رَوَالِهَا تيء أز إشلام وَضَمِنَ وَقْتَ الإِصَابَق وَالعَؤتِ» 


(وضمن وقت الإصابة والموت) ش: يعني أنه إذا زال العكافۇ بين حصول الموجب الذي هو 
السبب ووصول الأثر أي السبب فقال ابن القاسم؛ المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر 
وقيمة العبد حال الإصابة وحال الموت أي حصول السبب. هذا لفظ التوضيح ويشير بقوله: 
دحال الإصابة والموت؟ إلى قول ابن الحاجب. فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر 
كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت. فقال ابن القاسم 
المعتبر حال الإصابة وحال الوت كمن رمى صيداً ثم أحرم ثم أصابه فعليه الجزاء. وقال 
أشهب وسحنون: حال الرمي. ثم رجع سحنون انتهى. ففي الكلام لف ونشر لشيء مقدر. 
فقوله: دحال الإصابة» أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة؛ وقوله: «والموت» 
أي في مسألة ما إذا زال بين الجرح والموت. 


تنبيه: وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمةء أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام 
التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقاً. قال ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم: فأما 
القصاص فبالحالين معاً. قال المصنف في التوضيح: أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب 
إلى حصول المسبب اتفاقاً انتهى. قلت: ويفهم من كلام ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن 


بزوالها بعئق أو إسلام وضمن وقت الإصابة والموت) ابن الحاجب: إذا صادف القتل تكافؤ الدماء 
لم يسقط بزواله كالكافر يسلم والعبد يعتق» فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق 
أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت. فقال ابن القاسم: المعتبر في 
الضمان وقت الإصابة وحال الموت كما لو رمى صيداً ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه اه. وقد 
تقدم قوله دلا زائد حرية أو إسلام حين القتل) وقوله «مكلف معصوم للتلف والإصابة) وأجلت 
الكلام على الفرعين إلى التكلم على هذا الفرع» وقد عقد ابن شاس في هذه المسألة فصلاً فقال: 
فصل في تغيير الحال من الرمي وا جرح وبين الجرح والموت. وقال ابن عرفة: نفي التكافؤ أثر القتل لغو. 

قال ابن القاسم: إن أسلم النصراني بعد قتله نصرانياً قتل بهء فإن لم يكن للقاتل ولي فالعفو عنه 
أحب إلي. ابن رشد: استحب العفو عنه لحرمة الإسلام بخلاف المسلم يقعل مسلماً لا ولي له إلا 
المسلمون لا يجوز عفو الإمام عنه مجان أ لأنه ناظر للمسلمين فهو كالوصي على الصغير لا يجوز عفوه 
مجانء ويجوز عفوه نظراً لليتيم. ابن يونس: قال مالك: إذا جرح النصراني أو العبد المسلم ثم أسلم 
هذا وعتق هذا وقال كل واحد منهما دمي عند فلان» فإن كان للنصرائي أولياء مسلمون أو للعيد 
أولياء أحرار أقسموا مع قوله واستحفوا الدية في مال الجاني ولا قود فيه. ابن عرفة: قال ابن القاسم: 
إن أسلم نصراني بعد أن جرح فمات ففيه دية حر مسلم في مال الجائي حالة. أشهب: إإما عليه دية 
نصراني إننا النظر لوقت الضربة لا للموت» ألا ترى لو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوعة يده 
فماث مرتداً أو قتلء أن القصاص في قطع اليد ثابت على الجاني انتهى. انظر قول ابن القاسم: لم 


5 5010 0 50 5 زا 59 2 5 5 
رالجرح: كالئفس في الفغل» وَالَْاعِل وَالمفغولء إلا اقصا جرح كايلاء 


القصاص يشترط فيه حصول التكافو في حال السبب والمسبب» فيشترط في القصاص في 
الرمي أن يكون حرأ من حين الرمي إلى حين الإصابة» فلو كان عبداً حين الرمي أو كان كافراً 
ثم عتق أو أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه» وبذلك صرح ابن الحاجب وهو في سماع 
عيسى من كتاب الديات» وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا فتأمله. ص: (إلا ناقص 
جرح كاملا ش: يعني أن الناقص إذا جرح الكامل فإنه لا يقتص من الناقص للكامل كما إذا 
جرح العبد الحر والكافر المسلم. هذا هو المشهور في المذهب الذي اقتصر عليه صاحب الرسالة. 
وروى ابن القصار عن مالك وجوب القصاص. قال ابن الحاجب: وقيل إنه الصحيح. وژوي 


يجعل حكمه حكم المسلم فيكون فيه القود» ولم يجعل حكمه حكم نصراني فيكون عليه دية 
نصراني. فانظره مع قولهم «وضمن وقت الموت» ثم نقل ابن عرفة فروعاً ثم قال: لو جرح مسلم 
مسلماً فارتد المجروح ثم نرا به فمات» فاجتمع الناس على أن لا قود فيه لأنه صار إلى ما أحل دمه. 
ابن عرفة: وقد تقدم لأشهب أن القصاص في الجرح ثابت. وانظر لو رمى عبد رجلاً بسهم فعتق قبل 
وصول السهم. قال ابن شاس: الاعتبار عند ابن القاسم بحال الإصابة. قال الأستاذ أبو بكر: فعلى هذا 
الدية على عاقلته. وقال سحنون: الجناية في رقبته لأنه عبد حين الرمية فجعل الحكم بخروج الرمية. 
وانظر عكس هذا لو رمى حر عبداً فعتق قبل الإصابة تجب دية حر على قول ابن القاسم» وعلى 
الأصل الثاني قيمة عبد من ابن شاسء وانظر لو رمى مسلم مرتداً فأسلم قبل وصول الرمية فقتله أو 
جرحه فعليه في قول ابن القاسم إن مات الدية حالة في ماله» وإن لم يمت فدية الجرح في ماله» وعلى 
قول سحنون وأشهب لا قصاص على الرامي لأنه رمى في وقت لا قود فيه ولا عقل. وانظر لو رمى 
عبد نفسه ثم أعتقه قبل إصابته على قول ابن القاسم الدية عليه» وعلى قول غيره لا شيء عليه» وانظر 
إذا رمى مرتداً ثم أسلم ثم أصاب سهمه رجلاً خطأ فقال سحدون: أنا وإن كنت أعتبر وقت الرمي 
فأقول في هذه الدية على العاقلة وإن كان ليس من أهل العاقلة وقت الرمي إذ لا عاقلة للمرتد فإغا 
انظر إلى الدية يوم تفرض على العاقلة» وها هئا لم يحكم فيها حتى أسلم وله وقت الإسلام عاقلة) 
وقد قال أصحابنا: أجمع ابن القاسم وغيره إن جنى خطأ ثم أسلم أن عاقلته تحمل ذلكء فكذلك هذا 
عندهم. وانظر لو رمى مسلم نصرانياً فأسلم قبل وصول الرمية لا قصاص فيه وفيه دية مسلم في قول 
ابن القاسم» وفي قول أشهب ديته دية نصراني. وانظر لو جنى مسلم على نصراني قتمجس النصرائي 
ثم نزا في جرحه فمات فعليه دية مجوسي في قول ابن القاسم؛ ودية نصراني في قول أشهب. ولو 
كان مجوسيا ثم تهود فعلى قول ابن القاسم دية يهودي وقاله عبد الملك» وعلى قول أشهب دية 
مجوسي (والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصاً جرح كاملا ابن شاس: النظر في 
القصاص في نوعين: في النفس والطرف. فتكلم على النفس ثم قال: النوع الثاني في القصاص في 
الطرف وذلك في شرط القطع والقاطع والمقطوع ما ذكرنا في شروط القعل والقاتل والمقتول. قال 
الأستاذ أبو بكر: وعقد الباب أن كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفوس من الجانبين يجري 
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وَِنْ نمرت جِتَايَاتٌ يلآ تحال فمن كل: كفغله وَأَنقْصٌ يِن مُوضحة» أُوْضَحَتُ عَظم الوأ 
رالجبهة وَالحَدَئنِ ون نرق وَسَاِقِهَا مِنْ ييب وَحَارِصَةٍ طَفْتِ الجلد» وَسمكاقٍ كشط 
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وَبَاضِعَةٍ مَك اللخ وَمْتَلآحِعَةٍ خَاصَتْ فيه يعدو وَمِلْطأة قَربَتْ لِلَْظم: 


e 


أنه يجتهد السلطان؛ وروي أنه يوقف» وروي أن المسلم مخير في القصاص والدية وخرجوها 
في العبدء وعلى المشهور فإن برىء المجروح على غير شين فلا شيء فيه غير الأدب إلا الجراح 
المقدرة» وإن برىء على شين فهو في رقبة العبد وذمة النصراني. قال في النوادر في ترجمة 
القود بين الرجال والنساء والعبيد والإماء: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ليس له أي للمسلم 
إلا الدية في الجراح بينه وبين الكافر والعبد. قال مالك: وإذا جرح الذمي أو العبد مسلماً عمداً 
فبرىء بغير شين فليش عليه غير الأدب. وإن برىء على شين من جرح العبد فهو في رقبته 
انتهى. يريد في غير الجراح المقدرة فإن ديتها المقدرة تكون في رقبته. وقال في أول كتاب 
جنايات العبيد من النوادر عن كتاب ابن المواز قال مالك: وإن جنى حر على عبد فينظر إلى ما 
نقص يوم البرء أن لو كان هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب» يريد في العمد ولو برىء 
على غير شين فلا شيء فيه غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد» وإن جنى 
عبد على حر نظر إلى دية ذلك بعد البرء في العمد والخطأء فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي 
بذلك وفي العمد الأدب» وإن برىء الحر على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب» وإن برىء 
على شين فذلك في رقبة العبد. انتهى ص: (أوضحت عظم الرأس والجبهة) ش: انظر أوائل 


في الأطراف قال: قأما إذا كان أحدهما يقتص له من الآخر ولا يقتص لآخر منه في النفس فقال 
مالك: لا يقتص في الأطراف وإن كان يقتص منه في النفس كالعبد يقتل الحر والكافر يقتل المسلم 
يقتلان» ولو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم لم يكن له أن يقتص منهما في الأطراف وإن في ظاهر 
المذهب. وقال ابن عرفة: متعلق الجناية غير نفس وإن أبانت بعض الجسم فقطع وإلا فإن أزالت اتصال 
عظم لم يبق فكسرء فإن أثرت في الجسم فجرح وإلا فإتلاف منفعةء والقصاص في الأطراف لا في 
النفس إلا فني جناية أدنى على أعلاء فلو قطع عبد أو كافر حراً مسلماً فطرق الباجي مشهور مذهب 
مالك لا قصاص وتلزم الدية (وإن قيزت جنايات بلا قالؤ فمن كل كفعله) سحنون: لو قطع 
أحدهم يده انظره قبل هذا عند قوله ووإن تعدد المباشر) (واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس 
والجبهة والخدين وإن كإبرة وسابقها من دامية وحارصة شقتا الجلد وسمحاق كشطبة وباضعة 
شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بمتعدد وملطأة قربت للعظم) عبد الوهاب: الجراح على ضريين: 
ضرب تتأتى فيه الممائلة وهو الذي يجب فيه القصاص كالدامية وما بعدها إلى الموضحةء وقطع 
الأطراف وقلع العين وغير ذلك من الأعضاء. وقال المتيطي: كل هذه الشجاج الراد بها ما كان في 
الرأس. ابن عرفة: وفي الجراح ما قبل الهاشمة القود. ابن شاس: ولا قصاص فيما بعد الموضحة. 
عياض: أولاها الحارصة وهي ما حرص الجلد أي شقه» وتسمى الدامية لأنها تدمي؛ والدامعة لأن الدم 


م ابا 
كَضَرْبَةٍ الشؤطء وجراح الجسَدِء وَإِنْ مُنقُلةٌ بالقصاعةٍ إِنْ انُحَدَ المكل : كويب راڌ مدا إلا 
َلْمدلٌ: كيد سَلأَ غيت القع يصَحيحة وبالفكس» 
كتاب الجراح من المدونة ص: (بالمساحة) ش: بكسر اليم قاله في القاموس ص: (كلطمة) 
ش: يعني أنه لا قصاص في اللطمة باليد وإفا فيها الأدب كما يفهم من قوله: «وعمده كالسا 
إلا في الأدب» فإنه يعود إلى جميع ما تقدم. قال في كتاب الديات من المدؤنة قبل ترجمة 
الغيلة: وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص. مالك: ولا قود في اللطمة. قال الشيخ أبو 


يدمع منها. وقيل: الدامية أولى لأنها تخدش قتدمي ولا تشق الجلد؛ ثم الخارصة لأنها شقت الجلد. 
وقيل: هي السمحاق كأنها جعلت الجلد كسماحيق السحاب» ثم الدامعة لأنها دمها كالدمع ثم 
الباضعة. ابن شاس: وهي التي تبضع اللحم» ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم غوصاً بالغاً 
وتقطعه في عدة مواضع. عياض: وهي التي أخذت في اللحم في غير موضع. ثم الملطاة وهي ما قرب 
من العظم وبينها وبينه قليل من اللحم. وقيل: هي السمحاق. ثم الموضحة وهي التي كشفت عن 
العظم. ومن المدونة: حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة وعظم الرأس محلهاء وحد ذلك 
منتهى الجمجمة؛ وموضحة الخد كالجمجمة. ابن شاس: الموضحة التي نوضح العظم من الرأس 
والجبهة. عياض: ثم الهاشمة ما هشمت العظم (كضربة السوط) من المدونة قال ابن القاسم: في 
ضربة السوط القود بخلاف اللطمة فلا قود فيها (وجراح الجسد وإن منقلة) لو قال: «وإن هاشمة) 
لتنزل على ما يتقرر. وقد قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه. 
ابن الحاجب: في جراح الجسد من الهاشمة وغيرها القود بشرط أن لا يعظم النطر كعظام الصدر 
والعنق والصلب والفخل. ومن المدونة قال مالك: في عظام الجسد القود كالهاشمة لا المجوف كالفخذ 
وشبهه» وربيعة يرى القود في كل جرح ولو كان متلفاً. قال مالك: وإن قطع بضعة من لحمه ففيها 
القود. ابن عرفة: يريد بشرط الممائلة محلاً وقدراً (بالمساحة) ابن حارث: اتفقا في جراح العمد في 
الجسد أن القصاص منها على قدر الجرح في طوله وعمقه» فإن كانت موضحة في الرأس فقال ابن 
القاسم: القود على قدر الموضحة (إن اتحد المحل) ابن الحاجب: تشترط الممائلة في امحل والقدر 
والصفة» فلا تقطع اليمئى باليسرى» ولا الثنائية بالرباعية, وتتعين عند عدمه الدية. ابن رشد: لا حلاف 
أن الأثملة تقطع بالأثملة كانت أطول أو أقصرء وإنما اختلف في الجراح قال ابن القاسم قدياً: إنما يقاد 
بقدر الجرح الأول وإن أوعب رأس المستقاد منه» يريد ولو لم يعب بالقياس فليس عليه غير ذلك. 
الباجي: على قول ابن القاسم إن قصر رأس الجاني عن قدر الشق فليس عليه غير ذلك لا يتعدى 
الرأس إلى الجبهة ولا الذراع إلى العضد ولا قود في الباقي ولا دية (كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل) 
في المدونة وامجموعة لابن القاسم: ما زاد الطبيب في القود خخطأ فعلى عاقلته. ابن عرفة: مفهومه إن 
زاد عمداً فالقصاص وهو واضح من إطلاق الروايات (كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة وبالعكس) 
ابن شاس: لا تقطع الشلاء بالصحيحة» ولا تقطع الصحيحة بالشلاء؛ وإن قنع بها إلا أن يكون له بها 


باب الدماء ملم 


عن أَعْمَى؛ وَلِسَانِ بكم وما بعد الموضحة من مُتقْلَةٍ طَار فراش العم من الدواي و وَآمِ 3 اذست 0 


دماغ وَدَامِعَة خَرْقَتُ ريط وَلْطِمَقَ وَشُفْرِ غَينِ وَحَاچب» ولیت وده كالخ | أ 


الحسن: لأنها عنده لا تنضبط وفيها عنده تفاوت كثير وفيها الأدب انتهى. وكذلك الضربة 
بالعصا على المشهور. وهذا إذا لم يكن عن ذلك جرح وإلا فإنه يقتص منه كما صرح بذلك 

في النوادر في ترجمة ذكر ما لا قود فيه من اللطمة والضربة. وذكره أيضأ في آخر الترجمة 
التي قبلها. وقال في المدونة قال ابن اقام : وفي ضربة السوط القود قال سحنون: وژوي عن 
ل ا وفيه الأدب انتهى. 0 

قود في اللطمة ولا في الضربة بالسوط والعصا أو بشيء من الأشياء إلا أن يكون جرح. انتهى 
ص: (وشفر عين وحاجب ولية) ش: قال في المدوّنة في كتاب الجراح: وليس في جفون 
العين وأشفارها إلا الاجتهاد» وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا الاجتهاد» وكذلك اللحية. وليس 

عمد ذلك قصاصء وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد ص: (وعمده كالخطأ إلا 
في الأدب) ش: قال في كتاب الجراح من المدؤنة: وفي كل عمد القصاص مع الأدب. قال 
أبو الحسن الصغير: قال ابو عمران: إن اقتتص منه فادبه دون أدب من لم يقتص منه. وقال في 
ابن رشد: قد قيل إنه لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى: «إوالجروح قصاص) [سورة 


انتفاع» ولا يضم إليها أرش. وعبارة ابن يونس قال أشهب قال مالك: أما إن كان فيها منفعة إلا أن 
بها شللاً ينا وهر يتم بها فرشي أن يستقيد من هل اة .وله فهها معام فلمك له لأنها تقطع 

في السرقة» وأما إن لم تكن فيها منفعة فليس ذلك له واليد الشلاء يقطعها رجل صحيح فلا قصاص 
فيها (وعين أعمى ولسان أبكم) ابن شاس: الذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم 
كاليد الشلاء (وما بعد الموضحة من منقلة أطارت فراش العظم من الدواء وآمة أفضت للدماغ 
ودامغة خرطت خريطته) قال عبد الوهاب: من شرط القصاص أن يكون الجرح لا يعظم الخطر فيه 
ولا يغلب والخوف منه على النفس كالموضحة فما قبلهاء فإن كان مما يغلب ويغلب خطره فلا قتصاص» 
وفيه الدية حالة في مال الجاني» وذلك كالأمومة والجائفة والمنقلة على خلاف فيها خاصة. ومن 
المدونة: لا قود في المنقلة والمأمرمة والجائفة. والمنقلة ما أطار فراش العظم وإن صغر. عياض: المنقلة ما 
كسرت العظم فيعتقر إلى إخراج بعض عظامها لإصلاحها. وقد تقدّم عند قولها «وإن منقلة» أنها لا 
تكون إلا في الرأس: والأمومة هي التي أفضت إلى أم الدماغ وهي تختص بالرأس» والجائفة هي التي 
نفدت إلى الجوف وهي تختص به. التلقين: يقال في المأمومة الآمة. ابن شاس: وهي البالغة إلى أم 
الرأس» والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ (كلطمة وشفر عين حاجب ولية وعمده كالخطأ إلا في 
الأدب) من المدونة: لا قود في اللطمة قال: وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد. الباجي: 
ومن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه فقال ابن القاسم: فيه الأدب. قال المغيرة: ولا قصاص فيه. ابن 
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الأكب» وإلا أن يفظع الْحَطر في غَيرهَا: كعظم الصَّدْرِء وَفتًِا أحَاف في رَص الاين أَنْ يلت 


الائدة: ]٤١‏ وهو الأظهر ووجه قول مالك في إيجاب الأدب مع القصاص وهو الردع 
والزجر ليتناهى الناس انتهى. فعلم من هذا أن وجوب الأدب مع القصاص هو قول مالك. وأما 
القول الذي حكاه ابن رشد بدقيل) وقال إنه الأظهرء فلم أقف عليه في المذهبء وكلامه في 
المقدمات يدل على أنه ليس في المذهب. قال في المقدمات: ويجب على الجارح مع القصاص 
الأدب على مذهب مالك جرءته. وقال عطاء بن أبي رباح: الجروح قصاص ليس للإمام أن 
يضربه ولا أن يسجنه وإنما هو القصاصء فعلم أن القول الثاني الذي حكاه ب«قيل» إنما هو قول 
عطاء بن أبي رباح واختاره ابن رشد والله أعلم ص: له أن يعظم الخطر في غيرها كعظم 
الصدر) ش: ل أن أخرج الجراح التي لا قصاص فيها لأنها متالف وفهم من ذلك أن ما عداها 
من الجراح فيه القصاصء ذكر أن شرط القصاص فيها أن لا يعظم الخطر في ذلك اجرح 
والكسر كعظم الصدر. وجزم هنا تبعاً لمن تقدمه كابن الحاجب. ورد في المدونة الأمر في ذلك 
لأهل المعرفة. وكذلك في الضلع قال في كتاب الجراح من المدوئة والصلب إذا كسر خطاً 
وبرىء وعاء لهيثته فلا شيء فيه» وكذلك كل کسر يعود لهيئته لا شيء فيه إلا أن يكون عمداً 
يستطاع فيه القصاص فإنه يقتص منه وإن كان عظماً إلا في الأمومة والجائفة والمنقلق وما لا 
يستطاع أن يقتص منه فليس في عمد ذلك إلا الدية مع الأدب. قال مالك: وفي عظام الجسد 
القود من الهاشمة وغيرها إلا ما كان مخوفاً مثل الفخذ وشبهه فلا قود فيه. قال ابن القاسم: 
وإن كانت الهاشمة في الرأس فلا قود فيه لأني لا أجد هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة. ولا 
قصاص في الصلب والفخذ وعظام العنق» وفي كسر أحد الزئدين وهما قصبتا اليد القصاص» 
وإن كانت خطأ فلا شي فيه إلا أن يبرأ على عشم فيكون فيها الاجتهاد. وفي كسر الذراعين 
والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع القصاص» وفي كسر الضلع الاجتهادء إذا 
برىء على عثر؛ وإن بریء على غير عشم فلا شيء فيه» وإن كسرت عمداً فهي كعظام الصدر 
إن كان مخوفا كالفخل فلا شيء فيه» وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص. وفي الترقوة 
إذا كسرت عمداً القصاص» لأن أمرها يسير لا يخاف منه» وإن كسرت خخطأ ففيه الاجتهاد. 
وإن برىء على عثم وإلا فلا شيء فيه. وكذلك اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت 
خحطأ فبرئت على غير عشم فلا شيء فيه أنتهى. لكن بقي على المصنف أن يعد في الجراح التي 


الخاجب: لا قصاص في اللحية وأشفار العين وهو كالخطأ إلا الأدب (ولا أن يعظم الخطر في غيرها 
كعظم الصدر) رانظر عند قوله «وجراح الجسد؛. وقال ابن شاس: وبالجملة فلا قصاص في شيء ما 
يعظم الخطر فيه كائناً ما كان (وفيها أحاف في رض الأشين أن يتلف) من المدونة: قيل: فإن أخرج 
الاين أو رضهما عمداً قال: قال مالك: فيهما القصاص. ولا أدري ما قوله في الرض إلا أني حاف 
أنه متلف» فإن كان متلفاً فلا قود وكذلك كل متلف. أشهب: إن قطعتا أو أحرجتا ففيهما القود لا 
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وإ ذَهَتَ: كبصّر يمجزح اص يئه فَإِنْ حصّلء أز رائ وَإلا. قَيية: مَالَم يَلْمَثْ 


لا قصاص فيها الجائفة كما نص على ذلك في المدوّنة وغيرها والله أعلم. قال أبو الحسن: شك 
في عظام الصدر والضلع فرد ذلك إلى أهل المعرفة انتهى. يعني به كونه رد ذلك إلى الاجتهاد. 
وقال في النوادر في ترجمة ما يكون فيه القصاص وما لا يكون فيه عن كتاب ابن المواز قال: 

ففى الترقوة والضلع القصاص. قيل: فيسقظ لمرد فى شئ دمن كر الام قال: أما في مثل 
عظام الصدر فلا أرى فيه القصاص. وقد قال أشهب: لا قصاص فيه لأنه متلف. وقال أشهب: 
يسأل عنه أهل المعرفة وعن ن الضلع فإن كانا غير مخوفين اقتص فيهما. قال أشهب: قال مالك: 
وفي إحدى قصبتي اليد القصاص إن استطيع ذلك. وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: فيه 
القصاص. قال أشهب في الكتابين: وكذلك إذا كسرتا جميعاً. قال ابن المواز: واجتمعا أنه لا 
قصاص في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك من المتالف في العظام وفيه العقل بقدر 
الشين إلا الصلب ففيه الدية» ولا شيء في شينه إلا أن يكون انحنى وهو مع ذلك يقوم ففيه 
من الدية بحساب ذلك. وفي كسر الفخذ حكومة بقدر الشين» وقد يبلغ ذلك أكثر من الدية 
إلا أن يكون أشل رجله فلا يقدر أن يشي بها على الأرض ففيه دية.الرجل كاملة أو يشبه بجا 
ينقص مشيه فله من الدية بقدر ما نقص منها. وقال ابن القاسم عن مالك: ا 
إن استطيع منه القود. ابن المواز: اتلف فيه قول مالك وهذا أحب إلينا. قال ابن عبدوس 
ينبغي أن يكون الظفر كسن الصبي لأنه ينبت انتهى. وقال ابن الحاجب: ولو بریء العظم 
الخطر على غير عشم فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد بخلاف العمد في غيره فإنه 
يقاد منه» وإن يرىء على غير عثم انتهى. قال في التوضيح: يعني أن ما لا قصاص فيه لخطره 
لو برىء على غير عيب فلا شيء فيه» أما القصاص فلأنها مخوفة وأما العوض فلأن الشرع لم 
يسم» نعم يؤدب القاضي المتعمد انتهى. 


أ فائدة: قال عياض: العم والعثل بالميم واللام معاً والعين المهملة المفتوحة والثاء المثلثة 
مفتوحة' مع اللام وساكنة مع الميم وكلاهما بمعنى وهو الأثر والشين. انتهى من التبيهات. وقال 
أبو 0 الضلع بالضاد المعجمة مكسورة وفتح اللام؛ والترقوة بفتح التاء وضم القاف غير 
مهموز أعلى الصدر المتصل بالعنق» والزند بفتح الزاي وبالنون. أثنهى . ص: (وإن ذهب كبصر 
برح اس منه لإن خصصك ازرد ولا دوذ ما لم بلعب ش: أي وإن جرح شخص 
شخصاً جرح فيه القصاص وذهب بسبب ذلك الجرح شيء آخر كبصر أو سمع أو شم أو 
ذوق ا م . فإن حصل ف فيه مثل ما حصل ذف في مجني عليه من 
ذهاب العقل أو السمع أو البصر أو غير ذلك أو زاد فقد حصل المطلوب» فإن لم يحصل فيه 


في رضهما لأنه متلف (وإن ذهب كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية ما لم 


و 
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َإِن ذَهَبَ وَالْعَينْ قَائمَةٌ فَإِنْ اشتطيع كَذَّلِكُء ولا فَالْعفل: كأن شُلْتْ يده يِضَريَةِ وَإِنّْ فُطعَث يد 
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قاطع ڀسماويٰ» اؤ سَرِقَة» أؤ قِصّاص روء فلا شّيْءٍ لِلمَجييٰ عَلَيْد وإ فطع افطع الكفٌ يِن 
ارقي للْمَجيِيَ عَلَهِ القِصَاصٌء أو الدَيَهُ: كمَقطوع الحَشَفَة وَتُقْطَعْ اليد الَاقِصَةٌ إضبعاً 
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بالكامِلةِ بلا غُوْم وير إن نُقَصَتْ أكثّر فيب وَفِي لذت 


مثل ما حصل في المجني عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلك» ولم يبن المصئف هل الدية في 
ماله أو على عاقلته. وفي ذلك قولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره. فمذهب ابن القاسم أن 
الدية في ماله. وقال أشهب: على عاقلته. ص: (وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك 
وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة) ش: يعني فإن استطيع أن يقتص منه وعينه قائمة فعل. 


يذهب وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة) ابن 
الحاجب: إن ذهب كسمع وبصر بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له منهاء فإن ذهب منه 
استوفى وإلا فعليه دية ما لم يذهب. قال ابن القاسم في ماله. ومن المدونة: إن أوضحه موضحة عمداً 
فذهب بها سمعه أقيد من الموضحة بعد البرء» فإن برىء الجاني ولم يذهب سمعه وعقله بذلك كان 
في ماله ديتان: دية سمع ودية عقل. وقد يجتمع في ضربة واحدة قود وعقل» ومن المدونة أيضاً: إن 
انخسفت العون أو ابيضت أو ذهب بصرها وهي قائمة خخطأ ففيها الدية» وإن كان عمداً فخسفها 
حسفت عينه؛ وإن لم تخسف وبقيت قائمة وذهب بصرها فإن استطيع القود أقيد منه وإلا فالعقل. 
ومن ضرب يد رجل فشلت ضرب الضارب كما ضرب فإن شلت يده وإلا فعقلها في ماله. ابن 
يونس: وقال أشهب: هذا إن كانت الضربة بجرح فيه القودء ولو ضربه على رأسه بعصاً فشلت يده 
فلا قود وعليه دية اليد. ابن عرفة: الأظهر أنه تقييد (ولو فطعت يد فاطع بسماوي أو سرقة أو 
قصاص أو غيره فلا شيء للمجني عليه) من الدڙنة: إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل بأمر من الله 
أو بقطع سرقة أو قصاص فلا شيء للمقطوع من يينه. ولو فقأ عين جماعة اليمنى وقناً بعد وقت ثم 
قاموا فلتفقاً عينه لجميعهم: وكذا اليد والرجل؛ ومن قعل رجلاً عمداً ثم رجلاً آخرء قبل ولا شيء عليه 
لهم. وقد تقدم أن للمقطوعة يده أن يقتص من قاطع قاطعه في العمد ويأخذ منه الدية في الخطأ 
(وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية) من المدونة: إن قطع أقطع الكف 
اليمنى يمين رجل صحيح من المرفق» فللمجني عليه العقل أو قطع الذراع الناقصة من المرفق (كمقطوع 
الحشفة) ابن الحاجب: الذكر المقطوع الحشفة كالأقطع الكف. ابن عرفة: هذا تشبيه صحيح (وتقطع 
اليد الناقصة أصبعاً بالكاملة بلا غرم) من المدونة: من سرق وقد ذهب من يمين يله أصبع قطعت يمينه 
كما لو قطع يمن رجل وإبهام يده مقطوعة أن يده تقطع. أبن رشد: إن لم ينقطع من أصابع الجاني إلا 
أصبع واحدة فليس للمجني عليه إلا القود ولا يغرمه عقل أصبعه الناقصة لم يختلف فيه قول ابن 
القاسم (وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية) ابن شاس: إن نقصت يد الجاني أكثر من أصبع فقال 
مالك وابن القاسم: المجني عليه بالخيار في أن يأحذ العقل تاماً أو يقتص. وقال ابن رشد عن هذا: إنه 
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فصت يد المجبين عَلَيه فَالْقَودُ: ولو ناما لأ اکت وَل يع وذ بكرع لزي يزکي وإ وهار 
3 الع الشَلِيعَةٌ لص فة أو لكب وَلِجْدْرِيٌ أ لكرئية كقوف إن تعفد ولا 
بحِسَابه إن كا سال عي ين أَعْوَرَ: هَل القَوَدُ وَأَحْد 5 كَامِلةٌ ِن ماله وَإِنْ ما غور ين سَالِم 
مُعائلقة. له الْقِصَاصٌ أ 0 
قال في مختصر الوقار: فإذا ضربت العين فأقيمت وذهب بصرها وبقي جمالها ففيها عقلها 
حمسمائة ولا قود فيها وإن أتى ذلك منهما عمداً لأنه لا يصل إلى القرد إلا بذلك. وكذلك 


مذهب المدونة ا(وإن لقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاماً) ابن رشد: رواية ابن القاسم في المدونة 
وسماع يخيى لو كان نقص الأصبع من يد مجني عليه استحق القود درن غرم عليه. ابن شاس: إن 
كانت يد امجني عليه هي الناقصة؛ فإن كان النقص أصبعاً واحداً ولو إبهاماً فقال مالك وابن القاسم: 
يقتص كانت الإبهام أو غيرها. انظر قبل هذا عند قوله «وتقطع اليد الناقصة» (لا أكثر) ابن راشد: إن 
الجسم ع LE O‏ 
إلا أصبع واحدة فقيل: يكون له مع عقلها حكومة في الكف وهو قول المدونة (ولا يجوز بكوع لذي 
مرفق وإن رضيا) ابن الحاجب: لو'قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا. ابن عرفة: قال هذا 
الأحوان وأصبغ وقبله الشيخ وغيره وفيه نظر من وجهين: الأول الدليل العام وهو الإجماع على 
وجوب ارد ب أغف شرن وبدابل من کیت يع که رة فطاف غلى ذا يقي غا فقيل 
له قطع يدك من المفصل. قال ابن رشد: إذا لم يخف إذا لم يقطع يده من المفصل إلا على ما بقي 
منها لم يجز قطعها من المفصل. وانظر أيضاً ما يرشح مأحذ الإمام ابن عرفة إن عفا المجروح عن 
نصف الجرح. وامجموعة والعتبية عن سحنون: إن أمكن القود من نصفه أقيد منه (وتؤخذ العين السالمة 
بالضعيفة خلقة أو من كبر) قال ابن شاس: أما العين الضعيفة فتؤخذ بها العين السليمة إذا كان 
الضعف من أصل الخلقة أو من كبر (وكجدري أو لكرمية فالقرد إن تعمده وإلا فبحسابه) انظر بعد 
هذا عند قوله «وكذا مجني عليها». ابن شاس: وأما إن كان الضعف من جدري أو رمية أو قدحة» 
سواء أل صاحبها لها عقلاً أم لاء فلا قود فيها انتهى. وسيأتي عند قوله «وكذا المجني عليها؛ أن 
ضعف العين إن كان بجناية خطأ أخذ فيها عقلاً ثم أصيبت بعد ذلك خط أنه يأخذ على حساب ما 
بقي» وإن أصيبت عمداً ففيها القصاص. وعبارة ابن الحاجب: وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو 
من كبرء فإن كان من جدري أو رمية أو شبهها فلا قود. وقال ابن القاسم: أو كان ينظر بها ثم 
أصيب عمداً فالقصاص بخلاف الخطأ (وإن فقأ سالم العين أعور فله القرد أو أحذ دية كاملة من 
ماله وإن فقا أعور من سالم بمائلته فله القصاص أو دية ما ترك) قال ابن الحاجب: ر ا 
العين عين الأعور فقال مالك: إن شاء اقتص وإن شاء أحذ ديتها ألف دينار. ولو فقأ الأعور من 

عينين التي مثلهاء فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ ألف ديئار دية ما ترك إليه رجع. وعبارة المدونة 7 
مالك: إن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية للأعور؛ فله أن يقتض وإن أحب فله دية عينه ثم 


لفن باب الدماء 
ر غَيِرمَا فَيِضِفٌ دة فط في مالهء وَإِنْ فما عيبي الشالِم. فَلْقَوْدُ وَنِصِفٌ الدّيَقِ وَِنْ قلعت سن 
را 8 مات 000 ۴ 0 GD‏ 8 و 
فبكث: فَالقَوَدُ وَفِي الخطٍ: كالخطإء والاستيفاء لِلْعَاصِبٍ كالولاء إلا اليد وَالإِحْوَةَ فيان 


اليد إذا شلت ولم تبن» وكذلك اللسان إذا خرس ولم يقطع. هذه سبيل كل ما ذهبت منفعته 
ولم بين عن جسمان جني عليه وبقي جماله؛ وإن كان معيناً ففيه عقله كاملاً ولا قود فيه أو 
إن كان عمداً ويؤدب الجاني مع أخخل العقل منه. وإذا ضرب رجل عين رجل فأدمعها أو ضرب 
سنه فحركها أو ضرب يده فأوهنهاء استؤنى بجميع ذلك سنةء فما آل إليه أمر العين والسن 
واليد بعد السنة حكم بذلك للمجني عليه بعد السنة. انتهى ص: (والاستيفاء للعاصب) ش: 
قال اللخمي: إذا اجتمع في القيام بالدم تسب وولاء كان النسب المبداً في القيام والعفو وإن 
لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى» فإن لم يكن مولى أعلا فالسلطان» ولا شيء للمولى الأسفل 
انتهى. وقال قبله: وإن لم يكن إلا رجل من الفخذ أو القبيل ولا يعرف قعدده من الميت ولا 
من يكون له ميراثه ثه لم يكن له قيام بالدم. انتهى. وقال ابن سلمون: فإن لم يكن أولياء فهل 
للسلطان ما للأولياء من العفو أو القصاص؟ قال ابن الحاج في مسائله: الذي يقتضيه الواجب أنه 
لا نظر للسلطان في العفو عنهء وكذلك ظهر لابن رشد. انظرها في سماع يحيى من الديات 
انتهى. eS‏ إنه لا 
ينبغي للإمام أن يهدر دم امسلم ولكن يستقيد مده فإن قعل تصراني نصراني ؛ ثم أسلم القاثل 
والولي للمقتول المسلمون فإن العفو في مثل هذا أحب إلي» وانظرها في أول سماع يحيى من 
الديات» وانظر بقية كلام ابن رشد عليها وتقدم اليا اك ال المصنف 
دحين القتل). 


رجع, فقال: إن أحب أن يقتص اقتص وإن أحب فله دية عين الأعور ألف ديتار وهذا أعجب إلي 
(وغيرها فنصف دية فقط في ماله) ابن شاس: إن فقأ صاحب العين الواحدة عين الصحيح المعدومة» 
فليس عليه إلا حمسمائة دينار. وعبارة ابن الحاجب: لو فقأ التي لا مل لها فنصف دية فقط له في 
ماله (وإن فقأ عيبي السالم فالقود ونصف الدية) ابن الحاجب: لو فقأ الأعور عيني الصحيح فالقود 
ونصف الدية (وإن قلعت سن فثبتت فالقود وفي الخطأ دية الخطأ) من المدونة: من طرحت سنه 
عمداً فردها ثبعت فله القود فيهاء والإذن كذلك. ولو رد السن في الخطأ فثبتت كان له العقل. قال 
المتيطي: هذا قول مالك وابن القاسم. وقال أشهب والمغيرة: إن كان عمداً فالقودء وإن كان خطأ فلا 
عقل ويعقد في ذلك أشهد القاضي أبو فلان ثم مضى في العقد إلى أن قال: فشاوروا من وجبت 
مشورته فقالوا: لا عقل في هذا وهو أخير القولين فأخذ القاضي بذلك (والاستيفاء للعاصب) ابن 
شاس: الفن الثاني في حكم القصاص الواجب وفيه بابان: الأول في الاستيفاء وفيه ثلاثة فصول: فيمن 

له ولاية الاستيفاء» وفي تأخير القصاص وفي كيفية الممائلة. الباب الثاني في العفو. قال ابن الحاجب: 
ولاية الاستيفاء لأقرب الورئة العصبة الذكور (كالولاء إلا الجد رالا فسيان) ابن عرفة: الأحق 


باب الدماء ۳۹ 


ريخلب الت وَل إلا فِي المي كأ ريلا واثظر غَائْبٌ لم بذ يبء 


فرع: قال في مختصر الوقار: وإذا أقر رجل أنه قتل عمداً ولم يعرف المقتول ولم يوجد 
له أولياء يقومون بدمه» سجنه الحاكم ولم يقتله فلعل له ولیاً يعفو عن دمه. انتهى وانظر ابن 
سلمون ص: (وانتظر غائب لم تبعد غيبته) ش: 8 إذا كان للمقتول وليان أحدهما 
غائب والآخر حاضرء فليس للحاضر أن يستبد بالقتل قبل أن يعلم رأي الغائب إلا أن يكون 
الغائب بعيد الغيبة فإنه لا ينتظر. وظاهر المدونة أن الغائب يننظر وإن بعدت غيبته. .قال في 
كتاب الديات من المدونة: وإذا كان القتل بغير قسامة وللمقتول وليان أحدهما حاضر والآخر 
غائب» فما للحاضر أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وتكون له حصته من الدية فليس له أن 
يقتل حتى يحضر الغائب» فحملها ابن رشد على ظاهرها كما ذكره في سماع يحيى من 
كتاب الديات» وكذلك ذكر ابن عرفة عن تعليقه أبي عمران عن ابن أبي زيد أن ظاهر المدونة 
يننظر وان بعدت غيبته. وقوه ابن يرس اللدولة يا إذا الم ا قال: قال سحنون فيمن 
بعد جداً أو أيس منه كالأسير ونحوه. قال ابن عرفة في النوادر عن المجموعة: قال ابن القاسم: 
ينتظر الغائب إلا أن يكون بعيد الغيبة فلمن حضر القتل. ثم ذكر كلام سحنون قال ابن عرفة: 
فحذف الصقلي قول ابن القاسم قصور انتهى. فعلم من كلام ابن عرفة أن ابن القاسم لم يقيد 
الغيبة بالبعد جد ويفهم منه أن كلام سحئون خلاف قول ابن القاسم فذلك لم يقيد المصنف 
الغيبة بالبعد جداً كقؤل سحنون وكما هو ظاهر كلام ابن الحاجب. وعلم من كلام المصنف 
أنه لم ترتض حمل المدونة على ظاهرها كما قال ابن رشد. وقال في الشامل: وفيها انتظار 
الغائب إن قربت غيبته وهو الأصح أو مطلقاً تأويلان» وكتب إليه إن أمكن فإن أيس منه لم 
ينتظر كأسير وشبهه انتهى. 


بالدم حصله ابن رشد بأنه ذو تعصيب كالأخصية في ولاية النكاح وال جنائر والولاء عند ابن القاسم إلا 
أنه جعل الجد الإخوة (ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ تأويلان) انظر هذين التأولين هل 
هما على غير المدونة من النككت اعلم أنه إذا كان جد وعشرة إخوة قفي الخطأ يحلف الجد من أيمان 
القسامة ثلثها لأن ميرائه الثلث لا ينقص منه في كثرة الإخوة» وأما في العمد فيحلفون كلهم بالسوا 
ولا يحلف الجد ثلث الأيمان فاعلم أن العمد والخطأ مفترق في ذلك هكذا. قال بعض شيوخ بلدنا: 
وحكى ابن المواز عن ابن القاسم حلاف هذا. وقال ابن رشد: إن كان الأولياء إخوة وجداً فإن ابن 
القاسم قال: إن الجد كالأخ من الإخوة في العفو من عفا منهم جاز عفوه الجد كان أو أحاً من 
الإخوة. وقال: إن الجد يحلف ثلث الأيمان في العمد والنطاً. فأما في المنطأ فصواب» وأما في العمد 
فكان القياس على مذهبه أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم إذ أنزله بمنزلة أخ من الإخخوة (وانتظر 
غائب لم تبعد غيبته) من المدونة: إن غاب أحد الوليين والقتل بغير قسامة فإئما للحاضر العفو ويكون 
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مء ورسم لا مُطَبقٌ وَصَِيڙ لم يَتوَقفٍ الثبوث عَليْه وللشماءِ إن ورن 


تنبيهات: الأول: إذا قلنا يننظر فإن القاتل يحبسء قال في المدونة إثر الكلام السابق: 
ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كقالة في النفس ولا فيما دون النفس من 
القصاص التهى. 

الثاني: ظاهر كلام ابن عرفة والبرزلي أن مثل هذا يحبس ويقيد بالحديذ. انظر كلامهما. 

الثالث: هذا ظاهر إذا كان للقاتل مال يأكل منه أو أجرى له من بيت الال ما يأكل منه 
أو الترم ذلك أحد» إذا لم يكن له شيء من ذلك فانظر كيف يعمل فيه هل يطلق من السجن 
وهو الظاهر إذ يبعد أن يقول أحد أنه نه يخلد في السجن حتى يموت جوعاً فتأمله. ١‏ 

الرأبع: هذا الحلاف الذي ذكرناه في انتظار الغائب البعيد الغيبة إنما هو حيث تتعدد 
أولياء الدم وكان بعضهم حاضراأء وأما إن 0 يكن إلا لك واحد وهو غائب أو غاب جميع 
الأرلياي فالظاهر أنهم ينشظرون مطلقاً ولو بعدت غيبتهم» ويشهد لذلك الفرع امقول عن 

مختصر الوقار في القولة التي قبل هله لكن مع وجود النفقة على القاتل هذا الذي ظهر لي؛ 
ولم 07 0 المذكورة نصاً بعد البحث عليها في المدوئة وأبي الحسن والرجراجي والنوادر 
والبيان والتوضيح وابن عبد السلام والشامل وبهرام لمات والذخحيرة وغيرها والله 
أعلم ص: (لا مطبق وصغير) ش: قال ابن عرفة: وفيها إن كان أحد الوليين مجدوئاً مطبقاً 
فللآخر أن يقتل» وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر. وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو 


للغائب حظه من الدية؛ ولا قتل للحاضر حتى يحضر الغائب» ويسجن القاتل حتى يقدم الغائب 
ويكتب له ولا يكفل القاتل إذ لا كنالة في الحدود والقصاص. ابن يونس: إلا البعيد الغيبة فلمن 
حضر القتل. (لا مطبق) من المدونة: إن كان أحد الوليين مجنوناً أو مطبقاً فللآخر أن يقتل» وإن كان 
في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم انتظر إفاقته لأن هذا مرض (وصغير لم يتوقف الثبوت عليه) من 
المدونة: إن كان أولاد المقتول صغاراً وكباراً. فإن كان الكبار اثنين فصاعداً فلهم أن يقسموا ويقتلوا 
ولا ينعظر بلوغ الصغار وإن عفا بعضهم فللباقين منهم وللأصاغر حظهم من الدية لم يكن إلا ولد 
صغير وكبير فإن وجد الكبير رجلاً من ولاة الدم يحلف معه» وإن لم يكن ممن له العفو حلفا 
خحمسين ييناًء ثم للكبير أن يقتل. وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمساً وعشرين ييناً واستؤني 
بالصغارء ل a‏ وإن كان القعل بغير قسامة 
وللمقتول وليان أحدهما مجدرن مطبق» فالآحر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا يننظر (وللساء 
إن ورثن) اللخمي: معروف قول مالك أن للدساء حقاً في الدم. ابن رشد: أما من يرئه منهن 
كالأخوات والأمهات فلهن حق فيه؛ وأما من لا يرث منهن كالعمات وبنات الإخوة فلا حق لهن فيه 
انتهى. انظر الجدات لا مدعل لهن في عفو ولا قصاص. انظر أيضاً الزوجات فإنهن أيضاً لا مدحل 
لهن في الدم بحال» وكذلك الزوجء وانظر قول خليل (إن ورئن» وقول ابن رشد «أما من يرث 
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ولم ساون عَاصِبٌ وَلِكل القئل» ولا عَفْرَ إلا باجيماعهم: كأنْ حُرْنَ الميراث وََبَتَ بِقٌسَامَةٍ 
وَالْوَارتُ کور وَلِلصَّغِيرٍ | إِنْ غښفِي» مييه من الذي 


مبرسم انتظر إفاقته لأن هذا فرض. ابن رشد: القياس قول من قال ينتظر. وأفتى فيمن له بنون 
صغار أو عصبة كبار بانتظار الصغار قائلاً: إذ هم أحق بالقيام بالدم فسئل عن فتياه بخلاف 
الرواية المأثورة في ذلك فقال: حفي عن السائل معنى ذلك فظن أنه لا يسوغ للمفتي العدول 
عن الرواية وليس كذلك. بل لا يسوغ للمفتي تقليد الرواية إلا بعد علمه بصحتها لا حلاف 
فيه بين أحد من أهل العلم وهذه الرواية مخالفة للأصول. واستدل على مخالفتها بجا حاصله 
وجوب ا وتأخيره لبلوغه كحق له بشاهد واحد وبأن له جبر القاتل على الدية 
على قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم ورواية الأخوين. ابن عرفة: ولا يخفى ضعف هذا ولا 
يعتبر هذا في زماننا إنما ساغ ذلك لابن رشد لعلو طبقته. وقال بعض من عاصره: ليس العمل 
على هذا إذ هو خلاف قول ابن القاسم. ولق ره يعض ر ارما انعد ن از عل هذا 
إذ هو خلاف ابن القاسم. وقال ابن الحاجب: إنه أفتى بذلك من غير رواية ولا حجة. فإن 
قلت ما هي الرواية المأثورة في ذلك؟ 


كالبنات) (ولم يساوهن عاصب) محمد: إن استووا كالبنين والبنات والإحوة مع الأخموات فلا قول 
للإناث مع الذكور (ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم) انظر هل يعني بهذا العصبة مع من يرث 
من النساء. أما البنات مع العصبة فقال ابن رشد: إن كان الأولياء بنات وإخوة فثالث الأقوال مذهب 
المدونة أن الأحق بالقود من قام به ولا عفو إلا باجتماعهم؛ وسواء ثبت الدم بغير قسامة أو بقسامة. 
وأما الأخوات مع العصبة فنص ابن رشد: أن حكمهم أيضاً كحكم البناث مع الإخوة فقال ابن عرفة: 
ويريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقول المدرنة: إن عفا بعض البنات وبعض العصبة أو بعض 
0 وبعض العصبةء فلا سبيل للقتل ويقضى لن بقي بالدية. وأما الأم مع العصبة فقد نص 
الجلاب أن حكمها حكم البنات مع العصبة قال: : وفي ذلك ثلاث روايات (كأن حزن الميراث وثبت 
بقسامة) ابن رشد: إن كان مع البنات والأحوات عصبة وثبت الدم ببينة» فالعصبة لغو. وإن ثبت 
بقسامة فقد ذهب ابن القاسم في المدونة إلى أن من قام بالقود من امرأة أو رجل فهو أحق. وانظر 
حكم الأم مع الأخموات أو البنات فقال اللخمي: اتفق ابن القاسم وأشهب على تقديم الأم على 
الأخوات» واختلف في الأم مع البنات» وروى ابن القاسم: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر 
فقط؛ فعليه لا يصح عفو إلا باجتماعهما مع البنات انتهى. وانظر الأب مع البنات ثالث الأقوال قول 
وقف عفوه على موافقتهن. وانظر حكم الأخ للأب مع الشقيقة. نص في المدونة أنه مثل الأحت مع 
العاصب. ابن عرفة: وقولهم «الأحق بالدم كالولاء» يقتضى تقديم الشقيق على الأخ للأب (والوارث 
كمورئم ابن عرفة: وارث مستحق الدم مثله في القتل والعفو (وللصغير إن عفا كبير نصيبه من 
الدية) ابن عرفة: لو كان في الأولياء صغير لا ولي له ففي المدونة للأولياء الاستقلال بالقتل دون 
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َيِه انمد في القَْلِ» والديةٍ كامِلَةٌ, كقطع يَدِهِ إلا حشر جوز بأقل: بخلاف قله قَلِعَاصِبه 
والأَعك أَخْحدُ المَالٍ في بده : 


قلت: في الموازية والمجموعة روى ابن وهب وأشهب في قتيل له بنون صغار وعصبة 
فللعصبة القتل ولا ينعظر بلوغ الصغار. قال عنه ابن وهب: ولهم العفو على الدية وتكون 

بينهم. قال عنه أشهب: وينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال وله أن يقسم إن وجد 
من العصة من تس مع ون لم يكن في یت تم بكو لهذ لاي هو اوی اسي 
القتل ا و العفو على الدية انتهى. وانظر عزوه الرواية للموازية والمجموعة 0 00 
الديات من المدونة: وإذا كان للمقتول عمداً ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا 
الدية ويعفوا ويجوز ذلك على الصغير. وقال قبل هذا في ترجمة من تجوز شهادته في قتل 
الخطأً: وإذا كان للمقتول أولاد صغار والقتل بقسامة فلأولياء المقتول تعجيل إلقتل» ولا ينتظر 
أن يكبر ولده الصغار فيبطل الدم» وإن عفوا لم يجز عفوهم إلا على الدية لا على أقل منها. 
وإن كان أولاد القتول كباراً وصغارء فإن كان الكبار اثنين فصاعداً فلهم أن يقسموا 0 
ولا يتنظر بلوغ الصغارء وإن عفا بعضهم فللباقين الأصاغر حظهم من الدية» وإن لم يكن له إلا 
ا N‏ وإن لم يكن من له العفو 
0 ثم للكبير أ ن يقتل وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمساً وعشرين كينا 

ستؤني الصغير» فإذا بلغ حلف أيضاً خمساً وعشرين يميناً ثم استحق الدم» وإن كان القتل 
0 وللمقعول ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب» فإنما للحاضر أن يعفو أو يجوز على 
الغائب ويكون له حصة من الدية».وليس له أن يقتل حتى يحضر الغائب» ويحبس القاتل حتى 
يقدم الغائب ثب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دون النفس من القصاص» إن كان 
للمقتول أولياء كبار وصغار فللكيار أن يقتلوا ولا ينتظر الصغارء وليس الصغير كالغائب يكتب 


الصغير. ابن الحاجب: فلو عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد (ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة) 
من المدونة: من وجب لابنه الصغير دم عمداً وخطأ لم يجز له العفو إلا على الدية لا أقل منها (كقطع 
يده) ابن الحاجب: إذا قطعت يد الصبي عمداً فللأب أو الوصي النظر لا لغيرهما (إلا لعسر فيجوز 
بأقل) سمع أبو زيد ابن القاسم إن لم يترك القتيل إلا ولداً صغيراً ولا ولي له إلا السلطان أقام له ولياً 
يكون كالوصي» والولي ينظر له بالقتل والعفو على الدية لا على أقل منها إن كان ملياً بهاء وإن عجر 
عنها جاز على ما يرى على وجه النظر فإن صالح بأقل منها والقاتل مليء لم يجز ورجع على القاتل 
ولا يرجع القاتل على الولي بشيء (بخلاف قتله فلعاصبه) من المدونة: إن جرح الصبي عمداً وله 
وصي فللوصي أن يقتص له» وإن قتل فولاته أحق به من الوصئ (ولا أحب أخذ المال في عبده) من 
المدونة: إن قتل للصغير عبد عمداً فأحب أن يختار أبوه أو وضيه أخذ المال إذ لا نفع له في القود. 
انظر في هذا الموضع من ابن عرفة إذا عفا الحجور عن جرحه أو عن شتمه أو نال من بدنه كما لو عفا 


باب الدماء o‏ 


ر MS e‏ ر م 
ريشت من تغرف بأجرة المشتيجؤ» وَلنُحاكم رَد القَْلٍ ققَط للوي وَنْهَى عَن الْعَبِثِء وَأخْرَ ليرد 
أو عي. كالترد. كَذَيَيهِ نحَطأ وَلْوْ كجَائفَق 


إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير يطول انتظاره فيبطل الدم. وإن كان أحد الوليين مجنوناً 
مطيقاً فللآخر أن يقتل» وهذا يدل على أن الصغير لا يتنظر قال: وإن كان بعض الأولياء مغمى 
عليه أو مبرسماً فإنه ينتظر إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض اه. ثم قال بعد ذلك ما هو 
أصرح فين المسألة: وإذا كان المقتول عمداً ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأحذوا الدية 
ويعفواء ويجوز ذلك .على الصغير وليس لهم أن يعفوا على غير مال انتهى. وقال أبو الحسن: 
قوله: «قيبطل الدم» إِما بأن يموت القاتل حتف أنفه أو يهرب من السجن اه. ص: (ويقتص من 
يعرف بأجرة من المستحق) ش: يعني أن المجروح إذا وجب له القصاص فإنه لا يترك أن يقتص 
لنفسه ولكن يدعي له أهل المعرفة بالقصاص فيقتصون له» وتكون أجرة الذي يقتص على 
عن قاتله عمداً أو خطأ وهل ذلك كإيصائه؟ (ويقتص من يعرف) من المدولة: لا يمكن ذو القود في 
الجراح من القصاص بل يقعص له من يعرف القصاص» وأما في القتل فيدفع للولي يقتله وينهى عن 
العبث (بأجر من المستحق) سمع ابن القاسم: أجر القصاص على المقتص له (وللحاكم رد القتل فقط 
للولي وينهى عن العبث) هذا نص المدونة وقد تقدم. وقال ابن شاس: لا ينبغي للمستحق أن يستقل 
بالاستيفاء دون الرفع إلى السلطان فإن فعل عزر ووقع الموقع (وأخر لبرد وحر كالبرد) انظر هذا 
الإطلاق. قال ابن شاس: يؤخر القصاص فيما دون القتال للحر المفرط والبرد المفرط ومرض الجاني. 
قال عبد الوهاب: إذا وضعت الحامل التي وجب عليها الحد إن كان حدها الرجم لم تؤخرء وإن كان 
حدها الجلد لم تحد حتى تخرج من نفاسها لأن من حده الجلد فلا يحد في وقت يخشى عليه التلف. 
ومن المدونة: من سرق في شدة البرد فخيف موته من قطعه أخره الإمام. ابن القاسم: الحر إن علم 
خحوفه كالبرد. وفي النوادر: المرض الخرف لا يقطع فيه ولا يحد ولا ينكل فيه. وقال اللخمي: إذا 
وجب الحد على ضعيف الجسم يخاف عليه الموت سقط عنه الحد ويعاقب ويسجنء وإن كان القطع 
عن قصاض رجع للدية وفي كونها على العاقلة أو على الجاني خلاف. ابن رشد عن سحنرن: ليس 
لمن حاف على نفسه من الختان تركه. ألا ترى أن من وجب قطع يده لا يترك لذلك (كديته خطأ 
ولو جائفة) من المدونة: يؤخر المقطوع الحشفة حتى يبرأ لأن مالكاً قال: لا يقاد من جرح العمد ولا 
يعقل في الخطأ إلا بعد البرء. وإن طلب المقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية إذ لا بد منها ولو عاش لم 
يكن له ذلك لعل أنثييه أو غيرهما تذهب في ذلك» وكذلك إن أوضحه رجل فأراد تعجيل دية 
الموضحة فلا يعجل له شيء إذ لعله يموت فتكون القسامة فيه» وكذلك إن ضربه مأمومة خطأ فالعاقلة 
تحملها مات أو عاش لكن لا يعجل له شيء حتى يبرأء لأن من مات منها لم تجب الدية إلا بقسامة» 
فإن أبى ورثته أن يقسموا كان على العاقلة نصف الدية للأمومته؛ وإأما في هذا الاتباع والتسليم للعلماء. 
وقال أشهب: ما بلغ ثلث الدية من الخطأ لم يكن بد من عقله كالجائفة والأمومة فقد وجبت ساعة 


۳۲۹ باب الدماء 
زالعايل. إن جج شخيي: ل يدَعْوَامَاء وَحْيِسَتُ. . الخد وَالْمْوْضِعُ لۇجود مُرْضع) وَالْعْوَالاةٌ 
في الأَظْرَافٍ؛ دنن لله هلم عدر عَلَيِهِمَاء وبّدیءَ اشد ل ْح عَلَيْه. ر بدڅول لخر 
0 إِنْ عَفَا رجل. کالباقي 


المستحق للقصاص. قاله مالك وابن القاسم وأشهب. قاله في النوادر قال: ويدعي له أرفق من 
يقدر عليه من أهل؛البصر فيقتص بأرفق ما يقدر عليه. قال مالك: وأحب إلي أن يولي الإمام 
على الجراح رجلين عدلين ينظران ذلك ويقيسانه. قال: وإن لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك 
مجزئاً إن كان عدلاً. فإن كانت موضحة شرط في رأسه مثلهاء وإن كانت سنا مقلوعة من 
أصلها نزعت من | الجاني بالكلبتين أو بأرفق ما يقدر عليه» وإن كسر أشرافها أو بعضها شحل 
بمقدار ذلك منها. قيل لمالك: أتجعل الموسى بيد المجروح ثم يشد الطبيب على يده حتى يبلغ 
ذلك؟ قال: لا أعرف هذا اه, 


جرح على العاقلة لا محيص لهم منها عادت نفساً أو برئت (والحامل وإن بجرح خفيف لا بدعواها 
وحبست كاحد والمرضع لوجود مرضع) ابن الحاجب: تؤخر الحامل في النفس لا بدعواها. وقيل: في 
الجراح الخوفة. ويؤخر المرضع إلى أن يوجد من يرضع. وفي الموازية: تؤخر الحامل في قتل النفس لوضع 
الحمل عند ظهور مخايله ولا يكفي مجرد دعواها. قال محمد: وفي القصاص. الشيخ: يريد في 
الجراح الخوفة ولا تؤحر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من يرضعه وتحبس الحامل في الحد والقصاص. ولو 
بادر الولي بقتلها فلا غرة للجنين إلا أن يزايلها قبل موتهاء فتجب فيه الغرة إلا أن يستهل صارضياً. انظر 
بعد هذا عند قوله وتؤخر المتزوجة لحيضة؛ (والموالاة في الأطراف) من المدونة: من اجتمع عليه 
حدان حد لله وحد للعباد» بدىء بحد الله إذ لا عفو فيه ويجمع ذلك إلا أن يخاف عليه الوت 
فيفرق. ولو سرق وقطع شمال رجل قطعت يمينه وشماله ويجمع ذلك عليه الإمام أو يفرقه بقدر ما 
يخاف عليه. اين شاس: ويمنع من الموالاة في قطع الأطراف قصاصاً خوفاً من قتله (كحدين لله تعالى 
لم يقدر عليهما) ابن عرفة: حد الجلد في القذف والزنا والشرب يفرق عليه بقدر طاقته حتى يكمل 
(وبدىء بأشد لم يخف عليه) تقدم نص المدونة: من اجتمع عليه حدان بدىء بحد الله تعالى 
ويجمع ذلك عليه الإمام أو يفرقه إلا أن يخاف عليه الموت (لا بدخول الحرم) سمع القرينان: تقام 
الحدود ف في الحرم ويقتل بقتل النفس في الخرم. ابن رشد: مثله لابن القاسمء ولا حلاف فيه بين فقهاء 
0 أبن عرفة: هذا حلاف ما نقل عبد الوهاب وغيره عن أبي حنيفة إن قتل ذ في الحرم قتل فيه 
إجماعاء ون قعل ف الفل ل سا إلى الخو لم يقد فيه رلم يخي منه ولكن بمج ولا بيه و 
يشارى حتى يضطر إلى الخروج فيقعل (وسقط إن عفا رجل كالباقي) ابن شاس: إن عفا بعض 
الورئة سقط القود إن كان العافي مساوياً لمن بقي في الدرجة أو أعلا منه» فإن كان أنزل درجة لم 
يسقط القود بعفوه. فإن انضاف إلى الدرجة العليا الأنوئة كالبدات مع الأب أو الجد فلا عفر إلا 
باجتماع الجميع؛ فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا قتل» وكذلك الإخوة والأخوات معه. وأما 


باب الدماء ۳۷ 


وَالْيِنْتُ ّى ين الت في حلي وَضِدُو إن عَمَْ لت يِن بئات نظر العاكم رفي جال 
ربعا لم سط إلأ يهعاء از يض ها و وم مهما اسقط بغش لن بي نْصِيفْة من الدّية. کرٹ 
وَلَوْ قِشطأ مِنْ لَفْسِهِ 


تنبيه: «فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرج فإذا 
شجه موضحة مثلاً بحجر أو عصا يقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو عصاً. ص: 
(ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبهم من دية عمد) ش: يعني أنه إذا أسقط بعض من له 
العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في 
ذلك بقية الورثةء فإذا عفا جميع الأولياء فلا شيء للبنات. قال في المدونة في آخر كتاب 


الأم والإخوة فلا عفو إلا باجتماعهم معهاء فإن اجتمعت الأم والأخوات والعصبة فاتفق الأم والعصبة 
على العفو مضى على الأخوات» وإن عفا العصبة والأخوات لم يض على الأ ولو كان مكان 
الأخوات بئات لمضى عفو العصبة والبنات على الأم» ولم يجز عفو العصبة والأم على البنات لأنهن 
أقرب. ابن عرفة: هذا تحصيل قول المدونة وغيرها (والبنت أولى من الأخت في عفو وضده) من 
المدونة: إن لم يترك إلا ابنة وإخحوة فالبدت أولى بالقتل وبالعفو. وهذا إذا مات مكانه؛ وإن عاش وأكل 
وشرب ثم مات فليس لهما أن يقتسما لأن النساء لا يقسمن في العمد وليقسم العصبةء فإن أقسموا 
وأرادوا القتل وعفت الابدة فلا عفو لهاء وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا عفو لهم إلا باجتماع منها 
ومنهم أو منها ومن بعضهم؛ وإن كان جلاً لا عصبة له وكان القتل خطأ أقسمت أخته وابنته وأحذرا 
الدية» ران كان عمداً لم يجب القتل إلا بينة (وإن عفت بنت من بنات نظر الحكم) من المدونة: من 

أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تمرف عصبته فقعل عمداًومات مكانه وتر بنات فلن القعل» إن 
عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إن كان عدلأء فإن رأى العفو أو 
القتل أمضاه (وفي رجال ا انظر قبل هذا عند قوله «ولا عفو إلا 
باجتماعهم» وقول ابن عرفة يريد أو باجتماع بعض الصنفين (ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه 
من دية عمد) من المدونة: إن عفا ولي القتيل على إلزام القاتل ديته لم يلرم ذلك القاتل إلا أن يشاء 
وقد تقدم قول المدونة إن عفوت ولم تشترط شيئاً ثم تطلب الدية فلا شيء لك. راجعه قبل هذا عند 
قوله «ولدية لعاف». ومن المدونة أيضاً في قاتل العدم يقول بعض الأولياء نعفوا ولم يعف بعضهم 
فنصيب من لم يعف من الدية في مال الجاني. قال ابن القاسم: إذ لا سبيل لتبعيض الدم فزال القتل 
رصان كعمد اريه ران عا بش البين سقط شق من الد ويقيتها .رين من يفي يدخل فيها 
الزوجة وغيرها. الباجي: فإن عفا البنون الذكور كلهم فقال ابن القاسم: يسقط حظ البنات. قال ابن 
المواز: وقاله من أدركت من أصحاب مالك انظر هذا مع لفظ خلیل (كإرثه ولو قسطاً من نفسه) 
انظر قوله «من نفسه؛ وعبارة ابن الحاجب: من ورث قصاصاً على نفسه أو قسطاً منه سقط القود. 
والذي لابن يونس ما نصه: من قتل رجلاً عمداً فلم يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول فكان القاتل 
وارثه» بطل القصاص لأنه ملك من دمه حضة فهو كالعفو ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية. قال 


00 0 و و 2 رهم ر - 57 
َإِرثهُ كَالْمَالِ وجار صُلْحَْهُ في عَمد. بأقل أؤ أكثر وَالْحْطٍ كبيع الدين» ولا يَمْضِي عَلَى 
عَاِلَيِ. تكسي فَإِنْ عَمَا فََصِيد وَتَدْحُلُ الْوَصَايَا فيه وَإِنْ بعد سَبِيهَاء أز ثليه أو يشَئْء: إا 


الديات: وإذا قامت بينة بالقتل عمداً فللمقتول بون وبنات فعفو البئين جائز على البدات ولا أثر 
لهن مع البنين في عفو ولا قيام» وإن عفوا على الدية دحل فيها النساء وكانت على فرائض الله 
تعالى وقضى منها دينه» وإن عفا واحد من البئين سقطت حصته من الدية وكانت بقيتها بين 
حق من بقي على الفرائض وتدخل في ذلك الزوجة وغيرهاء وكذلك إذا وجب الدم بقسامة. 
ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورئة على المواريث» وإذا عفا جميع البنين فلا شيء 
للنساء من الدية وإنما لهن إذا عفا بعض البنين والإخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين 
والبنات فيما ذكرنا اه. وما ذكره في المدونة من أنه إذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من 
الدية قال في الترضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولا لمن لا يعتبر عفوه معه كالبنات والابن 
وهو ظاهر المذهب وبه قال ابن القاسم وأشهب. وروى أشهب عن مالك أيضاً: إن عفا الذكور 
كلهم فحق أخواتهم في الدية باق. ابن المواز: وبالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب 
مالك؛ ثم إن الأول مقيد بأن يعفو كل من له العفو في فور واحدء وأما لو عفا بعض من له 
ذلك ثم بلغ من بقي وعفا فلا يضر ذلك من معهما من حت وزوج وزوجة لأنه مال ثبت 


أشهب: إلا أن يكونوا من الأولياء الذين من قام بالدم منهم فهو أولى فإن للباقين أن يقتلوا (وارثه 
كامال) قال ابن الحاجب: وفي كون إرئه على نحو الال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم 
وأشهب. ابن عبد السلام: ضمير دإرئه» يعود على «الدم).. ومعنى قول ابن القاسم أن ولي الدم إن 
مات تنزل كل ورثته منزلته دون خصوصية لعصبته على ذوي فروضه» فترث البنات والزوجات 
والأمهات. ونص العفو والقصاص كما لو كان معهم عصبة لأنهم ورثوه.عمن كان ذلك إليه. ومعنى 
قول أشهب أنه لا يرث من ورثة ولي الدم إلا من يرثه من المقتول نفسه. فلو ترك ولي الدم ابناً وابئة 
وأماً وزوجة لم يكن للبنت والزوجة حظ كما لم يكن لبدت القتيل وزوجته مع ابنه شيء. ابن عرفة: 
لا مدخل للأزواج في الدم بحال» فليس مراد ابن القاسم كما فهمه شارحاً ابن الحاجب راجعه أنت. 
ومن المدونة: إن مات من ولاة الدم رجل وورثه رجال ونساء فللنساء من العفو والقتل ما للذكور 
لأنهم ورثوا الدم عمن له العفو والقتل فهم كإياه. انظر إن مات ولي الدم عن ابن وبنت. قال ابن 
يونس: لا قيام للبينة على قول أشهب وهو القياس (وجاز صلحه في عمد بأقل وأكثر والخطأ كبيع 
الدين) من المدونة: من جنی خطاً وهو من أهل الإبل فصالح الأولياء عاقلته على أكثر من ألف دينار 
جاز إن عجلوهاء فإن تأحرت لم يجز لأنه دين بدين؛ وفي العمد جائز لأنه ليس بال (ولا يمضي 
على عاقلته كعكسه) من المدوئة: لو صالح الجاني على العاقلة فيما عليها فأبت لم يلزمها. ابن عرفة: 
وقول ابن الحاجب وكذلك العكس واضح لأنها فيما يلزمها دونها كأجنبي (فإن عفا فوصية وتدخل 
الوصايا فيه وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء قبله إذ عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف 
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عاش بَعْدَهَا ما يُدكثة اللُغيير فلم يُعَيْد: يخلافٍ الْعَمِدِ: إلا أن ثي فته وبل رار ا لدي وَعَلِم 


بف الأول. قاله محمد اه. ص: (بخلاف العمد) ش: أي فلا تدخل الوصايا فيما أحذه 
الورثة عنه. 0 ولا مدخل لوصية في عمد وإن ورڈ ثت كماله أو غرم الدين منه. 
ولو قال إن قبل أولادي الدية فوصيتي فيها أو أوصي بثاثها ولا يدخل منها في ثلثه شيء إلا إذا 
أنفذ مقتله وقبل أولاده الدية وعلم بها اه. 


فرع: ولو أوصى أن تقبل الدية من القاتل وأوصى فيها بوصايا لم تدحل الوصايا فيه 
على المشهور لاحتمال أن لا يرضى القاتل. قاله في رسم العارية من سماع عيسى من كتاب 
الديات» فإن رضي القاتل بذلك أيضاً كانت الوصايا في الدية. 


تنبيه: قال ابن الحاجب: بخلاف العمد فإنه لا مدخمل للوصية فيه وإن كان يورث 
كماله ويغرم الدين منه» قال ابن عبد السلام: معناه أنه لا يضر في سلب الالية عن عدم العمد 
وعدم نفوذ الوصية من ثلث ديئه كون الدية فيه تورث كماله وتأحذ منها الزوجة سهمها 
ويؤدى منها الدين لأنها دائرة بين ما قلناه من عدم امالية وبين كونها ما لم يعلم به الوصي 
انتهى. وقال في التوضيح: ولا يضر في سلب الالية كونه يورث عنه ويغرم منه الدين لأنها مال 
لم يعلم به ربه أو ليست بال حقيقة فتأمله اه. ولا أعلم خلافاً في كونه يؤدى منها دين اميت 
إذا قبلت؛ قال ابن رشد في أول رسم من سماع أصيغ من كتاب الوصايا: ولو أوصى المقتول 
بمال فقال يخرج ثلثي ما علمت من مالي ونما لم أعلم لم تدحل في ذلك الدية التي أخذها 
الورثة لأنها مال لم يكن له» وإنما قال ما لم أعلم وديته لم تكن من ماله ولكن يؤدى منها ديته 
ويرئها عنه ورثته على كتاب الله عز وجل؛ لأن السئة أحكمت ذلك في الدية وإن كانت 


العمد) من ابن يونس قال ابن القاسم: قال مالك: إذا عفا المقعول خطأ عن ديته جاز ذلك في ثلثه 

فإن لم يكن له مال وأوصى مع ذلك بوصايا فليتحاص العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته. ل 

لرجبل بثلثه بعد الضرب دخلت الوصية في ديته لأنه قد علم أن قتل الخطأ مالء وكذلك لو أوصى 
بثلئه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه فلم يغير الوصية فإنها 
تدخل في ديته إلا أن تختلس نفسه ولا يعرف له بعد الضرب حياة فلا تدخل الوصايا في ديته. ولو 
كان القعل عمداً فقبل الأولياء الدية لم تدحل فيها الوصايا وإن عاش بعد الضرب وتورث على 
الفرائض إلا أن .يكون عليه دين فأهل الدين أولى بذلك إذ لا ميراث إلا بعد قضاء الدين (إلا أن 
ينف مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم) ابن يونس: لو أنفل قاتله مقاتله مثل أن يقطع نخاعه أو مصرانه 
وبق حياً يتكلم فقبل أولاده الدية وعلمها فأوصئ فيها لدخلت فيها وصاياه لأنه مال طرأ له وعلمه 
قبل زهوق نفسه فوجب أن تجوز فيه وصاياه. قال ابن القاسم: ولو أنه أوصى فقال: إن قبل أولادي 
الدية فوصيتي فيها أو أوصي يثلئهاء لم يجز ولا يدحل منها في ثلثه شيء لأن ذلك عند الميت يوم 
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ران عَنَا عن موجن أو صَالَحَ قَمَات: كَلذَوْلِيائِه الْقَسَامٌ وَالْقَئْلُه وَرحَعَ ۰ فيا اليد جڏ يئ 
لمال لايخلا عَلَى العفو ِن نكل حلت وَاحِدَةٌ رى ووم له في تيه الَا وَل 
بعا ككل وو تارا إلا بخغر» أو إواط؛ وَسِخْر؛ وما طول وَمَلْ والشم» أ يختهة فِي قَذْره: 
تويلا دوق ريحت 


ليست بمال للمقتول الموروث. قال ابن دحون: وهو صحيح. اه. كلام ابن رشد ص: (وإن 
عفا عن جرحه أو صالح فمات) ش: نحوه في المدونة فيمن قطعت يده فعفا ثم ماتء قال 
الشيخ أبو الحسن: إن قال عفوت عن اليد لا غير لا إشكال؛ وإن قال عن اليد وما ترامى إليه 
من نفس أو غيره فلا إشكال. وإن قال عفوت فقط فهو محمول على أنه عفا عما وجب له 
في الحال وهو قطع اليد اه. وقد ذكر المصئف هذه المسألة في كعاب الصلح أيضاً وتقدم 
الكلام عليها با فيه الكفاية والله أعلم. ص: (واندرج طرف) ش: يعني أن الأطراف تندرج في 


أوصى مال مجهرل. قال محمد: بل لا مال له كشيء لا يعلم ایکون أم لا يكون (وإن عفا عن 
جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه) ابن شاس: لو عفا عن 
جزحه العمد ثم نزا فيه فمات» فلولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد ويأخذوا الدية في الخطأ من العاقلة 
ويردون ما أحذ وبليهم في الصنلح. ومن المدونة: إن قطع يده عمداً فصالحه على مال ثم نزا فيها 
فمات» فلأوليائه أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال: فإن أبوا بقي لهم المال الذي أخذ في قطع اليدء وكذا 
لو كانت موضحته خخطأ فلهم أن يقسموا أو يأحذ الجاني ماله ويكون في العقل كرجل من قومه. انظر 
كتاب الصلح من المدونة (وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرىء) من 
المدونة: إن ادعى الجائي عفو الولي استحلفه؛ فإن نكل حلف القاتل. ابن يونس: إنما يحلف القاتل 
ييتاً واحدة لأنها التي كانت على المدعى عليه (وتلوم له في البينة الغائبة) من المدونة: إن ادعى القاتل 
بينة غائبة تلوم له الإمام (وقتل بما قتل) ابن شاس: الفصل الثالث من القن الثاني من حكم القصاص 
في كيفية المماثلة وهي فرعية في قصاص النفس. قال القاضي أبو بكر: من قتل بشيء قتل به إلا في 

وجهين وفي وصفين. . الوجه الأول المعصية كالخمر واللواط. الثاني النار والسم. وقيل: م 
والسم (ولو نار سمع عبد الملك ابن القاسم: من قتل رجلاً بتغريق أو سم قتل بمثل ذلك. ابن رشد: 
هو نص المدونة في السم وتأولها الشيخ فقال: يعني يوجب القود بغير السم وهو تأويل بعيد. وإذا قيد 
بالسم فأحرى بالنار حلاف قول أصبغ لا يقاد بالنار. الباجي: المشهور قتله ما قتل به من نار أو غيرها. 
ابن عرفة: خلاف ما شهر ابن العربي (لا بخمر ولواط) تقدم قول ابن يونس الأول المعصية (وسحر) 
ابن العربي: في إبطال السحر بالسحر قولان. قال مالك: من السحر ما يفرّق به بين الروجين وما 
يصلح به بينهما إذا تباغضا وذلك كفر. قاله مالك. ولكن أحدهما يعوصل به إلى الطاعة والآخر 
يتوصل به إلى المعصية (وما يطول) ابن الحاجب: إن كان ما يطول في قتله فالسيف على الأصح 
(وهل والسم أو يجتهد في قدره تأوبلان) تقدم نص ابن رشد وتأويل أبي محمد (يغرق ويخدق 


a 5‏ ۰ ي 9 اماس 
َيُحجْرُ وَيُضْرَبُ بالقصًا لِلْمَوْتِ: کي عَصَوَيْنِ؛ وَمُكن مُشتحقٌ يِن السيِفٍ مطلقاء وَانْدَجَ 
طرف إن تُعهدة؛ إن يرو لم تفصذ مثلة: كَالأصَايي في ايب وده الحم على اوي مخقسة: 


0 ا ا أ و اا مق اماع مقن انوي اد ا 5 0 
بت مخاض» رولا لَبُونِ؛ وحمة: وجدعه؛ وَرْبِعَتُ في عمل يحذي ابن اللثون؛ 


النفس كما إذا قطع يد واحد ورجل آخر وفقأ عين آخر وقتل آخر وهو ظاهر. _ 

فرع: قال.في المدونة في أثناء كتاب الديات: ومن فقأ أعين جماعة اليمنى وقتاً بعد 
وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم؛ وكذلك اليد والرجل. ولو أقام أحدهم وهو أولهم أو 
آخرهم فله القصاص ولا شيء لمن بقي» وكذلك لو قتل رجلاً عنداً ثم قتل بعد ذلك رجالاً فقتل 
ولا شيء فيه لهم عليه انتهى ص: (ودية الخطأ على البادىء مخمسة) ش: شرع يتكلم 


ويحجر) ابن الحاجب: من قتل بشيء قتل به فيخئق ويغرق ويحجر (وضرب بالعصى للموت) 
اللخمي: اختلف إن ضرب بالعصى مثل العدد الأول فلم يمت. فقال ابن القاسم: يضرب حتى يموت. 
وقال مالك في رواية محمد: إن كانت العصا تجهر في ضربه واحدة قتل بها وأما ضربات فلا وليقتله 
بالسيف (كذي عصوين) قال مالك: وإن قتله بعصا قتل بعصا وليس في هذا عدد فإن ضربه بعصاتين 
فمات منهما فإن القاتل يضرب بالعصا أبداً حتى يموت (ومكن مستحق من السيف مطلقاً) ابن 
الحاجب: مهما عدل المستحق إلى السيف مكن انتهى. وانظر هنا ذكروا أن ما تقدم من القعل بمثل ما 
قتل به إنما هو فيمن ثبت قتله بذلك» وأما من يقتل بالقسامة فلا يقعل إلا بالسيف (واندرج طرف إن 
تعمده) الذي في المدونة: إن قطع يديه ورجليه ثم ضرب عنقه قتل ولا تقطع يداه ولا رجلاه وكل 
قصاص القتل يأتي عليه. ابن يونس: يريد إلا أن يفعله به على وجه العذاب. قال أصبغ: إن لم يرد 
القاتل بقطع يده العبث والإيلام قتل فقطء وإن كان أراد ذلك فعل به مثله. وقاله ابن مزين (وإن 
لغيره) روى ابن القاسم وابن وهب: من قطع يد رجل وفقأ عين آخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك 
كله (لم يقصد مثله) تقدم هذا لابن يونس (كالأصابع في اليد) قال ابن القاسم: لو قطع أصابع يد 
رجل ويد آحر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق. ابن عرفة: لابن رشد: من قطع 
أصابع كف رجل ثم كفه قطعت أصابعه ثم كفه فأحرى في رجلين. انتهى ما لابن عرفة (ودية الخطأ 
على البادي مخمسة بنت مخاض وولد اللبون وحقة وجذعة) ابن شاس: كتاب الديات والنظر في 
أربعة أقسام: الأول في الواجب وفيه بابان: الأول في النفسء الثاني فيما دون النفس. القسم الثاني في 
الموجب من الأسباب. القسم الثالث في بيان من عليه الدية. الرابع في غرة الجنين ودية النفس الكاملة 
عند الخطأ مختلفة ا جنس بحسب الجاني فإن كان من أهل البوادي أهل العمود فهي مائة من الإبل 
مخمسة: عشرون بنت. مخاض وعشرون بدت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة 
(وربعت في عمد بحذف ابن اللبون) ابن شاس: أما دية العمد إذا وجبت فمربعة: حمس وعشرون 
من كل سن من الإناث بعد إسقاط ابن اللبون» ومن المدونة: دية العمد إذا قبلت ميهمة فهي على 
أربعة أسنان. ابن يونس: وكذلك إذا عفا أحد الأولياء فجاز ذلك على من بقي قضاء لمن بقي من 


وت في الأب وأز عجو ييا في عَهدٍ لع يفكل به م ل 
َلِفَةٌ: حَلِقَةً: بل خد ن علي الشاي وَالْمَصْرِي» َالْمغري؛ اف ديئار» وَعَلَى اراي : ا ا 
أن زکې» إل في الملق يراد بيشبة ما بين اليين» زالکتابي» الاو ضف ديت 
وَالْعَجُوسُِ وَالمْرَدٌ: لت شس 

رحمه الله على الدية وهي بتخفيف الياء المثئاة التحتية. قال ابن عرفة: الدية مال يجب بقتل 
أدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدراً شرعاً لا باجتهاد» فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من 


حساب الدية المربعة (وثلنت في الأب ولو مجوسياً في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة 
وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن) من المدرنة قال مالك: شبه العمد لا أعرفه إنما هو 
عمد أو خطأء ولا تغلظ الدية إلا في مثل ما فعل المدلجي بابنه» فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة 
حذفه بها أو بغيرها ما يقاد من غير الوالد فيه فإن الأب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون 
في ماله وهي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون حلفة في بطونها أولادهاء لا يبالي من أي 
الأسنان كانت. ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته شيعاً لأنه من العمد لا من 
الخطأء ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة وورث من ماله لا من الديةء والأم في ذلك بمنزلة 
الأب» وتغلظ الدية على أب الأب كالأب. وكذلك الأب يجرح ولده أو يقطع شيئاً. من أعضائه 
كحال ما صنع المدلجي فإن الدية تغلظ فيه وتكون في مال الأب حالآء كان أقل من ثلث الدية 
أو أكثرء ولا تحمله العاقلة. قال مالك: ولو أضجع رجل اينه فذبحه ذبحاً أو شق بطنه شقاً مما 
يعلم أنه تعمد القتل أو صئعت ذلك والدة بولدهاء ففيه القود إلا أن يعفو من له العفو والقيام. 
قال سحنون: وإذا قتل الجوسي ابنه فأصحابنا يرون أن تغلظ عليه الدية إذا حكم بينهم خلاناً 
لعبد املك (وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم) 
ابن عرفة: دية الخطأ على أهل الذهب. قال في المدونة: كأهل الشام ومصر. قال الجلاب: والمغرب. 
قال ابن جبيب: والأندلس ومكة والمدينة ألف دينار. وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم. قال 
في المدونة: هم كأهل العراق. الجلاب: وفارس' وخراسان (إلا في المخلفة فيزاد نسبة ما بين الديتين) 
الكافي: دية الخنطأ ودية العمد على أهل الذهب وأهل الورق سواءء وإنما تختلف الديتان بالدسبة إلى 
أهل الإبل بخلاف الدية المغلظة التي تكون أثلاثاً فتغلظ على أهل الذهب: والورق كما تغلظ على 
أهل الإبل. قال في المدونة: تغلظ الدية على أهل الذهب والورق وينظر كم قيمة أسنان المغلظة 
رکم تيم اسان لخ فنظر كم زادت قيمة الاظة على دي اا ثم ينظر كم ذلك الزائد من 
قيمة أسنان دية الخطأ. فإن كان قدر ربعها كان له دية وربع وكذلك ما قل وكثر من الأجزاء 
(وللكتابي والمعاهد نصفه وللمجوسي والمرتد ثلثا خمس) من المدونة: دية اليهودي والنصراني 
نصف دية المسلم» ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم» ودية المجرسي ثمانمائة درهم» ا 
أربعمائة درهم. ابن شاس: والمعاهد كالذمي. ودية نساء كل جنس على النصف من دية رجالهم. ابن 
عرفة: والمرتد إن قتله مسلم قبل استقابته لم يقعل به. قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ: وديته دية 
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رأشى كَل كُيِصْفِه؛ وفِي الوقِيقٍ تيم وَإِنْ راث وَفِي الجنينء وَإِنْ عَلََه: عسو آمو وَل امه 
دا او 0 د ئ أو وَلِيدَةٌ تُسَاوِيه وَالأَمة من سَيدِهاء وَالنُصْرَانِيةٌ من عبد از مُث لم: اة إِنْ 
ایکا کل عی؛ إلا أن يَسها: اله إن أ ثوا وؤ مات عاجا ون كه شرب بط أز هر 


قيمة فرس ونحوه؛ وما يجب بقتل ذي رق من قيمته والحكومة انتهى. ص: (وفي اجنين ولو 
علقة عشر دية أمه) ش: شمل كلامه جنين الحيوان البهيمي» قال في المسائل الملقوطة: لما ذكر 
المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتبعه عليها أحد من فقهاء الأمصار: من ضرب بطن بهيمة 


مجوسي في العمد والخطأ في نفسة وجرحه رجع للإسلام أو قتل على ردته. الطرطوشي: ومن لم 
تبلغه الدعوة بحال كمن بجزيرة لا يضمن إن قتل. قاله أصحابنا. ومن قول مالك إن أقام مسلم بدار 
الحرب مع القدرة على خروجه لا دية فيه. انظر في الجهاد عند قوله (وأنفى كل نصفه) الرسالة؛ ودية 
المرأة على النصف من دية الرجل» وكذلك دية الكتابيين ونسائهم على النصف من ذلك. ومن المدونة: 
دية نساء كل نوع نصف دية رجاله» ودية جراح غير المسلمين من دياتهم كجراح المسلم من ديته 
(وفي الرفيق قيمته وإن زادت على دية الحر) من المدونة: في كل ذي رق قيمته ولو لو زادت على أكثر 
ديته. (وفي الجدين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أ أو غرة عبد أو وليدة تساويه) أبو عمر: إذا 
ضربت المرأة فألقت جديناً ميتاً لم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة» قيمته عشر دية أمه حمسون ديناراً عند 
مالك أو ستمائة درهم. وفي جنين النصرانية واليهودية عشر دية أمه إن ألقته ميتاً وهي حية» وإن كانت 
أمة فألقت جنيناً ميتاً ففيه عشر قيمة أمه كجنين الحرة من دية أمه. اللخمي: الجاني مخير في غرم عشر 
دية ة الأم أو في غرم الغرة. ومن المدونة: في جنين الأمة من غير السيد عشر قيمة أمه» كان أبوه حرا أو 
عبداً. روى ابن ناقع: زادت على الغرة أو قصرت. ومن أعتق ما في بطن أمته من غيره فألقت جنيناً 
ميتاً ففيه عشر قيمة أمه؛ ولو ألقته حياً ففيه دية حر. ومن المدونة: الجنين ما علم أنه حمل وان کان 
مضغة أو علقة أو مصوراً. ابن عرفة: ظاهره أن" الدم المجتمع فيه لغر في استبرائها أنه حمل. . ومن 
المدونة: وسواء ضربت الأم عمداً أو خطأ (والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة) من 
المدونة: في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة» ل 
(إن زايلها كله حية) ابن عرفة: الغرة واجبة في اجنين بانفصاله ميتاً قبل موت أمه اتفاقاً. ابن شاس: 
فلو خرج رأس الجنين ومانت الأم ففي إيجاب الغرة فيه قولان. ابن عرفة: لا أعرف هذا بل المعنى 
كمال خخروجه (إلا أن يحيى فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلاً) من المدونة: إن ضرب بطنها فألقت 
جنيناً حياً ثم مانت بجنين في بطنها ومات الخارج قبل موتها أو بعدء ففي الأم دية واحدة والكفارة 
ولا دية في اجنين الذي لم يزايلها ولا كفارة» والذي ألقته» إن استهل ففيه القسامة والديةء وإن لم 
يستهل ففيه الغرة. ولبعض المدنيين عن مالك: لا قسامة إن مات مكانه وإنما تكون القسامة إذا عاش ثم 
مات. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله دوذكي المزلق) أن الجنين لا عبرة بحباته في بطن أمه فلا تراعى 
بعد خروجه حتى يعلم أنه يعيش مثله وكذلك إرئه حسبما يأني (وإن تعمده بضرب ظهر أو بطن أو 
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أو رَأسٍ: في القِصّاصِ حلاف؛ وتعدد الْوَاجِبٌ بتعددو وَرُثٌ على الفرائض: فيي الجراح 


فألقت جنيناً ميتاً فعليه عشر قيمة أمه اه. وهذا حلاف ما يقوله المصئف إنما فيه ما نقصها وهو 
الذي يقوله أهل المذهب. ص: (وأورئت على الفرائض) ش: تصوره ظاهر: 

تنبيه: إذا كان الجانى هو الأب فتجب عليه الغرة ليرت هلها قاله في الديات من 
الان : ولو ضرب الأب بطن امرأته فألقت جنيناً ميناً فلا يرث الأب من دية الجنين شيعا 
ولا يحجب ويرثها من سواه اه. وقال الجزولي في شرح الرسالة: وكذلك الأم إذا كانت هي 
التي أسقطت مثل أن تشرب ما يعلم أنه يسقط به الجنين فإن الغرة تجب عليها ولا ترثهاء وأما 
إن شربت دواء نما لا يعلم أنه لا يسقط به الجنين فكان ذلك سبب سقوطه فلا غرة عليها. 
وكذلك الطبيب إذا سقاها وكانت الأدوية مما يعلم أنه يسقط به الجنين فعليه الغرة» وإن كان 
ما يعلم أنه لا يسقط به فلا غرة عليه. انتهى بلفظه وقال في رسم العقود من سماع أشهب من 
كتاب الديات: وسكل مالك عن المرأة تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدهاء أترى عليها 
شيكاً؟ قال: ما أرى به بأساً إذا كان دواء يشبه السلامة فليس به بأس إن شاء الله قد يركب 
الإنسان الدابة فعصرعه» وقد كوى رسول الله له سعداً فمات فقال رسول الله يَيلهِ: بعس 
ایت يهود تقول يفتئون به ويقولون لم يغن عنه صاحبه» قال ابن رشد: هذا بين على ما قاله 
وهو على قياس ما تقدم في رسم البز من سماع ابن القاسم في الصبي الذي تسقيه أمه الدواء 
فيشربه فيموت اه. وقال في المسائل الملقوطة في الحامل تشرب داء فتلقي جنينها: ذكر ابن 
حبيب عن قتادة أن عليها عتق رقبة. وقال فضل بن مسلمة: قد قيل لا شيء عليها إذا كان 
دواء مأموناً وهو مذهب أصحابنا اه. وذكرها ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث 
من تبصرته. وقال في مفيد الحكام: وإذا شريت امرأة دواء فألقت جنيناً ميتاً لم تكون للغرة 
ضامنة اه. يريد إذا كان دواء مأموناً كما تقدم في كلام غيره والله أعلم. وسيأتي عند قول 
المصنف: «وعلى القاتل» الخ. وانظر كتاب الات بين الدونة ي باب ما أصاب النائم 
والنائمة ص: (وفي الجراح حكومة) ش: قال في الرسالة: وما برىء على غير شين نما دون 


رأس ففي القصاص خلاف) ابن شاس: إن كانت الجناية عمداً وانفصل الجنين حياً فقال القاضي أبو 
الوليد: المشهور من قول مالك أنه لا قود فيه. ابن عرفة: إن ألقته حياً وهي حية أو ميتة والضرب نخخطأ 
ومات 00 فقول ابن القاسم في المدونة: توقف ديد على القسامة قال: لأنه لا يدري أمات من 
الضربة أ و لا عرض بعد شخروجه. ولو كان الضرب عمداً على بطنها فقال ابن القاسم: يجب القود فيه 
بقسامة. وهذا إن تعمد ضرب البطن أو الظهر أو موضعاً يزى أنه أصيب به أما ون رأسها أو 
يدها أو رجلها ففيه الدية (وتعدد الواجب بتعدده) سمع القرينان: من ضربت فطرحت جنينين لم 
يستهلا ففيهما غرتان ولو استهلا كان فيهما ديتان» ورواه ابن نافع في المجموعة (وورثت على 
الفرائض) من المدونة: تورث الغرة على فرائض الله (وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا 
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حكومةٌ بيسبة تُقْصَانٍ الجتائق إا برىءَ مِنْ قِيميه عَبداً فُوضا مِن الدية. كجيين البَهيمة. 


الموضحة فلا شيء فيه. قال الجزولي: انظر أجرة الطبيب وثمن الزراريع قيل على الجاني» وقيل 
لا شيء عليه وهو ظاهر الكتاب. وقال الفاكهاني: ظاهر الرسالة أنه لا يعطى أجرة الأدوية ولم 
يقل به مالك. وقيل يعطى ما أنفقه من الأدوية. قاله الفقهاء السبعة. قال ابن ناجي: أراد 
الفاكهاني بقوله: «ولم يقل به مالك» أي لم يقل بأن الأجرة له بل قال مثل ظاهر كلام الرسالة 
إذا قيل له من انكسر فخذه ثم جبرت مستوية» أله ما أنفق في علاجه؟ قال: ما علمته من أمر 
الناس أرأيت إن برىء على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق في علاجه؟ اه. وقال أبو 
الحسن: قال ابن يونس: قال مالك: وليس أجر الطبيب بأمر معلوم معمول به» ثم ذكر ما تقدم. 
وقال بعده ابن رشد: وقال الفقهاء السبعة: فيما دون الموضحة من جراح الخطأ أجر المداوي 
صح من المقدمات هنا. قال ابن الحاجب هذا. قال مالك: ما علمت أجر الطبيب من أمر 
الناس. ذكره قبل الكلام على الأعضاء المقررة» وذكر المصنف في آحر باب الغصب في ذلك 
قولين. ص: (كجنين البهيمة) ش: قال في المسائل الملقوطة: لما ذكر المسائل التي انفرد بها 
مالك رلم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار: من ضرب بطن بهيمة فألقت جين ميت فعليه 


برىء من قيمته عبداً فرضاً من الدية) ابن شاس: الباب الثاني فيما دون النفس وهذه الجناية إما جرح 
وإما إبانة» وإما إبطال متفعة. الأول الجرح وقد تقدم بيان ترتيبه» وني جميعه الحكومة إلا الموضحة 
ففيها حمس من الإبل. ومن الكافي: ليس في شيء ما ذكرنا من الشجاج كلها إذا أصيبت خطاً إلا 
الاجتهاد والحكومة؛ وذلك أن يقدم المجني عليه عبداً صحيحاً ويقوم عبداً معيباً وينظر ما بين قيمته؛ 
فيجعل ذلك جزءاً من ديته على الجاني في ماله» وكذلك جراح الجسد كلها غير الجائفة ليس فيها عند 
مالك وأصحابه عقد مسمىء وما فيها اجتهاد الحاكم على قدر الشين والألم. وهذا كله في جراح 
الخطأء فإن كانت عمداً وضبط فيها القود وعرف عمق ذلك وقدره طولاً وعرضاء أقيد منهاء إذا برىء 
الجروح» ولا قود في خائفة ولا مأمومة ولا منقلة. والجائفة ما وصل إلى الجوف من مقدم الجوف أو 
من ال جنب أو الظهر أو الخصر ولو بإبرة؛ وفيها ثلث الدية بعد البرء. والمأمومة لا تكون إلا في الرأس 
ومعناها ما وصل إلى الدماغ ولو وبابرة» فيها ثلث الدية بعد البرء. والهاشمة فيها عشر الدية مائة دينار 
وقال ابن شاس: أما الهاشمة فلا دية فيها بل حكومة. الشيخ: روى أصحاب مالك ليس فيما دون 
الموضحة في الخطأ عقل مسمى. ابن القاسم وأشهب: إلا أن يبرأ على شين ففيه حكومة. ابن عرفة: 
ألفاظ المدونة يأتي فيها مرة لفظ الحكومة: ومرة لفظ الاجتهاد. وقول ابن شاس «الحكومة تقدر بعد 
اندمال الجرح وهو مقعضى الروايات في المدونة وغيرها. وما برىء من الخطأ على غير شين فيه إلا 
الموضحة ففيها ديتها لأن فيها دية مسماة؛ وما برىء على شين وليس فيه عقل مسمى ففيه حكومة 
(كجدين البهيمة) ومن الكافي: من جنى على بهيمة شيكاً فعليه ما نقصهاء فإن قتلها غرم قيمتها بالغة 
ما بلغت» وإن قطع ذنب دابة أو شيفاً من محاسنها وكانت من دواب الركوب والزيئة ففيها مالك 
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إلا الْجائقة ؤالآئة قلت وَالْمُوضِحةً فَيِضِفٌ عش وَالْمُتفَلَة وَالْهَاشِمَة. فَعْشْد وَنِصْفُه وَإِن بشين 


عشر قيمة أمه اه. وما قاله حلاف ما قاله المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصهاء وما قاله 
المصئف هو الذي يقوله أهل المذهب. ص: (وإن بشين فيهن) ش: الضمير للجائفة والآمة 
والمنقلة والهاشمة والموضحة. ومعناه أنه إذا حصل بسبب واحد من هذه الجراحات شين فإنه لا 
يزاد على المقدر فيها شيء لأجل الشين» ولم يذكروا خلافاً في اندراج شين غير الموضحة 
واحقلف في اندراج شين الموضحة على ثلاثة أقوال: الأول يندرج وهنو ظاهر كلامه هنا وعزوه 
في التوضيح لأشهب وهو ظاهر إلحاقاً لها ببقية أخواتهاء والثاني أنه يزاد لأجل الشين» سواء 
كان قليلاً أو كثيرء وعزوه في التوضيح لابن زرقون وهو مذهب المدوئة قال فيها: وموضحة 
الوجه والرأس إذا برئت على شين زيد في عقله بقدر الشين اه. والثالث روى ابن نافع عن 
مالك إن كان أمراً منكراً زيد له وإلا فلا. اه من التوضيح. وقال الشيخ زروق في الموضحة: 
إذا, برئت على شين ثلاثة مشهورها قول مالك وابن القاسم أنه يزاد على ديتها بقدر الشين. 
انتهى ص: (وفي اليدين) ش: قال ابن ناجي: والدية كاملة في مجموع اليدين» سواء قطعت 
الأصابع خخاصة أو قطعت مع الكف أو مع الذراع أو قطعت اليدان من المنكبين» وهو الذي 
قلناه هو قول مالك من رواية أشهب. ولو قطع كف وليس فيها إلا أصبع واحدة فله دية 
الأصبع. واستحسن ابن القاسم في الكف حكومة. قال أشهب: لا شيء له في الكف إذا ما 
بقي شيء له دية. واتفقوا إذا بقي الكف خاصة ففيها حكومة: وأنه إن لم يذهب له إلا أصبع 
واحد فلا شيء له فيما بقي من الكف» واختلفوا فيما بين ذلك فجعل ابن القاسم الأصبع قليلاً 
كما لو لم يبق فيها شيء وجعل أشهب وجودها مانعاً من أخذ الحكومة. ووافقه على ذلك 
سحنون» وقاله ابن القاسم في الأصبعين» وجعل عبد الملك الثلاثة من حيز القليل فله في الكف 


قولان» وإن كانت من دواب الحمولة فعليه ما نقص من ثمنها إلا أن يذهب جل منافعها فالقولان (إلا 
الجائفة والآمة فثلث) ابن عرفة: كل المذهب على أن في الأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها (والموضحة 
فنصف عشر) ابن عرفة» كل المذهب على أن في الموضحة نصف عشر الدية. ابن رشد: ولا تكون 
عند مالك إلا في جمجمة الرأس وفيها القصاص في العمد وتحمس من الإبل في الخطأ إلا أن تكون 
في الوجه فتشينه فيزاد فيها بقدر شينها (والمنقلة والهاشمة معشر ونصفه) أما المنقلة فقال في الكافي: 
في المنقلة عشر الدية ونصف عشرها حمس عشرة فريضة أو مائة وخمسون ديناراً. ابن رشد: الفطأ 
والعمد في المنقلة سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف» وأما الهاشمة فقد تقدم قول ابن شاس لا 
دية فيهاء وقول أبي عمر فيها عشر الدية. فقال ابن رشد: أما الهاشمة فلم يعرفها مالك» وديتها عنذ 
من عرفها من العلماء وهم الجمهور من العلماء عشر من الإبل (وإن بشين-فيهن) انظر هذا الإطلاق 
وابن شاس إن بقي حوالي الجرح شين وكان أرش الجرح مقدراً اندرج الشين إلا في موضحة الوجه 


باب الدماء ۳۷ 


فيه إِنْ كن برأس أو لخي أَغلّى. وَالْقِِمَةُ عبد كالدية وإلا ئلا دير وَتعَدّد اواج يجائقة 


عنده حساب ما ذهب من الأصابع. وقال المغيرة: إذا ذهب منها أصبعان ثم قطع الكف بعد 
ذلك فإن أخذ في الأصبعين عقلاً أو قودا فله عقل ثلاثة أصابع ولا حكومة له اه.اوقال في 
المدونة في أواخر كتاب الجراح: إذا ذهبت أصبع من الكف بأمر من الله سبحانه وبجناية وقع 
ا او د ا لل 
اقتص منها لقوصص بها في دية الكف» ومن قطع كفاً خطأ وقد ذهب بعض أصابعها فإغا 
عليه بحساب ما بقي من الأصابع في الكف» وإن لم يبق في الكف إلا أصبع واحدة فعليه في 
الأصبع ديتهاء ا ل ا ومن قطع كف رجل عمداً وقد ذهب منها 
أصبعان أو ثلاثة بأمر من الله عز وجل أو بجناية وقطع فيها قصاص أو عقل لم يقتص منه 
ولكن عليه العقل في ماله» ولو ذهب منها أصبع واحدة قطعت يده قصاصاً سواء كانت 
الإبهام المقطوعة أو غيرها. انتهى. 

ص: (والقيمة للعبد كالدية) ش: قال في أوائل كتاب الديات من المدونة: وفي مأمومة 
العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته» وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته» وفي 
موضحته نصف عشر قيمته» وفيما سوى ذلك من جراحاته ما نقصه بعد برئه اه. فإن برئت 


والرأس فإنه يزاد على عقلها بقدر ما أشانت بالاجتهاد. وعبارة ابن رشد انظرها قبل قوله: «والمنقلة) 
(إن كن برأس أو لحي أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير) انظر إقحام قوله: «والقيمة للعبد 
كالدية) أثناء قوله: «إن كن برأس أو ي أعلا وإلا فلا تقدير». وعبارة ابن الحاجب في الجراح كلها 
الحكومة إلا أربعة: الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة. ثم قال: وتختص الموضحة وأختاها بعظم الرأس 
والوجه دون الأنف واللحي الأسفل. ثم قال: وأما هاشمة اليدن ومنقلته وغيرها فالاجتهاد يعني إلا 
الجائفة فإنه قد كان ذكرها. ومن الكافي: الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس. وكذلك الشجاج 
كلها وما كان في الجسد من ذلك قيل لها جراح لا شجاج. وقد تقدم قوله: «وكذلك جراح الجسد 
كلها غير الجائفة ليس'فيها عقل مسمى» انظره عند قوله: «وفي الجراح حكومة». وأما قوله: و«القيمة 
للعبد كالدية» فقال مالك: إن قتل حر عبداً فعليه قيمته ما بلغت وإن جاوزت الدية» وإن جرحه فعليه 
ما نقصه بعد برئه. قال مالك: وموضحة العبد ومنقلته وجائفته ومأمومته في ثمنه بمنزلتهن في دية ال حر 
قال عبد العزيز: إذ لا ينقص ثمنه إذا برىء فلا بد أن يكون فيهن ما ذكرنا. ابن رشد: الفقهاء السبعة 
على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح الجسدء وأخذه بعضهم من قول مالك مرة 
بوجوب الرفق ابن عرفة: وهو أحروي لأن الدماء آكد من الأموال. وستل مالك عمن انكسرت فخذه 
ثم انحبرت مستوية؛ أله ما أنفق في علاجه؟ قال: ما علمته من أمر الناس. أرأيت إن برىء على شين 
أكون له قيمة.الشين وما أنفق؟ (وتعدد الواجب بجائفة نفذت) من المدونة: إن نفذت الجائفة فقد 
اجتلف فيها قول مالك» وأحب إلي أن يكون فيها ثلث الدية. وعبارة ابن شاس: فيها دية جائفتين. 
مراهب الجليل/ ج ۸/ ۲۲ 


و طرف ركه wel‏ ؟ f‏ "مالك كلك علط اك د اه 0 
َنَدَتْ. كتعدد الفوضكة وَالْمتقْلَك رالآمة إن لَمْ صل ولا فلا وَإِنْ بِمَورٍ فِي َرَبَاتِء وَالدَّيهُ 
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في الْعَفل» أؤ الشمع» أؤ الْمَصَرِ أؤ النُطى أز الصّوْتِء أؤ الذؤق أؤ فة الجماع» أز تَسْلهء أو ` 


تجذِييه أز تريصب أو شريد أؤ قِيَايِهِ وَجُلُوسِي أو الأذئينِ 
الجراحات المذكورة على شين فاختلف هل يزاد لأجل الشين أو لا يزاد ويكون الواجب فيها 


وصوب اللخمي قول مالك الآخر أنها جائفة واحدة. قال: لأنه إما جعل فيها ثلث دية لقدرها وأنها 
تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك وهذا إنما يخشى حين الضربة من خارج ونفوذها من 
داحل إلى حارج لا غرر فيه (كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في 
ضربات) لو قال: (وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعددها وتعدد الموضحة) لعنرل على ما تقدم وعلى 
ما يتقرر. قال ابن شاس: لو انخرق ما بين الجائفتين لكان فيهما دية جائفة واحدة كالموضحة تعظم 
فتكشف من قرنه إلى قدمه؛ وإن كان ذلك من ضربات إلا أنه في فور واحد. وكذلك المأمومة 
والمنقلة. وأما إن لم ينخرق الجلد حتى يتصل ذلك ولو كانت ضربة واحدة حتى تصير تلك الضربة 
مواضح» فإن كان ما بين ذلك ورماً أو جرحاً لا يبلغ العظم أو صارت الضربة مناقل وما بين المناقل 
مثل ذلك أو صارت الضربات موائم وما بينها مدل ذلك ولم يخرق ذلك» فله دية تلك المواضح 
والمناقل والموائم (والدية في العقل) ابن شاس: النوع القالث من الجنايات ما يفوت النافع والنظر في 
عشر منافع: الأول العقل إذا أزاله بالضرب فدية واحدة. ابن رشد: وإن نقص بعضه فبحساب ذلك 
(أو السمع) في الموطأً: بلغني أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلماء 
ومن المدونة: إنما الدية في السمع لا في الأذنين. ابن رشد: ما الدية في السمع لا في الأذنينء وإن 
ذهبتا والسمع باق فما فيهما حكومة (أو البصر) ابن شاس: في إبطال البصر من العينين مع بقاء 
الحدقتين كمال الدية (أو الشم) ابن عرفة: في الأنف الدية كاملة. وأما الشم فقال أبو الفرج: فيه الدية 
كاملة. وروى أبو الفرج فيه حكومة (أو الدطق) من المدونة؛ إذا قطع اللسان من أصله ففيه الدية 
كاملة؛ وكذلك إن قطع مده ما منع الكلام» وإن لم يمنع من الكلام شيفاً ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن 
شانه وإما الدية في الكلام في اللسان كالأذنين إا الدية في السمع لا فيهما (أو الصوت) ابن عرفة: 
وفي الصوت الدية (أو الذوق) اللخمي: وفي الذوق الدية قياساً على الشم ونقله ابن زرقون عن ابن 
رشد (أو قوة الجماع) أبن عرفة: إذهاب الجماع فيه الدية. قاله ابن زرقون: عن المذهب (ونسله) ابن 
عرفة: ذهاب النسل قال اللخمي: فيه الدية (أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده) اللخمي: تحب الدية إذا 
أجلمه أو أبرصه أو سقاه ما يسود أو جسمه أو وجهه (أو قيامه وجلوسه) ابن شاس: لو ضرب صلبه 
فبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الديةء وإن بطل قيامه فقط فروى ابن القاسم أن فيه كمال الدية (أو 
الأذنين) انظر هذا مع ما تقرر عند قوله: «أو السمع؛. وقال ابن شاس: النوع الثاني القطع المبين 
للأعضاء وذوات الدية من الأعضاء اثنا عشر: الأول الأذنان في كل واحدة نصف الدية في إحدى 
الروايتين» وفي الرواية الأخرى ليس فيها سواء حكومة. ابن عرفة: ثالث الأقوال في الأذنين حكومة 


باب الدماء ۳4 


أو الشوّى أؤ الْعيتينِء أؤ عَينٍ الأغور للشئة؛ جلاف كل رَزج؛ بن في أَعَدِهِمَا يضف وني 
لين وَالرِجْلَيِ وَمارنِ الأنْنٍ, رَالْحَسَمَدَ وني بَعْضِهمًا بجسابها يئهما: لا مِنْ أَصْلِه وني 

م ا ا 0 م 0 2 2 2 3-0 0 3 
الاين مُطلْقَاء وَفِي ذكر الْعئْين: قَولانِء وَفِي شُفْرَي الْمَوأٍء إِنْ بدا العظمء وَفِي تَذَْيهَاء أؤ 
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“ra f E‏ رو روه 3 5 9 00 آم 
عَلمميهما إن بل الب وآشثزني بالغيرة وَين الصّغير الي لم فر للإئاس عَالقَويء وإلا 


حيئذ ما نقصه؟ في ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في المقدمات» وانظر الشيخ أبا الحسن والله أعلم. 
ص: (وسن الصغير لم يثغر للإياس كالقود وإلا التظر سنة) ش: يعني أن سن الصغير إذا 
قلعت قبل الإثغار خطأ أو عمداً لم يعجل فيها القود ولا الدية حتى يؤيس من نباتها. فقوله 
«كالقود» تشبيه لإفادة الحكم. وقيد اللخمي وقف العقل بغير المأمون؛ وأما الجاني المأمون فلا 


مطلقاً وهذا هو المشهور (أو الشوى) ابن الماجشون: في الشوى وهي جلدة الرأس الدية كاملة (أو 
العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه) قال ابن شاس: في إحدى 
العينين إذا ققدت نصف الدية في عين الأعور الدية كاملة. ومن المدوئة: ليس الدية في شيء واحد ما 
هو زوج» وفي الأسنان مثل اليدين والرجلين إلا في عين الأعور فقط لما جاء فيها من السئة وإفا في 
كل..واحد من ذلك نصف الدية (وفي اليدين) ابن شاس: في اليدين مع الكفين كمال الدية (وفي 
الرجلين) ابن شاس: الرجلان كاليدين (ومارن الأنف والحشفة وفي بعضها بحسابها فيهما) من 
الدونة: في الأنف الدية كاملة قطع من الارن أو من أصله كالحشفة فيها الدية كما في استفصال 
الذكرء وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة يقاس لا من أصل الذ كر» فما نقص منها ففيه بحسابه من 
الدية» وكذلك ما قطع من الأنف إما يقاس من الارن (لا من أصله وفي الأنثيين مطلقاً) من المدرنة: 
إن قطعت الأنثيان مع الذكر ففي ذلك ديتان» وإن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الديةء وإن قطع 
الذكر قبلهما أو بعدهما ففيه الدية» ومن لا ذكر له ففي أثثبيه الدية» ومن لا أثثيين له ففي ذكره الدية» 
والبيضتان عند مالك سواء اليسرى واليمنى في كل واحدة منهما نصف الدية (وفي ذكر العنين 
قولان) ابن شاس: في ذكر العنين والمخصي دية وقيل حكومة. ابن عرفة في مختصر الوقار: في ذكر 
العنين حكومة» وعلى أحذ قولي مالك الدية كاملة» ويختلف في الحصور. راجع ابن عرفة (وفي 
شفري المرأة إن بدأ العظم) ابن عرفة: شفري امرأة قال الأخوان: إن سلتا حتى بدا العظم ففيهما 
الدية. هما أعظم من ذهاب ثدييها (وفي لدييها) ابن عرفة ثديا الرأة في المدونة مع غيرها فيهما 
الدية وفي كل واحد نصفها (أو حلمتيهما إن بطل اللبن) من المدونة: إن قطع حلمتيهما فإن كان 
قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية (واستؤني بالصغيرة) من المدونة: إن قطع ثديا الصغيرة فإن 
استؤني أنه أبطلهما فلا تعودان أبداً ففيهما الدية» وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن 
الصبي» فإن نبتا فلا عقل لهاء وإن لم ينبتا أو سطرت فيبست أو مانت قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية 
(وسن لصغير لم يثغر) من المدونة: من طرح سن صبي لم يثغر خطأ وقف عقله بيد عدل» فإن عادت 
لهيئتها رجع العقل إلى مخرجه؛ وإن لم تعد أعطي الصبي العقل كاملاًء وإن هلك الصبي قبل أن 
تنبت سنه فالعقل لورثته» وإن نبعت أصغر من قدرها الذي قلعت منئه كان له من العقل قدر ما 


م U 2 E‏ 0 . 2 4 
سَنَةه وَسَقَطاء وَإِنْ عَادَت» وَوُرِثاء إن مَات؛ وَفي عَوْدٍ السَنٌّ أصّعْرَ يحسَابهَاء ' وَجَربَ العقل 
اكرات والشمغ يان صاع ين أتاكن متلق مع سد الجيحةء ونيب لِسَمْيْه الآ 
ر لو اي ۾ امم 0 وساه اج ثور ر 5 د ا 
وَإلا: تسن وَسَطء وَلَهُ نِسبَثة إن حلف» ولم يَخْتَلِف قول لا فَهَدَنٌ وَالْبَصَرٌ يإغلاق الصجيحة 


يوقف» وظاهر قوله أنه يوقف جميع عقلها وهو كذلك خلافاً لسحنون. وقوله «وإلا انتظر سنه 
قال ابن عبد:السلام في شرح قول ابن الحاجب: وإلا انتظر بها سنة يعني أنه إذا جاوز السن 
الذي لا ينبت فيه ولم تنقض سنة انتظرت بقية السئة ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في 
العمد انتهى. وانظر ضبط يثغر والإثغار في التوضيح. ص: (وسقط إن عادت) ش: يعني أنه 
إذا عادت 'سن الصغير سقط القود والعقل» وأما الكبير إذا قضى له بعقل سنة ثم عادت أو إذنه 
ثم عادت بعد الحكم فلا يرد شيثاً اتفاقأء وإن ردتا منه قبل الحكم وعادتا. ففي ذلك ثلاثة 
أقوال» ومذهب المدونة أنه يقضى بالعقل فيها. وأما القود في العمد فلا .حلاف في أنه يقاد منه 
ولو عادت السن أو الأذن. قال في البيان: ونقله ابن عرفة قبل الكلام على الأحق بالدم ونقله 
في التوضيح واله أعلم. | ا 


نقصت. ولو قلعت عمداً أوقف له العقل أيضاً ولا يعجل بالقود حتى يستبراً أمرهاء فإن عادت لهيئتها 
فلا عقل فيها ولا قودء وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصتء فإن لم تعد لهيثتها حتى مات 
الصبي اقتص منه وليس فيها عقل وهو بمنرلة ما لم ينبت (للإياس) ابن شاس: إن مات الصبي ورث 
العقل عنه وكذلك لو يبس من نباتها لأخذه الصبي (كالقود) تقدم نص المدونة: لو قلدت عمداً أوقف 
له العقل أيضاً خلافاً لسحنون (وإلا التظر سئة وسقط إن عادت وورثا إن مات) ابن الحاج: وسن 
الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى اليأس كالقود وإلا انتظر بهما سنة» فإن نبتتا سقطتاء فإن مات الصبي 
ورث القود والمقل. أشهب: فإن كان قد أثغر عجل العقل في الخطأ والقود في العمد (وفي عود 
السن أصغر بحسابها) انظر قبل قوله: «للإياس؛ (وجرب العقل في الخلوات) المذهب في العقل 
الدية. ابن رشد: فإن نقص بعضه ففيه بحساب ذلك. اللخمي: فيقوم عبداً سليم العقل ثم يقوم عبداً 
لا تمبيز معه ثم يقوم على هذه الصورة من العقل. ابن عرفة: فيقوم ثلاث قيم.. ومن عادة شارحي ابن 
الحاجب نقل كلام اللخمي رها هنا لم يتعرضا لكلامه بحال فلعله بصعوبة فهمه راجعه فيه (والسمع 
بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمعه وسط وله بدسبته 
إن حلف ولم يختلف قوله وإلا فهدر) ابن الحاجب: ما نقص من السمع بحسابه ويعرف بأن يصاح 
من مواضع عنده مختلفة مع سد الصحيحةء فإن لم يختلف قوله حلف ونسب لسمعه الآخر وإلا 
فسمع وسطء فإن اختلف فقيل لا شيء عليه وقيل له الأقل» وقاله أشهب انظره فيه. والذي لابن 
يونس عن أشهب: إنه إن اختلف قوله بأمر بين لم يكن له شيء. وقال أصبغ: هذا قول مالك 
وأصحابه. راجع ابن عرفة (والعين بإغلاق الصحيحة كذلك) من المدونة: إذا أصيبت العين فنقص 
بصرها غلقت الصحيحة ثم جعل له بيضة أو شيء في مكان يختبر به منها بصر السقيمة» فإذا رآها 
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ذلك والشم برائحة حادق الط اكلام آجْتهَادا وَالذّوْقُ بالمقك وَصُدَّقَ مدع ذَّهَابَ 
الجميع يجين وَالضّعِيكُ ين عي وَرجلٍ» وَنَحْوِهِمَا خِلْقةُ: كَمَيْرو» وَكَذًا المَجِيئ عَلَيهَا إن لَم 
ياد ها عَثْلفَ وَفِي لِسَانٍ النَاطِتقٍ» وَإِنْ لَمْ ب 9 يَمْتَع التق ما قَطِعَهُ) 


فرع: فإن قلعت سن الصغير بعد الإثغار ونباتها أخذ الدية معجلة. نقله ابن عرفة وغيره. 


حولت إلى موضع آخخرء فإن تساوت الأماكن أو تقاربت قيست الصحيحة ثم أعطي بقدر ما 
انتقصت المصابة من الصحيحةء والسمع مثله يختبر بالأمكنة أيضاً حتى يعرف صدقه من كذبه. وإن 
أدعى ا مضروب أن جميع بصره أو سمعه ذهب صدق مع يينه. والظالم أحق من حمل عليه ويختبر 
إن قدر على ذلك بما وصفنا (والشم برائحة حادة وفي النطق بالكلام اجتهاد) ابن شاس: في إبطال 
النطق كمال الدية ولو بقي فائدة الذوق والإعائة على المضغ. وتقدم نص المدونة ما الدية في الكلام 
لا في اللسان» فإن قطع من لسانه ما ينقص من حروفه فعليه بقدر ذلك» ولا يحتسب في الكلام على 
عدد الحروف» رب حرف أثقل من حرف في النطق ولكن بالاجتهاد فيما نقص من كلامه (والذوق 
المنفر) ابن الحاجب: يجرب الذوق بالمر المنفر. ابن عرفة: هذا نص الغزالي (وصدق مدعي ذهاب 
الجميع بيمين) من المدوئة قال ابن القاسم: إن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره قد ذهب ولم 
يقدر على اختباره على حقيقة وأشكل أمره صدق المضروب مع بمينه:وقاله مالك. وقال: الظالم أحق 
أن يحمل عليه. ابن عرفة: يزيد بالظالم(والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره) من 
المدونة: العين الضعيفة البصر واليد والرجل كذلك من خلقة الله أو بأمر من السماء في كل منهما 
الدية كاملة (وكذا المجني عليها إن لم يأحذ عقلا) من المدونة: قيل لابن القاسم: كم في الرجل 
العرجاء؟ فقال: العرج مختلف وما سمعت من مالك فيه شيا إلا أني سمعته يقول: كل شيء من 
الإنسان إذا أصيب منه شيء فانتقص ثم أصيب ذلك الشي بعد فإئما له على حساب ما بقي من ذلك 
العضو. قال مالك: وما كان من خلقة خلقها الله لم ينتقص منه شيءء ومثل استرخاء البصر والعين 
الرمدة يضعف بصرها أو ضعف يد أو رجل من كبر أو علة إلا أنه يبصر بالعين ويستمتع بيده ورجله 
ويبطش بيده» ففي هؤلاء الدية كاملة. وكذلك الذي يصيبه أمر من السيماء مثل العرق يضرب في 
رجل رجل فيصيبه منه عرج أو رمد في العين إلا أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد مسها 
ضعف» ففيها إن أصيبت دية كاملة. ولو كان ضعف هذه العين أو اليد أو الرجل بجناية خطأ أخل 
فيها عقلاً ثم أصيبت بعد ذلك فإنما له ما بقي من العقل؛ قال ابن القاسم: والعرج عندي مثل هذا. 
قال في باب بعد هذا: فإن لم يأخذه لها عقلاً فعلى من أصابها بعد ذلك العقل كاملاً. ابن يونس: 
واحتلف قول مالك إذا لم يأخذ لنقص ذلك عقلاً قال مرة يحاسب الجاني لنقص ذلك» وقال مرة لا 
يحاسب ويكون عليه العقل كاملا تاماً. فأما إن كان أخذ لنقصان ذلك شيئاً فإنه يحاسب بلا 
اختلاف من قوله هذا ظاهر المدونة قال: وأما لو كان الذي أصيب به بعد ذلك عمداً اققص منه ولم 
يحاسب بخلاف الدية (وفي لسان الناطق) التلقين: وفي اللسان الديةء فأما إن قطع بعضه فإن منع 
جملة الكلام ففيه الدية. ابن شاس: وفي لسان الأخرس حكرمة (وإن لم يمنع النطق ما نقصه 
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ص: (بخلاف البكارة) ش: أي فإنها تندرج تحت المهر فإذا وطىء بكراً أو افتضها غصباً فعليه 
صداقها كما صرح به في النوادر في كتاب الزناء وهو معنى قول ابن الحاجب هناء والزوج 
وغيره سواء وأظنه في المدونة. ص: (إلا بأصبعه) ش: يعني إلا إذا أزال البكارة بأصبعه فإنها لا 
تندرج في المهر. قال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب النكاح: إذا فعل ذلك بغير زوجته 


فحكومة كلسان الأخرس) من المدونة: إن قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة إن ذهب الكلام» 
وإن قطع منه ما منعه الكلام ففيه الدية كاملة» وإن لم بمنعه من الكلام شيعا ففيه الاجتهاد بقدر شينه 
إن شانه» وإغا الدية في الكلام لا في اللسان. ابن شاس: وفي لسان الأخرس حكومة. انظر هذا مع ما 
تقدم أن في الذوق الدية (واليد الشلاء) قال أصحاب مالك عنه: الجمع عليه عندنا أن ليس في العين 
القائمة التي ذهب بصرها إن فقعت وفي اليد الشلاء تقطع إلا الاجتهاد» وكذا ذكر ا مخصي ولسان 
الأخعرس من ابن عرفة (أو الساعد) ابن الحاجب: الحشفة كالذكرء فلو قطع عسيبه بعدها فحكومة 
كالكف بعد الأصابع (وأليتي المرأة) ابن عرفة: الأليتان فيهما من الرجل والمرأة حكومة. قال ابن 
القاسم وابن وهب: في أليتي المرأة حكومة. وقال أشهب: فيها دية كاملة (وسن مضطربة جدا) ابن 
الحاجب: في السن المضطربة جداً الاجتهاد (وعسيب ذكر بعد الحشفة) من المدونة: من قطعت 
حشفته فأخحذ الدية ثم قطع عسيبه ففيه الاجتهاد (وحاجب وهدب) ابن عرفة: قول ابن الحاجب وغير 
ذلك ما كان فيه جمال فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية والرأس إذا لم ينبت هو قولها مع 
غيرها (وظفر وفيه القصاص) من المدونة: ليس في أشفار العين وجفونها إلا الاجتهادء وكذلك اللحية» 
وكذلك الحاجبان إذا لم ينبت» وليس في عمد ذلك القصاص. وفي الظفر القصاص إلا أن يقلع خطأ 
فلا شيء فيه فإن برىء على عثم ففيه الاجتهاد (وإفضاء) ابن عرفة: الإفضاء إزالة الحاجر بين مخرج 
البول ومحل الجماع. من المدونة مع غيرها فيه ما شانها بالاجتهاد. الباجي: إن فعل ذلك بأجنبية فعليه 
حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق المثل والحد. ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم: إن بلغ 
الكلث فعلى العاقلة وإلا ففي ماله (ولا يددرج تحت مهر بخلاف البكارة) من المدونة: إن زنا بامرأة 
فأفضاها فلا شيء عليه إن أمكنته من نفسهاء وإن اغتصبها فلها الصداق مع ما شانها. ابن عرفة: 
ظاهره اندراج البكارة في المهر بخلاف الشين لأن زوال البكارة من لوازم الوطء بخلاف الإفضاء (إلا 
بأصبعه) ابن الحاجب: زوال البكارة بأصبعه فيه حكومة والزوج وغيره فيها سواء. ابن شاس: لو أزال 
بكارة زوجته بأصبعه ڈ ثم طلقها فعليه قدر ما شانها مع نصف الصداق (وفي كل أصبع عشر والأثملة 
ثلث إلا في الإبهام فنصفه) ابن شاس: في كل أصبع عشر من الإبل» فلو قطع الكف مع الساعد أو 

مع المرفق والعضد أو جميع ذلك اندرجت الحكومة. وفي كل أملة ثلث العشر إلا في الإبهام فهو 
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فلا حلاف أن عليه ما شأنها عند الأزواج مع الأدب» فأما إذا فعل ذلك بزوجته فقال ها هنا لا 
شيء عليه معناه أنه ليس عليه أدب إلا ما شأنها به إن أمسكها ولم يطلقهاء ولا يجب عليه 
بذلك جميع صداقها إن طلقها قبل أن يمسهاء يريد ويكون عليه إن فعل ذلك ما شأنها فعله 
عند غيره من الازواج. وفي سماع أصبغ من ابن القاسم أن ذلك من الزوج کالوطء يجب به 
جميع الصداق. وقال أصبغ: القياس أنه في الأصبع وغيره سواء» يريد أنه يجب عليه بذلك إن 
طلقها قبل أن يمسها ما شأنها به عند غيره من الأزواج لا في وجوب الأدب» فقول أصبغ في 
سماعه مثل قول ابن القاسم هنا اه. وقال ابن شاس: لو أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها 
فعليه قدر ما شأنها مع نصف الصداق» وينظر ما شأنها عند الأزواج في مالها وجمالها اه. 
وقال ابن الحاجب: ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة. قال في التوضيح: فعلى الزوج حكومة 
وعليه نصف الصداق إن طلق وهو القياس عند أصبغ ولابن القاسم لها الصداق كاملاً. اه. 
وظاهره أن الحكومة تجب على الزوج ولم لم يطلق وهو خلاف ما تقدم عن ابن رشد؛ فيقيد 
كلام التوضيح بأن ذلك بعد الطلاق وكلام ابن الحاجب بعده يقري الإبهام لانه قال بعده: 
والزوج وغيره فيهما سواء. قال في التوضيح: أي في الإفضاء والبكارة سواء أي في لزوم الدية 
والحكومة على القولين في الإفضاء ولزوم الحكومة في البكارة انتهى. فيقيد كلامه بكلام ابن 
رشد. وانظر المسألة أيضاً في رسم الرطب باليابس من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات. 
ص: (وفي كل سن حمس من الإبل) ش: قال في المنيطية: في كل سن حمس من الإبل 
وهي خمسون ديناراً على أهل الذهب» وستمائة درهم على أهل الورق. 


أملتان في كل واحد منهما نصف الأرش. قال سحنون: ورجع مالك إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل 
وأخذ أصحابه بقوله الأول. الباجي: وجه قوله الأول أنه لو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية 
للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أملة رابعة (وفي الأثملة الزائدة القوية عشر إن 
أفردت) ولو قال عشر مطلقاً وإلا فحكومة إن انفردت لتنزل على ما يتقرر في العتبية. قال ابن القاسم 
فيمن له ست أصابع: إن كانت السادسة قوية ففيها عشر ولو قطعت عمداً إذ.لا قصاص وفي كل 
يدها ستون» وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة إن انفردت. وإن قطعت يده فلا يزاد لهذه السادسة 
الضعيفة شيء؛ وأما إن قطعت يده عمداً فله أن يقنص ويأخذ دية السادسة إن كانت قوية انتهى. انظر 
هذا مع قوله: «وتقطع اليد الناقصة أصبعاً بالكاملة فلا غرم). ابن رشد: صفة الحكومة فيها أن ينظر 
كم ينقص ذهابها من قيمته لو كان عبداً فيؤخذ ذلك القدر من ديته (وفي كل سن خمس) من 
المدونة: في كل سن من الإنسان حمس من الإبلء الأسنان والأضراس سواء. ابن رشد: الأسنان اثنا 
عشر سناً: أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب. والأضراس عشرون: أربع ضواحك» واثنا عشر 
رحى ثلاث في كل شق» وأربع نواجذ لجميع دياتها على قول مالك مائة وستون بعيراً. اللخمي: 
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ِن سَؤدَاءَ بِقَنْع أو آشرداد؛ أو بهماء أو بحفرة اؤ فرق إن اتا تمزفاً: كالشواء أو ياططرايها 
جداء ت کیم ل ُد لي عليها: : لَه کک د في عَوْدِ التِصرٍ وة 


فرع: إذا أخذت دية السن أو ا والجراح من الإبل فتؤحذ مخمسة من الأصناف 
الخمسة بئات الخاض وبئات اللبون وبئو اللبون والحقات والجذعات. قاله في النوادر. ص: 
(واسوداد) ش: فإن القلعت ففيها دية أخرى. قاله في التوضيح فانظره ص: (فإن ثبعت لكبير) 
ش: أي فإن ثبعت سن الكبير بعد قلعها وقبل أن يأخذ عقلها فإنه يأحذ العقل. وهذا إذا قلعت 
السن؛ وأما لو اضطربت جداً ثم ثبعت فإنه لا شيء فيها كما يفهم ذلك من كلام التوضيح 


النواجل سن التحليم التي يخرج أقصاها بعد الكبر (وإن سوداء) من المدونة: في السن السوداء خمس 
من الإبل مثل الصحيحة. وفي الموطأ: إن اسودت السمن ثم عقلها فإن طرحت بعدما اسودت نفيها 
عقلها أيضاًء ونقله الجلاب والتلقين عن المذهب (بقلع أو اسوداد أو حمرة أو صفرة إن كان عرفاً 
كالسواد) ابن شاس: في كل سن خمس قلعت من أصلها أو بقي سمتها. ابن الحاجب: قلعت من 
أصلها أو من الحمها يقلعها أ بأسودادها أو رهما ومن المدوئة قيل: إن ضربه فاسودت سنه أو اصفرت 
أو احمرث أو الحضرت؟ قال: إن اسودت ثم عقلها والحمرة والخضرة والصفرة إن كان ذلك كالسواد 
ثم عقلها الا فعلىٍ حساب ما نقص (وباضطرابها جداً) من المدونة: إن ضربت سنه فعح ركت فإن 
كان اضطراباً شديداً ثم عقلها وإن كان ضعيفاً عقل بقدره. . وفي الموازية: وينتظر بالشديدة الاضطراب 
سئة (وإن بعت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه) من المدونة: من طرحت سنه عمداً فثبتت فله القود فيها 

والإذن كذلك» ولو رد السن في الخطأ فغبت كان له العقل (كالجراحات الأربعة) ابن شاس: هي 
الموضحة. إذا برئت وعادت لهيئتها لم يسترد أرشهاء وكذلك سائر الجراحات الأربع» وكذلك لو 
جرح ثانية في الموضع نفسه لكان فيه دية أيضاً (ورد في عود البصر) ابن شاس: إذا عاد البصر 
استردت ديته عند ابن القاسم (وقوة الجماع) ابن عرفة: قول ابن شاس إن رجعت إليه قوة الجماع رد 
ديته صواباً (ومنفعة اللبن) اللخمي: إن أفسد مخرج اللبن ولم يقطع من الشديين شيئاً وجبت ديتهما 
عند مالك فلو عاد اللبن ردت إليه. ابن عرفة: ظاهر أقوالهم فساده من العجوز كغيرها. وفي المدونة: 
ليس في ثدبي الرجل إلا الاجتهاد (وفي الأذن إن ثبتت تأويلان) قال مالك في المدونة: من قطعت 
أذنه عمداً فردها فنبعت فله القود فيها فيها والسن كذلك» ولو رد السن في الخطأ لكان له العقل» ومن 
العتبية قال ابن القاسم: من قلع ود رك ردا کیت نان عاد ا قلا عقن یا وإن کان 
في ثبوتها ضعف فله بحساب ما يرى من نقص قوتها. قيل له: فالسن تطرح ثم يردها صاحبها 
فثبتت؟ قال: يغرم عقلها تاماً. والفرق بينهما أن الأذن إذا ردت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى 
فيها الدم» والسن لا يجري فيها دم ولا تعود كما كانت أبداً ونما ترد للجمال. انتهى ما لابن يونس 
عند مالك وابن القاسم ونحوه في النكت (وتعددت الدية بتعددها) ابن عرفة: قول ابن شاس: ولو 


باب الدماء te‏ 


ل المَتْفْعَة يمكلا وَسَلَوَتٍ لماه الر جل o)‏ ديه رج م لِديهًاء رص جحد د الفغل» أو في 
ا أو الكل في الأسابع ل الأشئان» 


ضرب صابه فبطل قيامه وقوة ذكره حتى ذهب منه أمر النساء لم يندرج ووجبت ديتان» كقولها من 
شج رجلاً موضحة خطأ فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية الموضحة (إلا المنفعة 
بمحلها) قد تقدم أن في ذهاب قوة الجماع الدية وفي قطع الذكر دية واحدة واندرجت قوة الجماع. 
وقال ابن الحاجب: كذلك في الشم أن فيه الدية ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع 
الأذن (وساوت الرأة الرجل بثلث ديته فترجع لديتها) من المدونة: المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى 
ثلث ديته لا تستكمله. فإذا. بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسهاء وتفسير ذلك أن لها في ثلاث أصابع 
ونصف أهلة إحدى وثلاثين بعيراً وثلشي بعيرء والرجل في هذا وهي سواء. وإذا أصيب منها ثلاث 
أصابع وأملة رجعت إلى عقلها فكان لها في ذلك ستة عشر بعيراً وثلثا بعير» وكذلك مأمومتها 
وجائفتها إنما لها في كل واحدة منهما ستة عشر بعيراً وثلقا بعير. ا 
المسيب: كم في ثلاث من أصابع الرأة؟ قال: ثلاثون. قلت: وكم في أربم؟ قال: عشرون: قلت: حين 
عظم جرحها واشعدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل 
متعلم قال: هي السنة (وضم متحد الفعل أو في حكمه أو امحل في الأصابع فلو تعدد الفعل وامحل 
فلا ضم) من المدونة: يجب ضم قطع أصابع المرأة بعضها لبعض بانحاد يدها أو في فور ضربها إلا 
فلاء وحيث يجب فما بلغ به عقلها ثلث عقل الرجل رجعت لعقلهاء وما لا يبلغه منها فيه عقله وما 
يضم اعتبر كأنه أول. ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام لا ينطيق قول ابن الحاجب على هذا المعنى 
راجعه فيه قال: ولا يشترط في ضم الأصابع باتحاد الضربة كون ضمها لمثلهاء بل لو كان لغير مثلها 
فكذلك لو ضربت ويدها على رأسها فقطع لها أصبعان وشجت منقلة رجعت في ذلك إلى عقلها. 
وقال مالك: إن قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحد فلها ثلاثون من الإبلء ثم إن قطع لها من تلك 
اليد أصبع أو الأصبعان الباقيان فليس لها في كل أصبع من هذين إلا حمس من الإبل. قال: ولو قطع 
لها ثلاث أصابع فأخذت ثلاثين بعيراً ثم قطع لها من اليد الأخرى ثلاثة أصابع في مرة أو مرتينه ألا 
ترى فيها الحكم كالأولى فيكون لها في الثلاث أصابع ثلاثرن بعيرً؟ ولو ضرب رجل امرأة ضربة 
واحدة قطع لها أربعة أصابع أصبعين من هذه اليد وأصبعين من هذه اليد لكان لها عشرون بعيراً. ابن 
يونس: ل ا ا 
هذه اليد وأصبعاً من اليد الأخرى؛ لكان لها عشرون من الإبل» عشرة في كل أ صبع. ثم لو ضربها 
ا كر الع ل و لو ا E‏ 
الإبل. ولو ضرب رجل امرأة فقطع لها أربعة أصابع» ثلاثة من هذه اليد وأصبعاً من اليد الأخرى» 
لكان لها عشرون بعيراً؛ حمس لكل أصبع. ثم لو ضرب بعد ذلك رجل ضربة واحدة فقطع لها 
أصبعين» أصبعاً من هذه اليد وأصبعاً من اليد الأحرى» لأخذت عشرة أبعرة في الأصبع المقطوعة من 
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َالمراضح: والمئاقل» وَعَمْدٍ لِخَطِ وَإِنْ عَفَتْه وئجعث ديه الحو الْخَطلِء بلا غراف عَلَى 
العَاقِةِ وَالِجَانِيء إن بَلَعْ لت المَجِيئ عَلَبهِ أؤ الجانيء 


القاسم: ويستأنى بها سئة اه. ص: (على العاقلة والجاني) ش: ما ذكره من دخول الجاني هو 
المشهور وقيل لا يدخل ابن عرفة: وعليه إن لم تكن عاقلة تسقط الجناية وعلى الأول إن لم 
يجد من يعينه فيها عادت عليه. وقيل: على بيت المال. فإن لم يكن أو عسر تناولها كانت 
عليه اه. والقول الثاني من هذين القولين المفرعين على الأول وهو الجاري على كلام المؤلف 
والله أعلم. 

فرع: لا تحمل العاقلة جناية العبد. قال في التوضيح؛ لأنه إن جنى عمداً اقتص منه وإن 
جنى خحطأ ففي رقبته اه. وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح. قال في 
التوضيح: لأنه إن كان عما يلرم العاقلة من دية الخطأ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت» وإن 
كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع اه. ص: (إن بلغ ثلث دية امجني عليه أو الجاني) 
ش: هذا هو المشهور. قال في التوضيح: وحكى اللخمي عن أشهب أن العاقلة لا تحمل إلا 


اليد التي كان انقطع منها قبل ذلك أصبع وتأحذ حمسة أبعرة في الأصبع من اليد الأخرى؛ والرجلان 
في هذا مثل اليدين. قال ابن القاسم: ولو قطع لها ثلاثة أصابع عمداً ثم قطع لها الأصبعان الباقيان من 
تلك اليد خطأ لكان لها فيها عشرون بعيرء ما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في النطأ (لا 
الأسنان) ابن المواز: واختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحسب با تقدم إلى 
ثلث الدية. والذي رجع إليه أن في كل سن حمسا من الإبل ولا تحاسب با تقدم. وإن أتى على 
جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع. قال أصبغ: وهذا أحب إلي. وعبارة ابن 
عرفة: تضم الأسنان باتحاد الضربة؛ واختلف قول ابن القاسم في ضمها باتحاد محلها. أصبغ: عدم 
الضم أحب إلي واختاره محمد (والمواضح والمناقل) من ابن يونس: لو ضربها منقلة ثم منقلة فلها في 
ذلك ما للرجل إذا لم يكن في فور واحدء وكذلك لو كانت النقلة الثانية في موضع الأول نفسه بعد 
برئها فلها فيها مثل ما للرجل؛ وكذلك المواضح؛ ولو أصابها في ضربة بمناقل أو بمواضح تبلغ ثلث 
الدية رجعت فيها إلى عقلهاء يريد وكذلك لو كان ذلك في فور واحد كالسارق ينقل من الحرز قليلاً 
قليلاً في فور واحد إما لضفعه أو لكلا يقطع فهي. سرقة واحدة. قال مالك: إذا كان الضرب في فور 
واحد فهو كضربة واحدة إلا أن يريد ضربة واحدة ثم يبدو له فيضرب أخرى (وعمد لخطأ أو إن 
عفت) تقدم نص المدؤنة قبل قوله: «لا الأسنان» إنه لا يضم عمد نط (ونجمت دية الحر في الخطأ 
بلا اعتراف على العاقلة والجاني) من المدوئة: إن قتل مسلم ذمياً خخطأ حملت عاقلته الدية في ثلاث 
سنين. ابن شاس: والديات كلها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية وا جوسي والمجوسية إذا وقعت 
تحملها العاقلة في ثلاث سنين. قال مالاك: ويؤدّي الجاني مع العاقلة. ابن شاس: وما اعترف به الجاني 
حمله ولا تحمله عاقلته (إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني) من المدونة: الأصل في هذا أن 
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وَمالَّم عم قال عَلَه: كعمد 3 5 0 


ما زاد على الثلث انتهى. وفهم من هذا الشرط أن الغرة لا تحملها العاقلة وهو المشهور. قال ابن 
الحاجب: في مال الجاني. قال في التوضيح: هذا مذهب المدونة: وروى أبو الفرج أن العاقلة 
تحملها لأنها دية شخص قائم بعفسه والأول يقيد بأن لا يكون ثلث دية الجاني ففي المدونة: 
وإن ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ فألقت جنيناً ميتاً حمله عاقله الضارب اه. 


فرع: لو جنى عليه ما لا تحمله العاقلة فسرى إلى ما تحمله حملت الجميع. قال أبن 
الحاجب: ولو شجه موضحة خطأ فذهب سمعه وعقله فديتان ونصف عشر على العاقلةت 
وكذلك لو شجه موضحة ومأمرمة بضربة واحدة. قال في التوضيح: نحوه في المدونة هو ظاهر 
على مذهب مالك الذي يرى العفل في القلب. وأما على قول عبد الملك فإذا كانت ا 

في اللحم الأعلى من الوجه دية الموضحة اه. لأنه يرى أن محل العقل الرأس 

دية الموضحة لاندراجها في دية العقل لاتحاد المحل. وكلام المؤلف مخالف لكلام 3 عبد 
السلام إذا قال ما نصه: هذا ظاهر على قول من يرى أن محل العقل القلب» أما من يراه 
الدماغ فينظر في الموضحة فإن كانت في الفك الأعلى من الوجه فكذلك وإن كانت في 
الدماغ فيستغنى بدية العقل عن دية الموضحة. وليس مراد المؤلف هنا تحقيق هذا المعنى وإثما 
مراده أن الضربة الواحدة إذا كان عنها جرحان أو جراحات يقصر بعضها عن ثلث الدية وكان 
في المجموع ما يبلغ ثلث الدية فأكثر أن العاقلة تحمله ولهذا عقب هذا الكلام بقوله «وكذا لو 
شجه موضحة) التهى. قال في آخر كتاب الجراح من المدّولة: ومن شج رجلاً ثلاث مأمومات 
في ضربة ة واحدة ففيها الدية كاملةء وإن كه للدت مبعلات في ريه واتجدة ضاي العاقلة 
لأن هذا يبلغ أكثر من الثلث» وإن كان ذلك في ثلاث ضربات كان ضرباً متتابعاً لم يقلع عنه 
فهو كضربة واحدة تحمله العاقلة» وإن كان مفرقاً في غير فور واحد لم تحمله العاقلة انتهى. .م 
قال في التوضيح: واحترز بقوله وتحطأ ما لو كانت عمداً فإنه يقتص له من الموضحة» فإن 
ذهب عقل المقتص مله وسمعه فراضح» وإن لم يذهب ذلك فدية ذلك في مال الجاني. وقوله 
«بضربة واحدة) احتراز من ضريتين فإن العاقلة لا تحمل الموضحة حيعذ لأنها دون الثلث انتهى. 
ص: (ودية غلظت) ش: قال في المسائل الملقوطة: الدية المغلظة تكون في شبه العمد وهو 


الجناية إذا بلغت ثلث دية الجاني والمجبي عليه حملته العاقلةء فإذا قطع مسلم أصبع مسلمة حمل ذلك 
عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها وما لم يبلغ فحال عليه. ابن عرفة: ما دون الثلث فى مال الجاني 
حالة ‏ قاله في المدونة كعمد الرسالة ‏ لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعتراف به» قال مالك: إذا أقر بقتل الخطاً 
ثم رجع عن إقراره قبل منه» وإذا أثر بقتل العمد ثم رجع لم يقبل منه. قال عبد الوهاب في الموضعين: 
فهو رجوع عن إقرار بقتل. ابن ا-حاجب: الدية في العمد وفيما لم يبلغ الثلث على الجاني حالة. انظر 
الجلاب (ودية غلظت) ابن الحاجب: الدية المغلظة على الجاني على المشهور (وساقط لعدم) من 


وَسَاقِطٍ لِعَدْمِهِ إلا ما ل يفص من من ن اجرج لإثلافه» فَعَلَيْياء رهي الْعَصَبَةٌ وَبُيِىة ِالديوَانِ» إِنْ 


موا م بها الأَْبُ نا لأر ثم المَالي الأَعْلَونَ ثم الأَمْمنُونَ تم بيت المَال إن كان الجاني 


ضرب الزوج والمؤدب والأب في ولده والأم والأجداد وفعل الطبيب والخاتن وهو كل من جاز 
فعله شرعاً. وقيل: اللطمة والوكزة والرمية بالحجر والضرب بعصاة متعمداً فهذا شبه العمد لا 
يقتص منه وتكون فيه دية مغلظة انتهجى.ص: (ثم بها الأقرب فالأقرب) ش: قال ابن الحاجب: 
ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة ثم أقرب القبائل. 

فائدة: أسماء طبقات قبائل العرب ستة: الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم الفخذ ثم 
البطن ثم الفصيلة. وزاد بعضهم العشيرة. فالشعب بالفتح كما قاله في القاموس والقرطبي في 
OG EE‏ وهو شأنه الذي يضم قبائله كما قاله في 
الصحاح. والشأن واحد الشؤون وهو تواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنها تجيء الدموع. قاله في 
الصحاخ. والقبيلة مأوذة من قبائل الرأس . قال في الصحاح: وهو العظام 0 بعضها إلى 
بعض يصل بها الشؤون وبها سميت قبائل العرب» والواحدة قبيلة وهم بنو أب واحد» والقبيل 
الجماعة تكون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى مثل الروم والز والعرب والجمع قبيل. وقوله 
سبحانه e‏ قبلا [الأنعام: ]١١١‏ وقال الأحفش: قبيلاً قبيلاً. وقال 
الحسن: عياناً انتهى. وقبائل الرأس أربع قطع الشعب بالفعح من الأضداد. قاله القرطبي. وقال 
في الصحاح: والشعب الصدع في الشيء وإصلاحه أيضاً الشعب' ومصلحه الشعاب والآلة 


المدونة: إذا فقأ أعور العين اليمنى يمنى رجل صحيح عمداً فعليه خمسمائة دينار في ماله» وهو كأقطع 
اليد اليمنى يقطع يمنى رجل فدية الرجل في مال الجاني ولا يقتص من اليسرى باليمين (لا ما لا 
يقتص فيه من الجرح لإنلافه فعليهما) من المدونة: عقل الجائفة والمأمومة عمداً على العاقلة ولو كان 
للجاني مال وعلى هذا ثبت مالك ابن القاسم وبه أقول (وهي العصبة) الجلاب: العاقلة هم العصبة 
قربوا أو بعدواء ولا يحمل التساء ولا الصبيان شيقاً من العقلء وليس لأموال العاقلة -حد إذا بلخته عقلوا 
ولا لما يؤخذ منهم حد ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائ » ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت 
. مال المسلمين» والموالي بمنزلة العصبة من القرابة» ويدخل في القرابة الابن والأب. سحنون: إن كانت 
العاقلة ألفاهم قليل فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم (وبدىء بالديوان إن أعطوا) ابن شاس: إذا كان 
القاتل من أهل ديوان مع غير قومه حملوا عنه دون قومه. أشهب: وهلا في ديوان عطاؤه قائم (ثم بها 
الأقرب فالأفرب) اللخمي: إن كانت عاقلته قليلة حمل عليهم ما يحملونه رما بقي على بيت المال. 
ابن عرفة: وإذا عجز أهل الديوان عن حمله استعانوا بالعصبة؛ ورؤى ابن وهب: إن لم يكن ديوان 
جعل على فخذ الجاني إن كان بينهم محمل وإلا ضم إليهم الأقرب فالأقرب من قبائلهم إن كانوا 
أهل بلد واحد (ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت الال إن كان الجاني مسلماً) ابن عرفة: 
الرواية واضحة بتأخر درجة المولى الأعلى عن العصبة ثم المولى الأسفل ثم بيت الال إن كان الجاني 
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هلما ولا المي ڏؤو دينه» م ککور ضر وَالصُلْحِيٌ: أل صُلْحِهِه وضرب على كل 
ما لا صر وغ قل عَنْ صَبِي) وجو متو نر َير وغْارِم وَل يَعقلُونَ وَالمغتير: وَفْتُ الضَّدبِ 
لأ إِنْ قَيم غائ يت ولا سمط لعشره أو تؤته» ولا دُحُولَ» لِبَدَويٌ 3 حَضَّرِيٌ ولا سام مع 
مِصْرِيٌ مطلقاً: : الاب ل لذ سِنِين: جل ل پانرا من يم الحكم رات راان بالسبة 
جم فِي النّضْفٍِ وَالثلانةٍ لزاع ِالتقْلِيثٍ 


مشعب انتهى. وقيل: سميت قبائل لتقابل الأنساب فيها. والعمارة بالفتح وقد تكسر قاله في 


مسلماً. قاله في المدونة (وإلا فالذمي ذو دينه) روى محمد: عاقلة النصراني واليهودي وامجوسي على 
أهل إقليمه الذين يجتمعون معه قي أداء الجزية» ومن المدونة: إذا كان عبد نصراني بين مسلم ونصراني 
فأعتقاه ثم جنئ جناية فنصفها على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه» ونصفها على أهل خراج 
الذمي الذين يؤدون معه (وضم ككور مصر والصلحى أهل صلحه) تقدمت رواية ابن وهب إن لم 
يكن في فخذ الجاني محمل ضم إليهم الأقرب فالأقرب من قبائلهم إن كانوا أهل بلد واحد مل مصر 
والشام. ابن سحنون: يضم عقد أفريقية بعضهم لبعض من طرابلس إلى طبنة. ذكر أن طبنة قرب 
بجاية. ومن المدوئة: لا يعقل أهل مصر مع أهل الشام ولا أهل البدو مع أهل الحضر إذ لا يكون في 
دية واحدة إبل ودنانير (وضرب على كل ما لا يضر) ومن المدونة: ويحمل الغني بقدره والفقير بقدره 
وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم. وروي أيضاً عن مالك: محمل كل رجل من العاقلة ربع 
دينار. انظر هذا مع قوله: «وهل حدها سبْعُمائة) (وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا 
يعقلون) ابن شاس: يشترط في صفة العاقلة التي تضرب عليهم الدية الحرية والتكليف والذكورة 
والمزافقة في 'الدين واليسار فلا تضرب على عبد ولا صبي ولا امرأة ولا مخالف في الدين؛ ولا 
يضرب على فقير إن كان يعتمل. ابن حبيب: وهي على السفيه المولى عليه بقدر حاله (والمعتبر وقت 
الضرب) ابن حارث: اتفقوا على أنه لا ينظر إلى العاقلة يوم الوت بل يوم الفرضء رأنها إن فرضت 
ثم كبر الصبي وأيسر المعدم وأفاق المجنون أنه لا يرجع على أحد من هؤلاء بشيء (لا إن قدم غائب) 
عبد الملك: لا يتوقف فيما حكم بعد قسمها لعدم يحدث بعد ملاء أو يسار بعد عدم أو قدوم غائب 
أو عتق أو احتلام. وقال اللخمي: من خرج لحج أو غزو دخل إذا قدم (ولا سقط بعسره أو موته) 
ابن شاس: إن مات من جعل عليه بقذره لم يزل ما جعل عليه؛ وكذلك لو أعدم ولا يزاد على من 
أيسر منهم (ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله: 
«(وضم ككور مصر» (مطلقاً) ابن الحاجب: لا دول للبدوي مع الحضري إن كان من قبيلته عند ابن 
القاسمء كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقارب (الكاملة في ثلاث تحل بأواخرها 
من يوم الحكم) .ابن شاس: أما الأجل فهو في الدية الكاملة ثلاث سنين يؤخذ ثلثها في آخر كل سنة. 
زاد ابن الحاجب من يوم الحكم (والثلث والثلثان بالدسبة) عبد الوهاب: في أبعاض الدية روايتات عن 
مالك الحلول والتأجيل فإن ثلغها في سئة وثلثيها في سنتين (ونجم في النصف وثلاثة الأرباع بالتغليث 


دوم باب الدماء 


ثم لارائ ست وَمَكُمْ ما وبحب عَلَى عَوَاقِلَ بجتائةٍ وَاحِدَةِ: كحكم لِوَاحِدَةٍ كتعَددٍ الْجتاتاتٍ 
عَلَبْيَ وَهَلْ عَدهَا سَبِعْمَائَةٍ أؤ الرَائِدُ عَلَى ألْفٍ؟ قَوْلآنٍ 


القاموس. مأخوذة من عمارة الإنسان وهو صدره لأنه موضع القلب وهو عمارة الجسد والبطن 
لأن بطون الإنسان تحت صدره والفخد كذلك. والفصيلة قال في الذخيرة: وهو ما تحت 
الفخذ لأن به يفصل خلقه من غيره ويدقطع آخره انتهى. فهذا هو الترتيب المعروف. وقال في 
الصحاح: الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ فقدم الفصيلة. قال في 
الذخيرة: فخالف غيره مع أنه قدم في باب أن فصيلة الرجل رهطه الأقربون والرهط قبيلة 
الرجل وقومه التي تنصره. قال الله تعالى «إولولا رهطك لرجمناك» [هود: ۱ التهى. وعلى 
ما ذكره الجوهري تكون الفصيلة كالعنق من الإنسان لأنه يفصل بين الرأس والجسد. قاله في 
الذخيرة. فخريمة شعب» كنانة قبيلة» وقريش عمارة» قصي بطن»› هاشم فخذ» العباس فصيلة) 
العشيرة الإخوة والله أعلم. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 


اقصد الشعب فهو أكبر حي 
ثم من بعدها | لعشيرة لكن 
وقال آخر: 

وليس يأوي الفتى إلا فصيلته 


عدا في العداثم القبيلة 
هي في جنب من ذكرنا قليله 


عمارة ثم بطن والفخذ تليهما 
ولا شداد له إلا عشيرته 


والشعب رؤوس القبائل مثل عدنان وقحطان والأوس والخزرج: والقبائل ما انقسمت فيها 


ثم للزائد ستة) من المدونة: أما نصفها فقال مالك فيه: مرة يؤخل في سنتين أو سنة ونصف. وقال 
أيضاً: يجتهد فيه الإمامء قال ابن القاسم: وني سنتين أحب إلي قال: وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين. 
وقال في حمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الباقي (وحكم ما وجب على عواقل بجناية 
واحدة كحكم الواحدة) من المدونة: إذا قتل عشرة رجال رجلاً خطأ وهم من قبائل شتى فعلى كل 
قبيلة كل رجل عشر الدية في ثلاث سنين (كتعدد الجنايات عليها) هكذا قول ابن الحاجب» وقد 
تقدم نص المدونة: من شج رجلاً موضحة فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية 
الموضحة لأنها ضربة واحدة (وهل حدها سبعمائة أو الزائد على الألف قولان) روى الباجي: لا حد 
لعدد من تقسم عليهم الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهادء وقال سحئون: أقلها سبعماثة رجل. ابن 
عات: المشهور عنه أي عن سحنون إن كانت العاقلة ألفاً فهم قليل فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم. 
وفي المدونة: لم يحد مالك في ذلك حداً وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم عن كل مائة 
درهم ونصف. وروی أيضاً عنه ربع ديئار. 
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َعَلَى الْقَاتِلٍ الح المُشلم, وَإِنْ صَبِيًاء أؤ مجئونا أو شرِيكاً إِذا كل يله مغضوماً خَطاً: علق 
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أنساب الشعب مثل ربيعة ومضرء والعمارة ما انقسمت فيها أنساب القبيلة مثل كنائة وقريش» 
والبطن ما انقسمت فيها أنساب العمارة مثل عبد مناف وبني مخزوم والفخذ ما انقسمت فيه 
أنساب البطن مثل بني هاشم وبني أميةء والفصيلة ما انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني 
العباس وبني أبي طالب. قال النووي في التهذيب عن الماوردي: فإذا تباعدت الأنساب صارت 
القبائل شعوباً والعمائر قبائل انتهى. والعشيرة مثل أولاد العباس وأولاد أبي طالب بالنسبة إلى 
أنفسهم. وقيل: الشعوب عرب اليمن مثل قحطان» والقبائل مثل ربيعة ومضر. وقيل: الشعوب 
بطون العجم» والقبائل بطون العرب. قال القشيري: وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لهم 
نسب كالسند والترك والقبائل من العرب. وعن ابن عباس: الشعوب الموالي والقبائل العرب 
والله أعلم. ص: (ثم بيت المال) ش: ابن عرفة: روى محمد بن أسلم. من لا قوم له فالمسلمون 
يعقلون عنه. اللخمي: إن كانت له عاقلة قليله لم يكن فيها ما يحمل أقلتهم حمل عليهم 
ما يحملون والباقي على بيت الال انتهى. قلت: عزوه للشيخ ابن أبي زيد يقتضي أنه لم يقف 
عليه في المدونة» والمسألة: في كتاب الولاء والمواريث من المدونة ونصها: ومن أسلم من الذميين 
فعقلهم وحرائر أموالهم على بيت المال ويرئهم المسلمون إن لم يكن لهم ورثة مسلمون يعرفون» 
وكذلك من أسلم من الأعاجم والبربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فعقلهم على المسلمين 
وميرائهم لهم انتهى. وفيها أيضاً: وإذا كان عبد مسلم لقرشي وذمي فأعتقاه معاً فولاء حصة 
الذمي للمسلمين. ولو كان العبد نصرانياً فأعتقاه معاً ثم جنى جناية كان نصفها على بيت المال 
لا على المسلم لأنه لا يرثه» ونصفها على أهل حراج الذمي الذين يؤدون معه الجزية. ولو أسلم 
العبد بعد العتق ثم جنى كانت حصة الذمي من جنايته على المسلمين دونهم لأنهم ورثوا 
حصته؛ والنصف على قوم القرشي. انظر بقية كلامه في المدرنة وكلام أبي الحسن عليها 
وغيره. ص: (وعلى القاتل الحر) ش: قال اين فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من 
التبصرة. 

انظر قبل قوله: «وعقل عن صبي» (وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبياً أو مجنوناً أو شريكاً 
إذا قتل مثله معصوماً خطأ عتق رقبة) الجلاب: الكفارة في قعل الخطأ واجبة. ابن شاس: كل حر 
مسلم قتل حرا مسلماً معصوماً خطأ فعليه تحرير رقبة» وتجب في مال الصبي والمجنون. ابن عرفة: لم 
أجد هذا في المذهب. ومن المدونة: على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خخطأ كفارة (ولعجزها 
شهران) الجلاب: من لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع انتظر القدرة على الصيام 
أو وجود الرقبة ولا يجزيه الإطعام (كالظهار) ابن عرفة: شرط الرقبة كالظهار وشرط إيمانها نص (لا 
صائل وقاتل لفسه) ابن شاس: لا تجب الكفارة في قعل الصائل ولا قاتل نفسه. ابن عرفة: هذا 


oY‏ ياب الدماء 


كدييه وَندِيَتُ في جیین؛ وَرْقِيِقٍ» وَعَمْدِ) وَعَبْكِ رل مطلقاً: جلد ماد ئه ۇخېسش سذ ون بقثل 
موسي ) أ بده 0 كول المدّعِي عَلَى ذي اللّوثِ وخلفه مهد 


فرع: لو سقت ولدها دواء فشرق فمات فلا شيء عليهاء وكذا لو انقلبت على ولدها 
وهي نائمة فلا شيء عليها غير الكفارة انتهى. : 

مسألة: سقي الدواء ذكرها في العتبية في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب 
الديات» ومسألة النائمة تنقلب على ولدها وهي نائمة فيموت ذكرها في المدوّنة في كتاب 
الديات في باب ما أصاب النائم والنائمة» وزاد: وديته على عاقلتها ونصه: وإذا نامت امرأة على 
ولدها فقتلته فديته على عاقلتها وتعتق رقبة انتهى. وال الشاي .في خاشيعه عند قله في 
كتاب الديات من المدونة: وإذا وجد قتيل في محلة قوم أو دارهم ولا يدري 0 7 يؤخل 
به أحد ويبطل دمه ولا يكون من بيت الال ولا غيره ما نصه. 

سثل: ابن عبد السلام من نام مع زوجته في فراش واحد فأصبح الولد بينهما ميتاً لا 
يدري أيهما رقد عليه؟ فقال: لم أر فيها نصاً وعندي أنه هدر. قلت: لشيخنا: فما رأيكم فيها؟ 
قال: كرأي ابن عبد السلام ويؤخذ من قولها هنا انتهى. ص: (أو نكول المدعي على ذي 
اللرث وحلفه) ش:. 

فرع: قال ابن رشد في نوازله: إذا كان للوث شهود غير عدول أو تعرف جرحتهم أو 
تعوهم فيهم الجرحة فلا اختلاف في أنه لا يجب على المشهود عليهم بشهادتهم ضرب مائة 
سوط وسجن عام» وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن الطويل رجاء أن يوجد عليه بينة عادلة. 
وأما إن كانوا مجهولين لا يعرفون بجرحة ولا عدالة فيجب عليه الضرب والسجن إن عفا عنه 


مقتضى المذهب ولم أجده نصاً (كديته) الجلاب: لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا ا ولا خطأ 
(وندبت في جنين) من المدونة: من ضرب امرأة خطأ فألقت جنيناً ميتاً استحب له مالك الكفارة. 
وقال مالك في امرأة نامت على ولدها فقتلته: إن ديته على عاقلتها وتعتق رقبة (ورقيق) من قتل عبداً 
خطأ غرم قيمته» وروى ابن القاسم وابن وهب ويستحسن له أن يكفر (وعمد) في الرسالة: وكفارة 
القتل في الخطأ واجبة. ثم قال: ويؤمر بذلك إن عفى عنه في العمد وهو خير له (وعليه مطلقاً جلد 
مائة ثم حبس سنة) من المدونة: من ثبت عليه أنه قتل رجلاً عمداً ببيئة أو إقرار أو بقسامة فعفى عنه 
أو سقط قتله لأن الدم لا يتكافاً فإنه يضرب مائة ويسجن عامأء كان القاتل رجلا أو امرأة مسلماً أو 
ذميء حرا أو عبداً لمسلم أو ذمي» والمقعول مسلم أو ذمي (وإن بقتل مجوسي) مطرف وابن عبد 
الحكم وأصبغ: وسواء أيضاً كان مجوسياً. ابن القاسم: أو مجوسية (أو عبده) مالك: وسواء أيضاً كان 
المقتول عبداً للقاتل أو لغيره المسلم أو الذمي فإنه يجلد ويسجن. الباجي: وجه هذا كله أنه سفك دم 
محرم فوجب به الجلد أو السجن. (أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه) الباجي: ولو نكل ولاة 
الدم عن القسامة وقد وجبت لهم فحلف المدعى عليه وبرىء فقال ابن المواز: على المدعى عليه الجلد 
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والقصامة: سبهها: ثل الخر الششلم فِي محل اللَوثِ: كَأَنْ يَقُولَ بال حي شسيم: يي فلا 


قبل القسامة أو بعدها على القول بوجوب القسامة فئ ذلك» ولا يجب عليه ضرب مائة 
وسجن عام على القول بسقوط القسامة مع ذلك وقد اختلف في ذلك قول مالك. وأما إذا 
شهد شاهد مدل فلا اخملات في ملعي لي وجروب القسامة بذلك ولا في وجوب ضرب 
مائة وسجئه عاماً إن عفا عنه الأولياء قبل القسامة أو بعدهاء ولا يجوز أن يضرب المدعى عليه 
الدم بالتهمة وإما يحبس بها إذا كان ممن يليق به التهمة الشهر ونحوه رجاء أن تقوم عليه بينة 
وإن قويت عليه التهمة بما يشبه عليه مما لم يتحقق تحقيقا يوجب القسامة حبس الحبس الطويل. 
قال ابن الحاجب: حتى يتبين براءته أو يأتي عليه السنون الكثيرة. قال مالك: ولقد كان الرجل 
يحبس في الدم باللطخ والتهمة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول السجن؛ فإن لم يتهم 
وكان مجهولٍ الخال حبس الموم واليومين والغلاثة: وإن لم يتهم وكان معزوفاً بالصلاح لم 
يحبس ولو یوماً واحداً انتهى. ‏ ' 

فرع: قال ابن عرفة: وفي تقديم الضرب على السجن والتبخيير في ذلك قولان لسماع 
عيسى عن ابن القاسمء ونقله الباجي عن أشهب ولم يحك ابن رشد غير ما في السماع انتهى. 
ص: (والقسامة) ش: قال ابن عرفة: القسامة حلف محمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم. 
ا قال في المشارق: القسامة ترديد الأيمان بين الحالفين. أشهب: 0 

لا رأي لأحد فيهاء وكانت في الجاهلية فأقرها عليه الصلاة والسلام. ص: (قتلني فلان ولو. 

خطأ) ش: قال الفاكهاني في شرح الرسالة وأظنه ناقلاً عن ابن يونس: لو قيل للمجروح من 
ضربك فقال لا.أعرفه ولا أدري من ضربني ثم قال بعد ذلك فلان فالتدمية باطلة انتهى. 

فرع: قال ابن رشد في نوازله في رجل دمي على رجل ثم شهد شهود أنه قال دمي 


والسجن بلا حلاف بين أصحاب مالك إلا ابن عبد الحكم» ووجهه لما وجنت القسامة ثبعت العقوبة 
(والقسامة سببها قتل ار المسلم في محل اللوث). ترجم على هذا ابن شاس بأن قال: 


كتاب دعوى الدم 


والنظر في القسامة والشهادة بالدم» وكذا ترجم عليه أيضاً ابن رشد فقال: كتاب القسامة. 
وذكرها في المدونة في كتاب الديات. قال ابن الحاجب: القسامة سبيها قتل الحر المسلم في محل 
اللوث» فلا قسامة في الأطراف ولا في العبيد والكفار. ابن عرفة: خرج له قسامة من ثبت ضربه ببينة 
تامة وتراحى موته. وقال مالك: اللرث هو الأمر الذي ليس بالقري (كأن يقول بالغ حر مسلم قتله 
فلان) من المدونة: قول الميت بالغاً عاقلاً مسلماً حرأ ولو كان مسخوطاً أو امرأة قتلني فلان ولو كان 
فلان هذا صبياً أو عبداً أو ذمياً أو امرأة عمداً لوث (ولو خخطأ) من المدونة: إن قال دمي عند فلان 


مواهب الجليل/ ج ۸/ ۲۳۲ 


at‏ باب الدماء 


r, 5‏ 0 1 ل 0 5 0 ٤ Eu‏ 04 0 م : ست 
وَلوْ طا أو مث تشخوطاً على وَرُْع» أو وَلدِ عَلى وَالِدِهِ أنه EF‏ أو زوجه عَلى زؤجھا إن كان 
جوع أو أَطلَنٌ وَبَيثُواء لأ ارا وَل يقل جوغهُم» ولا إن قال بَعضٌ: عمد وَبَغسٌ لا تَعلم» أو 

كوا بل ذِي الْحَطلء له الْحلِف, وَأَحْدُ نَصِبِيد: 


على رجل آخر قبله» وقال لما سكل عن ذلك إني حشيت أن يرجع إلئ فيتم على أن ذلك يبطل 


خحطأ فلأوليائه أن يقسموا ويأحذوا الدية» وليس لهم أن يقسموا على خلاف ما قال» وسيأني عند 
قوله: «وكالعدل فقط» أنه لا قسامة في قتل غيلة. وانظر طرر ابن عات (أو مسخوطاً على ورع) من 
المدونة: إن قال المفتول دمي عند فلان وهو مسخوط أو غير مسخوط فلا يتهم وليقسم ولاته على 
قولهء وإن كانوا مسخوطين أيضاً فذلك لهم في العمد والخطأ ويقسم مع قول المرأة وهي غير تامة 
الشنهادة. وإذا قال المقتول دمي عند فلان فذكر رجلاً أورع أهل البلد أقسم على قوله» وإن رمى به 
صبي أقسم مع قوله وكانت الدية على عاقلة الصبي (أو ولداً على والده أنه ذبحه) سمع يحيى ابن 
القاسم: من قال دمي عند أبي» أقسم على قوله ولم يقد منه وغلظت الدية في مال الأب. ولو قال 
أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني أقسم بقوله وقتل الأب إن شاء الأرلياء خلافاً لأشهب (أو زوجة 
على زوجها) ابن عرفة: ظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية خلافاً لابن 
زرقون. وانظر في نوازل البرزلي ليس كل زوج يؤدب والتدمية عليه وعلى المؤدب والمعلم (إن كان 
جرح) اللخمي: اختلف إن قال قتلني عمداً ولا جراح به وأيين ذلك أن لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم 
أنه كان بينهما قتال. ابن عرفة: في هذه المسألة اضطراب. وقال المتيطي: الذي عليه العمل ويه الحكم 
قول ابن القاسم: إنه إذا لم يكن بالمدمى أثر جرح أو ضرب أنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على 
ذلك. وقاله أصبغ (أو أطلق وبينوا) من المدونة: إن قال قتلني ولم يقل عمداً ولا خطأ فما ادعاه ولاة 
الدم من عمد أو خطأ أقسموا عليه واستحقره (لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم) من المدونة: إن ادعى 
الورثة حلاف قول اميت فلا قسامة لهم ولا دية ولا دم ولا لهم أن يرجعوا إلى قول الميت. وانظر عند 
قوله: «ولو خطأة (ولا إن قال بعض عمداً وبعض خطأ وبعض لا لعلم) من المدونة: إن قال بعضهم 
عمداً وقال بعضهم لا علم لنا يمن قتله ولا نحلف» فإن دمه يبطل بخلاف ما إذا قال بعضهم قتل 
خطأ وقال بعضهم عمداً. قال عبد الوهاب: وفي كلا الموضعين الخلاف موجود. والفرق أن قنل الخطأ 
أخفض رتبة» وكان الشيخ أبو بكر يقول: لا فرق (أو نكلوا) اللخمي: قال ابن القاسم في العتبية: إن 
قال جميعهم عمداً ونكل بعضهم أن لمن ينكل أن يحلف ويستحق حقه من الدية» وهذا أحسن. انظر 
هذا عند قوله: «ونكول المعين غير معتبرة. ومن المدونة: إن قال بعضهم عمداً وبعضهم خخطأ فإن حلفوا 
كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم وبطل القتل» وإن نكل مدعو الخطأ فايس لمدعي العمد أن يقسموا ولا 
دم لهم ولا دية. وقال أشهب: إن حلف جميعهم فلمن أقسم على الخطأ حظه على العاقلةء ومن أقسم 
على العمد حظه من مال القاتل. اللخمي: وهذا أحسن (بخلاف ذي الخطأ فله الحلف وأخل نصيبه) 
من المدونة: إن قال بعضهم خطأ وقال الباقون لا علم لنا أو نكلوا عن اليمين» حلف مدعو الخطأ 


باب الدماء oa‏ 


وَإِنِ آحْلمًا فِيها: وَاسْتَوَوًا: لا وللْصميع: ويه حم بطل حن ذِي الْعَمد كول غَيرهِمْ 
وَكْشَاهِدَيْنٍ بجزج» أو صرب طلقا 


التدمية لأن في تدميته على غيره أولاً إبراء له ولا يصدق في قوله أحاف أنه يعم علي لأنه 
کمن أبرأ رجلاً من حق ثم قام يطلبه وقال إنما أبرأته لوجه كذاء ولأنه لا عذر له في التدمية 
على بريء لم يحق عليه خوفه على نفسه» فلما أقر على نفسه أنه دمي أولاً على بريء اتهمناه 
في أنه دمي ثائياً على بر وإذا بطلت التدمية صار المدعى عليه في حكم من قويت عليه 
التهمة بالدم ولم يوجد عليه بينة فوجب أن يطال سجنه. وقد حكى عن مالك أن الرجل كان 
يحبس في اللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمئون له الموت من طول سجنه» وإن طال سجنه 


وأحذوا حظهم من الدية ولا شيء للآخرين. وفي الجلاب: لا يستحق مدعو الخطأ حظهم حتى 
يحلفوا خحمسين بميناً (وإن اختلفوا فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية الخطأ وبطل حق ذي 
العمد بدكول غيرهم) تقدم نص المدونة وقول أشهب قبل قرله بخلاف ذي الخطأ (وكشاهدين بجرح 
أو ضرب مطلقاً أو إقرار المقتول خطأ أو عمداً ثم يتأخر الموت) تقدم أن قول الميت دمي عند فلان 
لوث يوجب القسامة. قال ابن رشد: لم يختلف في هذا قول مالك وتابعه على ذلك جميع أصحابه 
والليث وخالفهم في ذلك جمهرر أهل العلم. الباجي: وهذا إذا ثبت قول الميت بشاهدين؛ وأما كون 
الشاهدين على اجرح لوثاً مطلقاً في الخطأ والعمد ثم يتأحر اموت فقال ابن رشد ما نصه: لا حلاف 
في الشاهدين على الجرح إذا حبي بعد ذلك أنها توجب القود في العمد والدية في الفطأ مع القسامة. 
وانظر قول خليل (أو إقرار المقتول خطأ أو عمد هل يكون المعنى القسامة بسيبها قتل في محل اللوث 
كأن يقول المقتول: قتلني فلان ولو خطأء وكشاهدين بجرح خطأ أو عمدأء أو كشاهدين يإقرار المقتول 
خطأ أو عمداً. وعلى هذا ففيه بعض تکرار» فانظره وقد تقدم قول الباجي. وهذا إذا ثبت قول الميت 
بشاهدين. ثم راجہت عبارة ابن الحاجب ومعناها أنها ثلاث مثل فإنه قال: 5 المقعول قعلني 
وكثبوت الجرح أو الإقرار به بشاهد أو بشاهدين» ولا شك أن بين الإقرار بالقتل أو بالجرح فرق بالنسبة 
للفظ اليمين في الوجه الواحد يحلف لقد قتله» وفي الوجه الآخر لقد مات من ذلك الجرح إن قام به 
عدلان» تشهد به عذل نيمينهم لقد جريخه وقد مات من ذلك الجر (فيقسم من ضربة مات) 
المتيطي: تمام الشهادة أن يشهد شهيدان مقبولان أن الجريح لم يفق من جرحه في علمهم إلى أن 
توفي» وكذلك تكون القسامة فيحلف كل واحد من الأولياء في المسجد الجامع في الموضع الذي 
يكون فيه هذا عند مقطع الحق ويقول في بمينه بالله الذي لا إله إلا هو لضرب فلان هذا يشير إلى 
المدمى عليه أي أو لمات من ضربه. وقال عبد الملك: يحلف باش الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة لقد مات من الذي شهد عليه به فلان وفلان يرددها هكذا (أو بشاهد بذلك) أما إذا شهد 
عدل بجرح أو ضرب فقال المتيطي: إذا شهد الشاهد الواحد العدل . وهر اللوث عند ابن القاسم على 
معاينة اجرح . وجبت القسامة. هذا مذهبه في المدوئة. وقاله ابن الماجشون في ديوانه» وسيأتي نقل ابن 
حارث وابن رشد في الفرع بعد هذا (مطلقا) قال ابن رشد: إن ثبت الجرح بشاهد واحد فينبغي على 
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أ قزار الْممْقُولٍ عمداً أؤ خطَأ ثم يتأځڙ المَؤْتٌ يُفْسِع: لَمِنْ صرب مَات» أؤ بِقَاهِدٍ بلك 
مطاف إن نبت المؤثُ؛ أ يإفرار المَقبُولٍ عَمداً: کإفراره مع شاد مُطلقاء أ إِقْرَارٍ َال في 


الدهر الطويل ولم يظهر براءة استحلف خمسين يمينا ولي سبيله والله سائله وحسيبه انتهى. 
فرع: قال ابن رشد أيضاً في نوازله: دمي رجل على رجل بجرح ودمي أخو المدمى عليه 
على المدمى الأَرّل وقريب له بأن القريب أمسكه وصار يقول الآخر اضرب اقتل فمات المدمى 
الثاني فأراد أخو المدمى عليه أولاً أن يقوم بدم أحيه» فهل يقتل المدمى عليه مع قريبه بالقسامة 
قبل أن تبرأ جراحم التي دمي بهاء أو يؤخر جراحه ويسجن؟ فأجاب: لا يقتل المدمى عليه حتى 
تبرأ جراحه التي دمى بها لأن في قتله إبطال ما وجب لأوليائه من القسامة على قاتله 
والواجب في ذلك أن يسجن الثلاثة المدمى عليه فإن صح المدمى الأول من جراحه أقسم 
أخو الميت عليه مع أحد من بني عمه على قريب المدمى الأول وقتلوه :بقسامتهم انتهى. وما 
ذكره من قتل اثنين بالقسامة غريب» ونقله عنه البرزلي» ونقل ابن الحاج في ذلك ثلاثة أقوال» 
ونصه ابن الحاج فيمن دمى على رجلين فذكر أن أحدهما أمسكه. والآخر قتله فيكون بمثابة ما 
لو أدمى على رجلين فتكون القسامة وتدخل الثلاثة الأقوال أن تقسم الولاة على ؤاحد والقولان 


ما صبححناه أن يفترق الخطأ من العمد اه. راجع أنت هذا كله (إن ثبت الموت) هذا فرع شهادة 
العدل بمعاينة القتل. ذكره هنا ولم يذكره هناك وأما إذا شهد عدل بإقرار القتول بجرح حط (أو 
بإقرار المقتول بجرح عمداً) قال الباجي: أما إذا مات وقد قال فلان جرحني أو ضربني ولم يقبت هذا 
من قول الميت إلا بشاهد واحد» فاختلف فيه قول مالك. ونقل ابن يونس عن عبد الملك أنه يقسم 
مع شهادته قال: وقال عبد الحكم وغيره: لا يجوز على قول المقتول إلا بشاهدين. وقاله ابن القاسم 
في العتبية قال: لأن امیت كشاهد فلا ينبت قوله إلا بشاهدين. وبه قال ابن المواز. وقال: إما تكون 
القسامة حيث تكون اليمين مع الشاهد انتهى. ولم يفرق بين عمد وخطأ بل مقتضى كلام الباجي أنه 
لا فرق بين العمد والخطأ من ابن عرفة. ابن حارث: اتفقوا على أنه إن شهد عدلان أن فلاناً جرح 
فلاناً أو ضربه فعاش المجروح والمضروب فأكل وشرب ثم مات أن لورثنه أن يقسموا ويستحوا الد» 
فإن شهد بذلك شاهد واحد فقط المدونة: لورثته القسامة خلاف ما له في العتبية. ابن رشد: وعلى 
القول بالقسامة يحلفون لقد جرحه ولقد مات من جرحه ولا يحلفون مع الشاهدين على الجرح إلا لقد 
مات من ذلك الجرح ومع الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله فتفرق الثلاثة الأوجه في صفة الأيمان 
(كإقراره مع شاهده مطلقاً) من المدوتة: لو قال دمي عدد فلان وشهد عدل أنه قتله فلا بد من 
القسامة انتهى. ولأجل هذا النظر أتى بهذا وإلا فسيأتي هذا عند قوله: «ووجبت وإن تعدد اللوث» (أو 
إقرار القاتل في العمد فقط بشاهد) من فروق عبد الوهاب قال مالك: إذا شهد شاهد على قتل اللخطأ 
قسم معه وإذا شهد شاهد على إقراره بالقتل لم يقسم معه. قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين شهادة 
على قتل. قال:. والفرق بينهما أن الشاهد على نفس القتل لوث يقسم معه والإقرار لا يقبل فيه إلا 


باب الدماء Yay‏ 


الْكَمَاٍ قَقَطَ يشَاهِدِء وَإِنْ الَف شَاهِدَا: بم ل وَكَالْعَدلٍ قط في معايئة الئل أؤ رآ گا 


مشهوران. ومنه الحديث في رجل أمسك رجلا وقتله آخرء فقال اقتلوا القاتل وأحيوا الضاري 
بمعنى احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت. قلت: تقدم لابن رشد أن هذه المسألة مما يقتل 
فيها اثنان بالقسامة الواحدة» ويشير بذلك للمسألة المتقدمة ثم قال: وفي الوثائق المجموعة: ولو 
قال المجروح ا فلان جرح كذا أو خنقئي فلان ا أو ضربني بالعصا ومن فعلهم 
أموت ولم يسم اأ يهم أبلغ مقاتله» فإنه ينظر في ذلك إلى من أثخنه جرحه فيقسم عليه الأوليا» 
فإن كانوا اثنين ن أو أكثر وقد بلغت جراحهم مقاتله تخير واحد يقسمون عليه منهم ولم يكن 
لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه,» ثم يضرب الأخرون مائة مائة ويسجئون عاماً. 

قلت: يحثمل أن يكون هذا خلافاً لا تقدم لابن رشد في الماسك والقاتلء ويحتمل 
الوفاق لأن هنا اجتمعوا على قتله مباشرة بخلاف الماسك فإنه سبب لقتله لا أنه ضربه. انتهى 
كلام البرزلي. ١‏ 

فرع: إذا ثبشت التدمية بشهادة رجلين لكن لم يعاينا اجرح الذي في المدمى وثبت 
بشهادة غيرهم أنه كان مجروحاً جاز ذلك. قاله ابن رشد في نوازله في أثناء المسألة الذكورة 
فوقه. * 

فرع: يفهم من المسألة المذكورة أن المدمى عليه يحبس وإن كان مجروحاً فتأمله والله 


ائنان كسائر الإقرارات من المدونة قال مالك: إذا شهد شاهد على رجل أنه قعل فلاناً خمطأ فليقسم 
أولياء القتيل ويستحقون الدية على العاقلة. قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهد على إقرار القاتل أنه قله 
خطأ فلا ينبت ذلك من إقراره إلا بشهادة شاهدين؛ فيقسمون معهما ويستحقون بذلك الدية. يريد إذا 
لم يعرف منه نكير. قال أشهب: إذا أنكر القاتل قول الشاهدين لم تجز الشهادة وهو كشاهد قد 
شهدوا على شهادته ومر نکرها قال ابن القاسم: وذلك بخلاف من أقام شاهداً على إقرار رجل 
بدين هذا يحلف مع شاهده ويستحق يستحق. التيطي: واحتلف في شهادة شاهد واحد على إقرار المقاتل 
بالقتل عمداً. وفي بعض روايات 16 لوث يوجب القسامة. والصحيح وجوب القسامة إذ لا 
فرق بين الشهادة على معاينة القتل وبين الشهادة على إقرار القاتل به على نفسه (وإن اختلف شاهداه 
بطل) من المدونة: إن شهد رجل أن فلاناً قتل فلاناً بالسيف وقال آخر.إنه قتله بحجرء فقولهما باطل 
ولا يقسم بذلك. سحنون: هذا إن ادعى الولي شهادتهما معأ وإن ادعى شهادة أحدهما ففيه القسامة 
مع ذلك الشاهد (وكالعدل فقط في معاينة القتل) ابن رشد: أما القسامة مع الشاهد الواحد على 
معايئة القعل فثابتة في المذهب اتفاقاً توجب القود .في العمد والدية في الخطأ. قال ابن المواز: وإما 
NG GS‏ 
بشاهدين. قال ابن المواز: على معايئة القعل بعد أن ثبعت معاينة جسد القتيل فيشهدون على موته 
ويجهلون قاتله كما عرف موت عبد الله بن سهل (أو يراه يتشحط في دمه والمتهم قربه عليه أثره) 


فی دمه وَالممَهَمْ فرب وَعَلَهِ آنَارُهُ وَوَجْمَتْ» وَإِنْ تَعَدُ الوت ولس ينه وُجوذة قري و أو 
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دارهم ارم ولو سهد أن أنه ل SS E‏ 
A‏ 05-7 


من تکل بلا مامت إن آلْقَصَلْتْ اة عَنْ تلَى» ولم يعم لقال » نَهَلْ لا قسَامَة ولا قود مطلقً؟ 
1 ن جد عَنْ تَدْمِية وََاهِد؟ أو عن السَّاجِدٍ قْتَط؟ وه يلآتٌ. وَإِنّْ تََونُوا: فُهَدَرٌ: كَرَاحَِةٍ على 


أعلم. ص: (أو يراه يتشحط في دمه) ش: فاعل «يرى» ضمير يعود على العدل» والمعنى أن 
من اللوث أن يشهد العدل على أنه رأى المجروح يتشحط في دمه. قال في التوضيح: واشتراط 
المصنف يعني ابن الحاجب العدل. هذا ظاهر ولم أر من صرح بذلك انتهى. قلت: صرح به 
القاضي عبد الوهاب في.المعوئة والله أعلم ص: (وليس مده وجود بقرية قوم أو دارهم) ش: 


قال ابن شاس: شهادة العدل الواحد على روية القتل لوث» وفي شهادته يرى المقتول يتشحط في دمه 
والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القعل خلاف. ومن ابن يونس روى ابن وهب عن مالك: شهادة النساء 
لوث؛ ومثله أن يرى العهم بحذاء القتيل وقربه ولم يروه حين أصابه ووجبت إن تعدد اللوث. ابن 
الحاجب: إذا تعدد اللوث فلا بد من القسامة انتهى. وهذا هو معنى قوله قبل هذا (كإقراره مع شاهد 
مطلقأ» (وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم) من المدونة: إن وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ولا 
یدرون من قتله لم يؤخل به أحد وتبطل ديته ولا تكون في بیت مال ولا غيره (ولو شهد أنه قتل 
ودخل في جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة) سمع عيسى 
ابن القاسم: من قل قتيلاً في وسط الئاس فاتبعوه وهو هارب فاقتحم بيتاً فدخحل البيت فإذا فيه ثلاثة 
تقولا يدري أيهم هوا وان حلق کل راه منهم سین جا ما قدك كان العقل عام وة نگل 
أحدهم كان العقل عليه. ابن رشد: إن حلفرا كلهم أو نكلوا كلهم فالدية على جميعهم وإن نكل 
بعضهم فهي على من نكل» كان واحداً أو کش ولا هين في شيء من ذلك على أولياء القتيل (وإن' 
انفصلت البغاة عن قتلي ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقاً أو إن تجرد عن تدمية أو 
شاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات) من المدونة قال مالك: ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة. ابن 
رشد: وقيل: لا قسامة فيه بحال لا بقول المقتول ولا بشاهدين على القعل. وواه سحئون عن ابن 
القاسم. وقد ترجم ابن يونس على هذا في آخر كتاب الديات فقال فيمن قتل بين الصفين راجعه فيه. 
وني المقدمات قال عياض: وهذا كله في صف العصبية والبغي المستويين في ذلك فلو كان أحدهما 
باغياً والآخر مظلوماً أو متأولاً طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله» ولو كان من صف الباغين 
كان هدراًء ولو تعين قاتله. وكذلك لو كان القاتلون متأولين أو كلا الصفين متأولاً فمن قتل الآخر 
منهما هدر (وإن تأولوا فهدر) تقدم نص عياض. وفي سماع عيسى: إن كان القتيل الذي وجد بين 
الصفين إنما كانوا قوماً يقاتلون على تأويل قال: فليس على الذين قتلوه قتل وإن عرفوا ولا دية» وليس 
أهل التأويل كغيرهم. ابن رشد: مثله في أثر المدونة من قول ابن شهاب ومثله روى أشهب (كزاحفة 
على دافعة) الذي للباجي ما نصه: لو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم 


باب الدماء 0۹ 


دَايعةِِ وي مشود يمينا متوالية اء وَإِنْ أغمى» أ غَائباً يَحلُِهَا في الْحَطٍَ مَنْ يرت المفولء 
وإ جد أؤ امرأة وَجبرتِ الْيَمِين عَلَى أَكثر 


تحوه في كتاب الديات من المدونة. وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وكالعدل 
يرى المقتول يتشحط في دمه وليس موت الرجل عندنا في المزاحمة لوثاً يوجب القسامة بل هر 
هدر خلافاً للشافعي في قوله: «تجب فيه القسامة وتجب الدية» انتهى ص: (وهي خمسون ينا 
متوالية) ش: قال ابن رشد في نوازله في كيفية قسامة قام بها المقتول وأحوه بأن يقسما 
خمسين يميناً ترد عليهما ييناً ييناً أنه هو الذي قتلهء يقول الأب في يمينه بمنقطع الحق قائماً 
مستقبل القبلة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة على ما مضى عليه عمل القضاة بالله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد قتل هذا ويشير إلى القاتل ابنه فلاناً بالجرح الذي أصابه به 
ومات منه على سبيل العمد بغير حق. وكذلك يقسم الأخ إلا أنه يقول: لقد قدل أخي. فإذا 
استكمل خمسين ينأ على هذه الصفة أسلم برمته إليهما فاستقادا منه بالسيف قتلاً مجهزاً على 
ما أحكمه الشرع في القصاص في القتل انتهى. قال البرزلي: وسثل أصبغ بن محمد: هل يزيد 
ل ات 
أن يزيد في ينه إحقاق ما شهد به الشهود من قول المدمى ولا علمت أحداً من أهل المذهب 
قاله ص: (بتا) ش: يدون على ظن كوي كما تقدم في باب الشتهادات والله أعلم. ص: 
(وإن أعمى أو غائباً) ش: يريد أو صغيراً أ ويحلف إذا بلغ ويأخذ حصته كما ذكره ابن عرفة 

عن الموازية. ص: (أو امرأة) ش: كما لو حلف بنتاً واحدة. قال في المدونة: فإن لم يدع إلا 
ES‏ لحري IE‏ 


فقاتلوهم ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى. ورواه محمد وابن عبدوس. قال: ولا يبطل دم 
الزاحفة لأن المزحوف إليهم لو شارًا لم يقاتلوهم واستردوا إلى السلطان. قال غيره: هذا إن أمكن 
السلطان أن يحجز بينهم» فإن عاجلوهم ناشدوهم الله فإن أبوا فالسيف ونحوه في المدونة. ومعنى 
ذلك أنه لا دية عليهم. هذا كله إن كان حربهم لثائرة وتعصبء فإن كان لتأويل فقد قال ابن حبيب: 
ليس بين أهل الفعن قود فيما قال بعضهم من بعض على التأويل» ولا تباعة في مال إلا فيما كان قائماً 
بعينه لم يفت. قال ابن القاسم: وليس على القاتل قتل ولا دية وإن عرف بخلاف غيرهم. (وهي 
خحمسون بميئاً) ابن عرفة: القسامة حلف حمسين يمينا أو جزءها على إثبات الدم (متوالية) ابن 
الحاجب: يحلف الوارثون المكلفون» واحداً كان أو جماعة؛ ذكراً أو أنثى: حمسين ييناً متوالية (بتاً 
وإن أعمى وغائب) من المدونة: يمين القسامة على ألبت وإن كان أحدهم أعمى أو غائباً حين القتل. 
سحنون: لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة (يحلفها في الخطأ من يرث وإن 
واحداً) اللخمي: يحلفها الواحد إن كان هو المستحق للدية كابن أو أخ (وامرأة) من المدوئة: إن لم 
يدع الميت إلا ابدة. بغير عصبة حلفت خمسين ييناً وأحدت نصف الدية (وجبرت اليمين على أكثر 


۳۹۰ باب الدماء 


شرا زلا على الجببوع؛ e‏ 
بغضٌ: علقت الْعَاقِلهُ فَمَنْ تكل: د تحط عَلّى الأَظهَرء وَلاً تخلث في الْععد: آل ين جلي 


الباقي. قال الباجي: ويسقط الباقي. وتقدم مثله لابن رشد عند قوله: «وإذا قال المقتول دمي 
عند فلان» انتهى. ونص الذي تقدم. قال ابن رشد: ولو كان للمقتول وارث معلوم مع جماعة 
المسلمين مثل الزوجة والزوج يحلف الوارث GEE‏ ول 
الباقي منهما. انتهى من سماع يحيى من كتاب الديات الثاني. انتهيٍ - الشيخ أبي 

وفي الذخيرة: القسم ف في الخطأ جميع المكلفين من الورثة رجالاً أ و نساء 0 بقدر 
مواریشهم» ومن لا وارث له فلا قسامة له لتعذر قسم بيت المال» ولا ية يقسم الأول لسبب أو 
ولا ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه إلى نسب ثابت» ولا يقسم المولى الأسفل بل ترد 
الأيان على المدعى عليهم. اننهى ص: (وإن نكلوا ار بعض حلفت اقلت ل: أي فيحلف 
كل واحد منهم يمينا واحدة» وقد تقدم أن حد العاقلة سبعمائة أو الزيادة على الألف. وظاهر 
كلامه أنه إذا نكل بعض الورئة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة وليس كذلك» بل المراد 
أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف ويسقط حصة الناكل فقط كما صرح بذلك ابن 
رشد في سماع عيسى من كتاب الدياث» دس به ابن الحاجب» وصرح به الشارح في شرح 
قول المصدفش: -وولا يأحد أحد إلا بعدهاء والله أعلم. ص: : (ولا يحلف في العمد أقل من 
رجلين) ش: أي فلا يحلف النساء. وحكى ابن الفاكهاني قولاً: بأن النساء يحلفن. قال 
القلشاني: ولم أنق علي :وأصل اذهب أله لآ مدعل للتساء في القسامة في العمد. انتهى 
بالمعنى من الشيخ زروق. ص: (عصبة وإلا فموال) ش: عصبة من النسب فإن لم يكن عصبة 


كسرها) ابن الحاجب: ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر. من المدوّنة: إن لزم واحداً 
نصف اليمين وآخر لها وآخر سدسها حلفها صاحب النصف فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب 
(وإلا فعلى الجميع) ابن رشد: إن كانت الورثة ثلاثة إخوة فيجب على كل واحد منهم الكسر الذي 
يصير في حظه فيحلف كل واحد منهم سبع عشر ييناً (ولا يأخذ أحد إلا بعدها) من المدونة: إن 
كانت بنت وابن غائب ب لم تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف حمسين يمينا فإذا قدم الابن الغائب 
حلف ثلثي الأمان وأخد ثلثي الدية (ثم حلف هن حضر حصته) ابن الحاجب: ثم من نكل أو غاب 
فلا يأخل غيرهما حتى يحلف خمسین ییناً ثم من حضر حلف حصته (وإن نكلوا أو بعض حافت 
العاقلة فمن نكل فحصته على الآخر) ابن رشد: إن نكلوا عن الأيان أو بعضهم فخامس الأقوال إن 
الأهان على العاقلة يحلفون كلهم» ولو كانوا عشرة آلاف فالقاتل كأحدهم. فمن حلف فلا غرم علي» 
ومن نكل غرم ما يجب عليه وهو أحد قولي ابن القاسم وهو أصحها (ولا يحلف في العمد أقل من 
رجلين عصبة) من المدونة: إن ادعى العمد لم يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعداً. ابن شاس: 
ويحلف العصبة ولا يدخل الدساء في العمد بوجه (وإلا فموال) الذي في الموطأ قال مالك في الرجل 


عضب ولا مُمَالي» وللولي: الاستعائٌ بعاصبهء ولأرلي قط علِثُ الأكتر؛ إن لم رد عَلَى 


2 
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نِصْفِهَاء وَوُرْعَتُ» وَاجْتْرىءَ بِائْئينِ طاعَا من أكثرء ونكول المعين: عير معت ببخلافٍ غير وَل 


نسب فيحلف الموالي الأعلون لأنهم عصبةء ولا يحلف الموالي الأسفلون. نقله ابن عرفة عن 
سماع يحيى. ص: (وللولي الاستعانة بعاصبه) ش: أي وللولي إذا كان واحداً أن يستعين 
بعاصبه» وكذلك لو تعدد الولي كما ذكره في التوضيح عن ابن رشد. لكن كلام المصنف إنما 
هو في الواحد بدليل قوله: «إن لم يزد على نصفها» فتأمله. والمراد عاصبه الذي يجتمع معه في 
أب معروف. ولا يكتفي في ذلك بأن يكون معروفاً أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن عرفة 
عن سماع يحبى. ص: (بخلاف غيره ولو بعدوا) ش: أي بخلاف نكول غير المعين فإن نكوله 
معتبر. والمعنى أنه إذا كان ولاة الدم في التعدد سواء كالأولاد أو الإخوة أو الأعمام ولم يكن 
بينهم أقرب بحيث يكون غيره أقرب معيناً. فإن نكول أحدهم مسقط للقود. أما إذا كانوا 
أولاداً وإخخوة فباتفاق» واختلف في غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعد؛ والمشهور سقوط 
وال اللوااودة كوا ال الل اس و ا 2 


يقتل عمداً: إنه إذا قام عصبة المقعول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم 
(وللولي الاستعانة بعاصبه) ابن شاس: إن كان الولي واحداً استعان ببعض عصبته ويجتزىء في 
العينين بالواحد (وللولي فقط حلف الأكثر إن لم يزد على نصفها) ابن رشد: إن كان ولي الدم 
الذي له العفو رجلاً واحداً فلا يستحقه بقسامة إلا أن يجد من العصبة أو العشرة من يقسم معه فمن 
يلقاه إلى أب معروف» فإن وجد رجلاً حلف كل واحد منهما خمساً وعشرين عمينً» وإن وجد رجلين 
أو أكثر قسمت الأمان بينهم على عددهم؛ فإن رضوا أن يحملوا عنه منها أكثر ما يجب عليهم لم 
يج وإن رضي هو أن يحمل منها أكثر ما يجب عليه فذلك جائز فيما بپنه وبين خمس وعشرين 
يميناً فإنه لا. يجوز له أن يتحلف أكثر من ذلك (ووزعت واجتزىء باثئين طاعا أو أكثر) ابن الحاجب: 
إن کانوا أقل من خمسين وزعت» وإن كانوا أكثر من حمسين اجتزىء بالخمسين على الأصح» وني 
الاجتراء باثنين من أكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهب. ابن رشد: إن كان ولاة الدم أكثر من اثنين 
وطاع اثنان منهم بحمل الخمسين ييناً جاز ذلك عند ابن القاسم» ولم يعد من لم يحلف من بقية 
الأولين ناكلا لأن الدم قد قيد به (ولكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعد) انظر قوله: «ولو؛ 
فسيأني أن أولياء الدم إن كانوا أعماماً وأبعد منهم فإن مالكاً حلفهم مرة كالبنين» ومرة قال: إن رضي 
إثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية. ابن شإس: إن كان الولي واحدا استعان يبعض 
عصبته ثم نكول المعين غير.معتبر» فأما نكول أحد الأولياء فمسقط للقود. ومن ابن يونس قال ابن 
القاسم: إن كثر أولياء الدم أجزاً أن يحلف اثنان إذا تطاوعا ولم يترك باقيهم اليمين نكولا. قال في 
المدونة: فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفرهم إن عفوا فلا سبيل إلى القعل» كانوا اثنين أو 
أكثر. قال مجمد: فرق مالك بين نكول أحد الأولياء عن القسامة قبل القسامة أو بعد أن حلف 
جماعتهم فقال: إن نكل منهم من له العفو قبل القسامة فلا قسامة لبقيتهم ولا دم ولا دية ويحلف 


f‏ 4ه 0 ل n‏ م ريه 
َعْدُوا: رد عَلَى المْدعی عَلَيِهِمْ يخلث كل حَنيين» وَل تكلّ: حبس حئی يَسْلِفٌ ولا 
i Ee‏ كه 0 ل ا م اال 
اسْتعائة» وان أكذب بعص نفسة: تطل» پجلافف عفووء لباقي نَصِيبة من الديةء 


القود أيضاًء والشاذ أنه لا يسقط إلا باجتماعهم. كذا قرر المسألة في التوضيح وكلام الشارح 
مشكل فتأمله. ص: (ولا استعانة) ش: قال ابن غازي: إما عزاه في المقدمات لمطرف فقال ابن 
عرفة: ذكره ابن حارث رواية لمطرف وأبو محمد قولاً له ورواية. وإنما اقتصر عليه المصنف لأن 
ابن عبد السلام عزاه للمدونة واستظهره وإلا فقول ابن القاسم في المجموعة أن الأيمان ترد 
عليهم ويحلف معهم المتهم؛ وهو الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه» وهو ظاهر 
الرسالة وعليه درج ابن الحاجب وهذا كله في التوضيح. قلت: كأنه لم يقف على كلام ابن 
رشد في أول رسم من سماع عيسى ونصه: الثالث أن المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له 
أن يستعين بأحد من ولات وهو قول مطرف في الواضحة وهو ظاهر ما في رسم أول عبد من 
سماع يحبى وما في المدوّنة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك. وهذا القول أظهر الأقوال 


المدعى عليه خمسين ينا إن لم يجد من عصبته من يحلف معه؛ وإن نكل بعد يمين جماعتهم لم 
يسقط حظ من بقي من الدية» ونكول هذا كعفوه راجعه فيه. ابن عرفة: قول ابن شاس نكول المعين 
لغو واضح لعدم استحقاقه ما يحلف عليه (فيرد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين) قال 
اللخمي: إن نكل بعض الأولياء أو عفا والأولياء بئون أو إخوة فقال مالك وابن القاسم: ترد الأيمان 
على القاتل» ومالك أيضاً: إن بقي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حظهما من الدية. واختلف عنه 
إن كان الأولياء أعماماً أو أبعد منهم من العصبة فتكل بعضهم فجعل الجراب مرة كالبنين وهر أيين. 
ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد (ومن لكل. حبس حتى يحلف) الجلاب: إذا نكل المدعون 
للدم عن القسامة وردت الأيمان على الأيمان على المدعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفواء فإن طال 
حبسهم تركوا وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة (ولا استعانة) ليس هذا مشهور قول ابن 
القاسم. ابن رشد: إن نكل ولاة الدم عن اليمين وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على 
القتل فقال ابن القاسم: ترد الأيمان على المدعى عليهم فيحلف المدعى عليه حمسين ييناً أو يحلف عنه 
رجلان فأكثر من ولاة الدم خمسين بميناً إن طاعوا بذلك ولا يحلف هو معهم. قال هذا ابن القاسم 
في الموازية والعتبية. وقال مطرف: لا يتعين المدعى عليه بأحد من ولاته. انظر المقدمات فقد ذكر أيضاً 
قولاً ثالناً وعزاه لابن القاسم ثم قال: وأما إن كانت القسامة إما وجبت بشاهدين على الجرح فقال ابن 
القاسم وابن الماجشون: إنها ترد على المدعى عليه يحلف ما مات من ضربتي. وقال أشهب وأصبغ 
وابن عبد الحكم: لا ترد عليه لأن یینه إن حلف يمين غموس (وإن كذب بعض لفسه بطل بخلاف 
عفوه فللباقي نصيبه من الدية) ابن رشد: إن عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبيئة أو بالقسامة أو 
أكذب نفسه بعد القسامة فثالث الأقوال أنه إن عفى كان لمن بقي حظوظهم من الدية؛ وإن أكذب 


باب الدماء ۳ 
دك مي را د وو تدرف امقر a‏ 0 
رلا يُنْتَظدُ صي يخلافي الْمُعْمى عَلَيْهِ والمبرسم م 
وَالصَّغِيدُ مَعَهُه وَوَجَبَ بها ادي 5 الْحطَلِ الود في الْعَمْدِ مِنْ وَاحِدِ تَعينَ لَهَاء وَمَنْ اقام سَاهِدا 
عَلَى مزج أو 5 كاش أو ېد أو جين وَاحِدَةٌ وَأَتعرٌ الدب 


من جهة القياس لأن المدعى عليه حقيقة هو الذي يدعى عليه القعل ويطلب منه القصاص 
ويتعلق به حكم النكول» فوجب أن يكون هو الذي يحلف» وللقولين الآخرين حظ وافر من 
النظر وهو أنه لما كانت الدية تقع فيها الحمية والعصبية صارت عصبة المقتول هم الطالبون بدم 
المقعول بحق التعصيب لا بحق الوراثة انتهى» فقد استظهره ابن رشد وقال: إنه ظاهر ما في 
المدونة والله أعلم. ص: (ومن أقام شاهداً على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جدين حلف 
واحدة وأخذ الدية) ش: أجمل المصنف رحمه الله في قوله: «وأحذ الدية». أما مسألة الجرح 
فقال في المدونة: لا قسامة في الجراح لكن من أقام شاهداً عدلاً على جرح عمد أو خطأ 
فليحلف معه ييناً واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطأ. قيل لابن القاسم: لم قال 
مالك ذلك في جراح العمد وليست بال؟ فقال: كلمت مالكاً في ذلك فقال: إنه لشيء 


نفسه لم يكن لمن بقي شيء من الديةء وإن كانوا قد قبضوها ردوها. هذا مذهب ابن القاسم في 
المدونة وغيرها. وساوى ابن القاسم بين العفو والنكول عن اليمين والعفو قبل القسامة» وفرق بعد 
القسامة بين أن يعفو أحد الأولياء أو يكذب نفسه» فجعل تكذيب نفسه بعد القسامة كعفوه عن الدم 
قبل القسامة لا شيء لمن بقي من الدم على ما ذكرناه (ولا ينتظر صغير) من المدونة: | إن كان أولاد 
المقتول صغاراً وكباراء فإن كان الكبار اثنين فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا يننظر بلوغ الصغير (بخلاف 
الغمى والبرسم) من المدونة: إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه ينتظر إفاقته لأن هذا 
مرض من الأمراض (إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته والصغير معه) نحو هذا عبارة ابن 
الحاجب. ونص المدونة: إن لم يكن إلا ولد صغير وكبير فإن وجد الكبير رجلاً من ولاة الدم يحلفق 
معهء وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خخمسين عينأ ثم للكبير أن يفتل؛ وإن لم يجد معه حلف خمساً 
وعشرين بميناً واستؤني بالصغير؛ ؛ فإذا بلغ حلف أيضاً حمساً وعشرين ييناً ثم استحق الدم (ووجبت 
بها الدية في الخطأ والقود في العمد من واحد يعين لها) ابن الحاجب: لا يقتل بالقسامة إلا واحداً 
خلافاً للمغيرة» وعلى المشهور يكون معيئاً باليمين. وقال ابن عرفة: موجب القسامة القتل في العمد 
والدية في الخطأ فإن انفرد المدعى عليه فواضح. وروى ابن القاسم في المجموعة: لا يقسم إلا على 
واحد بكل حال. وقال في ثلاثة احتملوا صخرة ورموها على رجل قتلوه بها وقام بذلك شاهد واحد: 
لا يقسم إلا على رجل واحد يقسمون لات من ضربه لا من ضربهم. وخالف في هذا سحئون. وقال 
أشهب: إن شاوًا أقسموا على اثنين فأكثر ثم لا يقتلون إلا واحداً من أدحلوه في قسامتهم. وانظر لابن 
رشد في نوازله أنه قد يقعل بالقسامة اثنان (ومن أقام شاهداً على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين 
حلف واحدة وأحذ الدية) أما مسألة قيام شاهد واحد على جروح فقال في المدونة: بلا قسامة في 


£ باب الدماء 
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استحسناه ما سمعت فيه شيقاً. هذا لفظها على اختصار ابن عرفة ونحوه لابن الحاجب ثم 
قال: فإن نكل من قام بالشاهد حلف الجارح. فإن نكل قال ابن القاسم: حبس حتى يحلف. 
وأما مسألة الكافر فقال في المدونة في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم يحلف 
ولاته يميئاً واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلماً كان أو نصرانياً. هذا لفظها أيضاً باختصار 
ابن عرفة. وانظر هل يحلف كل واحد من ولاته يمينا أو تجزئهم يمين واحدة؟ والظاهر من كلام 
المدونة المذكور أنه يحلف كل واحد من ولاته يميناً واحدة. وأما مسألة العبد فكذلك يحلف 
سيده بميناً واحدة ويأحذ قيمة عبده سواء كان قاتله حرا أو عبداً. 


فرع: فإن أقام شاهداً أن عبد فلان قتل عبده حلف معه وخير سيد القاتل بين أن يغرم 
قيمة المقتول أو يسلم عبده» فإن أسلمه لم يقتل لأنه لا يقعل القاتل بشاهد واحد. قاله في 
المدونة ونقله ابن عرفة. وانظر هل يضرب القائل مائة ويحبس عاماً. وأما مسألة اجنين فإنه 
يحلف كل واحد من ورثته ييناً واحدة. قاله في المدونة ونقله ابن عرفة ونصه: وفيها إن 
ضربت أمرأة فألقت جنيناً ميتاً وقالت دمي عند فلان ففي المرأة القسامة ولا شيء في الجنين إلا 
ببينة ثبتت كأنه جرح من «جراحهاء. ولا قسامة في الجرح ولا يقبت إلا ببينة أو شاهد عدل 
فتحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته. الصقلي: يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة 
يميناً أنه قتله. وفيها: إن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حياً فاستهل صارخاً ثم مات ففي 
الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت قتلني وقتل فلاناً معي لم يكن في فلان قسامة. 
انتهى. بخلاف ما إذا ثبت موتها وخروج الولد بشاهد واحد فإن ورثته يحلفون معه بميناً 
ويستحقون الغرة. وإن استهل صارخاً ففيه القسامة لأن الشاهد لوث وقول المرأة ليس لوثاً في 


الجراح ولكن من أقام شاهداً عدلاً على جرح عمداً أو خطأ فليحلف معه ييناً واحدة ويقتتص في 
العمد ويأحذ العقل في دية الخطأ. قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست 
بمال؟ قال: قد كلمت مالكاً في ذلك فقال: إنه شيء استحسناه وما سمعت فيه شيئاً. وأما مسألة 
الكافر ففي المدونة قال مالك في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم فيحلف ولاته يمينها 
واحدة ويستحقون الدية على قاتله» مسلماً كان أو نصرائياً. وأما مسألة العبد في الموطأ قال مالك: 
الأمر عندنا في العبد أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خمطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده ييا 
واحدة ثم كان له قيمة عبده» وليس في العبيد قسامة في عمد ولا حطأء فإن قتل العبد عمداً أو خمطأ 
لم يكن على سيد المقتول قسامة ولا يمين» ولا يستحق سيده ذلك إلا ببيئة عادلة أو بشاهد فيحلف 
مع شاهده انتهى. وقد تقدم أن العبد يقتل بالعبد إلا أن يسلمه السيد أو يرضى سيد المقتول بأخذ قيمة 
عبده» وأما مسألة الجنين ففي المدوئة: إن ضربت امرأة فألقت جنيناً ميقاً وقالت: دمي عند فلان» قفي 
امرأة القسامة ولا شيء في الجنين إلا ببينة ثابعة لأنه كجرح من جراحهاء ولا قسامة في الجرح ولا 


باب البغاة a‏ 


ون نكل ترئة الجارع: إن حَلف» » إلا خبس» ف ّث دمي وجييني عِنْدَ مُلذنِ. قَفِيهًا الْقَسَامَةٌ 
ولا يءَ في الجيين ول انتقلٌ. 


باب البغاة 


البَاغية: وود خَالَقَتِ الوِمَام: لمنع حَقٌ أ أؤ لوی 


حق ولدها والله أعلم ص: (فلو قالت دمي وجنيني) ش: ساي الصورة إلا قول المرأة 
فقط فليست ES‏ انوا 


باب 


ص: (الباغية فرقة خا خالفت ا ما 3 رحمه الله من الكلام 
على القتل والجرح اللذين يكون عنهما إذهاب النفس الذي هو من أعظم الذنوب في حق 
الآدميين» اتبع ذلك بالكلام على الجنايات التي توجب سفك الدماء أو ما دونه من العقوبات 
والجناية هو ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيرة مما eT‏ والجنايات الموجبة 
للعقوبات سبع: البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب. وبدأ الصنف بالبغي لأنه 


يثبت إلا ببيئة أو شاهد عدل فيحلف ولاته معه ييناً واحدة ويستحقون ديته. ابن يونس: يريد يحلف 
كل واحد ممن يرث الغرة بيئاً أنه قتله (وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس) من المدوئة: من 
أقام شاهداً على جرح عمد فليحلف ويقتصء فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ؛ فإن نکل حبس 
حتى يحلف. الجلاب: وإن طال الحبس أطلق (فلو قالت دمي وجنيني عند فلان ففيها القسامة ولا 
شيء في الجنين) ابن الحاجب: وكذلك لو لقت جنيناً ميقاً وقالت: دمي وجنيني عند فلان وماتت 
كانت القسلامة في الأم ولا شيء في الجنين» ولو ثبت الأمران بعدل واحد فالقسامة في الام ويمين 
واحدة في الجنين (ولو استهل) من المدونة: إن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حياً فاستهل 
نارضا ل حا بتي الام اانا وا إعاية قي لوال قال قتلني وقتل فلاناً معي لم يكن 
في فلان. قسامة. 
باب 


ابن شاس 
كناب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وهب" سبع: : البغي» والردة» والزنا» والقذف» والسرقة» والحرابة) والشرب» والجناية. الأولى البغي 
والنظر في صفات البغاة وأحكامهم (الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه) ابن عرفة: البغي 


أعظمها مفسدة إذ فيه إذهاب الأنفس والأموال غالباً فقال «باب» أي هذا باب اذكر فيه أحكام 
البغي. والبغي في اللغة قال الجوهري: هو التعدي. وقال ابن العربي في أحكام إلقرآن: إن مادة 
ب غ ى للطلب إلا أنه في العرف مقصور على طلب خاص وهو ابتغاء ما لا ينبغي ابتغاؤه 
انتهى. وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير 
معصية بمغالبة ولو تأولاً انتهى. وعرفها المؤلف بقوله: «الباغية) أي الفعة الباغية هي فرقة من 
المسلمين خخالفت الإمام لشيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة 
أو لدحول في طاعته فإنه حق أو خالفته لخلعه. قال ابن عبد السلام: والمراد بالإمام هنا الإمام 


هو الامتناع من طاعة من ثبعت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولاً. قال: وحكم ثبوت الإمامة في 
علم الكلام والحديث. وختم أبو المعالي كتاب اللمع با نصه: فصل شرائط الإمامة ثلائة: أحدها أن . 
يكون الإمامه مستجمعاً لشرائط الفعوى. الثاني أن يكون قرشي النسب. الثالث أن يكون ذا نخوة 
وكفاءة في المعضلات ونزول الدواهي والملمات. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة تلقاها الخلف عن 
السلف أما فيما تكمل به هداية المسترشدين ويقع به الإقناع في أصول الدين انتهى الفصل. وقال 
النووي في منهاجه: تتصور إمامة العبد انظره بعد هذا. وقال في إرشاده: ومن شرائط الإمامة أن يكون 
الإمام مهتدياً إلى مصالح الأمور وضبطهاء ذا نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغور» ذا رأي مصيب في 
النظر للمسلمين؛ لا تزءرعه هواءة نفس ولا خور طبيعة عن ضرب الرقاب والتدكيل للمستوجبين 
الحدودء ويجمع ما ذكرناه الكفاءة وهي مشروطة إجماعاً. قال: ومن شرائط الإمامة الورع والعدالة 
وكيف يتصدر لها من ترد شهادته. وقال ابن يونس: افترض الله قتال الخوارج ثم قال بعد كلام: وإن 
كانوا يظلمون الوالي الظالم فلا يجوز لك الدفع عنه ولا القيام عليه» ولا يسعك الوقوف عن العدل 
كان هو القائم أو المقام عليه. قال عياض:. انحدر المأمون إلى محاربة بعض بلاد مصر وقال للحرث ين 
مسكين:. ما تقول في خروجنا هذا؟ فقال: أخبرني ابن القاسم عن مالك أن الرشيد سأله عن قتال 
أهل دمك فقال: إن كانوا خرجوا عن ظلم السلطان فلا يحل قتالهم» ومن تفسير القرطبي عند قوله 
سبحانه: إإني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: ]٠١‏ لا ينبغي للئاس أن يسارعوا إلى نصرة مظهر 
العدل وإن كان الأول فاسقا لأن كل من يطلب الملك يظهر من نفسه الصلاح حتى يتمكن فيعود 
بخلاف ما أظهر. وسأل ابن نصر مالكاً عن الغتن بالأندلس وكيفية الخرج منها إذا حاف الإنسان على 
نفسه فقال مالك: أما أنا فما أتكلم في هذا بشي فأعاد الرجل الكلام عليه وقال: إني رسول من 
خلفي إليك فقال له مالك: كف عن الكلام في هذا ومثله وأنا لك ناصح ولا تجب فيه. ولابن محرز 
في تبصرته: من شارك في عزل إنسان وتولية غيره ولم يأمن سفك دم مسلم فقد شارك في سفك دمه 
إن سفك» راجعه في مصرف الركاة منه. ونقل ابن رشد والمتيطي وغيرهما: من شارك في قتل مسلم 
ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله. قال ابن العربي في قوله: 
دولا تنازع الأمر أهله) يعني من ملكه لا من يستحقه فإن الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه 


والفاع ار م يام ةة انور ييار فا يروم ف هاورو ور نر رو ور رن 
rrr‏ تر و همه ورور وو فو هرو ة راو مانن مقر 


الأعظم أو نائبه انتهى. ات فخرج الخروج عن طاعة غير الإمام فإنه لا يسمى 
بغياً اه, يريد أو نائبه. وعلم أ نه لو حرجت لا لمنع حق بل لمنع ظلم كأمره بمعصية ليست 
بباغية كما يفهم من كلام ابن عرفة. وزاد ابن عرفة'وابن الحاجب قيدا آخر وهو کون الخروج 
مغالبة ولا بد منه. قال ابن عبد السلام: ولفظة مغالبة كالفصل أو كالخاصة لأن من عصى 
الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة انتهى. ونحخوه في التوضيح ونصه: وإخحراج 
الخروج عن طاعة الإمام من غير مغالبة فإن ا وكأنهم يعنون بالمغالبة 
المقاتلة» فمن حرج عن طاعة الإمام من غير مغالبة لا يكون باغياً. ومثال ذلك ما وقع لبعض 
الصحابة رط ضي الله عنهم وحشرنا في زمرتهم وأمائنا على محبتهم وسنتهم أنه مكث أشهراً لم 
ا ا ا ولابن عرفة ف a‏ 
أهل العصبية وقتل الخوارج» وكذا للشيخ أبي الحسن الصغير كلام حسن في الجهاد والله أعلم. 


فائدة: قال القرطبي في شرح مسلم: البيعة مأحوذة من البيع وذلك أن المبايع للإمام يلزمه 
أن يقيه بنفسه وماله فكأنه بذل نفسه وماله لله تعالى وقد وعد الله تعالى على ذلك بالجنة» فكأنه 
حصلت معاوضة. ثم هي واجبة على كل مسلم لقوله مَْلَهِ: امن مات وليس في عنقه ببعة مات 
ميتة جاهلية)”'2 غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن 
كان حاضراًء وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً. ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد 
دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافاً لذلك» فإن أضمره 
ات اش مج ادي لد فى E E‏ وقال قبله بنحو الورقة في شرح 
قوله مَكلّه: دإنما الطاعة في المعروف»<" إما للحصر ويعني به ما ليس بنكر ولا معصية فيدخل 
فيه الطاعة الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعاً. فلو أمر بجائز صارت طاعته فيه 


والطاعة واجبة في الجميع؛ فالصبر على ذلك أولى من التعرض لإفساد ذات البين. وقال النووي في 
منهاجه:: قوله عَزَّْهِ: «اسمع وأطع وإن كان عبدأ قال: تتصور إمامة العبد إذا ولاه بعض الأئمة وتغلب 
على البلاد بشوكته وأتباعه فيسمع له ويطاع. وقال أبو عمر في تمهيده: ذهبت طائفة من المعتزلة وعامة 
الخوارج إلى منازعة الجائر قال: وأما أهل التق وهم أهل السنة فقالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى. 
قال: والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. قال: وكتب ابن مروان لعبد 
الله بن عمران يبايع الحجاج قال: لأن فيك خصالاً لا تصح معها الخلافة وهي البخل والغيرة والعي. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث ."١‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب 4. كتاب الآحاد باب .١‏ كتاب المغازي باب 59. مسلم في 
كتاب الإمارة حديث 8": .٤١‏ أبو داود في كتاب الجهاد باب 87. النسائي في كتاب البيعة 
باب .۳٤‏ أحمد في مسنده (85/1) 254 .)١14‏ 


۴۳۹۸ باب البغاة 


َلِْعَدْلٍ الهم وَإِنْ تَأوُوا: 


واجبة ولا حلت مخالفته, فلو أمر با زجر الشرع عنه زجر تنزيه لا تحريم فهذا مشكل والأظهر 


فجاوبه ابن عمر: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إن ابن مروان يعيرني بالبخل والغيرة 
والعي» فلو وليت وأعطيت الئاس حقوقهم وقسمت بينهم فأي حاجة لهم حيشذ في مالي يعني 
فيبخلوني» ولو جلست إليهم مجالسهم فقضيت حوائجهم لم تبق لهم حاجة في شيء فيعرفون 
غيرتي؛ وما من قرأ كتاب الله ووعظ به بعبي. وقال ابن يونس: من صلی خلف من يشرب الخمر أعاد 
أبداً. قال ابن حبيب: إلا أن يكون الإمام الذي تؤدي إليه الطاعة فلا يعيد إلا أن يكون في حال 
صلاته سكراناً. قاله من لقيت من أصحاب مالك. قال ابن حبيب: أو قاض أو خليفة أو صاحب 
شرطة» فيجوز أن يصلي خلفهم الجمعة أو غيرها إذ منع الصلاة معهم داعية إلى الخروج من طاعتهم. 
وقد صلى عبد الله بن عمر حلف الحجاج ونجدة الحروري. وقال عياض في [كماله: أحاديث مسلم 
كلها حجة في منع الخروج على الأئمة الجورة وفي لزوم طاعتهم. وقال قبل ذلك: جمهور أهل السنة 
من أهل الحديث والفقه والكلام أنه لا يخلع السلطان بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق. ولا يجب 
الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه. زاد أبو حامد: وتضييق صدورهم. وقال أبو عمر في هيده في 
قوله مزلل4: «الدين النصيحة إلي ولأئمة المسلمين؛ قال: أوجب ما يكون هذا على من واكلهم 
وجالسهم وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك. قال مالك: وذلك إذا رجا أن يسمع. قال أبو 
عمر: والادعاء لهم فإنهم كانوا ينهون عن سبب الأمراء ثم نقل بسنده: كان الأكابر من أصحاب 
رسول الله له ينهون عن سب الأمراء. انظر عند قوله: «وزید للإمام الأعظم كونه قرشيا» (فللعدل 
قتالهم) ابن عرفة: لو قام على إمام من أراد إزالة ما بيده فقال مالك: إن كان مغل عمر بن عبد العزير 
وجب على الئاس الذب عنه؛ وأما غيره فلاء قال ابن بطال: دعا علي رضي الله عنه بعضهم إلى 
القتال معهم فأبوا أن يجيبوا فعذرهم» وكذا يجب على الإمام أن لا يعيب من تخلف عنه في قتال 
البغاة. القرافي: الزواجر مشروعة لدرء المفسدة المتوقعة وقد لا يكون المزجور آثماً كالصبيان والمجانين 
والبهائم؛ وكذلك البغاة إنما قتالهم درء لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأولون قال: ويفترق 
قتالهم من قتال الكفار بأحد عشر وجهاً منها: أنه يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم» ويكف عن مديرهم 
ولا يجهز على جريحهم» ولا يقتل أسراهم ولا تغدم أموالهم» ولا تنصب عليهم الرعادات» ولا تحرق 
مسناكنهم ولا تقطع أشجارهم ولا يدعهم على مال ويفترق أيضاً قنالهم من قتال الحاربين بأن البغاة 
لا يطلبون يما استهلکره من دم ومال وما أخذوه من حراج وزكاة وسقطث عمن كانت عليه ولا 
ذكر عز الدين مثل الزواجر قال ما نصه: المثال الثاني الزجر عن ٠‏ مفسدة البغي» فإن رجعوا إلى الطاعة 
كففنا عن قتلهم وقتالهم» وهذا زجر عن مفسدة لا إثم فيها (وإن تأولوا) أبو عمر: رأى مالك قتال 
الخوارج. ابن يونس: قال مالك: يستتاب أهل الأهواء من القدرية وغيرهم وذلك إذا كان الإمام عدلاً 
ولا يصلى عليهم. قال سحدون: أدبأ لهم. قال أبو عمر: وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء 
وكثير من أهل الحديث إلى ترك قتالهم. وكتب عمر بن عبد العزيز في الخوارج إن كان رأي القوم أن 


باب البغاة 4 


الا 058 َك Ve‏ 22 00 م 0 

کا ر ولا يُشترقوا ولا حرق شجدهفن ولا رغ نُُوسْهُمْ يأمقاح» ولا يَدُْعُوهُمْ يمال 
رد راو مزقرة أن اع ے اھ 2ه مك کک ر عا “29 اہ هه وور io‏ 1 
وآسْقِينَ الهم عَلَيْهِمْ إن اخهيج له ثم رد: كمْيره» إن أمثرا: لم يبغ شنهرمهم» ولم يُذفف عَلى 


لس 


2 م 0-6 2 ل 0 5 1 وكاس ايه مع 1 
جريجهغ» وكرة لل جل: قثل أبيد» وره وَلَمْ يضمن مول انلف نفْسأ أؤ مالاء 


جواز الخالفة تمسكاً بقوله: «إنما الطاعة في العروف» وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على 
نفسه منه فله أن قتقل انتهى. وتقدم في الاستسقاء شيء من هذا المعنى. ص: (وکره لرجل 
قتل أبيه) ش: هذا هو المشهور وروى جوازه ابن عبد السلام. وهذا الخلاف مقصور على الأب 
ولا يتعداه إلى الجدء وقد تقدم في غير هذا الموضع اختلاف الطرطوشي وعياض في الجد هل 
يتنزل منزلة الأب في وجوب البر التهى. 


يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا على أحد من أهل الذمة ولا على قطع سبيل من 
سبل المسلمين فليذهبوا حيث شاؤاء وإن كان إما رأيهم القتال فرالله لو أن أبكاري خرجوا رغمة عن 
جماعة المسلمين لارقت دماءهم. التمس بذلك وجه الله. ابن شاس: بناء ب غ ى للطلبء ووقع 
التعبير بها هنا عمن يبغي ما لا ينبغي على عادة اللغة في تخصيص الاسم ببعض متعلقاته وهو الذي 
يخرج على الإمام يبتغي خلفه أو ينع من الدخول في طاعته أو يمنع حقاً وجب عليه بتأويل قاتل 
الصديق مائعي الزكاة بالتأويل وكذلك على قاتل أهل الشام (كالكفار) في النوادر: إذا امتنع أهل البغي 
. وام كانوا متأولين من الإمام العدل فله فيهم ماله في الكفار ولا يرميهم بالنار وأن لا يكون فيهم نساء 
ولا ذرية (ولا يسترقوا) قال شحنون في الخوارج: سماهم النبي مله مارقين ولم يسمهم كفاراً» وسن 
علي رضي الله عنه قتالهم فلم يكفرهم ولا سباهم ولا أخذ أموالهم» فمواريثهم قائمة ولهم أحكام أهل 
الإسلام في ذلكء وما قوتلوا بالسئة وبما أحدثرا من البدعة فكان ذلك كحد يقام عليهم؛ ولا يتبعوا 
بما سفكوا من دم ونالوا من فرج لا بقود ولا بدية ولا صداق ولا حد (ولا تحرق أشجارهم ولا ترفع 
رؤوسهم بأرماح) تقدم نص القرافي: لا تحرق مساكنهم ولا تقطع أشجارهم ولا يستعان على قتالهم 
بمشرك ولا يوادعهم على مال (ولا يدعوهم بمال) تقدم نص القرافي: لا يوادعهم على مال (واستعين 
الهم عليهم إن احتيج له ثم رد) قال عبد الملك: ما أصاب الإمام من عسكر أهل البغي من كراع أو 
سلاح فإن كانت لهم فئة قائمة فلا بأس أن يستغين به الإمام ومن معه على قتالهم إن احتاجوا إليه؛ 
فإن زالت الحرب رد لأهله (كغيره) قال عبد الملك: وغير السلاح والكراع توقف حتى ترد إليهم؛ 
ران لم تكن فهم فة قائمة رد ذلك من سلاح وغيرهاء وكذا فعل علي رضي الله عنه (وإن أمنوا لم 
يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريح) قال عبد اللك: إن أسر من الخوارج سير وقد انقطعت الحرب 
فلا يقعل» وإن كانت الحرب قائمة فللإمام قتله ولو كانوا جماعة إذا حاف أن يكون منهم ضرر. 
وعلى هذا يجري حكم التذفيف على الجريح واتباع المنهزم؛ وقاله سحنون. وعبارة ابن الحاجب: إذا 
ظهر عليهم وأمنوا فلا يذفف على جريحهم ومنهزمهم (وكره لرجل قتل أبيه) ابن سحنون: ولا بأس 
أن يقتل الرجل في قتالهم أحاه وقرايته» فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمداً وكذلك الأب الكافر 
(وورله) تقدم نص سحنون: مواريئهم قائمة (ولم يضمن متأول أتلف لفسأ ومالا). 

ش مواهب الجليل/ ج ۸/ م4 ؟ 


ولام باب الردة 


7 2 ت 5 0 0 2-0-6 9 
وی 7 ۾ قَاضیه»› وَحد أقَامَهُ ورد ذم مَعَهُ لذِته» وَضْمِنَ الْمُعَانِدُ النْفْسَ وَالمَال والذمِيٌ مَعَهُ 
تاق وَالمَرأَةٌ المُقَاتلَة: كال جل. 
باب الردة 
Ny 294‏ 
الرده: كَفْر الغشلم 
باب 


ص: (الردة كفر المسلم) ش: نسأل الله تعالى العصمة منها ومن سائر الكبائر وأن 
يتوفنا مسلمين. واحترز بقوله: «كفر المسلم» مما إذا انتقل الكافر من دينه إلى دين آخر فإن 
المشهور أنه لا يتعرض له كما سيصرح بذلك المصنف وهو قول مالك. وقيل: إنه يقتل إلا أن 
يسلم قاله الشارح وأظنه لابن الماجشون اه. قلت: وقال في الشفاء: احتلف العلماء في الذي 
يتزندق فقال مالك ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يقتل لأنه حرج من كفر إلى كفر. 


من المدونة: والخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا وضعت الدماء عنهم 
ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه» وما استهلكوه لم يتبعوا به ولو كانوا أملياء لأنهم متأولون 
بخلاف احاربين. انظر قبل هذا عند قوله: ووإن تأولواة (ومضى حكم قاضيه وحد أقامه) ابن شاس: 
إن ولى البغاة قاضياً وأحذوا زكاة وأقاموا حداً فقال الأخوان: ينفذ ذلك كلهء وقال ابن القاسم: لا 
يجوز. ابن عرفة: قال ابن عبد السلام: ظاهر الملهب إمضاء ذلك. ونص المدونة: ما أحذوه من الزكاة 
تجزي عن أربابها (ورد ذمي معه إلى ذمته) الشيخ: وظاهره من الواضحة إن قاتل مع المتأولين أهل 
الذمة وضع عنهم ما وضع عنهم وردوا لذمتهم (وضمن معاقد النفس والمال) ابن شاس: أما أحكام 
البغاة ثم قال: وما أتلفوه في الفتنة فلا ضمان فيه من نفس ولا مال. هذا إن كانوا خرجوا على 
تأويل» وأما هل العصبية وأهل الخلاف لسلطائهم بغياً بلا تأويل فيؤخذون بالقصاص ورد الال قائماً 
كان أو فائياً. انظر قبل هذا عند قوله: «كزاحفة على دافعة والذمي معه ناقض؛. ابن شاس: إن كان 
الستعينون بأهل الذمة أهل عصبية وخلاف الإمام العدل فهو نقض لعهدهم» وإن كان السلطان غير 
عادل واستعانوا بأهل الذمة فليس ذلك نقضاً لعهد أهل الذمة. ابن عرفة: هذا إن خرجوا مع أهل 
العصبية طوعاً (والمرأة المقائلة كالرجل) ابن شاس: إذا قاتل النساء بالسلاح مع البغاة فلأهل العدل 
قتلهن في القتال» فإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجارة فلا يقتلن» وإن أسرن وقد كن 
يقاتلن قتال الرجال لم يقتلن إلا أن يكن قد قتلن. قال الشيخ أبو محمد: يريد في غير أهل التأويل. 


باب 


ابن شاس: الجناية الثانية الردة والنظر في حقيقتها وحكمها (الردة كفر المسلم) ابن عرفة: الردة 
كفر بعد إسلام تقرر. المتيطي: إن نطق الكافر بالشهادتين ووقف على شرائع الإسلام وحدوده ثم 


بضريح؛ اؤ لظ يَفْضيهء أذ ذغلٍ يقكئة: كَْقَاءِ فضحف قر وَسْدُ زلا ويي وقول يندم 
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العام أو بََائِِه أؤ شك في ذَلِكَ اؤ پتتاشخ الأزواح اؤ في كل ئس نديد 


وقال ابن الماجشون: يقتل لأنه دين لا يقرأ عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزية. ص: (وسحر) ش: 
ظاهر كلامه أن السحر ردة وأنه يستتاب .الساحر إذا أظهر ذلك» فإن تاب وإلا قتل. والقول 
الراجح فيه أن حكمه حكم الزنديق يقعل ولا تقبل توبته إلا أن يجيء تائباً بنفسه. انظر ابن 
الحاجب والتوضيح. ص: (وقول بقدم العالم أو ببقائه) ش: قال في الشفاء: وكذلك يقطع 
بكفر من قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك في ذلك انتهى. فقول الشارح هذا على القول 
بعكفير هؤلاء. ولمالك وغيره فيهم قولان يوهم أن في كفر من قال بقدم العالم أو ببقائه خلافاً 
وليس كذلك والله أعلم. ص: (أو شك في ذلك) ش: تقدم النص عليه في كلام الشفاء. 
وقول الشارح إن هذا ليس من الأمور الثلاثة يعني قول المصنف بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل 
يتضمنه. وعليه فالحد لا ليشن انع ترج عذا ی غير لقن لأن التلفظ 
بالشك في ذلك داحل في اللفظ الذي يقتضي الكفرء وأما الشك من غير أن يتلفظ بذلك فهو 
وإن كان تكفراً لا شك نيه لكنه لا برجب الحكم بكفره ظاهراً إلا بعد الالفظ. يذلك كما أن 
اعتقاد الكفر من غير تلفظ به كفر ولكن لا يحكم على صاحبه بالكفر | إلا بعد التلفظ با 
يقتضيه فتأمله والله أعلم. ص: : (أو بتداسخ الأرواح) ش: أي انتقالها في الأشخاص الآدمية 


التزامها إسلامه وإن أبى من التزامها لم يقبل منه إسلامه ولم يكره على التزامها وترك على دينه ولم 
يعد مرتداً (بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه) ابن شاس: ظهور الردة إما التصريح بالكفر أو 
بلفظ يقتضيه. ابن عرفة: قوله: «بلفظ يقتضيه) كإنكار غير حديث بالإسلام وجوب ما علم وجوبه من 
الدين ضرورة (كإلقاء مصحف بقذر وشد زلار) ابن عرفة: قول ابن شاس: «أو بفعل يتضمنه) هو 
كلبس الزنار وإلقاء لصحف في صريح النجاسة والسجود للصنم ونحو ذلك (وسحر) محمد: قول 
مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله تعالى قال مالك: هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه قتل ولم 
يستتب. ومن لم يباشر عمل السحر وجعل من يعمله له ففي الموازية يؤدب أدبا شديداً. الباجي: ولا 
يقتل الساحر حتى يثبت أن ما يفعله هو من السحر الذي وصفه الله بأنه كفر. قال أصبغ: يكشف عن 
ذلك من يعرف حقيقته. يريد ويثبت ذلك عن الإمام لأنه معنى يجب به القتل فلا يحكم به به إلا بعد 
ثبوته وتحقيقه كسائر ما يجب به القتل» وفي الموازية: فالذي يقطع أذن الرجل أو يدخل السكاكين في 
جوف نفسه إن كان سحراً قوتل؛ وإن كان خلافه عوقب. وفي المبسوط في امرأة عقدت زوجها عن 
نفسها أو عن غيرها أنها تنكل ولا تقتل (وقول بقدم كك 
الأرواح) عياض: : وكذلك يقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب 
الفلاسفة والدهريةء أو قال بتناسخ الأرواح أو انتقالها أبد الأبد في الأشخاص (أو بقوله في كل جدس 
نذير) عياض: وكذلك يكفر من ذهب إلى مذهب بعض القدماء في أن لكل جنس من الحيوان نذيراً 


ر عى ركا مع یرنه علو الّلاة للم أو بشعازية ِيْ. أ جور تساب اة أر آذ ی أنه 
يعد لِلسَمَاءٍ أو عاق الخؤر. أو آشتحل: لُ: لشوب لآ بأماتة الله كارا عَلَى الأْصَحٌ I.‏ 


السَّهَادَةٌ فِيه. 


وغيرها وأن تعذيبها وتنعيمها بحسب زكاتها وخبفهاء فإذا كانت النفس 'شريرة أخرجت من 
قالبها التي هي فيه وألبست قالباً ناب رخا عو كلب ار رر ار سيم زز ذلك ايان 
أعذت جزاء شرها بقيت في ذلك القالب تنتقل من فرد إلى فرد» وإن لم تأحذ انقلبت إلى 
قالب أشر منه» وكذلك حتى تستوفي جزاء الشر. وفي الخير تنتقل إلى أعلى» ولذلك بقرت 
أن لا عير ولا شر ولا جنة ولا نار نسأل الله السلامةء فأدى اعتقاد التناسخ إلى إنكار ما أجمع 
ا عليه والله أعلم. ص: (أو ادعى أنه يصعد إلى السماء أو يعائق الحور) ش:. 


فرع: : قال الأبي في شرح مسلم في كتاب الحج في شرح قول عمران بن حصين ما 
نصه: كلام الملائكة مع غير الأنبياء يصح. وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكي عن بعض 
الطلاب من شيوخ زمانه أن من قام اليوم كلمتني الملائكة يستتاب والحديث يرد عليه. 
والصواب أن ذلك يختلف بحسب حال من زعمه؛ فإن كان متصفاً بالصلاح تجوز عنه ولا 
زجر عن قول ذلك بحسب ما يراه الحاكم. ومن هذا المعنى ما يتفق لبعضهم أن.يقول قيل لي 
وخوطبت. وكان الشيخ أبو عبد الله يعني ابن عرفة يشدد القول فيه وفي إنكاره على من زعمه 
اه. وفي الشفاء: وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته يعني أنه كافر اسع 
المسلمين انتهى. وقال ابن عبد السلام الشافعي في أماليه: إذا قال ولي من أولياء الله تعالى أنا 


أو نبيهاً من القردة واخنازير والدواب والدود (أو ادعى شركا مع نبوته َيه عياض: وكذلك يكفر 
من ادعى نبوة أحد مع نبينا َه أو بعده كالعيسوية وكالجرمية وكأكثر الرافضة. (أو بمحاربة نبي) 
عياض: وكذلك أجمع على تكفير من استخف بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو حارب 
نبينا مُه فهر كافر بإجماع (وجوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعائق الخور) 
عياض: وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب ثم قال يعد كلام: أو ادعى 
النبوة لنفسة أو جوز اكتسابها والبلوغ بتصفية القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وعامة المتصوفة» وكذلك 
من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوةء أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من 
ثمرها ويعانق ا حور فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي عل (أو استحل كالشرب) عياض: وكذا 
أجمع السلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو شيعاً ما حرم الله بعد علم هذا 
بعحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة (لا بأماته الله كافراً على الأصح 
وفصلت الشهادة فيه) ابن شاس: لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف 
المذاهب في التكفير. ابن عرفة: هذا حسن وهو مقتضى قوله في الشهادة في السرقة ينبغي للإمام إذا 
لج ا ی ا ی ا ا 


وشيب ثلاث أئام يلآ مجوع طش وَمُعائبة وإِنْ َم يئب إن تاب وإلاً: قيل. 


الله عزر التعزير الشرعي وهذا لا ينافي في الولاية إذ الأولياء غير معصومين انتهى. قلت: وانظر 
ما مراده بالتعزير الشرعي هل هو الاستتابة أو غيرها؟ والظاهر أنه الاستتابة لأن هذا القول فيه 
دعوى الألوهية أو حلول الباري سبحانه وتعالى فيه فتأمله. ص: (واستتيب ثلاثة أيام) ش: 
ظاهر كلامه أن تأخيره ثلاثة أيام واجب. هكذا قال في التوضيح أنه ظاهر المذهب. وقال ابن 
العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين: ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له الإمهال 
لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم» ولا يجب ذلك 
لحصول العلم بالنظر الصحيح أولا اه. وقال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: وعرض 
التوبة واجب على الظاهر من المذهب إلا أنه إن قتله قاتل قبل استتابته فيعس ما صنع ولا يكون 
فيه قود ولا دية انتهی. وانظر نوازل سحنون من كتاب الديات. ص: (فإن تاب وإلا قتل) ش: 
فإن تاب فلا عقوبة عليه. نص عليه في التوضيح وابن عرفة وصاحب اللباب والذخيرة وأصله 
في البيان في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب الحاربين والمرتدين؛ وفي أواخر 
القسم الثالث من تبصرة ابن فرحوك. 


مسألة: وفي عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: إذا ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب لم 
يعزر في الرة الأولى؛ ويجوز أن يعزر في المرة الثانية والثالئة والرابعة إذا رجع إلى الإسلام 
ولست أعرفه منصوصاً ولكن يجوز عندي. والفرق بين الأولى وغيرها أنه في الأولى يجوز أن 
يكون حصلت له شبهة فارتد ثم رجع بسبب زوالهاء فإذا عاود الردة بعد زوال الشبهة ثم تاب 
ضرب لأنه لم ببق له شبهة ولا يزاد على التعزير ولا يحبس ولا يقتل التهى. | 

تنبيه: صرح في الشفاء بأن من سب النبي مله إذا قلنا إن ذلك ردة وأنه يستتاب فإنه 


أحذها وإلى أين أخرجها (واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة ما لم يعب فإن تاب وإلا 
قتل) قال الرسول عَه: «من غير دينه فاقتلوه»”'“ قال مالك: وذلك فيمن خرج من الإسلام إلى غيره 
لا من حرج من ملة سواه إلى غيرها. وجاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره استتابة المرتد ثلاثاً لقوله 
سبحانه: طقل للذين كفروا أن يتتهوا» [الأنفال: ۳۸] وسثل مالك عن قول عمر: ألا حبستموه ثلاثا 
وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً فقال: لا بأس به وليس بالمجمع عليه. قال مالك: وإذا تاب المرتد قبلت 
توبته ولا حد عليه فيما صنع في ارتداده. ومن ابن شاس: ثم عرض التوبة على المرتد واجب والنص 
أنه يمهل ثلاثة أيام. قال مالك: وما علمت في استتابته تعطيشاً ولا تجويعاً ولا عقوبة عليه إذا تاب. ابن 


(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد باب .١45‏ كتاب الاعتصام باب ۲۸. كتاب الاستتابة باب ؟. أبو 
داود في كتاب الحدود باب 8؟, النسائي في كتاب التحريم باب 4 .١‏ ابن ماجة في كتاب الحدؤد 
باب ۲. أحمد في مسنده (۲/۱؛ ۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۳۲۳) (/۲۳۱) بلفظ «ټدل» بدل «غیر. 
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وَسْْيرنَتْ بِحيِضّة. وَمال العَعدٍ سيدو وَإِلا قفي وَبَقِيَ وَلَذْهُ مُشلما: كان ترك وَأجذ يئه ما بجتى 
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مدا عَلَى عبد: أز ذم لآ حو مُسلم. كأنْ هرب لِدَارٍ الحؤب إلا حدٌّ الفِرْئةِ. 


الحاجب: إن لم يبت لم يقم عليه غير الفرية ويقتل. وانظر قبل قوله: ولا حد الفرية إن أخمذ على 
ارتداده لم يستعب إن حارب بأرض الكفر أو بأرض الإسلام» (واستبرئت بحيضة) أما في حد الزنا 
فسيأني عند قوله: «رتؤخر المتروجة حيضة) وقد تقدم عدد قوله: «والطامل وإن بجرح مخوف» ما في 
الموازية وأنها لا تصدق في دعوى الحمل (ومال العبد لسيده وإلا ففيء) ابن شاس: أما مال المرتد ثم 
قال: أما إن مات أو قتل على ردته فماله فيء إلا أن يكون عبداً فماله لسيده انتهی. انظر من ارتد قبل 
البلوغ في المدونة. قلت: أرأيت الغلام إن ارتد قبل بلوغه الحلم قال: لا يصلى عليه ولا تؤكل ذبيحته. 
قال سحنون: يصلى عليه لأنه يكره على الإسلام ويرئه ورثته. اللخمي: الأحسن أن لمن ارتد حكم 
امرتد ولن أسلم حكم المسلم. قال ابن القاسم: من قال في مرضه لم أكن قط مسلماً وكنت أرائي 
فإنه لا يرثه ورثته المسلمون ولا غيرهم ونحوه لمالك. وفي كتاب ابن حبيب: إن اتهم أنه أراد منم 
ورثته ورثوه انتهى. وانظر لو مات للمرتد موروث في حال ارتداده فن مات على ردته لم يرئه. فإن 
راجع الإسلام فقال ابن القاسم: لا يرئه. وقال أشهب: يرثه كما يرجم إليه ماله. وعبارة المدونة: إن 
رجع إلى الإسلام كان أولى بماله خلافاً لما في المبسوط. وفي النكت: إذا وقف مال المرتد لم ينفق 
منه على ولده الصغار وينفق منه على أم ولده ومدبره. انظر هذا فهو الذي يأتي على قول ابن القاسم 
أنه إن راجع الإسلام ردت إليه أم ولده (وبقي ولده مسلماً كأن ترك) انظر ما نقص هنا. ابن شاس: 
أما ولد المرتد فلا يلحق به في الردة إذا كان صغيراً إذ تبعية الولد لأبيه إما تكون في دين يقر عليه 
فإن قتل الأب على الكفر بقي الولد مسلماً. ومن ابن عرفة قال ابن القاسم: صغير ولد المرتد إن كان 
ولده قبل ردته جبر على الإسلام وضيق عليه ولا يبلغ به الموت» وإن ولده بعد ردته جبروا على 
الإسلام وردوا إليه» وإن لم يدركوا حتى بلغوا تركوا لأنهم ولدوا على ذلك. وقال ابن القاسم: من 
ترك ولده الصغير مع مطلقته النصرانية لأنه ابنها فغفل عنه حتى احتلم على النصرائية إن لم يرجع 
للإسلام لم يقعل (وأخذ منه لا جنى عمداً على عبد أو ذمي لا حر مسلم كأن هرب لبلاد 
الحرب) ابن شاس: لو قتل في ردته حراً عمداً وهرب لبلاد الحرب لم يكن لولاة المقتول في ماله شيء 
ولا ينفق على ولده ولا على عياله منه بل يوقف» فان مات فهو فيء وإن کان القتيل عبداً أو ذمياً 
أخذ ذلك من ماله. انظر آخر فصل من كتاب احاربين من المقدمات. ولابن رشد: لا حلاف إذا احق 
بدار الشرك فتنصر وأصاب الدماء والأموال ثم أحذ فأسلم أنه يهدر عنه جميع ما أصاب كالحربي إذا 
أسلم سواء. وهذا إذا لم يكفر مجنوناً وفاسقأء ولو ارتد وأصاب الدماء والأموال في بلد الإسلام ثم 
أسلم انهدرت عنه حقوق الله تعالى من الزنا والسرقة وحد الحرابة» وأخذ بحقوق الئاس من الأموال 
والدماء والجراح على مذهب ابن القاسم» وأما إذا أل على ارتداده فلا خلاف أنه يقتل ولا يستعاب» 
وسواء "كانت حرابته في أرض الشرك أو في أرض الإسلام (إلا حد الفرية) من المدوئة: إن قعل على 


وَالحَطأ عَلَى بیت المال: اذه جتايةً عَلَيه. وإ تاب فَعالَه .در كالُشلم فيهها وَل 
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المُشْقسِد ڀا آَسيتَابَةٍ إلا أن َچيءَ تَائياً. وَمَالَهُ رارف وبل ا ؤثال: شلف عَنْ ضِئْقٍ 
ê‏ ةة ۳ 1 


إن ظهر: كَأَنْ توًا وَمَ وَأَعَادَ مَأمومهء وَأَدّبَ من تشهد وَلْمْ ير قف عَلَى الذعائم: 


يؤدب. وقاله في الشفاء أيضاً والله أعلم. ص: (وماله لوارثه) ش: يعني أن مال المرتد لوارثه 
وهذا إذا تاب» وأما إذا لم يتب فلا. قاله ابن بكير في أحكام القرآنء وانظر أواخر الشفاء وابن 


ردته فالقتل يأتي على كل حد أو قصاص وجب عليه للناس إلا القذف فإنه يحد له ثم يقتل. وفي 
المدونة: إذا قذف ا حربي مسلماً ثم أسلم أو أسر لم يحد للقذف» ألا ترى أن القتل موضوع عنه. ابن 
عرفة: كأن يجري لنا أن هذين النصين متناقضان (والخطأ على بيت امال كأخذه جناية عليه) ابن 
الحاجب؛ لو قتل المرتد مسلماً حراً خطأ فإن لم يتب فالدية على بيت الال إن تاب فالدية على 
تفصيلها كالمسلم والجناية عليه تقدمت وعقلها إن لم ينسب للمسلمين وإن تاب فله. ابن شاس: 
وعمد من جرحه كالخطأ لا يقاد منه. ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود له لأنه ليس على دين يقر 
عليه وفيه العقل (وإن تاب فماله له) قال ابن القاسم: يوقف السلطان مال المرتد قبل أن يقتل. ابن 
عرفة: والمعروف إن ناب رجع إليه ماله. انظر قبل قوله: «ويقي ولده» (وقدر كالمسلم فيها) ابن 
الحاجب: إن تاب المرتد قدر جانياً مسلماً في القود والعقل. وفي كتاب محمد: الأحب إلي إذا تاب 
الرتد أن يكون ما قتله مسلم أو ذمي عمداً أو خطأ كأنه فعل ذلك وهو مسلم» وكذلك فيما جرح أو 
جنى على عبد أو سرق أو قذف فليقسم عليه إن تاب ما يقام على المسلم إذا فعله وتحمل عاقلته من 
الخطأ الثلث فأكثر ويقتص منه الحربي جراح العمد ويحد في قذفه ويقطع إن سرق» وقد تقدم قول ابن 
رشك[ إن لحق بأرض الكفر أنه كالحربي يهدر عنه ما أصاب من دم ومال (وقتل المستسر بلا استتابة 
إلا أن يجيء تائباً وماله لورثته) ابن عرفة: الزنديق من يظهر الإسلام ويسر الكفرء إن ثبعت زندقته 
بإقراره ففي قبول توبته طريقان: الأولى قبولها اتفاقاً. ابن الحاجب: لا يقتل الزنديق إذا جاء تائباً على 
الأصح بخلاف من ظهر عليه. ابن شاس: من ظهر عليه قتل لأنه إذا ظهر عليه لم يخرج با أبداه عن 
عادته ومذهبه» فإن التقية عند الخوف عين الزندقة. قال: ويقتل ولا يستتاب ويكون ميراثه لورثته 
المسلمين. وكذلك من عبد شمساً أو قمراً أو حجراً أو غير ذلك مستسراً به مظهراً للإسلام عليهم 
وهم يقرون بالإسلام وهم بمنزلة المنافقين على عهد النبي مه (وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت 
عن ضيق إن ظهر) روى ابن القاسم في نصراني ألم ثم ارتد عن قرب وقال: أسلمت عن ضيق 
ضيق علي» فإن علم أنه من ضيق حال أو حوف أو شبهه عذر وقاله ابن القاسم وابن وهب» وإذا كان 
عن ضيق أو عذاب أو غرم أو خحوف. قال أصبغ: إذا صح ذلك وكان زمان يشبه ذلك في جوره 
(كأن توضأ وصلى وأعاد ناترم ب ل ا الس لل ل اشح ارد E‏ 
تبين أنه نصراني: أعادوا ما صلوا خخلفه أبداً ولا قل عليه (وأدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم) 
المتيطي: إن نطق الكافر بالشهادتين ولم يرقف على شرائع الإسلام وحدوده فلما وقف عليها أبى من 
التزامهاء فالمشهور أنه يؤدب ويشدد عليه؛ فإن تمادى على إبايته ترك في لعنة الله قاله مالك وابن 


۳۷٦‏ باب الردة 


كُسَاجر رذني إِنْ ل يذل صر عَلَى مسل وَأَسْقَطْث: صَلاةٌ وَصِيَاماً ورا وا تَقَدُم. 
وَنَذْراً. وَكَقَارَةٌ وَيَمِيئاً بالل أو بعثق» أو ظِهَارِ وَإِحْصَاناَ 


عرفة. ص: (وأسقطت صلاة وصياماً إلى قوله وإحصاناً) ش: أي وأسقطت الردة عن المرتد 
صلاة وصياماً وزكاة أي أبطلت الصلاة والصيام والزكاة التي تعلقت بالمرتد من حين تعلق ذلك 
به إلى حين رجوعه إلى الإسلام» سواء كان فعل ذلك أو لم يفعله. فإن كان فعل ذلك 
فالإسقاط بمعنى إبطال ثوابه المرتب عليه» وإن كان لم يفعل ذلك فالإسقاط بمعنى إبطال تعلقه 
بذمته» وسواء وجب ذلك قبل الردة أو أدركه وقت وجوبه وهو في حال الردة. 
' فرع: فلو صلى صلاة ثم ارتد في وقتها ثم رجع إلى الإسلام ووقنها باقي بحيث يدرك 

منها ركعة لزمته. نفله أبو الحسن في كتاب النكاح الثالث. وات ار ححا ف تين 
ا مرتد في , حال إسلامه. والإسقاط هنا بمعنى إبطال ثوابه» ويجب عليه استيناف الج على 
المشهور لأن وقته معسع إلى آخر العمر فيجب عليه بخطاب مبتدأ كما يجب عليه الصلاة 
والصيام والركاة رات المستقبلة. قاله أبو الحسن الصغير. وقيل: لا يجب عليه استقداف 
الحج. 

فرع: فلو ارتد وهو محرم بطل إحرامه. قاله في , التواهر. فإن كان تطوعاً لم يلزمه 
قضاژه» وإن كان فرضاً أو قد كان حج الفرض قبل ذلك فإنه لا بد له من استفناف حج 
الفريضة انتهى. 

تنبيه: يفهم من كلامه أنه لا يازمه قضاء ما أفسده من الحج والعمرة قبل ردته لأن ذلك 
قد بطل وسقط من ذمته فتأمله والله أعلم. وأسقطت الردة عن المرتد نذراً نذره في حال إسلامه 
أو في حال ردته» وأسقطت الردة على المرتد بالله حلفها في حال إسلامه أو في حال ردته أو 
يمينا بعئق. وظاهر كلام المصئف سواء كانت اليمين بعتق معين أو بعتق غير معينء وهذا ظاهر 
المدّونة. وقال ابن الكاتب: وهذا في غير المعين» وأما المعين فيلزمه لأنه تعلق به حق إنسان معين 
ل ا قال ابن يونس: يظهر لي أن تدبيره كعتقه وطلاقه 
وذلك بخلاف أيمانه, ألا ترى أن النصراني يلزمه تدبيره إذا أسلم ولا يلزمه يمينه وكذلك المرتد. 


القاسم وغيرهما ويه العمل والقضاء. ابن عرفة: نقل الموثقين عن المذهب: من أجاب إلى الإسلام 
مجملاً ثم ارتد لم يقعل حتى يصلي صلاة واحدة؛ ويؤكده قول ابن عبد الحكم إن أسلم وحسن 
إسلامه ثم رجع استتيب؛ فقوله: «وحسن إسلامه» يدل على اعتباره بالقول والعمل (كساحر ذمي إن 
لم يدخل ضرا على مسلم) عبد الوهاب: إن كان الساحر ذمياً فقال مالك: لا يقعل إلا أن يدخل 
بسحره ضرراً على المسلمين فيكون ذلك نقضاً لعهده» ولا تقبل منه التوبة» وإن سحر آهل دينه أدب 
إلا أن يقعل أحداً. قال الباجي: لا يقعل الساحر الذمي إلا أن يؤذي مسلماً أو يقعل ذمياً.. قاله مالك 
(وأسقطت صلاة وصياماً وزكاة وحجاً تقدم ونذراً أو يميداً بالله أو بعتق أو بظهار وإحصاناً 


قال أبو الحسن: فكان ابن يونس يقول. سواء كانت يمينه بعتق عبد بعينه أو بغير عينه انها 
تسقط وقد تقدم الخلاف في ذلك انتهى. يشير إلى ما نقله عياض ونصه: اختلفوا في يمينه 
بالعتق التي أسقطها هل ذلك في غير المعين» وأما المعين فيلزم كالمدبرء وقيل المعين وغيره سواء 
اه. أو يميناً بظهار وكذا الظهار اجرد عن اليمين. قال أبو الحسن: يتحصل في الظهار المجرد 
واليمين بالظهار ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك لا يسقط فيهما وهو عند محمد في اليمين 
بالظهار فأحرى في انجرد. والثاني أن ذلك يسقط فيهما وهو الذي حكى عياض عن بعض 
الشيوخ. والثالث يلزم في الجرد ولا يلزم في اليمين وهو الذي اقتصر عليه أبو محمد في 
المدونة. فإذا حنث في الظهار امجرد بالوطء وتخلدت الكفارة في ذمته حكمه حكم المعلق 
بصفة أي فيسقط» وسبب الخلاف في الظهار هل النظر إلى ما فيه من التحريم فيشبه الطلاق؛ 
أو إلى ما فيه من الكفارة فلا يلحق بالطلاق اه. وقال اللخمي: وليس الظهار كالطلاق لأن 
الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين وفي الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة اه فتأمله. وظاهر 
الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة ونصها: قال ابن القاسم: والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق 
وعليه ظهار وعليه يمان بالله قد حلف بها أن الردة تسقط ذلك عنه اه, 

فرع: وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة لكن كلامه يقتضي أن 
مذهب ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها: وإذا ارتد وعليه أيمان بالل أو بعتق أو ظهار 
فالردة تسقط ذلك عنه. وقال غيره: لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمائه بالطلاق 
انعهى. وأسقطت الردة إحصاناً تقدم من الزوجين في حال إسلامهماء فمن ارتد منهما زال 
إحصائه ولا يزول إحصان الآخر الذي لم يرند كما يظهر من لفظ المدونة. قال في كتاب 
الدكاح الثالث: والردة تزيل إحصان المرتد من الرجل أو المرأة وباثتفاء الإحصان إذا أحصناء ومن 
زنى منهما بعد رجوعه إلى الإسلام وقبل تزوجه لم يرجم اه. 

فرع: قال المشذالي في حاشيته: قال ابن عرفة: لو ارئد قاصداً لإزالة الإحصان ثم أسلم 
فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض مقصوده انتهى: وانظر هل يحكم له بالإحصان الآن أو لا 
يكون محصناً ولكن يعامل بنقيض مقصوده والله أعلم. وقد ذكر في التوضيح أن من ارتد 
ليسقط عنه حد الزنا أنه لا يسقط. قاله ابن يونس ونصه سحنون. ولا تسقط الردة حد الزنا 
لأنه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقط بالردة إلا أسقطه بالردة. ابن يونس: وظاهر هذا 
حلاف المدّونة قال: وما استحب إن علم منه أنه إنما ارتد ليسقط الحد قاصداً لذلك فإنه لا 
يسقط ذلك عنه» وإن ارتد بغير ذلك سقط عنه انتهى. ص: (ووصية) ش: أي وأسقطت الردة 
وصية صدرت من المرتد في حال ردته أو قبل ذلك بخلاف تدبيره فإنه لا يبطله» سواء رجع 
إلى الإسلام أم قتل على ردته» بل يخرج من ثلثه. وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس ماله 
وما أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته فإنه لا يبطل. وانظر ما حكم وقفه؛ والظاهر أنه لا يبطل 


من 


وَوَصِةٌ لآ علا رهشلل بخلافٍ ردو دةِ العرأة وَأ كاف ألْقِلٌ لكفر آخر وحكم الام سن 
لم يمير يز صر و ون شلام ابید قَقَطْ: أ مير : 


قياساً على العتق والله أعلم. ص: (لا طلاقاً) ش: هو معطوف على قوله «صلاة» ويريد إذا 
أوقع ذلك قبل الردة» والمعنى أن الردة لا تسقط ما تقدم من الطلاق. قاله في النوادر. وقال 
مالك: وما طلق في ارتداده أو أعقق فلا يلزمه» وما طلق أو أعتق قبل الردة فإنه يلزمه انتهى. فلو 

طلق ثلاثاً + ثم أسلم لم تحل له إلا بعد زوج. نعم لو طلقها ثلاثاً ؛ ثم ارتدا جميعاً عن الإسلام ثم 
أسلما فإنه يسقط عنهما الطلاق الثلاث. قاله ابن القاسم ونقله عنه اللخمي ونقله المصدف في 


ووصية لا طلاقاً ردة محلل بخلاف ردة المرأة) من المدونة: إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله 
قد تركه قبل ارتداده من صلاة أو صوم أو زكاة أو حد وما ل RE‏ 
بالظهار اه نص المدونة. قال بعضهم: وسواء كان الظهار حنث فيه فوجبت فيه الكفارة» أو كان لزمه 
مجرد ظهار لم يحنث فيه» كلا الصورتين قد سقط بالارتداد» وخالف بعض الشيوخ في هذا. ومن 
المدونة: وإذا أسلم المرتد لم يجزه ما حج قبل ردته وليأندف الحج ويأتنف الإحصان؛ وإن مات على 
ردته بطلت وصاياه ولم يرثه ورثته. انظر آخر مسألة من النكاح من المدوّنة. ومن المدونة أيضاً: والردة 
تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتتفان الإحصان إذا أسلماء ومن زنا منهما بعد رجوعه للإسلام 
لم يرجم حتى يتزوج. ابن المواز: ولو طلق الرجل ألبتة فتزوجت غيره فحلت للأول ثم ارتدت لسقط 
ذلك الإحلال كما يسقط الإحصان. ابن يونس: بخلاف ارتداد الزوج الذي أحلها انتهى. انظر قول 
خليل ووصيته إنما نص في المدونة على بطلان الوصية إذا مات على ردته. قال ابن يونس: لأن الرجل 
إما تجوز وصاياه في ماله» وهذا الال ليس للمرتد وإئما هو جماعة المسلمين. وقد قال في المدونة: إذا 
ارتد وقف ماله وأم ولده ومدبروه» فان أسلم رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه. وإن قتل على 
ردته عتقت أم ولده من رأس ماله وعتق مدبروه في الثلث وسقطت وصاياه ويكون ماله لجميع 
المسلمين. ومن المدونة: و ردة الزوج طلقة بائئة» وإن أسلم في عدتها فلا رجعة لهء وكذلك ردة الرأة 
طلقة بائدة وإن رجعت إلى الإسلام. انتهى من التهذيب. ومقتضى هذا أنه ما حبست لهما طلقة إلا 
ليكونا عليها إذا رجعا للإسلام» فصح قول خليل: دلا طلاقأ» وانظر الاضطراب في ظهار المرتد 
وطلاقه في التنبيهات (وأخر كافر انتقل لكفر آخر) تقدم عند قوله: و«استتيب» قول مالك: لا من 
خرج من ملة سواه إلى غيرها. وانظر إذا حرج إلى غير شريعة مثل التعطيل ومذاهب الدهرية فقد نقل 
الباجي عن مالك وغيره: أن من تزندق من أهل الذمة لا يقتل. وقال ابن الماجشون: يقتل. وقال ابن 
حبيب: لا أعلم من قال هذا غيره» ويحتمل وهو الأظهر أن يريد بالزندقة الخروج إلى غير شريعة مثل 
التعطيل ومذاهب الدهرية (وحكم بإسلام من لم ييز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز) 
هذه عبارة الأشياخ يقولون: الولد تابع لأبيه في الدين والنسب» ولأمه في الحرية والرق. ومن المدونة: 
الولد الصغير تابع لأبيه في الدين وإسلام الأب | إسلام لصغير ولده مطلقاً. قال ابن الحاجب: يحكم 


باب الردة ۳۷۹ 


0 المْرَاهِقٌ» وَالَثروك لَهَاء ف جر َِثْل ن 200 وَؤُقِفَ إن وَلإِسْلام ساپید» ل لم کن مَعَةُ مَعَهُ 
بُوهُوَالمتتصّرُ مِنْ: كي على از إن لم بث بث إ كرا إن م سب نا أ ملكا أو عَوَضَ)» أ 
3 أو عَابَةُ أو كَذَّقَهُ أو اسْتَخْنٌ بحقه أؤ غَيْرَ صف أو ألْحقَ په تنا وَإِنْ في 200 أو 
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التوضيح ونص عليه في الشامل. ص: (إلا المراهق والمتروك لها) ش: انظر النكاح الثالث من 
المدونة. ص: (وإن سب لبيا إلى قوله ولم يستتب حد) ش: قال في الشفاء: ولا تقبل توبته 
سواء ظهر عليه أو جاء تائباً. وقول المصنف «حرأ» يعني به أن السب ليس بردة. قال في الشفا: 


بإسلام المميز على الأصح تبعاً لإسلام الأب كغير المميز وكانجنون. انظر قوله الأصح. قول ابن عرفة 
عن ابن هارون القولان لابن القاسم وعزا الصقلي الأصح لابن وهب ولم يعزهما اللخمي (لا المراهق 
والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع ويوقف إرثه) أما مسألة المراهق ففي المدونة: من أسلم وله ولد 
مراهق من أبناء ثلاث عشرة سنة وشبه ذلك ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ الولد فإن أسلم ورث 
أباه وإلا لم يرثه وكان المال للمسلمين» وإن 0 الولد قبل احتلامه لم يعجل بأخذ ذلك لأن ذلك 
ليس يإسلام» ألا ترى أنه إن أسلم ثم رجع إلى النصرانية جبر بالضرب ولم يقتل؟ وأما مسألة المتروك 
لأمه فقال ابن القاسم: من ترك ولده الصغير مع مطلقته النصرائية لأنه ابنها فغفل عنه حتى احتلم على 
النصرائية إن لم يرجع للإسلام لم يقتل. ومن المدونة أيضاً: من أسلم وله ولد صغار فأقرهم حتى بلغوا 
اثني عشر سنة أو شبه ذلك فأبرا الإسلام لم يجبروا. وانظر إذا أسلم ولد الذمي فالرواية أنه لا يقتل إن 
ارتد قبل البلوغء وإن كان أبوه زوجه مجوسية فعصمته باقية حتى يحتلم مسلماً. وإن مات من يعصبه 
مسلماً فإنه لا يتعجل أخذ إرئه حتى يحتلم مسلماء وهنا قال الإمام: إسلامه كلا إسلام (وبإسلام 
سابيه إن لم يكن معه أبوه) ذكر ابن الحاجب أن الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام الأب دون الأم 
ثم قال: وتبعاً للسابي المسلم إن لم يكن معه أبوه وتبعاً للدار فيحكم بإسلام اللقيط. انظر رسم 
الشجرة من كتاب الجنائز» ذكر ابن رشد هناك أن سادس الأقوال مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن الصغير من سبي أهل الكتاب لا يجبر على الإسلام ولا يحكم له بحكمه حتى يجيب إليه 
لتر من كأشير نيلي ن إن لم يغبت إكراهه) من المدونة: الأسير يعلم تنصره فلا يدري 
أطوعاً أم كرهاًء فلتعتد زوجته ويوقف ماله وحکم فيه فيه بحكم المرتدء وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال 
ا و بان ولت رون حب نيأ ار مانا م ارال کک 
أو غير صفته أو ألحق به نقصاً وإن في بدنه أو خصلته أو غص من رتبته أو وفور علمه أو زهده أو 
أضاف إليه ما لا يجوز عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول 
الله زل فلعن وقال: أردت العقرب قعل ولم يستتب حد) عياض: من أضاف إلى النبي مل الكذب 


وهذا إما هو مع إنكاره لما شهد عليه به أو مع إظهاره التوبة والإقلاع عنه. قال: وأما من علم 
ع ا ا کک 
تكفيره» وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف با شهد به عليه وصمم'فهذا كافر بقوله 
وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه قتل كفراً بلا حلاف انتهى. ثم قال: ما قرر أن ميراث 
الساب لورثته أن ذلك فيمن أنكر ما شهد عليه به أو اعترف به وأظهر التوبة قال: وأما لو أقر به 
وتمادى على السب کان كافا ومبرائه للمسلمين ولا يفسل ولا يصلى عليه ولا يكفن وتستر 
عورته ويوارى كما يفعل بالكفار انتهى. 
فرع: قال المشذالي في آحر الىكاح الفالث عند قوله «وإذا ارتد ثم راجع الإسلام وضع 
عنه كل حق): سكل ابن عرفة عمن وقع في الجناب العلي بجا يوجب قثله فلم يقتل حتى ارتد 
ثم راجع الإسلام» هل يسقط قتله؟ فقال: الذي عندي أنه يسقط وهو ظاهر الكتاب لأنه لم 
يستئن إلا القذف» ولو كان ثم غيره لذكره. قال المشذالي: قلت: قال عياض عن ابن القاسم 
ومحمد عن مالك: إن من سب النبي مُه قتل | إلا أن يسلم الكافر. فظاهر تخصيصه بالكافر 
يذل على أن المسلم لا يسقط وذكر بعده هل الحق لله أو للآدمي فهذا مناط الحكم انتهى. 
مسألة: قال القرطبي في شرح مسلم: لا حلاف في وجوب احترام الصحابة وتحرم 
سبهم» ولا يختلف في أن من قال كانوا على كفر وضلال كافر يقتل لأنه أنكر معلوماً من 
الشرع فقد كذب الله ورسوله» وكذلك الحكم فيمن كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم. وهل 
حكمه حكم المرتد فيستتاب» أو الزنديق فلا يستتاب ويقعل على كل حال؟ هذا مما يختلف, 
فيه. فأما من سبهم بغير ذلك فإن کان سباً يوجب حداً كالقذف حد حذه ثم ينكل التدكيل 
الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة ما حلا عائشة فإن قاذفها يقئل لأنه مكذب للكتاب 


نينا بلنه أو خير هة أو سية أو متخن يهاو باد من اة أو أزرى عليهم أو أذاهم فهو کافر 
ياجماع» وكذلك يكفر من اعترف بنبوة نبينا محمد مله ولكن قال: مات قبل أن يلتحي أو ليس 
الذي كان بمكة والحجازء أو ليس الذي كان من قريش لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له 
وتكذيب به. ثم قال: وحكم من سب سائر أنبياء الله وملائكته أو استخف بهم أو أكذبهم أو أنكرهم 
ل على لدان الا وقال القابسي في الذي قال لآحر كأنه وجه ملك الغضبان: إن 
عرف أنه قصد ذم الك قتل. عياض: وهذا كله فيمن حققت كونهم من اللائكة والنبيين كجبريل 
وملك الموت والزبائية ورضوان ومنكر ونكير. فأما من لم يثبت الإخبار بنفسه ولا وقع الإجماع على 
كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت من الملائكة ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخخالد بن 
سنان الذي قيل؛ إنه نبي أهل الرس وزرادست الذي ادعت المجوس نبوته» فليس الحكم فيهم ما ذكرنا 
إذ لم يغبت لهم تلك الحرمة لكن يؤدب من تنقصهم. وأما إنكار كونهم من اللملائكة أو النبيين فإن 


والسنة من براءتها. قاله مالك وغيره. واختلف في غيرها من أزواجه بإ فقيل يقتل قاذفها لأن 
ذلك أذى للنبي َيل وقيل يحد وينكل على قولين. وأما من سبهم بغير القذف فإنه يجلد 
الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد. قال ابن حبيب: ويخلد فى السجن إلى أن يموت. وقد 
زوي عن مالك فيمن سب عائشة أنه يقتل مطلقاًء ويمكن حمله على السب بالقذف انتهى. 
وقال في الإكمال في حديث الإفك: وأما اليوم فمن قال ذلك في عائشة قتل لتكذيب القرآن 
وكفره بذلك» وأما غيرها من أزواجه فالمشهور أنه يحد لما فيه من ذلك ويعاقب لغيره. وحكى 
ابن شعبان قولاً آخر أنه يقتل على كل حال» وكأن هذا التفت إلى أذى النبي عله حياً وميد 
انتهى. وقال في الإكمال أيضاً. وسب أصحاب النبي زل وتتقصهم أو واحد منهم من الكبائر 
المحرمات» وقد لعن النبي ملل فاعل ذلك وذكر أن من آذاه وآذى الله تعالى فإنه لا يقبل منه 
صرف ولا عدل. واختلف العلماء فيما يجب عليه؛ فعبد الملك ومشهور مذهبه إنما فيه 
الاجتهاد بقدر قوله والمقول فيه وليس له في الفيء حق. وأما من قال فيهم إنهم كانوا على 
ضلالة وكفر فيقتل. وحكى عن سحنون مثل هذا فيمن قاله في الأئمة الأربعة: قال: وينكل في 
غيرهم. . وحكى عنه يقتل في الجميع كقول مالك انتهى. فيفهم منه أن قول مالك إن من قال 
في أحد من الصحابة ولو كان غير الأئمة الأربعة أنه على ضلالة وكفر إنه يقتل. وانظر الشفا 
وقد حكى فيه الخلاف حتى فيمن كفر علياً وعلمان. والذي جزم به ابن عبد السلام الشافعي 
فى أماليه أنه لا يكفر بذلك. . 


مسألة: قال الشيخ جلال الدين السيوطي في مسالك الحنفا في والدي المصطفى» قال: 
نقلت من مجموع بخط الشيخ كمال الدين الشمبني والد شيخنا الشيخ تقي الدين ما نصه: 
سل القاضي أبو بكر بن العربي عن رجل قال إن أبا النبي عله في التار فأجاب بأنه ملعون» 


كان المتكلم من أهل العلم فلا حرج؛ وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا. وقد 
كره السلف الكلام في مثل هذا ما ليس تحته عمل. وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون في 
رجل قيل له وحق رسول الله َه نقال: فعل الله برسول الله وذكر كلاماً قيل: ما تقول يا عدو الله؟ 
قال: إنما أردت برسول الله العقرب. فقال للذي سأله: أشهد عليه وأنا شريكك في قتله وثواب ذلك. 
قال ابن أبي الربيع: لأن ادعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير معزو لرسول 
الله ل ولا موقر له. وأفتى فقهاء الأندلس بقعل ابن حاتم وصلبه بما شهد عليه من استخفافه بحق 
النبي مه وإن زهده لم يكن قصداً. عياض: من سب النبي مه أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه 
أو ديئه أو نسبه أو حصلة من خحصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه 
أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له» فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كما تبينه؛ 
ولا نستئني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا متري فيه تصريحاً كان أو تلويحاً 
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لأن الله تعالى قال «إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة وأعدلهم عذاباً 
مهينا [الأحزاب: لاهع قال: ولا أذى أعظم من أن يقال في أبيه أنه في النار انتهى بلفظه 
والله أعلم. 

ري 3 صاحب كبز الراغبين العفاة 31 ا إلى الولد اه ولم على 
عو افيد قير المشرين اا بیروت أنه ا برافض من أهل جبل عامل 
فقال له الرافضي: نحن نبغض أبا بكر لتقدمه في الخلافة على عليٌ؛ ونبغض جبريل لأنه نزل 
بالرسالة على محمد ولم ينزل على عليٌ؛ ونبغض محمد اً لَه لأنه قدم أبا بكر في النيابة 
ا ونبغض علياً لسكوته عن طلب حقه من أبي بكر وهو قادر 
عليه ونبغض أله لأنه أرسل جيرا ولم يرسل علي وهذا أقبح مايكون من الكفر الذي 
ما سمع بمثله والعياذ بالله . قال: وذكر ابن بشكوال بسندهة إلى محمد بن عمر بن يونس قال: 
كنت بصنعاء فرأيت رجلا والناس حوله مجتمعون عليه فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل 
كان. يوم بنا في شهر رمضان وكان حسن الصوت بالقرآن» فلما بلغ إن الله وملائكته 
يصلون على النبي» [الأحزاب: 5مع قال: إن الله وملائكته يصلون على علي النبي يا ايها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماء فحرص وجذم وبرص وعمي وأقعد مكانه انتهى. ص: 
(إلا أن يسلم الكافر) ش: انظر ما نقله الأبي عن ابن عرفة وأظنه في كتاب الإيمان في حديث 


وكذلك من نسب إليه مالاً يليق بمنصبه على طريق الذم. ومشهور قول مالك في هذا كله أنه يقتل 
حداً لا كفراً لهذا لا تقبل توبته ولا تنفعه استقالته وفيكته (إلا أن يسلم الكافر) عياض: الذمي إذا 
صرح بسب النبي َه أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به» فلا حلاف 
عندنا في قتله إن لم يسلم لأن الإسلام يجب ما قبله. وعن ابن يونس: من سب رسول الله مه أو 
عابه إن كان مسلماً قتل. قال ابن القاسم: وإن كان نصرانياً قتل صاغراً إلا أن يسلم. ولیس يقال له 
أسلم ولكن يقتل إلا أن يسلم طائعاً وكذلك قال مالك (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه بجهل أو سكر أو 
تهور) عياض: إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام غير قاصد السب والازدراء ولا 
معتقداً له ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل 
حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه إما بجهالة حملته على ما قاله أو ضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة 
مراقبة أو ضبط للسانه وعجرفه وتهور في كلامه» فحكم هذا الوجه حكم الأول دون تلعثم (وفيمن 
قال لا صلى الله عليه جواباً لصل أو قال الأنبياء يتهمون جواباً لتتهمني أو جميع البشر يلحقهم 
النقص حتى النبي عله قولان) عياض: إن لفظ بكلام مشكل يمكن حمله على النبي مه أو غيره 
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يلْحَُهُمْ الق + مى الب عيله: ولان يبت في هزم“ 1 اَن نزي أ أو تا إلا ن بيو 
عَلَى الأَظْهرِ رادب آجيهاداً ِي: أذ وَاشك؛ لبي اؤ لو سَيبي ملك لَسَبَية 


أسامة. ص: (واستتيب في هزم) ش: وقال القرطبي في شرح مسلم: ومن قال إنه فر أو هزم 
سل إنه كان أسود أو ضخماً فألكر ما علم من وصفه 
وذلك كفر لأنه قد أضاف إليه نقصاً وعيباً. وقيل: يستتاب فإن تاب وإلا قتل انتهى. ص: 
(وأدب اجتهاد في أد واشك للبي َلله) ش: تصوره ظاهر من كلام الشارح. 

مسائل: من فتاوى الشيخ سراج الدين البلقيني والشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي 
تتعلق بشيء من معنى هذا الباب: سكل البلقيني عن رجل أمسك غرياً له وقال لو وقف 
عزرائيل قابض الأرواح ما سيبته» إلا بحكم الشرع. فأجاب: إذا كان مراده لو وقف لقبض 
روحى ما سيبته فلا يجب عليه شىء لأنه إنما صدر ذلك بالنسبة إلى ما يتعلق بذلك. ومعنى لا 
أسيبه ولو في ذلك ذهاب الروح وهذا لا يتعلق. بالملك يَيه. قلت: وأما لو قصد الاستخفاف 
بذلك فالظاهر أنه يؤدب كما ذكره في الشفا وأشار إليه الشيخ بقوله «لو سبني ملك لسبيته». 


وسئل الشيخ عرز الدين بن عبد السلام الشافعي: ما تقول في رجل قال في ملا من الناس 
وقد تكلم في حقيقة الفقير فقال: الفقير الذي لا حاجة له إلى الله فهل في إطلاق هذا القول 
شيء أم لا؟ وهل إذا ذكر لذلك تأويلاً محتملاً ولو على بعد أيقبل ذلك منه أو لا؟ فأجاب: 
يعزر على ذلك تعزيرا بليغاً رادعاً ويجدد إسلامه ولا يقبل تأويله في هذا القول لا فيه من سوء 
الأدب والرد على قوله تعالى فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله [فاطر: ]٠١‏ وهذا القول إن 
لم يكن كفراً فهو قريب من الكفر فلا أكثر الله من هذه الشياطين المضلين» ويجب على ولي 


فها هنا مظنة اختلاف الجتهدين. اختلف أثمتنا في رجل أغضبه غريه فقال: صل على النبي فقال: لا 
صلی الله على من صلی عليه. فذكر الخلاف بين سحنون وأصبغ. انظر الوجه الرابع من الباب الأول 

من القسم الرابع. وقال في هذا الفصل أيضاً: اختلف شيوخنا فيمن قال لن قال: تتهمني فقال له 
الآخر الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ انظره. وقال في الفصل بعده: استفسر شيخنا ابن منصور في رجل 
تنقصه آخر بشيء فقال له: إما تريد نقصي بقولك وأنا بشر > جميع البشر يلحقهم النقص حتى 
النبي مَل فأفتى ياطالة سجنه وإيجاعه ضرباً وأفتى غيره بقتله (والتثبيت في هزم) ابن المرابط: من 
قال النبي ملل هزم استتيب فإن ثاب وإلا قتل لأنه تنقص (أ و أعلن بتكذيبه أو تنبأ) قال ابن القاسم 

في المسلم يعلن بتكذيب النبي َْلهِ: إنه كالمرتد يستتاب. وكذلك قال فيمن تنبأ وعزم أنه يوحى إليه. 
وقال سحنون (إلا أن يسر على الأظهر وأدب اجتهاداً في أد واشك للنبي ولو سبني ملك لسببته) 
كتب قاضي كورة بياسة يسأل عن نازلة نزلت بغرناطة في سب رجل رجلا فقال له يشق عليك إن 
راجعتك بالله لو أرى نبياً سبني أو ملكا لرددت عليه» وفي رجل عشار فيهم من الغريم أنه يريد أن 
يشتكي به فقال: اغرم واشتك للنبي فراجعه. ابن رشد: يقال الحالف بالله لو أن نبياً أو ملكا سبه 


A4‏ باب الردة 


أو يا ابن أل كلب أو جثرين أو غير بالقفي كفالَ: عبني به وَل قذ رعى القت أ َال 
لَِضْبَانٌ: : کا وَجْهُ م 4 أو مال أو آ سهد يتفض جائر عَلَيهِ في الدّنَْا: : محبحة لَه أو لیر أو 


4 


هة إتفص لِحقث لا على لأسي : کن دنت مذ كُذْبُواء 


الأمر أن يبالغ في ردع هذا الحبيث المجترىء على رب العالمين اه. قلت: لعله تردد في کون 
ا ا ل لمم 


وسعل لبي عن رجل له مكاس طلا كثراً قال الرجل الي يكبهفلان المكاس: 
ما يمحيه ربا ما يلزمه؟ فأجاب: إذا لم يقصد بذلك عدم تعلق قدرة الرب به فإنه لا يكف 
سواء قصد أن المكاس شديد البأس يصمم على ما يكتب أو لم يقصد ذلك. فإن قصد أن ربنا 
لا يقدر على محره فإنه يكفر ويستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وسفل عن مسلم قال 
لذمي في عيد من أعيادهم عيد مبارك عليك هل يكفر أم لا؟ فأجاب: إن قاله المسلم للذمي 
على قصد تعظيم دينهم وعيدهم فإنه يكفر» وإن لم يقصد ذلك وإنما جرى ذلك على لسانه 


متهاون بحرمة الأنبياء والملائكة عليهم السلام يجب أن يؤدب على ذلك الأدب الموجع إلا أن يكون 
معروفاً بالخير من لا يتهم في اعتقاده فيتجافى عن عقوبته ويؤمر بالاستغفار مما قال» ولا كفارة ليمينه 
بحال. وأما العشار فيؤدب الأدب الموجع على كل حال. وأجاب ابن الحاج بنحو هذا وقال في 
الحالف: أبعده الله ونحاه يضرب الضرب المبرح وكذلك العشار الفاسق أسحقه الله ومقته (أو يا ابن 
ألف كلب) ومثل هذا ما يجري في كلام السفهاء من قول بعضهم لبعض: يا ابن ألف خنزير ويا ابن 
مائة كلب» ولا شك أنه يدخل في مثل هذين العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياءء ولعل هذا 
العدد يقطع إلى آدم فيتبغي الزجر عنه وشدة الأدب فيه (أو عير بالفقر فقال تعيرني به والنبي قد 
رعى الغنم) قال مالك في رجل عيره رجل بالفقر فقال: أتعيرني بالفقر وقد رعى النبي مَك الغدم فقال 
مالك: عرض بذ كر النبي لَه في غير موضعه» أرى أن يؤدب (أو قال لغضبان كأنه وجه منکر أو 
مالك) سكل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح كأنه وجه نکیر» ولرجل عبوس كأنه وجه مالك 
الغصبان فقال بعد كلام: هذا شديد لانه جرى مجرى التحقير والتهوين» e‏ بالسب 
للملك وما السب واقع على الخاطب» وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء وأما ذكر مالك 
خازن النار فقد جفا الذي ذكره عندما أنكره من عبوس الآخر. انظر الوجه الخامس في الباب الأول 
من القسم الرابع من الشفاء (أو استشهد عليه ببعض جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره أو سبه 
لنقص لحقه لا على التأسي كإن كذبت فقد كذبوا) عياض: الوجه الخامس أن لا يقصد نقصاً ولا 
يذكر عيباً ولا سباً لكنه يستشهد ببعض أحواله الجائزة عليه في الدثيا على طريق ضرب المثل والمحجة 
لنفسه أو لغيره أو على التشبه به أو عند هضيمة نالته أو عضاضة للحقته ليس على سبيل التأسي وطريق 
التحقيق بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره وسبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه عه كقول القائل: 


| باب الردة TAe‏ 
أو لَمَنَ العدت أذ تبي کاش وَقَالٌَ أَرَدْثُ الظالييب ود عليه في: کل صَاحِبٍ د فد قي قَوْنَانُ 
وَلّوْ كات نَييًا. رفي یح لأَعدٍ ره عله السلا الام م مع الهلم به: کان آنقسب لَك أو 


ت 
2 
م 


آعقعل قو اؤ سَهِدَ عله عد أ لَفِيف قعاق عن ثل أو سَبٌ مَنْ لم يُججمغ عَلَى ثبو ته أو 
فلا يكفر لما قاله من غير قصد. وسل عن رجل يدعي أنه إذا غضب على أحد أصيب في بدنه 
أو منصبه لأجل غضبه» فقال له رجل: لو سمع الله منك لأخرب السموات والأرض يعني لو 


إن قيل في السوء فقد قيل في النبي ف راة کیت هد كلب ابا اونا أسلم من الناس وليس 
يسلم منهم أنبياء الله وكقول المتنبي: 
أنا في أمبة تداركها الله غريب كصالح في ثمود 
ثم قال: وهذه كلها وإن لم تتضمن سباً ولا إضافة إلى الملائكة والأثبياء نقصاً ولا قصد قائلها 
ازدراء ولا غضاً فما وقر النبوة ثم قال: فحق هذا إن درىء عنه القتل الأدب والسجن وقرة تعزيره 
بحسب شنعة مغاليته. انظر الوجه الخامس من الباب المذكور (أو لعن العرب أو بني هاشم وقال: 
أردت الظالين) حكى عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد فيمن قال لعن الله العرب أو لعن بني هاشم 
أو لعن بني إسرائيل ا لم يرد الأنبياء وإثما أراد الظالمين منهم أن عليه الأدب بقدر اجتهاد 
السلطان. عياض: وقد يضيق القول في نحو لو قال لرجل هاشمي: لعن الله بني غاشم وقال: أردت 
الظالمين منهم. انظر الوجه الرابع من الباب المذكور (وشدد عليه في كل صاحب فندق قرئان وإن 
كان نبياً) توقف القابسي في قتل رجل قال كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبياً مرسلا» فأمرأبشده 
بالقيود والتضييق عليه حتى تستفهم البينة عن جملة ألفاظه وما يدل على مقصده هل أراد أصحاب 
الفنادق الأن» قمعلوم أنهم ليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أحف: ولكن ظاهر أمره العموم لكل 
٠‏ صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل من اكتسب الال وذم 
المسلم لا يقدم عليه إلا بأمر ب (وفي قبيح لأحد ذريته به في آبائه مع العلم به كأن انتسب له) 
ما ذكر عياض حكم من لعن العرب وقال أردت الظالمين قال: وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال 
لرجل من ذرية النبي مله قولاً قبيحاً في آبائه أو من نسله أو ولده على علم منه أنه من ذرية 
لبي ل وانظر آخر فصل من كتاب الشفا حكم من نال من آل بيت النبي مَل وأزواجه وأصحابه 
أو انتقضهم. ولا نال جعفر من مالك ما نال حتى حمل مالك رضي الله عنه إلى داره مغشياً عليه 
دخل الئاس على مالك فأفاق وقال: أشهدكم أني جعلت جعفراً في حل. فسشل عن ذلك فقال: 
محفت أن أموت فألقى النبي له فأستحي منه أن يدحل بعض آله الثار بسببي. وقيل: إن المنصور أفاده 
من جعفر فقال مالك: أعوذ بالك والله ما ارتفع منها سوط من جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته 
من رسول الله له (أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاص عن القتل) عياض: إن ثبت 
قوله لكن احتمل ولم يكن صريحاً أو لم تنم الشهادة عليه إغا شهد عليه الواحد أو اللفيف من الناس» 
فهذا يدرأ عنه الحد ويتسلط عليه الإمام اجتهاداً فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال إلى الغاية (أو 
سب من لم يجمع على نبوته) انظر قبل هذا عند قوله: لأو سب نبياً) (أو صحابياً) عياض: سب آل 
مراهب الجليل/ ج ۸/ مه؟ 


A“:‏ باب الردة 
صڪابياء وَسَبٌ الله كَذَلِكَء وَفِي آسيابة العسيم: خلأف: كمن قال: لَقِثُ فِي مَرَضِي. ما لو 
كلت ایا بكر وغمر. لم أشتؤجية. ‏ - 


قبل دعاءك؛ فهل يجب على قائل هذا الكلام شيء وماذا يجب على من قال له كفرت بهذا 
الكلام؟ فأجاب: لا يجب على قائل ذلك شيء ومن رماه بكفر أو غيره بالفأويل زجر عن ذلك 
ويعرف أن معنى ذلك موجود في كتاب الله في قوله «إولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض» [الؤمنون: ]۷١‏ ويجب عليه أن يتوب عما صدر منه. وسئل عن رجل 
يصبح كل يوم يشتغل بالناس ويجعلهم في غير الإسلام ويقول بعد ذلك إذا أكلت العلماء 
الرشا أكلت الناس الحرام» وإذا أكلت العلماء الحرام كفرت الناس» ويذكر أنه وقتنا هذا فعوتب 
في ذلك فقال: ما قلته من عندي» قاله الفقيه حسين المغربي. فأجاب: قد ارتكب المذكور كبائر 
بجعل المسلمين في غير الإسلام وبما ذكره عن العلماء وعن كفر الناس وبذكره أنه وقتناء وقد 
كذب في ذلك كله وافترى» فدين الإسلام بحمد الله قائم والأمة المحمدية لا تزال طائفة منهم 
قائمة على الحق حتى يأني أمر الله» وأن الله تعالى يبعث للأمة المحمدية على رأس كل مائة عام 
من يجدد لها أمر دينهاء ويجب على هذا الرجل التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله عن هذه 
الأمور الباطلة ويبادر إلى التوبة» فإذا ظهر من حسين المغربي شيء من ذلك فإنه يعزر انتهى. 
قلت: وما ذكره كلام لا معنى له فإنه يقتضي أن الرشا أحف من الحرام وقد قال العلماء: إن 
الرشا أحيث من الحرام وإنها السحت. 


النبي له وأزواجه وأصحابه وتنقصهم حرام ملعون فاعله» مشهور مذهب مالك في هذا الاجتهاد 
والأدب الموجع (وسب الله كذلك وفي استتابة المسلم خلاف) ابن سحنون: من شتم الحق سبحانه من 
اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر قتل ولم يستتب. قال ابن أبي زيد: إلا أن يسلم. وفي التفريع: 
من سب الله سبحانه أو سب النبي مله من مسلم أو كافر قتل ولم يستعب. وقال الخزومي وابن أبي 
حازم: لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب» وكذلك اليهود والنصارى. وقد تقدم نقل ابن يونس عن ابن 
القاسم: وإن من عاب رسول الله مُه قتل ولم يستتب وميراثه لجميع المسلمين وهو ممنزلة الزنديق الذي 
لا تعرف توبته بلسانه ويراجع ذلك في سریرته» وإن كان نصرانياً فإنه يقعل صاغراً. وسكل أصبغ عن 
رجل أيقن برجل أنه زنديق فاغتاله فقتله فقال: هو محسن فيما بينه وبين الله لكن يعزره السلطان للعجلة 
قبل أن يغبت ذلك للسلطان» ولكنه محسن إذ لعل الولاة تضيع مثل هذا ولا تصححه وقال عيسى فيمن 
سمع نصرانياً يشم النبي مُه فاغتاظ عليه فقتله قال: لا شيء عليه إن ثبت أن ذلك كان يوجب عليه 
القتل (كمن قال لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه) انظر هذا الفرع لعله كان 
مخرجاً في الطرة قبل قوله: «وسب الله كذلك» فأدخله الخرج هنا عياض: اخعلف أهل قرطبة في مسألة 
هارون أخي ابن حبيب وكان ضيق الصدر كثير التبرم قال عند استقلاله من مرض قد لقيت في مرضي 
هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله. فأفتى ابن حبيب بموافقة القاضي بتدكيله وتثقيل 


باب الزنا PAV‏ 


باب الزنا 
الا وَطْعٌ مُكلفٍ مسيم 


وسكل عن الرجل قال في ميعاده إن الله تعالى يقول إن من عبادي من لا يوافقه إلا الفقر ولو 
أغنيته لفسد الحديث. وفي آخره ومراد الحق من الخلق ما هم عليه فأنكر عليه رجل صحة هذا 
الحديث؛ فهل الحديث مروي؟ وما معنى قوله «ومراد الحق من الخلق ما هم علیه»؟ فأجاب: هذا أثر 
فروي ومعناه صحيح ولا يترتب على قائله شيء» ومعناه أن كل ما يفعله الخلق وما اشتملوا عليه من 
هدي وغي من خلق الله وإرادته وهذا اعتقاد أهل السنة. وسكل الشيخ عز الدين عن الرجل يذكر 
فيقول الله الله ويقتصر على ذلك» هل هو مثل قوله سبحان الله والحمد الله والله أكبر وما أشبه ذلك 
سه ١‏ لع كر N‏ 
الرسول ولاعن أحد من السلفى وإما يفعله الجهلة» والذكر المشروع كله لا بد أ ن يكون جملة فعلية 
أو اسمية وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وأذكار الأنبياء والخير كله في اتباع الرسول واتباع السلف 
الصالحين دون الأغبياء من الجاهلين انتهى. وسكل البلقيني عن جماعة يذ كرون في أثناء ذكرهم 
يقولون «محمد محمد» ويكررون الا ضع الشريق ويتراون حر ذلك وت بكرم مقلم ول 
يكون ذلك ذكراً يؤجرون عليه؟ وهل فيه إساءة؟ وهل ورد في ذلك شيء من كتاب أو سئة؟ 
فأجاب: :لم رد ذلك أي ولا مر عن النبي تله ولا أثر على الصحابة ول عن اولان 
الفقهاء بعدهم ولا ذلك من الأذكار المشروعة ولا يؤجرون على ذلك» هو مبتدعون شيئاً قد يقعون 
به في إساءة الأدب. 00 «محمد محمد مكرم معظم» فهذا ليس كالذي قبله وهو حبار بالواقع 
ولم يرد فيه ما يقتضي أ كرك ارا رقيات ع م وى ا ا و ر 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً [النور: 11] وقوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض) [الحجرات: ۲] وما طلب من الأدب منهم في حق النبي يله يقتضي النهي 
عن ذلك انتهى. قلت: قوله «وأما قولهم محمد محمد مكرم معظم' يعني من غير تكرير 
للاسم الشريف» وما قاله ظاهر ومثل هذا قول كثير من العامة «صلوا على محمد). 


باب 


ص: (الزنا وطء مسلم مكلف الخ) ش:قال أبو الحسن: قال القاضي عياض: الزنا يمد 


أدبه» وأفتى الغير بقتله. ابن شاس: الجناية الثانية الزنا وهي جريمة توجب العقوية والنظر في طرفين: الأول 
في ا موجب والموجب. الطرف الثاني في كيفية الاستيفاء ومتعاطيه. 


باب 
(الزنا وطء مسلم مكلف) ابن عرفة: الزنا تغييب حشفة آدمي في فرج وآخر دون شبهة 


ممم باب الزنا | 


ترج آَم لا ملك لَه فيه 


ويقصر. فمن مده ذهب إلى أنه فعل من اثنين كالمقاتلة والمضاربة فمصده قتالاًء ومن قصره 
جعله اسم الشيء بنفسه. وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق والشيء الضيق اه. وانظر هذا 
الكلام فإني لم أجده في فى التنبيهات لذن لم أجده في نسختي من كتاب الحدود وفي الزنا 
ارجم ل ل 
الحجاز وبها جاء ران والمدلغة تيم قله في اش 0 ل في 09 الرسالة 'بعد 
ذكر الكلام السابق عن عياض: وهل ضيق امحل أو ضيق الحكم فيه يحتمل. قال الجرولي:٠‏ 
وحضرت ا 0 أحدهما قال ل این القصود را فجلده 2 1 
yT‏ 
إثم تلك الفعلة. قال ابن القؤطية: زنى الرجل على غيره زنو أو زناء ضيق عليه» وزنا الشيء 
ضاق أو قصرء وزنى الجبل ضعف» وزنى إلى الشيء نخاء وزنى الرجل بوله زنو أحقنه» وزنى 
البول احتقن؛ وفي الحديث نهى رسول الله مَل عن الصلاة والمصلي زناء انتهى. ْ 

تنبيهات: الأؤل: لا يرد على المصئف أنه لا يصدق ما ذكره من الحد إلا على الرجل 
فقط فلا يشمل الزانية» بل هو شامل لها لأنه قال وطءء والوطء مصدر لآ يمكن وقوعه إلا بين 
اثنين فيدل على أن كل واحد منهما يشتق له من الوصف فيقال زان وزانية والله أعلم. 1 

الغاني: الذي يظهر أن مراد المؤلف أن 01 الموجب للحد في الشرع لا كل ما 
يصدق عليه زنا في اللغة؛ وإن كان كذلك فيرد عليه أنه أنه ليس بجامع روج تمكين المرأة من 
نفسها مجنوناً فإنها زانية كما سيأتي» ولا يصدق عليها التعريف لذ كور» وكذا تمكينها کافراً 
من نفسها. وانظر البساطي فإنه قد أشار إلى ذلك. يرد عليه أنه غير مائع أيضاً لدخول وطء 
الرجل الصغيرة التي لا يمكن وطؤها فتأمله والله أعلم. 

الثالث: قال مطرف: كان مالك يرى فيمن اشترى جارية وغلاماً من دار والناس ينظرون 
حتى تغيب عليها أو عليه فلا يدري ما فعل. أن يضرب الثلاثمائة والأربعمائة بكراً كان أو ثيب 
وكان الحكام يحكمون بذلك عندنا بمشورة مالك. ص: (لا ملك له فيه) ش: هو نحو عبارة 
ابن الحاجب فقال في التوضيح: المراد بالملك التملك الشرعي أو شبهه اه. فيدخل فرج مملوكه 


عبداً. وشرط إيجاب حد الزنى أن يكون الزاني مكلفاً مسلماً (فرج آدمي لا ملك له فيه 
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اماق تعدا رن لاط و إنمان أجتبية يذب أو نيان م یر رز أز صَْيرة + وَطوُعاء أو 
مشتأجرة لوطي أو عبر أو معلوكة تفي أز غلم حريتهًا زا أز تخومة بصفر مود 


الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه ذ في الشرع» ويخرج منه وطء الرجل جارية ابنه لأن له 
شبهة الملك. ونحوه قول ابن عرفة: الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون 
شبهة حلية عمداً. فتخرج امحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته اه. ص: (تعمداً) ش: تصوره 
من كلام الشارح ظاهر. 


فرع: : قال ابن الفرس في سورة النور: واحتلفوا فى المرأة إذا استدخلت ذكر نائم فقال 
مالك: عليها الحد. وقال أبو حنيفة: لا حد عليها. وحجة مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت 
العموم. انتهى ص: (باتفاق) ش: مخرج للأنكحة الفاسدة ولوطئه زوجته أو أمته في دبرها 
فإنه ليس بزنى ولا حد عليه في ذلك لأنه قد قيل يإباحته وإن كان القول بذلك شاذاً أو ضعيفاً 
ويجب عليه الأدب على المعروف. ص: (أو محرمة بصهر) ش: ظاهر كلامه أنه إذا وطىء 
مملوكته المحرمة عليه بالصهر يحد وليس كذلك» فيحمل كلامه على ما إذا تزوج الحرمة عليه 
بالصهر. قال ابن الحاجب: لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والحرمة والصائمة والمملوكة 
اغب فا رات سر كة ار عد او سه ات في د 
على الأصح. ثم قال: أما لو وطىء بالملك من يعتق عليه أو نكح محرمة بنسب أو رضاع أو 
صهر ميد وطعها فإنه يحد. قال في التوضيح: وهذه المسائل كلها مقيدة با إذا كان عالاً 
بالتحرم أه. وقال في التوضيح: فيما إذا وطىء ممل وكته المحرمة بنسب لا بعتن أو بصهر أو 
باتفاق تعمداً) ابن الحاجب: الزنى هو أن يطأ آدمي فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمد. ابن عرفة: 
يخرج به زنى المرأة لأنها موطوءة لا واطثة (وإن لواطا) ابن أبي زيد: وإن عمل عمل قوم لوط بذكر 
بالغ أطاعه فيه رجماً أحصئا أو لم يحصنا. ابن شاس: المشهور ولو كانا عبدين كافرين (أو إتيان 
أجنبية بدبر) من المدونة: من وطىء أجنبية في دبرها حدا جميعاً. من أحصن منهما يرجم ومن كان 
بكراً جلد (أو فيتة) في الموازية: من زنا ببيتة أو نائمة أو مجنونة في حال جنونهاء حد (غير زوج) نقل 
نا خياض اا واک ر ادر من زئا بصغيرة لم تحصن 
طائعة ومثلها يوطأ حد أو مستأجرة لوطء أو غيرة) ابن الحاجب: واطىء المستأجرة للوطء أو لغيره 
يحد. ومن المدوئة: من وطىء جارية عنده رهناً أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه الحد (أو ملوكة 
تعثق) في العتبية: من وطىء أمة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك كالبنت والأحت 
عامداً عالاً حد ولا.يلحق به الولد. قال ابن القاسم: إلا أن يعذر بالجهالة: فلا يحد ويلحق به الولد. 
ابن رشد: هذه مسألة'صحيحة على ما في المدونة (أو يعلم حريتها) من المدرنة: من اشترى حرة وهر 
يعلم بها نأقر أنه وطثها حد (أو محرمة بصهر مؤبد) اللخمي: إن تزوج ابنة زوجته ودحل بها ولم 
يكن دخل بالأم لم يحد لأنها تحل له لو طلق الأم وإن كان قد دحل بالأم» وكذلك إن تزوج أم 
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5 دن فى ري" N‏ 
0 امسق أو مَرهُونة أو ذَّاتِ ْنم أو حور كد أؤ ميوت ة وإ بمدة» وَهَل وإ بت في مره 


رضاع: إنه لا يحد ولو كان عالاً بالتحرم. نعم يودب وإذا خلت مله من هي مخرمة عليه 
عتقت عليه. وفي سماع عيسى: لا تعتق. وأما إن لم تحمل فؤوي عن ابن القاسم أنها تباع 
خوقاً من أن يعاود. زاد في المدونة في كتاب القذف: ويلحق به الولد. ص: (أو مرهونة) ش: 
أطلق هنا في وجوب الحد» ومراده إن وطىء بغير إذن الراهن اعتماداً على ما قدمه في ارعن 
وعلى ما ذكره هنا في الأمة الحللةء لأنه إذا أذن الراهن في ذلك صارت محللة والله أعلم ص 
(أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن بت في مرة تأويلان) ش: يعني أن لاان إن طلق ج 
ألبتة أو طلقها ثلاثاً ثم وطئها دون عقد أو عقد عليها قبل أن تتزوج زوجاً غيره ووطعها فإنه 
يحدء سواء وقع ذلك وهي في عدة أو بعد فراغ العدة. يريد إذا كان عالاً بالتحريم. وأما إن 
كان يجهل التحريم فإنه لا حد عليه إذا كان مثله يجهل ذلك كما سيقوله المصدف بعد في 
قوله وأو الحتكم | إن جهل مثله» فإنه راجع إلى جميع ما ذكر أنه يحد فيه كما صرح به المصنف 
في التوضيح أو الحكم إن جهل مثله) فإن راجع إلى جميع ما ذكر أنه يحد فيه كما صرح به 
و ال ان ع تقدم. . وأما قول المصنف بعد هذا: «بلا 
عقد» فإئما هو راجح إلى قوله: «أو مطلقة قبل البناء أو معتقة) كما صرح به الشارح» ولا يرجع 
مسألة المبتوتة. قال ابن الحاجب: أما لو وطىء بالملك من يعتق عليه أو نكح الحرمة بسب أو 
رضاع أو صهر مؤبد ووطثها أو طلق امرأته ثلاثاً ثم وطعها في العدة أو تزوجها قبل زوج 


امرأته فإن دحل بالابئة حد» وإن لم يدخل بها لم يحد مراعاة للخلاف. وإن تزؤج زوجة أبيه أو زوجة 
ولده حد إن كان عالاً بتحريم ذلك (أو خامسة) اللخمي: قال مالك في متزوج الخامسة عالاً يتحريم 
ذلك يحد. وقال في متزوج المععدة عالاً بالعحريم لا يحد ولا فرق بينهما (أو مرهونة) تقدم نص 
المدونة: من وطىء جارية عنده رهداً حد (أو ذات مغدم) من المدونة: من أعتق عبداً من الغنيمة وله 
فيها نصيب لم يجز عتقه وان وطىء منها أمة حد (أو حربية) من المدونة: إن دحل مسلم دار الحرب 
بأمات فرنا بحربية حد.(أو مبتوتة) من المدونة: من تروج حامسة أو امرأة طلقها ثلاثاً قبل أن تنكح 
زوجاً غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئاً من ذوات الحارم عامداً غارفاً بالتحريم أقيم عليه 
الحد ولم يلحق به الولد. قال: وإن تزوج امرأة في عدتها عالاً بالتحريم لم يحد وعوقب» وكذلك 
ناكح امرأته المبتوتة لا يحد عالماً كان أو جاهلاً للاختلاف فيها. وأما إن كانت مطلقة ثلاثاً فإن كان 
عالاً حد لأنه لم يختلف فيه؛ وإن كان جاهلاً لم يحد. وروى علي: من نكح في عدة ووطىء فيها 
ولم يعذر بجهالة أنه يحد. ابن يونس: وهذا حلاف للمدونة (وإن بعدة) الذي لابن الحاجب: لو طلق 
امرأة ثلاثاً ووطعها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطنها فإنه يحد. ابن عرفة: ظاهره ولا يعذر بدعوى 
الجهالة وهو خلاف المدونة (وهل إن أبت في مرة تأويلان) ابن عرفة: ظاهر المدونة سواء أوقع الثلاث 
في مرة أو مفترقات. وقال أصبغ: من نكح مبتوتة عالاً لم يحد للاختلاف فيها بخلاف المطلقة ثلاثاً 


ووطئها أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطفها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطنها فإنه يحد. قال 
في التوضيح: قوله: «أو طلق امرأته ثلاث ظاهره سواء كان بلفظ الثلاث أو ألبتقه وسواء كان 
الغلاث مجتمعات أو متفرقات وهو ظاهر المدونة. وقال أصبغ في ألبتة: لايحد عالاً كان أو 
جاهلاً لقوة الخلاف في ألبتة هل هي واحدة أم لا. وقال في المطلقة ثلاثاً مثل ما في المدونة إلا 
أنه قال في الجاهل لا يحد استحساناً. وتأول صاحب تهذيب الطالب وقوله في الثلاث على 
أنها مفترقات قال: وأما إن كانت في لفظ واحد فلا حد عالاً كان أو جاهلاً للاختلاف فيها. 
وقال غيره: إن هذا التأويل على أصبغ ظاهر المدونة حلافه» وأنه لا فرق في الثلاث بين أن 
تكون مفترقات أو مجتمعات لضعف قرل من قال بإلزامه الواحدة في الثلاث. وهذه المسائل 
كلها مقيدة با إذا كان عالاً بالعحريم» وأما الجاهل E EN‏ المصنف. 
اه كلام التوضيح. وتحصل منه أنه إذا طلقها ثلاثاً مفترقات ثم وطمها دون عقد وعقد عليها 
قبل زوج ووطثها فإنه يحد» وأما إن كانت التطليقات مجتمعات في كلمة واحدة فتأويل عبد 
الحق على قول أصبغ أنه لا يحد» وأن قوله مثل ما في المدونة مراعاة لقول من يقول إنها واحدة 
إذا كانت في كلمة فتكون كالمطلقة الواحدة الرجعية فلا يحد كما لو طلق الرجل طلقة رجعية 
ثم وطثها في العدة فإنه لا يحدء وهو أحد التأويلين اللذين أشار إليهما المؤلف. وتأويل غيره أنه 
يحد وهو ظاهر المدونة كما سيأني» فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه. هذا إذا تلفظ 
بالثلاث» وأما إن تلفظ بألبتة فظاهر المدونة لزوم الحد كما تقدم. وقال أصبغ: لا يحد ووجهه 
ما تقدم في توجيه الثلاث في كلمة واحدة. قال في أوائل كتاب القذف من المدونة: ومن 
تزوج حامسة أو امرأة طلقها ثلاث أو ألبتة قبل أن تدكح زوجاً غيره أو أحته من الرضاع أو 
النسب أو من ذوات محارمه عامداً عارفاً بالتحريم. 0 ولم يلحق به الولد إذ لا 
يجتمع الحد وثبوت النسب التهى. ثم قال بعدة: ومن طلق امرأته قبل البناء طلقة واحدة ثم 
وطئها بعد الطلقة وقال ظننت أنه لا يبتها منه إلا الثلاث» فلها صداق واحد ولا حد عليه إذا 
عذر بجهل» ولو طلقها بعد البناء ثلاثاً ثم وطعها في العدة وقال ظننت ذلك يحل ليء فإن 
عذر بالجهالة لم يحد» وكذلك من تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة وعذر بالجهالة في 
التحريم لم يحد انتهى. 
تنبيهات: الأول: علم من هذا أن قول المصئف في النكاح: «أو مبتوتة قبل زوج» إنما 
تكلم فيه على تأبيد التحريم وعدمه فذكر أنه لا يتأبد تحريهاء وأما الحد وعدمه فلم يتعرض له 
فيفصل فيه بين العالم والجاهل. 
الثاني: قوله في المدونة: «ألبتة بعد الثلاث زائد» قاله أبو الحسن. 


الثالث: تقدم في باب الاستلحاق المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد والله أعلم 
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رو ر كه امهم مس هم ء 5 مره لقّه ر ا لان 00 0 
تأويلآنِ. أ مُطُلْقَةِ َيل الْبَاءِء أو مُغتقة يلا عَقْدِ كَأنْ يَطِأهَا مهل وكيا أو مَجئُونٌء يخلافٍ الصبىء 

4 ر مايه 5 و - 2 1 مام 
إلا أن يَجْهَلَ الْعنَ أو الحكم إِنْ جَهِلّ ينل إلا الواضع لآ شساحَقَةء وَأَدْبَ اجيهاداً. كبَهِيمَةٍ 
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رهي كغْيْرِهَا في الذبح» َالأَكل وَمَنْ حرم لِعَارضٍ. كخائض» أؤ مشت رک أؤ ملو كة لا یی أو 


ص: (أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد) ش: يعني أن من طلق زوجته قبل البناء ثم وطنها 
دون تجديد عقد فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل ويكون مثله يجهل ذلك» وكذلك من أعتق أمة 
ثم وطقها دون عقد عليها فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل. وقد تقدم نص المدونة في ذلك. 
ونصها أيضاً في اختصار ابن أبي زيد: ومن تزوج خامسة أو أحته من الرضاعة. ‏ قال ابن 
حبيب عن أصبغ ‏ أو أخته من النسب - قال ابن القاسم أو غير الأحت من ذوات المحارم ‏ أو 
طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها قبل زوج أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها في العدة أو أعتق أم 


(وإن مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها) لو قال: «مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا 
عقد وإلا حد كأن يعلأها مملوكها؛ لتعزل على ما يتقرر من المدونة: من طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم 
وطثها وقال: ظنتتها رجعية كالدخول بها فلا حد عليه إن رجع عذر بالجهالة؛ وقال محمد: من أعتق 
أم ولده ثم أصابها وقال ظننتها أنها تحل لي فقال ابن القاسم: لا حد عليه بخلاف من اشترى من 
يعتق عليه فإنه إن وطغها حد. ابن يونس؛ نما حد فيمن تعتق عليه بالنسب لأنهن أحرار بعقد الشراء 
بخلاف من لا تعتق عليه بالعقد. وقال في الموازية: إن مكنت مملوكها من نفسها حدت (أو مجئون) 
من المدونة: من زنت بمجئون أقيم عليها الحد (بخلاف الصبي) من المدونة: إن زنت امرأة بصبي مثله 
يجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها ابن عرفة: فهو أحرى (إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل 
مثله إلا الواضح) ابن الحاجب: يخرج بمتعمد المعذور بجهل العين. ابن شاس: كان يظن أنها زوجته 
أو أمته» ابن الحاجب: ويخرج أيضاً المعذور بجهل الحكم إذا كان يظن به ذلك» فلو كان زئاً واضحاً 
ففي عذره قولان. وقال مالك في المدونة: لا يعذر المرتهن إذا وطىء المرهونة» وقال ظددت: أنها نحل 
لي وفي المدونة أيضاً: لا يعذر العجم إذا ادعوا الجهالة ولم يأحذ مالك بالحديث الدي قالت: زنيت 
بمرعوش بدرهمين ورأى أن يقام الحد في هذا. قيل: كانت هذه أمة تختلف إلى عبد مقعد فأعطاها 
درهمين وفجر بها (لا مساحقة وأدبت اجتهاداً) الباجي: المساحقتان من النساء سمع ابن القاسم: 
ليس في عقوبتهما حد وذلك إلى اجتهاد الإمام. والدليل على صحة قول ابن القاسم هذا إنما بمعنى 
المباشرة ولا حد إلا بمغيب. وفي نوازل البرزلي: أن حدهما خمسون جلدة وتغتسل وإن لم تنزل» وقال 
ابن عباس في الاستمناء للرجل وامرأة أي وهو خير من الزنا. ونحوه لأبي الشعث ومجاهد والحسن 
وللمرأة أن تبالغ في الاستنجاء. قاله اللخمي (كبهيمة) من المدونة مع غيرها لا. يحد من أتى البهيمة 
ريعاقب (وهي كغيرها في الأكل والذبح) الطرطوشي: لا يختلف مذهب مالك أن البهيمة لا تقتل 
وإن كانت مما تؤكل أكلت (ومن حرم لعارض كحائض) ابن شاس: قولنا في حد الزنا: إنه الوطء في 
غير ملك احترزنا به عن وطء الحائض والحرمة والصائمة في الملك (أو مشتركة أو معتدة) ابن شاس: 


دة اؤ ين على أ لم يذل بق أو شتا على أخيهاء َل إلا اسك التب لتَشْرِييهًا 
پالکتاب؟ اريلاَنِ. وَكَأَمَةٍ محلل وَقيْمَتُ إن ابا و کرت 


ولده ثم وطئها في العدة منه» فإن ادعى في جميع هؤلاء الجهالة بالتحرم ومثله يجهل ذلك ۔ 
قال أشهب: مثل الأعجمي وشبهه. فلا حد عليه وإن كان عالاً ولم يعذر بجهل حد ولم 

يلحق به الولد. قال ابن القاسم: وما درأت فيه الحد ألحقت فيه الولد وليس عليه للتي وطىء 
بعد الطلاق الباة ن أو العتق المبتل صداق مؤتنف» وذلك داحل في الملك الأول كمن وطىء بعد 
ا ا ال ل عله ا ونش اران ما 
تخالع على أ نها إن طلبت ما أعطته عادت زوجة والله أعلم. ص: (أو معتدة) ش: سواء وطثها 
بالملك أو بالنكاح على المشهور. ص: (أو مكرهة) ش: تصوره ظاهر. 

فرع: قال في الطراز في أواخر الجزء الغالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من 
ألفاظه: قال ابن عبد الغفور: ويقال إن عبد الله بن عيسى سكل عن جارية بكر زوجها فابتنى 
بها زوجها فأنت بولد لأربعة أشهرء فذكر ذلك لها فقالت إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين 
فخذي وذكر الزوج أنه وجدها عذراء. فأجاب فيها: إنه لا حد عليها إذا كانت معروفة 
بالعفاف وحسن الحال ويفسخ النكاح ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت بالحمل وغرت فلها 


إن كانت شبهة في امحل بأن تكون ملوكة محرمة بسبب شركة أو عدة أو تزويج فلا حد عليه في 
وطئها (أو ملوكة لا تعتق) سمع عيسى ابن القاسم: من وطىء أمة بملك يمين من تحرم عليه بالنسب 
ولا تعتق عليه من عمة أو خخالة أو بنت أحت فلا حد عليه في شيء من ذلك وإن علم أنهن محرمات 
عليه (ولحق به الولد) ابن رشد: هذا صحيح على ما في المدونة (أو على أختها وهل إلا أت 
السب لتحريها بالكتاب تأويلان) ابن يونس: قال رسول الله 4: دادروًا الحدود بالشبهات» وكان» 
يقول: «ادرؤًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطأ الحاكم في العفو خير من أن يخطأ في 
العقوبة إذا رأيتم للمسلم مخرجاً فادرؤا عنه الحد». قال في المدونة: من تزوج امرأة في عدتها أو على 
خالتها أو على عمتها عامداً لم يحد وعوقب. ابن العربي: الكلام..في المحرمات باب عظيم وليس ما 
حرمته السنة كما.حرمه القرآن. وبهذا قال ابن القاسم: من جمع بين المرأة وعمتها عالماً بالنهي درىء 
عنه الحد لأن تحريمه بالسنة بخلاف من جمع بين الرأة وأختها فإنه يحد لأن تحريمه بالقرآن» ولم ينقل 
ابن يونس إلا ما نصه: قال ابن القاسم: من تزوج أخته من الرضاعة أو النسب عارفاً بالتحريم حد ولم 
يلحق به الولد (أو كأمة محللة وقومت وإن أبيا) من المدونة: كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي 
أو قريب أو امرأة ردت إلى سيدها إلا أن يطأها من أحلت له فلا يحد ولو كان عالاً ولزمته قيمتها 
وإن لم تحملء وليس لربها التماساك بها. وقال الأبهري: إن كان عالاً بالتحريم ولم يلحق به الولد 
حد. ابن يونس: هذا حلاف المدونة. (أو مكرهة) قال ابن العربي: المكره على الزنا لا حد عليه 
وكذلك المكرهة على التمكين لا تحد. 


أؤ مَبِيعةٍ بعَلآءٍ وَالأظْهَد والأصخ. كن آأعى شِراءً أمَةٍ. وَتَكلّ البائ وَحَلَفَ الْوَاطِىَئ والمختاز 
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أن المكرة كَذَّلِكُ» والا کر عَلَى خلافهء ربت يقرا مر إلا أن يرجح مُطلقأء أ يَهْربَء وَإِنّ في ' 
الخد وَبالبيتق كلا عمط شَهَادَةٍ أزټع نشرة پیکارتهاء وَبحمل في غير مُتَرَوّحَة وَذَاتِ سيب مه 


بده ولم قبل دَْوَامَا القضب لا َيه 


قدر ما استحل منها. انتهى من الاستغناء. اه كلام الطراز. ص: (وثبت بإقراره مرة إلا أن 
يرجع مطلقا) ش: أي سواء رجع إلى ما يعذر به أو أكذب نفسه من غير أن يبدي عذراً. قال 


وقال ابن القصار: إن انتشر قضيبه حد. اللخمي: هذا غير صحيح قد يريد الرجل شرب الخمر 
ويكف عنها حوف أمر الله. وقد ذكر في الإحياء حكمة الله سبحانه ونعمته في اللسان منها أن حلق 
الله تحته.عيناً يفيض اللعاب منها قدر ما ينعجن به الطعام» وسخرها لهذا الأمر بحيث ترى طعاماً على 
بعد فتفور المسكينة للخدمة قبل أن يصل إليها الطعام (أو مبيعة بغلاء) سمع عيسى ابن القاسم: من 
جاع فباع امرأته من رجل فأقر له بذلك فوطئها مشتريها فعن مالك وهو رأي أنهما يعزران وتكون 
طلقة بائنة ويرجع عليه المشتري بالئمن. وقد ترجم المتيطي في كتاب الطلاق على هذا فقال؛ ما جاء 
فيمن باع امرأته أو زوجها جاداً أو هازلاً: انظره فيه (والأظهر إن ادعى شراء أمة ونكل البائع 
وحلف الواطىء) من المدونة: من وطىء أمة رجل فادعى أنه ابتاعها منه وأنكر ذلك سيدها فإن لم 
يأت ببينة حد» فإن طلب الواطىء يمين السيد أنه لم يبعها منه أحلفته له فإن نكل حلف الواطىء 
وقضى له بها ودرىء عنه الحد اه. فانظر قول حليل: «والأظهر» (وانختار إن المكره كذلك والأكثر 
على خلافه) انظر عند قوله: «أو مكرهة؛ (وثبت بإقراره مرة) ابن عرفة: نصوص المدونة وغيرها 
واضحة بحد المقر بالزنا طوعاً ولو مرة واحدة (إلا أن يرجع مطلقاً) في الموازية: إن رجع عن إقراره 
لوجه وسبب لم يختلف أصحاب مالك في قبول رجوعه. الباجي: وإن رجع لغير شبهة فروى ابن 
وهب ومطرف أنه يقال: وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وروي عن مالك لا يقبل منه 
(أو يهرب وإن في الحد) أبو عمر: اختلف قول مالك في المقر بالزنا أو بشرب الخمر يقام عليه بعض ' 
الحد فيرجع تحت الجلد فقال مرة: أن يقيم أكثر. وقال مرة: يقال ولا يضرب بعد رجوعه وهو قول 
ابن القاسم وجماعة العلماء (وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة يبكارتها) ابن الحاجب: يقبت 
الزنا بالإقرار ولو مرة وبالبيئة ثم قال بعد كلام: ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يسقط الحد. وعبارة 
المدونة: إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت: أنا عذراء ونظر إليها النساء وصدقنها لم ينظر إلى 
قولهن رأقيم عليها الحد (وبحمل في غير متزوجة) من المدونة: إن ظهر بامرأة حمل ولم تقم بيدة 
بالنكاح حدت. اللخمي: تحد إن لم تكن ذات زوج وسيد ولا شبهة ولم تكن طارئة (وذات سيد 
غير مقر به) في الموازية: لا يجب رجم ولا جلد إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما بإقرار لا رجوع بعده إلى 
قيام الحدّ أو يظهر بحرة غير طارئة حمل ولا يعرف لها نكاح» أو بأمة لا يعرف لها زوج وسيدها 
منكر لوطئهاء وبشهادة كما أخبر الله سبحانه وتعالى (ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة) اللخمي: 


باب الزنا ووم 


مو و / / 0 ۹ 1 1 9 
وم الفكلف الخ المُشلم» إن صاب بَعْدَّهُنٌ ييكاح لازم. صح بحجارق مُعْتَدِلةٍ) ولم يَغْرف 
بدا اميت ع الإمَامُ 


الشارح: وإليه أشار بالإطلاق. فإن أنكر الإقرار فإن إنكاره كتكذيب نفسه على قول ابن 
القاسم الذي مشى عليه المؤلف أنه يقبل رجوعه ولو كان لغير شبهة. قاله في التوضيح في باب 
الزنى وفي باب الشهادات والله أعلم. ص: (ويرجم 7 الحر المسلم إن أصاب بعدهن 
بنکاج لازم صحيح) ش: هذه شروط الرجم؛ ويعني أن الرجم إنما يكون بشرط كون الزاني 
مكلفاً أي عاقلاً بالغاً حراً شلا أصاب أي وطىء بعدهن أي بعد حصول هذه الصفات له 
بنكاح أي في نكاح لازم صحيح» يريد إصابة صحيحة. فلا رجم على مجنون. ولا على غير 
بالغ؛ ولا على عبد» ولا على كافر, ولا على من 9 أو تزوج ووطىء في نكاح غير لازم 
كالتكاح الذي فيه حيار کنکاح العبد ذي العيب» أ و تزوج ووطىء في ع فاسد يفسخ قبل 
البناء وبعده؛ أو تزوج ووطىء وطاً غير صحيح وهو الوطء الممنوع كالوطء في الحيض والنفاس 
والإحرام والاعتكاف والله أعلم. 

تنبيه: قال في النوادر: قال محمد: وإن تأيمت الرأة بعد إحصانها أو الرجل أو كانا على 
نكاحهما فقد وجب عليهما الإحصان» وصرح بذلك أيضاً في مختصر الوقار. ص: (ولم 
يعرف بداءة البينة ثم الإمام) ش: انظر لم لم يتعرض المصنف إلى حضور جماعة للحد وقد 


فإن ظهر بامرأتي حمل وادعت أنه من غصب وتقدم لها ذكر ذلك أو أنت متعلقة برجل أو كان 
سماعاً واستشكت ولم تأت متعلقة به» لم تحد إن ادعته على من يشبه. وإن ادعته على رجل صالح 
حدت وتعزر إن لم تسم من استكرهها إن كانت معروفة بالخير (ويرجم المكلف الحر المسلم إن 
أصاب بعدهن بنكاح لازم صح) ابن الحاجب: شرط موجب الحد: الإسلام والتكليف وهو ثلاثة: 
جلد مفرد وجلد مع تغريب ورجم. فالرجم على المحصن منهما ويحصل الإحصان لكل منهما 
بالترويج الصحيح اللازم والوطء الصحيح الباح احلل للمبتوتة. وقال مالك: لا يحد الكافر في الزنا 
ويرد إلى أهل دينه ويعاقب إذا أعلنه» وأما في سرقته فإنه يحد. ابن عرفة: الوطء المباح بنكاح صحيح 
لا خيار فيه من بالغ مسلم حر إحصان اتفاقاً فحده إن زنى بعد ذلك الرجم. أبو عمر: ما يفسخ بعد 
البناء لا يحصن واطئه بخلاف الذي لا يفسخ بعد البتاء فإن الوطء فيه إحصانء وأما الوطء الفاسد 
كوطء الحائض والحرمة والمعتكفة والصائمة فنقل اللخمي عن ابن دينار والمغيرة أنه يحصن وفي كون 
الوطء في نكاح ذي خيار أمضى بعد الوطء إحصاناً نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب. وني 
المدونة: تحصين الجنونة واطفها ولا يحصنهاء قال في المدونة: كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه 
يحل المبتوتة وليس كلما يحل يحصن. ابن عرفة: كان يجري لنا إبطال صدق هذه الكلية بنقل عبد 
الحق عن ابن القاسم وطء المجنونة يحصن واطئها ولا يحلهاء راجع ابن عرفة (بحجارة معتدلة) قال 
مالك: يرمى بالحجارة التي يرمى ممثلها فأما الصخر العظام فلا (ولم يعرف بداءة البينة ولا الإمام) قال 


قال الله تعالى: «إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور: ؟] وقال ابن عرفة في باب 
اللعان: وفيها بمحضر من الناس. ابن محرز: لأنه حكم إمام بما فيه حقوق كثيرة فوجب أن 
يحضر من يشهد عليه لقوله تعالى في الزانيين: «إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين4 [النور: 
]١‏ وأقلها عند مالك أربعة انتهى. وقال ابن العربي في آية النور: المراد بالآية توبينخ الزناة 
والتغليظ عليهم ليرتدعوا لأنه كلما كثرت الطائفة في خصومهم كان أغلظ. واختلف في أقل 
ما يجري فقال الحسن: عشرة. وقال ربيعة: ما زاد على الأربعة. وقيل: أربعة. ذكره جماعة عن 
المذهب وهو قول أبي زيد» ورأى أن هذا كشهادة الزئا. وقال عطاء والزهري: ثلاثة. :وقيل: 
اثبين وحكى بعضهم ذلك عن عطاء وهذا قول مالك المشهور. وقيل: يجزىء الواحد اه. وقال 
ابن بكير في أحكامه التي رواها عن مالك: قال مالك: الطائفة هاهنا أربعة يحضرون جلد 
الزاني البكر ليعلم أنه محدود في الزنى» فإن قذفه قاذف لم يحد لأنه ثبت أنه محدود في زى 
رلا يجزي في ذلك دون أربعة شهداء. وقال في الجواهر في باب اللعان: يحضر أربعة فأكثر 
لقوله تعالى في الزنى: إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين4 [النور: 7] فيحضرون هنا 
بجامع التغليظ» ولأن قطع الأنساب وفساد الأعراض أمر عظيم فيغلظ في سببه انتهى. ونقله 
في اللخيرة. وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة: وينبغي للإمام أن يحضر الحد طائفة من 
المؤمئين الأحرار العدول لقوله تعالى: إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ؟] 
وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته. والطائفة أربعة فصاعداً. والفائدة في ذلك أنه إن 
قذفه قاذفه وطالبه بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص من ذلك ويإحضار من شهد حده انتهى. 
وقال في التلقين: وينبغي للإمام إحضار طائفة من المؤمنين للحد وأقلهم أربعة ممن تقبل شهادتهم 
اه. ونحوه في الجلاب. وقال في مختصر عيون امجالس: يستحب للإمام أن يحضر في إقامة 
الحد في الزنى طائفة من المؤمئين كما قال تعالى: «إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» 
[النور: ؟] والطائفة عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي أربعة فصاعداً. ووي عن ابن عباس 
واحد فما فوقه. وذهب عطاء وأحمد بن حنبل إلى أن الطائفتين هنا اثنان فصاعداً وذهب 
الزهري إلى أنها ثلاثة: وذهب الحسن إلى أنها عشرة انتهى. وقال القرطبي في قوله تعالى: 
طووليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ١ع‏ قيل: لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق 
التأديب. قال مجاهد: رجل فما فوقه إلى الألف. وقال ابن أبي زيد: لا بد من حضور أربعة 
قياساً على الشهادة على الزنا وأن هذا باب منه وهو قول مالك والليث والشافعي. وقال عكرمة 
وعطاء: لا بد من اثنين وهذا مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة. وقال الزهري: ثلاثة لأنه 
أقل الجمع ثم قال: واختلف في المراد بحضور الجماعة هل المقصود بها الأغلاظ على الزناة 
والتوبيخ والردع» أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء انتهى. ويفهم من كلام 
القرطبي هذا ومن كلام ابن بكير أن الجماعة إنما يطلب حضورها في الجلد لا في الرجم والله 


گلا فطلا وإ دين كاؤوئن. وَل اکر الخو با ونر بالق وإ ل حصن كل 
دون صَاحبِه الع وَالْوَطءٍ بَعْدَهُ وَعُدبَ الحو الذكر فَقَطْ عام ره عَليه. إن لم يَكنْ لَه قال. 
فْمنْ بَيْتِ الْمَالٍ كُنَدَك تيبر من اليتق قسج سَنً. َد عاد رع انيل وو الْمُتَرَوجَةٌ 


أعلم. ص: (كلائط مطلقاً) ش: يعني أن اللائط حكمه الرجم مطلقاً» سواء كان محصناً أو 
غير ممحصن فإن كانا بالغين رجما معأء وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما. وإن کان الفاعل 
بالغاً والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل؛ وإن كان الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغاً فلا يرجم 
الفاعل. وانظر حكم المفعول به به فلم أر فيه نصاً صريحاً. وقال الجرولي: انظر ذلك والظاهر أنه 
لا برجم لأن وطء غير الغ كلا وطلء. ألا ترى أن الكبيرة إذا وطنها صغير لا تحد كما صرح 
به المصنف في باب الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم. 

٠‏ فرع: يحد اللائط مطلقاء توركل ذلك ملك از جر ملق قاله الجرولي وهو ظاهر. 


افرع: قال ابن الفرس في سورة الأعراف: وأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في ديره 
فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر. وقيل: يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي. وقيل: 
هو كالزاني في الإحصان وهو أيضاً أحد أقوال الشافعي. والحجة مالك أن الآية نزلت في قوم 
يفعل بعضهم ببعض فينبغي أن يقنصر في العقوبة والنازلة في ذلك على موصعها ولا يتعدى 
إلى غيرها إلا أن يدل دليل انتهى. ص: (وتؤخر المتزوّجة لحيضة) ثل: قال ابن الحاجب: 


مالك: مذ أقامث الأئمة الحدود فلم نعلم أحداً منهم تولى ذلك بنفسه ولا ألزم ذلك البينة خلافاً 
لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم سائر الناس. (كلائط مطلقاً وإن عبدين 
وكافرين) ابن عرفة: اللائطان كامحصنين وإن لم يحصنا. ابن أبي زيد: لو كانا عبدين.أو كافرين 
لرجما خلافاً لأشهب (وجلد ار البكر مائة) ابن عرفة: حد زنا البكر الحر جلد مائة (وتشطرت 
بالرق وإن قل) من المدونة: حد العبد ف في الزنا خمسون وكذلك الأمة» وكل من فيه عقد حرية لم 
يعم كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه وا معتق إلى أجل (وتحصن كل دون صاحبه بالعتق 
والوطء بعدة) ابن عرفة: الوطء بعد عتق أحدهما يحصن المعتق منهما (وغرب ارا الد كر ففط 
عاماً) من المدونة: لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب ولا ينفى الرجل الحر إلا بالزنا أو في 
حرابة به فيسجنان جميعاً في الموضع الذي ينفيان إليه يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته 
(وأجره عليه فان لم يكن له مال فمن بيت الال) في الموازية: كراؤه في سيره عليه في مال الزاني 

والحارب فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين (كفدك وخيبر من المديدة فيسجن سنة) من المدونة 
قال مالك: وقد كان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر. قال: ويسجن المحارب والزاني في الموضع الذي 
ينفيان إليه يسجن الزاني سنة. ابن القاسم: من يوم يصير في السجن مطرف ويؤرخ يوم سجنه (وإن 
٠‏ عاد أخرج ثانية) ابن شاس: فإن عاد أخرج ثانية (وتؤخر المتزوجة ححيضة) اللخمي: إن شهد على 
امرأة بالزنا مذ أربعين يوماً أخرت رلم تضرب ولم ترجم حتى تتم لها ثلائة أشهر من حين زنت فينظر 


۳۹۸ باب الزنا 


لِحَيصّة» وَبالجِنْدٍ َغْيَدَال نهراي وام الخاكم وَالسَيِدٌ إِنْ لم يََرَوْج: بمَئْر بر ملکه 


وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج. قال في التوضيح: قال ابن عبد .السلام: وانظر 
هل هو حيضة وهو الأقرب» أو ثلاث حيض؟ خليل: لدع أن ا تستبرأ إلا بثلاث 
حيض انتھی. 
قلت: قد قد تقدم في باب الردة أن مالكاً نص ف فى الموازية على أنها تسترا ب بحيضة وحكم 
البابين واحد» ولعل المصدف إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم. ص: (وأقامه الحاكم والسيد) 
ش: قال ابن الخحاجب: والسيد في رقيقه في حد الزنا والخمر والقذف. قال ذ ا احترز 
من السرقة وغيرها فلا يقيمها إلا الوالي. قال في المدوّنة: 000 إلى أن يمثل بعبده 
ويدعي أنه سرق انتهى. وقال في المدوّنة: لابا أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا 
والقذف وحد الخمر. أبو الحسن في الحديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم»“. وهو 
محمول على الوجوب. وقال أبو محمد: ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا. وهذه العبارة 


أحامل هي أم لاء رلا يستعجل الآن لإمكان أن تكون حملث» وإن لم يض لها أربعون يوماً جاز 
تعجيل حدها جلداً أو رجماً إلا أن تكون ذات زوج فيسأل» فإن قال كنت استبرأتها فيها حدت 
ورجعت» ون قال لم استبرئها خير بين أن يقوم بحقه في اماء الذي له فيها فتؤخر لينظر هل تحمل منه 
أم لا أو يسقط حقه قتحد انتهى. انظر قوله: «للزوج أن يسقط حقه فتحد في الماء الذي له فيهاه هل 
هو فرع جواز إفساد المني قبل الأربعين يوماً وسيأني له في آخحر هذه المسألة ما يرشح هذا. وكذلك 
أيضاً في العدة قبل قوله: «يجب الاستبراء؛ وقد قال عياض: رأى بعضهم أنه ليس للنطفة حرمة ولا 
لها حكم الولد في الأربعين يوماً. وخالفه غيره في هذا ولم ير إباحة إفساد المني ولا تسبب إخراجه 
بعد حصوله في الرحم بوجه قرب أو بعد بخلاف العزل قبل حصوله في الرحم. انتهى نص عياض 
وانظر إن لم يعزل لكن جعل بين الماء وحصوله في الرحم ما منع علوقه به» أفتق. ابن زرقون أنه كالعرل 
قال: لأنه ما جنى على موجود. اللخمي: 0 المدونة إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظر لها 

النساء وقلن: لا حمل بها وليس بالبين» لأنه م أخبر بكونه نطفة أربعين يوماً ثم علقة» وإذا كان 
كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقة ولا يجوز حيهذ أن يعمل عملاً يؤدي إلى إسقاطه كما لا 
يجوز للمرأة أن تشرب ما تطرحه به (وبالجلد اعتدال الهواء) من المدوئة: المريض إن خيف عليه من 
إقامة الحد أحر قال مالك: وإن يف على السارق أن يقطع في البرد أخر. ابن القاسم: والذي يضرب 
الحد في البرد مثله إذا حيف عليه أحر والحد بمنزلة البرد. اللخمي: إن كان ضعيف الجسم سقط اللحد. 
انظر قبل هذا عند قوله: «والموالاة في الأطراف» (وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه) 


(۱) رواه مسلم في كتاب الحدود حديث 8"4. أبو داود في كتاب الحدود باب 5" الترمذي في كتاب 


الحدود باب "7 1. 


كر عليه وإن كرت الأ بعد شرن شل وخالتها لززع. اذه وعثة في اللي تفط تا 
مك8 قو به أ ُو له وأولاً على الْحِلافٍ از لجِلافٍ الج في الى ققط أ لاه مىت أز 
ل الثاني لم تبلغ عِشْرَينٌ: يلات ود قَالْتُ: : زَنَيْث مَعَةُ 


أصرح لأنه وإن' كان لفظها لفظ الخبر فمعناها الأمر وقوله في الكتاب لا بأس لما يتوهم أن به 
اع ا ع E‏ ليس 
بواجب على البتاع أن يحدهاء تهون لوزت عند عي كا عله وجا أن يدها تي 
وقوله: «السيد) سواء كان رجلا أو امرأة . قاله الجرولي في شرح الرسالة وغیره, وذكر البرزلي 

عن التونسي فيمن زنت أمته أن عليه أن يقيم عليها الحد. قال البرزلي: وظاهر المدونة والرسالة 
جواز إقامة السيد الحد على عبده لا وجوبه والله أعلم. 


فرع: وإذا أقام اليد فيحضر في الزنا أربعة نف وفي الخمر والقذف رجلين. 3 
لأنه عسى أن يعتق ويشهد بين الناس فيحد من يشهد عليه با ترد به شهادته. نقله أ 0 
وغيره. 

فرع: قال ا بو الحسن: قوله: «والقذف» ظاهره ولا مقال للمقذوف إن قال السيد لا 


أرضى إلا بإقامة و الحد ك Sy‏ 


ابن شاس: أما مستوفي الحد فهو الإمام في حق الأخرار» ولا بأس للسيد أن يقيم على مملوكه حد الزنا 
والقذف والحمر لا السرقة. اللخمي: وكذا إن كان زوج أمته عبده فله إقامته عليها. ابن شاس: إغا 
يحد أمته إذا كانت غير ذات زوج أو كان زوجها عبده» فإن كانت متزوجة بغير عيد سيدها فلا' 
يقيم الحد عليها إلا الإمام» وكذلك العبد إذا كانت له زوجة حرة أو أمة لغير سيده فلا يقيم الحد 
عليها إلا الإمام (بغير علمه) من المدونة: لا يحد عبده في الزنا إلا بأربعة سواه, فإن كان أحدهم رفعه 
إلى الإمام. قال عبد الملك: من رأى أمته تزني لم يجلدها إذ ليس للسلطان أن يجلد برؤيعه (وإن 
أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الرجل فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد 
له وأول على الخلاف أو خلاف الزوج في الأولى: فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ 
عشرين تأويلات) من المدونة: إذا أقامت المرأة مع زوجها عشرين سئة ثم زنت فقالت: لم يكن الزوج 
جامعني والزوج مقر بجماعها فهي محصنة. ومن المدونة أيضاً عن ابن القاسم: من تزوج امرأة وتقادم 
مكثه معها بعد المدخول بها فشهد عليه بالزئا فقال: جامعتها منذ دخلت عليهاء فإن لم يعلم بولد 
يظهر أو بإقرار بالوطء لم يرجم لدرء الحد بالشبهة» وإن علم منه إقرار بالوطء قبل ذلك رجم. قال 
يحيى: هذا احتلاف. قال ابن يونس: ليس الأمر كما توهم» والفرق بينهما أن المسألة الأولى أن الزوج 
مقر بجماعهاء وفي المسألة الثانية لم تدع الزوجة أنه وطها. راجع التنبيهات (وإن فالت: زنيت معه 
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َادّعَى وء وَالرّؤْجية» أو وُجدا بْب وأا به وآدَعَيَا الذكاع أو آَدْعَاهُ فَصَدَّقَئَهُ مي وَوَلِيِهَا وََالا: 
لم تشهد ځدا. 


زنيت معه وادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته 
ووليها وقالا لم نشهد حدا) ش: جواب الشرط قوله: «حدآم وهذا را إلى المسائل الثلاث. 
والمسألتان الأوليان في كتاب الحدود من المدوّنة ونصه: وإذا قالت المرأة زنيت مع هذا الرجل 
وقال الرجلٍ هي زوجتي قد وطنتها أو وجدا ببيت فأقرا بالوطء وادعيا التكاح فإن لم يأتيا ببينة 
حدا انتهى. أبو الحسن: معنى المسألة الثانية إذا لم يكونا طارئين» وأما الأولى فسواء كانا طارئين 
أم لا انتهى وتال أشهب: : في الأولى لا حد عليه لأنه لم يعترف بوطء إلا في نكاح وتحد هي 
بخلاف المسألة الثانية إذا وجد مع امرأة وادعى نكاحها لأنه أقر فهو يدفع عن نفسه وسوى 
بينهما ابن القاسم. قاله في الذحيرة وقاله أيضاً أبو الحسن. وأما الثانية فهي كتاب القذف 
ونصها: ومن وطىء امرأة وادعى نكاحها وصدقته هي ووليها وقالوا عقدنا النكاح ولم نشهد 
ونحن نريد أن نشهد الآن» فعلى الرجل والرأة الحد إلا أن يقيما بينة غير الولي. وإن حددتهما 
وهما بكران فأراد أن يحدثا إشهاداً على ذلك النكاح ويقيما عليه لم يجز. حتى تستبرأ من ذلك 
لماء انتهى. ويريد الؤلف ويجددا نكاحاً فإن النكاح يفسخ بطلاق كما تقدم في التكاح. ويريد 
المؤلف إذا لم يحصل فشوء أما إذا حصل فإنه يسقط الحد كما قال في باب النكاح. وقال 


وادعى الوطء والزوجية أو وجدا في بيت وأقرا به وادعيا الدكاح أو ادعاه فصدقته أو وليها وقالا: 
لم نشهد حدا) من المدونة: إذا قالت امرأة زنيت مع هذا الرجل وقال الرجل: هي زوجتي وقد وطبتها 
أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعيا الدكاح فإن لم يأنيا ببينة حدا. ابن يونس: لأن من سنة النكاح 
الإظهار والإعلان وقد نص في المدونة أن شهادة الولي بالتكاح لغو. وفي المدونة: اشترى حرة وهو 
يعلم بها فأقر أنه وطئها حد. ابن القاسم: ولا تحد هي إن أقرت له بالملك. ابن يونس: يريد وإن كانت 
تعلم أنها حرة.لأنه لا ينفعها دعواها الحرية إذ لا بينة لها تقوم بها. ومن المدونة قال مالك في رجلى 
وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فلا يقبل ذلك ويعاقبان» وإن ثبت 
الوطء حد. ابن يونس: روي أن رسول الله عله قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»“ ويقال: «ادرؤا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطأ بحاكم من الحكام في العفو حير من أن يبخطأ في العقوبة 
إذا رأيتم للمسلم مخرجاً فادروًا الحد عد" ابن شاس: الجناية الرابعة القذف وفيه بابان: الأول في 
ألفاظه وموجبها. الباب الثاني في مجامع أحكامه. وقال ابن عرفة: القذف الأخص بإيجاب الحد نسبة 
آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم. 

(1) رواه ابن ماجة في كتاب الحدود باب ه. بلفظ «ادفعو! الحدود ما وجدتم له مدفعأة. 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ,١١‏ الترمذي في كتاب الحدود باب ۲. 
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قذف المكلنٍ حرا مُسْلماء بنفي نَسبه عَنْ أب» أو جد لا أ 


الشارح هنا في المسألة الثالثة بعد قوله: «إلا أن يقيما بيئة غير الولي للتهمة» وإن جلدا انتفى 
النكاح بلا استبراء انتهى. ولا أدري ما معنى هذا الكلام مع قوله بعده. ابن القاسم: ويأتنفا 
نکاحا جدیدا بعد الاستبراء والله أعلم. 


باب 


ص: (قذف المكلف حراً مسلماً بنفي نسب عن أب أو جد) ش: قال ابن عرفة: 
القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم. والأخص يإيجاب الحد: نسبة آدمي 
مكلف غيره حرا عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم فيخرج 
قذف الرجل نفسه انتهى. قلت: حده الأخص غير مانع لدخول قذف الجنون فيه. وقال في 
التوضيح: لا حد على قذف مجنوناً إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفه ولا يتخلله 
إفاقة. اللخمي::' لأنه لا معرة عليه لو صح فعل ذلك منهء وأما إن بلغ صحيحاً ثم جن أو كان 
يجن ويفيق فإنه قاذفه يحد. وكذلك المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه لا يعلم كذب قاذفه فلم 
تلحقه معرة» وإن كان جبه بعد بلوغه حد. وكذلك الحصور الذي ليس معه آلة النساء انتهى. 
وقال ابن عرفة: وفيها في أوائل الرجم: ويحد قاذف المجنون وكان يجري لنا مناقضتها بقولها 
في القذف كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى ربه رجلاً حد الفرية؛ ويجاب بحمل 
قولها في الرجم على امجنون الذي يفيق أحياناً انتهى. وقال أبو الحسن: قوله في المدوّنة: «ويحد 
قاذف امجنون) معناه أنه بلغ صحيحاً ثم جن. انظر بقية كلامه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله 
يقتضي أن من نفى عبداً عن نفسه لا حد عليه ولو كان أبواه حرين وليس كذلك. قال فيها: 
ومن قال لعبده وأنواه حران مسلمان لست لأبيك ضرب سيده الحدء فإن كان أبوا العبد ماتا 
ولا وارث لهما أو لهما فللعبد أن يحد سیده» وفي الاكتفاء بإسلام أبيه دون أمه حلاف فيها 


باب 


(قذف المكلف) ابن رشد: حد القذف يجب بوصفين في القاذف وهما البلوغ والعقل (حراً 
مسلماً بنفي نسب) تقدم قول ابن عرفة نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة 
تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب. من المدونة: من قذف ذمياً زجرء ومن قذف نصرانية زوجة مسلم 
تكل؛ وإذا افترى ذمي على مسلم حد ثمانين ولا يحد إذا زنى ويقطع إذا سرق» وقال مالك: من قال 
لسلم لست لأبيك وأبواه نصرائيان حد قد كان آباء الصحابة مشركين (عن أب وجد لا أم) ابن 
الحاجب: القذف ما يدل على الزنا أو اللواط والنفي عن الأب والجد. من المدوئة: من قال لرجل 
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أن من قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة فتوقف فيها مالك. قال ابن 
القاسم: وأنا أرى أن يحد لأنه حمل أبوه على غير أمه. 

فرع: قال في المسائل الملقوطة: إذا قذف حران عبداً أو نصرانياً فطلب العبد تعزير قاذفه 
فليس للعبد في مثل هذا تعزير وينهى قاذفه أن لا يؤذيه. فإن كان رجلاً فاحشاً معروفاً بالأذى 
عزر وأدب عن أذى العبد وغيره انتهى. وقال في النوادر: يؤدب قاذف العبد والكافر لإذايته له. 

مسألة: إذا قال الشخص لولده لست بولدي فإن أراد أنه في قلة طاعته له ليس كالأولاد 
حلف على ذلك وأنه لم يرد النفي عن النسب ولا شيء عليه» وان نكل وأراد نفي نسبه كان 
في كلامه قطع نسب الولد وقذف لأمه. فأما قطع نسب الولد فالراجح أنه لا يحد لولده؛ 
ريظهر ذلك من مسألة كتاب القذف من المدونة فيمن قال لبنيه ليسوا بولد له» ويدل له أيضاً 
أنه لم يجعل على الأب حداً فيما إذا انتفى من حمل أمته ثم استلحقه. وسيأتي في الكلام 
على قول المصئف في آخر الباب «وله حد أبيه وفسق؛ أنه مشى على القول الضعيف» وعلى 
القول بأنه يحد لقذف ولده ويفسق بأنه يجوز عفوه عنه وإن بلغ الإمام. قال اللخمي: ولا 
حلاف في ذلك كما سيأني بيانه. وأما قذف الأم فإن كانت حية كان لها القيام بذلك» وإن 
كانت ميتة كان لولدها القيام به» فإذا قام به الولد لم يجز عفوه بعد بلوغ الإمام وتأمل كلام 
اللخمي وغيره فيمن نفى عبداً عن نسبه وأبواه حران أو أحدهما أو أبواه عبدان أو أحدهما. 

فرع: فإذا كانت الأم حية لم يكن للولد القيام إلا بطلب من الأم» وكذلك كل من 
وجب له حد من قذف» وهذا بخلاف الأب. انظر كلام ابن ناجي في شرح قول المدونة: 
«(ومن أذى مسلماً أدب» ص: (ولا إن نبذ) ش: قال في أواخمر كتاب العتق الثاني من 
التنبيهات: اللقيط هو الملتقط حيث وجد وعلى أي صفة وجد في صغره» والمنبوذ الذي وجد 
منبوذاً لأول ما يولد. وقيل: اللقيط هو ما التقط من الضغار في الشدائد والغلاء ولا يعلم له 
أب. وعلى هذا القول ابن القاسم فيمن قذف اللقيط بأبيه حد» ومن قذف بذلك المنبوذ لم 
يحد. وقال مالك: ما نعلم منبوذاً إلا ولد الزنى وعلى قائلها لغيره الحد. وأراد بعض المشايخ أن 
يخرج من المدونة حلاف هذا من قوله في الذي 'استلحق لقيطاً أنه لا يلحق به إلا أن يعلم أنه 
من لا يعيش له ولد وسمع الئاس يقولون إذا طرح عاش» وهذا لا حجة فيه لأن هذا في النادر. 
وإفا تكلم على ما جرت به العادة أولاً في هذه على نازلة وقعت شهدت لها دلائلء وإلا 
فالغالب ما قاله أولا انتهى. وقوله: «وعلى قائلها لغيره الحد) يعنى أن من قال لغيره يا منبوذ 
فعليه الحد. ولعل بعض المشايخ الذي أشار إليه هو اللخمي فإنه قال في كتاب العتق الثاني لما 


لمست ابن فلانة لم يحد. (ولا إن نبذ) انظر هذا عند قوله: «أو مجهولاً) (أو زلى) ابن رشد: يجب 


تكلم على اللقيط: وأما نسبه فإن محمله على أنه ذو نسب وأنه لرشدة إلا أنه غير معروف. 
فإن قال له رجل لا أب لك أو يا ولد الزنى حد له. واختلف إذا استلحقه رجل فقال في 
كتاب أمهات الأولاد: لا يقبل قوله ولا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه. ثم ذكر الخلاف في 
ذلك ثم قال: حكم المنبوذ حكم الملقوط اللقيط في الحرية والدين. واختلف في النسب فجعله 
ابن حبيب للزنية لا نسب له وقال: من قذف المتبوذ بأبيه وأمه لم يحد. وقد قيل: المنبوذ من 
نبذ عندما ولد. والشأن إنما يفعل ذلك بمن ولد عن زنى. واللقيط ما طرح عند الشدائد 
والجدب وليس عندما يولد. ولالك في المبسوط مثل ذلك فيمن قال لرجل يا منبوذ قال: ما 
نعلم منبوذاً إلا ولد الزنى» وأرى على ما قال ذلك الحد. وكل هذا حلاف لقول ابن القاسم 
لأنه قال فيمن استلحق لقيطاً: لا يقبل قوله إلا أن يعلم أنه من لا يعيش له ولد وسمع الئاس 
يقولون إنه إذا طرح عاش» وهذا إنما يفعل عند الولادة انتهى. وقال ابن عرفة في آخر باب 
اللقطة لما تكلم على اللقيط: وأطلق عليه ابن شعبان لفظ منبوذ وترجم على أحكامه في الموطأ 
بالقضاء في المنبوذ. وفي صحاح الجوهري: المنبوذ اللقيط» ثم ذكر كلام اللخمي. فتحصل من 
هذا أن المنبوذ هو من طرح عند ولادته» وأن اللقيط من طرح بعد ذلك» أنه قد يطلق على 
اللقيط أنه منبوذ إذا علم ذلك. فقول المصنف: «ولا إن نبذ» الذي يظهر من معناه أن من بقي 
منبوذاً عن أب أو جد لا حد عليه. ولا إشكال في ذلك لأنه لا أب له ولا جد إذ لا نسب 
له. هذا إن كان معناه أنه قال لست ابن فلان» وأما إن كان معناه أنه قال لا أب لك أو يا ولد 
زنى فهذا يأني على ما ذكره اللخمي عن مالك في المبسوط وعن ابن حبيب» وما حكاه 
عياض عن ابن القاسم وإن كان خلاف ما ذكره ابن رشد في البيان وحكاه عنه ابن غازي. 
وأما ما ذكره الشارح وا نحشي في تفسير كلام المصنف وأن معناه إذا قال للمنبوذ يا ابن الزاني 
أو يا ابن الزانية فبعيد, لأن كلام المصنف في النفي عن النسب لا في قذف أبي المنبوذ أو أمه 
فتأمله. ولا شك لأنه إذا قلنا لا حد على من قال للمنبوذ ليس لك أب أو يا ولد الزنى» فلا 
حد على ما قال يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية. والعلة في ذلك كونه ولد زانية لأن أباه وأمه غير 
معروفين لأن هذه العلة موجودة في اللقيط. وقد نص ابن رشد على أن من قال له يا ابن الزاني 
ويا ابن الزانية أن عليه الحد فتأمله. 

تنبيه: ما نقله ابن غازي عن ابن عرفة في ا محمولين لم أقف عليه في كلام ابن عرفة في كتاب 
القذف ولا في اللقيط ولا غيره فانظره. ص: (أو زلى) ش: تصوره ظاهر من كلام الشارح. 

فرع: لو قذفه بالزنى ثم أثبت أنه زنى في حال الصبا أو في حال الكفر لم ينفعه ذلك» 
لأن هذا ثبت عليه اسم زنى بخلاف ما إذا ثبت عليه أنه زنى في حال رقه فإن اسم الزنى لازم 
له نقله ابن عرفة وهذا مستفاد من قول المصنف: «وعف عن وطء يوجب الحد» ويخرج به ما 
إذا ثبت عليه أنه وطىء بهيمة. 


إن كُلْتَء وَعَفٌ عن وَطْءٍ وجب الْحدّ بالق وَبَلَعَ أن بلغت الوطى أو مَجِهُول ‏ 


فرع: فلو قذف رجلا فارتد المقذوف لم يحد قاذفه ولو رجع إلى الإسلام كمن قذف 
رجلاً بالزنى فلم يحد له حتى زنى المقذوف فلا يحد قاذفه. نقله ابن عرفة عن المدونة. ومنه 
يعلم أنه إذا ثب يت على 0 زنى فلا حد على قاذفه ولو قذفه بزنى غير الزنى الذي ثبت 
عليه. ص: (وعف) ش يشترط في وجوب حد القذف أن يكون الملقذوف عفيفاً ولم 
يفسر الشارح'العفاف. 0 7 الحاجب: العفاف أن لا يكون معروفاً بالقيان ومواضع الفساد 
والزنى بخلاف 5 والشارب. قال في التوضيح: هكذا نقل فى الجواهر عن الأستاذ فقال: 
ومعنى العفاف أن لا يكون معروفاً بالقيان ومواضع الفساد وال فلو قذف معروفاً بالظلم 
والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والقذف يحد له إذا كان غير معروف با ذكرنا. 
ولم يثبت عليه ما رمى به فإن ثبت ا قال ابن عبد السلام 
وغيره: ومقتضى مسائل المذهب خلافه وأنه لا يخرجه من الحد إلا أن يكون ممن حد في الزن 
أو ثبت عليه وإن لم يحد له. واخحتلف إذا أقام شاهدين على | إقراره بالزئى بناء على أنه هل 
يغبت الإقرار بشاهدين أم لا. انتهى كلام التوضيح. وقال ابن عرفة: وعفاف المقذوف الموجب 
کا فى مسال المدونة وغيرها واضحة بأن السلامة من فعل الزنى قبل قذفه وبعده ومن 
ثبوت حده لاستلزامه إياه. ثم قال: قال ابن شاس؛ قال الأستاذ أبو بكر: ثم ذكر كلامه المتقدم 
ثم قال: قلت: وظاهر نصوص المذهب خلافه انتهى. وما قاله ابن عرفة والشيخ خليل وابن عبد 
ااا وقد قال أبن الحاجب: ويسقط الإحصان بثبوت کل وطء يوجب الحد قبل 
القذف وبعده ولو كان عدلاً. قال في التوضيح: قوله: «ويسقط الإحصان» المشترط هنا لا في 
الرجم بثبوت كل وطء يوجب الحد فيخرج وطء البهيمة ووطء الشبهة قبل القذف وبعده أي 
قبل الحد أو بعده ولا يعود إليه الإحصان. ثم قال: ولا يعود العفاف أبداً ولو تاب وحسنت 


حد القذف على مذهب مالك في وجهين: أحدهما أن يرميه بالزناء والثاني أن ينفيه من نسبه» وسواء 
كانت أمه أمة أو كافرة (إن كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ) ابن رشد: حد القذف 
يجب بخمسة أوصاف في المقذوف وهي الإسلام والحرية والعفاف والبلوغ وأن يكون معه متاع الزنا 
ليس بحصور ولا مجبوب قبل البلوغ. ومن الداس من زاد العقل وليس بصحيح لأنه داخل تحت 
العفاف. انتهى نص ابن رشد. وقال ابن عرفة: يشترط إسلام المقذوف وحريته وعقافه وعقله حين رمي 
بالفاحشة لما تقدم من قولها: كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى به رجلاً حد الفرية (كأن 
بلغت الوطم من المدونة: من قذف صبية لم تبلغ الوطء ومثلها يوطأ فعليه الحد (أو مجهولة) ابن 
شاس: من قذف مجهولاً فلا حد عليه. الباجي: قال ابن المواز: وروي في رجل قال لجماعة: أحدكم 
زان أو ابن زائية فلا يحد إذ لا يعرف من أرادء فإن قام به جميعهم فقد قيل لا حد عليه. ومن ابن 
يونس: من قال لست ابن فلان لجده حد كان جده مسلماً أو كافراً. أشهب: وهذا إذا كانت ولادة 
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- 
جل أو جما 


وَإِنْ لاعت رآبتهاء اؤ عرض غَيدُ ب» ل آم وچب مانن جلد وإ کر لاج 
بعد وَنِضْفَةُ ُ عَلَى الْعَبد. کلشٹ پڙان» أو يَنَثْ عَيِنّك 


حاله. وقوله: ل بذلك وهو حلاف ما فسر به العفاف فانظره 
انتهى. وعلبه نا شك أن الشخص محمول على العفاف حتى يثبت عليه القاذف أنه غير 
عفيف والله أعلم. 

تنبيه: يفهم من الكلام السابق في تعريف العفاف ما تقدم التنبيه عليه من أن المفذوف 
إذا حد في زنى أو ثبت عليه زنى لا حد على قاذفه ولو قذفه بغير الزنى الذي ثبت عليه والله 
أعلم. قال في النوادر في باب المقذوف يرد الجواب علي القاذف: وقال مالك: ومن قذف من 
جلد في زنى لم 'يحد. قاله ابن القاسم» ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى. وقال أيضاً: من قذف 
إنساناً ثم ثبت ES‏ لإذايته للمقذوف. انتهى. ص: 
(وإن ملاعدة) ش: قال في ممختصر الوقار: ومن قال لابن ملاعنة لست لأبيك الذي لاعن 


جده في الإسلام ولم يكن مجهولا نإن كان مجهرلاً لم يحد إن كان مولى. وكذلك إن نفاه من 
أبيه دنية لأن المجهولين لا تلبت أنسابهم ولا يتوارثون بهاء وإن کان من العرب حد. وإن كانت ولادة 
أبيه أو ا وولد المنفي في الإسلام وإن كان محمولاً مع أبيه لم يحد من نفاه. . ومن قال 
لعبده وأبواه حران مسلمان يا ابن الزاني حد» ولو كان أبوه مسلماً وأمه كافرة أو أمة فقد وقف فيها 
مالك. قال اين القاسم: وأنا أرى أن يحد وقد نصوا أن المسلمين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون (وابن 
ملاعنة وابنها) من المدونة قال مالك: على قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحد. ابن عرفة: قول ابن 
شاس الملاعنة وابنها كغيرهما واضح في نسبتهما إلى الزنا بعدم نفي عتقهما با اتصفا به. ابن يونس: 
ومن قال لولد الملاعنة: لا أبا لك حد إن كان على وجه المشاتمة (أو عرض) ابن عرفة: الصيغة 
صريحة وتعريض والتعريض ما يدل عليه بقريئة بينة. قال ابن شاس: كقوله: أما أنا فلست بزان (غير 
أب) ابن محرز: من عرض لولده بالقذف لم يحد لبعده عن التهم في ولده (إن أفهم) ابن شاس: 
حكم التعريض حكم التصريح إذا فهم منه القذف أو النفي 0 هذا حبر قوله: 
«قذف». قال ابن عرفة: ات كد جلدة ذكراً أو أنثى» وشطرها على ذزي رق 
منهما (وإن کرر لواحد) أبو عمر: من قذف إنساناً واحداً مراراً حد له حداً واحداء فإذا حد له ثم 
عاد فقذفه لم يكن عليه شيء ويزجر عن ذلك. ابن عرفة: في المدونة يحد (أو جماعة) من المدونة: 
من قذف ناساً في مجالس فحده لأحدهم حد لجميعهم وإن لم يعلم به حين حده (إلا بعده) من 
المدونة: إن قذف رجلاً فلما ضرب أسواطاً قذفه ثانياً وآخر ابعدىء الحد عليه ثمانين من حين يقذفه 
ولا يعتد با مضى من السياط (ونصفها على العبد) تقدم نص ابن عرفة: شطرها على ذي رق من 
ذكر وأنثى (كلست بزان) تقدم نص ابن شاس بقوله: «غير أب» (أو زنت عينك) ابن شاس: لو قال: 
زنا فرجك فهو قاذف» وكذلك لو قال: زنت عينك أو يدك فإنه يحد عند ابن القاسم ورآه من 


4 باب القذف 


أو مرک أو عي از أؤ عر ما انك بخن أ یا ژوم م کان صب لعي پخلاف جدي 
وکا َال أنا تَغِلٌ أؤ وَلَدُ زنا أو کیا فخ أو قَنَافُ أؤ يا أبن ع رة الٍكانٍ» أَؤ ذّاتِ الوائق أو 
عت با ني كيه لا إن تسب جنا لقره وز يض لأسو إن لم يكن من العرب» أو ل 
مَوْلى لير انا خی 


أمك فعليه الحدء وإن قال يا منفي يا ابن ملاعئة يا ابن من لوعنت فلا حد عليه في جميغ ذلك 
انتهئ. وقاله في كتاب اللعان من النوادر. وقال: إنه يعزر والله أعلم. ص: (أو كيا قحبة) ش: 
قال في القاموس: القحب المسن والعجوز قحبة والذي يأخذه السعال. وقد قحب يقحب 
كنصر قحباً أو قحاباً وقحب تقحيباً. وسعال قاحب شديد» والقحبة الفاسدة الجوف من داء 
والفاجرة لأنها تسعل وتدحنح أي ترمز به. وبه قحبة أي سعال انتهى. وفي الصحاح: القحاب 
سعال الخيل والإبل وربما جعل للناس والقحبة كلمة مولدة انتهى. وفي كتاب الأفعال لأبي 


التعريض (أو مكرهة) من المدونة: من قال لزوجته: زنيت وأنت مستكرهة أو قال ذلك لأجنبية لاعن 
الزوجة وحد للأجنبية (أو عفيف الفرج) الباجي: من قال في مشاتمعه: إنك لعفيف الفرج حد (أو 
لعربي ما أنت بحر أو يا رومي) من المدوئة: من قال لعربي: يا مولى أو يا عبد أو يا رومي حد (كأن 
لسبه لعمه بخلاف جده) من المدونة: إن قال له: أنت ابن فلان نفسه إلى جده ولو في مشائمة لم 
يحد» وكذا لو نسبه إلى جده لأمه» ولو نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه حد (وكأن قال: أنا نغل 
أو ولد زنى) ابن شاس: لو قال رجل عن نفسه: أنا نغل حد لأنه قذف أمه» وكذلك لو قال لرجل: 
يا نغل حد لأنه قذف. الجوهري: فلان نغل فاسد النسب ونغل الأديم أي فسد (أو كيا قحبة أو 
قرنان) يحيى بن عمر: من قال لامرأته يا قحبة عليه الحد. وقال ابن القاسم: من'قال لرجل: يا قرنان 
جلد لزوجته إن طلبته لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة (أو ابن منزلة الركبان أو ذات الراية 
الباجي: من قال: يا ابن منزلة الركبان ففي الواضحة يحد» وكذلك من قال: يا ابن ذات الراية وذلك 
أنه كان في الجاهلية المرأة البغي تنزل الركبان وتجعل جلى بابها راية (أو فعلت بها في عكنها) ابن 
القاسم: من قال: فعلت بفلانة في أعكانها أو بين فخذيها حد. الباجي: وجهه أنه أشد من التعريض. 
وقال أشهب: لا يحد (لا إن نسب جنساً لغيره ولو أبيض لأسود) من المدونة: إن قال لفارس: يا 
رومي أو يا حبشي أو نحو هذا لم يحد. ابن القاسم: 0 وإني أرى أن لا 
E‏ يقول: يا ابن الأسودء فإن لم يكن في آبائه أسود فعليه الحد. فأما أن نسبه إلى حبشي 
فيقول له: يا ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي في هذا سواء إذا كان بربرياً. ابن يونس: وسواء 
انها بشي أو ها ابن الحيشتي والرومي أونها اين الرومي الإنه لا رسي وكذلك عنه في كتاب 
محمد. انتهى ما ينبغي أن تكون به الفتوى على طريقة ابن يونس فانظره أنت (إن لم يكن من 
العرب) من الدونة: من قال لعربي: يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد لأن العرب تنسب 
إلى آبائها وهذا نفي لها من.آبائها (أو قال مولى لغيره: أنا خير منك) ابن شعبان: إن قال مولى لغيره: 


أؤما ك أضل ولا قل أؤ ال يجمائة: أَحَدُكُم رانء ود في عأبرنء إن ڪان لا أك 


مروان عبد الملك عن طريف القرطبي: المشهور قحب الشيء قحاباً سعل ومنه سعال قاحب» 
وقحب الكلب والبعير سعلاً. وأصل القحاب فساد الجوف فقد يكون اشعقاق القحبة من 
القحاب الذي هو فساد الجوف» وقد يكون أيضاً من القحاب الذي هو السعال كأنها تستعمل 
السعال علامة بينها وبين الذي يسافحهاء وأهل اليمن يسمون الرأة المسنة قحبة اتتهى. ص: (أو 
ما لك أصل ولا فصل) ش: تصوره ظاهر. 

فرع: قال في سماع أبي زيد من كتاب القذف: وقال يعني ابن القاسم: من قال لرجل 
في مشائمة ما أعرف أباك وهو يعرفه ضرب الحد ثمانين. قال ابن رشد: هذا بين على ما قاله 
لأنه قد يكون أبوه هو الذي يعرفه فقد قطع نسبه ونفاه عنه انتهى. وذكره في النوادر وقال 
بعده: ومن كتاب ابن المواز قال مالك» فيمن قال لرجل ما أعرف أباك: فما أنكر ما قال فليرفعه 
إلى السلطان. قال محمد: ولو قال ما يعرف أبوك الحد انتهى. وانظر ما معنى قوله «فما أنكر 
ما قال» ولعله يعني أنه قال ما أردت بذلك قذفاً ولكني لا أعرف أباه حقيقة. سعلت عن رجل 
قال لشريف ماأنت شريف وأنا سمعت جدك يقول ماأنا شريف» فأظهر المدعي مثبوتاً 
بالشرف. فأجبت بأني لا أعرف فيها نصاء رالذي يظهر أنه إذا لم يكن الرجل معروفاً بالشرف 
ولم يكن علم بغبوت شرفه وقال ما قال متعمداً على ما سمع من جده» فاه لا حد عليه 
ويحلف بالل أنه لم يعلم بذلك. وكان الجواب في مجلس القاضي باللسان ووافق على ذلك 
من حضر وأسقط المدعي حقه من اليمين واصطلحوا والله الموفق. وهذا يشبه ما ذكر ابن ناجي 
في شرح المدونة في كتاب القذف في رجل تزوج شريفة مشهوزة بالشرف فوقع بينهما منازعة» 
فقيل له على وجه النصح تفعل هذا بشريفة من أهل رسول الله يَه؟ فقال الزوج: هي شريفة 
بالدسب وأنا شريف بالحسب وأنا أحسن منهاء وأبي أحسن من أبيهاء وجدي أحسن من 
جدهاء وبلدي أحسن من بلدهاء وقامت البينة عليه بمقالته واعترف في مجلس الحكم بذلك. 
فسكل عما أراد بقوله فقال: إن أبي كان خطيباً وجدي كان خطيباً وأبوها وجدها ليسا 
كذلك» إنه لا يقتل ويؤدب. وموجب القياس أن قوله «جدي أحسن من جدك) يوجب ظاهره 
قتل قائله لاشتماله على التنقيص الموجب لذلك» لكن يوجب إلغاء إيجابه لذلك لاحتمال 
صدق لفظه على جد لا يوجب صدقه عليه مثله» والاحتمال في النازلة المذكورة فيما بينه من 


أنا حير منك حد (أما ما لك أصل ولا فصل) الباجي: من قال لرجل: ليس لك أصل ولا فصل ففي 
الموازية لا حد عليه. وقال أصبغ: فيه الحد وجاء القول الأول أن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه 
القذف وإما يراد به أن ينسب إلى الضعة والخمول (أو قال لمجماعة: أحدكم زان) في الموازية: من قال 
لجماعة: أحدكم زان أو ابن زانية لم يحد إذ لا يعرف من أراد ولو قام به جماعتهم (وحد في مأبون 
إن كان لا يتأنث) الذي نقل ابن يونس أن لن قيل له: يا مأبون وهو رجل في كلامه تأنيث يضرب 


َي أن الأضرلنئ» أو الأ إن لم دكن في آائه گڏيك وني محئ إن لَمْ تخلفء أب 
خطابة جده دون جدها إن كان في قوله ذلك صادقاً فدليل أدبه واضح فلا يحتاج إلى بيان 
انتهى. 


فائدة: أول ما حدث تمييز الأشراف بالشطبة الخضراء في سنة ثلاث وسبعين وستمائة؛ 
أمر بذلك السلطان الأشرف شعبان. ذكر ذلك ابن حجر في الأنباء» ونقله عنه السخاوي في 
مسألة الأشراف له قال: وأنشد في ذلك أبو عبد الله بن جابر: 

جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 

نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخحضر 

وقال غيره: ' 

أطراف تيجان أنت من سندس ‏ نحضر بإعلام على الأشراف 

والأشرف السلطان خصهم بها شرفاً لتعرفهم من الأطراف 

وذكر ابن حجر أنها كانت علامة بني العباس شطية سوداء 8 تركت والله أعلم. 
ص: (وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك) ش: يعني أن من قال 
لرجل مسلم يا ابن النصراني أو يا ابن اليهودي أو يا ابن المجوسي فإنه يحد إلا أن يكون في 
ا ع ل قاله في المدونة في آخر كتاب القذف ولم 
يذكر الشارح ولا الصدف في التوضيح أنه ينكل إذا كان في آباثه أحد كذلك وذلك 
لوضوحه» ولكن يتعين ذكره لعلا يتوهم أنه لا أدب عليه. وقد قال في المدونة: ومن قذف 
عبداً أو أم ولد أدب» ومن قذف ذمياً زجر عن أذى الناس 0 ومن قذف نصرانية ولها 
بئون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين. قال أبو الحسن: انظر هل راعى حق 
النصرانية أو إنما راعى إذاية المسلمين فيزاد في النكال لحق المسلمين انتهى. وانظر كلامه في 
باب اللعان فإنه جزم بأنه إذا كان لها ولد مسلم ينكل نكالاً أشد من نكال من لا ولد لها 
ولا زوجة. ثم قال في المدونة: والنكال قدر ما يرى الإمام وحالات الئاس في ذلك مختلفة. 
وتقدم عن ا باب المقذوف يرد الجواب على قاذفه قول مالك فيمن قذف من جلد 
في ذف لم يحد. قال ابن القاسم: ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى. وقال في المدونة: ومن آذى 
مسلماً أدب. قاله بعد قوله «ومن قال لرجل يا ابن الأقطع». ص: (وأدب في يا ابن الفاسقة 


الكبر ويلعب في الأعراس ويغني ويتهم بما قيل فما يخرجه من الحد إلا أن يحقق ذلك (وفي يا ابن 
النصرانية أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك) من المدونة: قال لرجل: يا ابن الأقطع أو الأزرق 
فإن لم يكن أحد من آبائه كذلك جلد الحد. وإن قال له: يا ابن اليهودي حد إلا أن يكون أحد من 
آبائه كذلك فينكل (وفي مخدث إن لم يحلف) من المدونة: من قال لرجل: يا مخدث حد إلا أن 


باب القذف ٤۹‏ 


0 
ص‎ ٤ 


فِي: تا آبْنَ الْمَاسِقَِ أؤ القَاجرةء أؤ حَِار تا آبْن الْحِمَارِء أ نا عَفِيف, أو إِنّك عَفِيفَةُ أو يا فَاسِنُ 
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إلى آخره) ش: ومثل ذلك يا خائن يا ثور يا آكل الربا يا شارب الخمر يا يهودي يا نصراني 
00 أو يا سارق يا مرائي. ا وقال في النوادر: إذا قال له يا آكل 
الربا أو يا شارب الخمر ونحوه فإنه يؤدب وإن كان صادقاً ولا حد عليه في ذلك وإن كان 
كاذباً انتهى . 

فائدة: تتضمن بيان مقدار الأدب في ألفاظ وأفعال موجبة للأدب. قال في المسائل 
الملقوطة: قال في المفيد: ومن قال لرجل يا مجرم ضرب 'خمسة وعشرين؛ ومن تكلم في عالم 
اي ل ل 
0 ويقصد به أذاه فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له» ولثله 
يقنع رأسه بالسوط أو يضرب بالدرة ظهره وذلك على قدر القائل أ و سفاهته وقدر المقول فيه) 
رن م وشت اانا في ا ثم قال: وإذا قال الرجل 
الصاحبه «الله أكبر عليك» فإنه يعزر إلا أن يعفو عنه خصمه. قاله في الدرر الملتقطة للدميري. 
وهذا من الشافعية. ثم قال: وإذا ت شتم الأخ أخاه فإن كان الأخ كبيراً كاد كعم غيب ون 
وجه الأدب لم يحد من الطرر. ل ورا في لق ا سكل بعضهم عن شاتم عمه أو 


يحلف أنه لم يرد قذفاً فإن حلف أدب ولم يحد. (وأدب في يا ابن الفاسقة ويا ابن الفاجرة أو يا 
حمار يا ابن الحمار) من المدونة: من قال لرجل: يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة فعليه في ذلك 
النكال» ومن قال لرجل: يا حمار أو يا ابن الحمار فعليه النكال» ومن قال لرجل: يا سارق على وجه 
المشائمة نكل» وإن قذفه ببهيمة أدب أدباً موجعاً ولم يحد إذ لا يحد من أتى البهيمة. ومن ابن 
سلمون: من قال لآخر: يا كلب أو يا ثور فإن ذلك من الأذى وعليه الأدب» وكذلك إن قال له: يا 
خنزير فعليه الأدب على ما يراه السلطان إلا أن يكون القائل ما لا يعرف بالأذى ونما هي زلة أو فلتة 
فلا بأس أن يقال. وإذا شهد على رجل أنه يؤذي الناس بلسائه حبس ثلاثة أيام ويؤدب على قدر 
جرمه» وإن زاد شره أمر بالكف عن الجيران وإلا أكريت داره عليه. عياض: كان ابن يعيش صليباً في 
الحق من أهل التقدم في العلم والفتياء أفتى في رجل يصيب بعينه بإلزامه داره قياساً على الإبل 
الصائلة والماشية العادية أنها تغرب حتى لا يتأذى الناس بها (أو أنا عفيف أر إنك عفيفة) في الموازية: 
إن قال رجل لرجل في مشائمة: إني لعفيف الفرج وما أنا بزان حد. ابن عرفة: فقيد الحد في قوله: 
ما أنا :بزان بكونه في مشائمة» وقيده ابن شاس بقوله: أما أئا. وفي المدونة: من قال لرجل: ما أنا يزان 
حد. ولم يقيدها الصقلي بشيء. وفي الموطأ: تقييده بالمسابة. وقال ابن الماجشون: من قال لامرأته في 
مشاتمة: إني لعفيف حدء ولو قاله لرجل حد إلا أن يدعي أنه أراد عفيفاً في المكسب والمطعم فيحلف 
ولا يحد ويدكل. ومن قال في مشائمته: إنك لعفيف الفرج حد. وروى ابن وهب: من قال لرجل: يا 
ابن العفيفة حلف ما أراد قذفاً وعوقب. أصبغ: إن كان على وجه المشاتمة حد (أو يا فاسق أو يا 


أو تا فَاجِن وَإِنْ قَالَتْ: ويك» جَوَابا وِرْنَيِتِ) حدث لِلرّنا وَالْنَذْفِ 


خاله فقال: لا أرى عليه في ذلك شيئاً وذلك إذا كان على وجه الأدب انتهى. والمسألة في 
سماع ابن القاسم ونقلها ابن عرفة فراجعها في كتاب القذف. وقال في المسائل الملقوطة عن 
المفيد أيضاً: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة 
ويسجن شهرأ ومن خالف ماحكم به القاضي ولم يرض بالحكم عوقب إلا أن يتبين الجور 
ومن خالف أميراً أو كسر دعوته لزمته العقوبة بقدر اجتهاد الإمام» ومن استهان بدعوة القاضي 
أو الحاكم ولم يجب ضرب أربعين» وإذا ارتفع الكلام بين الخصمين في مجلس القاضي ضرب 
كل واحد عشرة أسواط؛ ومن سرق من الغنيمة دون النصاب ضرب خحمسين» ومن تغامز مع 
أجنبية أو تضاحك معها ضرباً عشرين عشرين إذا كانت طائعة؛ فإن قبلها طائعة ضرباً حمسين» 
وإن لم تطعه ضرب وحده خمسين. ومن حبس امرأة ضرب أربعين» فإن طاوعته ضربت مثله. 
ومن اتی بهيمة ضرب مائة» ومن سل سيفاً على وجه القتال ضرب أربعين وكان السيف فيقاً. 
وقيل: يقتل إن سله على وجه الحرابة. ومن سل سكيناً في جماعة على وجه المزاح ضرب 
عشرة أسواط. ثم قال: ومن سل سيفاً على وجه المزاح في جماعة يهددهم به فقد أحفى 
ويضرب عشرين سوطاً انتهى. وانظر هل هو مخالف لا قاله في السكين أم لا وهذا الظاهر, 
وانظر البيان فيمن قال لرجل يا كلب في رسم الأشربة من سماع أشهب من كتاب القذف 
وفيه بيان ذي الهيكة» وفي الرسم الذي بعده مسألة قوله كذبت وأثمت. وذكر ذلك في النوادر 
في كتاب القذف وابن فرحون في الفصل الحادي والعشرين من القسم الثالث والله أعلم. 
وانظر شتم المؤدب والقاضي والشيخ في كتاب الإجارة لابن عرفة والبرزلي في الكلام على 
تقسيم الأولاد. ص: (وإن قالت بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف) ش: قال في المدونة: 
ومن قال لامرأة يا زانية فقالت بك حدت للزنا والقذف إلا أن ترجع عن الزنا فتحد للقذف فقط 
ولا يحد الرجل لأنها صدقته انتهى. قال أبو الحسن: معناه أن المرأة أجنبية. وقد ذكر ابن رشد 
المسألة في سماع عيسى في رسم حلف من كتاب القذف وحرر القول فيهاء وإن قول ابن القاسم 
أنه من الأجنبية إقرار بالزنا فتحد له إلا أن ترجع؛ وقذف للرجل فتحد له ولا يقبل قولها أنها لم 
تقصد القذف وإنغا قصدت الجاوبة حلافاً لأشهبء وأما الروجة فلا يكون إقراراً منها بالزنا ولا 
قذفاً للزوج لاحتمال أن تريد بذلك إصابة النكاح وذكر في كل منهما خلافاً. قال: وقول ابن 
القاسم أظهر والله أعلم. ونسب الشارح في الكبير مسألة الزوجة للمدّونة وليست فيهاء ولعل في 
نسخته (لامرأته) بزيادة الهاء وليس كذلك في النسخ الصحيحة وهو الذي يفهم من كلام أبي 
الحسن. وعلى ما في نسخته مشى في شامله فجعل الأصح أن الزوجة كغيرها وليس كذلك. ‏ 


فاجر) من المدوئة: من قال لرجل يا فاسق أو يا فاجر فعليه في ذلك الدكال (وإن قالت بك جواباً 
لزنيت حدت للزنا والقذف) اللخمي: من قال لامرأة يا زائية فقالت: بك زئيت فقال مالك: تحد 


باب القذف ۱ 


و 8 ا وَفْسقَ) وَالقِيَام ب په: إن عَلِمَهُ من نْفْسِه: 


فرع: قال في المدونة: ومن قال عند الإمام أو عند غيره زئيت بفلانة؛ فإن أقام على قوله 
حد للزنا والقذف» وإن رجع عن ذلك حد للقذف وسقط عنه حد الزنا. وسيأتى عند قول 
المصدف «والعفو قبل الإمام في حد الإمام له للقذف هل هو إذا طلبه المقذوف أو ولو لم 
يطلبه). 


مسألة: قال القرطبي في سورة النور: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو 
لأجنبي يا زانية بالهاء وكذلك الأجنبي للأجنبي فلست أعرف فيه نصاً لأصحابناء ولكنه 
عندي يكون قذفاً وعلى قائله الحد وقد زاد حرفاً وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن. وقال 
أبو حنيفة أبو يوسف: لا يكون قذفاً. واتفقوا على أنه إذا قال لامرأة يا زان أنه قذف» 
والدليل على أنه يكون في 0 أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حکمه» سواء کان 
بلفظ أعجمي أو عربي. ألا ترى أنه لو قال لامرأة زئيت - بفتح التاء ‏ كان قذفاً لأن معناه 
يفهم منه. ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر كقوله 
تعالى إوقال نسوة# [يوسف: ۳۰] صلح أن يكون قوله ديا زان» للمؤنث قذفاء ولا لم يجر 
أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن نطابه بالمؤنث حكم والله أعلم انتهى. وهي المسألة 
الثامنة عشر من تفسير طإوالذين يرمون المحصنات4 [النور: 4] . ص: (وله حد أبيه وفسق) 
ش: هذا القول عزاه ابن رشد في رسم صلى نهاراً من سماع ابن القاسم من الأقضية لرواية 
أصبغ عن ابن القاسم شي الشهادات ونصه: وقد روى أصبغ عن ابن القاسم في, الشهادات أنه 
0 وأن يحده ويكون عاقاً بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد لأن العقوق من 
الكبائرء ينبغي أن يمكن أحد من ذلك. وقال قبل هذا الكلام: قال مطرف وابن الماجشون 
ا إنه لا يقضى له بتحليفه أيضاً ولا يمكن من ذلك ولا من أن يحده 
في حد يقع له عليه لأنه من العقوق. وهو مذهب مالك في المدونة في اليمين في كتاب 
الديات وفي الحد في كتاب القذف وهو أظهر الأقوال. وقال في هذا الرسم: إن مالكاً كره لمن 
بينه وبين أبيه حضومة أن يحلفه. فقال ابن رشد: هذا يدل على قوله على أن له أن يكون له 
عاقاً بتحليفه إذ لا مأثم في فعل المكروه وإنما يستحب تركه» وهو قول ابن الماجشون في 
اليمانيةء وظاهره ا انتهى. فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال. وقد ذكر 
الشيخ في باب التفليس أنه ليس له أن يحلف إياه إلا المنقلبة والمتعلقة بها حق لغيره فمشى 
هناك على مذهب المدونة» ومشى هنا على القول الضعيف. وقد استثنى ابن رشد أيضاً المنقلبة 
والمتعلقة بها حق للغير وإخراجها من الخلاف والله أعلم. ص: (والقيام به وإن علمه من نفسه) 


للرجل للقذف وللزنا ولا يحد لها لأنها صدقته (وله حد أبيه وفسق) من المدونة: من قذف ولده أو 
ولد ابنته فقد استنقل مالك أن يحد لولده. ابن القاسم: إن قام بحقه حد له. زاد في الموازية: ولا تقبل 


ش: يعني أن الإنسان يجوز له أن يقوم بالقذف على من قذفه وإن علم من نفسه أن ما قذفه به 
مجع ران نك قرا انرس ودرا E‏ قال في المدؤنة في كتاب القذف: وان علم 
المفذوف من نفسه أنه قد زنى فحلال له أن يحده انتهى. 

فرع: قال في المدّونة قبل الكلام السابق: ومن قذف رجلاً بالزنا فعليه الحده وليس له أن 
يحلف المقذوف أنه ليس بزان انتهى. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: له أن يحلفه؛ فإن نكل 
سقط الحد عن القاذف ولم يلزم المقذوف شيء. . ووافقونا على أنه لا تلزمه اليمين إذا ادعى 
عليه بالزنا والله أعلم. ص: (كوارثه) ش:. 

فرع: لو لم يعلم المقذوف بقاذفه حتى مات قام بذلك وارئه إلا أن يمضي من الزمان 
ما يرى أنه تارك فلا قيام للوارث فيه. قاله في كتاب الرجم من المدّونة. ص: (والعفو قبل 
الأمام) ش: وهذا بخلاف التعازير فإنه يجوز فيها الشفاعة والعفو وإن بلغ الإمام كما تقدم في 
كلام صاحب الإكمال والله أعلم. 


شهادة الولد. (والقيام به) ابن رشد: لا حلاف أن القذف حق .للمقدوف. واختلف هل يتعلق به حق 
لل ثالث الأقوال أنه حق للمقذوف ما لم يبلغ الإمام» فإذا بلغه صار حقاً لله ولم يجز لصاحبه العفو 
عنه إلا أن يريد ستراً وهو أحد قولي مالك (وإن علمه من نفسه) من المدونة: إن علم المقذوف من 
نفسه أنه. كان قد زنا بحلال له أن يحد من قال له: إنك قد زنيت (كوارثه) اللخمي: إن مات 
المقذوف :وقد عفا' فلا قيام لوارثه» وإن أوصى بالقيام به لوارثه لم يكن لوارثه عفوء فإن لم يعف فالحق 
لورئة العاصب (وإن قذف بعد الموت من ولد وولده) من المدونة: من قذف ميتاً فلولده وإن سفل 
وأبيه ران علا القيام بذلك» ومن قام منهم أخذه بحده وإن كان ثم من هو أقرب مئه لأن عیب 
ولیس للحوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيام, فإن لم يكن مع مؤلاء واحد فللعصبة القيام (ولکل القيام 
به وإن حصل هذا الأقرب) تقدم نصف المدونة: لولده القيام وإن سفل ولأبيه وإن علا ومن قام منهم 
أخحذه وإن كان ثم من هو أقرب منه (والعفو قبل ارام أو بعده إن أراد سترا) تقدم قول مالك: إن 
القذف إذا بلغ الإمام لم يجر عفو إلا أن يريد ستراً (وإن قذف في الد ابتدىء لهما) تقدم نص 

المدونة عند قوله: إلا بعده» (إلا أن يبقى يسيراً فيكمل الأول) في الموازية: إن جلد للأول شيا ثم 
قذف آخر استؤنف الحدء وإن بقي مثل عشرة أسواط أو حمسة عشر فليتم الحد ثم يؤتدف الحد 
الثاني. ابن شاس: الجناية الخامسة السرقة والنظر في ثلاثة أطراف: الأول في الموجب وهو السرقة ولها 
ثلاثة أركان: المسروق ونفس السرقة وهي الإخراج. الركن الثالث السارق. الطرف الثاني في العقوبة 
والغرم. الطرف الثالث في حكم هذه العقوية. 1 


باب السرقة 
فط القنتى, وحم بالا 


فروع: الأوّل: لا حلاف في جواز عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام وكذلك عن 
جده لابیه. انظر اللخمي والتوضيح. 

الغاني: قال في كتاب الرجم من المّونة: ومن عفا عن قاذفه لم يكن لغيره أن يقوم 
بحده» وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبي غير المقذوف لم يمكن من ذلك ولا يحد به لأن هذا 
لا يقوم به عند الإمام إلا صاحبه انتهى. وقال في كتاب القذف: ولا يقوم بالحد إلا المقذدوف. 
وإن شهد قوم على رجل أنه قذف فلاناً وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني لم تجر شهادتهم إلا أن 
يكون المقذوف هو الذي أتى بهم وادعى ذلك ثم أكذبهم بعد أن شهدوا عند السلطان وتال 
ما قذفني؛ فإنه حد وجب لا يزيله هذا بمنزلة عفوه عنه ويضرب القاذف الحد انتهی. ثم قال 
في المدّونة: وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بزور درأ الحد التهى. 

الثالث: إن قذف رجل رجلاً غائباً بحضرة الإمام ومعه شهود قال في كتاب القطع من 
المدونة: أقام الإمام عليه الحد. فتأوله ابن المواز على أنه يقيمه بعد طلب المقذوف» وتأوله ابن 
حبيب على أنه يقيمه في غيبته. انظر المقدمات وابن عرفة وأبا الحسن الصغير في كتاب القذف 
في مسألة سماع الإمام القذف قال: وتأويل ابن المواز أحسن والله أعلم. 

ش الرابع: قال في المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز ورد ولا شفعة 

فيهء بلغ الإمام أ لا. انظر أبا الحسن ولجعله من باب الأحذ على العرض مالاً. 


باب 
ص: (تقطع اليمنى وتحسم بالنار) ش: هذا يسمى باب السرقة. قال في التوضيح: 
والسرقة أجذ المال خفية من غير أن يؤتمن عليه ولا خفاء في أنه غير جامع روج سرقة غير 
الال. وقال ابن عرفة: السرقة أخذ مكلف حر لا يعقل لصغره أو مالا محترماً لغيره نصاباً 
أخرجه من حرز بقصد وأخذ خفية لا شبهة له فيه» فيخرج أخذ غير الأسير مال حربي؛ 
وما اجتمع بتعدد [خراج وقصدء والأب مال ولده» والمضطر في المجاعة انتهى. وقوله «وتحسم 


باب 


(تقطع اليمنى وتحسم بالنار) ابن الحاجب: تقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار. قال مالك: 
تقطع يد السارق ثم يحسم مرضع القطع بالنارء وكذا في الرجل» وفي اليد من مفصل الكوع» وفي 
الرجل من مفصل الكعبين. ابن اللبي: كان الشيخ يقول: على من قطعت يده بحق مداواتها بخلاف 


414 باب السرقة 


إلأيقكلء أو تنم أختر الأصايي ترج المعرى» زه مَڪا ليده الهسرىء م يدف تم رجه ثم رر 


ونخبسء وَإِنْ تعد إتام اؤ عَیرة يُسراة اول َالقَوْدُ والْحدٌ باي وَحَطَأ أجرأء فرج البنتى» 


بسرقةٍ ِل ِن حزز يفلو أذ ربع دقار أذ تلانو درام 


بالنار» انظر هل الحسم بالنار واجب على الإمام أو المقطوعة يده؟ والظاهر أنه يجب عليهما. 
وقد صرح الأَينَ عن ابن عرفة أنه يجب على المقطوعة يده بحق المداواة ونصه في شرح مسلم 
في شرح حديث من قتل نفسه من كتاب الإيمان. قال ابن عرفة: من قطعت يده بحق لا يجوز 
له ترك المداواة» وإن تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلماً 
فله ترك المداواة حتى يموت وإثمه على قاطعه انتهى. وانظر لو ترك الإمام الحسم حيث يجب 
عليه والظاهر أنه آثم إن تعمد والله أعلم. ص: (إلا لشلل) ش: ظاهره ولو كان ينتفع بها وهو 
كذلك لابن وهب كما نقله في التوضيح لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يكون شللاً بينأء وأما 
لو كان شللاً حفيفاً فإنه لا يمنع القطع. قال ابن عرفة: الباجي: إن كانت يداه شلاء فقي 
الموازية إن كان الشلل بيناً لا يقتص منه لم يقطع اللخمي. ا 
في المختصر: تقطع إن كان ينتفع بها انتهى. 


من قطعت يده ظلماً هو في سعة من ترك التداوي (إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى 
ومحا ليده اليسرى) من المدونة: إن سرق ا 0 اليسرى. قاله مالك. 
ثم عرضتها عليه فمحاها وقال: تقطع يده اليسرى. وقوله في الرجل اليسرى أحب إليّ وبه أقول. ومن 
المدونة: من سرق وقد ذهب من يناه أصبع قطعت» ا اا ا 
اليسرى (ثم يده ثم رجله) من المدونة: من سرق مرة بعد مرة قطعت يده اليمنى» ثم إن سرق قطعت 
رجله اليسرى. ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى (ثم عزر وحبس) من المدونة: من سرق ولا يدين له 
ولا رجلين لم يقطع منه شيء لكن يضرب ويحبس ويضمن السرقة إن كان معدماً (وإن تعمد إمام أو 
غيره يسراهأأولاً فالقود والحد باق وإن خخطأ أجزأ فرجله اليمنى) ابن الحاجب: لو قطع الجلاد أو 
الإمام اليسرى عمداً فله القصاص والحد باق وخطأ فيجرىء فإن عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن 
القاسم (بسرقة طفل من حرز مثله) ابن شاس: الركن الأول المسروق ثم قال: وهو مال وغير مال. 
فأما غير المال فهو الحر الصغيرء وأما المال فشرطه أن يكون نصاباً مملوكاً لغير السارق ملكاً محترماً 
تامأ محترزاً لا شبهة فيه. فهذه ستة شروط: الأول النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم. من المدونة: من 
سرق صبياً حرأ أو عبداً من حرزه قطع» وإن سرق عبداً كبيراً فصيحاً لم يقطع؛ وإن كان أعجمياً 
قطع. وروى ابن وهب: حرز الصبي أن يكون في دار أهله. محمد: وكذلك إذا كان معه من يخدمه 
ويحفظه (أو بربع دينار أو ثلاثة دراهم) ابن رشد: في حد النصاب عشرة أقوال أصحها قول مالك: 
إنه لا تقطع يد من سرق أقل من ربع دينار من الذهب وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم» ولا من 


باب السرقة 4 


حَالِصَق أو ما يُسَاوِيهَا الد سَرْعأ وَإِنْ ك 000 إتغليمه أو جلد بعد بجي أو جِلْدٍ مق 
إن راد كه صًاباء أو ظَنًا ُوساًء أ الوب َارِغاً 


تنبيه: انظر قول اللخمي «ولو كان أعسر قطعت يده اليسرى مع وجود اليمنى لأنها التي 
سرقت» فإنه غريب ولم أقف عليه لغيره» ونقله ابن غازي ولم يتعقبه ابن عرفة ولا المصنف في 
التوضيح. ص: (أو جارحا لتعليمه) ش: يريد غير الكلب لأن الكلب لا يقطع سارقه ولو كان 


سرق أقل من ثلاثة دراهم كيلاً وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار (خالصة) ابن رشد: وسواء كان 
الذهب والفضة طيبين أو دنيين إلا أن يكونا مغشوشين بالنحاس فلا يقطع في النصاب منهما إلا أن 
يكون النحاس الذي فيهما تافهاً يسيرأ لا قدر له (أو مساويها) من المدونة: إنما تقوم الأشياء كلها 
بالدراهم فمن سرق عرضاً قيمته ثلائة دراهم قطعه وإن لم يساو من الذهب ربع دينار» ولو ساوى ربع 
دينار ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع وصرف الدينار في حد القطع والدية اثنا عشر درهماً ارتفع 
الصرف أو انخفض (بالبلد) ابن رشد: لا تقوم السرقة إلا بالدراهم» كان البلد يجري فيه الدنانير 
والدراهم أو لا يجري فيه أحدهما ونما يتعامل الئاس فيه بالعروض. وما حكاه عبد الحق أن من سرق 
عرضاً في بلد لا يتعامل الناس فيه إلا بالعروض فإنه يقوم في أقرب البلدان إليه التي يتعامل فيها . 
بالدراهم فخطأ صراح لا يصح (شرعا ابن عرفة: المعتبر في المقوم منفعته المباحة. في الموازية: من 

سرق حماماً عرف بالسبق أو طائراً ا کی اياف ا لين فلي ال 
ليس فيه ذلك لأن ذلك من اللعب والباطل. ابن عرفة: والأظهر في الطيور المتخذة لسماع أصواتها لغو 
حسن أصوات في تقويها انتهى. انظر هل هذا فرع جواز سجنها لذلك» وكان سيدي ابن سراج 
رحمه الله يتوقف في ذلك. ومن نوازل البرزلي في خحصاء الغنم للسمن والبقر للحرث جائز كما لم 
يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان. وقال عَيْهِ: يا أبا عمير ما فعل البعير» وكره حصاء الخيل وحرم 
خصاء الآدمي (وإن كماء) ذف في الموازية: يقطع في كل شيء حتى الماء إذا أخذ لوضوء أو د أو 
غيره. رجات عنم ر من سرق شيئاً من سباع الطير بازاً أو غيره 
قطع» وكذلك غير سباعه لأن الجميع يؤكل وأما سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها فإن كان في 
قيمة جلودها إذا زكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع. قال محمد: إذا سرق من سباع الطير المعلمة 
فلينظر إلى قيمتها على ما فيها من ذلك. وقال أشهب: إنه يقوم ذلك كله بغير ما فيه من ذلك كان 
بازاً معلماً أو غيره» وهو نحو قول مالك في أداء الحرم إياه إذا قتله. قال في الموازية: ومن سرق كلباً 
صائداً أو غير صائد لم يقطع. لأن النبي مله حرم ثمنه. انتهى نقل ابن يونس. اللخمي: إن كان 
القصد من الحمام ليأني بالأخبار لا اللعب قوم على ما علم فيه من اوضع الذي يبلغه ويبلغ المكاتبة 
إليه. ابن عرفة: هذا دليل تعليل محمد إن كان بازأ أو طيراً معلماً يقرم على ما هو عليه من التعليم 
لأنه ليس من الباطل (أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصاباً) الباجي: لا قطع في جلد ميتة لم يدبغ وأما 
المدبوغ فقيل: إن كان قيمة ما فيه من الصنعة ثلالة درأهم قطع. ابن عرفة: هذا هو قول المدونة (إن 
ظنها فلوساً أو الوب فارغاً) ابن الحاجب: إن سرق دنائير ظنها فلوساً أو ثرباً دون النصاب فيه دراهم 


4315 ان لسري 
أو رة صَِئ» لا أب وَل ير لإبجاهتهء ولا إن َكل برا في ليل أؤ اشتركا في حهل, إن 
ر 3 0 - 11 رد غ ا e‏ 0 وا ا 
آَستقلٌ کل ولم به نِصَابٌ يلك عير وَلَوْ كدب رَبك أؤ أعِدَ ليلا ودع الإِرْسَالَ» وَصُدّقَ إِنْ 


ابه لا مِلْكهِ ين مُرْئونٍ وَمشتأجرٍ كملكه قبل حُرُوجد 


ا رک 


مأذوناً في: اتخاذه كما سيصرح بذلك المصنف ص: (لا إن تكمل بمرار في ليلة) ش: هذا قول 
ابن القاسم في سماع أبي زيد في السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة 
بقيمة درهم أو درهمين أنه لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم خلافاً 
لسحدون فإنه قال: يقطع إذا اجعمع نما حرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور 
واحد. قال ابن رشد: فلم يصدقه سحنون في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد 
وصدقه ابن القاسم. وقوله «أولى» لأن الحدود تدرأ بالشبهات قال: وهذا فيما يحتمل أن يكون 
عاو فيه لمرقة خرف وأما مشل القمح وشبهه من الماع الذي يجده مجتمعاً ولا يقدر أن 
يخرجه في مرة واحدة فينقله شيعاً فشيكأء فهذه سرقة واحدة لأنه إنما حرج بنية العود فلا 


قطع بخلاف خشبة أو حجر فيه ذلك. وفي مختصر الوقار قال مالك: أما الثوب وشبهه ما يعلم أن 
' ذلك يدفع في مثله فإنه يقطع» ولو سرق شيئاً لا يدفع ذلك فيه كالحجر والمخشبة لم يقطع إلا في 
قيمة ذلك دون ما رفع فيه من ذهب أو فضة (أو شركة صبي لا أب) من المدونة: إن سرق رجل 
مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع» وإن سرق مع أبي الولد من مال الولد ما قيمته ثلاثة 
دراهم لم يقطع واحد منهما (ولا طير لإجابته) تقدم النص بهذا عند قوله: «شرعاً» (ولا إن تكمل 
بمرار في ليلة) انظر هذا الإطلاق سمع أشهب في السارق يجد القمح في البيت فينقل منه قليلاً لا 
يقطع فيه ويجتمع منه ما يجب فيه القطع يقطع. ابن رشد: لأنه لما رأى جميعه قصد أخذ جميعه 
بقصد واحد» وليس بخلاف لسماع أبي زيد ابن القاسم إن دحل السارق البيت في ليلة واحدة 
عشرين مرة يخرج في كل مرة ما لا قطع فيه وفي جميعه ما يجب فيه القطع لا يقطع. ابن عرفة: 
فالخلاف في هذا حلاف في حال (أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب) اللخمي: إن 
خرج جميعهم لسرقة حملوها لا يستطاع إخراجها إلا بجماعتهم قطعوا ببلوغها ربع دينار فقط؛ وإن 
كانت خفيفة حرج بها جميعهم مع القدرة على أن يخرج بها أحدهم فقال مالك وابن القاسم:.لا 
يقطعون إن كانت قيمتها ثلاثة دراهم فقط. انظر رابعه ترجمة من كتاب السرقة من ابن يونس (لا إن 
قال سرقت ملك غير ولو كذبه ربه) من المدونة: من أقر أنه سرق من فلان شيئاً وكذبه فلان فإنه 
يقطع بإقراره ويبقى التاع له إلا أن يدعيه ربه فيأحذه (أو أخذ ليلاً وادعى الإرسال وصدق إن 
أشبه) من المدونة قال مالك: من سرق متاعاً لرجل وقال: إن رب المتاع أرسلني فليقطع؛ وإن صدقه 
ربه أنه بعثه كان معه في بلد أو لم يكن. وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال: فلان أرسلني 
إلى منزله فأحذت له منه هذا المتاع» فإن عرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قال: لم يقطع وإلا قطع ولم 
يصدق (لا ملكه من مرتهن ومستأجز كملكه قبل خروجه) ابن شاس: الشرط الثاني أن يكون مملوكاً 


باب السرقة 4 
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مُخترم» لا خضل وطنبورء إلا أن يساوي بعل كشره صَاباء ولا کلپ مطلقاء وَأضْحِكةٍ بَعْدَ 
ڏبجهاء يخِلآفٍ لَحيَا ين فير تام الْمِلْكِء لآ هة لَه فيه إن ين ټيټ الالء أ الكييمة أو 
مال س رکةء إن حجب عَنْهُ وَسَرَقَ فوق حقو نِصَاباً لا الجدّ لو لا ولا من اجب أو مُمَاظِل 


يصدق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع أشهب» فلا ينبغي أن يختلف فيه. انتهى. 
بالمعنى. 


لغير السارق. فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر فلا قطع؛ ولو طرأ املك يارث قبل الخروج 
من الحرز فلا قطع وبعده لا يؤثر. ابن عرفة: هذا نص الغزالي ‏ ومقتضى مسائل المذهب 00 

صحته (محترم لا خەر وطنبور إلا أن يساوي بعد کسره نصاياً) ابن شاس: الشرط الثالث يعني من 
شروط المسروق أن يكون محترماًء فلا قطع على سارق الخمر والخنزير ولا على سارق الطنبور من 
الملاهي والمزامير والعود وشبهه من.آلات اللهو إلا أن يكون في قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها 
وإذهاب المنفعة المقصودة بها بها ربع ديئار فأكثر. وروى محمد: لا قطع في حمر ولو سرقة لذميء إلا أنه 
یغرم له مع وجيعٍ الأدب. واختلف قول ابن القاسم في الدف والکبر (ولا كلب مطلقاً) تقدم النص 
بهذا عند قوله: وأو جارح» (أو جارح أو أضحية بعد ذبحها) أصبغ: إن سرق أضحية قبل ذبحها 
قطع» وإن سرقها بعد الذبح لم يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا توارث إنما تورث لتؤكل (بخلاف 
لحمها من فقير) ابن الحاجب: في الأضحية بعد الذبح قولان بخلاف لحمها تمن تصدق به عليه لأن 
المتصدق عليه قد ملكها. وانظر هذا فهو فرع جواز بيع المسكين له وهو مختار اللخمي واين رشد 
لأكله مله هدية بريرة خلافاً لقول مالك الذي لم ينقل. ابن يونس: خلافه. انظر المنتقى في نقله عن 
أشهب وتوجيهه (تام الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت امال أو الغنيمة) ابن شاس: الشرط الرابع 
يعني من شروط للسروق أن بكو الك تا ت لر کان للسارق فيه شركة ولم يحجب عند ل 
يده جائلة مع شريكه فلا قطع» وأما ما حجب عنه فسرق منه ما زاد على نصيبه من السروق نصاباً 
كاملاً فعليه القطع. أما مال بيت امال وا مغائم بعد حيازتها فيقطع سارقها وإن لم يزد ما أذ عن 
التصاب إذ لا بال لما يستحقه من ذلك انتهى. انظر لو كانت سرية من ثلاثة نفر ونحو ذلك (أو مال 
شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصاباً) من المدونة: إن سرق الشريك من متاع الشركة ما قد 
أغلقا عليه لم يقطع؛ وإن كان بعد أن أودعاه رجلاً قطع إن كان فيما سرق من حظ شريكه ما قيمته 
ربع دينار فضلاً عن حصته (إلا الجد ولو لأم) اللخمي: لا قطع على أحد الأبوين في سرقته من مال 
ولده بخلاف العكس على المعروف من الملهب. .من المدونة: وكذلك الأجداد من قبل الأم والأب 
أحب إلي أن لا يقطعوا لأنهم آباء» وإن سرق الابن من مال أبيه قطع (ولا من جاحد) من المدونة: إن 
سرق متاعاً كان قد أودعه رجلا فجحده إياهء فإن أقام بينة أنه قد استودعه هذا المتاع نفسه لم يقطع 
(أو مماطل لحقه) ابن شاس: لا قطع على مستحق الدين إذا سرق من غريمه المماطل جنس حقه. وقال 
أبو عمر في كافيه ما نصه: روى ابن القاسم القطع على من شرق من مال غريمه مثل دينه» وخالفه 
أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم بتجويزهم لذي الحق أخذ ماله من غريمه كيف ما أمكنه» وقد 
مواهب الجليل/ ج ۸/ م۲۷ 


4۸ باب السرقة 
ِي فخرج بن رن ين لايع الواضغ فيد شيعا وإذ لم حرج هو أر ا 
بها يَخْصّلُ يئ يِصَاتٌ» أو أَغّارَ لى ساق بِالْعلَنٍ تكرحت أو اللّحدَ أ الاق أ ما فيب أ 
حانوت» أز فتائهماء اؤ مخيل؛ ؛ أؤ ظَهْر ظهْرٍ ذَابَةٍ رَد غيب عَنْهْن) 


فرع: من سرق نصاباً من مال مشترك بين جماعة وحصة كل واحد منهم دون النصاب 
فإنه يقطع. قال في المقدمات: يجب القطع في النصاب بإخراجه من الحرز» سرقه واحد من 
واحد» أو جماعة من جماعة؛ أو جماعة من واحد؛ أو واحد من جماعة إذا تعاونوا في 
إحراجه لحاجتهم إلى التعاون في ذلك» وأطال في ذلك إلى أن قال: ولا الحتلاف أحفظه في 
سرقة الواحد ما يجب فيه القطع من الجماعة المشتركين أنه يقطع انتهى. قلت: وهذا فيما 
يكون مشتركاء وأما إذا سرق من حرزين قدر نصاب فلا قطع عليه. قال في النوادر: ومن 
كتاب اين المواز: ومن سرق من حرزين قدر ربع ديئار قال عبد الملك: لا يقطبع حتى يسرق 
من حزز واحد وإن كان ذلك لرجلين انتهى. ثم قال: وروي عن مالك في غرائر بالسوق 
مجتمعة للبيع فسرق رجل من كل غرارة شيئاً حتى اجتمع له ما يقطع فيه في مله أنه لا يقطع 


روى ذلك زياد وابن وهب عن مالك (مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعاً) ابن شاس: 
الشرط السادس يعني من شروط المسروق أن يكون محرزاً. معناه أن يكون في مكان هو حرز اثله في 
العادة والعرف» وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم. وهو في الحقيقة كل ما لا 
ا لس و ال ل لو أخد في الحرز 
بعد أن ألقى المتاع حارجاً منه فقد شك فيه مالك بعد أن قال لي يقطع وأنا أرى أن يقطع (أو ابتلع 
درة) ابن شاس: لو ابتلع درة وخرج قطع. ابن عرفة: هذا مقعضى المدونة 0 للغزالي 
(أو ادهن بما يحصل منه لصاب) من المدونة: وإذا دحل السارق الحرز فأكل الطعام فيه ثم خرج لم: 
يقطع وضمنه: وإن دهن رأسه وحيته في الحرز بدهن ثم خخرج فان كان ما في رأسه من الدهن لو 
سلت بلغ ربع دينار قطع وإلا لم يقطع (أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت) سمع أشهب: من أشار 
إلى شاة في حرز لم يدحله بالعلف فخرجت لا قطع عليه. وقال أشهب وابن القاسم: يقطع. ابن 
رشد: القطع هو الأظهر (أو اللحد) قال بعد هذا: أو قبر فانظر أنت هذا (أو الخباء أو بجا فيه) من 
المدوئة: إذا وضع المسافر متاعه في حبائه أو حارجاً منه وذهب لحاجة فسرقه رجل أو سرق لمسافر 
فسطاطاً مضروباً بالأرض قطع (أو في حانوت) من المدونة: يقطع من سرق من الحوانيت والمنازل 
والبيوت (أو فنائها) من المدونة: يقطع من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت. وقد تقدم أنه يقطع من 
أحذ من حارج الخباء (أو محمل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن) من المدونة: والدور حرز لما فيها غاب 
أهلها أو حضرواء ويقطع من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت. اللخمي: يريد إذا كان معه صاحب 
واحتلف إن غاب عنه. ومن المدونة: من سرق من محمل شيئاً أو أل من أعلا البعير غرائر أو شقها 


باب السرفة 415 


و بجرین» َو سَاعَةٍ دار ر لأجتيي؛ إن حجر علي كَالْشفِيتق أو حَانٍ للأَنقَالِ أو رؤج فيا ځچر 
عن 4 أو مَؤْقِنٍ داب ب یع أذ عير EE]‏ أز لمن رُبيَ به كفن اؤ سَفِيئة بِمَرْسَاقٍ 
حتى يسرق من كل غرارة ما يجب فيه القطع» لأن كل غرارة حرز لما فيهاء وشاور الأمير فيها 
من حضر من العلماء فأفتوا أن عليه القطع؛ وأفتى مالك بما ذكرنا فرجعوا إليه» وكان أول من 
رجع إليه ربيعة انتهى. وذكر القصة في المدارك وقال: هذه المسألة ما يعرف بها فضل مالك. 


فأحذ منها متاعاً أو أحذ ثوباً من على ظهر البعير مستتراً قطع. وسمع أشهب: من سرق من احمل 
وليس صاحبه فيه فعليه القطع (أو بجرين) من المدونة: إن جمع الجرين الحب والتمر وغاب ربه وليس 
عليه باب ولا حائط ولا غلق قطع من سرق منه (أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه) ابن يونس: 
الدار المشتركة المأذون فيها لساكنها من سرق من السكان من بيت محجور عنه فإنه إذا أخرج المتاع 
من البيت إلى الساحة قطع لأنه صيره إلى غير حرز له» وإن سرق من الساحة لم يقطع وإن خرج به 
من جميع الدار لأنه موضع مأذون له فيه» وأما إن كان السارق غير الساكن فإنه لا يقطع حتى يخرجه 
من جميع الدار؛ سواء سرق المتاع من البيت أو من الساحة؛ وقاله سحنون. وقال ابن المواز: عن مالك 
في هذا إنه يقطع إذا أخرجه من البيت إلى الساحة؛ وإن سرق من الساحة لم يقطع حتى يخرج به من 
الجميع (كالسفينة) ابن رشد: حكم السرقة من السفينة بين أهلها كحكم السرقة من صحن الدار 
المشعركة (أو خان الأثقال) من المدونة قال ابن القاسم: الدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق الرجل 
منها دواب من مرابطها قطع. قال ابن المواز: وإن أخحذ في الدار إذا جاوز منها مرابطها وكذلك 
الأعكام من الثياب والأعدال أو الشيء الثقيل قد جعل ذلك موضعه فهو كالدابة على مدودها في 
الدار المشتركة أنه يقطعٌ إذا برز به من موضعه. قال: وأما المتاع يكون في قاعتها ما جعل ليدفع لا 
على أن يكون ذلك موضعه؛ فهذا إنما يقطع إذا أخرجه من جميع الدار إلا أن يكون يؤذن فيها لكل 
واحد كالقياصير فلا يقطع في هذا المتاع (أو زوج با حجر عليه) وللخمي: إن سرق أحد الزوجين 
من مال الآخر من موضع محجور بائن عن مسكنهما قطع» وإن كان معهما في بيت واحد فسرق 
من تابوت مغلق أو بيت محجور معهما في الدار أو الدار غير مشتركة فقال ابن القاسم: يقطع. وفي 
الموازية: لا يقطع. وعدم القطع أحسن إن كان القصد بالغلق والتحفظ من أجنبي يطرقهاء وإن كان 
لتحفظ كل منهما من الآخر قطع (أو موقف دابة لبيع) في الموازية: في الشاة توقف في السوق للبيع 
من سرقها قطع وإن لم تكن مربوطة (أو غيرها) من المدونة: لو كان للدواب مرابط معروفة في السكة 
فمن سرقها من مرابطها قطع لأن ذلك حرزها (أو قبر) ابن أبي زيد: القبر حرز لما فيه كالبيت. قال 
في المدونة: من سرق كفنا من القبر قطع (أو بحر لمن رمي به) ابن شاس: لو مات في البحر فكفن 
وطرح في البحر قطع من أل كفنه سواء شد في خشبة آم لا. ابن عرفة: لأنه قبره (لكفن) قال 
بهرام: هذا راجع للمسألتين (أو سفيئة بمرساة) ابن المواز: قال ابن القاسم وأشهب: إن كانت السفيئة 
في المرسى على أوتادها أو بين السفن أو بموضع لها حرز فعلى سارقها القطع وإن لم يكن معها أحده 
وإن .كانت مخلاة أو فلتت ولا أحد معها فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد. وإذا كان فيها 


4 باب السرقة 


أؤ کل سَيءِ يحخضرة صَاحِبهء اؤ ِن مطمر قرب اؤ قار وتخو أز أَرَالَّ باب الْمَسجي أو 


سَفْفَه أؤ أخرج قتادِيل أؤ حطر أؤ بسطة؛ إِنْ ركت بي أؤ ححمام؛ إِنْ دتمل للشرقق 


ص: (أو أزال باب المسجد أو سقفه وأخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت فيه) ش: 
يعني أن من أزال باب المسجد عن موضعه خفية على وجه السرقة فإنه يقطع: وسواء حرج بها 
من المسجد أم لا.. وكذلك إذا أزال خشبة من سقفه عن موضعها خفية على وجه السرقة فإنه 
يقطع» سواء حرج بها من المسجد أم لا. وكذلك كل شيء ثابت في المسجد ومثبت به 
ومسمر فيه كحصره المستترة فيه اللخيط بعضها إلى بعض» وكذلك بلاطه المبنية وسلاسل قناديله 
المسمرة فيه فإنه يقطع إذا أزال شيئاً.من ذلك عن موضعه؛ ولا حلاف في ذلك. وأما ما ليس 
بمتشبث به ولا مسمر فيه كقناديله المعلقة فيه وحصره التي لم تسمر فيه ولم يخيط بعضها إلى 


مسافرون فأرسوها في مرسى وربطوها ونزلوا. كلهم وتركوها فقال ابن القاسم: يقطع من سرقها (أو 
أكل شيئاً بحضرة صاحبه) ابن الحاجب: كل شيء له مكان معروف فمكانه حرز» وکل شيء مع 
صاحبه أو بين يديه فهو محرز. وفي الموازية: من سرق رداؤه من المسجد وهو نائم قريب منه قطع 
سارقه إن كان منتبهاًء وكالنعلين بين يديه وحيث يكونان من امنتبه (أو مطمر قرب) سمع ابن 
القاسم: من سرق من مطامير في الفلاة أسلمها ربها وأخفاها فلا قطع عليه» وما كان بحضرة أهله 
معروفاً مبيناً قطع سارقه. ابن رشد: لأن الأول لم يحرز طعامه بحال. ابن عرفة: فقول ابن شاس وابن 
الحاجب خلاف المنصوص (أو قطار) من المدونة: من احتمل بعيراً من القطار في سيره وبان به قطع. 
ابن يونس: وروى محمد: إن سيقت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها قطع والمقطورة أبين (ونحوه) 
قال ابن القاسم: الدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق رجل منها دواب من مرابطها قطع» وكذلك لو 
كان لها مرابط معروفة في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع قطع لأن ذلك حرزها (أو أزال باب 
المسجد أو سقفه) سمع عيسى: من سرق أبواب المسجد قطع. ابن رشد: وكذا من سرق شيئاً مما هو 
مثبت به كجائزة من جوائزه. محمد: أو خشبة. من سقفه (أو أخرج قناديله) ابن عرفة: في القطع في 
قناديل المسجد ثالثها إن كان مسجداً يغلق عليه (أو حصره». . ١ ٠‏ 

' ابن عرفة: في القطع في حصر المسجد ثالئها إن كان تسور عليها ليلاًء ورابعها إن خيط بعضها 
ببعض» وخامسها إن كان عليها غلق (أو بسطه إن تركت به) ابن الماجشون: الطنفسة ييسطها الرجل 
في المسجد لجلوسه إن جعلها كحصير من حصره فسارقها كسارق الحصيرء وأما طئفسة يذهب بها 
ربها وترفع فإن نسيها في المسنجد فلا قطع في ذلك ولو كان على المسجد غلق لأن الغلق لم يكن من 
أجلها ولم يكلها ربها إلى غلق. وهو قول مالك انظر سماع عيسى في البسط (أو حمام إن دخل 
للسرقة) ابن رشد: إن كان في الحمام مع الثياب من يحرسها فلا قطع على من سرقها حتى يخرج 
بها من امام إذا كان السارق قد دحل للتحميم. وأما من ذخل للسرقة فأخخد قبل أن يخرج من 
الحمام فيجري على الخلاف في الأجنبي يسرق من بيوت الدار المشتركة بين الساكنين فيؤخحد في الدار 


باب السرقة 4 


أو تقب أو تسؤر أو بحارس لع بن له في تقليب, وَصدق مدعي اَل اؤ حمل عبد َم 
نميل أز حَدعَة ا ذِي الإذْنٍِ العام حلي لا إن حاص کیب يما خجر علي 
ولو َرَج به OL‏ 
اول 9 وَلاَ إِنُ اْقلّس» أو كاين أو هرب بعد أَخَذِهٍ فِي الجزز 


بعض» فاختلف فيمن سرق شيئاً من ذلك هل يقطع أم لا. فالذي مشى عليه المصنف وهو قول 
مالك أنه يقطع وإن أخذ قبل أن يخرج به من المسجد» وأما بسط المسجد فإنها إن كانت 


قبل أن يخرج (أو نقب أو تسور) من المدونة: من سرق متاعاً من الحمام فإن كان معه من يحرسه 
قطع وإلا لم يقطع إلا أن يسرقه من لم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه مثل أن يتسور أو 
ينقب ونحو ذلك فإنه يقطع وإن لم يكن مع المتاع حارس (أو حارس لم يأذن له في تقليب وصدق 
مدعي الخطأ أو حمل عبدا لم يز أو خدعه) من المدونة: من سرق عبداً فصيحاً كبيراً لم يقطع؛ وإن 
كان أعجمياً قطع. ابن الحاجب: ولو حمل عبداً غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف الميز (أو 
أخرجه في ذي الإذن العام حله) بهرام : أي إلى محل الإذن العام لأنه أخرجه من حرز إلى غير 
حرز. قال: وفيه نظر. ابن رشد: أما الذار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم 
والطبيب يأذن للتاس في دخولهم إليه في داره أو كالرجل يحجر على نفسه في ناحية من داره ويترك 
لو يان الو ا N‏ 
جميع الدارء ولا يجب القطع على من سرق من قاعة الدار وما لم يحجر من بيوتها وإن خرج من 
الدار (لا إذن خاص 'كضيف ما حجر عنه ولو حرج من جميعه) ابن زرب: خصال لا قطع على 
السارق فيها فمنها سرقة الضيف والجائع في الشدة. ابن رشد: وأما الدار التي أذن فيها ساكنها أو 
مالكها الخاص 'من الناس كالرجل يضيف الضيف فيدخله داره أو يبعث الرجل إلى داره ليأتيه من 
بعض بيوتها بمتاعه وما أشبه ذلك» فاختلف إذا سرق الضيف أو الرجل البعوث من بيت مغلق قد 
حجر عليه دخوله على قولين» وقول المدونة إنه لا يقطع وإن خرج بما سرق من جميع الدار لأنه خائن 
وليس بسارق (ولا إن نقله ولم يخرجه) ابن الحاجب: لو نقله ولم يخرجه لم يقطع. ابن حارث: 
اتفقرا في السارقين يكون أحدهما من داخل الحرز والآخخر من خارجه فيخرج الداخمل يده إلى خارج 
الحرز بالمعاع فيتناوله الخارج أنه لا قطع على الخارج. فلو أدخل الخارج يده إلى داخخل الحرز فأعطاه 
الداخل الماع فقال ابن القاسم: يقطع الخارج. 'وقال أشهب: يقطعان معاً. وائفقوا في السارق يؤحذ في 
الحرز قبل أن يخرج المتاع أنه لا قطع عليه (ولا فيما على صبي أو معه) في الموازية: من سرق قرط 

صبي أو شيئاً مما عليه؛ فإن كان صغيراً لا يعقل ولا حافظ له ولا في حرز لم يقطع ولا قطع (ولا 
ص داخل تناول من الخارج) تقدم أن هذا إن لم يخرج الداحل يده إلى خارج الحرز (ولا إن 
اختلس) ابن عرفة: المذهب أنه لا قطع في اتلاس (أو كابر) ابن الحاجب: فلو أحذ اختلاساً أو 
کاب على غير سرب لا شاع (أو هرب بعد عله في اطرن) سمع عيسى این اقاسم: إن دحل 
سارق بيت رجل فاتزر بإزار فأخذ في البيت ففر منهم والإزار عليه وقد علم به أهل البيت أو لم 


۲ باب السرقة 
لو لهأي يمن سهد عَلَدِء أو أذ اة يباب مسجد أؤ شوقي» أؤ تا َغضّة يالطريي أؤ ترا 
ل نت و 
مُعَلقَة لا يغلق, فقولان. وَإلا بعد حَصّدة؛ لاء إن کس 


متروكة فيه ليلاً ونهاراً فهي كالحصرء وأما إن كانت تحمل وترد فلا قطع فيها. قال في أول 
كتاب السرقة من البيان: من سرق من المسجد الحرام أو غيره من المساجد شيعاً ما هو متشبث 
به كجائزة من جوائزه أو باب من أبوابه أو ترية من تريانه المعلقة به المتشبثة به أو حصير قد 
سمر في حائط من حيطانه أو حيط إلى ما سواه من الحصر على ما روي عن سحنون؛ فلا 
اختلاف في وجوب القطع على من سرق شيفاً من ذلك من موضعه وهو متشبث به. وأما 
ما سرقه من ذلك وهو غير متشبث به كقناديل موضوعة في ترياتها أو حصر موضوعة في 
مواضعها فقيل: إن موضعها حرز لها يقطع وإن أحذ قبل أن يخرج بها من المسجد. وقيل: إنه 
لا قطع في شيء من ذلك كله وإن حرج به من المسجد. اختلف في ذلك قول ابن القاسم 
على ما يأني في رسم نقدها من سماع عيسى انتهى. ثم قال في رسم نقدها من سماع 
عيسى: قال ابن القاسم: من سرق حصر المسجد قطع وإن كان من المسجد الحرام الذي لا 
أبواب له وليست الأبواب بالتي تحرز. ومن سرق الأبواب أيضاً قطع؛ ومن سرق القناديل فإني 
أرى أن يقطع سرق ذلك ليلاً أو نهاراً. وقد قال ابن القاسم في كتاب السلم: وله بنون صغار 
في الذي يسرق من حصر المسجد إن كانت سرقته نهاراً لم أر عليه قطعاًء وإن كان تسور 
عليها ليلاً بعد أن أغلق فأخرج منها ما يكون فيه القطع قطع. وقال فيه أيضاً في الذي يسرق 
من المسجد الحرام أو مسجد لا يغلق عليه إنه لا يقطع انتهى. وقال في التوضيح: القول بأنه 


يعلمرا لا قطع عليه. ابن رشد: لأنه لم يخرج به إلا مختلساً (أو ليأتي بمن يشهد عليه) في الموازية: 
من ترك السارق يسرق متاعه وأتى بشاهدين له يعاينانه ولو أراد أن يمنعه منعه فلا قطع. قاله مالك 
(وأخذ دابة بباب مسجد أو سوق) من المدونة: والدابة بباب المسجد أو السوق إذا كان معها من 
يمسكها قطع وإلا فلا (أو ثوباً بعضه في الطريق) من المدونة: من جر ثوباً منشوراً على حائط بعضه 
في الدار وبعضه خارج عنها إلى الطريق لم يقطع (أو ثمراً معلقا) ابن يونس: قال رسول.الله َه دلا 
قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آوها المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن الجن»”. قال 
ابن القاسم: فلا قطع في ثمر في رؤوس الدخل في الحوائط ولا في زرع أو بقل قائم حتى يأريه 
الجرين. محمد: وأما في نخلة أو شجرة في دار رجل فإنه يقطع. قال ابن القاسم؛ وإذا جمع في 
الجرين الحب أو التمر وغاب ربه ولیس عليه باب ولا حائط ولا غلق قطع من سرق منه. ابن يونس: 
لعموم الحديث (إلا بغلق فقولان) تقدم قول محمد وما نقل ابن يونس غيره (وإلا بعد حصده فنالنها 
إن كدس) سمع ابن القاسم: سثئل مالك عن القمح والقرط زرع مصر يحصد ويوضع في موضعه 
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يقطع في القناديل وفي الحصر كان على المسجد غلق أم لا مالك وسوى بين الليل والنهار. 
قال: وقاله ابن الماجشون وأصبغ ولذلك اقتصر عليه المصنف. 

تنبيهات: الأوّل: إذا قلنا بقطع إذا سرق قناديل المسجد أو حصره أو بسطه ولو لم تكن 
مسمرة ولا مخيطة فلا يشترط أن يخرج بذلك من المسجد كما يتبادر ذلك من لفظ المصئف 
أعني قوله «أو أخرج قناديله أو حصره) وقد تقدم التصريح بذلك في كلام ابن رشد. وقال في 
التوضيح لما اعترض على ابن الحاجب في أن عبارته توهم أنه لا يقطع في سقف المسجد وبابه 
حتى يخرج به من المسجد قال: وليس كذلك والصواب لو قال وموضع الباب والسقف حرز 
لأنه يجب القطع وإن لم يخرج به به من المسجدء نص عليه صاحب البيان وغيره» ونص عليه 
مالك في الواضحة في البلاط والحصر والقناديل انتهى. وقال في الجواهر بعد أن ذكر الخلاف 

ل وحصره: ويقطع في القناديل والحصر والبلاط وإن أخذ في المسجد كان 

في ليل أو نهار وحرزها مواضعها. وكذلك الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد -جلوسه إذا 
كانت تترك فيه ليلاً ونهاراً كالحصير؛ وقاله مالك. وأما الطنافس تحمل وترد فربما نسيها 
صاحبها وتركها فلا يقطع فيها وإن كان على المسجد غلق لأن الغلق لم يجعل من أجلهاء 
sS‏ مرح و كيك كر فإن كان 
عنده صاحبه قطع وإلا فلا انتهى. وقوله «أنه لا يقطع إذا سرق البسط التي لا تترك في المسجد 
ولو كان عليه غلق؛ يريد إذا لم يسرقها بعد أن أغلق عليهاء وأما إذا سرقها بعد أن أغلق عليها 
فإنه يقطع إذا أحرجها من المسجد إلا على قول أشهب السابق» فيحمل قول المصئف «أو أخرج 
قناديله أو حصره؛ على أن المراد إذا أخرجها من موضعها لا على أن المراد إذا أخرجها من 
المسجد. وحمل البساطي كلام المصنف على ظاهره وأنه لا يقطع حتى يخرج القناديل والحصر 
والبسط من المسجد؛ وهذا مخالف لا تقدم من نصوص الذهب. وليس ثم قول يفرق بين 
سقف المسجد وحصره وقناديله إذا قلنا بوجوب القطع في ذلك فتأمله. الثاني: ماذكره 
المصنف عن صاحب البيان في سقف المسجد وبابه وأنه لا يشترط أن يخرج به من المسجد هو 
ظاهر من كلامه السابق» ا ع الت يما CS‏ مسد و شما فيه 
فالمحشبث به والمسمر فيه أحرى بذلك» وكلامه في المدشبث لا يقتضي أنه لا يقطع حتى 
يخرجه بل فيه أيضأ ما يفهم منه أله يقطع بمجرد سرقته من موضعه فتأمله. وإنما نبهت على هذا 
لأن بعض الناس توقف فيما ذكره المصنف في التوضيح عن صاحب البيان وذلك ا لا ينبغي 
أن يتوقف فيه والله أعلم. 

الثالث: هذا الكلام كله إنما هو فيما سرق من المسجدء وأما ما سرق من بيت مغلق في 
المسجد كبيت للقناديل ونحوه فإنه لا يقطع حتى يخرج:بالشيء المسروق من البيت المغلق 
فيقطع حينعذ» ولو أخخذ في المسجد. وهذا إذا لم يؤذن له في دخول ذلك البيت» وأما إن أذن 
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5 امم عه 8 "م 5 5 5 و 8201 7 
وَل إن نت مط وَإِنْ الْتقّا وَسَط التقبء أؤ رَبَطَهُ فَجْبَذَهُ الخارج قَطِعَا 


له في دحوله فلا قطع عليه. وكذلك من سرق من على الكعبة الداخل فيها المغلق عليه بابها 
فإنه إن كان سرق في الوقت الذي أذن له في دخولها فلا قطع عليه» وإن سرق في غير الوقت 
الذي أذن له في دخولها فإنه لا قطع عليه حتى يخرج به من الكعبة إلى محل الطواف قطع 
وإن لم يخرج به من المسجد. قاله في أول كتاب السرقة من البيان قال: لأن حكم البيت 
الحرام الذي لا يدحل إلا بإذن فيما سرق منه حكم البيت يكون في المسجد يختزن فيه 
ما يناج إزيد فى معنو تمن ازبجازه قتاديات: E E‏ فستوق ضه 
ما يجب فيه القطع. 

الرابع: أما حلي الكعبة الذي في بابها وفي جدارها من خاب ج كالحلي الذي على الحجر 
لكيه د قال في التوضيح: نقل ابن الماجشون عن 
مالك القطع في حلي باب الكعبة انتهى. وكذلك حكم'الرصاص الذي في أرض المطافء 
ES A‏ وكذلك حكم كسوة الكعبة الظاهرة حكم ماهو مسمر في 
المسجد ومتشبث به» وأما الكسوة الداخلة فحكمها حكم حليها المغلق عليه بابهاء وكذلك 
0 امقام والقناديل المعلقة فيه في الموضع الذي يعلق عليه» وهذا كله ظاهر ولم أره 
منصوصاً والله أعلم. 

الخامس: علم من كلام الجواهر المتقدم أنه لا يشتر ط في البسط أن تكون للمسجد 
موقوفة عليه انا لو كانت ملكا لشخص ولكنها مروكة في للسجد ليلا ونهاراً كان ذلك 
حكمها. والظاهر أن الحصر كذلك» وكذلك القناديل بالإضافة للمسجذ ٍ ذلك كله إغا هي 
لكون المسجد ظرفاً لهاء والإضافة يكتفي فيها بأدنى ملابسة فتأمله والله أعلم. ص: (ولا إن 
نقب) ش: ما ذكره ابن غازي ظاهر وقد أشار في التوضيح إلى بعضه؛ ومسائل المذهب تدل 
على أن ل e ES‏ التقيا وسط 
النقب؛ ومسألة ما إذا ربطه الداحل وجذبه الخارجلكنه في الحقيقة عند التأمل لا يدل على 


الذي حصد فيه أياماً لييبس فيسرق» أترى على من سرق منه قطعاً؟ قال: لا ما جاء الحديث «إذا آواه 
الجرين». وروى عنه أشهب أنه يقطع لأنه إذا ضم بعضه إلى بعض صار ذلك له حرزاً ؤليس ذلك 
بمنزلة الزرع القائم» ولأن ما في رؤوس النخل من الثمر بمنزلة ما قد جد ووضع في أوصولها. انتهى 
نقل ابن يونس (ولا إن نقب فقط) ابن شاس: لو نقب وأخرج غيره وانفرد كل واحد منهما بفعله 
دون اتفاق بينهما فلا قطع على واحد منهما. انظر ابن عرفة فإنه قال: إن هذا على أصل الشافعية أن 
النقب يبطل حقيقة الحرز وليس هذا مذهب مالك (وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجبذه الخارج 
قطعا) من المدونة: إذا التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قطعا معأء ولو ربطه الداخل بحبل 


باب السرقة نايك 


سوط اكليف ؛ فيطع الخو ٤‏ وَالَْهدٌء َالْمَعَامَدُ وَإِنّ لهم إلا الوقِيقٌ سید وَنْمَتْ يقار 
5 طا ولا قل وَلَو أغررج الشركة أو عن القيل وبل جوع رلو پلا سُبْهَقه وإ ثد المي 
فكلّفَ الطالب أ أو سهد رل وَآئرأانِه أو واد وَحَلّفٌ. أو اه السَيِنُ ٠‏ لمم يلا قط نهر 
العَبدٌء فَالعَكْسُ» وَوَجَبَ رَد المَالٍ إِنْ َم يُقْطِعْ 


ذلك فأشبه ما إذا حملا شيئاً لا يقدر كل واحد على حمله فإنهما يقطعان. ص: (إلا الرقيق 
لسيده) ش: فإنه لا يقطع لأنه لا يجتمع عليه غرامتان» ذهاب ملكه وإتلاف عبده. ولو رضي 
السيد بذلك لم يقطع لأنه لا يوافق على إتلاف الال إلا حيث أمر الشرع به. ص: (وإن رد 
اليمين) ش: حيث تتوجه اليمين على المدعى عليه بالسرقة بأن يكون متهماً وفي المتوسط على 


وجبذه الخارج قطماً (وشرطه التكليف) ابن عرفة: نصوص المذهب واضحة بأن شرط قطع السارق 
تكليفه حين سرقته (فيقطع الخر والعبد والذمي والمعاهد وإن لمثلهم) ابن الحاجب: فيقطع الحر والعبد 
والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا. ابن عرفة: لأن حد القطع لله. وعبارة ابن 
شاس: يجب على المعاهد يسرق مال ذمي أو مسلم. انظره أنت (إلا الرقيق لسيده) ابن رشد: إغا لم 
يقطع العبد في سرقته من مال سيده إذ لا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يد غلامه 
(وتشبت بإقرار إن طاع) ابن عرفة: تلبت السرقة بالبينة كالإقرار بها طوعاً (وإلا فلا ولو عين السرقة 
أو أخرج القتيل) اللخمي: فيمن أقر بعد التهديد خمسة أقوال. قول مالك إنه لا حكم لإقراره ولا 
يؤخل به. قال في المدونة: وإن أخخرج السرقة أو عين القتيل في حال التهديد لم أقطعه ولم أقعله حتى 
يقر بعد ذلك آمناً (وقبل رجوعه ولو بلا شبهة) أبو عمر: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على قبول 
رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا لم يدع المسروق ما أقر به السارق. الباجي: إن رجع لغير 
شبهة فروى ابن وهب ومطرف أنه يقال» وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم» وروي عن مالك قول 
آخر انظره فيه (وإن ردت اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف أو أقر 
العبد بالغرم فلا قطع) ابن شاس: لو رد السارق اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم دون القطع. ابن 
عرفة: هذا واضح» ومن المدونة: إن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة لم يقطع» وضمن قيمة 
ذلك ولا يمين على رب المتاع. وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخطذ الماع إن 
كان قائماء ولا يقطع السارق. وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة 
فأظهروهاء فإذا ادعى السيد أنها له صدق مع يينه. وقال ابن الحاجب: إقرار العبد يغبت القطع دون 
الغرم اه. قال بهرام: فقول خليل سه و(ووجب رذ الال إن لم يقطع) ابن عرفة: موجب السرقة 
قطع. السارق وضمانه السرقة إن لم يقطع لازم له اتفاقأء وقد تقدم أن أقطع اليدين والرجلين إذا سرق 
عزر وضمن السرقة. وإن كان معسراً مطلقاً قال مالك وأصحابه: لو سرق مالا يجب فيه القطع إما 
لقلته أو لأنه من غير حرز أو لغير ذلك» فإنه يتبع بذلك في عدمه ویحاص به غرماءه» وإذا كان یجب 
فيه القطع لم يتبع في عدمه ولا يتبع إلا في يسر متصل من يوم سرق إلى يوم يقطع وإلا لم يتبع. وإن 


4٦‏ باب السرقة 
طلقا أو فطع إن أيمر إِلَيهِ من الأخلء وَسَقَط الْحدٌ إن سقط الصو بسماويٰ لا ترب 
وَعَدَالة؛ ران طَال َمَانْهُمَا وَتَدَاحَلَتْ) إِنْ اند الْعُوجبُ» كمَڏفي» وَشُوبِ» َو لكدرث. 


القول بتوجهها عليه. ص: (وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي) ش٠‏ قال الشارح في 
الوسط: ابن شاس: ولو سرق ولا يمين له سقط الحد انتهى. وما ذكره عن ابن شاس ليس هو 
كذلك. والذي في الجواهر: ولو سرق فسقطت يناه بآفة سقط الحد انتهى. وأما مسألة من لا 
مين له فقال فيها: ولو كان لا يمين له فسرق وقطعت يده اليسرى في الرواية الأخيرة» وفي 
الأولى تقطع رجله اليسرى انتهى. وإلى ذلك أشار المؤلف في أول الباب بقوله «فرجله اليسرى 
ومحى ليده اليسرى». وفي الشرح الصغير نحو ما في الوسط. وأما في الشرح الكبير فذكر 
عبارة عن ابن شاس التي ذكرناها والله أعلم. ص: (وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف 
وشرب وإلا تكررت) ش: قال في المدونة: ومن قذف وشرب خمراً سكر منها أو لم يسكر 
جلد حداً واحداً. قال أبو الحسن: انظر لو جلد في أحدهما ثم علم أن الآحر قبله» فذكر ابن 
يونس عن ابن المواز إن شرب الخمر وضرب الحد له ثم ثبت بعد ذلك أنه افترى على رجل 


كان ملياً بعد عدم تقدم. قال مالك: وهو الأمر المجمع عليه عندنا أو قطع إن أيسر (عليه من الأخذ) 
من المدونة: إما يضمن السارق السرقة إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إلى أن قطع. ابن عرفة: وإن 
قطع والسرقة قائمة بعينها استحقها ربها وإن استهلكها فأربعة أقوال؛ ثالئها قول المدوئة إن اتصل يسره 
بها من السرقة إلى يوم القطع. ابن العربي: لمالك في هذه المسألة مقالة عظيمة أوجب القطع في يده 
عقوبة وأوجب الغرم في ماله عقوبة أخرى. فإذا كان معسراً لم يغرم إذ لو أوجبنا الغرم في ذمته لكنا 
قد جمعنا بين عقوبتين في محل واحد وذلك لا يجوز. وقال ابن رشد: إذا وجدت السرقة بعينها 
ردت لصاحبها يإجماع» وأما إن تلفت فذهب مالك إلى أنه إن كان متصل اليسير من يوم سرق إلى 
يوم أقيم عليه الحد ضمن قيمة السرقةء وإن كان عدياً أو أعدم في بعض المدة فلا غرم إذ لا يجدمع 
عليه عقوبتان اتباع ذمته وقطع يده فيه» بخلاف ما إذا غصب حرة وهو معدم فإئه يحد ويتبع بالمهر. 
قاله مالك. قال عبد الوهاب: لأن هاتين عقوبتان عن سببين (ويسقط الد إن سقط العضو بسماوي) 
قال مالك: إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله أو تعمد أجنبي لا يقطع منه شيء لأن القطع 
كان واجباً فيها. ابن شاس: ولو سرق فسقطت يناه بآفة لسقط الحد (لا بتوبة وعدالة وإن طال 
زمانهما) ابن شاس: لا يسقط الحد بالتوبة ولا بصلاح الحال ولا بطول الزمان ونحوه في المدونة. 
(وتداخلت إن اتحد الموجب) من المدونة: إن قطعت يد السارق كان ذلك لكل سرقة تقدمت أو 
قصاص وجب في تلك اليد (كقذف وشرب) من المدونة: من قذف وشرب حمراً جلد حداً واحداً 
(وإلا تكررت) من المدونة: إذا اجتمع على الرجل مع حد الزنا حد قذف أو شرب حمر أقيما عليه 
ويجمع ذلك الإمام عليه إلا أن يخاف عليه فيفرق الحدين قال: وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل 
فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف فإنه يقام عليه قبل القتل. ابن شاس: الجناية السادسة الحرابة 


باب قاطع الطريق 4۷ 
باب قاطع الطريق 
الْمحَارِبُ: قَاطِعُ الطرِيٍ لمئع شلوك أ جد قال مهلم أ غَيِه: عَلَى وجه يَتعَدرُ معد 


قبل شربه» فان ضربه للخمر يجزىء. وكذلك لو افترى على رجل فضرب له الحد ثم ثبت أنه 
قد شرب الخمر قبل ذلك فإنه لا يضرب له ثانية. وقاله أصبغ. وقال: هو الصواب والسنة 
وامجمع عليه. انتهى كلام المدونة من كتاب الشرب وكلام ابن يونس الذي نقله أبو الحسن من 
القذف. 

فرع: قال في كتاب القذف من المدونة: وكل حرلله أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل 
يأني على ذلك كله إلا حد القذف» قال أبو الحسن: ظاهره وإن كان المقذوف هو المقتول وأنه 
يحد ثم يقتل كغيره. وقال أبو عمران قال: وللورثة أن يقوموا بحد المقذوف فيحد ثم يقتل لا 
قصاص اه. فعلم منه أن القعل يدخل فيه حد غير القذف ولو كان قصاصاً وهذا هو الظاهر 
من نصوصهم. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: من لزمته حدود وقتل فالقتل يجزىء 
عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقعل ما نصه: ظاهره ولو كان القتل قوداً ولم أقف 
عليه. انتهی فتأمل مع ما تقدم والله أعلم. ص: (وإلا تكررت) ش: كالزنى والشرب وکالزنی 
والقذف. وقيل: يكتفي بالأكثر والله أعلم. 


باب 


ص: (الحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر 
معه الغوث) ش: قال ابن عرفة: الحرابة الخروج لإحافة سبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو 
خوفه أو ذهاب عقل أو قتل حفية أو نجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا لنائرة ولا عداوة فيدخل 


والنظر في ثلاثة أطراف: الأول في صفة الحاربين وحكم قتالهم. الطرف الثاني في العقوبة والغرم. 
الطرف الثالث في حكم هذه العقوية. ش 


باب 
(اخارب قاطع الطريق) ابن شاس: كل من قطع الطريق وأخاف الناس فهو محارب» وكذلك 
من حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا نائرة فهو محارب (لنع سلوك) في الموازية: من خرج لقطع 
السبيل لغير مال فهو محارب كقوله لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام أو إلى غيرها (أو أذ مال 
مسلم أو غيره) من المدونة: وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء» وقد قعل عثمان 
رضي الله عنه مسلماً قتل ذمياً على وجه الحرابة على مال كان معه (على وجه يتعذر معه الغوث) ابن 
شاس: لو دحل داراً بالليل وأحذ الال بالمكابرة ومنع من الاستغاثة فهو محارب. ابن الحاجب: كل ما 


القَوتٌ» وَإِنْ أْقْرَدَ بحديئة: كُفشقِي العیکر ران لِذَّلِلكَء وَمُحَاوِعَ الصَّمِيُ أو يره لیأحد ما مع 
ادال في ليل أو تهار: في ايء أو كاي َال لياح الال كال بعد الْمتاشَتق 


قولها والخناقون والذين يسقون الئاس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون انتهى. ومعنى كلام 
الصنف أن الحارب هو من قطع الطريق على الناس ومنعهم من السلوك فيها وإن لم يقصد 
أحذ المال على وجه يتعذر معه الغوث» فينبغي أن يقرأ قوله «أو آخذ المال» بمد الهمزة وكسر 
الخاء على أنه اسم فاعل» وأما إذا قرىء بسكون من غير مد بصيغة المصدر فلا يكون جامعاً 
لأنه يكون معطوفاً على قوله «لنع سلوك) فيقتضي أن المحارب هو من قطع الطريق لمنع السلوك 
أو من قطعها لأخل الالء ويخرج منه من قاتل لأحذ امال من غير قطع الطريق» 9 من 
ذلك من دخل داراً أو زقاقاً أو قاتل ليأحذ الال ومسقى السيكران ومخادع الصبي أو غيره 
ليأخذ ما معه؛ ولهذا قال ابن الحاجب: الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر 
معه الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذمي أو مستأمن إلا أن قوله 
اعلى وجه يتعذر معه الغرث» أحسن من قول ابن الخاجب «تتعذر معه ا فإن المسلوب 
يستغيث وجد مغيثاً أم لاء فهو لا تتعذر عليه الاستغاثة. , 


تنبيهان: الأول: ي يبغي أن يؤتى في حد الحرابة بما يشعر بخروج قطع الطريق على الحربي 
وأحذ ماله فيقال مثلاً: 105 قاطع الطريق لمنع سلوك غير حربي أو أخذ مال محترم أو 
معصوم كما أشار إلى ذلك ابن عرفة وصاحب الشامل» وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه 
والله أعلم. 

الثاني: انظر هل يشترط في الحارب التكليف؟ لم يتعرض له المصدف. وقال ابن عرفة: 
الصبي إن حارب ولم يحتلم ولا أنبت عوقب ولم يقم عليه حذ الحرابة. قال: والمجنون يعاقب 
لينزجر إلا أن يكون الذي به الأمر الخفيف فيقام عليه الحد انتهى. وذكر مسألة الصبيان في 
المدونة ونصها: وأما الصبيان فلا يكونون محاربين حتى يحتلموا. وقال أبو الحسن: حتى يبلغوا. 
ثم قال في المدونة عقب كلامه السابق: وإن قطعوا الطريق إلى مدينتهم التي خرجوا منها فهم 
محاربون. وقال أبو الحسن: هذا راجع إلى أهل الذمة لا إلى الصبيان انتهى. ص: (فيقاتل بعد 
يقصد به أذ الال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة (وإن انفرد بمديئة) في الموازية: قد يكون 
الواحد محارباً (كسقي السكران لذلك) من المدونة: ساقي السكيران محارب. عياض: ظاهر المدونة 
إنما يكون محارباً إذا كان ما سقاه يموت به. انظر ابن عرفة. (ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه» 
ابن شاس: قتل الغيلة أيضاً من الحرابة وهو أن يغتال رجلا أو صبياً فيخدعه حتى يدخله موضعاً فيأحل 
ما معه فهو كالرابة (والداجل في ليل أو نهار في زقاق أو دار ليأخذ المال) ابن الحاجب: السارق 
بالليل أو بالنهار في دار أو زقاق مكابرة ينع الاستغاثة محارب (فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن) ابن 
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إِنْ أنكن» ثم يُضلبُ قيفتلء أز يني الخبر: كارا والقشل أز تُفْطَعْ يميه ورج الفشرى رلا 


المناشدة) ش: أي على وجه الاستحباب. قال ابن رشد في رسم نذر من سماع عيسى من 
كتاب الحاريين: واستحب مالك أن يدعوا إلى التقوى والكفء فإن أبوا قوتلواء وإن عاجلوا 
قوتلواء وأن يطعوا الشيء اليسير إن طلبوه كالثوب والطعام وما حف ولم يقاتلوا. ولم ير 
سحنون أن يعطوا شيقاً ولو قل ولا أن يدعوا وقال: هذا وهن يدخل عليهم. وليظهر لهم الصبر 
والجلد والقتال. بالسيف فهو أكسر لهم وأقطع لطمعهم. ذهب في ذلك مذهب ابن الماجشون 
وقول مالك أحسن والله أعلم. ص: (ثم يصلب) ش: هذا حاص بالرجل قال اللخمي: وأما 
لمرأة فحدها صنفان: القطع من خلاف والقتل» ويسقط عنها ثالثاً وهو الصلب» ويختلف في 
رابع وهو النفي. انظر بقية كلامه ونقله في الشامل وغيره. ص: (أو ينفي الحر) ش: لم يذكر 
هنا مع النفي ضرياً وذكره بعد ذلك ذكر المصنف في التوضيح تبعاً لابن عبد السلام أن 
مذهب المدونة أنه لا بد مع النفي من الضرب ونصه في شرح قول ابن الحاجب ولغيرهما: ولن 
وقعت منه فلتة ويضربهما إن شاء. قوله «إن شاء) ظاهر المدونة أنه لا بد من ضربه لقوله: 
«والذي يؤخذ بحضرة الخروج ولم يخف السبيل ولم يأخذ الال فهذا يؤاخذ فيه بأسير الحكم 
لم أر به بأساً وذلك الضرب والنفي ما ذكره أنسب بمذهب أشهب فإنه قال: إن جلده مع 
النفي لضعيف وإما استحسن لما حفف عنه من غيره» ولو قاله قائل لم أعبه. وقوله «وإما 
استحسن» أي لأكه زيادة على النص انتهى. وذكر ابن عرفة كلام ابن الحاجب ثم قال بعده: 
تقدم الخلاف في لروم الضرب والبفي ثم قال اللخمي: ضريه قبل النفي استحسان كما قال 
أشهب. ثم ذكر كلام ابن عبد السلام ثم قال في الرجم منها: ولا ينفى الرجل ومنها لا ينفى 
الرجل الحر إلا في الزنى وفي حرابة فيسجنان جميعاً في الموضع الذي ينفى إليه يسجن الزاني 
سنة والحارب حتى تعرف تويته. قال ابن عرفة: فظاهره عدم الضرب. وفي كتاب اتحاربين: 


عرفة: في دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله إن أمكن قولان في جهادها. وعن ابن يونس: إن طلب 
اللصوص مثل العلف والثوب فأحب إلي أن يعطوه ولا يقاتلوا. وقال سحنون: لا يعطوا شيئاً ولا يدعوا 
لأن الدعوة لا تزيدهم .إلا إشلاء وجرأة. وقال ابن القاسم: لا يتبع الحارب إن لم يكن قتل. وقال 
سحنون: يتبع. قيل له: فلو أن لصاً عرض لي فضربته بشيء فأسقطته, أترى أن أجهز عليه؟ قال: نعم 
فأعلمته بقول ابن القامبم أنه لا يجهز عليه فلم يره شيثاً وقال: قد حل حين نصب الحرب. قال ابن 
امنذر: أو يقطع إلا أن يكون سلطاناً (لم يصلب فيقتل) ابن رشد: قول ابن القاسم أو احارب يصلب 
حياً ويقتل في الخشبة (أو ينفي الر كالزنا) ابن الحاحب: أما النفي فللحر لا للعبد كما ذكر في 
الزنا إلى أن تظهر توبته. ابن رشد: النفي أن ينفى من بلد إلى بلد آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة 
فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته بخلاف الزئا فقد تقدم أن سجنه سنة (أو تقطع يمينه ورجله اليسرى 
ولاء) ابن رشد: القطع. قال ابن القاسم: هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ابن رشد: ثم إن عاد 
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وليس للإمام أن يعفو عن أحد من الحاربين ولكن يجتهد في نفيه وضربه فظاهره أو نصه ثبوت 
الضرب انتهى. 

تنبيهات: الأول: قدر الضرب موكول إلى اجتهاد الإمام كما في نص المدونة الذي 
ذكره ابن عرفة. وقال أبو الحسن في شرح قوله: ولكن يجتهد الإمام في ضربه ونفيه. أما في 
ضربه فعلى قدر جرمه وكثرة مقامه في فساده» وأما في فيه فإن كان كثير الفساد نفاه إلى بلد 
بعيد» وإن كان قليل الفساد فإلى بلد قريب» وأقله ما تقصر فيه الضلاة وهو يوم وليلة انتهى. 
وقال في التوضيح: قال ابن القاسم في الموازية: وليس للجلده حد إلا الاجتهاد من الإمام انتهى. 
الثاني: نصوص المذهب صريحة في أن الحارب إذا نفي سجن في البلد الذي ينتفى إليه» 
سواء كان يخشى هروبه أم لا. وما حكاه الشيخ عبد الرحدن الثعالبي في تفسيره لما تكلم على 
آية المائدة من التفصيل بين من يخاف هروبه أو لا يخاف هرويه حلاف المعروف من المذهب 
والله أعلم. 

الغالث: وهل يجعل في عدقه الحديد؟ انظر تبصرة ابن فرحون. ص؛ (وبالقعل يجب 
قتله) ش: يريد أو الصلب. قال في المقدمات: وأما إن قتل فلا بد من قتله ولا تخيير للإمام في 
قطعه ولا في نفيه وإنما له التخيير.في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف اه. انظر آخر كلامه 
فإنه يناقض أوله. ونقله أبو الحسن ولم ينبه عليه» وله نحو ذلك في سماع عيسى من كتاب 
اتحاربين. وقد قال في كتاب الحاربين من المدونة: وإذا أخذه الإمام وقد قتل وأخذ المال وأحاف 
السبيل فليقتله ولا يقطع يده ورجله والقتل يأني على ذلك كله؛ فأما الصلب مع القتل فذلك 
إلى الإمام بأشنع ما يراه انتهى. قال أبو الحسن: قوله دولا يقطع يده ورجله» خلافاً لأبي 
مصعب والقتل يأني على ذلك كله كما إذا كان حدان» أحدهما القتل فيكون الآخر داخلاً 
في القتل» فلعله أشار إلى أبي حنيفة في قوله إن قئل وأخذ الال فالإمام مخير إن شاء قطع يده 
ورجله من خلاف ثم قتله» ون شاء قطع يده ورجله من حلاف ثم صلبه» ون شاء قله من 
غير صلب ولا قطع اتتهى. ووقع في عبارة الرجراجي نحو ما وقع في عبارة ابن رشد فقال: إن 
قدل فلا بد من قتله وليس للإمام في ذلك تخييرء لا في قطعه ولا في نفيه. وإثما التخيير في 
قتله أو صلبه أو نفيه انتهى. فأول كلامه يناقض آخره فتأمله» ولا شك أنه سهو وتصحيف. 
وأما كلام ابن رشد فإن حمل على أنه أراد أن الإمام مخير في قتله وفي قطع يده ورجله من 
خلاف .من غير قثل» فلا شك أنه سهو لأنه قد نفى ذلك. وإن حمل على أنه أراد أن الإمام 
مخير بين قتله من غير صلب ولا قطع وبين صلبه مع قتله وبين قطع يده ورجله ثم قتله» فهر 


قطع ما بقي (وبالقتل يجب فقتله) ابن عرفة: حد الحرابة بأحد الأربعة ما لم يقل فإن قتل تعين قتله 
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ولو يكافِرٍ أو ياغانة» ولو جاء ثائباء ولس للولي العف وَتُرِب لي التذبير: الكل وَالبطشس القطعٌ, 
ولتيرهاء وَلِمَنْ وَقَعَّتُ ينه فَلقهٌ: ايء وارب غين لإا لا لِمن قُطِعَتْ يده وَنَحْوْمَاء 


حلاف ما تقدم عن المدونة. ولا يقال قوله في المدونة «ولا يقطع يده ورجله) يعني به من غير 
قتل» لأن قوله بعد «والقتل يأني على ذلك» يرد به. وكذلك قوله «فأما الصلب مع القتل الخ» 
وكلام الشيخ أت الحسن الصغير يدل على أن مراده في المدونة وأنه لا يقطع يده ورجله مع 
قتله. ونقله ابن يونس كلام المدونة يما هر كالصريح في ذلك فإنه قال: ولا تقطع يده ولا 
رجله. فهذا صريح في أن مراده أنه لا يجمع مع القتل قطع يد ولا رجل إذا لم يقل أحد أن 
قطع اليد الواحدة أو الرجل الواحدة حد للمحارب فتأمله. 


فرع: من اعترف أنه قتل غيلة ثم رجع فإنه يقبل رجوعه. انظر ابن ناجي في شرح 
المدونة في كتاب السرقة. وكذلك إذا اعترف بالحرابة قاله في المدونة. ص: (ولو جاء تائبا 
وليس للولي العفو) ش: ظاهره أنه إذا جاء تاثباً يتعين قتله وليس لوليه العفو وليس كذلك. قال 
في المدونة: وإذا أتى المحارب تائباً قبل أن يقدر سقط عنه ما يجب عليه من حدود الحرابة وثبت 
للناس ما عليه من نفس أو جرح أو مال» ثم للأولياء العفو فيمن قتلء وكذلك امجروح في 
القصاص. وإن كانوا جماعة قتلوا رجلا ولي أحدهم قتله وباقيهم عون له فيؤخذون على تلك 
الحال قتلوا كلهم» وإن تابوا قبل أن يؤخذوا دفعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شارا منهم 
ويعفون عمن شاؤوا وأخذوا الدية ممن شاؤوا انتهى. ونقله ابن عرفة وابن الحاجب وغيرهما. 


ولم يختلف فيه قول مالك (ولو لكافر) تقدم نص المدونة قتل عثمان مسلماً قعل ذمياً حرابة. (أو 
بإعانة ولو جاء تاثباً) من المدونة: إن كانوا جماعة قتلوا رجلاً ولي أحد قتله والباقون عون له فأخخذوا 
قتلوا كلهم وإن تابوا قبل أن يؤخذوا دفعوا إلى أولياء القتيل فقتلوا من شاوًا وعفوا عمن شاوًا وأخخذوا 
الدية من شاؤا انتهى. انظر هذا مع إطلاق قوله: «ولو جاء تاثبً). ومن المدونة أيضاً قال مالك: إذا أتى 
المحارب تائباً إلى الله قبل أن يقدر عليه سقط عنه حد الحرابة وثبت ما للناس عليهن من جرح أو مال 
أو نفس» ثم للأولياء العفو. ومن المدونة أيضاً: وقتل عمر ريبة كانوا ناظوراً للباقين (وليس للولي 
العفو) محمد عن مالك وابن القاسم: إن ولي أحد الحاربين يرن قتل رجل ممن قطعوا عليه ولم يعاونه 
أحد من أصحابه قتلوا أجمعون ولا عفو فيهم لإمام ولا ولي (وندب لذي التدبير القتل) ابن شاس: 
إن كان الحلوب ممن له الرأي رالعدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله أو صلبه لأن القطع لا يدفع ضرره 
(والبطش والقطع) ابن رشد: وإن لم يكن الحارب له تدبير إثما يخيف بقوة جسمة قطع من خلاف 
(ولغيرها ولن وقعت منه فلتة 'النفي والضرب) ابن رشد: إن لم يكن للمحارب تدبير ولم يكن 
يخيف بقوة جسمه وأخل بحضرة خروجه أخذ فيه بأيسر ذلك وهو الضرب والنفي. ابن الحاجب: 
تعين لذي البطش والتدبير القعل ولذي البطش القطع ولا يضرب بها ولغيرهما ولن وقعت منه فلتة 
النفي ويضرب بها إن شاء (والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها) ابن الحاجب: والتعيين للإمام 
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وَعَرم كل عَن الْجميع ملفا ا يع: كالشارق» وفع ما بهم لعن ابه بغ الاشييتاء وَاليَمِينِ 
تقو ل ين اوی ل يبعا وو هة ان أ المعو يها بث وَإِنْ لَمْ يُعَاينَامَاء 
وَسَقَطَ حَدُمًا: بِإنيَانٍ الام طَائِعا أ توك ما هو عَلَئْه. 


ص: (وغرم كل عن الجميع مطلقاً) ش: قال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من 
كتاب الغصب: إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة» فكل واحد منهم ضامن 
لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوي ببعض كالقوم يجتمعون على قتل رجل فيقتل جميعهم به 
وإن ولي القعل أحدهم» وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم به جميعاً انتهى. قال الدماميني في حاشية البخاري في قوله «لتجشمت لقاءه». وحكم 
الرد في جميع أحوال الإسلام حكم المقاتلء وكذلك رد امحاربين عند مالك والكوفيين. ص: 
(وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا) ش: تصوره واضح. وإذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط 
حد الآدميين من قتل أو جرح أو مال على المعروف كما تقدم والله أعلم. 


لا من قطعت يده أو فقعت عينه فإنه لا يقتص له (وغرم كل عن الجميع مطلقا) ابن شاس: لو ولي 
أحد من الحاربين أخذ الال ثم ظفرنا بغيره فإنه إنما يلزم غرم جميع ذلك» كان قد أخذ من ذلك حصة 
أم لم يأحذ. ومن المدونة: إذا ولي أحدهم أحذ المال وكان الباقون له قوة ثم اقتسموا فتاب أحدهم ممن 
لم يل أخذ المال» فإنه يضمن جميع ما أخذ في سهمه وما أنحذ أصحابه (واتبع كالسارق) من المدونة: 
إذا أخذ الحاربون المال ثم تابوا وهم عدماء فذلك عليهم ديناً وإن أحذوا قبل أن يتوبوا فأقيم عليهم 
الحد قطعوا أو قتلوا ولهم أموال أخذت أموال الئاس من أموالهم» يريد ويسرهم متصل من يوم أخذه» 
وإن لم يكن لهم يومعذ مال لم يتبعوا بشيء ما أخذوا كالسرقة. انتهى نص ابن يونس (ودفع ما 
بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين) من المدونة: وإذا أذ الحاربون ومعهم أموال فادعاها قوم لا 
لح و الس ل ا 1 وف لا 
دفعت إليهم بعد يمانهم بغير حميل ويضمنهم الإمام إياها إن جاء لذلك طالب ويشهد عليهم (أو 
بشهادة رجلين من الرفقة لأنفسهما) من المدونة: تجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا 
عدولاً بتعل أو مال» ولا تقبل شهادة أحدهم في نفسه وتقبل شهادة بعضهم على بعض (ولو شهد 
اثنان أنه المشهور بها ثبت وإن لم يعايناها) ابن الحاجب: وتغبت بشهادة رجلين وإن من الرفقة لا 
لأنفسهماء ولو كان مشهوراً بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور ثبعت الحرابة وإن لم يعاينوها 
(وسققط حدها بإتيان الإمام طائعاً أو ترك ما هو عليه) ابن رشد: قول جل أهل العلم أن توبة الحارب 
تقبل منهء ومذهب ابن القاسم أن توبته ثكون بوجهين: أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت 
الإمام؛ والثاني أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعاً. ابن شاس؛ الجناية السابعة اير ب والنظر في 
الموجب والواجب. 


باب حد المسكر 
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ب اله م امك ما مكو جنشك طعا بلا عُذرٍ صوق وَل يرا وإ ل أ 
وار عار ا و و شرب اليد وضع كذية: انون بغ 
صَحْوهِ وَتَشَطْرَ الئقٌ» وَإِنْ 39 إن أت اؤ شهدا شر ب أؤ شم 
باب 


ص: (بشرب المسلم المكلف إلى قوله ثمانون بعد صحوه) ش: تصوره واضح. 

فرع: قال في المسائل الملقوطة: قال مطرف. وكان مالك يرى إذا أحذ السكران في 
الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس أو روعهم بسيف شهره أو حجارة 
رماها وإن لم يضرب أحداً أن تعظم عقوبته بضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر 
منها على قدر جرمه. وقد حكى عن مطرف عن مالك في الواضحة أنه يضرب اللامسين ومائة 
والمائتين ونحو ذلك ويكون الد منهما وفيهما انتهى. ص: (أو شم) ش: انظر قول من قال لا 


باب 


(يجب بشرب المسلم ا مكلف ما يسكر جنسه طرعاً بلا عذر وضرورة) ابن رشد: الشرب 
الموجب للحد: شرب مسلم مكلف ما يسكن كثيره مختاراً لا لضرورة ولا عذر (أو ظنه غيراً) ابن 
عرفة: سقوط حد من يشرب مسكراً غلطاً واضح كقولها مع غيرها في وطء أجنبية كذلك» ولا حد 
أيضاً على من شرب مباحاً ظاناً أنه حمر لكن تسقط عدالته. قاله عز الدين. قال في قواعده: وعليه 
درك الخالفة (وإن قل) من المدونة: ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام (إن جهل وجوب الحد) 
ابن شاس: أما لو علم التحريم وجهل وجوب الحد لحد قولاً واحداً (أو الحرمة لقرب العهد) ابن 
المواز: من شربه ممن لا يعلم تحريمه كالأعجمي الذي دخل دار الإسلام ولا يعرف فلا عذر لأحد بهذا 
في سقوط الحد (ولو حدفيا يشرب النبيذ وصحح لفيه) الباجي: من تأول في المسكر من غير الخمر 
أنه حلال حد ولم يعذر. رواه محمد عن مالك وأصحابه. ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهادء 
وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب عدم حده. ابن عرفة: ومقلد مبيحه مثله واختاره 
اللخمي في غير موضع (ثمالون) هذا هو الخبر عنه بقوله: «بشرب المسلم الخ) ابن عرفة: حده ثمانون 
فيها ويتشطر بالرق (بعد صحوه) من المدونة: لا يحد السكران حتى يصحو. زاد في سماع أبي زيد: 
ولو حاف أن يأنيه بشفاعة تبطل حده. وقال ابن سلمون: فخفف بعض التخفيف في الشراب. 
وذوي أن رجلاً شرب فانطلق به إلى رسول الله مُه فلما حاذى دار العباس انفلت فدخلها فذكر 
ذلك للنبي مز فضحك وقال: أفعلها 0 يأمر فيه بشيء (وتشطر بالرق) تقدم نص المدونة بهذا (إن 
أقر أشهد اثنان بشرب) ابن عرفة: يثبت بالبيئة والإقرار كسائر الحقوق (أو شم) ابن عرفة: ويثبت 
بثبوت رائحة. أبو عمر: الحد بالرائحة و وهو قول مالك وجمهور أهل الحجاز خلافاً للشافعي وغيره. 
مواهب الجليل/ ج 8/ م8١‏ 
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رك خولقًاء وجار الإكرادء وإساعق لآ دراي ولو طلا رَالْحدود يسؤْطٍ وَصرب: متيليني 


بد أن يكون الشاهد بالشم ممن شربها في حال كفره أو حال عصيانه وقد قالوا: إن من حد 
في حد لا تجوز فيه شهادته. ص: (أو إساغة) ش: يعني أنه يجوز شربها لإساغة غصةء وقد 
تقدم للمصنف نحو هذا في فصل «المياح طعام طاهر»» وهذا هو الظاهر. وجزم ابن عرفة 
بحرمتها للإساغة غير ظاهر. ونصه أشهب: الموجب للحد شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره 
مختار إلا لضرورة ولا عذرء فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط. ثم قال: 
والمكروه لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه 
ولا المضطر للإساغة لوضوح الشبهة. الشيخ قال مالك في الختصر: لا يشرب المضطر الخمر. 
الباجي في النوادر عن ابن حبيب: من غص بطعام وخاف على نفسه أن له أن يحوزه بالخمر. 
قاله أبو الفرج. ص: (والحدود بسوط وضرب معتدلين) ش: قال ابن عرفة: ولا يجوز الضرب 
فى الحدود بقضيب ولا شراك ولا درة ولكن السوطء ونما كانت درة عمر للأدب» فإذا وقعت 
الحدود قرب السوط. ثم قال بعد كلام لا يتعلق بالسوط ولأبي زيد عن ابن القاسم: أو ضرب 


وقال ابن القاسم: إذا رأى الحاكم تخليطاً في قول أو شيء شبه السكران أمر باستنكاهه لأنه قد بلغ 
إلى الحاكم فلا يسعه إلا تحققه» وإذا لم يظهر عليه شيء من هذه الأحوال لم يستدكهه ولم يتجسس 
عليه. انتهى من المنتقى (وإن حولف وجاز لإكراه) أما جواز شرب الخمر إذا أكره على شربها فقال 
ابن العربي: احتلف في التهديد هل هو إكراه؟ والصحيح أنه إكراه» فإذا قاله له الظالم: إن لم تفعل 
كذا سجنتك أو أذت مالك ولم يكن له ما يحميه من ذلك إلا اء فله أن يقدم إلا على فتل غيره 
فلا يفدي نفسه بقتل غيره» واختلف في الزنا والصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه ولا حد عليه خحلافاً 
لابن الماجشون فإنه ألزمه الحد» لأنه رأى أنها شهادة خلقية لا يتصور عليها إكراه ولكنه غفل عن 
السبب في باعث الشهادة وأنه باطل؛ ونما وجب الحد على شهادة بعث عليها سبب اختياري فقاس 
الشيء على ضده فلم يخل صواب من عنده. وانظر الفرق السابع والأربعين واماثتين لشهاب الدين: 
وأما الكفر فذلك جائز له بلا حلاف لكن على شرط أن يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالإيمان» ولا سمح 
الله في الكفر به عند الإكراه حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. وأما سقوط الحد فقال ابن 
عرفة: المكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعمومه في الطلاق ونحره (أى 
إساغة) أما الجواز فقال ابن الحبيب: إن غص بطعام فله أن يجوزه بالخمر. وقال مالك: لا يزيده الخمر 
إلا شراً. ابن رشد: المضطر للإساغة لا يحد لوضوح تعليله. هذا يدل على أنه لو كان في شربها 
منفعة لجاز له شربهاء وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة: المضطر للإساغة لا يحد لوضوح الشبهة (لا 
دواء ولو طلاء) مالك: التداوي من القرحة بالبول أخحف من التداوي فيها بالخمر. ابن رشد: لما جاء 
في الخمر إنها رجس ولم يأت في البول إلا أنه مجس. ابن شعبان: لا يتعالج بالمسكر وإن غسل باماء 
ولا يداوى به دبر الدواب (والخحدود بضرب وسوط معتدلين) من المدونة: صفة الضرب في الزنا 
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اعدا بلا ربط وَسَدَّيدٍ بظهري وكيني 


على ظهره بالدرة أجزأه وما هو بالبين انتهى» ونص سماع أبي زيد المذكور. وقال ابن القاسم 
في رجل ضرب عبده الحد في الزنى بالدرة أجزأه قال؛ إن كان ضربه في الظهر أجزأه وما هو 
بالبين. قال ابن رشد: قد مضى الكلام على هذه المسألة في رسم العتق من سماع عيسى 
انتهى» ونص ما في سماع عيسى المشار إليه. وسألت ابن القاسم عن رجل زنى عبده فضربه 
حمسين ضربة بغير سوط هل يجزئه ذلك من الحد؟ قال: قال مالك: لا يضرب الحد إلا 
بالسوط. قال ابن رشد: سأله في هذه الرواية هل يجزئه ذلك من الحد فلم يجب على ذلك» 
وحكى له ما قال مالك من أن الحدود لا تضرب إلا بالسوط. وقال في سماع أبي زيد بعد 
هذا: إنه ضربه في الزنى بالدرة في ظهره أجزأه قال: وما هو بالبين. فيحمل قوله في سماع أبي 
زيد على التفسير لقوله في هذه الرواية لأنه وإن كان الواجب أن يضرب الحدود بالسياط كما 
قاله مالك فلا يجب أن يعاد عليه الضرب بالسياط إذا ضرب بالدرة إذ قد يكون من الدرر 
ما هو أوجع من كثير من السياط فلا يجمع عليه حدين إلا أن تكون الدرة التي ضرب بها 
لطيفة لا تؤلم ولا توجع» فلا بد من إعادة الحد بالسوط. انتهى من كتاب الحدود في القذف. 
وقوله «معتدلين؛ قال في الموطأ: إنه عليه السلام أوتي بسوط مكسور فقال فوق هذاء فأنى 
بسوط حديد فقال دون هذاء فأتى بسوط قد ركب به ولان فأمر به أي بالشخص المحدود 
فحد. قال الباجي في شرحه: قال عيسى بن دينار: التمرة الطرف يريد أن طرفه محدود لم 
تنكسر حدته. فقال دون هذا فأتى بسوط قد ركب به ولا يريد أنه قد انکسرت حدته ولم 
يخلق ولم يبلغ مبلغاً لا يألم من ضرب به فاقتضى ذلك أنه يحد بسوط بين سوطين؛ والضرب 
في الحدود كلها سواء انتهى. وقال الجزولي: وما يضرب بالسوط وصفته أن يكون من جلد 
واحد ولا يكون له رأسان» وأن يكون رأسه لين ويقبض عليه بالختصر والبنصر والوسطى» ولا 
يقبض عليه بالسبابة والإبهام» ويعقد عليه عقدة التسعين ويقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى 
انتهى. ص: (بظهره وكتفيه) ش: قال في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب 
الحاربين والمرتدين: وسثل مالك عن عذاب اللصوص بالرهن وبهذه الخثافس التي تحمل على 
بطونهم فقال: لا يحل هذا إنما هو السوط أو السجن إن لم يجد في ظهره مضرباً فالسجن. 
قيل له: أرأيت إن لم يجد في ظهره مضربأء أترى أن يسطح فيضرب في أليتيه؟ قال: لا والله» 


والشرب والفرية والتعزير واحدء ضرب بين ضربين» ليس بالمبرح ولا بالخفيف» ولم يحد مالك ضم 
الضارب يده إلى جنبه. ولا يجزىء الضرب في الحدود بقضيب وشراك ولا درة ولكن السوط ولما 
كانت درة عمر للأدب (قاعداً بلا ربط ولا شديد بظهره وكتفيه) محمد: لا يتولى ضرب الحد 
قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء والحدود 
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وجو الول وَالْمَرأَةٌ ما تَقِي الوب ونب مغلا في فم وَعَرْرَ الإمامٌ للمغصية الله 


لا أرى ذلك إنما عليك ما عليك إنما هو الضرب بالسوط والسجن. قال: فقيل: أرأيت إن مات 
أيضاً بالسوط؟ قال: إنما عليك ما عليك. قال ابن رشد: هذا بين على ما قاله لأنه لا يصح أن 
يعاقب أحد فيما تلزمه فيه العقوبة إلا بالجلد أو السجن الذي جاء به القرآن. وأما تعذيب أحد 
بما سوى ذلك من العذاب فلا يحل ولا يجوز وقد قال رسول الله م إن الله ليعذب في 
الآخرة الذين يعذبون الناس في الدنيا)('© انتهى بلفظه. والحديث رواه مسلم. وفي مختصر 
الوقار: والأدب أن يقنع بالسوط على رأسه أو يضرب بالدرة على ظهره أو على قدميه ولا 
يسطح أحد على بطنه في' أدب ولا غيره. انتهى من باب القذف. ص: (وجرد الرجل وامرأة 
ما يقي الضرب) ش: ينبغي أن يكون قوله «ما يقي الضرب» راجعاً إلى المرأة فقط وهو ظاهر 
فتأمله والله أعلم. قال ابن عرفة: وسمع أبو زيد ابن القاسم في المرأة يكون عليها ثوبان في الحد 
قال: لا بأس بهما وينزع ما سو ذلك. انتهى. ص: (وعزر الإمام لمعصية الله ش: قال ابن 
ناجي في شرح المدونة في كتاب القذف: الأدب يتغلظ بالزمان والمكان. فمن عصى الله في 
الكعبة أخص ممن عصاه في الحرم» ومن عصاه في الحرم أحص ممن عصاه في مكة» ومن عصاه 
في مكة أخص ممن عصاه خارجها انتهى. وقال في المسائل الملقوطة: يلزم التعزير لمن سرق ما لا 
قطع فيه والخلوة بالأجنبية ووطء المكاتبة ونحو ذلك من الاستمناء وإتيان البهيمة ولليمين 
الغموس والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور والتحليل والشهادة على نكاح الس 
وكذلك الزوجان والولي إلا أن يعذروا بجهل فيجب على هؤلاء التعزير فقطء وتلزم العقوبة 


قاعداً لا يربط ولا يمد وتخلى له يداه. (وجرد الرجل والمرأة ما يقي الضرب) من العتبية: ويجرد 
الرجل للضرب ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب (وندب جعلها في قفة) من المدونة: 
بلغ مالكاً إن بعض الأئمة أقعد المرأة.في قفة فأعجبه ذلك. انتهى أبواب الجنايات. قال ابن شاس: 
الجنايات الموجبات للحد سبعة وما عدا هذه الجدايات ومقدماتها فيوجب التعزير وهو موكول إلى 
اجتهاد الإمام (وعزر الإمام) من المدونة: أما الدكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة وإن يلغ الإمام. 
وانظر الفرق السادس والأربعين والمائتين لشهاب الدين ذكر فيه أن الحدود مقدرة بخلاف التعزير والحد 
واجب إقامته بخلاف التعزير والحد تعبدء فحد من سرق ربع دينار أو مائة ألف دينار واحد بخلاف 
التعزير فبحسب الجناية» والحد في مقابلة المعاصي بخلاف التعزير فإنه يكون للمكلف والبهيمة والمجانين 
والتعزير يسقط بالتوبة بخلاف الحدود إلا الحرابة والحد يقام وإن لم يؤثر بخلاف التعزير فإن اليسير 
يسقط لعدم تأثيره» والكثير يسقط لعدم موجبه. قال ابن العربي: وأما الكفر فانظره قبل هذا (لعصية 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر حديث 2111 21١8‏ 115. أو داود في كتاب الإمارة باب ؟. أحمد 
في مسنده (4015/9) ٤١ ٤‏ 454). 
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و خی دمي حبسا وَلَزْمأ» َيِالإِقَامٍَ» 2 الام وَضُوبٍ پشۇط› أو یرو رن راد عَلَى 
الح أؤ أَنَى على الس 


على من حمى الظلمة وذب عنهم ومن دفع على شخص وجب عليه حق» ومن يحمي قاطع 
الطريق أو سارقاً ونحو ذلك» فإن من يحميه ويمنعه عاص لله E‏ 
كان عنده وينزجر عن ذلك إلا أن یکون إحضاره إلى من يظلمه ويأخذ ماله أو يتتجاوز فيه 
ما أمر به شرعاًء فهذا لا يحضره ولكن يتخلى عنه ويرتدع عن حمايته والدفع عنه انتهى. ومنه: 
ويؤدب من حلق شارب ومن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة» ومن نكح بين الفخذين» ومن قام 


الله أو لح آدمي) ابن عرفة: موجب المعصية غير الموجبة حداً عقوبة فاعلها. ابن شاس: والسيد يعزر 
في حق نفسه وفي حق ال“ والروج لي والأب يؤدب الصغير دون الكبير 
ومعلمه أيضاً يؤدبه. ومن ابن سلمون: إذا رفع للوالي أن في بيت فلان خحمراً فإن أتاه بذلك رجل 
واحد ممن لا تجوز شهادته فلا يكشف عن ذلك ولا يهتك ستر مسلم بذلك» وإن أتاه بذلك عدول 
فشهدوا عنده على ألبت كشف عن ذلك وهراقها وضرب المشهرد عليه إلا أن يكون ممن له حرمة 
ولیس بمشهور بالسوء فيتركه ولا يكشفه. وإذا مشت امرأة مع أهل الفساد ثم يؤتى بها لم ينبغ للإمام 
أن يكشفها عما كانت فيه هل زنت أو كانت خرجت عن طوع ويؤدبها الإمام ولا يكشف عن 
شيء ونقل هذه المسألة بنصها ورشحها بقوله عَلْه: «لعلك قبلت لعلك لمست». ومن تغامز مع امرأة 
أجنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين سوطاً والرأة كذلك. ومن حبس امرأة ضرب أربعين سوطأء 
وإن؛ طاوعته هي فكذلك. وإن قبلها ضرب نحمسين سوطاً وهي كذلك إن طاوعته» وإذا قال رجل 
لآخر: سرقت متاعي فإن كان المدعى عليه من يتهم وإلا لرم القائل لذلك الأدب. وإذا شهد على 
رجل أنه يؤذي الئاس بلسانه حبس ثلاثة أيام ويؤدب على قدر جرمه» وإن زاد شره أمره بالكف عن 
الجيران ولا بيعت عبليه داره وأكريت عليه. وأفتى بعض الفقهاء في الذي يؤذي الناس في امسجد 
يإخراجه من المسجد (حبساً ولوماً) مالك: من قال لرجل: يا كلب فذلك يختلف» فإن كانا معاً من 
ذوي الهيئة عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان ولا يبلغ به السجن؛ وإن كان القائل من ذي الهيئة 
والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن؛ وإن كان القائل من غير 
ذوي الهيعة والمقول له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب (وبالإقامة ونزع العمامة) ابن شاس: كانوا 
يعاقبون الرجل على قدره وقدر نجنايته؛ منهم من يضرب» ومنهم من يحبس» ومنهم من يقام واقفاً 
على قدميه في الحافل» ومنهم من تنزع عمامته؛ ومنهم من يحل إزاره. ابن عرفة: وما جرى به عمل 
من أنواع التعزير ضرب القفا مجرداً عن ساتر بالأكف. عياض: وحلف رجل بالطلاق في مجلس. 
سحنوكث: فأمر سحنون بصفع قفاه (وضرب بسوط أو غيره) ابن شاس: جنس التعزير لا يخصص 
بسوط أو يد أو حبس أو غيره (وإن زائداً على الحد) ابن عرفة: المشهور صحة الزيادة عن الحد 
باجتهاد الإمام لعظم جرح الجاني. ضرب عمر مائة لمن نقش على خاتمه. وقال أشهب: :في مودت 
الصبيان إن زاد على ثلاثة أسواط اقتص منه (أو أتيى على الدفس) ابن شاس: لا يلزمه في التعزير 


بشكية باطل فينبغي أن يؤدب وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد. من أحكام 
ابن سهل قاله في شهادة السماع والأحباس والله أعلم. 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن المكروه لا أدب فيه وصرح بذلك في باب الأيمان من 
التوضيح. قال في الحلف بغير أسماء الله تعالى: ويدحل في كلام ابن الحاجب الحلف بالطلاق 
والعتاق» وقد نصوا على تأديب احالف بهما ولا يكون الأدب في المكروه انتهى. وقال في 
المدخل في فصل اللباس: وقد قال علماؤنا في تارك شيء من السان: والأدب أن الواجب أن 
يقبح له فعله وأن يذم على ذلك» فإن أبى أن يرجع وإلا هجر من أجل ما أنى به من حلاف 
السنة انتهى. وقد نقل في رسم الجنائر والصيد من سماع أشهب من كتاب الذبائح عن سيدنا 
عمر التأديب في المكروه اه. وذلك أنه مر بشخص أضجع شاة يذبحها وجعل يحد الشفرة» 
فعلاه بالدرة وقال: هلا حددتها ارلا أو كما قال. وقد قال أصبغ: من ترك الوتر يؤدب. وقال 
سحنون: يجرح. والظاهر أنه لا يعارضه وأن من واظب على ترك المسئون أو على فعل المكروه 
فهو الذي يؤدب ويجرح ومن كان منه ذلك مرة لم يؤدب والله أعلم. 

مسألة: قال في المسائل الملقوطة: قال القرافي: الحدود واجبة الإقامة على الأئمة: 
واختلفوا في التعزير فقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: إن كان الحق لله وجب كالحدود إلا 
أن يغلب على ظن الإمام أن غير الضرب مصلحة من الملامة والكلام. وقال الشافعي: غير 
واجب على الإمام انتهى. ثم قال مسألة: ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيها إذا كان الحق 
لآدمي؛ فإن تجرد عن حق الآدمي وانفرد به حق السلطنة كان لولي الأمر مراعاة حكام الأصلح 
التشفعوا ولتؤجروا». والشفاعة لأصحاب الحوائج والرغبات عند السلطان وغيره مشروعة 
محمودة مأجور عليها صاحبها بشهادة هذا الحديث وشهادة كتاب الله بقوله لإمن يشفع 
شفاعة حسنة [النساء: ]۸٥‏ الآية. على أحد التأويلين. وفيه أن معونة المسلم في كل حال 
لفعل أو قول فيها أجر وفي عمومه الشفاعة للمذنيين وهي جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان 
وغيره» وله قبول الشفاعة فيه والعفو إذا رأى ذلك كما له العفو عنه ابتداء. وهذا فيمن كانت 
منه الفلتة والزلة وفي أهل الستر والعفاف أو من طمع بوقوعه عند السلطان, والعفو عنه من, 
العقوبة أن تكون له توبة» وأما المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا تجوز الشفاعة 
الاقتصار على ما دون الحد ولا له انتهاء به إلى القتلء وأمر مالك بضرب شخص أربعمائه سوط وجد 
مع صبي مجرداً فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك مالك. انتهت الجنايات وموجبات التعزير. قال ابن 


شاس: 
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جتانٍ» زكتأجيج ار ر في توم عَاصفي» وَكُشْقُوطٍ دار مال رَ صَاحِئة راذن داگ 


و 


لأمثالهم ولا ترك السلطان عقوبتهم لينزجروا عن ذلك وليرتدع غيرهم با يفعل بهم» وقد جاء 
الوعيد في الشفاعة في الحدود انتهى. 

ص: (وضمن ما سري) ش: قال في الجواهر: والتعزير جائز بشرط سلامة العاقبة فإن 
سرى ضمنت عاقلة المعزر بخلاف الحد. انتهى. ص: (وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه 
وأمكن تداركه) ش: قال في كتاب الديات من المدونة: والحائط الخوف إذا أشهد على ربه ثم 
عطب به أحد فربه ضامن؛ وإن لم يشهد به عليه لم يضمن وإن كان مخوفاً اه. ولم ین عند 


كتاب موجبات الضمان والنظر في ضمان سراية الفعل المأذون فى عينه أو 
جنسه وضمان الصائل وإتلاف البهائم 


النظر الأول في ضمان السراية. قال ابن القاسم: لا ضمان على طبيب وحجام وخاتن وبيطار 
إن مات حيوان ا صنعوا به إن لم يخالنوا. (وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر) تقدم نص ابن 
شاس أن مثل الطبيب الخاتن والبيطار. قال ابن رشد: من مات من سقى طبيب أو ختن الحجام أو 
تقليعه ضرساً لم يضمنه إن لم يخطآ في فعلهما إلا أن ينهاهما الحاكم عن القدوم على ذي غرر إلا 
بإذنهء فمن خالفه ضمن في ماله. هذا ظاهر السماع. وما كان يخطأ في فعله كسقيه ما لا يوافق 
المرض أو تزل يد الخائن أو يقلع غير الضرس الأمور بهاء فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من نفسه 
فذلك: خطأ تحمل عاقلته الثلث فصاعداً. وإن غر من نفسه عوقب بالضرب والسجنء رفي كون أرش 
الجناية إلى الخطأ أو في ماله قولان (أو بلا إذن معتبر) ابن الحاجب: فإن كان جاهلاً به أو لم يؤذن له 
فلا ضمان كالئطاً وإذن العبد أن يحجمه غير مفيد (ولو أذن عبد في فصد أو حجامة أو ختان) قال 
مالك: فإن أمره عبد أن يختنه أو يحجمه أو يقطع عرقه ففعل فهو ضامن ما أصاب العبد في ذلك أو 
فعله بغير إذن سيده علم أنه عبداً أو لم يعلم. وقيل: هذا ظاهر بالنسبة للختان لا بالنسبة للحجامة 
(وكتأجيج نار في يوم عاصف) من المدونة: من أرسل في أرضه ناراً أو ماء فوصل إلى أرض جاره 
فأفسد زرعه فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يوصل ذلك إليها فتحاملت النار بريح أو غيره 
فأحرقت فلا شيء عليه؛ وإن لم يؤمن من ذلك لقربها فهو ضامن. ابن رشد: مثل هذا ما في العتبية 
في رجل طبخ سكراً في قدر سترها عن أعين الناس بقصب ركان صبي خلف القصب نائماً لا علم 
للطابخ به ففارت القدر بما فيها فأصاب الصبي ما حرج منها فمات لا شيء عليه. ابن عبد السلام: 
الضمان في مسألة الكتاب إنما هو فيما قصده بالتعدي حيث أوقد النار عند هبوب الريح (وكسقوط 
جدار مال وأنذر صاحبه) من المدونة: والحائط الخوف إذا أشهد على ربه ثم عطب به أحد فربه 
ضامن» وإن لم يشهد عليه لم يضمن وإن كان مخوفاً. ابن عرفة: فإذا لم يضمن في المائل لعدم 
الإشهاد فأحرى في غير المائل (وأمكن تداركه) ابن شاس: إن مال الحائط ولم يعدارك مع الإمكان 
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من يكون الإشهاد» قال في التوضيح: قال ابن عبد السلام: ومعناه عند القاضي أو من له النظر 
في ذلك ولا ينع الإشهاد إذا لم يكن كذلك إذا كان رب الحائط منكراً میلإنه بحيث يخشى 
عليه السقوط» وأما إن كان مقراً فإنه يكتفي بالإشهاد وإن لم يكن عند حاكم. قاله بعض 
القرويين. وقال ابن الماجشون: لا يضمن إلا إذا قضى عليه السلطان بالهدم فلم يفعل. وقال 
أشهب: إذا بلغ الحائط ما لا يجوز لصاحبه تركه لشدة ميلانه فهو متعد ضامن» أشهد عليه أم 
لا انتهى. وقال في العتبية في أول مسألة من سماع يحيى من كتاب السلطان: قال يحيى: 
وسألت ابن القاسم عن جدار رجل بين داره ودار جاره مال ميلاً شديداً حتى خيف انهدامه 
أترى السلطان إذا شكى ذلك جاره ومن يخاف من إذاتيه وضرره أن يأمر صاحبه بهدمه؟ 
فقال: نعم» ذلك واجب عليه أن يأمر بهدمه. قلت له: فإن شكى إليه ما يخاف انهدام الجدار 
فلم يهدمه حتى انهدم على إنسان أو دابة أو بيت لصق به فقتل أو هدم ما سقط عليه: أيضمن 
ذلك صاحب الجدار؟ قال: نعم يضمن كل ما أصاب الجدار بعد الشكية إليه والبيان له. قال 
يحبى: وإن لم يكن ذلك بسلطان فإنه ضامن إذا انهدم وأشهد عليه. قال ابن رشد: قول يحبى 
إنه ضامن لا أفسد الحائط إذا انهدم بعد التقدم إليه والإشهاد عليه وإن لم يكن ذلك بسلطان» 
مفسر لقول ابن القاسم ومثل ما في المدونة اه. وقد قيل: إنه لا ضمان عليه إلا فيما أفسد 
بانهدامه بعد أن قضى عليه السلطان بهدمه ففرط في ذلك وهو قول عبد الملك وقول ابن 
وهب في سماع زونان. وقد قيل: إنه ضامن لما أصاب إذا تركه بعد أن بلغ حداً كان يجب 
عليه هدمه وإن لم يتقدم إليه ولا أشهد عليه وهو قول أشهب وسحنون انتهى. 


فرع: قال في المدونة: وإذا كانت الدار مرهونة أو مكتراة لم ينفعهم الإشهاد إلا على 
ربها. فإن غاب وقع أمره إلى الإمام ولا ينفعهم الإشهاد على الساكن إذ ليس لهم هدم الدار 
انتهى. وقال في النوادر في ترجمة الكلب العقور والجمل الصؤل من كتاب الديات الثاني عن 
سماع أشهب: إنه لا ضمان على ربها ولا على ما هي بأيديهم ولو أمرهم السلطان بالهدم 
والبناء فلا شيء عليهم. قال محمد ابن عبد الحكم: وينبغي للقاضي إذا كان الحخائط مضوفاً لا 
يمهل أصحابه أن يحضروا حتى يهدم أعلا المكان» فإن لم يحضروا أمر بهدمه وأنفق على ذلك 
من نقضه إن لم يجد لهم مالاء فإن كان الصبي في ولاية أب أو وصي فإليهما يتقدم 
السلطانء فإن لم يفعل من قدم ذلك إليه حتى سقط فما أفسد أو قتل كان ذلك في ماله من 
أب أو وصي دون مال الصبي إذا أمكن الهدم وتركاه اثتهى. 

تنبيه: إذا كان رب الحائط غائباً وكان له وكيل وتقدم إليه فلم يفعل حتى سقط الحائط 
فهل يضمن ذلك في ماله؟ لم أر فيه نصاً صريحاء والظاهر أنه يضمن قياساً على الأب 
والوصي فتأمله والله أعلم. 
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تنبيه: قال ابن رشد في أول سماع يحيى من كتاب السلطان إثر كلامه المتقدم: 
والضمان في ذلك لا يتعدى الال إلى العاقلة عند ابن القاسم. كذا روى عيسى عنه في رسم 
لم يدرك من كتاب الديات. وهو ظاهر. قوله في هذه الرواية. وروی رونان في سماعه عن ابن 
وهب أن العاقلة تحمل من ذلك الثلث فصاعداًء وهو قول مالك رواه عنه أشهب وابن عبد 
الحكم. انتهى ص: (أو عضه فسل يده فقلع أسنانه) ش: هذا معطوف على ما فيه الضمان 
ولم يعين ما الذي يضمنه» هل دية الأسنان أو القود؟ وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب: 
ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح يعني دية الأنسان والأصح عبر عنه المازري وغيره 
بالمشهور ونقل مقابله عن بعض الأصحاب وهو أظهر لما في الصحيحين عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه» فاختصما إلى رسول 
الله مله فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحلء لا دية لك. زاد أبو داود: إن شعت أن 
تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه. وقال ابن المواز؛ الحديث لم يروه مالك ولو ثبت 
عنده لم يخالفه. وتأوله بعض شيوخ المازري على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك» 
وحمل تضمين بعش الأصحاب على أنه يمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض فصار 
متعدياً بالزيادة فلذلك ضمنوه اه. وقال القرطبي في شرح مسلم: .قوله 20 ولا دية لك» وفي 
رواية «فأبطله» وقوله فأبطله هذا نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك ولم يقل أحد 
بالقصاص فيما علمت انتهى. وإما الخلاف في الضمان فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابنا. 
وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك. ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على ما إذا 
أمكنه النزع برفق فتزعها بعنف» وحمل بعض أصحابئا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا 
وهذا يحتاج إلى حطم وأزمة. ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث انتهى. وما ذكره عن 
مذهب الشافعي حلاف ما ذكره النووي من موافقة أبي حنيفة وهو أعرف بمذهبه. وفي مسلم: 
«ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها». قال القرطبي: هو أمر على جهة الإنكار كما قال عله في 
الرواية الأخرى: «بم تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك كما يقضم الفحل» فمعناه 
أنك لا تدع يدك في فيه يقضمها ولا يمكن أن يؤمر بذلك انتهى. زاد النووي: فكيف تنكر 
عليه أن ينزع يده من فيك وتطلبه بما جنى في جذبه كذلك قاله القاضي انتهى. ويقضمها 
بفئح الضاد مضارع قضم بكسرها. يقال قضمت الدابة شعيرها إذا أكلته بأطراف أسنائها. 
وخضمت بالخاء المعجمة إذا أكلت بفيها كله. ويقال الخضم أكل الرطب» والقضم أكل 
والإنذار والإشهاد وجب الضمان. ابن عرفة: جعل ابن شاس الإمكان شرطاً صواب. (أو عضه فسل 
يده فقلع أسنانه) ابن الحاجب: لو عضه فسل يده ضمن أسنانه ابن عرفة: قال غير واحد: إن هذا هر 
المشهور. المازري عن بعض شيوخه عن بعض المحققين: إنما ضمنه من ضمئه لإمكانه النزع برفق» 
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أؤ َر لَه من وة قفص عيتهء وَإلا فلا كُسْفُوطٍ مِيرّاب أو بَعْتِ ريح لتار: ككرقها فَائِما إطفيهاء 
وجا دَفُمُ صائل 


اليابس. ومنه قول الحسن: «تخطضمون ويقضم والموعد القيامة). انتهى من القرطبي. والفحل 
ذكر الإبل. ص: (أو نظر له من كوة فقصد عينه وإلا فلا) ش: هذا أيضاً معطوف على ما 
فيه الضمان ولم يبين المضمون أيضاً هل هو القود أو الذية؟ واعلم أن الذي يقتضيه كلام 
المازري وغيره من الأشياخ أن هذه المسألة كالتي قبلها. قال المازري في المعلم في شرح الحديث 
الأول: ومن هذا المعدى لو رمى إنسان أحداً ينظر إليه في 'بيته فأصاب عينه» فاختلف أصحابنا 
أيضاً في ذلك: فالأكثر منهم على إثبات الضمان؛ والأقل منهم على نفي الضمان» وبالأول 
قال أبو حنيفة. وبالثاني قال الشافعي. فأما في الضمان فلقوله عَْله: «لو أن أحد اطلع عليك 
بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» وأما إثبات الضمان فلأنه لو نظر 
إنسان إلى عورة إنسان بغير إذنه لم يستبح فقء عينه» فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى أن لا 
يستباح به. ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه قطن به أو ليدافعه عن ذلك 
غير قاصد فقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجداح منتف وهو الذي نفي في الحديث» وأما الدية 
فلا ذكر لها انتهى. وذكر القرطبي في شرح مسلم نحوه فدل هذا الكلام على أن القائلين 
بالضمان يقولون به. سواء قصد فقء عينه أو لا. إلا أنه إن لم يقصد فقء عينه ففعله جائزء 
ونما يضمن الدية» وإن قصد فقء عيئه فلا يجوز فعله ويضمن. والظاهر أن المراد حيشذ 
بالضمان القود وصرح به ابن شاس والقرافي وابن الحاجب. قال في الجواهر: ولو نظر إلى حرم 
إنسان من كوة أو صر باب لم يجز أن يقصد عينه يابرة أو غيرها وفيه القود إن فعل» ويجب 
تقدم الإنذار في كل دفع وإن كان الباب مفتوحاً فأولى أن لا يجوز قصد عينه. انتهى ونحره 
في الذخيرة. وعلى هذا فيكون الضمان عليه أثبته المصنف بقوله: «أو نظر من كوة فقصد عينهه 
هو القود والذي نفاه بقوله: «وإلا فلا» هو القود أيضاً دون الدية والله أعلم. قال في التوضيح: 
والصِر بكسر الصاد شق الباب. قاله الجوهري انتهى. ص: (وجاز دفع صائل) ش: انظر هل 


وحملوا الحديث في مسلم لا دية له على هذا (أو نظر له من كوة فقصد عينه فقأها) ابن بشير: من 
هذا المعنى لو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فأكثر أصحابنا على إثبات الضمان» 
وأقلهم على نفيه للحديث الصحيح. قال ابن شاس: لو نظر له من كوة لم يجز أن يقصد عينه عوراء 
أو غيرها ونيه القود إن فعل (وإلا فلا) تقدم إن لم يشهد عليه لم يضمن (كسقوط ميزاب) ابن 
شاس: من سقط ميزابه على رأس إنسان فلا ضمان عليه (أو بعث ريح لدار) تقدم نص المدونة: إن 
تحاملت الريح بنار فلا شيء عليه (كحرقها قائماً لطفتها) أشهب: لو كانوا لا خافوا على زرعهم قاموا 
لردها فأحرقتهم فديتهم هدر لا على عاقلة ولا غيرها (وجاز دفع صائل) ابن يونس في كتاب محمد 
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تعد الإِنْذَارِلِلْقَاهِم» وَإِنْ عَنْ مَالٍ وَقَصَد قله إِنْ عَلِمَ أنه لآ يَنْدَنِمُ إلا پء لأ جوع إِنْ قَدَرَ على 
الْهَوبِ ينه بلا مء وَمَا انمه البهائم ليلد فُعَلَى ره 3 وَإِنْ راد عَلَى قيمَتِهًا بِقِيمَتِه عَلَى الوَجَاءٍ 
aE‏ كس و 7 5 € ےت 

وَالْحَوْفِء لا تَهَارا إن لم يكن مَعَهَا رَاع؛ وَسرحث بعد المَزارع» وإلا: فَعَلَى الراعي. 


مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين؛ أو مراده بالجواز 
جواز الإقدام حتى يشمل الوجوب؟ وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا 
امحل وفي الفروق في الغرق السابع والأربعين بعد المائتين. أن الحكم في دفع الصائل الجواز 
المستوي الطرفين. وذكر القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا: والأصح الوجوب فانظر 


وغيره في الجمل إذا صال على الرجل فخافه على نفسه فقتله لا شيء عليه (بعد الإنذار لفاهم وإن 
عن مال) انظر قبل هذا عند قوله: «فيقاتل بعد المناشدة) (وقصد قتله إن علم أنه لا يددفع إلا به) 
تقدم نص سحنون قد حل حين نصب للحرب. وقال ابن العربي: لا يقصد المصول عليه القتل إنما 
ينبغي أن يقصد الدفع فإن أدى إلى القتل فذلك إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فجائر قصد قتله 
ابتداء (لا جرح إن قدر على الهرب بلا مضرة) ابن العربي: لو قدر المصول عليه على الهروب من 
غير ضرر يلحقه لم يجز له الدفع بالجراح: فإن لم يقدر فله دفعه با يقدر. ابن عرفة: هذا كقول ابن 
رشد وغيره إذا تعارض ضرر إن ارتكب أخفهما (وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها) الباجي: قال مالك 
والشافعي: ما أصابت اماشية بالنهار فلا ضمان على أربابهاء وما أصابت بالليل ضمئوه. قال مالك: 
وسواء كان محظراً عليه أو غير محظر. ابن القاسم: وجميع الأشياء في ذلك سواء. الباجي: وهذا في 
موضع تعداخل فيه المزارع والمراعي (وإن زاد على قيمتها) روى ابن القاسم أن الواجب في ضمانه 
قيمته وإن كانت أكثر من قيمة الماشية. ابن رشد: يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت 
بخلاف العبد الجاني فإنه مكلف والماشية ربها هو الجاني (بقيمته على الرجاء والخوف) ابن رشد: إن 
أفسدت الماشية الزرع وهو صغير فيه قيمته لو كان يحل بيعه على الرجاء والخوف اه. انظر لو أخلف 
وهل يغرم طعاماً. انظر فصل التعدي من ابن سلمون (لأنها إن لم يكن معها راع وسرحت بعد 
امزارع وإلا فعلى الراعي) ابن الحاج: إذا قلنا بضمان ما أفسدت الماشية فهل يتعلق الضمان بأربابها أو 
برعاتهاء تكلمت فيها مع ابن رشد فظهر له أن الضمان على الرعاةء ويحتمل أن يكون الضمان على 
أربابها لأن الراعي أجير يحلف ما ضيع ولا فرط ويغرم رب الماشية. انظر قبل هذا في الإجارة عند 
قوله: «وأجبر كالبيع». ابن سلمون: وإذا عدت بهيمة على أخرى فقتلتها فلا شيء في ذلك. أبو عمر: 
وكذلك إذا انفلتت ليلاً أو نهاراً فركبت على رجل نائم فجرحته أو قتلته لأن جرح العجماء جبار. أبو 
عمر: وما يسقط الضمان نهاراً عن أرباب الماشية إذا أطلقت دون راع؛ وإن كان معها راع فلم يمنعها 
فهر كالقائد والراكب والسائق؛ وقد ضمن مالك القائد والسائق والراكب. وقال الباجي: من المواضع 
ضرب تنفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان مسرح هذا لا يجوز إرسال المواشي فيهء وما أفسدت فيه 
ليلاً أو نهاراً فعلى أربابها. الباجي: وضرب ثالث جرت عادة الناس يإرسال مواشيهم فيه ليلاً أو نهاراً 
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ذلك وانظر الأبي في شرح قولة علية السلدم: «من مات دون ماله فهو شهيد)0"). وفي منع 
وال ا ا ا E‏ ا 
کاب الذيات م النوادر». كتاب ا 1 a‏ اله 0 1 

من النوادرء وفي ود في وفي بع من 2 
الثالث من التبصرة. 


فأحدث رجل فيه زرعاً لا ضمان فيها على أهل المواشي ليلا أو نهاراً. وانظر إحياء الموات من ابن 
عرفة أن قول ابن القاسم النحل والحمام والدجاج كالماشية لا يمنع من اتخاذها وعلى أهل القرية حفظ 
زروعهم. وقال ابن عرفة: والصواب بخلاف قول ابن القاسم. ابن شاس: 


.۲۹ رواه الترمذي في كتاب الديات باب ۲۱. بو داود في كتاب السئة باب‎ )١( 


كتاب العثئق 


قال في الصحاح: العتق الكرم. يقال ما أبين العتق في وجه فلان يعني الكرم. والعتق 
الجمال. والعتق الحرية» وكذلك العتاق بالفتح والعتاقة. يقال منه عست العبد يق بالكسر عتقاً 
وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق وعاتق وأعتقته أنا انتهى. ثم قال: وعتق الشيء بالضم عتاقة أي قدم 
وصار عتيقاًء وكذلك عتق يعتق مثل دخل يدخل فهو عاتق انتهى. ثم قال: وعتاق الطير 
الجوارح منها والأرحبيات العتاق النجائب منها انتهى. يعني أنه بكسر العين والأر. حبيات الإبل. 
قال في الصحاح: وأرحب قبيلة من همذان ينسب إليها الأرحبيات من الإبل انتهى. وقال 
القاضي عياض في المشارق: يقال عتق المملوك يعتق عتقاً وعتاقة بالفتح فيهما. قال الخليل: 
وعتّاقاً بالفتح أيضاً. قال غيره: والاسم منه العتق بالكسر والعتاق بالفتح» ولا يقال عتق إنما هو 
أعتق إذا أعتقه سيده انتهى. وقال في التنبيهات: العتق والعتاق بالفتح فيهماء وعتق الغلام 
وأعتقه سيده فهو عتيق» وعبيد عتقاء وأمة عتيقة ولا يقال عاتق ولا عواتق إلا أن يراد مستقبل 
أمره فهو عاتق غداً. ولا يقال تق الغلام.بضم العين ولكن أعتق» ومعنى العتق ارتفاع املك 
انتهى. وقوله في التنبيهات: «ولا يقال عاتق) مخالف لا تقدم في الصحاح. وقال في القاموس: 
العتق بالكسر الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية» وبالضم جمع عتيق وعاتق المتكب 
والحرية. عتق العبد يعتق عتقاً ويفتح» وبالفتح المصدرء وبالكسر الاسم. وعقاقاً وعتاقة بفتحها 
خرج عن الرق فهو عتيق وعاتق الجمع عتائق. ثم قال: والعتق بالكسر ويضم للموات كالحمر 
والتمر وككتاب من الطير الجوارح ومن الخيل النجائب التهى. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف من كتاب 
العتق: العَتاقة بفتح العين ووهم من كسرها. يقال عتق يعتق عتاقا وعتاقة والمراد الإعتاق وهو 
ملزوم العتاقة. ثم قال بعد ذلك: وإلا فقد عتق ما عتق. قال الداودي: هو بفتح العين من الأول 


كتاب العتق 


وهو من أفضل الأعمال والنظر في أركانه وخواصه. أما الأركان فثلاثة: المعتق والرقيق والصيغة. 


ويجوز الفتح؛ والضم في الثاني. وتعقبه ابن التين بأنه لا يقله غيره وإثما يقال عتق بالفتح وأعتق 
بضم الهمزة لأن الفعل لازم غير متعد. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: قال 
صاحب المحكم: العئق خلاف الرق. عتق يعتق عنقا وعتقأ وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وحلف 
بالعتاق أي بالإعتاق انتهى. فتحصل من هذا أنه يقال العِّق بكسر العين وفتحهاء والعقاق 
والعتاقة بفتحها فقط وأنه يقال عتق يعتق كضرب یضرب» ولا يقال غتی بضم العين والله 
أعلم. وقال في الذخيرة: والعتق في اللغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصوهاء 
والبيت الحرام عتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة؛ وفي الشرع خلوص الرقبة من الرق انتهى. 
وقيل: سمي البيت عتيقاً لأنه أول بيت وضع للناس» وقيل لخلوصه من الطوفان» وقيل الخلوصه 
من أيدي الجبابرة والله أعلم. وأما في الشرع فقال ابن عبد السلام: استغنى ابن الحاجب عن 
تعريف حقيقته لشهرتها عبد العامة والخاصة فقال ابن عرفة: يرد قوله بأن ذلك من حيث 
وجودها لا من حيث إدراك حقيقتهاء بل كثير من المدرسين لو قيل له ما حقيقة العتق لم يجب 
بشيء؛ ومن تأمل وأنصف أدرك ما قلناه والله أعلم بمن اهتدى انتهى» وعرفه في التبيهات وابن 
رشد كالقرافي بأنه ارتفاع الملك عن الرقيق وليس بانع كما سيأتي في الكلام ابن عرفة فإنه 
قال: العتق رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. فخرج بحقيقي استحقاق عبد 
بحرية» وخرج بسباء محرم فداء المسلم من حربي سباه أو من صار له منه» وخرج بقوله: «عن 
آدمي حي؛ رفعه عنه بموته انتهى. وقوله: «ملك يصدق) برفع ملك وانتقاله إلى ملك آحر 
فتأمله» فيكون غير مانع. وكذلك يصدق على عبد الحربي إذا أسلم وبقي عند سيده حتى غنمه 
السلمون فإنه حر على المشهور وليس هذا عتقاً اصطلاحاً. وكذلك يصدق حده على وقف 
الرقيق على مقابل المشهور القائل بأن ملك الواقف ارتفع عن الموقوف فتأمل ذلك. ولو قال رفع 
اللك الحقيقي الكائن لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته» لسلم فيما يظهر من جميع ما 
بريد عليه ويكون اللام في الملك للحقيقة والله أعلم. 

وقوله: «عن أدمي حي) يؤخذ منه صحة عتق من في السياق. قال في المسائل 
الملقوطة: لو أعتق من في سياق الموت الظاهر صحة العتق لأنه لو عاش لم يعد رقيقاً فترتب 
عليه أحكام الحرية ويصلى عليه في صف الرجال الأحرار ويحاز ولاه لمعتقه» ولو قذفه أحد 
في تلك الخال بعد العتق حد له على أنه حر. وكذلك لو أجهز عليه أحد فقتله وهو في 
السياق فحكمه حكم الحر لا حكم العبد» ففي النظر هل يحصل له من الثواب في عتق 
ثواب من أعتق صحيحاً ولا شك أنه خلصه من الرق ولأنه قابل لأن يهبه لرجل بغير ثواب» 
فكذلك تنجيز عتقه لله تعالى من تسهيل المهمات في قوله: «ولا يباع من في السياق» 
التهى. وحكمه الندب وهو من أفضل الأعمال وأعظم القربات» ويدل على عظيم قدره ما 
في الصحيح من حذيث أبي هريرة. قال: قال رسول الله عل4: «لن يجري ولد والده إلا أن 


يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه. قال في التوضيح: وكان الوالد لما كان سبباً لوجود الولد 
وذلك من أعظم النعم فالذي يشبه ذلك إخراج الولد لوالده من عدم الرق إلى وجود الحرية 
لأن الرقيق کالعدوم» وربا کان العدم ا منه انتهى. ونحوه للقاضي أبي بكر بن العربي 
في قوله تعالى: «إوقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً» [الإسراء: 14 وقال في الذخيرة: 
وفي الصحيحين قال رسول الله : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق بكل أرب منها أرباً منه من 
النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج0(©. ثم قال: قال اللخمي: ظاهر 
الحديث يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو لا تحجب النار عن الذي يقابله وهو ممكن لأن الألم 
يخلقه الله في أي عضو شاء كما في الصحيح: «إن الله حرم على النار أن تأكل موضع 
السجود)”؟ انتهى, والأرب العضو. 
قال في التوضيح: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: «من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضواً من أعضائه حتى فرجه بفرجه»“ وفي الترمذي وصححه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار يجزىء كل 
عضو منه عضواً منه» وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجرىء 
كل عضو منهما عضواً منه» وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانتا فكاكها من النار 
يجزي كل عضو منها عضواً منها”». قيل: ولعل هذا لأن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل انتهى. والعتق وإن كان مندوباً نقد يجب. 
قال في اللباب: ولوجوبه عشرة أسباب: إصدار الصيغة والكتابة والتدبير والإيلاد والمثلة 
والسراية والقرابة. ويضاف إلى ذلك اليمين بالعتق والنذر به وقتل الخطأ والظهار وكفارة اليمين 
إن اختار العتق فتكون اثني عشر انتهى. وذكر في التنبيهات أن أسبابه عشرة وعد ثلاثة عشر 
ثم ألحق بهم وجهين آخرين. قال: والعتق مندوب إليه في الجملة ويجب أحياناً بعشرة أسباب: 
)00 رواه مسلم في كتاب العتق حديث .۲١‏ أبو داود في كتاب الأدب باب ٠٠١‏ الترمذي في كتاب البر 
باب 8. ابن ماجة في كتاب الأدب باب .١‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب العتق حديث ١؟,‏ أحمد في مسنده ۰٤۲۹ 471 ۰٤۲۰/۲‏ 411). 
(0) رواه النسائي في كتاب التطبيق باب .۸١‏ بلفظ: «إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع 
السجود). ا 
(4) رواه البخاري في كتاب الكفارات باب ". مسلم في كتاب العتق حديث ۲۲» 7؟. الترمذي في 
کتاب النذور باب .١ ١‏ أحمد في مسنده EY 4Y)‏ 
(ه) رواه مسلم في كتاب العتق حديث ۲۲۔ 718, أبو داود في كتاب العتق باب .١ ١‏ الترمدي في كتاب 
النذور باب ١٠ء ٠١‏ النسائي في كتاب الجهاد باب 75. ابن ماجة في كتاب الععق باب 4. أحمد 
في مسنله )6۲۰/۲ قلق زلف Mes NEY AIT) (oe HEV‏ ملل )۹/0 
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بإلزام الرجل ذلك نفسه» وتبتيله عتق مملوكه ابتداء وبنذره ذلك لأمر کان أو یکون» وبا لحنت 
في يين بذلك أو بحمل مملوكته منه أو بعتقه بعضه فيبتل عليه باقيه» أو بالتمثيل , به أو بشرائه 
من يعتق عليه» أو بقتل النفس خحطأء أو بوطء المظاهرء أو بكتابة العبدء ا مال؛ أو 
حدمته بذلك. ويلحق بذلك وجهان أخران وهما كفارة اليمين بالله» وكفارة الفطر في رمضان 
عمداً إلا أن الفرض في هذين موضوع للتخيير بيئه وبين غيره وإنما يتعين بتعيين المكفر انتهى. 
إلا أن يكون قوله بإلزام الرجل ذلك نفسه وتبتيله عتق مملوكه سبباً واحداً وهو الظاهر. وكذلك 
قوله: «أو بمكاتبة العبد' الخ فيكون حينعذ عشرة أسباب فقط وهو الظاهر. وقال في اللباب 
عقب ذكره الأسباب المتقدمة: ويجب أن يعلم أن ما كثرت أسبابه كان إلى الوقوع أقرب. ألا 
ترى أنه قد وعد بالمغفرة على أسباب كثيرة تكاد تخرج عن الحصر فقال رسول الله له: 
«صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآنية) و«صوم يوم عاشوراء يكفر الماضية) و«رمضان إلى 
رمضان يكفر ما بینهما» و«الصلوات الخمس يكفرن ما بينهن) ووإذا توضأ حرجت الخطايا من 
بين أشفار عينيه). وقد قلت لشيخنا شهاب الدين رحمه الله. إذا كان يوم عرفة يكفر الماضية 
والآنية فأي شيء يكفر يوم عاشوراء وكذلك ما ذكرناه؟ فقال لي: ذلك دليل على أنه تعالى 
مريد للمغفرة لعباده فإن العبد إذا أخطأه سبب لا يخطئه غيره» وما كثرت أسبابه كان إلى 
الوقوع أقرب فتنبه لذلك انتهى. وحكمة مشروعيته قال في اللباب: هي التبيه على شرف 
الآدمي وتكرمته فإن الرق إذلال له والترغيب في مكارم الألاق وتعاطي أسباب النجاة من 
النار انتهى. 

فرع: قال ابن سلمون في وثائقه: سكل ابن رشد في عتق الإماء والعبيد' أيهما أفضل؟ 
فقال: ل سسا ا ل ا 
كان أو أنفى. لأن رسول الله له سكل أي الرقاب أفضل؟ فقال: أعلاها ثمناً وأنفسها عند 
ارارم نض دك بن ف. وأما إذا استوى الذكر والأنثى فعتق الذكر أفضل كما أن عق 
الأفضل في الدين من العبدين والأمتين أفضل وهذا لا احتلاف فيه وإما اختلف في الأفضل 
من عتق الكافر أ و السلم إذا كان الكافر أكثر ثمناً فقيل: اه 
كافراً لعموم الحديث. وقيل: إن عتق المسلم أفضل وأن الحديث إا معداه مع استواء الرقاب» 
وكذلك الأفضل من عتق الكافر من كان منهم أكثر ثمناً. قال: وإن استوى في الأثمان الذي 
أقول به أن عتق الأنثى منهم أفضل لأن عتقها يحل للمسلمين نكاحها ولا منفعة في عثق 
الكافر الذكر اه. 
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ص: (إنما يصح إعتاق مكلف) ش: أخرج به الصبي فلا يصح عتق الصبيء ولو علقه 
بيمين فحنث فيها بعد البلوغ كان بإذن وليه أو بغير إذنه. قاله في المقدمات وغيرها. وقال في 
العتق الثاني من المدوّنة: ولا يجوز عتق المعتوه إذا كان مطبقاً ولا الصبي. وإن قال صبي كل 
ملوك حر إذا احتلمت فاحتلم فلا شيء عليه» وكذا الجنون. قال في عتقها الثاني: ومن حلف 
بعتق عبده إن فعل كذا فجن ثم فعل ذلك في حال جنونه فلا شيء عليه. قال أبو الحسن: قال 
أصبغ: ومن حلف ليفعلن فعلاً إلى أجل كذا ثم جن فمضى الأجل وهو مجئون فإنه حانث. 
وقال غيره: لا يحنث لأنه مضى الأجل وهو في حال لا تنعقد اليمين فيه انتهى. ويدحل 
السكران. قال في عتقها الثاني: وعتق السكران وتدبيره جائز إذا كان غير مولى عليه. قال أبو 
الحسن: أما الطافح فكالبهيمة لا حلاف أنه لا يازمه شيء. اه كلامه بالمعنى. ص: (بلا حجر) 
ش: هذا قيد ثانٍ وهو عدم التحجير فيخرج السفيه المولى عليه. قال في كتاب المديان منها: 
ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا صدقة ولا هبة ولا بيع. ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا 
أن يجيزه الآن. واستحب له إمضاءه ولا أجبره عليه انتهى. قال في المقدمات: كان الولّي رده 
أم لم يرده. واختلف إذا كان بيمين فحنث فيها بعد ولاية نفسه» واختلف أيضاً إن لم يعلم 
بذلك حتى مات. هل للورثة رد ذلك؟ على قولين حكاهما ابن حبيب في الواضحة انتهى. 
والقول بلزوم الحدث لأشهب» والقول بعدمه لابن القاسم. كذا عزاه أبو الحسن في العتق الثاني 
في شرح قولها: «وإن قال صبي كل ملوك لي حر» التقدم والله أعلم. 

فرع: قال في رسم قطع الشجرة وهو أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب العتق 
الثاني . لو قال لملوك من مماليك أبيه إن ملكتك فأنت حر» فمات أبوه وملکه» فإن كان يوم 
قاله سفيهاً فلا يلزمه العتق وإن كان رشيداً عتق عليه. قال ابن رشد: واختلف هل هو محمول 
في حياة أبيه على الرشد أو على السفه؟ والمشهور أنه محمول على السفه انتهى. ونقله أبو 
الحسن. 


(باب إنما يصح إعتاق مكلف) ابن شاس: الركن الأول ا معتق وهو كل مكلف. ابن عرفة: لم 

يرد بأركانه امحمولة عليه لأن المعتق ليس جزءاً من العتق (بلا حجر) نحوه لابن الحاجب, ابن عرفة: 
مفهومه رد عتق السفيه أم ولده وفيها عتق السفيه أم ولده جائز انتهى. وانظر أيضاً نصوا أن السفيه 
المولى عليه يلزمه الظهار ويعتق عن ظهاره بغير إذن وليه. قال ابن القاسم. إذا أعتقت ذات زوج عبداً 
هو أكثر من ثلث مالها فللزوج رد الجميع» ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله فليس للورثة أن يردوا إلا 
ما زاد. قال عبد الوهاب: وكلاهما له التصرف في ماله (أو إحاطة دين) انظر فرق بين أن يكون 
مواهب الجليل/ ج ۸/ مة؟ 
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تنبيهات: الأول: قوله في المدونة: «استحب إلى آخره» قال اہو الحسن: وفي الأمهات: 
لا يجوز له في ماله بيع ولا عتق ولا شراء ولا هبة ولا صدقة والهبة والصدقة لغير ثواب 
كالعتق» واستحب له أن يمضيها. فظاهره أنه راجع إلى العتق وما أشبهه من الهبة والصدقة لغير 
الغواب انتهى. وقال أبو الحسن: قال عياض: ظاهر التهذيب أنه راجع إلى الجميع وعليه 
اختصرها الختصرون» وأنه يستحب له إمضاء جميع ما فعله وفيه نظرء والصحيح سواه وأنه لا 
يستحب له أن يمضي إلا ما كان لله قربة. وأما ما بينه وبين العباد فأي استحباب في هذا؟ 
وكذا جاء منصوصاً في سماع أشهب على ما تأولناه. قال الشيخ أبو الحسن: وقد يكون أيضاً 
فيه قربة بإسعاف أخيه المسلم بإمضاء صفقته لغبطته بها كأن يكون قربة في الإقالة والتولية 
انتهى» وهو ظاهر فتأمله والله أعلم. ' 

الثاني: ظاهر كلام المؤلف أن السفيه لا يصح عتقه في جميع ما يصح فيه العتق وليس 
على عمومه؛ فقد قدم في باب الحجر أنه يجوز عتقه لمستولدته. وقال في المدوّنة إثر الكلام 
السابق: وما ليس له فيه إلا المنفعة ففعله فيه جائ ويجوز طلاقه لزوجته وعتقه لأم ولده انتهى. 
وهل يتبعها مالها؟ نقل في التوضيح في باب الحجر في ذلك ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين 
اليسير والكثير. ونقلها غيره وعزا اللخمي الثالث لابن القاسم وقال: إنه الأشبه ذكره في 
الحجر. والقول الثاني أنه لا يتبعها مالها وإن لم يستثنه. قال ابن رشد في رسم العتق من سماع 
أشهب: هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب. انتهى. من العئق؛ وتقدم في باب الحجر الكلام 
على جميع ما تقدم بأبسط من هذا. الثالث يؤخذ من كلام المؤلف أن السفيه المهمل عتقه جائز 
لأنه إلى الآن لم يحجر عليه وأنه إذا حجر عليه ثم ظهر رشده ولم يطلقه الحاكم فعتقه غير 
جائز لأنه محجور عليه. وهذا يأتي في قول ابن القاسم» وقول مالك على العكس. قال في 
اللباب هنا: ولو كان السفيه غير مولى عليه فعتقه جائز. قال ابن القاسم: إلا البين السفه انتهى. 
وكلام اللباب يفهم منه أن قول ابن القاسم تقييد وليس كذلك والله أعلم. ويخرج بقول 
المؤلف: «بلا حجر» أيضاً العبد. قال في الولاء منها: ولا يجوز عتق المكاتب ولا العبد بغير إذن 
سیده» فان أعتق أو دبر أو تصدق بغير إذن سيده فللسيد رد ذلك» فإن رده بطل. ولا يلرم 
العبد والمكاتب ذلك إن عتقا وإن لم يعلم بذلك السيد حتى عتقا مضى ذلك وما أعتقا يإذن 
السيد جاز. وعتق أم الولد لعبدها كما وصفنا في عتق العبد عبده انتهى. وقد علم أن أم الولد 
والمكائب بمنزلة القن» وكذا من بعضه حر. صرح به في أول رسم من سماع عيسى من كتاب 
العتق. والظاهر أن المدبر والمعتق إلى أجل كذلك» وأظن أن اللخمي صرح بذلك والله أعلم. 
وفي المقدمات في كتاب المأذون: وأما العبد فما أعتق أو وهب فإذا لم يعلم السيد بذلك أو 
علم ولم يقض برد ولا إجازة حتى عتق العبد والمال بيده فإن ذلك لازم له» ولا أعلم في ذلك 
نص خلاف وهو دليل على أن فعله على الإجازة» فإن فوت العبد المال من يده قبل أن يعتق 
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ببيع أو هبة بطلت الصدقة والعتق. قاله في الصدقة في كتاب الاعتكاف. والعتق مقيس عليها 
إلا أن يفرق بينهما مفرق كرمة العتق وهو بعيد؛ فإن ود السيد ذلك وبقي بيده حتى عت ولم 
يفوته لم يلزمه شيء. قاله في المدونة في الصدقة والهبة. والعتق مقيس على ذلك انتهى. 
ويخرج أيضاً بقول المؤلف: «بلا حجر) الزوجة فيما زاد على الثلث» فإذا أعتقت عبداً فإن 
حمل الغلث جازء وإن حمل بعضه فالمشهور أن اروج رد الجميع؛ فإن أعتقت ثلث عبد لا 
تملك غيره؛ فهل له رده أو يمضي؟ فيه قولان ذكرهما في التوضيح في باب الحجر. وانظرها في 
رسم سن من سماع ابن القاسم من العتق. NES‏ فإذا ّ 
عبد لا يلك غيره مضى منه الثلث والله أعلم. وخرج أيضاً المرتد. قال في الشامل في باب 
الحجر: وحجر لردة فلا يعد تصرف مرتد حجراً عليه» وظاهره ولو أسلم بعد ذلك والله أعلم. 
وتقدم في باب الحجر الكلام على الحجر بالردة. ويخرج أيضاً ات إذا فلسه الإمام» وأما من 
أحاط الديين بماله فيخرج بقوله: «وإحاطة دين». 


قال ابن عبد 0 فإن قلت: لا شك أن أحد أسباب الجر إحاطة الدين بالهء فإذا 


قلت: السبب المقيتي هو الفلس وهر r‏ الدين» وقد علم أن من الأفعال 

ما يصح فعله من الذي أحاط الدين باله ولا يصح من المفلس احجور عليه يه. وعلى هذا فالحجر , 

لأجل الفلس أحص من إحاطة الدين» ونفى الأخص الذي هو الحجر للفلس نفي للأعم الذي 

هو إحاطة الدين. انتهى وفيه نظرء لأنه قد سلم أن إ إاظة الدين ها بقع ب الجر ولو في يتن 

الأشياء والمقصود في قول المؤلف وابن الحاجب «بلا حجر) نفي مطلق الحجر لا نفي الحجر 
من الوجود» وإلا لفرج حجر الزوجة والمريض 


تنبيهات: الأول: قول المؤلف: ما يصح» هل مراده ما يصح ويلزم؛ أو مراده مطلق 
الصحة وإن لم يازم؟ فإن أراد الأول فليس في كلامه ما يدل عليه ومع ذلك فيرد عليه الكافر 
فإنه إذا أعتق عبده الكافر لا يلزمه عتق مع أنه يصدق عليه أنه مكلف لا حجر عليه لأن 
الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال في العتق الثاني منها في ترجمة من أعتق من 
الغنيمة قبل قسمها: وإذا أسلم عبد النصراني ثم أعتقه قضى عليه بعتقه لأنه حكم , بين مسلم 
وذمي» ولو دمحل إلينا حربي بأمان” وکاتب عبداً له أو أعتقه أو دبره ثم أراد بيعه فذلك له 
وكذلك النصراني إذا أعتق عبداً له نصرانيا ؛ ثم أراد أن يرده في الرق أو يبيعه فذلك له إلا أن 
ا قوله: م ل اسه ولا يحال بينه وبين 
ذلك إلا أن يكون أبانه عده. ونحوه في الجنايات انتهى. وكذلك و الدور والمزارع 
من سماع يحيى مطلقاً فقال ابن رشد: : ظاهر الرواية أن للنصراني أن يرجع في عتق عبده 


النصراني ما دام على النصرائية لا يمنع من ذلك وإن كان للا أعتقه قد خلى سبيله وخرج 
عن خدمته مثل قول ابن القاسم في المكاتب منها خلاف ما في جنايتها أن ذلك له ما لم 
يخرجه من يده لان قوله: «إذا لم يخرجه من يده» يدل على أن له أن يرجع في عتقه بعد 
إسلامه إذا لم يخرجه من يده خلاف ما في كتاب المكاتب. فتحصيل المسألة أنه إذا أعتقه 
وخلى سبيله وأخرجه من خدمته ثم أراد أن يرجع في عتقه قبل إسلامه» كان له على ظاهر 
هذه الرواية ولم يكن له على ما في جنايتهاء وإن أراد أن يرجع في عتقه بعد أن أسلم ولم 
يكن خرج عن خدمته كان ذلك له على ما في هذه الرواية حلاف ما في كتاب المكاتب 
منها انتهى. ثم قال في المدونة. وكذلك لو كاتبه أو دبره ثم أراد بيعه لم ينع إلا أن يسلم 
العبد وهو في يده فيؤاجر المدبر وتباع كتابة المكاتب. قيل له: فإن بتل النصراني عتق عبده 
النصراني أو دبره أو حلف بذلك ثم أسلم فحدث؟ قال: إن حنث بيمينه في نصرائيته أو بعد 
إسلامه لا شيء عليه. وكذلك جميع أيمانه أنتهى. فيخرج من قوله: «وكذلك لو كاتيه إلى 
آخره» أنه لو أعتقه ثم أسلم العبد وهو في يد سيده وأراد الرجوع له ليس له ذلك. وقال 
الشيخ أبو الحسن. قال ابن يونس: وظاهر كلام ابن القاسم أنه حلاف بين إسلام العبد ؛ 
وإسلام السيد» وهذا إذا لم يبن العبد عن نفسه انتهى. وقد حصل اللخمي جميع ذلك 
فقال: وإذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيجري على 
حكم الإسلام. وإن أعتق عبده النصراني ثم أسلم العبد فإن أسلم بعد أن رجع عن عتقه 
واسترقه لم يلزمه ذلك العتق» وإن أسلم بعد أن حاز نفسه لم يكن ذلك للسيدء وإن أسلم ' 
قبل أن يحوز نفسه وقبل أن يرجع عن العتق فقولان» والقياس أنه لا شيء عليه لأنه لو رجع 
قبل إسلام العبد كان ذلك له ولم يؤتحذ بما عقدء وإسلام العبد لا يوجب عليه ذلك العقد 
انتهى. وقد علمت من قول المدونة المتقدم. وكذلك لو كاتب عبده أو دبره أن الجاري عليه 
أنه لا يرجع. ثم قال اللخمي: وكذلك إن أسلم السيدٍ وحده أو أسلم السيد ثم العبدء فإن 
كان الإسلام قبل أن يرجع في العتق لم يلزمه» وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه» وإن كان 
بقرب العتق قبل أن يرجع وقبل أن يحوز نفسه كان على الحلاف» وإن حلف بعتق عبده ثم 
حنث لم يلزمه وسواء حدث قبل الإسلام أو بعده» لأن عقد الكفر غير لازم وإذا أعتق 
النصرائي عبده النصراني ثم امتدع من إنفاذ العتق لم يجبر عليه» ولو حوزه نفسه لم يكن 
له أن يرجع فيه انتهى. إلا أن يقال إن المؤلف مشى على القول بأنهم غير مخاطبين 
بفروع الشريعة. فقد صح فيخرج الكافر بقوله: «مكلف» ويكون مراده إنما يصح ويلزم. 
وإث أراد المؤلف بقوله: «إنما يصح) مطلق الصحة وإن لم يلزم فيرد عليه أن غالب ما احترز 
1 صحيح ويتوقف لزومه على إجازة الغير كعتق المريض والمرأة والعبد والمدبر فتأمله والله 
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وَلِغَرِيمِهِ رَد أ بغي إلا أن بعلم أو برل از يُفْيدَ ال وؤ قبل وذ البهع: رَقيقاً: لم تعلق 
حق لازم به رفك الكقبق وَالتحْرِير َإِنَ ِي هذا اليم 


الثاني: قوله: دبلا حجر) يغلي عن قوله: «مكلف» والله أعلم. وكلام الجواهر نحو كلام 
المصدف فإنه قال: المعتق كل مكلف بلا حجر انتهى. 

الغالث: قال ابن عرفة: وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه وله أركان: الأول 
المعتق يقتضي أن المعتق جزء من العتق وليس كذلك إلا أن يريد وأركائه الحسية لمتوقف وجوده 
حساً عليها كاللحم والعظم والدم للإنسان لا أركانه المحمولة عليها كالحيوان والناطق للإنسان 
انتهى. ومن المعلوم أنهم لم يريدوا إلا الأركان الحسية المتوقف وجوده عليها حساً. وانظر لم 
أخر الاعتراض إلى هنا؟ وهلا أورده من أول الذكاة والصيد فتأمله والله أعلم. ص: (ولغريمه 
رده أو بعضه) ش: أي ولغريم المدين رد عتقه إن أحاط الدين بماله؛ وإن لم يحط الدين بماله 
فللغريم رد بعض العبد حتى يستوفي حقه. 


تنبيهات: الأول: تقدم في باب التفليس أنه محمول على الجواز حتى يتحقق أنه وقت 
العتق عليه دين يستغرق ما بيده فانظره. 


أرباب الديون مجهولين فإن العتق ينفذ مطلقاً والولاء للمسلمين» انظر نوازل ابن رشد من المدونة من 
بتل عتق عبيده في صحته وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم لم يجز عتقه وإن كان دينه لا 
يغترقهم بيع من جميعهم مقدار الدين بالحصص لا بالقرعة وعتق ما بقي. (ولغريمه رده أو بعضه) ابن 
الحاجب: لو أعتقه ثم قام غريه رد عتقه أو بعضه (إلا أن يعلم) ابن عرفة: إن أمسك الغرماء عن القيام 
بعد العتتی ڈ م ابا بعد اث سين ولع ومو ولد رتوا لم نعلم فذلك لهم حتى تقوم بينة أنهم 
علمرا (أو يطول) قال الباجي: وإن قاموا في أكثر من أربع سنين لا يقبل منهم القيام عليه ولم يرد 
عتقه. قله ابن عبد الحكم (أو يفيد مالأ من المدوئة: إن أعتق في عسره فلم يقم عليه حتى أيسر نفل 
عتقه» ثم إن أعسر بعد ذلك وقبل القيام عليه لم يرد عتقه (ولو قبل نفوذ البيع) روى ابن القاسم 
وأشهب عن مالك: لو رذ الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه عتق. الباجي: على هذا لا يطأ قبل اليسر. 
ومن المدونة: من رد غرماؤه عتقه فليس له ولا لغرمائه بيعهم دون الإمام» فإن فعل أو فعلوا ثم رفع إلى 
الإمام بعد أن أيسر رد البيع ونفذ العتق (رقيقاً لم يتعلق به حق لازم) هذا معمول إعتاق. قال ابن 
شاس: الركن الثاني الرقيق وهو كل إنسان ملوك لم يتعلق بعينه حق لازم. 


ابن عرفة: المعتق كل ذي رق مملوك لمعتقه لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه» فقولنا: لم 
يزا حم الخ لقولها مع غيرها من أعتق عبده بعد علمه أنه قتل قتيلاً خطأ وقال: لم ارد حمل جنايقه 
وظنئت أنها تلزم في ذمته ويكون حر حلف على ذلك ويرد عتقه (به وفك الرقبة والتحرير) ابن 
شاس: الركن الثالث الصيغة وصريح لفظها الإعتاق وفك الرقبة والتحرير (وإن في هذا اليوم) ابن 
عرفة: إن قال: أنت حر في هذا اليوم عتق للأبد» ومن المدوئة: إن قال له: أنت حر اليوم من هذا 
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يلا قريتة عذح» أؤ حلض» أو فع مكس» رَبلاً يلك أؤ سبيل لي عَلَيِكُ إلا إجواب» وَبكرمَيت 
لَك نَفْسَكُ وَبَكَاسْقبِي» أؤ آَدْمَبْ, أو عرب بالثية 


الثاني: ظاهر قول المصدف: «ولغريمه رده أن ذلك للغريم دون أمر الإمام. والذي في 
المدؤنة ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة أن العتق لا يرده إلا الإمام. قال ابن عبد السلام: 
واختلف في عتق المديان. هل هو موقوف على إجازة الغرماء وهو مذهب مالك وأكثر أهل 
المدينة» أو هو جائز ما لم يفلس ويحجر عليه الحاكم وهو مذهب جماعة خارج المذهب؟ 
وعلى الأول لا يرد الغرماء إن أرادوا ذلك حتى يرفعوا إلى الحاكم فهو الذي يحكم بالرد بعد 
إثبات موجب ذلك عنده» فإن ردوه وباعوه فإن الإمام يرد بيعهم وينظر في أمرهم» فان ثبت 
عنده موجب بيعه باعه ولا تم عتقه أنتهى. وقال في المدوئة في أواخر العتق الاول: ومن رد 
غرماژه عتقه فليس له ولا لغرمائه بيعهم دون الإمام» فإن فعل أو فعلوه ثم رفع إلى الإمام بعد 


الثالث: ظاهر كلامه أن للغريم رد العتق ولو طال. قال ابن رشد في الأجوبة: وأما عتق 
من أحاط الدين بماله فلا اختلاف أنه لا يجوز إلا أن يجيزه الغرماء. واحتلف إن لم يعلموا 
حتى طال الأمر وجازت شهادته وورث الأحرار فقيل لهم أن يردوه» وقيل ليس لهم أن يردوه 
لاحتمال أن يكون قد أفاد في خلال المدة ما لا يعلم به ثم ذهب مع حرمة العتق» فإن كانت 
الديون التي عليه قد استغرقت من تبعات لا تعلم أربابها نفذ عتقه على كل حال ولم يرده 
وكان الأجر لأرباب التباعات والولاء للمسلمين. انتهى من مسائل الشركة. 


العمل وقال: أردت عتقه من العمل لا الحرية صدق في ذلك مع يمينه (بلا قريئة مدح) ابن شاس: لو 
قال في المساومة: هو عبد حر لم يلزمه عتق لصرف القرينة له إلى المدح. ومن المدوئة: من عجب من 
عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال: ما أنت إلا حر فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء (أو 
حلف) انظر إن كان على تحليف ظالم قال اللخمي: لو قال له العاشر: لإ أدعك إلا أن تقول إن 
كانت أمتك فهي حرة إن قال ذلك بغير نية العتق لم يازمه شيء؛ وإن نوى العتق وهو ذاكر أن له أن 
لا ينويه كانت حرة لأنه لم يكره على النية» وقد تقدم في الطلاق أن طلاق المكره لا يلزم إلا أن يترك 
كالتورية (أو دفع مكس) من المدونة: لو مر على عاشر فقال: هو حر ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق له 
فيما بينه وبين اللهء وإن قامت بذلك بينة لم يعتق أيضاً إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلماً 
(أو بلا ملك أو لا سبيل لي عليك إلا بالجواب) من المدونة: ومن قال لعبده ابتداء منه لا سبيل لي 
عليك أو لا ملك لي عليك عتق عليه؛ وإن علم أن هذا الكلام كان جواباً لكلام كان قبله صدق في 
أنه لم يرد به عتقأ ولا يعت عليه (وبكوهبت لك نفسك) من المدونة قال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك نفسك إنه حر. وسألت مالك عن رجل وهب لعبده نصفه 
قال: هو حر كله (أو بكاسقني أو اذهب أو اعزب فالنية) ابن شاس: وأما الكئاية بقوله: وهبت لك 


وَعْتَّقَّ عَلَى لبائ 0 إِنْ عَلْقَ هو وَالْمْشْترِي عَلَى الع رالشرای وبالاشیراءِ القاسد في: لِك 


الرابع: قال في المدونة: وإذا باعهم الإمام عليه في دينه ثم اشتراهم بعد يسره كانوا أرقاء 
ولا يعتقون انتهى. 

الخامس: قوله: «أو بعضه» قال في التوضيح: فإن لم يوجد من يشتريه إلا كاملاً بيع 
جميعه. واختلف فيما يبقى قال ابن حبيب: يصنع ما شاء. وقيل: يستحب أن يجعله فى عتق 
وإليه ذهب اللخمي. أما لو أعتق عبدين لا مال له غيرهما وقيمتهما أكثر من الدين ونحن إن 
بعنا منهما بالخصص لم يفيا بالدين فقال أبن عبد الحكم: يقرع بينهما على أيهما يباع للدين 
وهو ظاهر. 

السادس: إذا بعض العتق وأراد مالك بعضه سفراً وامتنع هو ففي ذلك ثلاثة ة أقوال. فقال 
مالك في أول ل رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية: إنه يسافر ويكتب له القاضي 
کتاباً إن لم يكن مأموناء واستدل بأن الحرية تبع للرق بدليل إجماعهم أن أحكامه أحكام الرق 
ما بقيت فيه شائبة. وقال أيضاً في سماع أشهب من الشركة: | إن السيد إن كان مأموناً سافر به 
رالا فلا. رالثالث رواه البرقي عن أشهب أنه ليس له السفر به مطلقاً. وإن كان مأموناً والعبد 
مستعرباً لأنه ملك من نفسه ما يملك الشريك فصار شريكاً في نفسه. ابن رشد: وهو محض 
القياس وحكاه أيضاً عن أشهب. ابن المواز وابن حبيب. قال ابن حبيب: ولو أراد الانتقال به 
إلى قرية يسكنها من الحواضر كان له ذلك ولو كره العبد. 

فرع: قال أبن رشد: وإذا قضى له بالخروج كانت نفقته وكراؤه عليه في سفره حتى يقر 
قراره في موضع يكون له فيه عمل ومكتسب فيكون له أيام وللسيد أيام. انتهى من الرسم 
امذكور. 

تنبيه: قال فيه أيضاً: معنى قوله «يكتب له كتابأً» أي إلى قاضي البلد الذي يسافر لها 
ويشهد له شاهدين ممن يسافر معه فيشهدهما على الكتاب وعلى عين العبد وليس على ظاهره, 
لأن العبد لا ينتفع به في المكان الذي يذهب إليه بكتاب يكون بيده إلا ببينة عليه إذ لا يحكم 
بكتاب القاضي دون بيئة تنقله وتشهد عليه انتهى. وانظر منتخب الأحكام قبل أبواب التكاح 


نفسك أو اذهب أو اعزب أو نحو ذلك ولا تعمل بدون اقتران نية العتق به. وألحق ابن القاسم بذلك 
اسقني الماء إذا اقعرنت بذلك نية العتق. ابن عرفة: مقعضاه شرط النية في وهبت للك نفسك وفي 
المدوئة خلافه (وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء) من المدونة: إن قال 
البائع: إن بعته فهو حرء وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر فباعه له» عتق على البائع ويرد ثمنه. ابن 
رشد: القياس قول من قال إنه لا شيء على البائع لأن العتق إنما وقع من البائع بعد حصول العبد 
لمشتريه. ابن عرفة: ومغله احتيار اللخمي. (وبالشراء الفاسد في إن اشتريتك) من المدونة: من قال 


4 1 كتاب العتق 
آشتراك: کان آشتری ننس تادا رافص المد وام الول وَوَلَدُ عدي من أميدء وَإِنْ بعد 
تحينه) وَالإِنْشَاءُ فِيمَنْ يَف يَمْلِكةُ اؤ لي 
وفي آخره أيضاً. وانظر اللخمي في كتاب العتق الثاني» وانظر رسم العتق من سماع أشهب 
ورسم شك ورسم البر ورسم نذر سنة الجميع في سماع ابن القاسم من كتاب العتق. قال: في 
هذه المواضع مسائل تتعلق بالمعتق بعضه والله أعلم. ص: (كأن اشترى نفسه فاسدا) ش: قال 
في كتاب الععق الثاني من المدونة: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسداً فقد تم بيعه 
ولا يرد ولا يتبعه السيد بقيمة ولا غيرها. ابن يونس: يريد ويكون للسيد ما باعه به غرراً كان 


أو غيره» وكأنه انتزعه منه وأعتقه. ثم قال في المدونة بخلاف شراء غيره إياه إلا أن يبيعه نفسه 
بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته. وقال غيره: هو حر ولا شيء عليه. قال ابن يونس: وقال 
أحمد ابن ميسر: إن أعتقه على خمر في يديه فهو حر ويكسر عليه؛ وإن كان يتبعه به فهر بیع 
فاسد وعليه قيمة رقبته. ابن يونس: وقول ابن ميسر وفاق للمدونة» ومسألة المدونة إنما هي على 
أنه اشتراه بخمر مضمون. انتهى. ص: (والشقص إلى آخره) ش: نزلت مسألة وهي رجل 


لعبد: إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فابتاعه بيعاً فاسداً عتق عليه بقيمته ورد الذمن. (كأن اشترى 
لفسه فاسداً والشقص والمدبر وأم الولد ولد عبده من أمته وان بعد يمينه والأنثى فيمن يملكه أو لي) 
انظر قوله: «وإن» فإن أراد وإن بعد يينه لأفعلن فبين» وإن أراد لا فعلت فلا أقل أن يقول ولولا فرق 
بين قوله: كل ملوك أملك أو كل مملوك لي. من المدونة قال مالك: من قال كل ملوك حر في غير 
يمين أو في يمين حنث پا عتق من في ملكه. وعبارة ابن الحاجب: لو قال إن فعلت كذا فكل ملوك 
لي حر؛ عتق من في ملكه والمدبر وأم الولد' وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيد 
عبيده فإنهم تبع كمالهم. زاد في المدونة: وعتق عليه كل شقص له في ملوك ويقوم عليه بقيته إن كان 
مليا. ابن المواز: إنما يعتق عليه ما ولد لعبيده بعد يينه لأفعلن لا في يمينه لا فعلت وإلى هذا راجع ابن 
القاسم. ابن يونس: لأنه في بمينه لأفعلن على حنث حتى يبر فإذا فاته البر ولزمه الععتق وجب أن يعتق 
عليه كل ما ولد له من إمائه بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطأهن» 
وسواء كن حوامل يوم اليمين أو حملن بعد اليمين. وأما في ڪينه لا فعلت فهو علي فهو على برء فان 
كان إماؤه حوامل يوم اليمين دخل الولد في اليمين» وأما ما حمل به بعد اليمين فقيل: يدحل» وقيل: 
لا يدخل وهو أصوب. قال في هذا الكتاب: إذا قال: عبيدي أحرار لا يعتق عليه عبيد عبيده. وقال 
في كتاب النذور: إذا حلف أن لا يركب دابة فلات وركب دابة عبده أنه حانث» فقيل: خلاف» 
وقيل: يراعى في الأيمان النية. سحئون: من قال: مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعثق عليه ذكور رقيقه 
وإنائهم. رجع إلى هذا سحنون. قال ابن يونس: وهو وفاق للمدونة لأنه قال في قوله: «كل ملوك لي 
حرا يعتق عتيه أمهاث أولادم» ولا فرق بين قوله: كل ملوك وبين قوله: مماليكي. ابن سحنون: ولو 
قال: رقيقي أحرار عتق ذكورهم وإنائهم» ولو قال: عبيدي أحرار لم يعفق عليه إلا الذكور دون 


كتاب العتق foV‏ 


گا ًه ا م 2 سو ع م ۹ 0-4 0 04 
أ رَقيقيء اؤ عييدِي؛ أؤ مكاليكي, لأ عبِيدٌ عَبِيدِه: املك ادا ووب بالئذي وَلَم مض إلا 
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پيٽ مين وُو في حضوصڊ وَعْمُومِهِ وَمَنْعْ مِنْ وَطء وَبَيْع في صِية جل» وَعِئْقٍ 


AC 


له مماليك بمكة مثلاً وله اليك بغيرها فشكا إليه إنسان ماليكه الذين بمكة فقال عبيدي أحرار 
وقال إنه أراد من بمكة» فهل يقبل قوله؟ انظر رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من 
كتاب العتق. ص: (وهو في خخصوصه وعمومه إلى قوله إلا الأجل) ش: يعني أن العتق مثل 


الإناث» ولو كان له إماء حوامل فإنه يعتق ما أتين به من غلام لأقل من ستة أشهرء راجع ثالث 
ترجمة من كتاب العتق من ابن يونس (أو رقيقي) تقدم نص ابن سحنون: لو قال: رقيقي أحرار عتق 
ذكورهم وإنائهم (أو عبيدي) لما نقل ابن يونس قول ابن سحنون المتقدم وهو قرله: «لو قال: عبيدي 
أحرار لم يعتق عليه إلا الذكور دون الإناث» قال: وقال أبو إسحاق: ولعل اسم العبد جرت العادة أنه 
يراد به الذكور دون الإناث وإلا فلفظ العبيد يقع على الذكور والإناث (أو تماليكي) تقدم نص 
سحنون: من قال: مماليكي أحرار دخل الإناث. قال ابن يونس؛ وهو وفاق للمدونة (لا عبيد عبيدة) 
تقدم نقل ابن يونس. قال في هذا الكتاب: إذا قال: عبيدي أحرار لا يعتق عليه عبيد عبيده (كأملكه 
أبدأً) مضمن ما يتقرر أنه إن قال إن فعلت كذا فكل مملوك حر أنه لا يعتق عليه من سيملكه بعد 
اليمين» وأما الذي كان على ملكه فبين أن يقول أبداً أو لا فرق. ابن الحاجب: لو قال: إن فعلت كذا 
فكل ملوك لي حر عتق من في ملكه وأولاد عبيله من إمائهم بخلاف عبيد عبيده. وبخلاف کل 
امرأة أتزروجهاء وإن قال: فكل ملوك أملكه فكذلك بخلاف كل مملوك أملكه أبداً فإنه لا يعتق عليه 
من في ملكه. ومن المدونة قال مالك: ومن قال: كل ملوك أملكه حر إن تزوجت فلانة ولا رقيق له 
فأفاد رقيقاً ثم تزوجهاء فلا شيء عليه فيما أفاد بعد يمينه قبل أن يتزوجها ولا بعد ترويجها. قال 
مالك: ومن قال: إن دخلت هذه الدار أبداً فكل ملوك أملكه حر فدخلها لم يلزمه العتق إلا فيما 
ملك يوم حلف» وإن لم يكن له يومعذ تملوك فلا شيء عليه فيما يملك قبل الحنث وبعده» وكذلك 
اليمين بالصدقة. قال أشهب: ولو قال: إن دخلت الدار فكل ملوك أملكه أبداً حر فدخلها لم يلزمه 
العتق فيما عنده من عبد لأنه إما أراد ما يملك في المستقبل كما لو قال: كل ملوك أملكه أبداً حر 
وكل امرأة أتروجها أبداً طالق فلا شيء عليه. ابن يونس: وهذا حلاف ما تقدم من رواية ابن القاسم 
لأن ابن القاسم إنما أوقع ملك الأبد على الدخول» وأشهب أوقعه على الملك. وأما من قال: كل عبد 
أشتريه حر وكل امرأة أنكحها أو أتروجها طالق فلا شيء عليه وإن لم يقل هاهنا أبداً. ابن يونس: لأن 
هذه الألفاظ لا تكون ا مضى لا يقول الإنسان اشتر فيما هو مالكه بعد فهو بخلاف قوله: أملكه 
(ووجب بالدذر ولم يقض إلا ببت معين) ابن الحاجب: العتق يجب بالنذر ولا يقضى إلا باليمين 
والحنث. ابن عرفة: هذا مشكل. قال في المدونة: الوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ومن بت عتق 
عنده أو حنث بذلك في يمين عتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك 
وأمر بعتقه. اللخمي: من قال علي عتق عبد لزمه فإن کان ليس معيناً لم يجبرء وإن كان معيناً نقال 
مالك: كذلك أيضاً لا يجبر (وهو في خصوصه وعمومه ومنع بيع ووطء في صيغة الحدث وعتق 


عضو رليك الع وَجوَايه: كَالطادقء إلا لأجلء وإخداگماء قل الاخهيا وَإِنْ حملت فَأنْتِ 
خرةٌ: له وَمُوْهَا في کل طهر مو 
الطلاق فيما ذكر إلا في الأجل فإنه إذا أعتق لأجل فإنه يلزمه. 

مسألة: من أوصى في جوار له أن يحبسن سبعين سنة ثم يعتقن قال مالك: هو غير 
جائز وينظر السلطان؛ فإن رأى بيعهن بعن» وإن رأى عتقهن عتقن. قال ابن رشد: وجه نظر 
الإمام في ذلك أن من كانت تعلم أنها لا تعيش سبعين سنة مثل بدت الأربعين فأكثر فإنها تباع 
لأن العتق لا يدركها فهو كمن أوصى بعتقها بعد موتهاء ومن كانت يمكن أن تعيش ذلك 
كبنت العشرين فأقل عجل عتقها إذ لا يجوز أن تباع ولعل العتق يدركهاء ولا أن تحبس سبعين 
سنة لما في ذلك من الضرر عليها لقصد السيد إلى ذلك في ظاهر أمره» فهذا معنى قول مالك 
دلا أن السلطان يعمل بهواه». انتهى من رسو الحرم من سماع ابن القاسم من كتاب العتق. 
عضو وتقليكه للعبد وجوابه كالطلاق وإلا لأجل واحداً كما مرة فله الاختيار وإن حملت فله 
وطؤها في كل طهر مرة) أما خصوصه وعمومه فقال ابن يونس: العتق كالطلاق في عمومه لعتق ما 
يستقبل ملكه وهو غير لازم عندنا. قال مالك فيمن قال: كل نملوك أو كل جارية أو عبد أشتريه أو 
أملكه في المستقبل فهو حر في غير يمين أو في يمين حدث بهاء فلا شيء عليه فيما يملك أو يشتري؛ 
كان عنده رقيق يوم حلف أو لم يكن؛ أععق من عبيده حينقل أو باع أم لاء لأنه قد عم الجواري 
والغلمان فلا يلزمه شيء إلا أن يعين عبداً أو يخص جنساً أو بلداً أو يضرب أجلاً يبلغه عمره كذلك 
من الصقالية أو من البربر أو من مصر أو من الشام أو إلى ثلاثين سنة. ويمكن أن يعيش لذلك الأجل 
فيلزمه ذلك لأنه قد ضرب أجلاً مسمى جنساً أو موضعاً ولم يعم. وهذا كمن عم أو حص في 
الطلاق. وأما منغه من بيع ووطء في صيغة الحنث ففي المدونة قال مالك: من حلف بعتق إن فعلت 
كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ولا يحدث إلا بالفعل ولا يمنع من وطء ولا بیع» وإن مات لم يلزم 
ورثته عسق. فأما إن قال: إن لم أفعل أو لا فعلت كذا فهو على حنث ويمنع من الوطء أو البيع ولا 
أمنعه المندمة فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه من الفلث إذ هو حنث وقع بعد الموت. ابن يونس: إا 
كان من حلف إن فعلت أو لا فعلت كذا على بر لأنه بفعله ذلك الشيء يحنثء فدل أنه كان قبل 
أن يفعله على بر. وأما الحالف إن لم أفعل أو لأفعلن إما يبر بفعل ذلك الشيءء فدل أنه قبل أن يفعله 
على حنثء وقد ذكرت في النذور وجهاً آخر غير هذا. انتهى نص ابن يونس. وقال عيسى عن ابن 
القاسم: أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف» فإن كانت أمه فولدت بعد اليمين فهل يدخل الولد 
في اليمين؟ اختلف قول مالك في ذلك. وقال أصبغ: لا يدخل قال: ولا أرى رواية أنه يدخل إلا 
وهماً. أشهب: وإن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان لم ينفعه أن يبيعه ثم يعفر لأن المعنى يمينه لا 
عاقبته فهو كالحالف لأفعلن لا كمن حلف إن فعلت. قال مالك: من قال: إن لم تفعل كذا فأمتي 
حرة وزوجتي طالق فإنه يمنع من البيع والوطء وهو على حنث» ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء في 
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فرع: قال في: كتاب الوصايا الأول من المدونة: ومن أوصى بعتق أمته إلى أجل والغلث 
يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الأجل؛ جاز ولا رجوع له عليها وهو وضع خدمة والولاء 
للميت. وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ها هنا وضع خدمة» فيوضع حق هذا من 
الخدمة ويكون نصيبه منها حرأء ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها وتخدم هي الآخر نصف 


الزوجة وإأما يضرب له في يينه لأفعلن» وأما هذا فالإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في 
تأخير ما حلف عليه فإن مات الحالف في البلوغ مات على حنث وعتقت الأمة في الثلث وترئه 
الزوجة لأن الحدث وقع عليه بعد موته. قال ابن القاسم: وإن قال لزوجته: إن لم أتروج عليك أو أفعل 
كذا فأنت طالق فهو على حنث ويتوارثان قبل البر ولا يحئث بعد الموت بخلاف العتق؛ قال مالك: 
من قال لأمته: أنت حرة إذا مات فلان حرم عليه وطؤها بخلاف ما إذا قال لها: أنت حرة إن مت. 
قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين عتق معلق بموت. وقال مالك: لا يجوز وطء العتقة إلى أجل ويجوز 
وطء المدبرة. قال عبد الوهاب: وكلتاهما معتقة إلى أجل. قال مالك: ولا يجوز وطء المكاتبة. وأما 
مسألة عتق عضو ففي المدونة قال مالك: من قال لعبده: يدك حرة أو رجلك حرة عتق عليه جميعه 
كما لو طلق عضواً من امرأته فإنها تطلق عليه. وانظر إذا أعتق حنين الأمة دونها أو العكس بين 
الوجهين قرق. وانظر رابع ترجمة من كتاب العتق الثاني من ابن يونس. وأما مسألة تمليكه للعبد 
' وجوابه ففي المدونة قال ابن القاسم: من ملك عبده العتق وقال له: اعتق نفسك في مجلسك هذا 
وفوض ذلك إليه فقال للعبد: اخترت نفسي فقال العبد: نويت بذلك العتق» صدق وعتق لأن هذا من 
أحرف العتق» وإن لم يرد به العتق فلا عتق له. ابن يونس: وفرق بين قول العبد: اخترت نفسي وبين 
قول المملكة: احترت نفسي. انظر فيمن ملك عبده العتق من ابن يونس. ومن ابن المدونة: وإن قال 
لعبد: أنا أدخل الدار وقال: أردت بذلك العتق. فلا عتق له إذ ليس هذا من أحرف العئق بخلاف إذا 
قال لسيد لعبده: ادحل الدار يريد بلفظ ذلك العتق فإن العتق يلزمه؛ فالعبد في هذا مثل المرأة في 
التمليك تقول: أنا أدخل بيتي فلا يقبل قولها أنها أرادت الطلاق. قال ابن القاسم: القول فيمن ملك 
عبده أو أمته العتق كالقول في تمليك الزوجة أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يفترقا من المجلس أو لم 
يطل. وأما مسألة العتق إلى الأجل ففي المدونة قال مالك: من أعتق إلى أجل آت لا بد منه فله أن 
ينتفع بمن أعتق بالخدمة لذلك الأجل لكن ينع من الوطء والبيع. وأما مسألة وإحداكما فله الاختيار. 
ففي المدونة قال مالك: من حلف بطلاق إحدى امرأنيه فحنث فإن نوى واحدة طلقت التي نوى 
خاصة وهو مصدقء وإن لم تكن له نية طلقتا جميعاً. قال ابن القاسم: وإن قال رأس من رقيقي حر 
ولم يدو واحداً بعيله» فهو مخير في عتق من شاء منهم. وكذلك قوله لعبديه: أحدكما حر بخلاف 
الطلاق. وأما مسألة الفرق بين الطلاق والعتق إذا حملت ففي المدونة قال ابن القاسم: من قال لأمة 
يطؤها إذا حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة. قيل له: ولم لا يتمادى على وطئها؟ قال 
مالك: فكل النساء على الحمل إلا الشاذة ولو قال لزوجعه: إذا حملت فأنت طالق فإذا وطئها مرة 


كع كتاب العتق 
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رن جعل عِنقَۀ لاثتين: لم يست أحذهماء ن لم يَكونًا رَسُولْينِ» ون قال: إن دما قحلت 
وَاحِدَةٌ: لا َيءَ عَلَيه فيهماء وَعَتَقَ يتَفْسٍ اليلك: الأبوانِ» وَإدْعَلوا وَلْوََكُ وإنْ سَفُل: كينت 


خدمتها إلى تمام الأجل ثم تخرج حرة انتهى. قال أبو الحسن: هذه مثل مسألة الشريكين في 
العبد يكاتبانه ثم يعتق أحدهما حصته إنما هو وضع مال وأما العتق فبعقد الكتابة» وكذلك 
هذه إنما المعتق الموصي لا الورثة. انتهى. ص: (وعتق بنفس الملك لأبوان) ش: : تصوره 
واضح. 

فرع: قال في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق: قال وسمعته يسأل أيملك 
ا أخته من الرضاعة؟ فقال: نعم في رأي وغير ذلك في خير. قيل له: ولا يعتقان 
عليه؟ قال: : نعم. قال ابن رشد: هذا صحيح بين لا احتلاف فيه انتهى. وقال الفاكهاني في 
شرح الرسالة: 18 الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى. انی أنه أنه 
يعتق على القول الشاذء فانظره مع ما حكى ابن رشد من الاتفاق. 


فرع: منه أيضاً: الخنثى المشكل إذا كان عبداً وولد له من ظهره وبطنه فملك أحد 
الأخوين أخاهء فهل يعتق عليه؟ لم أر فيه.نقلاً فلينظر انتهى. ص: (وإن سفل) ش: قال ابن 


طلقت عليه. وقال اين الماجشون: حكمها حكم الأمة انتهى. وانظر لو قال لأمته: إن حملت فأنت 
حرة فكانت حاملاً قال ابن القاسم: هي حرة. وقال سحنون: لا تعتق بهذا الحمل. واستشكل قول 
ابن القاسم لأن الشرط وجزاءه والوعد والوعيد والترجي والعمني والأمر والنهي والدعاء والإباحة» هذه 
العشرة الحقائق لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل (وإن فرض عتقه لاثنين فلم يستقل أحدهما إلا أن يكونا 
رسولين) من المدونة: من أمر رجلين بعتق عبده فأعقته أحدهما فإن فوض ذلك إليهما لم يعتق العبد 
حتى يجتمعاء وإن جعلهما رسولين عتق بذلك» وكذلك إن أمر رجلين بطلاق زوجته الجواب واحد 
(وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما) من المدونة قال مالك: من قال لأمعه: 
إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحدى الدارين حنث وعتقت عليه. وإن قال لأمتيه: إن 
دخلتما هله الدار فأنتما حرتان أو لزوجتيه فأنتما طالقتان فدخلتها واحدة منهماء فلا شيء عليه حتى 
يدخلاها جميعاً. وقاله ابن القاسم وسحنون بن يونس. وجه قول ابن القاسم كأنه إنما كره اجتماعهما 
فيها لوجه ماء وعلى هذا وقعت يينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة (وعتق بنفس الملك الأبوان 
وإن علوا والولد وإن سفل كبئت) ابن شاس: النظر الثاني في خراص العتق وهو ستة. الخاصة الثانية 
من ذلك عتق القرابة» فمن دخل في ملكه أحد عموديه أعني أصوليه وهو العمود الأعلى الآباء 
والأمهات والأجداد والجدات وآباؤهم وأمهاتهم من قبل الأب ومن قبل الأم وإن علواء وفصوله وهو 
العمود الأسفل أعني المولود من الولد وولد الولد ذكورهم وإنائهم وإن سفلوا عتق عليه» وسواء دحل 
عليه قهراً بالإرث أو اختياراً بالعقد (وأخ وأخخت مطلقاً) ابن شاس: ويلحق بالعمودين الجناح وهو 


كتاب العتق ۹ 


وأ وَأّتٍ ممطلقا وذ بوب از صو وي إن ن عَلِمَ المُغما ولو لم يفيل وَوَلاوُه لك ولا 
يکل في + جز لم يفبلة کبي أو ة به ولي صَفِيد أ لم تب 


فرحون في شرح ابن الحاجب في التكاح في تقديم الأولياء سفل بفتح الفاء. وقال الجزولي في 
شرح الرسالة في الفرائض: زعم بعضهم أنه لا يقال سفل بالضم. وقال في القاموس: وقد سفل 
ككرم وعلم ونصر. انتهى فجعله مثلثاً والله أعلم. ص: (وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم 
المعطي ولو لم يقبل) ش: يعني أن من ملك أحداً من قرابته المذكورين يعتق عليه وإن كان 
ملكه بهبة بأن وهب له سواء كانت هبة ثواب أو غيرها أو بصدقة؛ وإن تصدق به عليه أو 
بوصية بأن أوصى له به وحمله الثلث فإنه يعتق عليه؛ قبله أم لا. ولا يشترط أن يعلم المعطي 
يكسر الطاء أنه ممن يعتق على المعطى - بفتح الطاء . هذا معنى كلامه وكلام ابن الحاجب 
وابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة والشامل. وليس في المدونة تعرض لهذا القيد وما ذكره 

في التوضيح وغيره فيما إذا وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب أنه أبوه» فهل يباع؟ تردد 
في ذلك ابن رشد» وجزم ابن يونس والمازري أنه يباع في الدين لأنه لم يقصد به العتق. قاله 
في باب التفليس. قال في باب الولاء من منها: ومن أوصى له بمن يعتق عليه والثلٹ يحمله عتق 
عليه» قبله أم لا. وله ولاؤه ويبدأ على الوصايا. ثم إني وقفت على كلام ابن رشد في البيان 
فرأيته صرح بهذا القيد في رسم القطعان من سماع عيسى من العتق وفي رسم المكاتب من 


عمود الإخوة والأحوات من أي جهة كانوا دون أولادهم. (وإن بهبة أو صدقة أو وصية) أبو عمر: 
كل من هؤلاء يعتق على مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو صدقة أو وصية 
أو ميراث (إن علم المعطي) ابن المواز: من ورث أياه أو وهب له أو تصدق به عليه وعليه دين فقال 
أشهب: هو حر في ذلك كله ولا يباع في الدين؛ وقال ابن القاسم: أما إذا ورثه فإنه يباع في الدين 
ولا يباع في الهبة والصدقة قة لأن الواهب يقول: لم أهبه له ولم أتصدق عليه به إلا ليعتق لا ليباع عليه 
في الدين. ابن يونس: يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب والمتصدق أنه من يعتق عليه فليبع عليه 
في الدين كالميراث» قاله بعض أصحابنا انتهى. فانظر هذا مع إطلاق خليل إن علم المعطي» وهذا 
الشرط في المدونة إذأ كان للموهرب عليه دين (ولم يقبل وولاژه له) ابن شاس: قال في كتاب 
الولاء: إن أوصى له بأبيه والثلث يحمله عتق عليه قبله أو رده والولاء له (ولا يكمل في جزء لم يقبله 
كبير) من المدونة: إذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه باقيه» وإن رده فروى علي عن مالك أن 
الوصية تبطل. وقال ابن القاسم: إذا رده عتق عليه ذلك الشقص فقط. قاله مالك. وأما من ورث 
شقصا أ من يعتق عليه فلا يعتق عليه منه إلا ما ورث فقط ولا تقوم عليه بقيته وإن كان ملياً لأن لم 

يجر الميراث إلى نفسه ولا يقدر على دفعه وفي الشراء والهبة والصدقة هو جر ذلك إلى نفسه لأنه 
قادر على دفعه (أو قبله ولي صغير أو لم يقبله) من المدونة قال مالك: من أوصى لصغير بشقص ممن 
يعتق عليه .أو ورثته فقبل ذلك أبوه أو وصيه فإئما يعتق عليه ذلك الشقص فقط ولا يقوم على الصبي 


4 كتاب العتق 


لآ ياذث؛ أؤ شِرَاءٍ وَعَلَيِدِ دين قبا وبالحكم» إن عَمَدَ لِشَنِ يرقيقه» أ رَقِِقٍ رَقِيقِه 


سماع عيسى من الصدقات. وأما مفهوم هذا القيد فلم أر من صرح به» لا ابن رشد ولا غيره. 
ونص ما في سماع عيسى: قوله «إنه إذا وهب له من يعتق عليه أو تصدق به عليه أو أوصى له 
به فحمله الثلث أن الولاء له قبله أم لم يقبله» وأنه إذا وهب له شقص منه أو أوصى له به فلم 
يحمله الثلث أنه إن قبل قوم عليه الباقي» وإن لم يقبل عتق منه ما وهب له أو ما حمله الثلث 
وكان الولاء له على كل حال؛ هو قوله في المدونة. ووجهه أنه لما وهبه له أو تصدق به عليه أو 
أوصى له به وقد علم أنه يعتق عليه إذا ملكه ولم یکن على يقين من قبوله إياه» حمل على أنه 
أراد عتقه عنه فكان الولاء له» قبله أم لا اتتهى. ونحوه في الموضع الثاني من الصدقات» فمن 
وقف على غير هذا فليفده رالله الموفق. ص: (وبالحكم إن عمد لشين برقيقه) ش: هذا هر 
المشهور. وقيل: يعتق بنفس امثلة. قال الشيخ يوسف بن عمر: وعلى الأول فله أن ينتزع ماله 
قبل الحكم» وعلى الثاني يتبعه ماله انتهى. وقوله «برقيقه» دحل فيه القن ومن فيه شائبة حرية 
وهو كذلك. قال في المدونة: ومن مثل بعبده أو بأم ولده أو بعبد لعبده أو لمدبره أو لأم ولده 
عتقوا عليه. ثم قال: وإن مثل بمكاتبه عتق عليه وينظر في جرحه لمكاتبه أو قطع جارحة منه 
فيكون عليه من ذلك ما على الأجنبي ويقاص بالأرش في الكتابة. فإن ساواها عتق عليه» وإن 
نافت عليه الكتابة عتق ولا يتبع ببقيتهاء وإن ناف الأرش عليها اتبع المكائب لسيده بالفضل 
وعتق عليه التهى. 

فرع: قال ابن أبي زيد في مختصره محمد بن المواز قال أشهب: إذا مثل بعبده وعليه 
دين يحيط بماله أنه يعتق بماله وإن أحاط الدين به لأنه عتق جناية حدها العتق؛ وكذلك في 
العبد يمثل بعبده» وكذلك قال في المولى عليه 'يمثئل يعبدة. وقيل: لا يعتق بالمئلة على العبد 
والمديان والسفيه وهو الذي رجع إليه ابن القاسم في السفيه» وكان يقول: يعتق ولا يتبعه ماله. 
وقال ابن وهب: يعتق ويتبعه ماله انتهى. 


فرع: قال في المدّونة: قال يحيى بن سعيد: ويعاقب من مثل بعبده ويعتق عليه انتهى. 
ص: (أو برقيق رفيقه) ش: شمل الرقيق المكاتب وليس كذلك. قال في المدّونة: وإن مثل بعبد 


بقيمته ولا على الأب أو الوصي الذي قبله» وإن لم يقبل ذلك الأب أو الوصي فهو حر على الصبي؛ 
وكل ما جاز بيعه وشراؤه على الصبي فقبوله الهبة جائز وذلك في الأب والوصي (إلا بإرث أو شراء 
وعليه دين فيباع) تقدم أن من ورث شقصاً من يعتق عليه لا يقوم عليه بقيته لأنه لم يجر الميراث إلى 
نفسه» وتقدم نص ابن القاسم: أما إذا وره فإنه يباع للغرماء» وقال ابن يونس: أما إن اشتراه أعني من 
يعتق عليه وعليه دين فليبع في دينه. وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم (وبالحكم إن عمد 
لشين برفيقه ورقيق رقيقه) ابن شاس: الخاصية الثالثة العتق بالمئلة» ابن الحاجب: من مثل برقيقه عمداً 


كباب العنق 9 
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أو لوَلَدِ صَغِيرِ: عير سَفِيهء وَعَبِدِء وَذِميَ بيثله» وَرُوَجةٍ وَمريض في زَائِدٍ الثلْثء وَمدين: كلع 


مكاتبه لم يعتق عليه وكان عليه إلا أن يكون ما نقصه مثلة مفسدة فإنه يضمنه ويعتق عليه. 
وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده انتهى. ص: (أو لولد صغير) ش: يعني وكذا يعتق 
عليه رقيق ولده الصغير إذا مثل به ومثل الصغير المولى عليه الكبير. قال في العتق الثاني من 
المّونة إثر كلامه المتقدم: وكذلك إن مثل بعبد لابنه الصغير فإنه يعتق عليه إن كان ملياً ويغرم 
قيمته انتهى. قال اللخمي في كتاب العتق الثاني: فصل: ومثلته بعبد ولده الصغير كمثلته بعبد 
نفسه إن كان موسراً بقيمته» وإن كان معسراً لم يقوم عليه. قال: وهو بمنزلة ما لو أعتقه وليس 
بالبين لأنه إنها ألزم القيمة إذا أعتقه لأنه ألزم ذلك رضي أن يأخذه لنفسه بقيمته» وليس تعديه 
بالمثلة رضا بعتقه» وتمثيله بعبد ولده الكبير بمنزلة مثلته بعيد غيره من الأجنبيون إلا أن يكون 
الولد سفيهاً في ولاية أبيه فيعتق على قول ابن القاسم انتهى. ونقله ابن عرفة ونقله في التوضيح 
وزاد بعد قوله من الأجنبين ما نصه: لا يعتق عليه إلا أن تبطل منافعه انتهى. وفي الفصل الرابع 
من القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون مسألة: لو جنى رجل على عبد رجل جناية مفسدة 
غرم قيمته وعتق عليه وإن كره سيده على الاصح. وقيل: إن اختار أخذه فله ذلك انتهى. وقد 
تقدم للمصنف في فصل التعدي حيث قال: وعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه في الفاحش 
على الأرجح. انتهى والله أعلم. 


تنبيه: قال في المقرب: ومن مثل بعبيد امرأته عوقب وضمن ما نقص إلا أن تكون مثلة 
فاسدة فيضمن قيمتهم ويعتقون عليه انتهى. وتقدم لفظ المدوئة في ذلك في القولة التي قبلها. 
ص: (كقطع ظفر إلى آخره) ش: هذه أمفلة لمثلة. وكذلك إذا خصاه قال في عتقها الثاني: 
وإن قطع أثملة من أصبع عبده عمدا أو أحرق شيعا من عبيده بالنار على وجه العذاب أو خصاه 


مثلة شين عتق عليه وعزر. ابن عرفة: المذهب وجوب العتق بتمثيل السيد في رقيق له. ومن المدونة: 
من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد عبده أو بمدبره أو بأم ولده عتق عليه. وظاهر المدونة شرط 
المئلة بمطلق العمد للضرب وإن لم يقصد مثلة (أو لولد صغير) من المدونة: من مثل بعبد ابنه الصغير 
عتق عليه إن كان ملياً وغرم قيمته. ابن عرفة: مفهومه أن الكبير كالأجنبي. وقاله اللخمي عن ا مذهب 
إلا أن يكون سفيهاً في ولايته فهو كالصغير (غير سفيه) ابن عرفة: وفي اعتبار تمثيل السفيه بعبده 
كالرشيد ولغوه قولان» الذي ثبت عليه ابن القاسم لغوه (وعبد) ابن عرفة: عن اللخمي: وابن يونس 
لابن القاسم أن تمثيل المدبر لعبده والعبد بعبده لخو (وذمي بمثله) ابن عرفة: تمثيل الذمي بعبده المسلم 
يعتقه (وزوجة ومريض في زائد القلث) ابن عرفة: في كون تمشيل ذات الزوج كابتداء عتقها ولزوم 
عتقها به ولو كره الزوج نقلا اللخمي وعزا ابن يونس الأول لابن القاسم (ومدين) تقدّم تمثيل المدبر 
لغو عند ابن القاسم (كقطع ظفر) من المدونة: قطع الأملة مثلة. ابن القاسم وغيره: إن قطع ظفره أو 
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ظفرء رقع بفض أن أو جم أو سی أو شللها َو حزم ايء أ عاي هر أ م رفيعة» أو إخية 2 
اج أو وشم وجه يتار, لأ عير رفي رما فيه: مولن والْمَوْلَ لِلسيدٍ فِي تفي الْعَعيء لا في 


قال ربيعة: أو قطع حاجبيه قال مالك: أو سحل أسنان أمته بالمبرد أو قلعها على وجه العذاب» 
فهي مثلة يعتق عليه بها انتهى. ونقله ابن أبي زمنين في المقرب والمنتخب. ولفظة: قال مالك: 
ومن خصى عبده عتق عليه انتهى. وقال ابن أبي زيد في مختصر المدونة: والمثلة التي يعتق بها 
العبد على سيده قطع؛ وكذلك إن إن قطع أملة العبد أو خصاه. قال ربيعة: أو قطع حاجبيه. قال 
ابن القاسم: أو قلع أسنانه على وجه العذاب» وكذلك أفتى مالك وغيره ف في التي سحلت أسنان 
جاريتها. ولو أحرقه بالنار على وجه العذاب عتق وإن كواه تداوياً لم يعتق انتهى. وانظر 
اللخمي والزناتي وكلام التوضيح في أواخر الجهاد عدد قول ابن الحاجب «ولو سرقوا في 

معاهدتهم» نص ما في التوضيح مالك وغيره: وإن خصاء المستأمن أو المعاهد عبده لا يعتق 4 
وكأنه خصاه ببلده انتهى. وكلام اللخمي والزناتي هو أنهما جعلا العتق بالمئلة على أربعة 
Ca‏ فالذي يعتق فيه أن يكون عمداً على وجه العذاب» 
والتي لا يعتق فيها أن يكون خخطاً أو عمداً على وجه المداواة والعلاج أو شبيهة بالعمد وليست 
يصريحة مثل أن يحذفه بسيف أو سكين فيبين منه عند ذلك عضو. قال ابن دينار في شرح ابن 
مزين: لا يكون مثلة بضربة أو رمية وإن كان عامداً لذلك إلا أن يكون عامداً للمثلة بضجعة 
فيمثل به وفي مثل ما يستقاد للابن من أبيه وهذا صحيح, لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله 


ضرسه أو سنه عتق عليه (وقطع بعض أذن أو جسد) روى محمد: إن قطع طرف أذنه أو بعض 
جسده عتق عليه (أو سن) تقدم قول ابن القاسم (أو سحلها) ابن شاس: سحل الأسنان شين معناه 
يبردها حتى تذهبء قاله مالك (أو حرم أنف) نقل ابن حبيب: لو خرم أنف عبده عتق عليه (أو 
حلق شعر أمة رفيعة 0 روي ابن الماجشون: 0 العبد النبيل والأمة الرفيعة مثلة لا 
في غيرها. ابن الحاجب: وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في الاجر الحترم والأمة الرفيعة 
(أو وسم وجه بنار) ابن القاسم: و د ا لدو وقاله أصبغ 
وأشهب. وقال أصبغ: ولو فعل ذلك في ذراعيه وباطن جسده لم يعتق عليه. وقال ابن وهب: من 
عرف بالإباق فوسم سيده في وجهه عبد فلان عتق عليه» وكذلك لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه. وقال 
أشهب: لا يعتق عليه (لا غيرة) تقدم قول أصبغ: لو فعل ذلك في ذراعيه أو باطن جسده لم يعتق 
عليه (ولا غيرها فيه قولان) ابن الحاجب: وني رسم وجهه بغير نار قولان (والقول للسيد في نفي 
العمد) رجع سحنون إلى أن من فقا عين عبده أو عين امرأته فقولان. فعل ذلك بنا عمداً وقال السيد 
والزوج: بل أدبتهما فأحطأت أنه لا شيء على السيد ولا على الزوج حتى يظهر العداء والقول قول 
السيد والزوج (لا في عتق بمال) من المدونة قال ابن القاسم: وإذا قال سيد العبد: أعتقته على مال 


كتاب العتق £ 


عي بعال وَبالْشكُم جييغة» إن أغقق مجزءً والباقي : كأ بهي لبرو 


وقد يريد تهديده ولا يريد خروجه عن ملكه بالعتق عن المثلة» وقد يريد ا خلة حقيقة فإذا احتمل 
فعله الوجهين حلف أنه لم يقصد ذلك وترك. وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا ضرب رأسه 
فنزل الماء في عينيه لم يعتق عليه لأنه يحتمل أن يكون قصد ضرب الرأس دون ما أحدث. 
انقهى من اللخمي ونقله الزناتي وغيره. فانظر على هذا إذا خصى الإنسان عبده فإن كان 
قاصداً لتعذيبه فإنه يعتق عليه كما لو غار السيد منه» فإن رآه يتعرض ريمه أو ما أشبه ذلك 
فقصد بخصائه تدكيله بذلك كما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه 
قال: كان لزنباع عبد يسمى سندر بن سندر فوجده يقبل جارية له فجبه وجذع أنفه» فعتقه 
رسول الله ل وقال: من مثل بعبده وأحرقه بالدار فهو حر وهو مولى الله ورسوله. ذكره 
اللخمي وغيره. وإن حصل للعبد في ذلك الموضع مرض فأدى علاجه ومداواته إلى خصائه لم 
يعتق عليه» وأما إذا خصاه لا لتعذيبه ولا لقصد المداواة بل ليزيد ثمنه فمفهوم أول كلام 
اللخمي أنه لا يعتق عليه وإن كان ذلك لا يجوز بالإجماع كما نقله الجزولي وغيره. وقال 
القرطبي في تفسير قوله تعالى في سورة النساء إولأضانهم» [النساء: ١١19‏ ولم يختلفوا 
أن خخصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز وأنه مثلة وتغيير خلق الله» وكذلك قطع سائر أعضائه من 
غير حد ولا قود. قاله أبو عمران انتهى. وقال في تفسير قوله تعالى «إفليغيرن خلق اله 
[النساء: ]١19‏ . واعلم أن الوسم والإشعار مستثنى من نهيه َه عن شريطة الشيطان ومن 
نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار. والوسم الكي بالنار وأصله العلامة. وثبت في صحيح مسلم عن 
أنس أنه قال: رأيت في يد رسول الله له الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك 
حتى يعرف كل.مال فيؤدي حقه ولا يتجاوز به إلى غيره انتهى. وفي المسائل الملقوطة مسألة: 
ولا يجوز بيع الخصي والمجبوب لأنه بمجرد الفعل عتق على مالكه. وقيل: يجوز بيعه إذا كان 
سيده كافراً ائعهى. ص: (وبالحكم جميعه إن أعتق جزءاً) ش: قال ابن رشد: سألني سائل أن 
أوضح له معنى قول القاضي أبي محمد في التلقين دولا يجوز تبعيض العتق ابتداء ومن بعض 
العتق باخختيار له أو بسببه لزمه تكميله كان البعض له أو لغيره بشرطين: أحدهما وجود ثمنه» 
والآخر بقاء ملكه. وقيل: في هذا يلزم في ثلئه وسواء كان أحد الثلاثة مسلماً أو ذمياً. نقلت: 
أما قوله دولا يجوز تبعيض العتق» فهو كلام ليس على حقيقته ظاهره لأن تبعيض العتق هو أن 
وقال العبد: على غير مال» فالقول قول العبد ويحلف (وبالحكم جميعه إن أعتق جزءاً والباقي لم 
ابن شاس: الخاصية الأولى العتق بالسراية. من المدونة: من أعتق جزءاً من عبده عتق جميعه انتهى. 
وانظر هل يجوز هذا ابتداء قال في التلقين: لا يجوز تبعيض العتق ابتداء. قال ابن رشد: ليس هذا على 
حقيقته (كأن بقي لغيره) من المدونة: من أععق شركاً له في عبد يإذن شريكه أو بغير إذنه وهو مليء 

مواهب الجليل/ ج ۸/ لكان 


526 كتاب العنق 
إن َع ليع تزثء وَإِنْ كان الغغيق مسيم أو العبكء وإن ايسر بها E‏ 
وَمَضّلَتْ عَنْ مروك الْمفلش وَإِنْ عصّل عِثْقُهُ بامههارو» لآ از ثْه وَإِنْ اتتا انق لأ إن کال خو 
البغض» ووم على الالء 
يعتق الرجل بعض عبده أو شقصاً له في عبد ومن فعل ذلك لزمه العتق ومضى بلا حلاف 

وليه يه كم وهو الع لاني هه قال من ی شركاً ل في عبد قو عي یت 
E‏ ولو قال ذلك لوجب أن يرد عتق من 
اسرد ا ا وا ع ور کی افر خا ا ی 
د لا سام الا لا إلا أن 
حقيقة مقتضى كلامه وأن فيه 0 ا أن يجاوز في اللقطة 00 000 المعنى. 
انتهى. 5 


فرع: : إذا أعتق أحد الورثة نصيبه من عبد من عبيد اميت فإنه يقوم عليه ويعتق جميعه. 
ار لو موا E‏ ذكرها ف في العتق الثاني في 
المدونة. ص: (إن دفع القيمة يومه) ش: أي يوم الحكم. قال ابن 0 وعلى ا 


قوم عليه حظ شريكه بقيمته يوم القضاء وعتق عليه. (إن دفع القيمة يومه) ابن الحاجب: لو رضي. 
الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك له على الأصح. ومن المدونة: إذا أعتق اللي شقصاً له في عبد 
فأخله شريكه بالقيمة على أن زاده فيها قذلك حرام. قال: ومن ن أعتق شركاً له في عبد وهو مليء 
قوم عليه نصيب: ساحبه يعيمته يوم القضاء (وإن كان المعئق مسلماً أو العبد) ابن شاس: إن أعتق 
العبد المسلم كمل عليه» مسلماً كان العبد أو غير مسلم. وإن أعتق الذمي ففرق ابن القاسم فألزم 
التقويم إذا كان العبد مسلماً وأسقطه إذا كان ذمياً. ولا حلاف في التقويم إذا كان السيدان مسلمين 
وإن كان العبد ذمياً وأولى إذا كان الثلاثة مسلمين كما لا يختلف أنا لا نلزمهما التقويم إذا كانوا 
ذميين» ولو كان الشريكان ذميين والعبد مسلماً ففي التقوم روايتان (وإن أيسر بها أو ببعضها 
فمقابلها) ابن الحاجب: قوم عليه الباقي بشرط أن يكون موسراً به. ابن شاس: فإن كان موسراً بالبعض 
لسري بذلك القدر وهو نص المدونة (وفضلت عن متروك مفلس) من المدونة: يباع عليه الكسوة ذات 
البال ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشة الأيام. ابن شاس: كما في الديون التي عليه 
(وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث) تقدم نص المدونة: من ورث شقصاً ممن يعتق عليه فلا يعتق منه 
إلا ما ورث فقط بخلاف الشراء والهبة لأنه جر ذلك إلى نفسه لأنه كان قادراً على دفعها (وإن ابتدأ 
العتق لا إن كان حر البعض وقوم على الأول) ابن الحاجب: قوم عليه بشرط أن يكون هو المبتدي 
لتبعيض العتق فإن كان بعضه حراً لم يقوم عليه» وكذلك لو كانوا جماعة فالتقويم على الأول. ومن 
المدونة قال ابن القاسم: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مليء ثم أعتق شريكه نصف نصيبه عتق 


كتاب العتق 4Y‏ 
و 


007 0 4 . EE 1 Kk 
إلا فعلَى حصصهاء إن أنسن وإلا على المويرء وَعْجْلٌ في ثُلْثِ مربض أن وَلْمْ قوم عَلى‎ 
میټ لَمْ وصء ووم كاملا يال بعد آنتتاع طَرِيِكه ين التي وَنْقِصٌ له بي ينك‎ 


يوم الحكم لا يوم العتق. قال في التوضيح: هذا إذا أعتق نصيبه خاصة» وأما إن عم العتق فيوم 
العتق كما ذكرناه من كلامه في الجواهر. ص: (وعجل في ثلث مريض أمن) ش:هكذا قال 
في كتاب العتق الثاني من المدونة. 

. فرع: قال ابن عرفة: قال ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العتق من سماع أشهب: 
من أعتق شقصاً من عبده أو عبد بينه وبين شريكه في المدوئة لا حلاف أن ذلك من الثلث 
ما أعتق منه وما بقي إن مات من ذلك المرض ولم يصح منه. واختلف في تعجيل التقويم في 
المرض علئ قولين: أحدهما أنه لا يعجل ولا ينظر فيه إلا بعد الموت وهو نص المدونة» 
والثاني أنه يعجل التقويم في المرض وهو قائم من المدونة. وعليه فلا ينفذ العتق حتى يصح 
فيكون من رأس الالء أو يموت فتكون القيمة من الثلث ينفذ فيه ما حمل منها ورق الباقي 
للورثة أو الشريك؛ وسواء كان له مال مأمون أو لم يكن. وقيل: إن هذا إنما يكون إن لم 
يكن له مال مأمون» وأما إن كان له مال مأمون عتق في المرض جميعه إن كان له مال وقوم 
عليه فيه حظ شريكه إن كان له شريك وهو أحد قولي مالك في المدونة انتهى. ص: 


باقي حصته عليه لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضهء ولا يقوم على الأول إلا إذا أقيم عليه والعبد 
غير تالف (وإلا فعلى حصصهما إن أيسرا وإلا فعلى الموسر) من المدونة قال مالك: لو كان العبد 
لثلاثة نفر فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وهما مليئان فأراد التمسك بالرق أو يضمن 
الثاني» فليس له ذلك وإغا له أن يضمن الأول لأنه هو الذي ابعداً الفساد. فإن كان الأول عدياً 
فلا تقوم على الثاني ولو كان موسراأء ولو أعتقا جميعاً قوم عليهما إن كانا مليين» فإن كان 
أحدهما ملياً والآخر معسراً قوم جميع باقيه على الموسر (وعجل في ثلث مريض أمن) من المدونة: 
إذا أعتق المريض شقصاً له في عبد أو نصف عبد يملك جميعه» فإن كان ماله مأموناً عتق عليه الآن 
جميعه وغرم قيمة حظ شریکه» وإن كان غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد 
موته فيعتق جميعه في الثلث ويغرم قيمة حظ شريكه» فإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغه ورق ما 
بقي ولزمه عتق بقيته إن عاش (ولم يقوم على هيت) من المدونة: إن أععق أحد الشريكين حظه من 
عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مات لم يعتق منه إلا ما كان عتق ولا يقوم على ميت وكذلك 
لو فلس (لم يوص) ثالث الأقوال قول مالك إن أوصى بعتق نصيبه وتقويم حظ شريكه فأبى شريكه 
فإنه لم يقوم عليه وقوم كاملاً بماله. أبو عمر: إن الذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه 
مملوك ثم يقوم على ما يسوى في خبرته وصنعته وبماله. وفي الرسالة: قوم عليه نصيب شريكه 
بقيمته يوم يقام عليه (بعد امتناع شريكه من العتق) قال مالك: لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في 
العتق والتقويم (ولقض له بيع شريكه) من المدونة: إن أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر ثم 


4۹۸ كتاب الق , 
َتأَجِيلُ الانيء أز تَذييزة وَلأَ يقل بَعدَ اخْتواره أحَدَهُمَا وَإذّا حكم حه لششره: مَضّى: كفل 


تم ايس إن كان بين الغشر وَحَضّرَ الْعبدُ 


(وتأجيل الثاني أو تدبيره) ش: يريد إذا كان الأول موسرأًء وأما إن كان معسراً لا اعتراض 
على الثاني 'فيما فعل. نقله في التوضيح. ص: (وإذا حكم ببيعه لعسر مضى) ش: قد تقدم 
أن من أعتق حصته في عبد وكان موسراً قوم عليه نصيب شريكه وأنه لا يجوز لشريكه بیعه 
ويفسخ بيعه إن فعل» فإن كان معتق الحصة معسراً بقي سهم شريكه رقيقاً يجوز له بيعه. 
فقال المؤلف رحمه الله هنا: وإذا حكم يبيعه لعسر أي إذا حكم بجواز بيع البعض الباقي من 
العبد المعتق بعضه لعسر المعتق» مضى الحكم بذلك ولا ينقض ليسره ثانية. قال في أواخر 
العتق الأول" منها: وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فرفع إلى الإمام فلم يقوم عليه لعسره» 
ثم أيسر بعد ذلك فاشترى حصة شريكه لم يعتق. ولو رفع ذلك إلى الإمام فلم يقوم عليه 
ولا نظر في أمره حتى أيسر لقوم عليه انتهى. وفرض المسألة في المدونة فيما إذا أعتق وهو 
معسرء وكلام المؤلف وابن الحاجب شامل لذلك. وأما إذا أعتق في حال يسره ولم يرفع أمره 
إلا بعد عسره فحكم القاضي بعدم التقويم عليه» فالظاهر أنهما سواء. وقد قال في المدونة 
قبله بيسير: وإ أعتق في يسره ثم قيم عليه في عسره فلا شك أنه لا يقوم عليه انتهى. 
ويريد في المدوئة بقوله المتقدم: ولو رفع ذلك إلى الإمام إلى آخخره ما لم يكن بين العسر كما 
سيأتي في المسألة الآتية فإنه ذكرها في المدونة قبلها. ص: (كقبله ثم أيسر إن كان بين 
العسر) ش: يشير إلى قوله في المدونة: وإن أعتق معسر شقصاً له في عبد فلم يقوم عليه 
شريكه حتى أيسر فقال مالك قداً: إنه يقوم عليه ثم قال: إن كان يوم أعتق: يعلم الناس 
والعبد والمتمسك بالرق أنه إا ترك القيام لأنه إن حوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه 


باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم على المعتق (وتأجيل الثاني) من المدونة: إذا أعتق المليء شقصاً له 
في عبد فليس لشريكه أن يعتق نصيبه إلى أجل ما أعتق بتلاً أو قوم على شريكه (وتدبيره) من 
المدونة: إن أعتق المليء شقصاً له في عبد وأعتق شريكه حصته إلى أجل أو دبر أو كاتب رد إلى 
التقويم إلا أن يبتله (ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما) من المدونة: إن أعتق نصيبه في يسره فقال 
شريكه: أنا أقوم عليه نصيبي ثم قال بعد ذلك: أنا أعتق لم يكن له إلا التقويم (وإذا حكم ببيعه 
لعسر مضى) ابن الحاجب: إذا حكم بسقوط التقويم لعسره فلا تقديم بعد ولو لم يحكم فأيسر ففي 
إثباته ررايتان (كقبله ثم أيس إن كان بين العسر وحضر العبد) من المدونة: إن أعتق معسر شقصاً 
له في عبد فلم يقوم عليه حظ شريكه حتى أيسر فقال مالك قدياً: يقوم عليه. ثم قال: إن كان 
يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمنمسك بالرق إنه إنما ترك القيام لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه 
فلا يعئق عليه وإن أيسر بعد ذلك» وإن كان العبد غائباً فلم يقوم عليه حتى أيسر المعتق فنصيبه 


کناب العثق 45 


م 


وَلَعْكَامهُ به: كَالْقَي رلا رم اشيسعاء العبي وَل ول مالي ا ولا لي ية في ذم 
امير بِرضًا الريك ومن اغى كن حط لجل فوم عي لبق جييفة بجيف عند إلا أن ت الثاني 
0 رَد بر حِصّيَهُ: تَقَاوَياه يوق عله أذ بتر إن ای لفغت عيهة: كله له 
آشتخلاقة ون أَذِنَّ لشي أو اجار عِنْقّ عبده ۾ جریا رم ني مَالٍ الشكل» وَِن: أاختيجج بع 
الْمُغتِق: بيع ل أغتق أو وَلَدِ: لع يفيت الثاني» وَمَاتٌ وَإِنْ أَْتَقٌ جَنِيئا أو كيرة: فخ وَإِنَ 
لأكتر الحهل» إا رذج مُرسَلٍ عَلَيهَاء لل 


وإن أيسر بعد ذلك» وأما لو كان العبد غائباً فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه 
بخلاف الحاضرء وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر ثم أيسر فقام شريكه حيتهذ قوم 
عليه انتهى. ص: (إلا أن يبت الثاني فنصيب الأول على حاله) ش: ظاهر كلامه أنه لا 
يمنع التقويم إلا إذا بت “الثاني وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الأجل لم يمنع وليس 


يقوم عليه بخلاف الحاضر (وأحكامه قبله كالقن) ابن القاسم: إن مات العبد عن مال قبل التقويم أو 
قتل فقيمته وما ترك بينهما لأن العتق لم يتم (ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير) مالك: 
لا يستسعى العبد إذا كان المعتق معسراً إلا أن يتطوع سيده فذلك له» وكذلك لو عرض للعبد أن 
يعطي ماله ويعتق لم يكن لهء وكذلك ما استفاد من مال قبل. ابن عرفة: لأنه معتق بعضه (ولا 
تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك) ابن الحاجب: لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم 
يكن ذلك له على الأصح. (ومن أعتق حصته إلى أجل قوم عليه ليعنق جميسعه عنده) من 
المدونة: إن أعتق أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم يعتق حتى إلى الأجل 
(إلا أن ينبت الثاني فنصيب الأول على حاله) سمع عيسى ابن القاسم: من أعتق حظه من عبد 
وأجله إلى سنة وأعتق الآخر بتلاً رجع ابن القاسم فقال: أحسن ما فيه أن يكون على حاله. ابن 
رشد: هذا هو المنصوص عليه في المدونة (وإن Rg‏ ليرق كله أو يدبر) ابن الحاجب: 
من دير حصته لم يسر ويتقاوياه فيكون رقيقاً كله أو مدبراً. اللخمي: المقاواة جنوح لجواز بيع المدبر 
وأتى بثلاثة أقوال زائدة على هذا (ولو ادعى المعتق عيبه فله استحلافه) الباجي: لو ادعى المعتق 
عيباً بالعبد وأنكره شريكه ففي وجوب حلفه قولان القول الأول هو ثائي قولي ابن القاسم (وإن 
أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزعاً قوم في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق) ابن الحاجب: إذا 
أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءاً قوم في مال سيده وان احتيج إلى بيع المعتق (وإن أعتق أول 
ولد لم يعتق الثاني ولو مات) امن الدونة: من قال لأمة: أول ولد تلدييه حر فولدت ولدين في 
بطن واحدء عتق أولهما خروجاًء فإن خرج الأول ميقا فلا عتق للثاني (فإن أعتق جنيناً أو دبره 
فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقل الحمل) من الدونة: إن أعتق ما في بطن 
أمته أو دبره وهى حامل يومئل فما أتت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر» أو مدبر 
إن كان لها زوج ولا يعلم أن بها حملاً يوم عتقه فلا يعتقها هنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر 
من يوم العتق» ولو كانت الأمة يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج أو غيره عتق ما أتت به ما بينها 
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أغتق تبيداً في عرض أؤ أؤصى يعثقهء وَلَو سكاهُم» وَلَمْ يَحْملْهعْ الت أؤ أؤصى بوتي لبهم أز 
كذلك» بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الأجل الذي أعتق الأول إليه. قاله ابن 
رشد في رسم أوصى وفي رسم جاع من سماع عيسى من كتاب العثق» ونقله ابن عرفة, 
ونقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم في العتبية. ص: (وإن أعتق عبيداً في مرضه إلى 


وبين أربع سنين. قال غيره: إن كان الزوج مرسلاً عليها وليست بيئة الحمل أنظرت إلى حد ستة 
أشهرء وإن كان غائباً أو ميتاً فما ولدت إلى أتصى أمد النساء فهو حر (وبيعت وإن سبق العتق 
دين ورق ولا يستشى بيع أو عتق) من المدونة قال ابن القاسم: الذي يعتق ما في بطن أمته في 
صحته لا تباع وهي حامل إلا في قيام بدين استحدثه السيد قبل عتقه أو بعده فتباع إذا لم يكن 
له مال غيرها ويرق جنينها إذ لا يجوز استثنازه. فأما إن قام الغرماء بعد الوضع فانظر فإن كان 
الدين بعد العتق عتق الولد من رأس الال ولدته في مرض السيد أو بعد موته وتباع الأم وحدها 
في الدين ولا يفارقها ولدها؛ وإن كان الدين قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم تف الأم بدينهم 
(ولم يجز شراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله) اللخمي: يختلف هل يجوز للأب أن 
يشتري لولده الصغير من يعتق عليه» فمنعه ابن القاسم (ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على 
سيده) من المدونة: إن اشترى عبد غير مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه (وإن دفع 
عبد هالا لمن يشتريه به فإن قال: اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استشى ماله وإلا غرمه 
كلتعتقني. وببع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء له) من المدونة: إذا دفع العبد مالا لرجل 
وقال له: اشترني لنفسك أو دفعه إليه ليشتريه ويعتقه ففعل الرجل ذلك فالبيع لازم» فإن كان 
المشتري استئنى مال العبد لم يغرم الثمن ثانية» وإن لم يستثنه فليغرم الثمن ثانية للبائع ويعتق 
الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء ويرق له الآخر. وإن لم يكن للمشتري مال رد عتق 
العبد وبيع في ثمنه؛ فإن كان فيه وفاء أعطاه السيدء وإن كان فيه فضل عتق منه بقدر ذلك 
الفضل» ولو بقي من الشمن شيء بعد بيع العبد كان في ذمة الرجل (وإن قال لدفسي فحر 
وولاؤه لبائعه إن استضی ماله وإلا رق) ابن الواز: إن قال له العبد: اشترني بهذا الال لنفسي 
ففعل واستثنى له ماله فهو حر مكانه لأنه ملك نفسه وولاؤه للسيد البائع» وإن لم يستشن ماله 
عاد رقاً لبائعه والمال له ولا يتبع المشتري بثمنه كان ملياً أو معدماً (وإن أعتق عبيداً في مرضه 
أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من 
أكثر أقرع) أما مسألة من أعتق عبيداً في مرضه أو أوصى بعتقهم فقال أبو عمر: لم يختلف قول 


كتاب العتق فق 
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ِعَدَّدٍ سَكَاةُ من أكثر: اقرع: كالقِسْمَة إلا أن يريتَ: نبغ أؤ يَقُول ثُلتَ گل أ أنْصَائَهِمْ أو 


قوله أقرع) ش: انظر هذا مع قوله في التوضيح. قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا 
تعاقبوا قدم الأول فالأول وإلا فالمشهور أنه يعتق منهم بال حصص. وقيل: يقرع بينهم انتهى. 
إلا أن يقال ما في الصحة لا قرعة فيه وقد صرح هنا في التوضيح بأن العتق في الصحة لا 
قرعة فيه فتأمله والله أعلم. ص: (أو أثلائهم) ش: يعني فيعتق من كل واحد ثلثه. قال أبو 
الحسن في أول كتاب الوصايا: قال عبد الحق: لو قال أثلاث رقيقي لفلان فإن لفلان ثلثهم 
بالقرعة بخلاف ما لو قال أثلاث رقيقي أحرار لأنه في الوصية يكون شريكاً في كل واحده 


مالك فيمن أوصى بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم» 
ولم يختلف أكثرهم أن هذا حكم من أعتق عبيده في مرضه بتلاً ولا مال له غيرهم إلا أشهب 
وأصبغ فإنهما قالا: إنما القرعة في الوصية. ابن عرفة: والقرعة لقف لتعيين سهم العتق له بخروج 
اسمه من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه. وأما مسألة إذا سماهم فقال سحئون: يفرق 
عندنا إذا سمى أو لم يسم. فإذا سمى فقال ميمون ومرزوق: حران فإنهما يتحاصان في ضيق 
الثلث. وإن قال: عبداي حران أو قال: غلماني أحرار أقرع بينهم» وكذلك قال ابن المواز. وقال 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: سواء سماهم أو لم يسم أنه يقرع بينهم. ووجه ابن 
يونس كل واحد من القولين ولم يعز لمالك ولا لابن القاسم منهما قولا. وأما مسألة إذا أوصى 
بعتق ثلثهم ففي المدونة: إن قال: ثلث رقيقي أحرار أو نصفهم أو لثاهم عتق منهم من سمى 
بالقرعة.إن حمله الثلث وإلا فما حمل الثلث مما سمى» وأما إذا أوصى بعدد سماه من أكثر ففي 
المدونة: إن قال في مرضه: عشرة من رقيقي أحرار وهم ستون أعتق سدسهم» خرج السهم على 
أكثر من عشرة أو أقل. قال مالك: إذا دبر في مرضه: جماعة عبيده في كلمة واحدة لم يبدأ 
أحدهم على صاحبه وعتق من كل واحد ثلثه إذا لم يكن له مال غيرهم ولا يفرق يينهمء وإذا 
أوصى بعتقهم أقرع بينهم فيعتق ثلفهم ويرق باقيهم والكل عتق لا ينفذ إلا بعد اموت 
(كالقسمة) ابن الحاجب: طريق القرعة أن يقوم العبد وتكتب أسمارهم كالقسمة» فمن خرج 
اسمه عتق حتى ينتهي. إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه رلا أن يرتب فيتبع) اللخمي: من 
أعتق عبديه واحداً بعد واحد» بدىء بالأول لأنه ليس له أن يحدث ما ينقض عتق الأول. ابن 
عرفة: نحو هذا قول ابن شاس لو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم (أو يقول ثلث كل أو 
أنصافهم أو أثلائهم) من المدونة: من قال عند موته: أنصاف رقيقي أو أثلائهم أحرار» أو ثلث 
كل راس ونصف كل رأس» عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلقه ولا یبدا 
بعضهم على بعض. قال ابن القاسم: وإن لم يحمل ثلث عتق ما حمل ثلثه تما سمى بالخصاص 
من كل واحد منهم بغير سهم» يريد ولو وسعهم الثلث عتق جميعهم إلا أن تكون وصية. ابن 
يونس: ويفترق في هذا الصحة من المرض أو الوصية. فإن قال ذلك صحيح عتق عليه ثلث كل رأس 
واستمر عليه ما بقي من کل رأس؛ وإن قاله مريض فمات عتق ما سمى واستتم عليه ما بقي في 
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وَحَلَفَء وَإِنْ سهد أَحَدُ الورثّ أ اق أ أباة أغتق عبد لم جز وَلَمِ بُقَوْمْ عَلْبِهِ وَإِنْ سهد عَلَى 
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شَرِيكه بيثق تَصِبيه: َنَصِيبُ الشِّمِدٍ حو إن أنصر شَرِيكة وَالأَكَد عَلَى فيه كفشره. 


ومن له شرك في رقيق جمع نصيبه في شيء بعينه عند ابن القاسم فليس كالعتق الذي لا بد 


ثلئه؛ وإن قاله في وصية عتق من كل واحد منهم ثلثه فقط لأنه أوقعه في حال صار ماله لورثته 
كما لو أعتق شقصاً حينكذ (واتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله) من المدونة: من أعتق عبذه 
وللعبد على السيد دين فله أن يرجع به على سيده إلا أن يستئنيه السيد أو يستثني ماله مجملاً 
فيكون ذلك له لأن العبد إذا أعتق تبعه ماله (ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف) من 
المدوئة: من ادعى على رجل أنه عبده لم يحلفه وإن جاء بشاهد حلف معه واسترقه» وكذلك من 
أعتق عبده ثم قضى على السيد بدين تقدم العتق بشاهد ويمين فذلك يرد به العتق (واستؤني بالمال 
إن شهد بالولاء شاهد) من المدونة: إن شهد شاهد واحد أن هذا اميت مولى فلان أعتقة استؤني 
بالمال» فان لم يستحقه غيره قضى له به مع يمينه ولا يحوز بذلك الولاء (أو اثدان أنهما لم يزالا 
يسمعان أنه مولاة) من المدونة: إن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان لا يعلمان 
له وارثاً غيره استؤني بلمال» فان لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه ولا يجر بذلك الولاء. وقال 
أشهب: يكون له ولاؤه بشهادة السماع. ابن رشد: 'ويتخرج فيها قول ثالث أنه لا يقبت بها نسب 
ولا يستحق بها مال لأنه لا يسعحق إلا بعد ثبوت السب أو الولاء (أو وارثه وحلف ولا يج 
بدلك الولاء) روى يحيى عن ابن القاسم: إذا لم يكن للميت وارث معروف النسب وأتى من 
يدمي أنه ولده أو زوجه أو غير ذلك من قرابته وأقام شاهداً قضى له بالمال بالشاهد واليمين» ولم 
يغبت نسبه ولا للمرأة نكاح؛ ولو كان للميت بدت كان له ما فضل عنها. والمنصوص أن شهادة 
البنت يكفي فيها الواحد بخلاف الشهادة في السماع لا بد من انين (وإن شهد أحد الورثة أنه 
أقر أن أباه أعتق عبداً لم يجز ولم يقوم عليه) من الدونة: إن شهد أحد الورثة وأقر بأن أباه أعتن 
هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمله فأنكر ذلك بقيتهم لم تجر شهادته ولا إقراره ولا 
يقوم عليه إذ ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وجميع العبد رقيق» ويستحب للمقر أن يبيع حصته من 
العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبيه ولا يجبر على ذلك وما لم يبلغ رقبة أعان به 
في رقبةء فإن لم يجد ففي آخر نجم مكاتب» وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة. وانظر 
رسم القطعان من سماع عيسى إن كان الذي شهد به أنه أعتق واحداً من عبيده فإنه يقسم بالقرعة 
فإن جاء في نصيبه عتق (وإن شهد على شريكه بعئق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر 
شريكه والأكثر على فيه كعسره) من المدونة قال ابن القاسم: إن شهد رجل بأن شريكه في 
العبد أعتق حصته والشاهد موسر أو معسرء فإن كان المشهود عليه موسراً فنصيب الشاهد حر لأنه 


باب التدبير 


التَدبِيكُ: تغلیق مكلف رَسِيد: ولذ رجه في رائ اث اليثل بكزتء لا على وصية: کن 
مُت من مَرَضِي»› أو قري هد أؤ حو بغڌ مؤتي» مالم برذ ولع يُعلفك أو الى + ځڙ بعد مَؤْتتي 


أن يكون في جميعهم إذ ذ لا يستيد به بعضهم دون بعض والوصية لهم واحدة أنتهى. وقال 
في المدونة: ١‏ ومن قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرا أو ثلث كل رأس» أو 
نصف كل را س أعتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على 
ا : 
فرع: وإذا قال عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم؛ فهل يعتق جميعهم أو من 
سمى؟ انظر أحكام ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الأول. 


باب 


ص: (التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الغلث العتق بموته لا على 
وصية) ش: هذا نحو قول ابن الحاجب «عتق معلق على الموت على غير وصية). قال ابن 
عرفة: رده ابن عبد السلام بأنه تعريف بالإضافيات» وذكروا أنه يجتنب في التعريفات لإجماله. 
أبن عرفة: ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه حسبما تقر في موضعه وليست 
الإضافة ملزومة للإجمال» ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيراً كقول القاضي: القياس حمل معلوم 
باضافة حمل إلى معلوم. وقولهم في التناقض هو اختلاف قضيتين. ولو اعترضه بالتركيب وهو 
وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أحص كان صواباً. انتهى. 


أقر أن ماله على المشهود عليه قيمة؛ وإن كان معسراً لم يعتق من العبد شيء. قال غيره: ذلك سواء 
ولا يعتق منه شيء كان المشهود عليه موسراً أو شترا قال سحنون: وهذا أجود وعليه جميع الرواة 
وقاله ابن القاسم أيضاً إذ لو جاز هذا لم يشأ شريك أن يعتق حصته بغير تقوم إلا فعل. 


باب 


(التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية كإن مت 
من مرضي أو سفري هذا أو بعد موتي إن لم يرده أو لم يعلقه أو حر بعد مولي بيوم) ابن 
الحاجب: التدبير عتق معلق على الموت على غير الوصية. قال: أما إن مت من مرضي هذا أو سفري 
هذا فوصية لا تدبير. ل أنت حر بعد موتي فهي وصية إلا أن يريد 
التديير كنا إا علق على شيء مثل مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعبدي حر بعد موتي فإنه تديير. وسيأتي 
أيضاً نص ابن يونس في أنت حر بعد موتي بيوم أنها وصية. اللخمي: قال مالك: التدبير أوجبه على 


نفسه فوجب عليه والوصية بالعتق عهدة إن شاء رجع فيهاء والأمر في هلين العتقين في موجب 
اللسان واحد. ابن شاس: ومن أركان التدبير الأهل؛ فلا يصح التدبير من المجدون وغير المميز وينفذ 
في المميز ولا ينغد من السفيه. ابن عرفة: المدبر هو السالم عن محض التبرع. سمع ابن القاسم: ينبل 
من ذات الزوج وإن لم يكن لها سوى ما دبرت. قال ابن القاسم: وفرق بين عتقها وتدبيرها لأن 
التدبير لا يخرج من يدها شيئاً هو موقوف معها حتى يخرج من ثافها فلا حجة لزوجها نما هو وصية. 
سحئون: هذا خطأ. ابن رشد: وي عن مالك أيضاً مثل قول سحنون؛ والذي لابن يونس ما نصه: 
قال اہن القاسم: من قال في مرضه: إن مت في مرضي فعبدي فلان مدبر فهو تلبير لازم ولا رجوع 
فيه. وقاله ابن كنانة. وقال ابن رشد: إن قيد تدبيره بمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك مما قد يكون أو لا 
يكون مثل أن يقول: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو في هذا البلد أو أنت مدبر 
إذا قدم فلان وما أشبه ذلك فقال ابن القاسم في العتبية: إنها وصية وليس بتدبير» وله أن يرجع عنه في 
مرضه ذلك ويبيعه إن شاء. وقال في كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحدون: إنه تدبير لازم وهذا 
الخلاف عددي قائم من المدونة. راجع المقدمات. وانفق قول ابن القاسم أنه إذا قال: أنت حر بعد 
موتي أو إذا مت أنه محمول على الوصية حتى يتبين أنه أراد التدبير. وخالفه أشهب ولكلا القولين 
أعني قول ابن القاسم وأشهب وجه من النظر. ولو قال: إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر بعد موتي 
نفعله لكان مدبراً لا رجوع فيه على قولهما جميعاً لوجوب العتق عليه بعد الموت بالحدث. قال ابن 
عرفة: فالمعلق أشد من غير المعلق» والمطلق أحف من المعلق. وأما إن علق العتق على الموت كانت حر 
بعد موتي أو إذا مت فقال ابن القاسم: إنه وصية حتى يريد التدبير. وقال أشهب: هو تدبير. وقد تقدم 
قول ابن رشد أن لكلا القولين وجهاً. وأما إن لم يعلق التدبير على الموت فقال ابن رشد: التدبير عقد 
من عقود الحرية يلرم من التزمه ويجب على من أوجبه على نفسه. قال: وهذا إذا كان مطلقاً غير مقيد 
وقد تقدم إذا قيده قال: وصفه التدبير المطلق اللازم أن يقول الرجل في عبده هو مدبر أو حر عن دبر 
مني أو حر بعد موتي لا يغير عن حاله. ابن شاس: فإن اقتصر على أنت حر بعد موتي فوصية ما لم 
ينوبها التدبير. ومن المدونة: إذا قال: أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر فهو من الثلث ويلحقه الدين. 
أبن يونس: يريد وهذه وصية له الرجوع فيها (بدبرتك) ابن شاس: من أركان التدبير اللفظ» وصريحه 
دبرتك ونحوه. وقد تقدم قوله: «إن لم يرده فمفهوم الشرط أن التدبير بدون لفظ دبر» (أو مدبر أو 
حر عن دبر مني). 

قال ابن القاسم: من قال لعبده أنت مدير أو حر عن دبر مني فهو مدبر يمنع بيعه. وتقدم نص 
ابن رشد بهذا وأن منه هو حر بعد موتي لا يغير عن حاله (ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له) من 
المدونة: إن أسلم مدبر أو ابتاع مسلماً أو دبره أجبرناه عليه وقبض غلته ولا يتعجل رقه بالبيع وهو قد 
يعتق بموت سيده» فإن أسلم رجع إليه عبده وكان له ولاء الذي دبره وهو نصراني» وأما ولاء الذي 
دبره وهو مسلم نفذ العقد وولاؤه للمسلمين فلا يرجع إليه؛ وإن أسلم. وإن لم يسلم حتى مات عثق 
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فِي الضيق» وَلِلسيّد رع مال له إن لم يَمْرض» رهه وَكتَابتُة 


يعني بالحقيقة الأحرى الوصية. ص: (وقدم الأب على غيره في الضيق) ش: هذا الذي 
مشى عليه المؤلف هو الذي استظهره ابن عبد السلام من عند نفسه بعد أن قال: إن المنقول 
خلافه. واختصر المصئف كلامه في التوضيح ونصه: وإذا كان الابن بمنزلة أبيه» فهل يحاص 
أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافاً لابن ناجي الذي 
يقول: يعتق منهم محمل الثلث بالقرعة: أو يكرن الأب مقدماً في الثلث لأنه تقدم تدبیره 
على تدبير ولده كالمدبرين أحدهما بعد الآخر. ابن عبد السلام: والثاني هو الظاهر والأول 
هو المنقول في المدونة وغيرها انتهى. فكلامه صريح في أن الذي استظهره حلاف النقول. 
ونص المدونة: ما ولدت المدبرة أو ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده 
بمنزلتهماء والحاصة 0 الآباء والأبناء في الثلث ويعتق محمل الثلث من جميعهم بغير قرعة 
انتهى. قال الشيخ أ بو الحسن: قوله «وامحاصة | 0 آخره) الشيخ: لعلا يتوهم أنه يؤثر الآباء 
على الأبناء كما في الحبس» a‏ ص: (وفسخ بيعه إن لم 
يعنق) ش: أي فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا يفسخ البيع ويكون الولاء للمشتري 


في ثلثه وكان ولاؤه للمسلمين إلا أن يكون للنصراني ولد وأخ مسلم ويكون له ولاء الذي دبره وهو 
نصراني. ابن يونس: إذا أسلم مدبر النصراني فآجرناه عليه وقبض السيد إجارته وأتلفها ثم مات قبل أن 
يخدم العبد من الإجارة شيئاً ولم يترك غيره؛ فإن رضي العبد أن يخدم مدة الإجارة لرغبته في عتق 
جميع ثلثه فذلك له (وتئاول الحمل معها) من المدونة: إذا دبر حاملاً فولدها مدبر بمنزلتها (كولد مدبر 
من أمته بعده) من المدونة: ما ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده فمدبر مثله. 
وانظر إن كانت حاملاً ففرق بينها وبين المدبرة (وصارت أو ولد به إن عتق) من المدونة: كلما ولد 
للمدبر من أمته مما حملت به بعد عقد التدبير فهو بمنزلته ۽ يعتق معه في الثلث» فإذا أعتقا كانت الأم أم 
ولد بذلك له» كان الولد الآن حياً أو ميتاً. ولالك قول آخر (وقدم عليه الأب في الضيق) انظر هذا 
وابن يونس: ما ولدت المدبرة أو ولد ال ات بعد التدبير فبمنزلتهما والحاصة بين الآباء والأبناء 
في الثلث» ويعتق ما حمل الثلث من جميعهم بغير قرعة يعني ها هنا أن المدبر سواء كان حملها قبل 
التدبير أو بعده بخلاف حمل أمة المدبرة قبل التدبير هو رق لسيده (وللسيد نزع ماله إن لم رض) 
من المدونة قال: ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال أم ولده أو مدبره» وله هو انتزاعه إن 
شاء لقضاء دينه أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه» وأما إن مرض ولا دين عليه فليس له 
انتزاعه لأنه إنما ينتزعه لورثته. ابن يونس: لأنهم لم يعاملوه على أن يجبروه على مثل هذا كما لم 
يجبروه على قبول الهبة إن وهبت له وإن مرض ولا دين عليه؛ فليس له أن ينتزعه لأنه إغا ينتزعه 
لورثته وفي التفليس ينرعه لنفسه (ورهنه وكتابته) اللخمي: قال مالك: للسيد أن يرهن مدبره. 
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لا إخراجة بير ریه َه وَفْسِخّ يغه إن َم عق وَالوَلاءُ ل : لغکاتب» إن + جئی» ن قدا ا 
َسلَّ يدْمَتَهُ» تَقَاضِيأ وَحَاصّةُ مَجْنِيٌ عليه تَانِي وَرَجَمَ؛ إن وَفى» وَِنّ عَتَنَ بمَؤْتٍ سييه: ايع 


ويكون جميع القن سائغاً للبائع ولا يرجم عليه المبتاع بشيء وقاله جميعه في المدوئة. 


و : قال أبو الحسن في كتاب التدبير من شرح المدونة: لو غاب المدبر ي يعني المبيع فعمي 
خبرة قال أصبغ: القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل منزلة ار 
المفقود عدة الميت دون الحي. قال ابن المواز: هذا غلط وقد طلب عمر رضي الله عنه رد المدبرة 
التي باعت عائشة رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها. وقال ابن 
المواز عن ابن القاسم: بجعل ثمنه كله في مدبر. قال أصبغ: هذا استحسان انتهى. انظر البيان 
في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب المدبر. ص: (وقوم بماله في الفلث) ش: هذا هو 
المشهور في المذهب. 

فرع: فإن دبره السيد في صحته واستغثنى ماله بعد موته يعني بعد موت السيد جاز 
ذلك» فإذا مات السيد قوم المدبر ببدنه بغير ماله ويصير ماله من أموال السيدء وكذلك إذا دبره 
في مرضه واستثنى ماله» ومنع من ذلك ابن كنانة وقال: ليس مما جاءت به السنة ويتبعه ماله. 
قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المدبر. ص: (فإن لم يحمل إلا بعضه عتق وأقر ماله 


اللخمي: وإن كاتب السيد مدبره جاز فإن أدى عتق وإلا بقي مدبراً (لا إلحراجه لغير حرية) من 
المدوئة: لا 50000 ولا هبته ولا الصدقة به» وكان 1 لبابة يجيز بيع المدبر إذا تخلق على 
مولاه (وفسخ بيعه) الجلاب: من باع مديراً فسخ بيعه (إن لم يعتق كالمكاتب) الجلاب: إن أعتقه 
مبتاعه قبل فسخ بيعه ففي ذلك روايتان: إحداهما أن عتقه ناجز غير مردود وهذا قول ابن القاسم» 
ويستحب للبائع أن يجعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبر مثله. ومن المدونة: لا تباع رقبة 
المكاتب فإن بيعت رد البيع ما لم يفت بعتق. وقال عبد الوهاب: قال مالك: لا يجوز لسيد المدبر 
أن يبيعه من يعتقه ويجوز له أن يأخذ مالا من رجل ويعجل عتقه والعتق ذ في الموضعين موجود مع 
العوض (وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا) الجلاب: وإن جنى المدبر جناية فجنايته في 
خدمته دون رقبته والسيد بالخيار في افتكاكه بأرش جنايته وفي إسلام خدمته إلى مجني عليه 
ليخدمه ويقاصه بأرش حدمته من أرش جبايته» فإن استوفى ذلك والسيد حي رجع إليه فكان مدبراً 
على حاله؛ وإن مات السيد قبل ذلك وله مال راجع التفريع ونحو هذا كله في المدونة (وحاصه 
مجني عليه ثانياً) عبارة الجلاب: إن جرح واحداً أسلم إليه» فإن جرح آخر بعد ذلك تحاصا في 
خدمته (ورجع إن وفى) تقدمت عبارة الجلاب: إن استوفي ذلك والسيد حي رجع إليه فكان مدبراً 
على حاله (وإن عتق بموت سيده اتبع بالباقي) الجلاب: إن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج 
من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته ديناً في ذمته وكان ثلثا ما بقي معلقاً بخدمته والورثة 
بالخيار في إسلام ثلشيه وفي افتكاكه بثلث ما بقي من ارش جنايته (وقوم بماله فإن لم يحمل 
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بالباقي» أ بعص بجی خير رارت في إلا ژق أز نَكَهِ ررم بال وَِذَا لم يحمل 
الت إل بَعْضّة: ل 
بالتقْدء وَإِنْ ربت عيبئ: أن كني قبس إلا د بيع فَإِنْ صر الْعَائِبُ ب أو مر اميم بغ تهيه: عق 


8 


ا 


به حت کا وَأَنْتَ مو قبل تزتي ر إن كان للعيذ عر ا ۾ وقف» فلن مات نُظِرَ فَإِنْ 


صح نع ب ِالْخِدْمَة وُعَقَوٌ عق من رأ المَالٍ» إل من اثلث ولم يدي 2 ي ون كان َير مَلِيءٍ وُقَفَ 
حراج سنق كُمْ يُغما السيِدٌ يا وُقِفَ مَا حدم تظيرة 


بيده) ش: أي أقر ماله كله بيده. وقاله في المدونة ونقله ابن عرفة وغيره. وقوله في التوضيح 
«أقر بيده نصف ماله» سهو والله أعلم. ص: (وأنت حر قبل موني بسنة إلى آخره) ش: هذه 
المسألة في رسم يوصي من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب العتق. قال ابن رشد فيها 
بعد ذكره قول ابن القاسم: قال الموثقون: وعلى قياس هذه الرواية أن من أراد أن يستخدم عبداً 
طول حياته ويكون حرا من رأس ماله بعد وفاته فيعتقه الآن قبل السبب الذي يكون منه وفاته 
بأجل يسميهء وذلك لا يصح إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله. والواجب إذا فعل 
ذلك أن يعجل عتقه باتفاق لأن العتق قد حصل له بيقين» إما بقوله وإما بموتهء فلا يصح أن 


الثلث إلا بعضاً عتق وأقر ماله بيده) نحو هذا في المدونة: وقال اين الحاجب: يقوم بعد وفاة سيده 
بماله. قاله ابن القاسم. فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده. قال ابن القاسم: 
إذا كانت قيمة المدبر مائة دينار وماله مائة دينار وترك سيده مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويقر ماله 
بيده لأن قيمته باله مائتان ولا يتزع منه شيء. هذا قول مالك (وإن كان لسيده دين مؤجل على 
حاضر موسر بيع بالنقد) اللخمي: إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل بيع بالنقد 
(وإن قربت غيبته استؤني فبضه) اللخمي: إن كان على غائب قريب الغيبة وهو حال استؤني 
بالعتق حتى يقبض الدين (وإلا بيع) اللخمي: وإن كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر 
للغرماء الآن (وإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان) اللخمي: فإن قدم 
بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورئة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين. واختلف إذا 
E‏ ابن القاسم في العتبية: يكون للورثة ولا شيء للمدبر فيه. وقال عيسى 
وأصبغ:. ب يعتق منه حيث كان وهو ظاهر المدونة) والأول أقيس (وأنت حر قبل موتي بسنة إن کان 
السيد ملياً لم يوقف. وإذا مات نظر فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس الال وإلا فمن الثلث 
ولم يتبع وإن كان غير مالي يوقف خراج سنة ثم يعطى السيد ما وقفه عما خدم نظيره) هذا 
رابع الأقرال في هذه المسألة وهو أحد قولي ابن القاسم: واقتصر عليه ابن شاس وابن الحاجب. 
ومضمته أنه إذا قال له: أت حر قبل موتي بسنة فإنه يعظرة فإن كان السيد مليقاً ترك له عبده 
يستخدمه: فإذا مات السيد نظر أيضاً ثانياً» فإن كان الأجل حل والسيد صحيح عتق من رأس الال 


4۷۸ باب التدبير 


بطل الذبي قل سَيْدِهِ عمد وَپاشيغراقي الديْنٍ ل له وللئر کټ ر رة ب4 جاوَڙة الٿ وله خكم. 


الوق وَإِنْ مات سَيِدُ حى بعت فيا جد د جيكيلء وَأَنْتَ خو بَغدَ مَْتِي وَمَوتِ فُلأَنِ: عَتَنَ من 
اقب أيضاًء وَل جوع 


يمكن من اختدامه بشك إذ لا يدري لعله حر من الآن انتهى. ونقله ابن عرفة وقبله. 

فرع: قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم: وإذا قال لعبده أنت حر قبل موتك بكذا وكذا 
فيعجل عتقه على مذهب ابن القاسم» ولا عتق له على مذهب أشهب انتهى. ص: (وبطل 
التدبير بقتل سيده عمدأ) ش: قال ابن عرفة: وسمع عيسى ابن القاسم: إن قتل المدبر سيده 
خطأ عتق في ماله ولم يعتق في ديته وكانت الدية عليه ديناً ليس على العاقلة منها شيب لأنه 
إنما صنعه وهو مملوك, وإن قتله عمداً قتل به؛ فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا لهم. 
ابن رشد: قوله «وتكون الدية عليه دين صحيح على ما في المدونة وغيرها. قال أصبغ في رسم 
سلف من سماع عيسى من كتاب الديات: وهذا إذا حمله الثلث فإن لم يحمله عتق منه 
محمله وكان عليه من الدية بقدر ماعتق منه يؤخذ من ماله إن كان له مال ويتبع به ديناً إن 
لم يكن له» ولا يدخل فيما يؤخذ منه من الدية ولا يعثق فيها منه شيء وقوله صحيح. وقوله 


وأعطي أيضاً من رأس مال سيده قيمة خدمته سنةء وإن كان الأجل حل في مرض موت السيد 
عتق من ثلثه ولا رجوع له بخدمته. وإن كان السيد يوم قال: أنت حر قبل موتي بسنة عدياً فإن 
العبد يخارج ويوقف خراجه» فإذا مضت سنة وشهر بعدها فيوقف خراج هذا الشهر ويعطى السيد 
حراج أول شهر من السنة الماضية كلما مضى شهر من هذه أعطي خراج شهر من تلك (وبطل 
التدبير بقتل سيده عمدا) قال ابن القاسم: في مدبر قتل سيده عمداً لا يعتق في ثلث ولا دية 
ويباع ولا يتبع بشيء؛ وانظر إذا قتله خطأ (وباستغراق الدين له للتركة وبعضه بمجاوزة الثلث) 
ابن شاس: يرتفع التدبير بقعل سيده عمداً أو باستغراق الدين له وللتركة أو بمجاوزة الفلث» وهذا 
القسم يدفع كمال الحرية لا أصلهاء فإذا دبر عبداً لا مال له غيره عتق بموته ثلئه (وله حككم الرق 
وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ) من المدونة: وللمدبر حكم الأرقاء في خدمته 
وحدوده وإن مات السيد حتى يعتق في الثلثء وما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم يموت 
السيد. وانظر إذا كانت أمة فدبرها أو قال لها: أنت حرة إذا مات فلان» نقل ابن يونس: له وطؤها 

في الوجه الواحد بخلاف الآخر وتعتق الواحدة من الفلث والأخرى من رأس المال. وقال في 
المدونة: ولا بأس بوطء المدبرة والموصى بعتقها (وأنت خر بعد موتي وموت فلان غق من الدلث 
أيضاً) اللخمي: إن قال: أنت حر بعد موتي وموت فلان كان حراً من الغلث» فإن مات السيد 
آخرهما ولم يحمله الشلث عتق منه ما حمل الثلث ورق الباقي» وإن مات السيد أولاً خير الورثة 
وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما حمل الثلث بثلاً ويرق الباقي (ولا رجوع) من 
المدونة قال مالك: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي وموت فلان فهو من الثلث. قال ابن القاسم: 


باب المكاتبة 44 
ل وان ال بهد موت فان يشَّهْرِ: َع لأَجلٍ من أ المَالٍ. 
باب المكاتبة 
نيت مكاتبة َمل ابرع حط ججزءٍ آڃرلٌ 
بإ ييطل إن كان قله عمد هو على قياس ما اجدمعوا عليه من أن القتل عمداً لا إرث له ممن 
قتله. قال ابن عرفة: قلت: وقتل أم الولد سيدها عمداً. قال الشيخ في الموازية عن ابن القاسم: 


تعتق لأنه عتق لازم من رأس المال وتقتل به إلا أن يعفو عنها ولا تتبع بعقل في الخطاً بخلاف 
المدبر.وقال عبد الملك: تتبع بمثله وعتقها من رأس الال انتهى. 


ا اقل اليد أبر امسو الاير و حاف المتن الال في تال من E‏ 


ال قاله سحنون. قال: كأم الولد تقعل سيدها عمداً فاه لا بيعل ما جنت ما عقد عابها 
من العتق انتهى. 
باب 


ص: (ندب مكاتبة أهل التبرع) ش: يقال كتابة ومكاتبة وكتاب. قال الله تعالى: 


وكأنه قال: إن مات فلان فأنت حر بعد موته وإن مث فأنت حر بعد موتي وقاله أشهب. ابن 
يونس: يريد ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبي في ذلك وهي كمسألة الرقبى (وإن قال: حر بعد 
موت فلان بشهر فمعتق إلى أجل من رأس امال) قال مالك وابن القاسم: من قال لعبده في 
صحته: أنت حر بعد موث فلان؛ أو قال: بعد موته بشهر فهو معتق إلى أجل من رأس امال ولا 
يلحقه دين. وإن مات السيد قبل موت فلان خدم العبد ورثة السيد إلى موت فلان أو إلى بعد 
موته بشهر إن قال ذلك وخرج من رأس المال. ولو قال ذلك السيد في مرضه عتق العبد في الثلث 
إلى أجل ؤخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حر وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في | إنفاذ الوصية 
أو يعتقوا من العبد محمل الثلث بتلاً. قال مالك: ل 
أن يجيزوا لأنه يقال لهم: أسلموا ثلث مال السيد إلى أهل الوصايا أو نفذوا ما قال الميت. 


باب ندب مكاتبة أهل التبرع 
ابن عرفة: حكم الكتابة الندب على المعروف وهي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على 


أدائه. 0 ولها أربعة أركان. الركن الثالث السيد؛ وشرطه أن يكون مكلفاً أهلاً للتصرف» ولا 
يشترط أن يكون أهلاً للعبرع فتجوز كتابة القيم لعبد الطفل (وحط جزء آخر) من المدونة والموطأ قال 


ولم يبر اعد عَلَهَا. وَالعأححودٌ ينها الَْبر يكَائَفكَ وتحره يكناء 


ا 
«والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير [النور: ]٣‏ 
وهي مشتقة من الأجل المضروب لنجومها فإن الكتابة هي الأجل. قال عز من قائل «إولها 
كعاب معلوم» [الحجر: 4] أي أجل مقدر. ومنه قيل كاتب عبده أي وأجله على ذلك. 
وحدها في الشرع قال في التوضيح: عتق الرجل عبده على مال يؤديه منجماً انتهى. كذا قال 
ابن عرفة هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه» فيخرج ما على مال معجل 
ولذا قال فيها: لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال» ويخرج عتق العبد على مال 
منجم على أجنبي انتهى. وقول المؤلف «ندب» يشير به إلى أن حكم الكتابة الندب قال في 
التوضيح: وهو مذهب المدوئة.قال ابن عرفة: وهو المعروف» ومقابله قول بالإباحة في المذهب» 
وهذا الذي رواه ابن القصار وقاله مطرف وحكاه ابن الجلاب عن مالك. قال ابن عرفة: قال 
اللخمي: قال مالك في الموطاً: سمعت بعض أهل العلم إذا سغل عن ذلك يتلو «إوإذا حللتم 
فاصطاد) [المائدة: ۲] وطإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) [الجمعة: 0٠١‏ فجعلها 
على الإباحة انتهى. وقال أهل الظاهر بوجوبها للأمر بها في قوله تعالى إفكاتبوهم إن علمتم 
فيهم حيرا [النور: 7ع قال في التوضيح: واخختلف في الخير المذكور في الآيةء هل هو المال 
أو القدرة على الكسب أو الصلاح أو الدين أو الأمانة إلى غير ذلك من الأقوال» والمنقول عن 
مالك في الموازية أنه القوة على الأداء انتهى. وفصل اللخمي في حكمها فقال على ما نقل عنه 
ابن عرفة: إن كان العبد لا يعرف بسوء وسعايته من المباح وقدر الكتابة ليس بأكثر من خراجه 
بكثير فهي مندوب إليهاء وإن كان قدر الكتابة أكثر منه بكثير فمباحة» وإن عرف بالسوء 
والإذاية فمكروهة إن كانت سعايته من حرام فهي محرمة انتهى. وقوله «أهل تبرع» هو فاعل 
المصدر وهذا هو الركن الأول من أركانها فإن لها أربعة أركان: المكاتب والمكاتب والصيغة 
والعوض. فالأول قال المؤلف هم أهل التبرع» فخرج الصبي وامجنون والسفيه المحجور عليه؛ ويرد 
عليه العبد المكاتب فإنه ليس من أهل التبرع وتصح كتابته على وجه النظر كما سيأتي. 
والمريض والمرأة فيما زاد على الثلث إذا لم يحابيا والله أعلم. ص: (بكاتبتك ونحوه بكذا) ش: 
هذا هو الركن الثاني وهو الصيغة. قال في اللباب: هو لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على العتق 
على مال منجم انتهى. وقال ابن الحاجب: الصيغة مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين 


مالك في قوله تعالى: «إوآتوهم من مال الله الذي آنا کې [النور: “اام هو أن يضع عن المكاتب من 
آخر كتابته شيئاً. أبو عمر: وهذا على الندب ولا يقضى به (ولم يجبر العبد عليها) الجلاب: ليس 
للسيد أن يجبر العبد على الكتابة (والمأخوذ منها الجبر) ابن رشد: الآني على قوله في المدونة أن للسيد 
أن يجبر عبده على الكتابة. اللخمي: لسيده جبره إن كانت أزيد من خراجه بيسر (بكاتبتك ونحوه 
بكذا) ابن شاس: الركن الأول الصيغة: ابن الحاجب: هي مثل كاتبتك على كذا في نجم أو مجمين 


باب المكاتبة 4۸۱ 


0 2 5 2 - 5 ا 
َظَاهَِا يراط اليم وَصْحْع خلا وجاڙ پرر: ابي وبين وَعَبدٍ فُلآنِ؛ لآ وو لم 
ُوضفء أو كف ور جع لِكِتابَةِ مله وَفْسْحٌ ما عَلَيهِ في مُوځر 


فصاعداً. قال في التوضيح: قوله «مثل كاتبتك» يعني وأنت مكاتب أو معتق على نجمين. ثم 
قال: وظاهر قول المضئف «في نم أو نجمين» أنه لا فرق بين ما قل من النجوم أو كثر» وهكذا 
ذكر ابن شعبان قال: : ومن أصحابنا من يختار جعلها في نجمين انتهى. ونحوه في الذخيرة. 
وابن شاس وابن جزي. ونقل الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة قولاً باشتراط كونها في 
نجمين التهى. 


تنبيه: قال في المقدمات: مذهب الشافعي أن المكاتب لا يعتق وإن أدى جميع الكتابة إلا 
أن يشترط ذلك لنفسه في عقد الكتابة» وعند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وجمهور أهل 
العلم .أن المكائب يعتق إذا دى جميع الكتابة وإن لم يشترط ذلك ولا يضره أن لا يقول له 
مولاه إذا أديت إليّ جميع كتابتك ك فأنت حرء لأن ذلك مفهوم من فعلهما وقصدهما وإن لم 
يذكراه انتهى. وقال ابن جزي: لأن لفظ الكتابة يتضمن الحرية انتهى. وقال في الذخيرة: قال 
الشافعي: لفظ «كاتبتك» ليس صريحاً فلا يعتق بالأداء إلا أن يقول: نويت إن أدى فهو حر 
لدوران الكتابة بين المخارجة والكتابة بالقلم فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية» ووافقنا أبو'حنيفة.: 
والجواب أنه مشتهر: في الفرق في الكتابة الخصوصة فينصرف إليه من غير نية انتهى. فالحاصل 
من هذه النصوص التقدمة أن الكتابة تكون باللفظ أو ما يقوم مقامه وأنه لا يشترط أن يقول له 
مولاه إذا أديت فأنت حرء وأن التنجيم المشترط عند من يقول به يكفي فيه أن يكون في نجم 
واحد والله أعلم. ص: (وظاهرها اشتراط التتجيم وصحح خلافه) ش: ظاهر كلام المؤلف 


فصاعداً (وظاهرها اشتراط التنجيم وصحح خلافه) ابن رشد: تجوز الكتابة عند مالك حالة ومؤجلة 
فإن وقعت مسكوتاً عنها أجلت لأن العرف فيها كونها مؤجلة منجمة. وظاهر الرسالة أنها لا تكون إلا 
مؤجلة وليس بصحيح على مذهب مالك (وجاز بغرر) ابن القاسم: الكتابة بغرر جائزة.ولا تشبه 
البيوع ولا النكاح. أبو محمد: بخلاف مراباة السيد عبده: قال مالك: لا تجوز وأجاز فسخ ما على 
المكاتب من دراهم في دانير إلى أجل (كآبق وعبد فلان وجنين) ابن القاسم: الكتابة بالآبق والشارد 
والجنين في بطن أمه جائزة. اللخمي: إن كان الغرر في ملك العبد جاز» وكرهه أشهبء وأجاز ابن 
القاسم أن يأنيه بعبده الآبق. ابن شاس: وتحوز على عبد فلان عند ابن القاسم (لا لؤلؤ لم يوصف) 
من المدونة: إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف فلم يجز لتعذر الإطاحة بصفته (أو كخمر ورجع لكتابة 
مغله) ابن الحاجب: إذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا يفسخ لفساد العرض. ابن عرفة: 
الأقرب تفسير هذا بقولها: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسداً فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده 
بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته (وفسخ ما عليه في مؤخر) 
من المدونة: إن كاتبه على طعام مؤجل جاز أن يصالحه منه على دراهم معجلة» ولا بأس أن تفسخ ما 

مراهب الجليل/ ج ۸/ ۳۱۲ 


4AY‏ باب المكائبة 


أ كدب عن وري وكيد وكا ولي ما معخجوره بالعضلّحيء وَمُكَاتَُ م وصفير؛ إن إلا 
قال ككشبء وَبَهْغ كتاتق أو جز ل تجمء إن وَّى: فلولا للأرَل: وإلا ژق للْمشتري» وإفراز 
تريض بقبضهاء إن ورت غير كلاد وكات بلا شحابات إلا َي أي وَمُكَائبةٌ جماعة لعالِك: 
.على وهم عَلَى لأاع يَوْمَ الْعَقْدِ؛ِ وَمُمْ وَإِنْ رم اعدم حملا مُطلقاً: يۇخ من 
الْعليءٍ الجوي وتزجغ إِنْ لَمْ فين عَلَى الذّاِع؛ ولم يكن رَؤْجاً: ولا تشقط عَنْهُمْ شَيءَ بعؤتِ 


على مكاتبك من عين أو عرض» حل أو لم يحل» في عرض مؤجل أو معجل مخالف للعرض الذي 
عليه لأن الكتابة ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في فلس المكاتب أو موته» ونما هو كمن قال 
لعبده: إن جكتني بكذا فأنت حر ثم قال له: إن جتني بأقل من ذلكء فهذا لا بأس به (وكذهب في 
ورق) اللخمي: إذا فسخ الدنائير في الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب منه أو أبعد أو فسخ الدنانير في 
أكثر منها إلى أبعد من الأجل؛ فأجازه مالك وابن القاسم وإن لم يعجل العتق (ومكائبة ولي ما 
محجوره بالمصلحة) من المدونة: للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على 
مال يأخذه إذ لو شاء انتزعه منه (ومكاتبة أمة وصغيرة وإن بلا مال وكسب) من المدونة: لا بأس 
بكتابة الصغير ومن لا حرفة له وإن كان يسأل. وقال غيره: لا يجوز وكره مالك كتابة الأمة التي لا 
صنعة لها. ابن عرفة: مثل قول الغير هذا نقل الباجي عن أشهب في الأمة التي لا صنعة لها والصغير 
(وبيع كتابة) من المدونة: لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عياً فبعرض نقداً وإن كانت نقداً 
فبعرض مخالف أو بعين نقداً وما تأخر كان ديناً بدين. عبد الوهاب: هذا إن باعها من غير العبدء وأما 
إن باعها منه فذلك جائز على كل حالء فإن باعها من غير العبد فإن وفى العبد فولاؤه لبائع الكتابة» 
وإن عجز رق مشتريهاء قاله في المدوئة (أو جزء) اللخمي: الأقيس منع بيع الكتابة للغرر إن أدى كان 
للمشتري الكتابة دون الولاء وإن عجز عند أول نحم كانت له الرقبة» وإن عجز عند آخر نحم كانت 
له الكتابة والرقبة. ثم قال: وإذا جاز بيع كتابة المكاتب على قول مالك» فهل يجوز بيع بعضها؟ فأجاز 
ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها لأنه يرجع.للجزء (لا نجم) الجلاب: لا يجوز بيع 
مجم من نجوم الكتابة والرقبة. بهرام: وهذا مقيد بنجم معين. وأما نجم من ثلاثة أو أربعة فالمنصوص 
جوازه لأنه يرجع إلى بيع الجزء؛ وحكمه في الوفاء والعجز حكم بيع الكتابة كلها (فإن وفى فالولاء 
للأول وإلا رق المشتري) تقدم النص بهذا قبل قوله: «أو جزءة (وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير 
كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه) من المدونة: إن كاتبه وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض 
الكتابة» فإن كان كان له ولد جاز ذلك؛ وإن ورث كلالة والغلث يحمله قبل قوله» وإن لم يحمله 
الثلث لم يقبل قوله» وإن كاتب مريض عيده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز 
ذلك كبيعه ومحاباته في ثلئه (ومكاتبة جماعة لمالك فيوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد وهل 
وإن مرض أحدهم حملاء مطلقاً ويؤخذ من الليء الجميع ويرجع إن لم يعنق على الدافع ولم يكن 
زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد) من المدونة: لا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة 
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وَاحِدِء لشي عِنْقُ قري مهم إِنَّ رَضِي الجمِيم وَقَوَوا ِن ر ٿم عَجَرُوا: صح عِنْقُةُ؛ والخياز 
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فيهاء وَمْكاتبَة شَرِيكين بعال وَاحِدٍ لا أَعَدِهِما؛ أؤ بِمَالينِء وجي بِعَقْدَئْن فَيِفْسَحُ وَرضًا 

دجما بتقُديم الآڪي وَرَجْعَ لجر ببحصّيد: کن قاطعَُ دنه ِنْ عِطْرِْنَ عَلَى عَشَرَة فن تحجر: 
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خير الْمْقَاطِمَ بن رَد ما فصل يه شَرِيكة وَبنَ إن م جص رقأ 


الشيخ يعني في الرسالة وغيره لا يدل على منعها حالة بل على عدم صدق لفظ الكتابة عليها 
فقط فتأمله انتهى. وقال في المقدمات: والكتابة جائزة على ما تراضى عليه العبد والسيد من 
قليل وكثير» وتجوز على مذهب مالك حالة ومؤجلةء فإن وقعت مسكوئاً عليها نجمت لأن 


واحدة والقضاء أن كل واحد منهم ضامن عن بقيتهم وإن لم يشترط ذلك» ولا يعتق واحد منهم إلا 
بأداء الجميع؛ وله أحذ الليء منهم بالجميع ولا يوضع عنهم شيء بموت أحدهم» فإن أذ أحدهم عن 
بقيتهم بحصتهم من الكتابة بعد أن تقسم الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد منهم على الأداء يوم 
الكتابة لا على قيمة رقبته. قال في المدونة: ولا يرجع على من يعتق عليه بما أدى عنه ويرجع على من 
سواه إلا الزوجة لا يرجع عليها وإن كانت لا تعتق عليه (وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع) 
من الجلاب: لا بأس أن يعتق السيد كبيراً منهم لا أداء فيه أو صغيراً لا يبلغ السعي في الكتابةء ولا 
يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعي معهم إلا بإذنهم. ونحو هذا في المدونة وذكر الجلاب قولاً 
آخر (وقووا) ابن الحاجب: إن أعتق السيد من له قوة على الكسب لم يتم إلا بقوة باقيهم على 
الكسب ويإجازتهم (فإن رد ثم عجزوا صح عتقه) من المدونة: من كاتب عبدين قويين على السعي 
لم يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل» فإن عجز ألزم السيد عتق من كان أعتق (والخيار فيها) 
اللخمي: الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة» سواء كان أمد الخيار قريباً أم بعيداًء بخلاف 
البيع. قيل: لأنه يخاف في البيع أن يكون زاده في الشمن لمكان الضمان (ومكاتبة شريكين بمال 
واحد) ابن الحاجب: لو كاتب الشريكان معا على مالل واحد جاز (لا أحدهما) من المدونة: إن كاتبه 
أحد الشريكين ولو بإذن شريكه لم يجز. ابن شاس: ولو عقد الكتابة مفترقين فسدت وإن كانت 
مستوية في العدد والنجوم (أو بمالين أو متحدين بعقدين) ابن الحاجب: لو كاتب الشريكان معاً على 
مالين لم يجز. بهرام: لأنه يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم (فيفسخ) ابن الحاجب: إن عقدا مفترقين 
على مال واحد فابن القاسم يفسخها (ورضي أحدهما بتقويم الآخر ورجع لعجز حصته) من المدونة: 
وإن حل نحم من جوم الكتابة فقال أحد الشريكين لصناحبه: بدئني به وخ أنت النجم المستقبل ففعل 
ثم عجز العبد عن النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبض إلى شريكه لأنه ذلك سلف منه له 
ويبقى العبد بينهما. ورأيت فتيا لابن عرفة أنه يجوز للشركاء في الأرض أن يقول أحدهما لصاحبه: 
غد أنت الحصادة وأعشيهم أنا وقال: إنها تدخرج على هذه المسألة (كإن قاطعه بإذنه من عشرين على 
عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وإسلام حصته رق) من المدونة: إذا كان 
عبد بين رجلين كاتباه معاً لم يجز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شري » فإن أذن له 
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وَلاَ زوع لَه عَلَى الآذِنِ وَإِنْ قبس الكت قن مات: أَحَذّ لذن مال بلا تفص إِنْ ترک ولا 
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فلا شَيْءَ لهء وَعِتْقْ أَحَدِهِمَا وَضْمٌ لِمَالةُ؛ إلا إن قَصَدَ اليثقّ: كإن فعلت: فيضفك خررٌ؛ فكاتب ثم 


ع + شك رأ جوم ماع22 الك اكه سرع رك SEALS‏ وكا 
فقل: وْضِعٌ اللضف» ررق کل إِنْ عجر وَللْمْكاتبٍ بلا إِذْنٍ بيغ وَاسْترَاء وَمُشَاركة وَمُقَارَضَة 

سك و د وي ٤‏ اه ام 6 ملم ؟' ممة 1 
َمُكاتَبةٌ رآسيخلاف عاقب لأميه وَإِسلامهَاء أؤ يِدَاؤّعَاء إن جئث 


العرف التنجيم. هذا قول متأخري أصحابنا. وقال ابن أبي زيد في رسالته: والكتابة جائزة على 
ما رضيه العبد وسيده من الال منجماً. فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة وليس ذلك 
بصحيح على مذهب مالك انتهى. والكتابة الحالة تسمى بالقطاعة. قاله ابن راشد في اللباب 
ونصه: قال الأستاذ أبو بكر: وظاهر قول مالك أن التأجيل شرط في الكتابة. قال: وعلمازنا 


فقاطعه من عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجر المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما 
أخذ المقاطع خير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أحذ من العبد ويبقى العبد بينهماء أو يسلم 
حصته من العبد إلى شريكه رقا (ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر وإن مات أخذ الآذن 
ماله بلا نقص أو تركه وإلا فلا شيء له) من المدونة: لو قاطع الشريك الواحد من عشرين مؤجلة 
بعشرة معجلة بإذن شريكه ثم اقعضى الآذن تسعة عشر ثم عجز المكائب» فلا رجوع للمقاطع على 
شريكه في هذه التسعة التي فضله بهاء وإن مات المكاتب فللآذن أن يأحذ جميع ما بقي له من الكتابة 
بغر حطيطة: حلت أو لم تحل. ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر 
حصتهما في المكاتب وإلا فلا شيء له. وقال ابن شاس: لو مات المكاتب ولم يدع شيكاً لم يرجع 
على المقاطع بشيء» ولو ترك شيئاً أخذ منه.الذي لم يقاطع ما بقي وقسما ما بقي» ولو بقي للمقاطع 
شيء لتحاصا فيه با بقي لكل واخد (وعتق أحدهما وضع لاله) اللخمي: إذا أعدق أحد سيدي' 
الكاتب نصيبه فئ الصحة كان نحتقه وضع مال» فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقيقاً 
بينهما إذ لو كان ذلك عتقاً لقوم عليه نصيب صاحبه (إلا إن قصد العتق) اللخمي: قال مالك: إذا 
أعتق نصف فكاتبه فإئه وضيعة إلا أن يريد العتق فيعتق عليه جميعه الآن إن كان كله له» وإن كان 
شريكاً عتق عليه جميعه إذا غجز. انظر باب إذا كاتب عبده ثم أعتق نصفه من اللخمي (كإن فعلت 
فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز) قال محمد: من قال لعبده: نصفك 
حر إن كلمت فلاناً فكاتبه ثم كلم فلاناً فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنشه فإن عجر 
رق كله (وللمكاتب بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة) ابن عرفة: تصرف المكاتب كالحر إلا 
في إخراج مال لا عن عوض مالي. ابن رشد: يجوز أن يبيع ويشتري ويقاسم شركاءه ويقر بدين لمن 
لا يتهم عليه (ومكاتبة) من المدونة: كتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة وإلا لم تجر 
(واستخلاف عاقد لأمته) روى محمد: للمکاتب تزويج عبده وإمائه. ابن القاسم: إن كان غلى وجه 
النظر ورجاء فضل. انظر في التكاح عند قوله: «ووكلت مالكة ومكاتبة في أمة طلب فضلاً وإن كره 
سيده» (وإسلامها أو فداؤها إن جدت) من المدونة: إن جنى عبد المكاتب فله إسلامه أو فداؤه على 
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بالئظي وَسَفر لا جل فيه جم وَإفراز في رَقبيهِه وَإسقًاط سَفْعتِه لا عق وَِنْ ريا وء وَصَدَقَة 
رزوي وإقزلا بجتانة حَطَا 


النظارة يجيزون الكتابة الحالة ويسمونها القطاعة انتهى. وتطلق القطاعة أيضاً على ما يفسخ 
السيد فيه كتابة العبد. قال في التنبيهات: والقطاعة بفتح القاف وكسرها أيضاً هي مقاطعة 
السيد عبده المكاتب على مال يتعجله من ذلك وأتحذ العوض منه معجلاً أو مؤجلا» وكأنه 
ما انقمبع طلبه عنه با أعطاه وانقطع له بتمام حريته بذلك؛ أو قطع بعض ما كان له عنده من 
جملته» وهذا جائز عند مالك وابن القاسم بكل ما كان وبما لا يجوز بين رب الال وغريمه 
عجل العتق لقبض جميعه أو أخخره لتأخير بعضه عجل قبض ما قاطع عليه أو أخره» وسحنون لا 
يجيزها إلا بما يجوز بين الأجنبي وغريمه انتهى. وقال في الذحيرة: الفعالة بالفتح للسجايا 
الخلقية كالشجاعة؛ وبكسرها للصنائع كالتجارة والخياطة» وبضمها لما يطرح كالنخالة والزبالة. 
وهذه الاستعمالات أكثرية غير مطردة. والقطاعة هي بيع الكتابة بشيء آخر فهي نوع من 
اللتجارة والصناعة فالكسر فيها أنسب انتهى. 


تنبيه: وعلى القول باشتراط التدجيم وهو التأجيل فيكفي أن يجعل الكتابة كلها في نحم 
واحد كما تقدم. وقوله «وصحح خلافه) قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة: وهو 
المشهور انتهئ والله أعلم. ص: (وتزويج) ش: يعني أنه ليس للمكاتب أن يتزوج. قال في 
كتاب المكاتب منها: وليس للمكاتب أن يتزوج وإن رآه من وجه النظر أو يسافر إلا بإذن 
سيده» اشترط ذلك السيد عليه أم لاء إلا ما قرب من السفر مما لا ضرر فيه لحلول نجم أو غيره 
فذلك له انتهى. قاله ابن الحاجب. ويتروج بإذنه. قال في التوضيح: ظاهره أنه لا يفتقر لإذن 
غيره وهو مقيد بما إذا لم يكن معه غيره. أشهب: وإن كان معه في الكتابة غيره فليس لسيده 
إجازة نكاحه إلا يإجازة من معه إلا أن يكونوا صغاراً فيفسخ على كل حال ويترك لها إن دحل 
ثلاثة دراهم ولا تتبعه إن عتق بما بقي انتهى. 


وجه النظر بالنظر. تقدم تقييد كل فرع من الفروع الثلاثة بهذا القيد (وسفر لا يحل فيه نجم) 
اللخمي: منع مالك سفر المكاتب بغير إذن سيده» وأجازه ابن القاسم إن كان قريياً. اللخمي: إن كان 
شأنه السفر لم ينع إلا في سفر يحل فيه النجم قبل رجوعه منه (وإقراره في رقبته) انظر قوله: دفي 
رقبته» كذا هو المئن ولعله في ذمته. انظر قبل قوله: «ومکاتبه) تقدم في الحجر عند قوله: «كالعبد في 
غير المال» أن الحجر يلغي الإقرار في الال لا البدن. انظر قبل قوله: «ومكاتبه» (وإسقاط شفعته. لا 
عثق وإن قريباً) ابن لحاجب: يرد عتقه ولا يعتق قريبه (وهبة وصدقة) ابن رشد: ليس للمكاتب أن 
يهب ولا أن يعصدق ولا أن يعتق إلا يإذن سيده (وتزويج) من المدونة: ليس للمكاتب أن يتزوج رإن 
رآه نظراً. الباجي: إن أجازه سيده جاز وإلا فسخ (وإقرار بجداية خطأ) من المدونة: إن أقر مكاتب 
بقعل عمداً أو خطأ فصالح منه على مال لم يجز ولهم في العمد قتله يإقراره» وقد تقدم في الإقرار أن 


وَسَفْدِ بعد إل ِإِذْنِ وله تَعجيرٌ نَفْسِهِ تسه إن اتْقَقَاء وَلَم يَظهَد ا له مال كبرق وَلّوْ ظَهَوَ لَهُ مال أن 


عَجڙ عَنْ سي أو عاب عن الْمَحِل وَل مال ل رفح الخاكم» وَتَلَوُمَ لِمَنْ #اجوة: 


فرع: : قال ابن عرفة: إن تزوج بغير إِذلْ سيذه فأجازه جاز وإن e‏ ثلاثة 
دراهم انتهى. وهذا في الذكر, وأما الأنثى فيتخرج ذلك على أنه هل له الجبر أم لا؟ 


فرع: قال في المدونة: ولو شرط عليه السيد أنه إن نكح أو سافر بغير إذنه فمحو كتابته 
بيده» لم يكن له محوها إن فعل المكاتب شيئاً من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان. قال ربيعة: 
للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر بحكم الإمام وإن نكح فرق بينهما وانتزع ما أعطى انتهى. 
ص: (وسفر بعد إلا بإذن) ش: قال لخي اختلف في سفر المكائب بغير إذن سیده؛ فمنعه 
مالك وقال: قد تحل مجومه وهو غائب. وأجازه ابن القاسم إذا كان قريباً قال: ولم يكن فيد 
كبير مؤئة فيما يغيب على سيده إذا حلت نجومه واختار هو المنع منه إن كان صانعاً أو تاجراً 
قبل الكتابة لأن القصد سعايته في الحاضرة إلا أن تبور صناعته الجارية فله السفر بحميل بالأقل 
مما بقي عليه من الكتابة أو من قيمته. وإن كان شأنه السفر ومنه سعايته لم یکن له منعه ولا 
عليه أن يأني بحميل» وإن كان النجم يحل قبل رجوعه منع منه» وإن كان يعود قبل ذلك 
وكانت هناك تهمة أنه يبعد أو يتأخر منع إلا أن يأتي بحميل انتهى. ونقله ابن عرفة وقال 
بعده: قلت: الحمالة حلاف المذهب انتهى. ص: (فإن عجز عن شيء أو غاب عند امحل 
ولا مال له فسخ الحاكم) ش: أي فسخ الحاكم الكتابة وعاد العبد لما كان عليه قبل الكتابة 
من رق أو تدبير أو غير ذلك» فهو أحسن من قول ابن الحاجب رق والله أعلم. ص: 


إقراره بدين أو وديعة لازم. (وسفر بعد) تقدم عند قوله: «وسفر لا يحل فيه نجم؛ (إلا بإذن) تقدم 
النص بهذا بالنسبة إلى كل فرع من الفروع المعطوفة على «وسفر لا يحل فيه نجم» (وله تعجيز نفسه 
إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال) اللخمي: إن رضي السيد والعبد بفسخ الكتابة 
فقال مالك: ذلك لهما إن لم يكن للعبد مال ظاهرء فإن أظهر بعد ذلك أموالاً كتمها لم يرجع عما 
رضي به ثم ذكر الخلاف. وقال ابن رشد: الكتابة من العقود اللازمة ليس للسيد ولا للعبد خيار في 
حلهاء فأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر فإن تراضى على ذلك السيد والعبد فهر جائز لأن حق 
الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز ولا يحتاج في ذلك الرفع للسلطانء فإن دعا إلى ذلك العبد 
وأبى السيد فله أن يعجز نفسه دون السلطان ولا يفتقر في ذلك إلى حكم؛ وأما إن دعا السيد إلى 
التعجيز وأبى العبد فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم والاجتهاد. ابن الحاجب: وليس للعبد تعجيز 
نفسه وإن لم يكن له مال ظاهر ولا تفسخ الكتابة إلا بالحكم (فإن عجز عن شيء أو غاب عند امحل 
ولا مال فسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه) تقدم نص ابن الحاجب::وإن لم يكن له مال ظاهر. وقال ابن 
شاس: إن عجز عن أداء النجوم أو عن أدء جم منها رق وفسخت الكتابة بعد أن يتلوم له الإمام بعد 


كَالْقِطَاعَة ولو شَرْط حلاف وَقْبضء إن عاب سَيِدُةُ؛ وَإِنْ َيل مَحَلّهَاء وَفْسِكَتء إِنْ مات وَإنْ 
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عن مَالِء إلا لِوَلدِء أ غيره: دحل مَعَهُ سوط أو غير دى عالةء وره من مَعَهُ في الكتابة 

قط ين يعي علب وَإنْ لم بثرك وا وري وَلَدُْ على الشعي: سعؤاء 


(وفسخت إن مات وإن عن ولد) ش: قال في المدونة: وإذا أدى المكاتب كتابته في مرضه 
جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله» فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد 
حتی مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى. قال ابن يونس: قيل لأبي عمران: فلو بعث 
كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إلیه» هل يكون حراً ويرثه ورئته؟ 
فقال: لا حتى يقضى عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه فيكون 


الأجلء ويجتهد الإمام في أمد التلوم فيمن يرجى له دون من لا يرجى له» وإذا غاب وقت الحل بغير 
إذن السيد فله الفسخ عند السلطان (كالقطاعة) من المدونة: القطاعة كذلك في التلوم بعد الأجل 
(وإن شرط خلافه) ابن شاس: لو شرط عليك أنك إن عجزت عن مجم من نجومك فأنت رقيق لم 
يكن عاجزأ إلا عند السلطان والشرط باطل (وقبض إن غاب سيده وإن قبل أجله) ابن الحاجب: إن 
عجل الكتابة قبل المحل لزم ولو كان غائباً قبض الحاكم ونفذ. قال في المدونة: وإذا أراد المكاتب 
تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له على قبض الكتابة فليرفع ذلك إلى الإمام ويخرج حراً 
(رفسخ إن مات وإن عن مال) ابن الحاجب: وتفسخ بموت العبد ولو حاف وفاء. ابن عرفة: هذا 
قولها إن مات المكاتب قبل دفع كتابته أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات فلا وصية له» 
وإن ترك أم ولد لا ولد معها وترك مالأ فيه وفاء بكتابته فهي والمال ملك للسيد (إلا لولد أو غيره 
وتؤدي حالة) ابن الحاجب: تنفسخ بموت العبد ولو حلف وفاء إلا أن يقوم بها ولد دحل معه 
بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة. ابن عرفة: اقتصاره على ذكر الولد يدل على أن الأجنبي 
بخلافهء وا مدهب أنه مثله من المدونة. وكذا إن مات المكاتب وترك معه في الكتابة أجنبياً وترك مالا 
فيه وفاء فإن السيد يتعجلها من ماله ويعتق من معه في الكتابة من أجنبي أو ولي. الجلاب: إذا مات 
المكائب قبل أداء كتابته وترك ولداً دحلوا في كتابته بالولادة أو الشرط فإن ترك مالا أدى عنه باقي 
كتابته وكان ما فضل بعد ذلك ميراثاً بین ولده للذكر مثل حظ الأنثيين» ومیراثه لولده دون سيده. ولا 
يره ولده العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون كتابة مفردة عن كتابتهم وإنما يرئه ولده الذين دخلوا معه 
في كتابته. ثم قال: وإذا مات المکاتب عن مال فيه وفاء بكتابته فقد حلت کتابته» ولیس لولده 
تأخيرها إلى نجومهاء وإن لم يكن فيه وفاء كان لهم أحذ الال والقيام بالكتابة على ثجومها (وورثه من 
معه فقط ممن يعتق عليه) من المدوئة: إا يرث المكاتب ممن معه في الكتابة الولد وولد الولد والأبوان 
والأجداد والإحوة لا غيرهم من عم أو أبن عم. محمد: وآخر قول مالك تعتق زوجته فيما ترك ولا 
ترثه. ابن زرقون: تقدم نص المدونة: لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق بعضهم على بغض (وإن لم يترك 
وفاء وقوي ولده على السعي سعوا) ابن شاس: إن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا وأدوا 


ماه باب المكاتبة 
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ل 
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ورك مروك اولي إِنْ أمئ: كأمٌ وَلَدِهِ وإ ؤج العِوَضُ مَعيباء أو اشتحِقٌ مَؤصٌوفاً: كمع إن 
شْبهَةه إن لَمْ يکن له مال وَمَضّتُ كِتابَةٌ افر شل وبيعٺ: کان ألم بيع مع من في 


ذلك كالحكم انتهى. ص: (وإن وجد العوض معيباً أو استحق موصوف كمعين وإن بشبهة 
له إن لم يكن له مال) ش: هكذا في كثير من النسخ وهي مشكلة لأنه لا وجه لها إلا أن 
تكون معطوفة على «إن» في قوله «وفسخت إن مات» وذلك يقتضي أن الكتابة تنفسخ إذا 
وجد العوض معيباً أو استحق» ونصوص المذهب صريحة بخلاف ذلك كما بينه ابن مرزوق 
فيما نقله عنه ابن غازي. وأما قول ابن غازي أنه يتمشى على أن المعنى وفسخت العتاقة ولا 
يكون حينعذ مخالفاً للمذهب لولا ما عارضه من كلام ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف 
فلي بظاهرء لأنه يقتضي أنه إذا وجد العوض معيباً تفسخ العناقة وهو مخالف لنص المدونة 
وغيرها كما سيأتي: ويوجد في بعض النسخ «وإن وجد العوض معيباً فمثله أو استحق موصوقاً 


باقي الكتابة» وإن كانوا صغاراً تجر لهم فيه وأدي على نجومه إلى بلوغهم؛ فإن قدروا على السعي وإلا 
رقوا (وترك متروكه للولد وإن أمن) تقدم نص الجلاب: إن لم يكن فيه وفاء كان لهم أحذ الال 
والقيام بالكتابة على نجومها. ومن المدونة: ليس لمن معه في الكتابة من أجنبي أو ولد أخذ المال إذا كان 
فيه وفاء. ثم قال: فإن لم يف ببقية الكتابة فلولده الذين معه في الكتابة أحذه إن كانت لهم أمانة 
وقوة على السعاية ويؤدون نجوماً (كأم ولده) من المدونة: وإذا مات المكاتب وترك أم ولده وولداً منها 
أو من غيرها ولم يدع مالأ سعت مع الولد أو سعت عليهم إن لم يقووا وقويت هي على السعي 
وكانت مأمونة عليه (وإن وجد العوض معيباً فمثله أو استحق موصوف القيمة كمعين وإن بشبهة له 
وان لم يكن له مال اتبع به دنا قال بهرام: أجمل رحمه الله في الجواب عن هاتين المسألتين. وقال 
الجلاب: ولا تفسخ الكتابة لفساد العوض» ولو وجد العوض معيباً اتبع بمثله» ولو استيحق ولا مال له 
ففي رد عتقه وعوده مكاتباً قولان. ومن المدونة: إن كانت على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه 
السيد معيباً فله رده وتبعه بمثله إن قدر وإلا كان عليه ديناً ولا يرد العتق. ومن التهذيب ما نصه: قال 
أشهب وابن نافع عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه على عبد دفعه إليه فاعترف 
مسروقاًء فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد. قال ابن نافع: وإن'لم يكن له مال عاد مكاتباً. قال 
أشهب: لا يرد عتقه إذا تمت حريته ويتبع بذلك. قالا عن مالك: وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده 
فاعترفت الوديعة رد عتقه. قال ابن القاسم وغيره: إن غر سيده با لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد 
عتقه» وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك ديناً. (ومضت كتابة الكافر لمسلم 
وبيعت كأن أسلم وبيع من معه في عقده) اللخمي: إذا أراد الكافر أن يرجع في عتقه كافراً أو في 
كتابته فقال ابن القاسم: له ذلك إذ ليس ذلك من التظالم. التهذيب: إذا كاتب النصراني عبداً مسلماً 
ابعاعه أو كان عبده أو أسلم مكاتب له فإن كتابته تباع من مسلم ثم قال: وإذا أسلم أحد مكاتبي 
الذمي في كتابة واحدة بيعت كتابتهما جميعاً ولا تفرق. انظر التهذيب فالمسألة فيه مبسوطة ومبينة. 
(وكفر بالصوم) ابن شاس: لا يكفر المكائب إلا بالصيام. ابن عرفة: لا أعرف هذا في المذهب لكنه 
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عَفْدِه وَكفْرَ بالصؤم وأتراط وَطء المكائب» وآشیتاء حملهَاء أو عا يُولدُ لاء ما يُولَدُ عاتب من 
أميد بعد الكتابق أؤ قَليلٍ: كجذمةء إن وَفّى: لق 


فقيمته كمعين بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به ديناً. قال ابن مرزوق: وهذا الكلام أقرب إلى 
الاستقامة وموافقة النقل إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصو يرجع فيه بالقيمة ليس كذلك 
إما يرجع فيه بالمثل انتهى. وقبله ابن غازي. وليس بظاهر كما سيأتي من كلام ابن رشد الذي 
نقل ابن غازي بعضه» ولا شك أن هذه النسسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل فلنشرحها 
ونبين موافقتها للنقل. فقوله «وإن وجد العوض معيباً فمثله) يعني أنه إذا قبض السيد من 
المكائب العوض يعني الكتابة يريد أو بعضها فوجد ما قبضه أو بعضه معيباً فله رده والرجوع 
بمثله. قال في التوضيح: وأصله لابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون بغير معين والأعواض 
غير المعينة إذا اطلع فيها على عيب قضى بثلها انتهى. يريد ولا يرد العتق ولو كان عدياً. قال 
في أول كتاب المكاتب من المدونة: وإن كاتبه على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه السيد 
معيباً فله رده ويتبعه بمثله إن قدر وإلا كان عليه دينا ولا يرد العتق. قال أبو الحسن: معنى 
المسألة أنه كاتبه على عبد مضمون ولو كان معيناً لرجع بقيمته كالنكاح على عبد بعينه والخلع 
على عبد بعينه انتهى. وقوله (أو استحق موصوف فقيمته كمعين) يعنى به إذا استحق ما قبضه 
السيد من كتابة عبده أو قطاعته إذ لا فرق بينهما كما قاله في التوضيح وصرح به اللخمي 
كما سيأتي وكان موصوفاً فإنه يرجع عليه بقيمة ذلك الشيء الموصوف كما يرجع عليه إذا 
استحق وكان معيئاً بقيمتها. أما المعين فلا إشكال أنه يرجع عليه بقيمته؛ وأما الموصوف فتبع في 
ذلك ما قاله ابن رشد في أول سماع أشهب ونصه: ولا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد 
موصوف واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة انتهى. 

وقوله: «وإن بشبهة) شرط في مضي العقد والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف 
المعين» ويعني به ما ذكره من أن المكاتب إذا دفع لسيده شيئاً ثم استحق أنه يرجع عليه بقيمته 
إما هو إذا كان له فيه شبهة. ومفهوم الشرط أنه إذا لم يكن له في العوض المستحق شبهة فإن 


مقتضى قولها أنه كالعبد. (واشتراط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها أو يولد لمكاتب من 
أمته بعد الكتابة وقليل كخدمة بعد وفاء لغو) أما إذا شرط في كتابته أنه يصيبها أو استشنى ما في 
بطنهاء فنص ابن القاسم في المدونة أن الكتابة ماضية والشرط باطل» وأما استثناء ما يولد لها ففي 
المدونة: إن شرط على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبد» فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله. 
وأما استشناء ما يولد للمكاتب من أمته فقد نص في المدونة أن حكمه حكم ما ولدت المكانبة في 
كتابتهاء قال ابن شاس: تسري الكتابة من المكائبة إلى' ولده الذي تلده بعد الكتابة من زا أو نكاح» 
وكذلك ولد المكاتب الذين حدثوا من أمته بعد كتابته» وأما شرط قليل كخدمة بعد وفاء ففي المدولة: 
إن كاتبه على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر. قال مالك: كل خدمة اشترطها السيد 


وامكيي رفور رو ةيمو ووم و ف ورور ةوبر ركام اام مل ولع ارول 


عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتباً. قال في البيان إثر كلامه السابق: وأما إذا قاطع سيده 
على شيء بعينه ولا شبهة له في ملكه غر به مولاه كالحلي يستودعه والثياب يستودعها 
وما أشبه ذلك» فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز ويرجع في الكتابة على ما كان عليه حتى 
يؤدي قيمة ما قاطع به انتهى. وقوله «وإن لم يكن له مال انبع به دين فيعني به أ نه إذا لم 
يكن للمكاتب الذي دفع إلا المعيب والمستحق الذي له فيه شبهة مالء فإنه يتبع بالمئل 
والقيمة ديئاً في ذمته ولا تعود مكاتبته. قال في المدونة: قال ابن القاسم وغيره: إن غره سيده 
بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع 
بقيمة ذلك دیناً انتهى. قوله «رد عتقه قال ابن يونس: يريد ويرجع مكاتباً انتهى. وقال فی 
البيان في السماع المذكور: ا لكي ال ا 
فيه شبهة ثلاثة أقوال: : أحدها أنه يرجع في الكتابة حتى يؤدي إلى سيده قيمة ذلكء مليئاً 
كان أو معدمأء وهو الذي يأني على قول ابن القاسم في الذي يؤدي كتابته من أموال 
غرمائه. والثاني أنه لا يرجع في الكتابة إلا أن يكون معدم وهو قول ابن نالع في الدونة. 
والغالث أنه لا يرجع في الكتابة. مليعاً كان أو معدماء ويتبع بذلك إن كان معدماً في ذمته 
وهو حر بالقطاعة» وهو قول أشهب في المدونة انتهى. 

قلت: وهو الذي يفهم من كلام ابن القاسم الذي نقلناه عن المدونة» وأما مسألة الغرماء 
فسيأتي أنها بمنزلة ما لا شبهة له فيه. وقال في المدونة: قال أشهب ابن نافع عن مالك في 
مكاتب قاطع سيده فيما بقي له عليه على عبد دفعه إليه فاعترف مسروقاً فليرجع السيد على 
المكاتب بقيمة العبد. قال ابن نافع: هذا إذا كان له مال» فإن لم يكن له مال عاد مكاتباً. وقال 
أشهب: لا يرد عتقه إذا تمت حريته ويتبع ذلك. قالا عن مالك: وإن قاطعه على وديعة أودعت 
عنده فاعترفت رد عتقه انتهى. 

تنبيه: قال في المدونة: وإن أدى كتابته وعليه دين فأراد غرماؤه أن يأحذوا من السيد ما 
قبض منه» فإن علم أن ما دفع من أموالهم فلهم أخذه ويرجع رقآء وإن لم يعلم ذلك مضى 
عتقه. قال ابن يونس: قوله: «ويرجع رقاً) يريد مكاتباً وهذا من قوله يدل على أنه دفع إلى 
سيده شيئاً تقدمت له فيه شبهة ملك أنه يرد عتقه ويرجع مكانباً حلاف ماله بعد هذا انتهى. 
يشير إلى كلام المدونة السابق. قال الشيخ أبو الحسن الصغير: فجعل ابن يونس ما تقدم لهذا 
العبد من ملكه لهذا الذي دفع إلى السيد شبهة وإن كان أموال غرمائه» وجعله اللخمي ليس 
بشبهة لتسلط الغرماء على ذلك» فحمله ابن يونس على الخلاف. وحمله اللخمي على الوفاق 
انتهى. ونص ما في التبصرة اللخمي: قال الشيخ: إذا استحق من يد السيد ما أخذه من 
الكاتب أو عن المقاطعة» فإن كان المكاتب موسر غرم مثل ما أحذ من السيد ومضى عتقه» 
وسواء كان له فيه شيهة أم لا. وإن كان معسراً افترق الجواب» فإن لم يكن له ذ في ذلك شبهة 
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وإثما قضی من أموال الغرماء أو من وديعة ولا شيء له في الكتابة إن كان يرجى له مال» وإن 
كان لا يرجى رد في الرق وسقطت الكتابة» وإن كان له في ذلك شبهة اتبع بذلك في ذمته 
ولم يرده. وقاله ابن القاسم: ويحمل ذلك على أن السيد أعتقه عندما دفع ذلك إليه فلا يرد 
عتقه وإن لم يعتقه وإما أحذ منه المال وتشاهدا أنه لا ملك له عليه لدفع الال. رأنه قد استحق 
الحرية بالخروج عن ملك سيده بذلك كان له أن يرده إلى الكتابة أو في الرق إذا كان لا يرجى 
له مال إلا أن يكرن الإستحقاق بعد أن طال أمره» وجازت شهادته وورث الأحرار فا 
أن لايرد انتهى. وقال الرجراجي: إذا قاطعه سيده على مال ثم استحق فتحصيله إن كان 
الكاتب موسراً غرم للسيد مثل ما أخذ منه أو قيمته إن كان ما يرجع إلى القيمة ومضى عتقه» 
وسواء تقدمت فيه شبهة ملك أم لاء ولا حلاف في ذلك. وإن كان معسراً ففي ذلك أربعة 
أقوال: أحدها أن عثقه مردود جملة وهو قول مالك في أول الباب إذا علم أن ذلك من 
أموالهم. والثاني أن عتقه ماض ولا يرد ويتبعه وهو قول مالك وأشهب في الكتاب. والثالث 
التفصيل بين ما تقدمت فيه شبهة ملك فيمضي عتقه ويتبع بقيمة ذلك؛ وما لم يتقدم له فيه 
شبهة فيرد السيد عتقه فيه وهو قول الرواة في المدونة» وهو ظاهر قول أشهب في المكاتب 
يقاطع على وديعة. والقول الرابع بالتفصيل بين أن يطول الزمان أو يقصر. فيمضي عتقه مع 
الطول ويرد مع القرب. وعلى القول برد عتقه هل يرد إلى الرق أو إلى الحرية؟ المذهب على 
ثلاثة أقوال» كلها مستقرأة من المدونة: أحدها أنه يرد إلى الرق لا إلى الكتابة وهو ظاهر قول 
ابن القاسم في الكتابة. والثاني أنه يرد إلى كتابته وهو قول الرواة. والغالث التفصيل بين أن 
يرجى له مال فيرد إلى الكتابةء أو لا يرجى له مال فيرد إلى الرق وهو اختيار اللخمي انتهى. 
تدبيه: قال ابن يونس: اخحتلف في معنى قوله في المدونة؛ «فإن علم أن ما دفعه من 
أموالهم» هل يريد أموالهم بعينها أو دفع وقد استغرق الدين ما كان بيده؟ والذي أرى أنه إن 
دفع وهو مستغرق الذمة فلهم رده وإن لم تكن أعيان أموالهم لأنها أموالهم أو ما تولد عنهاء 
وكما لهم منع الحر من العتق والصدقة إذا كان مستغرق الذمة فكذلك لهم منع هذا من أن 
يعتق نفسه بهذا. وقد قال مالك بعد هذا: إذا كان المكاتب مدياناً فليس له أن يقاطع سيده 
ويبقى لا شيء له لأن غرماءه أحق بماله من سيده» فإن فعل لم يجن وكذلك أداؤه جميع 
كتابته. ولا فرق بين أعيان أموالهم وأثمان ذلك وما اعتاض المكاتب منها أن ذلك كأعيان 
أموالهم والغرماء أحق به انتهى. وقوله: «وإن لم يعلم أن ما دفعه إلى السيد من أموالهم» هو ما 
دفع ما أفاده من عمل يده أو أرش خراجه أو دفعها بيده وليس بمستغرق الذمة وفيما بقي بيده 
وفاء لدينه. وإن أشكل ذلك قال بعض علمائنا: لا سبيل إلى نقض العتق» فإن اعترف السيد 
بذلك فالقياس أن ينفذ العتق ويرد على الغرماء ما قبض لإقراره أنهم أولى به منه انتهى. 
فتحصل من هذا أنه إذا استحق من يد السيد ما أخذه من المكاتب عن كتابته أو عن قطاعته 
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ون عجر عَن سي أو عَنْ أزش جتائة ون عَلَى سَيدِِ: زق: كَالْقِن وَأَدبَ: إن دَطىء يلا مه 


فإنه إن كان موسراً أخذ منه مثل الذي استحق إن كان من ذوات الأموال وقيمته إن كان من 
ذوات القيم؛ سواء كان موصوفاً أو معيناً كما صرح به ابن رشد» وهو الذي يؤخذ من كلام 
الرجراجي وغيره خلافا لا قال ابن مرزوق: الموصوف يرجع فيه للمثل والله أعلم. ولا يرد العتق 
سواء كان له فيما دفعه شبهة أو لم يكن كما ضرح به اللخمي والرجراجي حلاف ما قال ابن 
رشد في السماع المتقدم عن ابن القاسم فيما إذا كانيه با له فيه شبهة ثم استحق أنه يرجع إلى 
الكتابة» مليعاً كان أو معدماً وهو غير ظاهرء بل ظاهر المدونة أنه إذا كانت له فيه شبهة أنه لا 
يرد إلى الكتابة. وأما إذا لم يكن له فيه شبهة فظاهر كلام ابن رشد أو صريحه أنه يرجع إلى 
الكتابة بلا خلاف ولو كان موسراً وهو ظاهر المدونة خلاف ما يفهم من كلام الرجراجي 
واللخمي. وأما إن كان معسراً فلا يخلو إما أن يكون له شبهة فيه أم لا. فإن لم تكن شبهة 
فالذي عليه أكثر الرواة أنه يرجع إلى الكتابة. وقد قال ابن رشد في السماع المذكور: لا 
خلاف في ذلك؛ لكن نقل الرجراجي في ذلك خلافاً وهو بعيد ولا يرجع إلى الرق إلا على 
القول الذي ذكره الرجراجي آخراً وهو بعيد أيضاً. وأما تفصيل اللخمي بين من يرجى له مال 
أو لا فلا ينبغي أن يعد خلافاً لأن من لا يرجى له مال إذا رددناه للكتابة وعجز عنها رجع 
رقيقاً والله أعلم. وأما إن كانت له فيه شبهة فاختلف في ذلك؛ فالذي عليه أكثر الرواة أنه ينيم 
بذلك في ذمته ولا يعود إلى الكتابة. وقال ابن نافع: يعود إلى الكتابة. وذكر الرجراجي قولا 
بأنه يعود رقيقاً وهو بعيد» وما دفعه من أموال الغرماء فجعله في المدونة ما لا شبهة له فيه وهو 
ظاهر والله أعلم. 


تنبيه: إن قيل: لم قلتم إذا استحق ما قاطع به المكاتب يرجع بقيمته» ولم تقولوا يرجع 
ببقية الكتابة التي قاطع عليها كمن أحذ من دينه عرضاً ثم استحق أنه يرجع بدينه؟ قيل: 
الكتابة ليست بدين ثابت لأنها تارة تصح وتارة لا تصح فأشبهت ما لا عوض له معلوم من 
نكاح أو خلع بعوض يستحق فإنه يرجع بقيمته ص: (وقليل كخدمة لغو) ش: تصوره واضح. 


فرع: لو شرط على مكاتبه أنه إذا شرب خمراً عاد رقيقاً ففعل فليس له رده. قاله في 
النكت» ونقل هذا الفرع في التوضيح وسقط من بعض نسخه لفظة: «ليس» ففسد الكلام» 
وكأنه وقع في نسسخة الشارح كذلك قال في الكبير إنه إذا فعل العبد ذلك رجع رقيقاء وكذا 
بعد أداء الكتابة فباطلة؛ فإن شرطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت (وإن عجز عن شي أو 
أرش جنایته وإن على سيده رق كالقن) أما إذا عجز عن شيء فقد تقدم عند قوله: «فإن عجز عن 
شيء فسخ الحاكم». وأما إذا عجز عن الأرش فقال ابن شاس: إذا جنى المكاتب على أجنبي أو على 
سيده لزمه الأرش» فإن أداه بقي على كتابته وإن عجز رق. (وأدب إن وطىء بلا مهر) من المدونة: 


َعليه: تفص المكرهة» وإ حعلث: يرث في البق وأموعة الو إل إشعقاء معهاء أو أثربة: 
َم ووا خط حِصّتْهاء إن اختاوت الأمُومَةٌ) إن 7 َالقِيعَةٌ سيد 3 نا أو كايا 
ریا وذ آشتری من بق على بدو: نع تق إن جولول لبد في اکتا واي 
ل اقثر والجني والأجلء إن أل جتاعة؛ ون لم تيدر الشدئة: رجفا قشف على 
السب يما ضَةُ؛ إن عجره وإلا قلأ 


في الشامل وتبعه البساطي» وقد نقلت لفظ النكت في حاشية الشامل فتأمله والله أعلم. ص: 
(رق كالقن) ش: أي فيخير سيده حيتهذ في فذائه بأرش الجناية أو إسلامه. ص: (رجفوا 
بالعضلة) ش: قال الجزولي: فإن دفع إليه اثنان مالاً ليؤديه في الكتابة فدفع له مال أحدهما 


من كاتب أمته فليس له أن يطأهاء فإن فعل درىء عنه الحد وعنهاء أكرهها أو طاوعته: ويعاقب إلا أن 
بعذر بجهل ولا صداق لها إلا ما نقصها إن طاوعته. (وعليه نقص المكرهة) من المدونة: وإن أكرهها 
فعليه ما نقصها. (وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد) من المدونة: وهي بعد وطء السيد على 
كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند مالك بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها (إلا الضعفاء معها 
أو أقوباء لم يرضوا وحط حصتها إن اختارت الأمومة) من المدونة: إذا ولدث المكاتبة ببعا ثم ولدت 
بنعها بنثاً أحرى فرمدت البنت العليا وأعتقها السيد» جاز عتقه وبيعت الأم مغ السفلى؛ ولو وطىء 
السيد البنت السفلى فأولدها فولدها حر ولا تخرج هي من الكتابة وتسعى معهم إلا أن ترضى هي 
وهم بإسلامها للسيد» ويحط عنهم حصتها من الكتابة وتصير حينئذ أم ولد للسيد. قال سحنون: هذا 
إن كان معها في الكتابة من يجوز رضاه ولا يخشى عجزهم بإسلامها (وإن قتل فالقيمة للسيد وهل 
قناً أو مكاتباً تأويلان) من المدونة قال مالك: إذا قتل المكاتب قوم على هيئته في الحال التي كان 
عليها. اللخمي: يقوم عبداً لا كتابة فيه لأن عقد العتق سقط حكمه بالقعل. قاله ابن القاسم في 
المدوئة: ابن رشد: معبى قول مالك في المدوئة يقوم على أنه مكاتب عليه من بقية كتابته كذا وكذا 
على ما يعرف من قدرته على تكسب الال دون اعتبار مأله. (وإن اشترى من يعتق عليه صح وعتق 
إن عجز) ابن شاس: إن اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح» فإن عجز رجع إلى السيد وعتق 
عليه. بهرام: وللمكاتب وطء هذه الأمة التي تعتق على سيده وله بيعها لأن الكاتب أحرز نفسه وماله» 
فإن عجر فحينئذ تعئق على السيد. (والقول للسيد في الكتابة والأداء) ابن شاس: إن اختلف السيد 
والعبد في أصل الكتابة والأداء فالقول قول السيد. ابن عرفة: ولا يمين عليه في الأولى ويحلف في 
الثانية. (لا القدر) من المدونة: إن اخشلفا في قدرها فالقرل قول العبد. (والأجل) من المدونة؛ إن اتفقا 
في التأجيل واخختلفا في حلوله.صدق العيد. (والجبس) ابن شاس: إذا تنازعا في قدر الدجوم أو جنسها 
أو أجلها فالقول قول المكاتب. قاله ابن القاسم. لأن العثق قد حصل بالاتفاق وهو مدعى عليه. (وإن 
أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة عليه رجعرا بالفضلة وعلى السيد با قبضه إن عجز وإلا فل 
من المدونة: والمكاتب إذا أعانه قوم في كتابته يمال فأدى منه كتابته وفضلت فضلةء'فإن أعائه بمعنى 
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إن أَوْصَى يفكائية: تكتابة الْمثل» إن حمل الت إن أَوْصَى ل إن حمل ال 

قِيمَئَهُ: جاڙٹ» ا على الوَارِثِ الإجازة أو عٿق ی ميل الث إن أ صَى لل يشكائيهء أو 

بَمَا عَلَيْه أز يه: کارت ا عمل ال یع كته أ عة الوق على ا مکائٹ رنت 
عل عَلَى أن عَلَكَ ألفا أو وَعَلَئِكَ ألف: ارم الي وَالمَال؛ 


وخرج حراً فإنه يرد مال الآخر إليه» وإن لم يعلم مال من بقي فإئهما يتحاصان فيه على قدر ما 
دفعا إليه. 

فرع: قال الجزولي: وكذلك كل من دفع إليه مال لأمر ما إما لكونه عالاً أو صالحاً أو 
فقيراً ولم تكن فيه تلك الخصلة فإنه يرده ولا يأكله» فإن فعل فقد أكل حراماً انتهى. وانظر 
حاشية المشذالي على المدونة في هذا امحل وتقدم الكلام على شيء من ذلك. ص: (وأنت حر 
على أن عليك ألفاً أو وعليك لزم العتق والمال) ش: ذكر أهل المذهب هنا خمس صيغ وفي 


الفكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرد عليهم الفضلة بالحصص أو يحللوه منهاء وإن عجز فكل ما قبض 
السيد منه قبل العجز حل له كان من كسب العبد أو صدقة عليه. وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم 
يف ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع با أعطى إلا أن يحلل منها المكاتب فيكون له» ولو 
أعانوه بصدقة لا على الفكاك فكذلك إن عجز حل لسيده. وانظر إن لم يعرفوا كما لو لم يعرف 
صاحب اللقطة ففرق في الإيقاف .بين هذا واللقطة. (وإن وصى بكتابة فكتابة المثل إن حمله الثلث) 
من أوصى أن يكاتب عبده والثلث يحمل رقبته جاز وكوتب مكاتبة مثله على قدر قوته وأدائه» ون 
لم يحمله الثلث خير الورثة بين مكاتبته أو عتق محمل الثلث بتلاً. (وإن أوصى له بنجم فإن حمل 
اثلث قيمته جازت) من المدونة: من وهب لمكاتبته نجماً بعينه من أول الكتابة أو وسطها أو آخرها أو 
تصدق به عليه أو أوصى له بذلك وذلك كله في حال المرض ثم مات السيد» قوم ذلك النجم وسائر 
النجوم بالنقد بقدر آجالهاء فبقدر خخصة النجم منها يعتق الآن من رقبته ويوضع عنه النجم بعينه إن 
حمله الثلث» وإن لم يحمله الغلث خير الورثة في إجازة ذلك أو بعل محمل الئلث من المكاتب» 
ويحط عنه من كل جم بقدر ما عتق منه» وليس من النجم المعين خاصة في هذا لأن الوصية قد 
حالت عن وجهها لا لم يجز الورثة. (وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث) تقدم قولها: 
وإن لم يحمله الثلث في كلتا المسألتين قبل هذا. (وإن أوصى لرجل بكتابة أو با عليه أو بعئقه 
جازت إن حمل الثلث فيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب) من المدونة: من أوصى لرجل 
بمكاتبته أو بما عليه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو 
قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في إخراجه وأدائه كما لو قتل. وقاله ابن نافع. (وأنت حر على أن 
عليك ألفاً أو وعليك ألف لزم العتق والال) عياض: المسألة الأولى أنت حر على أن عليك كذا أو 
وعليك كذاء هما سواء يعتق العبد وإن لم يرض. ومن المدونة: من قال لعبده أنت حر /الساعة بتلا 
وعليك مائة دينار إلى أجل كذاء فقال مالك وأشهب هو حر الساعة بلمائة أحب أم كره. وقال ابن 


والاوف عر مر فور يونا مه هارم ره مره بر ررم 
وبمرية مرف نور رمرم 
لعا ااا ااا اوه 


بعضها حلاف مخرج» وما ذكره المصنف في هاتين المسألتين هو قول مالك. قال في التنبيهات: 
الأولى قوله: «أنت حر» و«عليك ألف» والعبد غير راض فيها ثلاثة أقوال: الأول قول مالك 
وأشهب إلزام السيد العتق المعجل والعبد الال بكل حال معجلاً إن كان موسراًء أو ديناً إن كان 
ا انتهى. وهو الذي اقتصر عليه المؤلف ثم ذكر القولين ثم قال: الثائية قوله: «أنت حر على 
أن عليك ألفأ» فيها أربعة أقوال: قول مالك بإلزامه العتق والمال كما في الأولى انتهى. ثم ذكر 
بقية الأقوال والله أعلم. 


تنبيه: قال ابن الحاجب: وأنت حر على ألف عتق في الال والحال في ذمته. قال ابن 
عبد السلام: قوله: «أنت حر على ألف» من غير أن يقول تؤدي أو تدفع أو غير ذلك لا يفيد 
شيعاً انتهى. وقال في التوضيح: قوله: «عتق) يريد إذا قبل العبد وهذا الكلام راجع إلى قوله: 
وأنت حر على أن عليك كذا». وعلى هذه الصورة حمل ابن راشد كلام المؤلف يعني ابن 
الحاجب وقد ذكروا هاهنا صيغاً إلى آخره ثم قال: واختلف في الأولى وهي: «أنت حر على 
أن عليك ألفأ» على أربعة أقوال: الأول مالك بإلزامه العتق وإلزام العبد المال» وسواء قال أنت 
حر الساعة مثلاً أو لم يقل. وهو الذي اقتصر عليه المصنف انتهى. فانظر أول كلامه وآخره 
كيف قال أولاً يريد إذا قبل العبدء وقال آخراً: مراد المصنف قول مالك بإلزام السيد العتق 
والعبد المال» قفي كلامه تدافع. وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام ابن عبد السلام المتقدم: قلت: 
ظاهر كلام ابن عبد السلام أن هذا اللفظ الذي ذكره ابن الحاجب لغو. وقال عياض: المسألة 
الأولى أنت حر وعليك كذا أو على أن عليك كذاء هما سواء يعتق العبد وإن لم يرض. قلت: 
فهذه المسألة والتي ذكرها ابن عبد السلام سواء فتأمله انتهى. وهو الذي حمله ابن رشد عليه. 
فتحصل من كلام ابن الحاجب وفهم ابن راشد وابن عرفة أنه لا فرق بين أن يقول: «أنت حر 
على ألف» أو «على أن عليك ألفأ» والله أعلم. 


تنبيه: ومشل قوله: وأنت حر وعليك ألف» قوله: «أنت حر الساعة على أن تدفع إلي 
ألفأ». قال أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني: قال ابن يونس: الحصول من قول مالك 
أنه إن قال أنت حر الساعة مثلاً وعليك مائة دينار أو على أن عليك مائة ديناراً وعلى أن 
تدفع إلي مائة دينار أنه حر ويتبع بالمائة أحب أم كره. وإن قال أنت حر ولم يقل الساعة 
مثلاً ففي قوله أنت حر وعليك أو على أن عليك» يعتق أيضاً وبتيع مثل الأول» وإن قال 
على أن تدفع لا يعتتق حتى يدفع لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد دقع الال أنتهى. ومثله على 
أن تؤدي إذ لا فرق بينهما كما صرح به ابن رشد في المقدمات وعياض عن 
التبيهات وغيرهماء وكذلك لو لم يقل الساعة ولكنه أراده فإنه ممنزلة ما لو تلفظ به. قاله في 
العتق الثاني من المدونة في الموضع الذي هذا شرحه وسيأتي لفظه والله أعلم. ض: 


ویر الْعَيِدُ ٣‏ الالام الاد في: Gi‏ حل عَلَى أن ذف ل وديْ› أو إن أغطيتٌ» أذ نَحْوو. 


للا ا ا ا 
(وخير العبد الالتزام والرد في أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت ونحوه) ش: 
هذه هي المسائل العلاثة الباقية. وقوله: «ونحوه) معطوف على الجرور ب«في» ونحوه على أن 
تدفع إلي أو تؤدي إلي أو تعطيني أو تجيثني بكذا. قاله في التنبيهات. ونحوه إن أعطيت أو 
أديت أو جمتني أو إذا أو متى. وقاله في العتق الثاني من المدونة وإذا حير العبد في الرد 
والقبول فإن رد فلا كلام. وإن قبل فلا يعتق إلا بأداء. صرح به في العتق الثاني منها. 

تنبيهات: الأول: لا ينجم عليه في هذه الصورة. قاله في المدؤنة أيضاً. 

الثاني: قال فيها: ليس للعبد أن يطول بسيده ولا للسيد أن يعجل بيعه إلا بعد ثلوم 
السلطان بقدر ما برى» وسيأتي ا لحلاف فيه في كلام عياض. 

الثالث: قال فيها أيضاً: وإن دفع الألف عن العبد أجنبي أجبر السيد على أخذها وعتق 
العبد, ولو دفع العبد ذلك من مال كان بيد العبد فقال السيد ذلك الال لي فليس له ذلك لأن 
العبد ها هنا كالمكاتب يتبعه ماله ويمتنع السيد من كسبه أيضاً انتهى. 

الرابع: قال في المدونة: لو قال أنت حر على أن تدفع إلي مائة دينار إلى سئة فقبل ذلك 
العبدء فإن لم يقل حر الساعة أو يرد ذلك لم يعتق العبد إلا بالأداء عند مالك ويتلوم له بعد 
محله» فإن عجز رق. وقوله: «إن جتني بكذا أو إلى أجل كذا فأنت حر من القطاعة) ومن 
ناحية الكتابة ويتلوم له كالمكاتب وليس له بيعه. قال أبو الحسن: قال اللخمي: ويحال بين 
السيد ومال العبد ونحراجه. وله أن يسعى فيما لزم من امال ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى 
أنه يحضره فيه؛ وإن لم يأت به تلوم له ولا يمكن العبذ أن يطول على السيد فإن لم يحضره 
كان رقيقا انتهى. 

الخامس: قال عياض في التنبيهات بعد ذكره الخلاف في المسألة الخامسة وهي قوله إن 
أعطيتني ولكن يختلف هل تفويض في «إن» و«إذا» و«متى» وللعبد ذاك وإن طال الزمان وهو 
قول مالك في المبسوط قال: له ذلك ما دام في ملكه وإن طال زمانه ويلزم ذلك ورثته من 
بعده. قال ابن القاسم: ولا سبيل إلى بيعه في هذه الوجوه ولا هبته حتى يوقف علد الإمام 


القاسم: هو حر فلا يتبع بشيء. وفي هله المسثلة ثلاثة أقوال. (وخير العبد في الالتزام والرد في أنت 
حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت ونحوه) عياض: المسألة الخامسة إن أديت إلي أو أعطيتني 
أو جثتني أو إذا وشبه ذلك» فظاهر في الحكم في الععق وما آل الأمر إلى أنه لا فرق بين ذلك وبين 
قوله على أن تدفع إليء وأنه لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمه» وأن له أن لا يقبل ويبقى رقاً. 
ونص المدونة قال مالك: إن قال أنت حر على أن تدفع إلي مائة دينار لم يعتق إلا بأدائها. قال ابن 
القاسم: وللعبد أن لا يقبل ويبقى رقأء ذكر السيد أجلاً للمال أم لا. ' 
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إِنْ قر اليد يوَطءٍ ولا يَمِنَ إِنْ ألكر: كأَنٍ أشتبراً بحس 


ويتلوم له أو يعجزه» ومثله في المدونة على قياس قول مالك. وفي العتبية: إن طال الزمان لم 
يلزم السيد ما جاء به ونحوه للمخزومي في المدوئة والمبسوط. ومذهب سحنون أنه متى قاما 
من المجلس فلا حرية للعبد وإن جاءه بالمال انتهى. وقوله في هذه الوجوه يعني به المسائل 
الغلاث وهي على أن تدفع أو على أن تؤدي أو إن أعطيت. وهذا كلام عياض الموعود به 
واشتمل أوله على: مسألة وآخره على مسألة أخرى. 

السادس: إن قيل: ما الفرق بين قوله: «أنت حر على أن عليك ألفأ» وبين قوله: «على أن 
تدفع؟) قيل: الفرق أنه إذا قال إن عليك ألفاً فقد ألزمه ذلك ولم يجعله إليه وللسيد أن يلزم 
عبده ويجبره على العتق على المال وعلى التزويج. قاله أبو الحسن: وليس في هذه مصادرة لأن 
الكلام مع من يسلم أن للسيد أن يجبر عبده ويازمه ولكنه يسأل لم جعل هذا اللفظ يدل على 
الإلزام وهذا لا يدل عليه. وإذا قال: «على أن يدفع» فقد جعل الدفع إليه فكأنه جعل للعبد في 
ذلك اختياراً. ونظراً لصرفه العمل إليه» وفي قوله: «على أن عليك» كأنه ألزمه ولم يجعل له في 
ذلك رأياً ولا اختيارأء بل ظاهره الجبر على الدفع فتأمله. وهذا مأخوذ من المقدمات ومن 
الرجراجي» وتقدم في كلام أبي الحسن شيء من هذا في الكلام على القولة الأولى وال أعلم. 

السابع: إذا كانت المقول'لها أمة فكل ما ولدت بعد ذلك فإنه يعتق إذا أدت الألف 
وخرجت حرة. قال مالك: كل شرط كان في أمة فما ولدت بعد الشرط من ولد أو كانت 
حاملاً به يوم شرط لها ذلك فولدها في ذلك الشرط بمنزلتها. انتهى من عتقها الثاني. 

الثامن: قال فيه: وإذا قال لعبده إن أديت إلي اليوم مائة دينار فأنت حر فمضى اليوم ولم 
يؤد شيثء فلا بد له من التلوم انتهى والله أعلم. 


باب 
ص: (إن أقر السيد بوطء ولا ین إن أنكر كأن ادعى استبراء بحيضة) ش: هذا 


(إن أقر السيد بوطم) ابن الحاجب: تصير الأمة أم ولد بقبوت إقرار السيد بالوطء وثبوت 
الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها ما يقول النساء إنه حمل؛ ولو ادعت سقطاً من ذلك ورأى 
النساء أثره اتبع. (ولا بين إن أنكر) اللخمي: إن ادعت وطأه وأنكر صدق. محمد: ولا يمين عليه. 
وإن كانت رائعة قال مالك: إذا أنت المملوكة بولد لم يلحق بالسيد إلا أن يقر بالوطء وإذا أنت 
مواهب الجليل/ ج ۸/ ۳۲۲ 


وَنّقَاه» وَوَلَّدّتْ لِِمَةِ اهر مر ولا لجن ب لّوأ نت لأكترو: إ ن نبت 
كَادعَائَا سقطاً ا ران كر 


ل م 
الباب يسمى باب أمهات الأولاد. والأم في اللغة أصل الشيء والجمع أمات. وأصل.الأم أمهة 
ولذلك يجمع على أمهات. وقيل: الأمهات للناس وأمات للنعم. وأم الولد في اللغة 0 
كل من ولد لها ولد» وهو حاص في استعمال الفقهاء بالأمة التي ولدت من سيدها. وجرت 
عادة الفقهاء بترجمة هذا الباب بالجمع» ولعل سبب ذلك تنوع الولد الذي تحصل به الحرية 
فقد يكون تام الخلقة وقد لا يكون كذلك من مضغة وغيرهاء 9 ولأم الولد حكم الخرائر 
في ستة أوجه وهي: أنه لا حلاف أنهن لا يبعن في دين ولا غيره. ولا يرهن» ولا يوهينء ولا 
يؤاجرن» ولا يسلمن في جناية» ولا يستسعين. وحكم العبهد في أربعة أوجه: انتزاع مالهن ما 
لم رض السيد» وإجبارهن على الدكاح على القول به واستخدامهن في انيف الذي لا يارم 
الحرة» وكونهن لسيدهن له فيهن الاستمتاع. انتهى من التوضيح. 


تنبيه: قال في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجامع: قال ابن القاسم: بلغني 
أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن المنطاب وعلي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب كانوا بني أمهات أولاد. قال ابن رشد: إنما ذكر هذا ليتبين أن 
هذا ليس مما يعاب به أحد وهو بيّ. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: ١ع‏ انتهى. وقوله: «ولا يمين إن أنكر كأن ادعى استبراءا قال في تهذيب 
الطالب: وسألت الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن عن الأمة تأتي بولد فينكره السيد ويدعي 
الاستبراء فلا يلحق به» هل تحد فوقف عن الحدود؟ وذكر أن الشيخ أبا الحسن وقف في ذلك. 
قال الشيخ أبو بكر: وهي شبهة تدفع الحد والمرأة قد تهرق الدم على الحمل والحد يسقط عنها 
الزوجة بولد لحق به وإن لم يقر بالوطء. قال عبد الوهاب: وفي كلا الموضعين فالوطء مباح له. قال 
مالك: لا يتفي ولد حرة إلا بلعان بخلاف ولد الأمة. قال عبد الوهاب: وفي كلتيهما الفراش 
موجود. (كأن استبراً بحيضة ولفاه وولدت لستة أشهر) من المدونة: من أقر بوطء أمته وادعى بعده 
أنه استبرأها بحيضة ونفى ما أنت به من ولدء صدق في الاستبراء ولم يلزمه ما أنت به من ولد للأكثر 
من ستة أشهر من يوم الاستيراء. ابن عرفة: قوله «لأكثر من ستة أشهر» يريد أو ستة (وإلا لحق به 
لأكثره) من المدونة: إن أقر بوطء أمته ثم أنت بولد فقال لها لم تلديه مني ولم يدع الاستبراء؛ لزمه 
ما أنت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء إلاأن يدعي الاستبراء بحيضة (إن ثبت إلقاء علقة ففوق) 
تقدم نص ابن الحاجب وانظر في العدة عند قوله «وإن دماً اجتمعة. (ولو بامرأتين) اللخمي: اختلف 
إن شهدت امرأتان بالولادة فقال ابن القاسم: تكون أم ولد. (كادعائها سقطاً رأين أثره) من المدونة:: 
إن أقر بوطء أمعه فأنت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدته فقال: لا يكاد يخفى على الجيران 
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عَمَقّتْ مِنْ رأس المالء وَوَلَدهَا من غَيْرِوه رَلاً يَردُه دَيْنٌ سَبَقَ: کاشُراءِ رَوْجتهِ عايلاه لا يرَلَدٍ 
لاع رم رةه ا 
سبق أ وَلَدِ من وَطْءٍ سهت إلا أمة مكاتيه أ ولي 


عندي» وكذلك قال غيره من شيوخنا القرويين أنها شبهة تدفع الحد» قال: ألا ترى أن عبد 
الملك يحلفه على ما ادعى من الاستبراء؟ قال: وأما لو أنكر أن يكون وطعها أصلاً فهاهنا تحد 
إذ لا أحد علمناه يقول إن عليه اليمين إذا كان يقول ما وطئها أصلاً انتهى. 


مسألة: قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب العتق في أمة أقرت بعد موت 
سيدها أنها تت بهذا الولد من فاحشةء وقامت بيئة أن السيد كان أقر بوطثهاء فإن الولد يلحق 
به وإقرارها بالزنى لا ينفيه عن والده ولا يوجب إقرارها ملكها بل هي حرة من رأس الال والله 
أعلم. ص: (عتقت من رأس ماله) ش: قال الجزولي: انظر إذا تركها حاملاً هل تعئق في الحال 
أو تنتظر حتى تضع إذ قد ينفش الحمل قولان؛ المشهور تعتق في الحال وعليه اختلف في نفقتها 
فقيل في التركة: وقيل على نفسها وعلى القول الآخر نفقتها في التركة انتهى. وانظر السألة في 
أول سماع أشهب من كتاب الاستبراء وأمهات الأولاد. وفي رسم سعد من سماع ابن القاسم 
من طلاق السنة فإنه صرح فيه بأن المشهور أنها حرة بتبين الحمل وأنه لا نفقة لها ولا سكنى» 
وكذلك أم الولد إذا مات سيدها وهي حامل فلا نفقة لها ولا سكنى على المشهور فانظره. 
ص: (كاشتراء زوجته حاملاً) ش: هذا هو المشهور, يريد إذا لم تكن ملكاً لم يعتق عليه ولدها 
كأبيه ونحوه» فإن كانت لم تكن بذلك أم ولد بلا حلاف. قاله في التوضيح: أما إن أعتق 


السقط والولادة وأنها لوجوه يصدق النساء فيها وهو الشأن. (عتقت من رأس الال) هذا جواب إن 
أقر. قال ابن رشد: إذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها وهبتها ورهنها والمعاوضة على 
رقبتها أو على خدمتها وإسلامها في الجناية وعتقها في الواجب» وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطء 
فما دون طول حياته وهي حرة من رأس ماله بعد وفانه. (وولدها من غيره) عبارة ابن الحاجب أبين 
قال: ولدها من غيره بعد الاستيلاء يعتق بموث السيد. قال ابن رشد: وهم بخلاف السيد في 
الاستتخدام والاستئجار, له أن يستخدمهم ويؤاجرهم لكن لا يبلأ الأمة لأنها كالربيبة. (ولا يردها دين 
سبق) الجلاب: من كان عليه دين محيط ماله فوطىء أمة له فحملت صارت أم ولد ولم تبع في دينه. 
(كاشتراء زوجة حاملا) ابن رشد: اختلف قول مالك فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل؛ فمرة 
قال إنها تكون أم ولد لأنه عتق عليه وهو في بطنها وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك. 
(لا بولد سبق) من المدونة: إن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء لم تكن به أم ولد إلا 
أن يشتريها حاملاً منه. (أو ولدت من وطء بشبهة) ابن الحاجب: لو نكح أمة أو وطىها بشبهة 
فولدت ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد. (إلا أمة مكاتبه) من المدونة: من وطىء أمة مكاتبه فأنت 
بولد احق به وكانت به أم ولد ولا يحد إذ لا يجتمع النسب والحد وعليه قيمتها ولا قيمة:عليه للولد. 
(أو ولده) من المدونة: من وطىء أمة ابنه الصغير والكبير درىء عنه الحد وقومت عليه يوم الوطع 


ولا يذتّهه عَْلُ أؤ وط يدب أو فَحِذَيْنِ ِن آثرلء 


البائع ولدها ففي ذلك قولان» وانظر المسألة في ابن يونس. واقتصر في التوضيح على أنها 
تكون به أم ولد. قال: ومن تزوج أمة والده فمات فورثها وهي حامل؛ فإن كان حملاً ظاهراً 
أو لم يكن ظاهراً ووضعته لأقل من ستة أشهر لم تكن به أم ولد» لأنه عتق على حدة» وإن 
وضعته لستة أشهر فأكثر فهي به أم ولد. ص: (ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن 
أنزل) ش: يعني أن الولد لا يندفع عنه بقوله: كنت أعزل إذا أقر أنه كان ينزل» ولا يندفع عنه 
بأنه كان يأنيها في دبرها إذا أقر بالإنزال» ولا يندفع بالوطء بين الفخذين إذ الأقرب الإنزال 
أيضاً. فقوله: «إن أنزل» قيد في المسائل الثلاث. قال في سماع عيسى بن معاوية من ابن 
القاسم من كتاب الاستبراء وأمهات الأولاد: قال ابن القاسم: من زعم أنه وظىء جاريته وأنه 
يعزل فأنت بولد فإنها أم ولده إلا أن يدعي الاستبراء. قال ابن القاسم: ومن زعم أنه لا يطأ 
جاريته ولا ينزل فأنت بولد فلا ينحقه ولا تكون أم ولد إلا إن زعم أنه كان يفضي وينزل 
ويعزل» فالعزل قد يخطىء ويصيب ولذلك ألزمه الولد. وإذا قال كدت أطأ ولا أنرل فإنه ليس 
هاهنا موضع حوف في أن يكون قد أفضى فيها بالعزل فلذلك لم يلزمه الولد. ابن رشد: هذا 
بين لأن الولد إنما يكون من الماء الدافق قال الله عز وجل: «إفلينظر الإنسان ثم خخلق حلق من 
ماء دافق» [الطارق: هع فإذا لم ينزل أصلاً علم أنه لم يكن ما يكون عنه الولد فوجب أن لا 
يلزمه. وإذا وطىء وأنزل فعزل الماء عن الموطوءة وأنزل خارجاً منهاً احتمل أن يكون لم يعزله 
بجملته وسبقه شيء كان عنه الولد» فوجب أن يلزمه لأنها صارت فراشاً له بوطقه إياهاء 
فوجب أن يلحق به حتى يوقن أنه ليس منه» وقوله مه في حديث العزل: «ما من نسمة: كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)“ إخبار أن الولد قد يكون مع العزل إذا شاء الله أن يكون 
وقال في آحر كتاب الاستبراء من المدونة: ومن قال كنت أطأ أمتي ولا أنزل فيها. فإن الولد 


وکانت له أم ولد (ولا يدفعه عزل) من سماع عيسى من اللخمي: من أقر أنه وطىء جاريته فإن لم 
ينرل أصلاً لم يازمه الولدء وإن أنزل وعزل الماء عن الموطوءة وأنرله حارجاً منها احتمل أن يكون يسبقه 
شيء فوجب أن يلزمه الولد (أو وطىء بدبر أو بين فخذين إن ألزل) اللخمي: إن قال وطعت ولم 
أنزل قبل قوله» وإن قال كنت أعزل ألحق به إلا أن يكون العزل البين فقد يكون الإنزال بحركة في 
الفرج خارجأء وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين فيهما قولان. قيل: يلحق به الولد لأن الماء 
يصل إلى الفرج. وقيل: لا يلحق به الولد لأن الماء إذا باشره الهواء فسد. والأول أحسن. وجاز 
برضاها إجارتها. من المدونة: ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا غلة؛ وفي الجلاب: من آجر أم ولد 
فسحخت إجارته. الباجي: وقال ابن القاسم: تبتذل أم الولد الدنية في الحوائج النفيفة ما لا تبتذل فيه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العتق باب .١7‏ كتاب المغازي باب ۲۲. كتاب النكاح باب .٩٦1‏ أبو داود 
في كتاب النكاح باب 4۸ الموطأ في كتاب الطلاق حديث 10. أحمد في مسنده (/18). 


باب الاستبراء أنه 
E‏ و ل کوت # هه 5 8 57 وه 
وجار جارتها يِرِضَامَاء وَعِنقٌ عَلَى مالء وَلَهُ ليل جدمَة و برها فِي وَلَدِمَا مِْ غير ورش جِنَائةٍ 
على عار lz‏ مارك lte we Nl aê tel‏ ها ٠ fi Mehe Ite‏ ر 0 
عَلَيْهِمَاء ون مات لِوَارته» وَالِإسْيِمْقَاعٌ بها وَانْترَاعُ مَالِهَاء ما لم يَعْرَضء وكرة له تزويجهًاء وَإِن 


يلحقه ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل. فذهب بعض الناس إلى أن ذلك حلاف رواية موسى 
هذه في قوله فيها: إنه من قال كنت أطأ ولا أنزل أن الولد لا يلحقه» ومنهم من قال كنت 
أعزل وليس شيء من ذلك كله بصحيح لأن في قوله: «ولا أنزل؛ فيها دليل على أنه ينزل 
خارجاً عنها وهذا هو العزل بعينهء فعنه سأله وعليه أجابه؛ فلا حلاف في رواية موسى لما في 
المدونة وهي مفسرة لها انتهى. قال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله في المدونة في أول كتاب 
أمهات الأولاد: ومن أقر بوطء أمته ولم يدع الاستبراء لزمه ما أنت به من ولد لأقصى ما تلد 
النساء له إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة. قال: قوله: «ومن أقر بوطء أمته) يريد الوطء التام. 
وأما إن قال: كنت لا أنزل كان القول قوله ويحلف» وإ قال: كنت أعزل لحق به انتهى. 
وقال في التوضيح بعد أن نقل الكلام على العزل: قال ابن القاسم: ولو قال كنت أطأ ولا 
أنزل لم ألزمه الولد انتهى. وأما مسألة الوطء في الدبر فلا بد من اشتراط الإنزال فيها لأنه إذا 
اشترط في القبل فأحرى هو. وأما مسألة الوطء بين الفخذين فنص عليهما في آخر كتاب 
الاستبراء من المدونة ولصه: إن قال البائع كنت أفخل. ولا أنزل وولدها ليس مني لم يلزمه. قال 
أبو الحسن: قال عياض: لأنه لو قدرنا هنا إنزالاً ين الفخذين فهر يسير ولا يصل ليسارته للفرج 
بخلاف لو أنزل هناك ماءه كله أو كثيراً منه فهذا ب SE‏ قال ابن المواز: 
كل وطء في موضع إن أنزل عنه وصل إلى الفرج لق به الولد. قال الشيخ أبو الحسن: جعلها 
عياض على ثلاثة أوجه: إن كان وطؤه وإنزاله في الأعكان وغير ذلك من جسدها مما يتحقق 
أنه لا يصل إلى الفرج منهء فهذا لا يلحق به عندهم ولد انتهى. الثاني أن يكون بين الفخذين 


الرفعة (وعتق على مال) من المدونة: ليس للرجل أن يكاتب أم ولد إنما يجوز أن يعتقها على مال 
يتعجله منها انتهى. وكنت سثلت عن نصرانية ولدت من سيدهاء هل يجوز فداؤها فقست ذلك على 
هذه المسألة؛ وأن الفداء ليس ببيع. وانظر لو أراد أن يعجل عتقها على شرط إسقاط حضانتها فقال 
الباجي. (وله قليل خدمة فيها) تقدم قول ابن القاسم في الحوائج المنقيفة. (وكثيرها في ولدها من 
غيرها) الباجي: : لا حلاف أن له استخدام ولد أم الولد (وأرش جناية عليها وإن مات فلوارثه) انظر 
هذا من المدونة: أرش ما جنى على أم الولد لسيدها. محمد: ولو مات السيد قبل قبض الأرش. قال 
ابن القاسم: أول قول مالك أنه لورثته وأنا أسعحسن ما رجع إليه وهو أن يكون لها. 0 بها) 
من المدوئة: إنما له في أم ولده a‏ (وانتزاع مالها ما لم يمرض) الجلاب: إذا أعتقت أم الولد 
بعد وفاة سيدها تبعها مالهاء ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده» وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في 
اال رضن مرضاً مخرفاً (وكره له تزويجها وإن برضاها) الجلاب: ليس للرجل أن يجبر أم 


ا و ل ف لق ا e‏ كن لا برد رو E‏ 
ِرضَاهَاء وَمُْصِيبَتْهَا إن بيعت يِن بَائِعِهَاء وَرُدْ عِتْقَهَك وَفَدِيَتْ إن جتث باقل الْقِيمَة يوم الحكم 


E للك ا ا ل‎ : E ٤ 
والأزش؛ وَإِنْ قال في مرضه: وَلَدَتْ يئي وَلاً وَلَدَ لَها: صُدّقَ إِنْ ورل وَل‎ 


وقد تقدم. الثالث أن يكون بين الشفرين فهذا لم يختلف فيه في اموق الولد منه» وكذلك 
اختلف في إلحاقه من الوطء في الدبر انتهى. ثم قال في مسألة العزل: وقد نزل هذا على عهد 
رسول الله مُه فقال الرجل: كنت أعزل. فقال له رسول الله َل إن الوكاء ينفلت وألحق به 
الولد. قال عياض: الوكاء بكسر الواو ممدود استعارة وتشبيه بخروج الماء في الفررج قبل العزل. 
والوكاء الخيط الذي يشد به فم القربة انتهى. ص: (ومصيبتها إن بيعث من بائعها ورد عتقها) 
ش: قال في التوضيح: وإذا صح رد العتق فأحرى الكتابة والتدبيرء وكذلك لا يفيتها إيلاد 
المشتري» وإن كان عالاً أنها أم ولد للبائع غرم قيمة الولد» واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولد 
فقال ابن الماجشون: عليه قيمة الولد. وقال مطرف: لا شيء عليه لأنه أباحه إياها. اللخمي: 
وهو أحسن انتهى. وفي الشامل: فإن ولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه بخلاف ما لو بيعت 
بغير رضا البائع. وهل يقوم عبداً أو على الترقب؟ قولان. ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع 
ولدها على الأصح انتهى. | 

فرع: قال في التوضيح: إذا فسخ البيع فظاهر المذهب لا شيء على البائع بما أنفقه 
المشتري ولا من قيمة خدمته. وقال سحنون: يرجع عليه بالنفقة يريد ورجع هو بالخدمة,. قاله 
اللخمي. وإذا نقض البيع تحفظ من البائع للا يعود ولا يكن من السفر بهاء وإن خيف عليها 
ولم يمكن من التحفظ منه أعتقت عليه أنتهى. 

فرع: وإن غاب المشتري ولم يعلم مكانه تصدق بالشمن. قاله في التوضيح. 

فرع: قال في التوضيح: وهذا إذا باعها لا يشترط الحرية والعتق فإن باعها على أنها 
حرة فقال أصبغ: لا ترد وولاؤها لسيدها ويسوغ له الشمن كما لو أخذ مالاً على أن يعتقها؛ 
ولو باعها على أن يعتقها امبتاع على أنها حرة ساعتهذ فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي 
عتقهاء والولاء للبائع ويسوغ له الشمن لأن المبعاع علم أنها أم ولد وشرط فيها العتق فكأنه 
فكاكه؛ ولو لم يعلم أنها أم ولد لرجع بالشمن. ص: (بأقل القيمة يوم الحكم والأرش) ش: أي 


ولده على النكاح وقد كره له أن يزوجها برضاها. (ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها) 
الجلاب: من باع.أم ولد فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه» فإن ماتت عند 
مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها. (وفديت إن جدت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش) من المدونة 
قال مالك: من أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جدايتها أو قيمتها 
أمة يوم الحكم وتقوم بغير مالها. (وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد) 
من المدونة: من قال في مرضه كانت هذه ولدت مني» فان لم يرثه ولد لم يصدق» وإن ورثه ولد 


باب الاستبراء و 


إن أو ریش بإيلا د أ يوني في صسعيد: لم فتن کن ن َأ »ولا من رأ مالي ون وء طَرِيكُ 
قَحَمَلّتُ: غرم لَصِيبتَ الآخرء إن أشن ا بالقِيمَة 1 يوم الوَطي اؤ بَتْعهًا ذلك وَتَبعَهُ 


LG 


ہما بَقِي ) وَبنصفٍ قي قِيمة الْوَلّدِ وَإِنْ وَطِتَاهًَا بطر مَلقَاقكُ وَل كان ذِمكاء و عبد إن اشر ناء 
مسيم وَوَالِيء إِذَا َل أَحدَمُمَا 


قيمتها على أنها أمة. قاله في المدونة في كتاب الجنايات ونصه: قال مالك: أحسن ما سمعت 
في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو من قيمتها أمة يوم الحكم؛ زادت 
قيمتها أو نقصت» وذلك عوض من إسلامها لما لم يكن سبيل إلى رقها. وكذلك ما استهلكت 
وأفسدت بيدها أو دابتها أو بحفر حفره حيث لا ينبغي لها أو اغتصبت أو اختلست» لأن هذه 
كلها جنایات وعلى السيد فيها الأقل كما ذكرنا انتهى. وقاله في التوضيح. ص: (وإن وطئها 
بطهر فالقافة) ش: هذا إذا وطيء الأمة لك البمين» فإن كان ملك اليمين وبالتكاح فلا يخلو 
إما أن يكون النكاح سابقاً أو ملك اليمين سابقاً وإن كان ملك اليمين سابقاً كما إذا وطىء 
أمته ثم زوجها قبل أن يدعي الاستبراء» فإن أنت به لأقل من ستة أشهر من وطء الروج فإن 
الولد لا يلحق به ويلحق بالسيد إلا أن يدعي الاستبراء أي وينفي الولدء وإن أنت به لستة 
أشهر فأكثر فاختلف في ذلك» فقيل تدعي له القافة. قال اللخمي: وهو قول مالك وروي عن 
ابن القاسم. وقال مالك: هو للزوج. وقال محمد بن مسلمة: هو للأول؛ لأن وطأه صحيح 


صدق. (وإن أقر مريض بإيلاد أو عتق في صحته لم يعتق من ثلث ولا رأس مال) ابن زرقون: من 
أقر في مرضه أنه كان فعل شيقاً في صحته مثل عتق أو إيلاد» سادس الأقوال قول المدونة لا ينفذ من 
ثلث ولا رأس مال. ابن رشد: من قال في مرضه كنت أعتقث عبدي هذا في صحتي ومات من 
مرضه» ففيه ثلاثة أقوال» القول الثاني إن ورثه ولد عتق من رأس ماله وإن ورثه كلالة لم يعتق إلا من 
الفلث» وهذا فيمن أقر في مرضه بأن أمته ولدت من ولا فرق بين المسألتين وتعقب ابن عرفة هذا 
التخريج. (وإن وطىء شريك فحملت غرم لصيب الآحر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم 
الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبقيمة نصف الولد) من المدونة: إن وطىء أحد الشريكين أمة 
بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع الواطىء بنصف قيمتها يوم وطئها لأنه كان 
ضامناً لها لو مانت بعد وطفه» ولا حد على الواطىء ولا عقد عليه ويؤدب إن لم يعذر بجهل مهر 
ا موطوءة بشبهة. ابن شاس: إذا وطىء الأمة أحد الشريكين فحملت» فإن كان موسراً غرم نصف 
قيمتها يوم الحمل» وإن كان معسراً قومت عليه واتبعه بنصف قيمتها إن شاء الشريك أو بيع ذلك 
النصف المفوم فيما يجب عليه من القيمة ويتبعه بنصف قيمة الولد. (وإن وطباها بطهر فالقافة ولو 
كان ذمياً أو عبداً فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما) من المدونة: إن كان أمة بين رجلين 
حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو ذمي والآخخر مسلم فوطئاها في طهر واحد فأنت بولد فادعياه» 
دعي لهما القافة فمن ألحقته به نسب إليه. ابن يونس: يريد أتت بولد لدون ستة أشهر فأكثر من يوم 
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0 


کان لم وجڏ وَوَِنَاكُ إن مات أؤلاء وَحَدْمَتُ ع مود و ډو ئی شلم» وَوَقَِتُ كمد 
إن فو لِدَار الْحُرب» 


E E E RSE 
والثاني فاسد. وقال الرجراجي: إن الأول هو المشهور. وأما إن تقدم الوطء بالنكاح على الوطء‎ 
بالملك فالولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان. قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة. قال‎ 

اللخمي: وكذلك لو تقدم الوطء بالملك وكان النكاح بعل الاستبراء فالولد للروج. انظره. 


فرع: قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: قال مالك في رجل زوج أمته عبده أو 
أجنبياً ثم وطعها السيد فأنت بولدء فالولد لازوج إلا أن يكون الزوج معزولاً عنها مدة في مثلها 
براءة للرحم فإنه يلحق بالسيد لأنها أمته ولا يحد. وكذلك الجواب إن أنت بولد لستة أشهر 
ا ل 0 أشهر وقد دخل بها زوجهاء فسد 
نكاحه ولتق الولد بالسيد إن أقر بالوطء إلا أن يدعي الاستبراء. قال ابن يونس: قوله معزولاً 
عنها في مدة في مثلها براءة للرحم. قال أصبغ: وذلك حيضة أو قدرها. قال ابن المواز: ولقد 
نزلت فأفتى فيها وأنا حاضر: إن كان زوجها معزولاً عنها قدر الشهر ونحوه فإنه يلحق بالسيد 
ولا يحد» ويؤدب إن لم يعذر بجهل ونرد المرأة إلى زوجها إذا وضعت فإذا مات سيدها عتقت 
انتهى. ص: (فإن اذكه السام SE‏ ان كأن لم توجد وورثاه إن مات 
أولا) ش: قوله: «فمسلم» أي أي يحكم للولد بحكم الإسلام حتى يبلغ فيوالي أيهما شاء فأي من 
والاه. لحق به ولكنه لا يكون إلا مسلماً. ---ت والمدونة وأبا الحسن الصغير. وتقدم في 
باب الاستلحاق عن البرزلي في مسائل النكاح أنه إذا فرض عدم القافة فإنه إذا كبر الولد وإلى 
أيهما شای فمن والاه لحق به ولا يكون إلا مسلماً بمنزلة ما إذا أشكل الأمرء فإن مات قبل 
ذلك ورثاه» وإن ماتا ورئهما معأ اه. وهو معنى قول المصنف كأن لم توجد وورثاه إن مات 
أولاً والله أعلم. وقال ابن عرفة الصقلي: إن لم توجد القافة بعد الاجتهاد في طلبها ترك الولد 
ل ع ا ل وقال بعض 
علمائنا: وهو أولى من قول من قال يبقى موقوفاً حتى توجد القافة. سحئون: إن قالت القافة 


وطء الثاني ومن المدوئة: إن أشركتهما إلى إذا كبر أيهما شاء. ابن شاس: ثم لا يكون إلا مسلماً 
وكذلك في وطء البائع والمشتري في طهر واحد. (كأن لم توجد) ابن يونس: إن لم توجد القافة ترك 
الولد إلى بلوغه فيوالي من شاء كما لو قالت القافة اشتركا فيه أو ليس هو لواحد منهما. وقاله بعض 
علمائنا وهو أولى ثم ذكر القول الآخر. (وورثاه إن مات أولا ابن شاس: إن مات قبل الموالاة فهو 
ابن لهما ثم حكى القول الآخر. (وحرمت على مرئد أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر 
لدار الحرب) قول ابن القاسم: إن من ارتد ولحق بأرض الحرب فتنصر بها وقف ماله وأم ولده ومدبره 
وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم» فإن أسلم رجعت إليه أم لده وعاد إليه ماله. وقال ابن 


رلا تجوز كتابثها وَعَتقّث: إِنْ أدْث. 


اللا غت وَإِنّ يتِع من تفه أؤ عِئْقٍ غير عَنْةُ؛ بلاإذْنِ» أؤ لم غلم سيد بعثقهِ حى 


ليس لواحد منهما دعي له آخخرون ثم آحرون» وكذا أبداً لأن القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفى. 
انتهى. ص: (ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت) ش: يعني أنه لا يجوز لسيد أم الولد أن 
يكاتبها. قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده وما يجوز 
له أن يعتقها على مال يتعجله منهاء فإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فيعتق ولا 
ترجع فيما أدت إذا كان للسيد انتزاع مالها ما لم يمرض انتهى. فظاهر المدونة أنه لا تجوز 
كتابتها مطلقاً. برضاها أو بغير رضاها. قال أبو الحسن الصغير: وعليه حملها عبد الحق فقال: 
إن قيل لم لا تجوز كتابة أم الولد برضاها وهي طائعة بمال إن أدت في حياة سيدها عتقت» وإن 
لم تؤد كانت على حالها أم ولد تعتق بالموث؟ قال: لأنها معاوضة بينها وبين سيدها فيها غرر 
انتهى. وحملها اللخمي على أن المنع إذا لم يكن برضاهاء وأا برضاها فيجوز وعلى ذلك 
مشى صاحب اللباب وجعله كأنه المذهب. وانظر كلام اللخمي في تبصرته وقال في التوضيح: 
ومنع في المدونة كتابتها لكن ذلك محمول عند الأشياخ على ما إذا لم ترض» أما لو رضيت 
فيجوز كالإجارة انتهى. 
باب 


ص: (الولاء لمعتق) ش: الولاء بفتح الواو ومدود من الولاية بالفتح بمعنى القرب. 
وأصله من الولى. وأما من الولاية والتقديم فبكسر الواو» وقيل بالوجهين فيهما ص: (إن لم يعلم 
السيد بعتقه حتى عتق) ش: يعني أن العبد إذا أعتق في حال رقه ولم يعلم بذلك سيده حتى 


عرفة: رجوع أمهاته إليه يإسلامه ولزوم عتقهن عليه قولا ابن القاسم وأشهبء وقد تقدم قول المدونة إن 
أسلم في عدة زوجة فلا رجعة. (ولا تجوز كتابتها وعتقث إن أدت) من المدونة: إن كانت أم ولده 
فسخت كتابتها إلا أن تفوت بالوطء فتعئق ولا ترجع فيما أدت. 


فصل 


(الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه) ابن عرفة: الولاء لمن ثبت العتق عنه ولو بعرض. وانظر 
قبل هذا عند قوله «وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه». (أو أعتق غير عنه بلا إذن) أبو عمر: من 
أعتق عن غيره يإذنه أو بغير إذنه» فمشهور مذهب مالك أن الولاء للمعتق. (أو لم يعلم سيده بعتقه 
حتى عشق) من المدونة: لو لم يعلم السيد بأن عبده أعتق عبداً حتى عتق فالولاء للعبد. (إلا 


4 . ق اك 0 
عق إلا كافراً أغتى مُشلماً؛ وَرَقِيقاً إن كان يرع ماله 


عتق العبد فإن الولاء للعبدء يريد إذا لم يستشن السيد ماله حين العتق لأن عتق العبد حين رق 
موقوف والعبد المعتوق من جملة ماله فإذا لم يستثن السيد ماله تبعه ولزم العتق الذي فعله في 
حال رقه» فإن استثنى السيد ماله فالعبد من جملة المال وهو رق للسيد. وكذلك لو علم السيد 
بعتقه قبل أن يعتقه فرده بطل عتقه وصار العبد رقيقاء فإن استشنى السيد ماله فهو له؛ وإن لم 
يسنن ماله كان رقيقاً للعبد ولا يلزمه عتقه في حال الرق إذا أبطله السيد» وإن علم السيد 
بالعتق وأجازه مضى وكان الولاء للسيد: فإن علم فلم يرد ولم يض حتى عتق العبد فقال ابن 
المواز: مضى ذلك وكان الولاء للعبد. ابن المواز: لأن العبد عند مالك أفعاله على الجواز حتى 
يردها السيد فلا يبطلها إلا رده إفصاحاًء وليس سكوته في ذلك إذناً ولا رداً فحين أعتقه تبعه 
ماله فجاز عتقه وكان الولاء له انتهى. وقال في الشامل: ولو علم به فلم يرد حتى أعتقه فالولاء 
له وقيل للسيد انتهى. ونقل القولين في التوضيح. وعزا الأول لابن الموازه والثاني لابن 
المالجشون التهى. 

فرع: قال في أول كتاب الولاء من المدونة: فإن أعتقت عبدك عن عبد رجل فالولاء 
للرجل ولا يجره عبده إن أعتق كعبد أعتق عبده بإذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك أنه لا 
يجر الولاء. وقال أشهب: يرجع إليه الولاء لأنه يوم عقد عتقه لا إذن للسيد فيه ولا يرد. ابن 
يونس: وهو أحسن انتهى. ص: (إلا كافراً أعتق مسلماً) ش: أي فإنه لا ولاء عليه ولو أسلم 
السيد بعد ذلك. واحترز بقوله: «أعتق مسلماًة مما لو أعتق كافراً فإن الولاء له عليه فإن أسلم 
العبد المعتق لم يرثه سيده وكان الولاء لعصبة سيده من المسلمين إن كان له عصبة وإلا فلبيت 
المال» فإن أسلم سيده بعد ذلك عاد الولاء له. وقال في المدونة وغيرها وهو معنى قول 
الملصدف: «وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيده أي وإن أسلم العبد الكافر الذي أعتقه 
الكافر في حال كفره فإن سيده لا يرثه لأن الكافر لا يرث المسلم فإن أسلم السيد عاد إليه 
الولاء. ص: (ورقيقاً إن كان ينتزع ماله) ش: يعني أن الرقيق إذا أعتق لا يكون عتقه سبباً 
للولاء إذا كان الرقيق ممن ينتزع ماله كالقن والمدبر وأم الولد إذا لم يمرض السيد والمعتق إلى 
أجل إذا لم يقرب الأجل؛ ويريد إذا كان العتق يإذن السيد أو علم به وأجازه» وأما إذا لم يعلم 
بذلك حتى عتق العبد المعتق أو علم ولم يرد لم يمض حتى عتق العبد المعتق فإن الولاء له كما 
تقدم» واحترز بذلك من المكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر إذا أعتقوا في مرض السيد 
والمعتق إلى أجل إذا أعتق قرب الأجل» فإن هؤلاء إذا أعتقوا بإذن السيد وعلم السيد بذلك 
وأجازه ثم أعتقوا فإن الولاء لهم فإن لم يعلم بذلك حتى أعتقوا أو علم ولم يرد ولم يض 


كافراً أعتق مسلماً) من المدونة: إن أعتق كافر مسلماً فولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم ولا 
يجره لمسلم غيره. (ورقيقاً إن كان ينتزع ماله) ابن الحاجب: إعتاق العبد في حال يجوز انتزاع ماله 


فصل في الولاء بأدوة 


َعَن الْمُشلمين الول لَّهع: ساي رة وإ ألم الْعبدُ: عاد الول بإشلام الس وجو ول 


فالولاء لهم من باب أولى. ابن يونس: قال ابن المواز: أصل مالك وابن القاسم أن كل من 
للرجل انتزاع ماله فولاء من أعتق بإذنه له» وأما من ليس له انتزاع ماله فولاء من أعتق يإذن 
السيد راجع إليه إن عتق انتهى. وحكى في أم الولد والمدبرة يعتقان في مرض السيد ثلاثة 
أقوال: الأول لأصبغ الولاء لهما وإن صح السيد لأنهما أعتقا في وقت ليس للسيد انتزاع 
مالهما فيه. والغاني الولاء للسيد وإن مات من مرضه ذلك واختاره ابن عبد الحكم قال: 
وكذلك المعتق بعضه. ابن المواز: وقاله أشهب في المعتق بعضه. فقيل له: ألا تراه كالمكاتب لأنه 
من لا يتزع ماله؟ فقال له: للمكاتب سنة وللعبد سنة. قال ابن المواز: فلم تبق له حجة أكثر 
من هذا. قال ابن القاسم: ولاء من أعتقه المعتق بعضه للعبد وهو الصواب» وما روي عن ابن 
القاسم غير هذا فغلط وإما هو عن أشهب انتهى. والقول الثالث في المدبر وأم الولد إذا عتقا في 
مرض السيد لابن المواز أنه يوقف» فإن مات السيد كان الولاء لهما وإن صح فله انتهى. 


ص: (وعن المسلمين الولاء لهم) ش: مسألة: قال الفاكهاني في شرح العمدة في كتاب 
الشروط في البيوع: لو قال أنت حر ولا ولاء لي عليك فقال ابن القصار: الولاء للمسلمين 
ونزل منزلة قوله أنت حر عن المسلمين. قال الإمام: وكان بعض شيوخنا يخالفه في هذا ويرى 
أن بقوله: «أنت حر استقر الولاء له واستثنافه بعد ذلك جملة ثانية في قوله: «لا ولاء لي 
عليك) لا يغير حكم الجملة الأولى لأنه إخبار عن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع على 
حلاف ما حكم الله به فيكون إخباره كلباً وفتواه باطلة» والكذب والباطل لا يلتفت إليه ولا 
يعول في مثل هذه الأحكام عليه انتهى. ص: (وجر ولد المعدق) ش: يعني أن من أعثق عبداً 
فإن ذلك العتق يجر ولاء ولد ذلك العبد المعتوق وللمعتق . بكسر التاء وسواء كانت أمهم 
حرة أو معتقة. قال في كتاب الولاء من المدونة: وكل حرة من العرب أو معتقة تزوجها حر 


ولو بإذن سيده ليس بسبب أبداً بخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق. (وعن المسلمين الولاء لهم) 
ابن رشد: إذا قال لعبده أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء 
للمسلمين (كسائبة وكره) من المدونة: من أعتق سائبة لله تعالى فولاؤها للمسلمين» ومعنى السائبة 
كأنه أعتقه عن المسلمين. اللخمي: وكره هذا مالك وابن القاسم. (وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام 
السيد) من المدونة: إن أعتق نصراني عبده النصراني ثم أسلم بعد عتقه ومات عن مال» فميراثه لعصبة 
سيده النصراني المسلمين لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرانيء فإن أسلم السيد رجع إليه ولاؤه. 
قال سحنون: معنى ربجوع الولاء في هذا الباب إما هو الميراث والولاء قائم لا ينتقل عنه. ابن يونس: 
صواب لأن الولاء كالنسب فكما لا تزول عنه الأبوة إن أسلم ولده فكذا الولاء. (وجر ولد المعتق) 
ابن الحاجب: يسعرسل على أولاد من أعتق مطلقاً. ابن عرفة: الأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه ولو 
سفل. وفي لموطأ: اشترى الزبير عبداً فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة. فقال الزبير: هم موالينا. وقال 
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المغيي كأؤلاد الْمغمّة إِنْ لم يكن لَهُمْ نسب ين حل إلا إرق» أ عشي لاحن وَمُعْتمَهُمَاء 


عليه ولاءِ فإئه يجر ولاء ولده منها إلى مواليه)» ويرث ولده من كان يرث الأب إن كان الأب 
قد مات. انتهى من ترجمة العبد يشتري من مال الزكاة. وذكر ابن يونس عن الموازية أنه لا 
يرئه وأن ميراثه لبيت الال إن كانت الام عربية؛ ولواليها إن كانت معتقة. ثم قال في الموازية: 
وإذا تزوجت الحرة عبداً فولدت منه أولاداً كان الأولاد لموالي الأم ما دام الأب عبدأء فإن عتق 
جر ولاءهم لمعتقه وهو كولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه فهم يرثونه ويعقلون عنه» ثم إن 
اعترف به أبوه حد ولحق به وصار ولاژه إلى موالي أبيه وعقله عليهم. وكذلك لو كان لولد 
العبد من الحرة جد أو جد جد حر قد عتق قبل الأب جر ولاءهم إلى معتقه انتهى. قال أبو 
الحسن: فإذا أعتق العيد رجع الولاء إلى مواليه من موالي معتق الجد انتهى. وهذا معنى قول 
المصدف فيما سيأتي. وإن عتق الأب أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من معتق الجد والأم. 
وقوله في المدونة «وكان الولاء لموالي الأم» هذا إذا كانت الأم معتوقة» فإن كانت,حرة كان 
ميرائه لبيت الال حتى يعتق الأب؛ فإن مات مملوكاً كان ميراث الولد لبيت المال كما يفهم من 
المدونة إذ لا ولاء عليه. وانظر شرح الحوفي للقعباني. 

ألنبيه: ظاهر كلام المدونة أن أؤلياء معتق الأب والجد يجروث الولاء من أولياء الأم ولو 
كان أولياؤهما نسوة» وهو كذلك كما نص عليه في النوادر في ترجمة جر الولاء. ص: (ولم 
يكن لهم نسب من حر) ش: بأن يكون أبوهم عبدأ أو يكونوا من زنا أو من أب لا عن أو 


موالي أمهم موالينا. فقضى عثمان بهم للزبيز. (كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر) ابن 
الشاط: موالي النعمة هو سبب العتق المستمحق له انتساب الموروث»' وضروبه ثلاثة فذكر الضربين ثم 
قال: الضرب الثالث هو سبب العتق المستحق له انتساب أم الموروث أو عتق أحد من له عليها ولادة 
من ذكر أو أنثى أو مولى نعمة السبب. ثم قال: وإنما يغبت الولاء لهذا الضرب في أحوال ثلاثة: 
أحداها أن يكون الموروث ابن زنا. الثاني أن يكون ملاعناً. النالث أن يكون أبوه رقيقاً أو كافراً. أما 
الحالة الأولى فيتعدر جر الولاء فيها لتعذر من يجره. وأما الثانية فيجر فيها الأب ولاء ابنه الملاعن فيه 
إلى مواليه عن موالي الأم إذا كذب نفسه واستلحق الابن. وأما الثالئة فيجر فيها أيضاً الأب إلى مواليه 
عن موالي الأم إذا أعتق أو أسلم؛ ويجر الجد أيضاً الولاء فيها إلى مواليه عن موالي الأم ما دام الأب 
رقيقاً أو كافرًء ثم إذا أعتق الأب أو أسلم جره إلى مواليه عن مواليه إلى موالي ال جد اه. وقد تقدم إذا 
أعتق كافر مسلماً فولاؤه للمسلمين ولا يرجع للسيد إن أسلم إلا لرق. (أو عتق لآخر) ابن شاس: 
يسترسل الولاء على أولاد المعتق فيمن لم يمسه منهم رق» فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لعتقه 
أو لمعتق معتقه لأن المباشرة أقوى. (ومعتقها) ابن الشاط: مولى النعمة هو سبب العتق وضرويه ثلاثة: 
سبب عتق الموروث أو مولى نعمة سبب فأعلى وسبب عتق أبي الموروث. ثم قال: أو مولى نعمة 
السبب ما التهى. وتقدم قول ابن الحاجب مطلقاً. وقول ابن عرفة: «ولو سفل» انظره عند قوله «وجر 


ران غ الات أو أشتلحق: رع ع الْوَلآكُ لغيه من ميتي الجدٌ الأ َالَْلُ ميتي الأب لا ل 
لخغتقهاء إلا أن تصع لدو يهر شُهر من عِتْقِهَا وَإِنْ سَهِدَ وَاجِدّ بالولآي ار نان بها َم برلا 
يَسْمَعَانِ أنه م تؤلاه أَر ائنُ عله 4: عَعْهِ: لَمْ ب ثبت يَنْْتْ لكت خلت يأل الال بعد الاستيئاء» 


یکون الأب حربياً بدار الحرب. ص: (وإن أعتق العبد أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من 
معتق الجد والأمم ش: قال ابن الحاجب: ومعتق الأب أولى من معتق الأم والجد. قال في 
التوضييح: 0 بمعنى التقديم وفي الموطأ أن الزبير اشترى عبداً فأعتقه ولذلك العبد بنون من 
أمرأة حرة) فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي أمهم هم مواليناء فاختصموا إلى عثمان 
فقضى للزبير بولايتهم. وكان ينبغي للمصنف أن يبين أن معتق الجد أولى من معتق الأم إلا أن 
يقال: إنه:اكتفى عن ذلك بقوله أولاً «وليس لهم نسب من حر»» وعلى هذه القاعدة تتفرع 
هذه المسألة التي ذكرها المصنف» وكذلك فعل ابن الحاجب. فإذا كانت الأم معتقة وكان 
الأب والجد رقيقين فالولاء لمعتق الأم لأنه يصدق عليه أنه ليس له نسب من حر فإن عتق الجد 
رجع الولاء معتقه» فإن عتق الأب رجع الولاء إلى مواليه» وكذلك إذا كان الأب معتوقاً ولا 
عن الأم وهي معتوقة فإن نسبه قد انقطع باللعان فيكون الولاء لمعتق الأم, فإن استلحق الولد 
عاد الولاء لمعتق الأب والله أعلم. ص: (لم يثبت) ش: أي لم ينبت النسب ولا الولاء بشهادة 
الواحد ولا شهادة السماع. أما عدم ثبوت ذلك بشهادة الواحد فهو المذهب» وأما عدم ثبوت 
ذلك بشهادة السماع فقال في التوضيح: هو مذهب المدونة وبه أذ أصبغ. ابن المواز: ولا 
يعجبني» » وأكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى له بالسماع والولاء والدسب. ثم قال 
في في التوضيح: فإن قيل: ما ذكره المصنف معارض لا قاله في الشهادة ا 
النكاح والولاء والدسب لأن قوله جريها يقعضي أن الولاء يثبت به وتشبيهه هنا بالشاهدين يدل 


ولد المعتق». (وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم) تقدم قول ابن 
الشاط في الحالة الثانية والحالة الثالئة قبل قوله: إلا لرق أو عتق لآخرة. ومن المدونة: لو كان لولد 
الحرة من العبد جد أو جد حد عتق قبل الأب وجر ولاءهم معتقه (والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا 
أن تضع لدون الستة من عتقها) ابن الحاجب: لو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينت 
فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة.أشهر من يوم عتقها. انظر ابن شاش. ومن المدونة: 
إن عتقت أمة تحت حر وولدت منه ولداً قالت عتقت وأنا به حامل وقال الزوج بل حملت به بعد 
العتق. فولاؤه لموالي فالقول قوله. (وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان إنهما لم يزالا يسمعان إنه مولاه 
أو ابن عمه لم يغبت لكنه يحلف ويأخذ الال بعد الاستيناء) تقدم قوله: واستؤنى بالمال إن شهد 
بالولاء شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف. ونقل ابن يونس أن الولاء 
والدسب كالحدود ولا يجوز في ذلك شاهد ويمين ولا يجر بذلك الولاءء ولا تجوز فيه شهادة النساء 
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على أنه لا يغبت بها. ألا ترى أنه قد نص على أنه لا يغبت بالشاهد إلا أن يقال لا يلزم من 
الجري الغبوت بل يصدق بأحذ الالء أو يكون ما قدمه يعني هنا ليس هو المشهور لقول ابن 
المواز: «أكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى بالسماع والولاء والنسب» أو يقيد 
قوله: «جريها في النكاح والولاء والدسب» بما إذا مات في غير بلده كما أشار إليه بعض 
القرويين: أو يقال معنى ما في الشهادات إذا كان السماع فاشيا وليس هنا كذلك انتهى» وقال 
ابن رشد في نوازله في مسائل الدعوى: وأما شهادة السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن 
مشتهراً عند الشاهد اشتهاراً يرجب له العلم فلا يثبت به النسب مع حياة الأب وإنكاره على 
حال» وإما يختلف في ذلك بعد الموت على ثلاثة أقوال: أحدها أن يكون له امال ولم يشبت له 
السب وهو مذهب ابن القاسم» والثاني يثبت له النسب والمال» والثالث لا يثبتان انتهى. ص: 
(وقدم عاصب الدسب) ش:. 


فرع: قال في المدونة: وللمرأة الحرة. ولاء من أعتقت وعقل ما جره مواليها على قومها 
ومواريئهم لهاء فإن مات فهو لولدها الذكورء فإن لم يكن لها ولد ذكور فذاك لذكور ولد 
ولدها الذكور دون الإناث وينتمي مولاها إلى قومها كما كانت هي تنتمي» فإذا انقرض ولد 
ولدها رجع ميراث مواليها لعصبتها الذين هم أعقل بها يوم يموت الموالي دون عصبة الولده 
وقاله عدة من الصحابة والتابعين انتهى. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن 
أحمد» وقد أطال الماورديني في شرح كشف الغوامض في ذلك» وذكر أبو داود في سئنه في 
آحر باب الفرائض عن الصحابة. وقال ابن بكير: لا شيء لولدها من مواليها. نقله العقباني في 
شرح الحوفي ونقله ابن عرفة في مختصره للحوفي. ص: (ثم عصبة) ش:. 


فرع: قال في المدونة: ولا يرث الأخ للأم من الولاء شيئأء فإن لم يترك الميت غيره 
فالعصبة أولى إلا أن يكون من العصبة فيرث معهم. قال ابن يونس: مثل أن يترك الهالك ابني 
عم وموالي وأحدهما أخ لأم» فيكون الولاء بينهما نصفين ببنوة العم وتسقط الولادة للأم. ابن 
امواز قال أشهب: بل يكون الأخ للأم أولى بالولاء لأنه أقعد بالرحم كما لو ترك الهالك أخاً 
شقيقاً وأحاً لأب فإن اليراث للأخ الشقيق» وكما لو ترك ابن عم شقيق وابن عم لأب لكان 
الشقيق أولى بالولاء والميراث. ابن يونس: وهذا أقيس انتهى. قال ابن عرفة: ودرجات التعصيب 


على علم أو سماع وتجوز الشهادة على الشهادة في الولاء. (وقدم عاصب النسب ثم المعتق) ابن 
رشد: ولاية العتق إما توجب اليراث عند انقطاع الدسب. ولا ذكر الشيرازي في أرجوزته ترتيب 
العطبة بدأ بالأب وختم بابن أخي الجد ثم قال في مولى النعمة ما نصه: وحجبه من جملة الإرث 
يجب. بابن أخي الجد ومن به حجب (ثم عصبته كالصلاة) ابن رشد: إن لم يكن مولاه الذي أعتقه 
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في القرب فيه كالتعصيب في الإرث إلا أن الأ وابن الأخ يقدمان على الجد. زاد الحوفي: 
وابن العم على ابن الجد. قلت: وهو مندرج في الأولى بالمعنى. اللخمي: اختلف إن كانا ابني 
عم أحدهما أخ لأم فقال مالك وابن القاسم في المدوئة: لا فضل للأخ للأم. وقال أشهب: عند 
محمد: الأخ للأم أحق لأنه أقعد للرحم كما لو ترك المعتق أخوين أحدهما شقيق والآخر 
للأب. قلت: في جريان هذا الخلاف في إرث الال نظرء ويرد قياس أشهب بأن زيادة الشرط 
في الأم في المقيس عليه هي فيما به التعصب فيه ببنوة العمومة أنتهى. وقد حكى في التوضيح 
في باب الفرائض الغلاف في ميراث النسب أيضاً. 

فرع: منه: قال: والمذهب انتقاله بموت مستحقه إلى أقرب عصبة المستحق المعتق 'حينوذ 
لا إلى أقرب عصبة المستحق انتهى. وعلى هذا يتفرع قول المصدف: «وإن اشترى ابن وابنة 
أباهما». ص: (كالصلاة) ش: يعني كالصلاة على الجنازة فيقدم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم الأخ 
ثم ابنه ثم الجد ثم العم ثم ابنه. ولو قال المصدف: «كالنكاح» لكان أحسن وإن كان الحكم 
سواء لأنه لم يبين هذا الترتيب في الجنائز وبينه في النكاح» والحاصل أن الولاء والصلاة على 
اميت وولاية النكاح سواء. ص: (أو جره ولاء بولادة أو عتق) س: نحوه لابن الحاجب. 
فقال في التوضيح: حكى سحنون على هذا الإجماع أنه لا ولاء للمرأة إلا من باشرت عتقه أو 
أعتقت من أعتقه أو يكون ولداً لمن أعتقته وإن سفل من ولد الذكور خحاصة. ولم يبين المصئف 
يعنى ابن الحاجب هنا أنه لا يجر إلا أولاد الذكور إلا أنه قال: وعلى من جره ولازها. وقد بین 
أولاً أن المرأة إنما تجر ولاء أولادها إذا لم يكن لهم نسب من حر انتهى. ومثله يقال عليه. 
والتقييد بالذكور ووقع في المدونة لكنه لا كبير فائدة فيه لأن من المعلوم أنه لا ينجر إليها 
بالولادة إلا ما ينجر للذكرء وقد تقدم أن المعتق إذا أعتق أمة فإئما يكون له الولاء على أولادها 
الذكور إذا لم يكن لهم نسب من حرء بل التقييد به مشوش لأنه يوهم أن أولاد المعتقة لا ولاء 
عليهم لمعتقها مطلقاً» سواء كان لهم نسب من حر أم لا وليس كذلك. ونص كلامه في 
المدونة: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد 


حياً ورثه ولد مولاه ثم ولد ولده وإن سفلواء الأقرب فالأقرب. فإن لم يكونوا فأبوه قال: والأولى 
بالصلاة على الميت الابن ثم ابنه ما سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ما سغل ثم الجد ثم العم ثم ابن 
العم وإن سفل ثم أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث الولاء (ثم معتق معتقه) 
ابن رشد: إن لم يكن للمعتق ولد ولا ولد ولد فأبوه وأولادهم ما سفلواء فإن انقطعوا فيكون الولاء 
لمولاه ثم لمن يجب له ذلك بسببه. (ولا ئرئه ألثى إلا إن باشرت عتقاً أو جره ولاء بولادة أو عتق) 
ابن الجلاب: لا يرث النساء من الولاء شيعا إلا ولاء من باشرن عتقه أو كاتبن أو ديرن أو ما جر إليهن 
واحد من هؤلاء بنسب أو بولاء مثل معتق معتقهن أو ولد من أعتقن. وقال ابن الحاجب: ولا لأنثى 
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و آشتری أبن وَبنْتٌ: أَباهماء م آشترى الأب عبداً قات العبذ بعد الأب وَرِنّهُ أبن إن مات 
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لابن أؤلاء لنت التضف ليها ضف الخغيي وَالِبْعُ لانهَا معيقة صف أييهء وَإِنْ مات الْأَبْنُ 
م الأث. لئت الثضف يالوم وَالدِبعُ بالْوَلأي وَالثْمُنْ بجره. 


الذكور ذكراً كان ولد هذا الذكر أو أنثى انتهى. إلا أنه قال بعده: وإذا أعتتقت المرأة امرأة 
فولدت المعتقة من الزنى أو من الزوج ثم نفاه ولاعن فيه» كان ميراث هذا الولد للمرأة التي 
أعتقت أمه انتهى. وبهذا فسر الشيخ أبو الحسن المدوئة. وقال اللخمي: ما أعتقت الرأة يجري 
مجرى ما لو كان المعتق رجلاً فكل موضع يكون الولاء فيه للمعتق إذا كان رجلاً يكون لها. 
انتهى. ص: (وورثه الابن) ش: ولا ترث البدت منه شيعا لان الابن عاصب المعتق من النسب 
والبنت معتقة المعتق» وعاصب المعتق مقدم على معتق المعثق» وهذه تسمی فريضة القضاة لغلط 
أربعمائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء. ص: (فإن مات الابن أولا فللببت النصف) ش: إن 
مات الأب ثم مات الابن قبل موت العبد المعئق ثم مات العبد فللببت النصفء لأنه لا فقد 
المعتق وعصبته من النسب انتقل الولاء لمعتق المعتق ومعشق المعتق البدت والابن الميت فلها 
النصف والنصف الثاني الذي كان لأخيها لموالي أبيه وموالي أبيه هو وإخحوته» فلها نصف نصفه 
وهو الربع فيصير لها ثلاثة أرباع المال والربع الباقي يكون لوالي أم الأخ إن كانت أمة معتقة 
وإن كانت حرة فلبيت الال والله أعلم» وبهذا توجه المسألة الأخرى والله أعلم. 


ولاء إلا على من باشره عتقها أو على من جره ولاژه لها بولادة أو عتق. (وإن اشترى ابن وبنت 
أباهما ثم اشترى الأب عبداً فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات الابن أولاً فللببت 
النصف لعتقها نصف العتق والربع لأنها معتقة لصف أبيه) قال ابن خروف: هذه الفريضة تعرف 
بفريضة القضاة لغلط أربعمائة: قاض فيها. قال ابن الحاجب: فلو اشترى ابن وابنة أباهما ثم اشتري 
الأب عبداً فأعتقه فمات العبد بعد الأب» ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق. ولو مات الابن 
قبل العبد؛ للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق 
النصف (فإن مات الابن لم الأب فللببت النصف بالرحم والربع بالولاء والشمن بجره) ابن شاس 
وغيره: إذا اشترى ابن وابنة أباهما ثم مات الابن فورثه أبوه ثم مات الأب» فإن البنت ترث من أبيها 
النصف بالرحم وكنا نصف النصف الباقي بالولاء لأنها أعتقت نصفه» والباقي لأخيها إذ هو الذي 
أعتق نصغه» ثم تأخذ نصف هذا الباقي لأنها أعتقت نصف والده فصار لها سبعة أثمان المال. ابن 
شان 


باب قى الوصية 


صخ إِيصَاءُ حل معش مالك رن سَفِيهاً ١‏ 


باب 


ص: (صح إيصاء حر) ش: الوصايا جمع وصية. ورسمها عند الفقهاء قال في 
الشامل: والوصية تمليك مضاف لا بعد الموت بطريق التبرع انتهى. ونقله في التوضيح وابن 
عبد السلام عن بعض الحنفية. قال ابن عبد السلام: على أنه لا يخلو عن مناقشات لا 
تخفى عليك انتهى. وقال في اللباب: الوصايا حقيقتها تصرف امالك في جزء من حقوقه 
موقوف على موته على وجه يكون له الرجوع فيه انتهى. ثم قال: الوصية حقيقتها إسناد النظر 
في أمر المحجور أو تنفيذ وصية لثقة مأمون انتهى. ورسمها ابن عرفة برسم شمل الإيصاء 
لشخص وإسناد الوصية إليه فقال: الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقاً في 
ثلث عاقده يلزمه بموته أو نيابته عنه بعده انتهى. ولا يخفى ضدق هذا الرسم على التدبير والله 
أعلم...وحكم الوصية قال ابن رشد في كتاب الوصايا: حكمها الندب على الجملة. وقال منذر 
بن سعيد: هو فرض وحكمة مشروعيتها تقوية الزاد إلى المعاد انتهى. وقال في كتاب الوصايا: 
حكمها الوجوب وحكمة مشروعيتها الرفق بالمحجور وحفظ ماله عليه انتهى. وقال في الشامل: 
هي مستحقة إلا لمن عليه تعلق له بال فتجب. انتهى. ص: (وإن سفيها) ش: مولى عليه أو غير 


كتاب الوصايا 


وفيه أربعة أبواب: الأول في أركانها وهي الموصي والموصى به والموصى له وما يكون به الوصية. 
الباب الثاني في أحكام الوصية. الباب الثالث في الرجوع عن الوصية الباب الرابع في الوصية وأركانها 
والوصي والموصى فيه والصيغة. 


باب 


(صح إيصاء حر) ابن عرفة: الوصية في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم 

بموته أو يوجب نيابة عنه بعده. ابن شاس: وتصح من كل حر. (ميز) من المدوئة: تجوز وصية ابن 
عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية. (مالك) ابن شاس: نصح من كل حر مميز مالك 
ولا تصح من العبد ولا من المجنون. (وإن سفيهاً) من المدونة: تجوز وصية امحجور عليه والسفيه 
والمصاب حال إفاقته لا حال حبله. قال مالك: ويجوز للسفيه أن يوصي بالعتق ولا يجوز أن يعتق 
مواهب الجليل/ ج ۸/ ۲۳۲ 


4 باب في الرصية 
مولى. قال في التوضيح: وإذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به فيجوز 
في ثلثه. وقال ابن كنانة: إن سمى ذلك يقضى من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه لم يجز على 
ورثته» وإن أوصى به على وجه الوصايا فهو مبدأ على وصاياه. ولابن القاسم: إذا باع المولى 
فلم يرد بيعه حتى فات أنه ينفذ بيعه. ابن زرقون: فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله انتهى 
وعلى الأول اقعصر في الشامل فقال أو مولى عليه وإن فيما أدان بغير إذن وليه انتهى. ص: 
(وصغيراً) ش: احتلف في السن الذي تجوز وصية الوصي فيه فقال في المدونة: وتجوز وصية 
ابن عشر سنين وأقل ما يقاربها. وروي ابن وهب أن أبان بن عشمان أجاز وصية جارية بنت 
ثمان سنين أو تسع انتهى. وهذا القول هو الذي صدر به في التوضيح والشامل وعليه اقتصر 
صاحب اللباب ونصه: وتصح من ابن عشر سنين فما فوقها لاه مميز انتهى. 

فرع: قال ابن عبد السلام قال أشهب: إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير 
الوصي فذلك إلى وصيه. 

قلت: هذا نما ينظر فيه» فإك نظر الوصي ينقضي بموت الصبي. ألا ترى أن جرح الصبي 
ينظر فيه وليه وديته إذا قتل ليس للوصي فيها نظرء وإأفا هو للورثة إلا أن يقال ملك الصبي 
للدية بعد.موته متعذر وتنفيذ الوصية بعد موته إنما يكون على تقدير ملكه والوصي هو الناظر 
في أملاك الصبي وهذا منها انتهى. ونقله في التوضيح فقال: قال أشهب: ومن أوصى بوصية 
وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه. ثم ذكر كلام ابن عبد السلام المتقدم. وانظر 
قوله: «من أوصى؛ هل يريد من الصبيان أو من المولى عليهم مطلقاً فتأمله والله أعلم. وانظر 
الرجراجي في المسألة السادسة من كتاب الوصايا الأول فإنه تكلم على حكم ما إذا أوصى 
احجور عليه لعارض الطفولية أو لعارض السفه بوصية وجعل تنفيذها لغير وصية وأطال في 
ذلك. وفي البرزلي: وسكل ابن أبي زيد عمن أسند وصيته إلى رجل وفي الوصية بدات» فماتت 
واحدة بعد دخول بيتها بشهر وتركت زوجاً وعصبة وأوصت بصدقة للفقراء» فهل ينفذها 
الوصي أو الورثة؟ فأجاب: إن لم توص بذلك لأحد فذلك لوصي أبيها إن كان مأموناً» وإن 
أوصت بذلك لأحد فهو أولى. قال البرزلي: قلت: هذا جار على بقاء النظر بعد موت المحجور 
على من له عليه ولاية ومن يقول لا نظر له في أولاده يرجع الأمر في ذلك إلى من يقدمه 
القاضي انتهى. 

فرع: قال في التوضيح: قال أشهب: من أوصى لبكر بمائة ولا ولي لها فدفع الورثة ذلك 


ا ا ل لك 
بتلاً. قال عبد الوهاب: والكل عتق. (وصغيراً) تقدم نص المدولة عند قوله «ميز» وقال أصبغ: تجوز 
وصية الصغير إذا عقل الصلاة. ولالك في العتبية: إذا أثغر والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم؛ فمن 


باب في الوصية ماه 
a‏ و كوا E‏ قو شار ل رون ا م 1 
وَل إن لم يتتاقض تول أو أؤْصى يقرَتة؟ تأريلانِ وكافرأ إلا يكخم لِمُسلِم» 


إليها بغير إذن الإمام فقد برئوا. واختار اللخمي إن كان لها وصي أن لا تدفع إلا إليه إلا أن 
يعلم أن الميت أراد دقع ذلك إليها لتتسع في مطعم وملبس فيدفع إليها انتهى. ونقله ابن عبد 
السلام وابن عرفة. وظاهره أن المولى عليه إذا أوصى له بشيء فدفع الوصي ذلك إليه ولم يدفعه 
إلى وليه فلا ضمان عليه فتأمله والله أعلم. ص: (وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة تأويلان) 
ش: قال في المدونة: وتجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية وذلك 
إذا لم يخلط انتهى. قال في التوضيح: فسر اللخمي عدم الاختلاط بأن يوصي بما فيه قربة الله 
م ل ع ا GE‏ ا 
وعيارة المي في اشر والصبيان يختلف تمييزهم وإدراکهم» فمن علم أن عنده تمييزاً 
جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي با هو قربة لله سبحانه وتعالى أو صلة رحم» وأما 
أن يجعلها لمن يستعين بها فيما لا يحل من شرب خمر أو غيره فلا تمضي انتهى. فعلم أن 
مفهوم قوله: «قربة) أعم من أن تجعل فيما لا يحل أو يوصي بها لمن يستعين بها على ما لا يحل 
والله أعلم. وهذا هو التأويل الثاني في كلام المصنف والأول لأبي عمران. 


تنبيه: قال المشذالي في حاشيته على المدوئة في هذا الحل: سكل ابن عبد السلام عن 
صبي يزيد على عشر سنين أوصى بثلثه لقوم» فبعد وفاته قام عصبته على الموصى لهم وقالوا: 
الصبي لم يعقل القربة ولم ييز بين الحسنات والسيقات فوصيته باطلة» وقال الموصى لهم: بل 
يعقل وبميز. فعلى من الإثبات؟ فقال: يسأل شهود الوثيقةء فإن قالوا نعلم أنه مميز أو ثبت ذلك 
E‏ فإن عجز الموصى لهم عن إثبات ذلك لم تنفذ الوصية. قلت: فحاصل 
الجواب الظريف أن الموصى له مدع لأن الأصل عدم التمييز ثم شبهها بنظائر فراجعه والله 
أعلم. ص: (وكافر إلا بكخمر لمسلم) ش: يعني أن وصية الحر المميز امالك تصح وإن كان 
كافرأ» وظاهره أن وصيته جائزة للمسلم بكل شيء يملكه الکافر إلا بکخمر أو خنزير وصيته 
للكافر تصح مطلقاً أي بكل شيء حتى بالخمر والخنزير. أما الأول فهو صريح كلامه وكلام 
ابن الحاجب» وأما الثاني فهو مفهوم كلامه. وقال في التوضيح: إنه مفهوم كلام ابن الحاجب 
وابن شاس. ونص ابن الحاجب: وتصح من الكافر إلا بمئل حمر لمسلم. قال في التوضيح: 
وتصح الوصية من الكافر لأنه حر مالك ميز إلا أن يوصي لمسلم با لا يصح ملكه من حمر 
ونحوه ومفهوم قوله: (لسلم)» وهو كلام ابن شاس أنه لو أوصى بذلك لكافر لصحت 


علم تمييزه جازت وصيته إذا أوصى با هو فيه قربة أو صلة رحمء وان جعلها لمن يستعين بها في منهي 
عنه ردث وصيته. (وهل إن لم يتداقض أو أوصى بقربة تأويلان) تقدم نص المدونة: إذا أصاب وجه 
الوصية. قال أبو عمران: يريد إذا لم يخلط في كلامه. وتقدم قول اللخمي: | إذا أوصى با هو قربة 
(وكافر إلا بكخمر لمسلم) ابن عرفة: قول ابن شاس «والكافر تنفل وصيته إلا بكخمر أو خنزير لمسلم» 


5 باب في الوصية 


1 : 7 3 . ب 5 2 
لِمَنْ يَضِع مَل کمن سَيَكُونُ إن اشتهل» وَرُرُعٌ لِعَدَدهِ 


وصيته وهو ظاهر لأنه أوصى بها لمن يصح ملكه لهاء ولم أر في ذلك نصاً. وقد يؤحذ ذلك 
ما لابن القاسم في العتبية في نصراني أوصى بجميع ماله للكئيسة ولا وارث له قال: يدفع إلى 
أساقفتهم ثلث ماله وثلثاه للمسلمين انتهى. ومسألة العتبية في سماع أبي زيد من كتاب 
الوصاياء وظاهر كلامهم أن وصية الكافر تصح للكافر مطلقاء ذميا أو حربياء ولم أر من صرح 
به وسيأني ما في وصية المسلم للحربي والله أعلم. ص: (كمن سيكون إن استهل) ش: قال 
في الوصايا الأول: ومن أوصى لحمل امرأة فأسقطته بعد موث الموصي فلا شيء له إلا أن 
يستهل صارخاً انتهى. قال في أواخر الوصايا الثاني: ثلثي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له 
جا وينظر أيولد له أم لا. وسيأتي ما فيه من التفصيل بين الذكر والأنثى إن لم يعلم أنه لا ولد 
له. فذلك باطل انتهى. وقال. اللخمي في آخر الوصايا الثاني: وإن أوصى لولد فلان ولا ولد له 
وله حمل» حملت الوصية على أنها لذلك الحمل» فإن ولده'كانت الوصية له وإن أسقطته أو 
ولدته ميتأ سقطت الوصية ولا'شيء لمن یولد بعد» وإن لم يكن حمل والموصى يظن أن له ولداً 
سقطت الوصية) وإن كان عالا حملت الوصية على من يولد بعد وإن كثروا. فإن ولد ولد تر 
له بذلك الال ثم كذلك كلما ولد له تجر له مع الأولء ومن بلغ التجر تجر لنفسه؛ فإن حسر 
فيه أو ضاع له منه شيء في حين تجره للصغير لم يضمن لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك وقد 
الحسارة' والتلف. انتهى ونقله أبو الحسن ونقل نحوه عن التونسي ونصه: لو قال لولد فلان ولا 
ولد له يوم أوصى وهو يعلم بذلك ثم ولد لهء لانبغى أن يحبس ذلك حتى يكبر فينتفع به 
ويوقف لغيره حتى ينتفعوا به لأنه ا لم يكن ولد يوم أوصى فكان الموصي اراد الإيصاء إلى 
جملة من يولد لفلان فلا يختص بالانتفاع به بعضهم دون بعض حتى ينقرضوا فيكون لورئتهم 
كلهم. وقد حكى عن بعض الناس أن أول ولد يولد لفلان يأخذ ذلك بتاً والأول أبين. اتتهى 
من ابي التسن. | 

تنبيهان: الأول: ظاهر كلامهم أن الموصى يه يوقف إلى أن يؤيس من وجود الموصى لهم 
ولم أر الآن من صرح بذلك والله أعلم. 
كت يل ا ا ا لح کو لت ا ا 
واضح لأنها عطية عن مالك تام ملكه. (لن يصح قلكه كمن سيكون إن استهل) ابن شاس: الركن 
الثاني الموصى له. فلو أوصى حمل امرأة فانفصل حياً صحت الوصية؛ ولو أوصى لحمل سيكون صح 
قال مالك: تجوز الوصية للصديق الملاطف ولا يجوز له الإقرار بالدين. قال عبد الوهاب: وفي كلا 
الموضعين فهو [خراج مال عن الورثة إذ بين ما يخرج من الثلث أو من رأس الال فرق. (ووزع بعدده) 
من المدونة: من قال ثلث مالي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له جاز وينتظر أيولد له أم لاء ويساوي 


باب في الوصية o۱۷‏ 
۹ ۳ ا E‏ لك م Bab”‏ عر اه 
أمظ أؤ ِشَارٍَ شفهمة وول المعيٍ شوط بعد المؤبٍ. كنأك 4 المت 


الثاني: إذا أوصى لولد فلان ولا ولد له فادعى فلان أن الوصي يعلم ذلك وادعى الورثة 
أن الموصي يظن أن له ولداء فهل القول قول الوارث أو قول فلان؟ لم أر فيه نصاً أيضاً. 
والظاهر أن القول قول الورثة فانظر ذلك. وانظر أيضاً إذا لم يعلم الورثة وفلان أن الموصى كان 
يعلم ذلك أو لا يعلمه؛ هل يجمل على العلم أو عدمه؟ والله أعلم. ص: (بلفظ أو إشارة 
مفهمة) ش: قال ابن عرفة: الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدحل اللفظ والكتب والإشارة. 
وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله مله قال: اما حق امرىء مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مکتوبة عند رأسه). ابن شاس: كل لفظ فهم منه قصد 
الوصية بالوضع أو بالفريئة حصل إلى اكتفائه. ابن الحاجب: كل لفظ وإشارة يفهم منها قصد 
الوصية. قلت: فيخرج عنها الكتب الشيخ عن أشهب في الموازية: لو قرؤوها وقالوا: نشهد بأنها 
وصيتك فقال: نعم أو قال برأسه نعم ولم يتكلم فذلك جائز. قال ابن عبد السلام: وتعقب 
على ابن الحاجب تفسير الصيفة بالإشارة فإن الإشارة من الأفعال والصيغة من العوارض الأقوال 
وهو صحيح لو كان المراد بها ما يريده النحويون» أما إذا كان مراده بالصيغة ما يدل على مراد 
الشخص وجعل ذلك حقيقة عرفية في هذا الفن ولا يسمى على رأي الالكية في كثير من 
أبواب الفقه فلا مشاحة انتهى. ض: (وقبول المعين شرط بعد الموث فالملك له بالموت) ش: 
هذه نحو عبارة ابن الحاجب. قال في التوضيح في شرحها: أي وقبول الموصى له المعين للوصية 
شرط في وجوبها له لأنها أحد أنواع العطايا فاشترط فيها القبول كالهبة وغيرها انتهى. وظاهره 
أنه إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية لم يكن لورثته قبولها وهو حلاف مذهب المدونة. 
وقال في الجواهر: إن مات الموصى. له بعد الموصي لا ينتقل حق القبول للوارث. قاله الشيخ أبو 
بكر يعني الأبهري. وقال القاضي أبو محمد: ينتقل انتهى. وما قاله هو مذهب المدونة. قال في 


فيه بين الذكر والأنئى. (بلفظ) ابن شاس:'الركن الرابع ما به تكون الوصية وتكون بالإیجاب ولا يتعين 
له لفظ مخصوص (أو إشارة مفهمة) ابن عرفة: الصيغة ما دل على تعيين الوصية فيدخل اللفظ 
والكتابة والإشارة. ابن الحاجب: الصيغة كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية. اين عرفة: فيخرج 
الكتب. (وقبول المعين شرط بعد الموت) ابن الحاجب: قبول المعين شرط بعد الموت لا قبله. ابن 
شاس: وإن أوصى للفقراء وإن لا يتعين فلا يشترط القبول. (فالملك له بعد الموت) ابن شاس: إذا مات 
الموصي كان الموصى له موقوفاء فإن قبل تبين أن العين الموصى بها دخلت في حكمه بالموت» وإن 
ردها تبين أنها لم ترل على ملك الموصيء ثم ذكر الخلاف. ويتخرج على ذلك زكاة الفطر إذا وجبت 
بعد الموت وقبل القبول. وإذا أوصى له بزوجة الأمة فأولدها بعد الوت وقبل العلم» وكذا ثمر النخل 
الحادث بين الزمانين اه. وانظر إن مات العين قبل القبول وبعد موت الموصي هي كالشفعة والخيار 
لورثته الرد والقبول. قاله في المدونة. قال عياض: وهذا بين من مذهبه في الكتاب أن الوصية لا تحتاج 
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رفوم له حَصَلَّتُ بَعْدَهُ رق لإذنٍ في قَبولِهِ كإيصّائه بِعِْقِه 


الوصايا الأول: وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي فالوصية لورثة الموصى له» علم بها أم 
لاء ولهم أن يقبلوها كشفعة له أو حيار في بيع ورثوه التهى. ونحوه في الوصايا الثاني. قال 
ابن عرفة: قال عياض: هذا بين لأن.مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصى له قبل موته 
ولا علمه» لأن قبولها حق يورث عنه. وذكر الأبهري أنها تحتاج لقبول الموصى له وإثما تكون 
لورثته إذا قبلهاء ومتى لم يقبل سقط حقهم فيها ورجعت لورثة الموصي. وقيل: إنها حق ينبت 
للميت يورث عتقه على كل حال ولیس لورثته رده ولا يحتاج إلى قبول. قال ابن عرفة قلت: 
فهى ثلاثة أقوال. انظر بقية كلامه ومناقشة ابن عبد السلام. 


فرع: ولو تراخى القبول عن الإيجاب لم يضر. قال في الذخيرة: ولا يشترط فيه أي 
القبول الفور بعده قياساً على الهبة. 
فرع: قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وإجازة الورثة في الصحة من غير 
سبب ما نصه. قال ابن الحاج: انظر على ما في الموطأ: لو أوصى رجل لرجل بال فلم يقبل 
ذلك الموصى له في صحة الموصي ورده ثم مات الموصي ورجع الموصى له إلى قبول المال 
فذلك له لأنه لم تجب له الوصية إلا بعد موت الموصي انتهى. 
فرع: فإن مات الموصى له قبل موت الموصي قال في الوصايا الثاني: بطلت الوصية علم 
الموصي بموته أم لا. ثم قال مالك: يحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث ثم 
يرث تلك الحصة» وأكثر الرواة أنهم يحاصون بها إن لم يعلم بموته ولا يحاصون بها إن عل 
وقاله مالك أيضاً انتهى. ص: (ولم يحنج رق لإذن في قبول) ش: قال ابن الحاجب: 
وللمأذون له أن يتصرف في الوصية والهبة ونحوهما ويقبلهما بغير إذن السيدء وكذلك غير 
امأذون وله نحو ذلك في الوصايا. قال في التوضيح: قوله «ونحوهما» كالصدقة وله أن يقبل 


إلى قبول الموصى له قبل موته. ولا علمه» لأن قبولها حق يورث عنه» ثم ذكر قولين آخرين. ابن عرفة: 
وقرر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب بكلام يقتضي عدم اطلاعه ولا يخفى أن عدم الاطلاع على 
نقل التنبيهات قصور. (وقوم بغلة حصلت قبله) ابن شاس: إذا فرعنا على أن الغلات تبع للأصول 
فاختلف في كيفية التقويم؛ فقيل تقوم الأصول بغير غلات فإن خرجت من الثلث ابتعتها ولا تقوم 
الغلات» وقيل تقوم الأصول بغلاتها. قال التونسي: وهذا أشبه في الظاهرء وذلك أن ثماء العبد لم 
يختلف فيه لأنه إنما لم يقوم على هيئته يوم التقوبم» وكذلك ولد لأمة لم يذكر فيه اختلاف أنه يقوم 
معها كنماء إعطائها. فكذلك يجب أن يكون تقوم الغلات مع الرقاب لأنهما كالنماء في الموصى به. 
(ولم يحتج رق لإذن في قبول كإيصائه بعتقه) ترجم ابن يونس فقال فيمن أوصى بعتق عبده أو 
جاريته فلم يقبلا قال مالك: من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له ويعتق إن حمله الفلث. وانظر 
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ويرت جارية الرطي وَلْهَا الانيَقال وصح لِعَبْدٍ وارثب إِنٍ اتحت أؤ ياف 
رلمَسجي وَصُرِفٌ فِي مَصَالِجيء وَلِمَيْتِ عَلِمَ .بمؤټه فَفِي دنه أو وارئه ولِذِي» 


ذلك بغير إذن السيد. وأقيم من المدونة أنه ليس للسيد أن يمنعه من قبول الهبة. وقوله «وكذلك 
غير الأذون» التشبيه راجع إلى القبول فقط لأن التصرف إنما يكون للمأذون إلا أن يكون 
الواهب أو الموصي شرط في هبته أو وصيته أن لا حجر عليه فيها فينبغي أن يمضي ذلك على 
شرطه كما قاله بعضهم في السفيه والصغير. قاله أبن عبد السلام. انتهى بالمعنى. 


تنبيهان: الأول: قال في التوضيح: خليل: لو قيل للسيد أن يمنعه من قبول الهية ونحوها 
كان حسنا للمنة التي تحصل على السيد انتهى. وهو ظاهر والله أعلم. 


الثاني: قال في النوادر: قال علي عن مالك في عبد أوصى له بشيء فأبى قبوله فلسيده 
الذي تصدق أن يكرهه على قبوله انتهى. وقال في سماع سحئون: قال مالك في العبد 
يتصدق عليه فيأبى أن يقبل» أن للسيد أن يأحذ ذلك وأن يأبى الذي تصدق بها إذا قال إنما 
أردت العبدء وأما إذا لم يقبل فلا. قال ابن رشد: هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه 
لأن العبد لو قبض الصدقة كان لسيده أن ينزعها منه فهو أحق بقبول ما تصدق به عليه وبالله 
التوفيق انتهى. ص: (وصحت لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد) ش: قال في كتاب 
الوصايا الأول من المدونة: ولا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ولمحوه مما يريد به 
ناحية العبد لا نفع سيده كعبد كان قد خدمه ونحوه؛ وإن أوصى لعبد ابنه ولا وارث له غيره 
جاز» ولا ينتزع ذلك الابن منه. وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد إن حمله الثلث وليس 
لوارثه انتزاعه منه ويباع بماله ولمن اشتراه انتزاعه» وإن أوصى لعبد أجنبي بمال فلسيده انتزاعه 
انتهى. ص: (وليت علم بموته إلى آخره) ش: نحوه في النوادر قال: وهذا إذا جهل أمر 


قبل هذا عند قوله «أنت حر على أن عليك ألفأ». (وخيرت جارية الوطء) من المدوئة: إن أوصى ببيع 
جاريته من يعتقها فأبت فإن كانت من جوار الوطء فذلك لها وإلا بيعت ممن يعتقها. (ولها الانتقال) 
اللخمي: إن قال حيروها في العتق أو البيع خيرت» فإن اختارت أحد الأمرين ثم انتقلت إلى الآخر 
فقال ابن القاسم: ذلك لها ما لم ينفل فيها ما اختارت أولاً. (وصح لعبد وارثه إن اتحد) من المدونة: 
إذا أوصى لعبد ابنه ولا وارث له غيره جاز ولا ينتزع ذلك الابن منه. (أو بتافه أريد به العبد) من 
المدونة: لا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ونحوه فيما يريد ناحية العبدٍ لا نفع سيده 
كان حدمه ونحوه. (ولسجد وصرف في مصلحته) ابن الحاجب: تصح الوصية للمسجد والقنطرة 
وشبهها لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما. ابن رشد: الواجب أن يقدم بنيان المسجد ورمه على أجر 
أئمتة. (وخدمته وليت علم بموته ففي دينه أو وارثه) أشهب: من أوصى لرجل قد مات وعلم بموته 
فذلك لورثته ولدين عليه. رأتى اللخمي بهذا غير معزو على أنه المذهب. (ولذمي) روى ابن وهب: 
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وَقَاتِلَ غلم الْحُوصِي يالشتب» لا ديل وَبَلِلَتْ ردن ته وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَة وَلِوَارثْ: 


الوصيء فأما | TE‏ نار ارا ليت ب ل يدي جه 
وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بز انه من ظنهم فقراء وهم أغنياء انتهى. وقال في 
باب قبله: فان کان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى. ص: (وبطلت بردة) ش: قال 
في المسائل الملقوطة: وبطلت الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي اي فيها بالقول 
والفعل وبالردة من أحدهما أو بقتل الموصى له الموصي انتهى. وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير. 
ص: (ولوارث) ش: يعني أن الوصية تبطل إذا كانت للوارث؛ يريد إلا أن يجيز ذلك الوارث. 
وإنما حالف قول ابن الحاجب «وتجوز للوارث وتوقف على إجازة الورثة) اير 
إجازة الوارث عطية. وقد قال في توضيحة: إنه لا بحسن على هدا القول أن يقال الوصية 
تصح للوارث. 1 

تنبيه: إذا قال الموصي أعطوا لفلان من الورثة سهمه كاملاً وثلث ما عدا ذلك لفلان؛ 

من الوصية للوارث. قاله في البيان في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الوصايا, 
ل أعطوا لأمي سهمها في كتاب الله وثلث ما عدا ذلك ما ينتقص الثلث بتوفر 
سهم أمي صدقة على فلان» يريد أن يخرج الثلث من جميع ماله ما عدا ما لأمه قال: يخرج 
الثلث للموصى له على حال ما أوصى ثم تزاد الأم سهماً يضاف إلى بقية امال ويقسم على 


من ندر صدقة على كافر لزمه. قال ابن رشد: لا حلاف أن في الوصية للذمي أجراً على كل حال. 
ومعنى الكراهية في ذلك بالدسبة إلى إيثار الذمي على المسلم لا بنفس الوصية للذمي اه. قال مالك: 
تجوز.وصية المسلم للكافر وقاله ابن القاسم. أصبخ: تجوز للذمي ولا تجوز للحربي. عبد الوهاب: تجوز 
الوصية للمشركين ولو كانوا آمل حرب. (ولقاتل علم الموصي بالسبب) من المدوئة: إن أوصى له بعد 
ضربه وعلم به» فإن كانت الضربة خخطأ جازت الوصية في المال والديةء وأما في العمد فتجوز في ماله 
دون الدية لأن قبول الدية كمال لم يعلم به. (وإلا فتأويلان) اللخمي: إن أوصى بعد الجناية عمداً ولم 
يعلم أنه قاتله فقال ابن القاسم: لا شيء له. وقال محمد: هي نافلة له علم أو لم يعلم. (وبطلت 
بردة) بهرام: وبطلت بردة الموصى إن مات على ذلك وإلا فإن تاب وكانت مكتوبة صحت. من 
المدونة: إذا قتل المرتد على ردته بطلت وصاياه قبل الردة وبعدها. (وإيصاء بمعصية) ابن عرفة: الموصى 
به كل ما يملكه من حيث الوصية به» فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه. وسمع 
عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بمناحة ميت أو لهو عرس لا ينفذ ذلك وإن كان مثل الكبر. 
ابن رشد: لأن النياحة على الميت محرمة. وفي الموازية: من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز ذلك. 
اين عتاب: وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت بعهد لمن يقرأ على قبرها فهو نافذ كالاستمجار 
للحج وهو رأي شيوخدا قال: وكذلك رأي إنفاذ الوصية بضرب قبة على قبرها. (ولوارث) الموطأً: 
السئة الفابعة عندنا التي لا حلاف فيها أنها لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها ورثته؛ وإن أجاز 
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کیره ِرَائْدٍ الث 31 التَنْفِيل» ود 100 » ولو قال. إن لم يُجيزُوا مسا کین» بجلا 
القکس» وبر جوع فِيهًا ِن برض قزل 


الورثة على كتاب الله تعالى وذلك أن رسول الله عله قال: «لا وصية لوارث»”©. ص: (كغيره 
بزائد الثلث) ش: تصوره ظاهر. 


مسألة: قال في معين الحكام في كتاب الوصايا: وإذا قال الموصي يخرج ثلث ما خخلفه 
فيفعل به كذا وكذا الأشياء عدهاء فإذا حرج منه ما ذكر وفضلت من الثلث فضلة فقيل ينفذ 
ذلك في الفقراء والمساكين لقوله يخرج جميع ثلئي» وقيل: ا قال بعض 
الموثقين: وبالأول جرى العمل انتهى. وقال بعده بنحو الورقة مسألة: فإن أغفل الموثق أن يقول 
في الوصية وما فضل عن الثلث جعله الناظر حيث يراه إذا ذكر أولاٌ أنه أوصى بجميع ثلله ففي 
9 قولان: أحدهما أنه ينفق في الفقراء والمساكين. قال بعض الموثقين: وبه جرى العمل 
والقول الثاني: أن البقية ترجع ميراثاً. ص: (وإن أجيز فعطية) ش: أي فإن كان الوارث امجيز 
عليه دين محيط فلغرمائه رد ذلك» ون قلنا إن فعله رغد فلس لغزماله ارد واحتلف إذا أجاز 
الوارث ولا دين عليه فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقال في كتاب 
محمد: غرماء الوارث 0 وقال أشهب: يبدأ بوصية الأب قبل 
دين الابن. قإل ابن عرفة:.والأول أحسن وأظنه أنه ناقل له عن ابن القصار. ص: (وبرجوعه 
فيها وإن بمرض) ش: قال في التوضيح: قال في الوثائق المجموعة: إذا قال اشهدوا أني قد 


بعضهم جاز له حق من أجاز انتهى. كان سيدي ابن سراج رحمه الله يعترض على الموثقين منعهم من 
يريد الوصية لوارث إذ لعله أن يجيزها الورثة أو قد يصير غير وارث. (كغيره بزائد الثلث) ابن 
الحاجب: تصح للموارث وتقف على إجازة الورثة وقد يصير غير وارث كزائد الثلث لغيره» وفي 
كونها بالإجازة تنفيذاً أو ابتداء عطية منهم قولان. (يوم التنفيذ) ابن عرفة: نصوص المدونة وغيرها 
واضحة بأن المعتبر في ثلث اميت ثلث ماله يوم تنفيذ الوصية لا يوم موتهء فقول ابن الحاجب «المعتبر 
ثلث الال الموجود يوم الموت» المنصوص خلافه. (وإن أجيز فعطية) ابن القصار: إن أجاز الوارث 
ما وصى به الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث» كان ذلك تنفيذاً لفعل اميت لا ابتداء 
عطية من الوارث. (ولو قال إن لم يجيزوا له فللمساكين) من المدونة: إن أوصى بثلئه لوارث وقال 
إن لم يجره باقي الورثة فهو في السبيل لم يجز ذلك وهو من الغرر. (بخلاف العكس) من المدونة: لو 
قال داري في السبيل إلا أن ينفذها الورثة لابني ذلك نافذ على ما أوصى به. (وبرجوع فيها وان 
(1) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب 1. أبو دواد في كتاب الوصايا باب ٦‏ كتاب البيوع باب ۸۸. 
الترمدي في كتاب الرصايا باب ه. النسائي في كتاب الوصايا باب ه. ابن ماجة في كتاب الوصايا 
باب 5. الدارمي في كتاب الوصايا باب ۲۸. أحمد في مسنده (201853/4 2181 1178). 


أؤ هې وَعِدْقِه وَكَابَةٍ يلاي وَعَضْدٍ رَزع» وَنسْج عَزلء 


أبطلت كل وصية تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال لا رجوع لي فيها فإنها لا تبطل حتى 
ينص عليها انتهى. ونقله في الشامل. وذكر المشذالي في حاشيته على المدونة في كتاب الوصايا 
الأول خلافاً عن الشيوخ فيما إذا التزم عدم الرجوع عن الوصية؛ ونقل عن ابن عرفة أنه قال في 
مختصر الحوفية» فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح. وفي بعض النسخ على المشهور وفي 
مختصره الفقهي: فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه حلاف بين متأحري فقهاء تونس ابن علوان 
ثالنها إن كانت. بعتق. ص: (بقول) ش: يعني أن الدال على الرجوع إما قول أو فعل. والفعل 
يكون بأحد وجهين: أحدهما ما ينقل الملك ويمنع من نقله كالبيع والعتق والاستيلادء والثاني أن 
يفعل فعلاً يبطل رسم الموصى به انتهى. ص: (أو بيع) ش: قال في الشامل: إلا أن يشتريه.ثانيا 
على المعروف بخلاف مثله وهو معنى قول المصدف بعد هذا: «أو بثوب فباعه أو اشتراه 
بخلاف مثله» ص: (وكتابة) ش: قال في الشامل: ولا تعود لعجز على المنصوص. وقال في 
التوضيح: ينبغي إذا عجز المكاتب في حياة السيد أن تعود الوصية فيه كما يعود في البيع 
الموصى به على أحد القولين» وها هنا أولى لأن الكتابة لا تنقل الملك انتهى. وقال ابن عرفة: 
قال ابن شاس: الكتابة رجوع ولم أجدها لغير الغزالي» وأصول المذهب توافقه لأن الكتابة إما 
بيع أو عتق وكلاهما رجوع وهي في البيع الفاسد فوت. هذا إن لم يعجز. وإن عجز فليس 
بفوت. انتهى من ابن غازي. فجزم ابن عرفة بأنها ليست بفوت مع العجز كما بحفه الشيخ 
خليل فتأمله والله أعلم. ص: (وحصد زرع) ش: ظاهره أن الحصد وحده كاف في الرجوع. 
وقال ابن الحاجب: وإن درس الحب وكاله وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز الصوف 
وجذاذ الشمرة. قال في التوضيح: يعني أن من أوصى برزع فحصده وزرعه وكاله وأدخله بيته 


بمرض بقول) ابن عرفة: يجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعاً في صحة أو مرض» فلو التزم فيها 
عدم الرجوع ففي لزومها اختلاف بين متأخري فقهاء تونس انتهى. ولم ينقل ابن الحاج وابن سلمون 
إلا قول أبي إسحاق التونسي: لو قال في الوصية لا رجوع لي فيها أو فهم عنه إيجاب ذلك على 
نفسه لكانت كالتديير ولم يكن له رجوع عن ذلك. الباجي: لا حلاف في الرجوع عن الوصية بالقول 
والفعل (أو بيع أو عتق أو كتابة) ابن حارث: اتفقوا فيمن أوصى لرجل'بعبد ثم باعه أو وهبه أو أعتقه 
أن ذلك رجوع (وكتابة) ابن شاس: والكتابة رجوع. ابن عرفة: لم أجده في المذهب والأصول توافقه. 
(وإيلاد) ابن كنانة: من أوصى لرجل بجارية فله وطؤها ولا تنتقض وصيته إلا أن تحمل من سيدها 
(وحصد زرع) لو قال «ودرس زرع؛ لتنزل على ما يتقرر. قال ابن القاسم: إن أوصى بزرع فحصده أو 
بشمر فجذه أو بصوف فجزه فليس برجوع إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا رجوع. 
الباجي: بالدرس والتصفية انتقل اسمه عن الزرع إلى اسم القمح والشعير فكان رجوعاً. (ونسج غزل) 


| باب في الوصية of‏ | 
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وَضَوْعْ فِضْةٍ وشو قُطن» وذح ساق وَتَفُصِيل شقق رَإِيصَاء عرض أؤ سَفَر ايء قال: إن مت 


فِيهماء وَإِنْ يكتاب: وَلْمْ يُخْرجه. أؤ احرج م آستردهُ بَعْدَمْماء 


فذلك رجوع لأنه أبطل اسم الزرع ونقله إلى اسم القمح بخلاف جز الصوف وجذاذ الشمرة 
فإنه لم ينقل الملك ولا أبطل اسمه فلا يعد رجوعاًء ولو أدخلها بيته. ومسألة درس القمح هو 
نص قول ابن القاسم في المجموعة. وقال الباجي: ينقل بالحصاد والدراس قال: وقوله «أدخله 
بيته) تأكيداً لقصدهء وكذلك قوله «اكتاله» إغا يريد بلغ حد الاكتيال انتهى. وقال في الشامل: 
وحصد زرع مع درسه انتهى. وقال ابن عرفة الشيخ: لابن القاسم في المجموعة: إن أوصى 
بزرع فحصده أو بصوف فجزه فليس برجوع إلا أن يدرس القمح ویکتاله ویدخله بيته ثم ذكر 
بقية كلام الباجي. ص: (وحشو قطن) ش: قال في التوضيح: وينبغي أن يقيد حشو القطن با 
إذا حشي في الثياب» وأما إذا حشي في الخدة ونحوها فلا. انتهى. قال في الشامل: وحشو 
قطن في ثوب ونحوه انتهى. ص: (وتفصيل شقة) ش: احترز بقوله: «شقة» ما إذا أوصى له 
بوب ثم قطعه قميصاً إذ القميص يسمى ثوباً. قال في الشامل: وتفصيل شقة لا إن قال ثوبي 
هذا ثم قطعه قميصاً أو لبسه في مرضه إذ القميص يسمى ثرباً انتهى. ص: (وإيصاء بمرض أو 
سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعدهما) ش: 
أي وكذلك تبطل الوصية إذا كانت في المرض أو عند سفر أراده ثم زال امرض والسفرء وهذا 
معنى قوله: «انتفيا» والحال أنه قال في وصيته إن مت من مرضي أو في سفري؛ وسواء أشهد 
على ذلك ولم يكتب في كتاب أو كتبه في كتاب ولم يخرجه من يده أو أخرجه ثم استرده. 
أما إذا أشهد على ذلك ولم يكتبه في كتاب فلا حلاف أن الوصية تبطل إذا زال المرض أو 
السفرء ولا حلاف أنها تصح إذا حصل الموت فيهما. وأما إذا كتبها في كتاب ولم يخرجه من 


الشيخ عن ابن القاسم؛ لو أوصى بغزل فحاكه ثوباً أو برداء فقطعه قميصاً فهر رجوع. وقاله أشهب 
وزاد: أو بفضة فصاغها خاتماً أو بشاة ثم ذبحهاء فهو كله رجوع لأنه لا يقع عليه الاسم الذي أوصى 
به. قال: وكذا قطن ثم حشي به أو غزله. (وصوغ فضة) تقدم قول أشهب: وبفضة فصاغها (وحشو 
قطن) تقدم قول أشهب: وكذا بقطن ثم حشي به. (وذبح شاة) تقدم قول أشهب: أو بشاة ثم ذبحها 
(وتفصيل شقة) تقدم قول ابن القاسم: أو برداً فقطعه قميصاً. (أو إيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال إن 
مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ورده بعدهما) من ابن يونس قال ابن القاسم: من قال 
لعبده لفظاً بغير كتاب أو بكتاب أقره عنده إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حرء أو 
قال لفلان كذاء فهذه وصية عند مالك إن مات قبل أن يغيرها جازت من ثلثه إن مات من مرضه 
ذلك أو في سفره» فإن قدم أو برىء ولم يغير ما قال حتى مات فذلك باطل إلا أن يكون كتب بذلك 
کتاباً ووضعه على يدي غيره وأقره على حاله ولم يقبضه حتى مات. سحنون: وإن أخره سنة بعد 


يده فقال المصدف إنها تبطل بزوال المرض والسفرء وظاهره سواء كان أشهد في الكتاب أو لم 
يشهد. أما إذا أشهد عليها فحكى في التوضيح عن الباجي في ذلك روايتين. وكذلك ذكر ابن 
رشد في البيان لكن قال في التوضيح عن الباجي: وإن القول بعدم إنفاذها هو مشهور قول 
مالك من رواية ابن القاسم وغيره» وهو حلاف ظاهر كلام المصدف وابن الحاجب فإنهما 
حكما إذا لم يخرج الكتاب بالبطلان وظاهر كلامهما ولو كان أشهد عليهماء وأما إذا لم 
يشهد فقال في التوضيح عن العتبية والمجموعة: إنه لا يجوز ذلك ولو شهد عدلان أن ذلك 
خطه حتى يشهدهما عليه. قال: وقد يكتب ولا يعزم. وتأولها عياض وقال: معناه إذا كتبها 
ليشهد فيهاء وأما إذا كتبها بخطه وقال إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي فلينفذ ذلك إذا عرف 
أن حطه كما لو أشهد. انتهى كلام العتبية الذي ذكره في رسم مرض من سماع ابن القاسم 
من كتاب الوصايا. ويريد أن تلك الوصية لا تجوز ولو مات في مرضه ذلك أو سفره إذا لم 
يخرجها ولم يشهد إلا أن يكتبها ويقول إذا مت فلينفل ما كتبته بخطي» فلينفذ على ما تأول 
عليه القاضي عياض مسألة العتبية لكنها إذا قيدها بمرضه أو سفره فإما تنفذ إذا مات فيهماء وأما 
إذا لم يمت فيهما فيأتي فيها الحلاف لأنه جعلها بمنزلة ما لو أشهد فيهاء وتقدم الخلاف في 
ذلك فتأمله. وأما إذا كتب وصيته في كتاب وأخخرج الكتاب من يده ثم استرده بعد زوال 
المرض والسفر فلا حلاف في بطلان الوصية. 


البرء أو القدوم فأقره في يده حتى مات فهو باطل وإن أشهد عليه» ومن كتب وصية في مرض أو 
صحة وأشهد عليه وأقرها عنده حتى مات فهي جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا كانت الوصية مبهمة 
لم يذكر فيها موته من مرضه ولا في سفره انتهى. وانظر إذا كانت الوصية مقيدة بمرض بعينه أو بملك 
بعينه أو وقت بعينه وما أشبه ذلك ولم يكتب بها كتاباً وما أشهد بها خاصة ثم مات بعد ذلك 
الوقت. نزل مثل هذه النازلة ورجعت عن فتواي فيها للاطلاع عن قول أصبغ في نوادر ابن أبي زيد 
وعلى ما في البيان قال ابن رشد: لم يختلف قول مالك أن هذه الوصية لا تنفذ. قال: وكذا إن أوصى 
في مرض أو سفر وقال إن مت ولم يزد أو قال من مرضي هذا أو سفري هذا أو أوصى ولم يذكر 
مرت بحال» فإن أشهد بذلك في غير كتاب لم تنفد الوصية إلا أن يموت من ذلك المرض أو في 
ذلك السفر. قال الباجي: ووجه بطلان الوصية إذا لم يقيدها في كتاب ثم مات بعد أن قدم من سفره 
أو برىء من مرضه أنه لم ببق لوصيته أثر يكون في استدامتها استدامة لهاء والإشهاد إنما احتص بوقت 
معين فلم يتعد إلى غيره. ومن جملة ما رشحت به ما رجعت إليه قول ابن رشد لا تكون الوصايا 
بشك كما لا يكون الميراث به» وكما قالوا في الشهادة بعد الموت بالطلاق أنها ترثه بفوت الأعذار 
إليه. قال مالك: وما أدراك ما الذي كان يدرأ به عن نفسه فأوجب لها الميراث, 


ولو أطلقَهَاء لا إِنْ لم سره أؤ قال متى ححدَتٌ العَؤْتُ أ تى العَوصَة وَاشْتركًا. 


ص: (ولو أطلقها لا إن لم يسترده) ش: ا ذكر أنه إذا كانت الوصية مقيدة بمرض أو 
سفر وكتبها في كتاب وأخرجه من يده ثم استرده أنها تبطل» ذكر هاهنا أنها تبطل أيضاً إذا 
كانت مطلقة أي غير مقيدة بمرض أو سفر وكتبها في كتاب وأخرجها ثم استرده من يد من 
جعلها عنده. وقال في التوضيح: وحكى صاحب المقدمات الاتفاق على بطلانهاء وذكر عياض 
أن ابن شبلون وغيره تأولوا الكتاب على ذلك. وأن ظاهر تأويل أبي محمد إما يضر استرجاع 
المقيدة لا البهمة وأن أبا عمران تردد في ذلك انتهى. واقتصر في البيان على حكاية البطلان 
ولم يصرح بنفي الخلاف» وظاهر كلام المصنف أنه مشى على ذلك ولكن في قول الصنف: 
«ولو أطلقهاة بعض قلق لأنه فرض أولاً في المقيدة ثم بالغ في الإطلاق» ولو شبه المطلقة بالمقيدة 
فقال: «كأن أطلقهاه لكان أبين وأحسن انتهى. وقوله: «لا إن لم يسترده» أي لا إن لم يسترد 
الكتاب بعد أن أخرجه فلا تبطل الوصية» وسواء كانت مطلقة أو مقيدة. ونقله في التوضيح 
وقاله في البيان. ص: (أو قال متى حدث الموت) ش: يعني أن الوصية تمضي ولا تبطل إذا قال 
متى حدث الموت» وسواء قال ذلك في مرض أو سفر أو في صحةء وسواء مات في ذلك 
الرض أو السفر أو بعدهماء وسواء.أشهد على ذلك بغير كتاب أو بكتاب أقره عند نفسه أو 
وضعه عند غيره فإنها تنفذ على كل حال متى مات إلا أن يكون كتبها في كتاب وأخرجه من 
يده ثم استرده فإنها تبطل كما تقدم. 

' تنبيه: قال الشارح: ومثل قوله: «متى حدث الموت» قوله: «إن مت أو إذا مت» ونحوه 
في التوضيح قال: وسواء قالها في الصحة أو في المرض ونصه: وإن أطلق الوصية فقال متى 
.حدث الموت أو إن مت أو إذا مت فإنها ماضية. وظاهره يعني كلام ابن الحاجب سواء كتبها 
في كتاب أم لاء استرجعها أم لا. أما إن لم يكتبها فقال غير واحد إنها نافذة أبداً لا ينقضها 
إلا تغيرهاء قالها في صحته أو في مرضه. وإن كانت بكتاب وأشهد فيه فهي ماضية بالاتفاق» 
سواء أقرها عنده إلى الموت أو جعلها على يد غيره حتى مات. وأما إن قبضها من يد من 
جعلها على يديه. سواء قبضها في الصحة أو في المرض؛ فحكى صاحب القدمات الاتفاق 
على بطلانها انتهى. ثم ذكر كلام عياض المنقدم عن ابن شبلون وتأويل أبي محمدء فظاهره أنه 


(ولو أطلقها) قد تقدم قول مالك: من كتب وصيته وأشهد عليها وأقرها عنده أنها جائزة إذا 
كانت مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه ولا في سفره. (لا إن لم يسترده أو قال متى حدث 
الموت) تقدم. قول مالك: إنما تنفذ وصية المسافر' والمريض إذا جعلها' بيد رجل ولم يقبضها منه حتى 
مات. قال سحنون: وإن أحذه منه بعد البرء أو القدوم فأقره في يذه حتى مات فهي باطل. (أو بنى 
العرصة واشتركا) وسمع أصبغ: من أوصى بمزود حزيرة ثم لتها بسمن أو عسل فليس برجوع ويكون 
شريكاً فيها بقدرها من قدر لتاتها كالدوب يصبغه والبقعة يبنيها. وقال أشهب: ذلك رجوع انتهى. 
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کيصائه بِشَيْءٍ لِرَيْدِ ٿڳ لمرو وَلا بِرَهْنء وَتَرُويج رَقِيقِ» وَتَعْلِيِمِه روطي رلا إن أؤصى پل 
ماله قُبَاعَةُ. 


إذا قال إن مت أو إذا مت وكان مريضاً أنها تنفذ ولو صح من ذلك الرض» وهكذا قال في 
التنبيهات ونصه: إذا كان إشهاده في غير كتاب في البهمة فهي ماضية أبداً لا ينقضها إلا 
تغيرها ونسخها أشهد في مرضه أو صحته انتهى. وهو خلاف ما قاله ابن رشد في أول رسم من 
سماع ابن القاسم ونصه: إن أوصى في صحته دون سفر ولا مرض» فسواء قال فيها متى مت 
أو إذا مت. وسواء أشهد على ذلك بغير كتاب أو بكتاب أقره عند نفسه أو وضعه عند غيره 
تنفذ على كل حال متى مات إلا أن يسترجع الكتاب بعد أن وضعه عند غيره فتبطل بذلك 
وصيتهء وكذلك إن أوصى في مزض أصابه وعند سفر أراده فقال في وصيته متى مات» وأما 
إن أوصى في مرض أصابه أو عند سفر أراد لغزو فقال إن مت ولم يزد أو قال من مرضي 
هذا. وكذلك إن أوصى في مريض أصابه أو عند سفر أراده لغزو فقال في وصيته إن مت في 
سفري هذا ولم يزد» أو قال من مرضي هذاء أو قال يخرج عدي كذا وكذا ولم يذكر الموت 
بحال؛ فإ كان أشهد بذلك بغير كتاب لم تنفد الوصية إلا أن يموت من ذلك المرض أو في 
ذلك السفر. واختلف قول مالك إن أقر الكتاب وإن كتب بذلك كتاباً وضعه عند غيره بكل 
حال نفذت وإن مات من غير ذلك المرض وفي غير ذلك السفر. واختلف قول مالك إن أقر 
الكتابة عنده» فمرة قال تنفذ على كل حال متى مات» ومرة قال لا تنفذ إلا أن يموت من ذلك 
امرض أو في ذلك السفر. وجه الأول أن إبقاءه الكتاب بعد برئه وقدومه دليل على إلغائه 
والتنفيذ لهاء ووجه الثاني اعتبار زائد ظاهر لفظه؛ والأول أظهر من جهة المعنى» والثاني من 
جهة اللفظ. ركذا إذا قال وهو صحيح دون مرض أصابه ولا سفر أراده إن مت في هذا العام 
فيخرج عني كذا وكذاء وهو بمنزلة ما إذا قال إن مت في مرضي هذا أو سفري هذا. انتهى 
والله أعلم. ص: (كإيصائه بشيء لزيد ثم به لعمرو) ش: يعني أن من أوصى بشيء لإنسان 


03 


ثم أوصى به لآخر فإنهما يشتركان فيه وكذلك لو أوصى لواحد بثلثه ثم أوصى لآخر اشتركا 


انظر لم لم يراع قول أشهب هنا وراعاه عند قوله: وفي نقض العرصة قولان.(كإيصائه بشيء لزمه ثم 
به لعمرو) من المدونة: من أوصى بشيء معين لرجل من دار أو ثوب أو عبد. ثم أوصى بذلك لرجل 
آخر فهر بينهما. (ولا يرهن) ابن عبدوس عن ابن القاسم: من أوصى بعبد ثم رهنه أو آجره فليس 
برجوع. وقاله مالك (وتزويج رقيق وتعليمه ووطء) ابن شاس: تزويج العبد والوطء مع العزل ليس 
برجوع..ابن عرفة: لم أجد مسألة تزويج الأمة في المذهب وأصوله تقتضيه وشرطه في الوطء العزل 
خلاف النص. انظر قبل هذا عند قوله: «وإيلاد». (ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه) لما ذكر ابن 
الحاجب ما يبطل الوصية قال: بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله ثم باع جمیعه. بهرام: إذ لا يختص 
ثلث الال با عنده حال الوصية» بل المعتبر ما يملكه حال الموت؛ وسواء زاد أو نقصء. قاله في النوادر. 


باب في الوصية يفك 
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کییابه وَاسْتَحْلف غَيْرَهَاء أو ؤب فاع ثم أشْتراةُ, جلاف يله وَلاإِنْ حصّصٌ الدّان أو صَيَمْ 
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الثب» أو لت الشويق» فللوصّى ل يزَيَادَيه وني قص العَوصّة. قؤلانٍ» وَل سی بوصية بعد 
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أخرى فالوصیتان كتوعين› وَذَرَاهِم» وَسَبَائك» وَذَّب»› رَد وَإلا. فا کترشماء إن تَقَدّمَ 


فيه» وكذلك لو أوصى لواحد بالثلث ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا في الثلث على 
نسبة الإجزاء. والله أعلم. ص: (وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان) ش: يعني أن من 
أوصى لشخص .بوصية ثم أوصى له بوصية أخرى. فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد 
وهما متساويان يدل على ذلك قوله: «وإلا فأكثرهماء. وقوله: «كنوعين» فعلم أن فرض المسألة 
أولاً في كلامه فيما إذا كائتا من نوع واحد وهما متساويتان لأن تشبيهه بالنوعين دل على أن 
الكلام الأول فيما كان من نوع واحد. وقوله: «فأكثرهما» دل على أن الكلام الأول فيما كان 
من نوع واحد مع التساوي. وقد قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولو أوصى 
لواحد بوصية بعد أخرى من صئف واحد وإحداهما أكثر فأكثر الرصيتين. وقول المصدف: 


(كفيابه واستخلف غيرها) ابن رشد: من عم في وصيته فقال ثيابي أو رقيقي أو غدمي لفلان أو 
للمساكين فاستبدل بهم وأفاد غيرهم فوصيته تنفذ فيما ملك يوم موته» ولو كانوا غير الذي في ملكه 
يوم أوصى انتهى. وانظر إذا أوصى بدناينر فتغيرت السكة ولم يدع وصيته المنصوص أن للموصى له 
سكة الئاس يوم يموت الموصى. انظر قد لا تتنوع السكة ويتنوع المعيار أو الجنس» هل يقال إنما هو 
تنوع سكة؟ كنت أفتيت بهذا ورجعت عن فتواي. (أو بثوب فباعه واشتراه) ابن الحاجب: لو باع 
العبد الموصى به ثم اشتراه ففي رجوع لوصية قولان. عن ابن عرفة: لا أعرف من نقل القول الثاني 
وإما نقل الباجي والصقلي القول الأول فقط (بخلاف مفله) قال مالك: من أوصى لرجل بسلاحه 
فيذهب سيفه ودرعه ثم يشتري سيفاً آخر ودرعاً آخر فهو للموصى له» وأما لو أوصى له بعبد بعينه 
فمات فأخلف غيره فبخلاف ذلك. ابن يونس: لأنه عينه وإذا لم يعين وأجمل فما وقع عليه ذلك 
الاسم من تركه فهو للموصى له. (ولا إن جصص الدار وصبغ الثياب ولت السويق فللموصى له 
بزيادته) ابن الحاجب: لو جصص الدار ولت السويق فللموصى له بزيادته. وعزا ابن يونس هذا لابن 
القاسم وأشهب قال: لأنه لم يغير الاسم عن حاله انتهى. انظر هذا مع ما تقدم عند قرله: «بنى 
العرصة» (وفي نقض العرصة قولان) ابن القاسم: إذا أوصى له بدار فهدمها فالعرصة والتقض للموصى 
له. الباجي: وجهه أن الهدم ليس فيه أكثر من تفريق الأجزاء ذلك لا ينع نفوذ الوصية كقطع الثوب 
قميصاً انتهى. انظر هذا مع ما تقدم أنه إذا أوصئ له برداء فقطعه قميصاً أنه رجوع. انظره قبل هذا 
عند قوله: «ونسج غزل» وقال أشهب: إذا أوصى له بدار فهدمها وصيرها عرصة فالعرصة للموصى له 
ولا وصية في النقض. الباجي: لأن اسم البناء لا يتناوله ولا اسم الدار بعد النقض فبطلت فيه الوصية 
لعدم الاسم الذي علق عليه الوصية. (وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين دراهم 
وسبائك وذهب وفضة وإلا فأكفرهما وإن تقدم) روى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن أوصى 


«وإحداهما أكثر) يخرج ما إذا كانتا معساويتين. وذكر. الباجي في المتساويتين قولين مثل أن 
يوصى له بعشرة كم بعشرة الأول» الك وأصحابه له العددان غاا وحكى في المعونة أن له 
أحدهما لجواز التأكيد» ابن زرقون: وانظر قوله هذا مع قول مالك وأصحابه وفي الموازية عن 
مالك من زواية ابن القاسم أن له أحدهما مثل قول عبد الوهاب. انتهى. ص: (وإلا فأكثرهما 
إن تقدم) ش: تصوره ظاهر. ١‏ 

مسألة: إذا قال أعطوا فلاناً مائة ولم يقل مائة دينار ولا درهم» فإن دل سياق كلامه 
على الدنانير أو الدراهم حمل عليه كأن يقول: أعطوا فلاناً مائة دينار ذهباً وفلاناً ماثة. فتحمل 
على الذهب» وأعطوا فلاناً مائة درهم وفلاناً عشرة فتحمل على الدراهم» وإن لم يدل سياق 
كلامه على شيء فإنه يحمل على الغالب في البلد من الدنانير أو الدراهمء فإن لم يغلب 
أحدهما حمل على الأقل وهو الدراهم. قاله في رسم الصلاة من سماع يحيى. وفي أول رسم 
من سماع أصبغ من كتاب الوصايا. قال: وفي معين الحكام: وإن أوصى له بعين ولم يبين 
سكنها دفع له الأكثر جرياناً فإن استوى جريهما دفع له الأقل إلا أن يتبين أنه أراد الأكثر. 
وكذلك لو أوصى له بعدد أمداد من الطعام ولم يبين قمحاً ولا شعيراً أجرى الأمر على ما 
ذكر. وقال قبله بنحو الورقة مسألة: إذا ذكر الموصي في وصيته أن تدفذ وصيته من سكة كانت 
تجري من تاريخ الوصية ثم توفي الموصي وقد انقطعت تلك السكةء فإنها تنفذ وصيته من تلك 
السكة التي كانت تجري يوم الوصية إلا أن يقول في وصيته إنها تكون من النقد الجاري يوم 
تنفيذ الوصية فيكون كما عهد» فإن وقعت الوصية مسجلة يعني مطلقة ولم يشترط صفة فإنها 
تكون ما يجري يوم التنفيل» وذلك بخلاف الكوالىء والدين انتهى. 

مسألة: قال في باب الوصايا من معين الحكام: إذا. أوصى أن يعطي إناء فألفى مملوءاً 


لرجل بدنائير ثم أوصى له بدنانير أقل عدداً أو أكش فإن له أكثر الوصيتين. الباجي: ووجه هذا أن 
هاتين وصيتان من جنس واحد فكان له أكثرهما كما لو كانت الأولى أقل عدداء وعلى حسب هذا 
تجري الوصيتان في الذهب والفضة والعروض التي تكال أو توزن أو الحيوان والدور والثياب وغير ذلك 
ما لم يكن في شيء معين. ورُوي عن ابن حبيب أن له في العروض الوصيتين لأن التماثل فيها معدوم. 
ووجه القول الأول أنهما وصيتان متمائلتان كالمكيل والموزون؛ وإذا ثبت هذا فلا خلاف أن الدراهم 
من سكة واحدة متمائلة» وكذلك الأفراس والإبل والعبيدء وأما الدنانير والدراهم فقال مالك: إنهما 
متمائلان لأنهما صدف واحد في الزكاة. وقال ابن القاسم: هما غير متمائلين لأن التفاضل بينهما 
جائر. فإذا قلا بقول مالك وأوصى له بدنائير ثم أوصى له بدراهم فإئه يعتبر الأقل والأكثر بالصرف. 
انتهى من المنتقى. يبقى النظر إذا أوصى له بدراهم ثم بسبائك أو بقمح ثم بشعير. نقل في المنتقى عن 
محمد أن ذلك مثل ما إذا أوصى له بدراهم ثم بدنانير فله الوصيتان على قول ابن القاسم. ويبقى 


ياب في الوصية ۹ 


ر قر قر ر 0 


إن أُوْصَى لعبده بِنْلئِِ. عَمَىَء إِنْ حمل الت وَأَحَدٌ بَاقِيهُ إلا َر في مالِه؛ ودل المْقِيد في 
المشكِينء كُعكسيء وَفِي الأقارب» والأزحام» والأمل أقَاربهُ لأب إِنْ لم يكن أرب لأب 
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وَالْوَارتُ. كمَيرِهِ يخلآف أقاربه هو وأوثر الختا الأبعَد إلا لتيان. فَيقَدُمْ الأ رأة عَلَى 
الجن رلا يُخْصٌ 


دنانير أو دراهم» فإن علم الناس أنه ما يدفع فيه ذلك أعطي با فيه وإلا أعطي الإناء وحده» 
وكذلك لو أوصى بزق فألفى مملوءاً عسلاً أو سمناً دفع له با فيه. انتهى. ص: (ودخل الفقير 
في المسكين كعكسه) ش: تصوره واضح. 


' مسألة: قال القرطبي في تفسير: ما الصدقات للفقراء والمساكين» [التوبة: ]1١‏ 
المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين» هل هما صنف واحد أو أكثر؟ فيظهر 
فيمن أوصى بثلث ماله للققراء وللمساكين ممن قال هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف 
الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني» ومن قال هما صنفان قال: يقسم الثلث بينهم أثلاثاً 


النظر إذا أوصى له بعددين متساوبين في العدد والجدس مثل أن يوصي له بعشرة دنانير ثم يوصي له 
بعشرة دنائير فقال مالك وابن القاسم: له العددان جميعاً. الباجي: وإن كان ما أوصى به معيناً كعبد 
بعينه ثم أوصى له بعبد آخر بعينه فله الوصيتان. (ومن أوصى لعبد بثلثه عتق إن حمله الثلث وأخذ 
باقيه وإلا قوم من ماله) من المدونة: من أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته الثلث عتق جميعه؛ وما فضل 
عن الثلثك كان للعبدء وإن لم يحمله.الثلث عتق محمله. قال ابن القاسم: إن لم يحمله الثلث وللعبد 
مال استعم منه عتق نفسه. (ودخل الفقير في المساكين كعكسه) ابن شاس: يدخل الفقير في لفظ 
المساكين والعكس. ابن عرفة في هذا نظر إن لم يكن الموصي عاصياً (وفي الأقارب والأرحام والأهل 
أقاربه لأمه وإن لم يكن له أقارب لأب والوارث كغيره بخلاف أقاربه هو وأوثر اتاج الأبعد إلا 
لبيان فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخص) انظر هل نقص هنا شيء. وعبارة ابن الحاجب: إذا 
أوصى لأقارب فلان دحل الوارث وغيره من الجهتين بخلاف أقاربه هو للقرينة الشرعية ويؤثر في 
الجميع ذو الحاجةء وإن كان أبعد ولي أوصى للأقرب فالأقرب فضل الأقربء وإن كان أكثر يساراً 
فضل الأخ على الجد والأخ للأب على الأخ للأم» ولا يعطى الأقرب الجميع بخلاف الوقف اه. قال 
ابن حبيب: قوله: «لقرابتي أو لرحمي أو لذي رحمي أو لأهلي أو لأهل بيتي» الحكم في ذلك كله 
واحد. قال ابن شاس: إذا أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث والحرم وغير الحرم» ويدخل فيه كل 
قريب من جهة الأب والأم. ولو أوصى لأقارب نفسه خرج ورثته بقرينة الشرع؛ ولو أوصى للأقرب 
فالأقرب فضل الأقرب اه. فهذه ثلاثة مسائل: أما المسألة الأولى: إذا أوصى لأقارب زيد فلا فرق 
بينهما وبين المسألة الثانية» وهي وصية لأقارب نفسه إلا في خروج الوارث. نقل الباجي عن مالك 
فيمن أوصى لأقاربه أن ذلك لجميع قرابته من قبل أبيه وأمه. قال أشهب: يدل فيه كل رحم منه من 
قبل الرجال والنساء محرم أو غير محرم. ابن حبيب: ويدخل في ذلك الأعمام والعمات والأخوال 
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of‏ باب في الوصية 
َالوُوْجَةُ في جيرانه لا َب مع سيد وَفِي وَلَدٍ صَفِير وبكر: قُؤْلانِء وَالْحَمْل فِي الجارتة إِنْ لَم 
تطبه وَالأسْتلُونَ في الْعواليء وَالْحهل في ايء وَالْمْسلِمْ ؤم الوصئة في ريده الْمُسْلِمِنَ 
انتهى. وقال ابن عرفة: قول ابن شاس يدخل الفقراء في لفظ المسكين والعكس ظاهره ولو على 


والخالات. وقال ابن القاسم: لا يدل فيه الخال والخالة ولا قرابته من الأم» ولو كان بعض أقاربه 
مسلمين وبعضهم نصارى فقال أشهب: يسوى بينهم في ذلك. وأما المسألة الثالئة: وهي إذا أوصى 
للأقرب فالأقرب فقال ابن القاسم: من أوصى بثلثه للأقرب فالأقرب فليفضل الأقرب فالأقرب ما لم 
يكونوا ورثته فإنه لم يرد بوصيته ورثته» والأخ أقرب من الجد ثم الجد ثم العم فيعطي الأخ أكثر وإن 
كان أيسرهما ثم الجد ثم العم على نحو هذا. اه من ابن يونس. زاد ابن شاس: وإن كانت وصيته 
على وجه الحبس فالأخ أولى وحده رلا يدخل معه غيره» فإذا هلك صارت لن بعده» ونحو هذا في 
سماع أصبغ. قال ابن رشد: قوله في الحبس لا يدحل مع الأخ غيره معناه إن كانت وصية بسكنى 
الأقرب فالأقرب» ولو كانت بغلة حبس يقسم عليهم الأقرب فالأقرب دخل الأبعد مع الأقرب 
بالاجتهاد اه. وانظر في الوصايا الثالث من ابن يونس أن من أوصى بحبس داره على بني فلان أوثر 
أهل الحاجة وأما الوصايا فإنها تقسم بالسوية. وقد تبين بهذا أن قوله إلا لبيان مثل أن يقول الأقرب 
فالأقرب؛ فلو صرح بها لم يكن إشكال في كلامه أولاً. ويحتمل إلا لبيان أن ينص على أن لا يؤثر 
ذو الحاجة على غيره. (والزوجة في جيرانه) قال عبد الملك: من أوصى -جيرانه أعطي الجار الذي اسم 
المدزل له ولا يعطي اتباعه ولا الصبيان ولا ابنته البكر ولا خدمه» وتعطى زوجته وولده الكبير البائن 
عنه بنفقته والجار المملوك إذا كان يسكن بيتاً على حدته أعطي» كان سيده؛جاراً أم لا. ولسحنون: 
يعطى ولده الأصاغر وأبكار بناته. قال عبد الملك: وإن كانت غلة تقسم فهو لمن حضر القسم في كل 
غلة. وحد الجار الذي لا شك فيه ما كان مواجهه وما لصق بالمنزل من ورائه وجنباته. (لا عبد مع 
سيده) تقدم أن الجار المملوك يعطى إن كان يسكن بيتأ على حدته. (وفي ولد صغير وبکر قولان) 
تقدم عزوهما لسحنون وعبد الملك (والحمل في الجارية) بهرام: لو أوصى له بأمة أو بولدها دحل 
حملها ما لم يستئنه , من المدونة: من أوصى بعتق أمته بعد موته. بسئة والثلث يحملهاء فما ولدت بعد 
موته وقبل مضي السنة فهو بمنزلتها يعتقون بعتقها. (إن لم يستفنه) ابن عرفة: قول ابن الحاجب: (إلا 
أن يستئنيه؛ هو مقتضى قول الشيخ. (والأسفلون في الموالي) من المدونة: من أوصى بثلثه لموالي بني 
فلان وله موالي نعمة أنعموا عليه وموالي أنعم هو عليهم» كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين. (والحمل 
في الولد) من المدونة: تصح الوصية بالحمل وبالفمرة الآتية. ابن وهب: إن قال أوصيت لفلان با 
ولدت جاريتي هذه أبداً إن كانت يوم أوصى حاملاً فهو له. ابن رشد: إن لم يمت حتى ولدت أولاداً 
فله كل ما ولدت في حياته. كانت حاملاً يوم أوصى أو لم تكن إلا أن يرجع عن وصيته فيهم. 
(والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين) من المدونة: إن قال إذا مت فكل ملوك لي مسلم حر وله 
عبيد مسلمؤن ونصارى ثم أسلم بعضهم قبل موته لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلماً لأني 


باب في الوصية الام 
لا الموالي في تميم» أ تيبهم» وَلاً الكافِر في ابن الشبيل» وَلَمْ ارم تقييم كَعَْهِ وََْتهَدَ 
3 مَعهم» ولا سُيْءَ لار بل بل الْقَسْمء وضرب لِمَجَهُولٍ اتر اقث 


عدم الترادف وهو صواب إن كان الموصي عامياً وإلا ففيه نظر. انتهى. ص: (ولم يلزم تعميم 
كغزاة) ش: اعلم أن الموصى له إذا كان معيناً كفلان أو أولاد فلان ويسميهمء فلا حلاف أنه 


لا أراه أراد غيرهم. (لا الموالي في تيم أو بنيهم) من المدونة: من أوصى بثلثه لبني تميم أو قيس 
جازت وصيته وقسمت على الاجتهاد لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيساً كلهم ولا شيء فيها للموالي. 
أشهب: أما إن قال لتميم فيعطي لواليهم» وأما إن قال بني فلان فلا. ابن الماجشون: وذلك سواء. 
(ولا الكافر في ابن السبيل) إذا أوصى لابن السبيل فقال مالك: لا يندرج. (ولم يلزم تعميم كغزاة) 
ابن الحاجب: لا يلزم تعميم القبيلة الكبيرة كالغراة والمساكين ونحوهم. ومن المدونة: إن كانت الوصية 
لقوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم كقوله على بني تيم أو المساكين فما يكون ذلك لمن حضر 
القسمة منهم. قال مالك: ومن أوصى بثلثه لولد ولده فذلك جائر إذا كانوا غير ورئته. قلت: فإن مات 
بعضهم وولد غيرهم بعد موث الموصى قبل قسمة المال؟ قال: فذلك لمن حضر القسم. وقد قال مالك 
فيمن أوصى لأخواله وأولادهم أو لمواليه بثلئه فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين منهم وذلك قبل 
قسم الالء فإنما يكون الثلث لمن أدرك القسم منهم: قال ابن القاسم: فكذلك مسألتك بخلاف ما إذا 
ذكر قوماً بأعيانهم اه. وقد تقدم أن الوصية تقسم بالسواء بخلاف الحبس فالأمر بالحبس أوسع. انظر 
على هذا إذا مات طالب العلم» هل لورثته طلب ما انكسر له من المرتب ونما هو كراء رباع وثمن ماء 
ونحو ذلك. البرزلي: كان من يستفتى بالمدرسة يحسب ما انكسر للطالب ويأخذه ورثته. وقال ابن 
عرفة: هذه مشقة إذا استحقها السابق ومات أحذ ذلك وارثه دون من هو بها الآن. وأفتى أن من مات 
أو رحل بطل ما انكسر له وهذا هو الصواب لا يستحقه إلا من حضر كما قال مالك: إذا كان 
مجهول من يأني فلا يأخذ منه إلا من حضر القسم» وهذا في الطلبة واضح. يبقى النظر في المؤذن 
والإمام والبواب هل هي إجارة تتعين لهم متى خدموا؟ وتبقى مسائل إذا خرج المرتب وقد غاب بعض 
الطلبة هل يبقى موفوفاً عليه حتى يرجع. وشاهدت ابن عرفة لا يعمل حساباً لمن غاب. وتوفي طالب 
قبل طياب الزيتون فطلب والده حظه من الزيتون فأفتى ابن عرفة: لا شيء له حتى يطيب الزيتون وهو 
حي. . (واجتهد كزيد معهم) من المدونة من قال ثلث مالي لفلان وللمساكين أو قال في السبيل 
والفقراء واليتامى» قسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثاً ولا أنصافاً. (ولا شيء لوارثه قبل القسم) ابن 
الحاجب: إن أوصى بثلثه لزيد والفقراء أعطي زيد بالاجتهاد؛ فإن مات قبل القسم فلا شيء لورثته 
ويكون جميع الثلث للمساكين. ومن المدونة أيضاً: من قال ثلث مالي لغلان وفلان وأحدهما غني 
والآخر فقي فالثلث بينهما نصفان» وإن مات أحدهما بعد موت الموصى ورث نصيبه ورثته. (وضرب 
مجهول فأكثر بالثلث) ابن الحاجب: إن كان في الوصية مجهول كوقود مصباح على الدوام أو تفرقة 
خبز ونحوه ضرب له بالثلث ووقفت حصته. ومن المدونة: من أوصى بشيء يخرج كل يوم إلى غير 


ف ياب في الوصية 


وکل تشم على الحصّصء قَؤلآنِء وَالْمُوصى بقرائه إلمئق. زا للب قيعي فم استؤني» كع 
ورت زنع ممن اع 5 التْقُْصٍِ البائ ( وَاشْترَاءِ لِقُلذنِ رای إلا يَطْلَتْ وَلِزِيَادَة: 
َُلِلْمُوصَى له يمه لِلْعِْقٍ تقض 2 له لا خير الْوَارثُ فِي بیع َو عشي تيوه أو القَضاءٍ په لان 
فی: ل وبيش عبد لآ يخر ين لب الْحَاضرء وُقِفَء إن كان لأَشْوْر سيق إل عْجْلَ عن 
ب الحاضر كُم تتم ن 


ينبت بين الجميع بالسويةء ومن مات فلوارثه حصت ومن ولد لم يدحل. وإن كان الموصى 


انواس بدي SOE E‏ آنا ررمي من للك E‏ 
يحاص بهذا المجهول بالكلث ويوقف بذلك حصته. (وهل يقسم على الحصة قولان) اللخمي: إن 
اجتمع في الحصة مجهولان كعمارة مسجد أو إطعام مسكين» فقيل هي كمجهول واحدء وقيل لكل 
وصية منها ثلث» ابن عرفة: القول الأول لعبد الملك ولابن يونس. قال بعض الفقهاء: إذا أوصى بوقيد 
قناديل في مسجد كل ليلة للأبد وأن تسقى كل يوم راوية ماءء فينظركم ثمن الراوية في كل يوم 
وكم ثمن وقيد قناديل كل ليلة؛ فيقسم الفلث بينهما على قدر ذلك» وهذا لاف ما ذكر عيد الملك 
لأنه. قال: يقسم الثلث على عدد المجهولات. ووجه هذا أن كل مجهول لو انفرد لضرب له بالثلث» 
فإذا اجتمعوا قسم الثلث على عددهم اه. فقد حصل أن هذا القول معزو وموجه بخلاف القول 
الآخر. (والموصى بشرائه للعتق يزاد ثلث قيمته ثم استؤني ثم وارث) من المدونة: إن أوصى أن 
يشتري عبد فلان ويعتق فإنه يزاد فيه ما بینه وبين ثلث ثمنه لا ثلث الميت وإن لم يذكر أن يزادء فإن 
أبى ربه من بيعه إلا بأكثر من ذلك فقال ابن القاسم: يستأنى بشمنه فإن بيع وإلا رد ثمنه ميراثاً. (وبيع 
ممن أحب بعد النقص كالإباية) من المدونة: إن قال في وصيته بيعوا عبدي من أحب أو من يعتقه 
فأبى المشتري أن يشتريه بمثل؛ ثمنه نقص من ثمنه ما بينه وبين ثلث ثمنه لا ثلث الميت» فإن طلب 
المشتري وضيعة أكثر من ثلث ثمنه خير الورثة في الذي يباع ممن أحب بين بيعه يما سكلوا أن يعتقوا 
ثلث العبد. وروى غير واحد: إن لم يجدوا من يشتريه إلا بأقل من وضيعة ثلث الشمن فليس عليهم 
غير ذلك. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال: وأما الذي يبا من يعتقه فيخير الورثة بين بيعه منه بجا 
أعطى أو يعتق ثلث العبدء وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك. (وبشراء عبد فلان وأبى بخلاً بطلت 
ولزيادة فللموصى له) من المدونة: إن قال اشتروا عبد فلان لفلان فامتنع ربه من' بيعه غبطة به. وعبارة 
ابن شاس: : اشنا به عاد ذلك ميراثاً وبطلت الوصية؛ وإن امتنع ربه من ببعه بشل ثمنه زيد في شمنه ما 
بينه وبين ثلث ثمنه» فلو امتنع ربه من بيعه بذلك ليزداد ثمنأ دفع ثمنه وثلث ثمنه للموصى له. (وبيعه 
لعنق نقص ثلثه والأخير الوارث في بيعه أو ععق ثلقه) تقدم قول مالك: أما الذي يباع من يعتقه 
فيخير الورثة بين بيعه أو يعتقوا ثلث العبد. (والقضاء به لفلان) ابن شاس: إذا أوصى أن يباع عبده 
من فلان فيخير الورثة بين بيعه له.بما أعطى أو القطع له بثلث العبد. (وبعتق عبد لا يخرج من ثلث 
الحاضر وقف إن كان لا شهر يسيرة وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه) من المدونة: من 
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أن یخلت من يجهل له اه جيل أ له الف 


لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين والغزاة وبني تميم وبني زهرة ونحوهم مما لا 
يمكن الإحاطة بهم» فلا حلاف أنه لا يلزم تعميمهم ولا التسوية بينهم» بل تقسم بالاجتهاد 
ويكون لمن حضر القسم ولا شيء لمن مات قبله» ومن ولد أو قدم قبله استحق. وإن كان 
الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن اميت لم يعينهم كقوله لأولادي ولإخوتي وأولادهم أو 
لأخوالي وأولادهم ونحو ذلك. فاحتلف فيه على قولين: فقيل: إنهم كالعينين يقسم بينهم 
بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه» ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل. وقيل: 
كالمجهولين من مات قبل القسم لم يستاحق. ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد. وذكر 
ابن القاسم في المدوئة أنه لمن حضر القسم ولا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل» ثم ذكر 
أنه يقسم بينهم بالسوية. ففهم سحنون أن لابن القاسم قولين وجعله خلافاً. وقال ابن يونس: 
ليس بخلاف بل مذهبه أنه لمن حضر القسم وأنه يقسم بالسوية قال: وهو قول مالك وهذا هو 
الظاهر. انظر ابن يونس وأبا الحسن. وانظر الرجراجي فإن كلامه يقتضي أن الشهور أنه لمن 
حضر القسم إن كان أولاد فلان فلا يمكن زيادتهم. وانظر الشامل فيمن أوصى لقرابته. 


فرع: فقراء الرباط والمدرسة الظاهر أنهم من هذا القسم والله أعلم. ص: (ولزم إجازة 
الوارث بمرض) ش: يعني إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث أو لوارث كما فرض المسألة في 


أوصى بعتق عبد وهو لا يخرج ثما حضر وله مال غائب يخرج فيه فإن العبد يوقف لاجتماع الالء 
فإن اجتمع قوم في ثلثه وليس أن يقول اعتقوا مني ثلث الحاضر الساعة. قال سحنون: إلا أن يضر 
ذلك بالموصي وبالورثة فيما بعد جمعه ويطول. عياض: نحو هذا في الموازية إذا طال ذلك كالأشهر 
والسنة أنفذ الثلث. وفسر أشهب المسألة أنه يعتق منه ثلث الحاضرء ثم ما اقتضى من غائب أعتق من 
العبد قدر ثلثه. قال أبو عمران: يشبه أن يكون هذا تفسيراً لقول ابن القاسم. (ولزم إجارة الوارث 
بمرض لم يصح بعده إلا لتبيين عذر ككونه في نفقته أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل 
مثله أنه جهل أن له الرد) من المدونة قلت: من أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه فأجاز ورثته ذلك قبل 
موته قال: قال مالك: من غير أن يطلب الميت ذلك أو طلبهم فأجازوا ثم رجعرا بعد موته. قال: قال 
مالك: إن استأذنهم في مرضه فأذنوا له ثم رجعوا بعد موته» فمن كان عنه باثناً من ولد أخ أو ابن عم 
فليس ذلك لهمء وأما امرأنه وبناته اللاتي لم يبن منه وکل من في عياله وإن كان قد احتلم وعصبته 
الذين يحتاجون إليه ويخافون إن منعوه وصح أضر بهم في منع رفده» فهؤلاء أن يرجعوا إذا برىء أن 
إجازتهم تلك خوفاً مما وصفنا. قال ابن القاسم: إلا أن يجيزوا وصيته بعد موته فلا يكون لهم أن 
يرجعواء ويجوز ذلك عليهم إذا كانت حالهم مرضيةء ولا يجوز إذن البكر ولا الابن السفيه وإن لم 
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من هُشْتَرى لِظهَاٍ أو لتطوّع بقدر الالء فن سی في تطوع يتسيراء أو قل الثلث» شورك به 


التوضيح. ص: (والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله» ش: مثال الصورة الأولى: إذا 
أوصى لأخحيه لا ولد له ثم ولد له» أو أوصت المرأة لزوجها ثم أبتها. ومثال العكس: أن يوصي 
لامرأة ثم يتزوجها أو يوصي لأخيه وله ولد فيموت الولد ويصير الأخ هو الوارث. وجعل 
الشارح في الكبير مثال الثانية ما إذا أوصت لزوجها ثم أبتها وهو سهو فإنه مثال للأولى» وغره 
في ذلك ما يتبادر من كلام التوضيح فإن المتبادر للفهم منه كما قال الشارح لكن يمكن رده 
إلى الصواب بالتأمل بخلاف كلام الشارح. ص: (ولو لم يعلم) ش: هذا الخلاف في الصورة 
الأولى وهي ما إذا أوصى لوارث ثم صار غير وارث» وأما الثانية فلا يعصور فيها وجود 
الحلاف. ص: (فإن سمي في تطوع يسير أو أقل الثلث) ش: احترز بالتطوع من الظهار. قال 
في التوضيح: قال اللخمي: ويطعم به في الظهارء فإن فضل منه عن الإطعام فضلة كان 
الفاضل لهم انتهى. وعبارة التبصرة أو في مما نقله في التوضيح ونصه: وإن لم يبلغ ذلك وكان 
العتق عن ظهار أطعم عنه وإن وافى بالإطعام أو ما بلغ منه. وإن كان فوق الإطعام ودون العتق 


يرجعا. وقال ابن الحاجب: إن كان في المرض ولم تعخلل صحة فكالموت على الأشهر إلا أن يتبين 
عذره من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه» فلو قال ما علمت أن لي ردها ومثله يجهل حلف. (لا 
بصحة ولو بكسفر) قال مالك في موطفه: إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم 
ذلك إن مات. وسمع ابن القاسم: من استأذن وارثه في وصية بأكثر من ثلثه وهو يريد الغزو أو السفر 
نأقر له فمات الموصي لزم وارثه ما أجازه كالمريض» ثم رجع عنه إلى أنه لا يلزمه إجازته لأنه صحيح. 
أصبغ: وهو الصواب. ابن رشد: ومثله قول ابن القاسم في سماع عيد الملك, اه من ابن عرفة. 
(رالوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله) من الموطأ قال مالك: السنة التي لا احعلاف فيها 
أنه لا يجوز وصيته لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الموت. الباجي:. نما يراعي في ذلك أن يكون وارئاً 
يوم الميت» فلو أوصى لوارث ثم كان غير وارث لصحت له الوصية» زلو أوصى لغير وارث ثم كان 
وارثاً لبطلت الوصية. (ولو لم يعلم) قال ابن القاسم فيمن أوصت لزوجها ثم أبانها ثم مانت: إن 
علمت بطلاقه فالوصية جائزة» وإن لم تعلم بطلاقه فلا شيء له. وقال أيضاً:.علمت أو لم تعلم 
فالوصية نافذة. ووجه الباجي كلا القولين. ومن المدونة قال مالك: من أوصى لأخيه بوصية في مرض 
أو صحة وهو وارثه لم يجزء فإن ولد له ولد يحجبه جازت الوصية إن مات إذا علم بالولد لأنه قد 
تركها بعدما ولد له فصار مجيزاً لها. وقال أشهب؛ الوصية للأخ جائزة علم الموصى بما ولد له أم لم 
يعلم. (واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو تطوع بقدر المال) من المدونة: من أوصى بعتق نسمة 
تشتري ولم يسم ثمنا أخرجت بالاجتهاد» بقدر قلة الال وكثرته» وكذا إن قال عن ظهار. (فإن 
سمى في تطوع يسيرأ أو قل القلث شورك به في عبد وإلا فآخر نجم مكاتب وإن أعتق فظهر دين 
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فِي عېل» لا فاج نجم مُکاټب» ون عتق فظهر دير 3 0 بَعْضْةٌ ر الْمُقابل» وَإِنْ مات بد 
آشْيِرائِهِ وَلَمْ بعتن شري غَيرهُ مَل الب 


أطعموا وكان الفاضل لهم» وهذا هو القياس. والاستحسان يعصدق بالفاضل» وإن كان العتق 
عن قتل اشترى با ينوب القتل في رقبته كالتطوع انتهى. ص: (وإلا فما آخر نجم مكاتب) 
ش: هكذا في المدوئة. والظاهر أنه لا فرق بين الأول والآخر. ولفظ اللخمي قال مالك: وبعان 
به مكاتب ولا يقال إنما اشعرط الأخير لأنه إذا أدى أو لا فقد يعجز فلا يحصل العتق المقصود 
لأنا نقول: إن عجز يؤخذ ذلك من سيده لأنه إنما يدفع للمكاتب لقصد العتق لا لقصد 
الصدقة. نعم آحر نجم أولى لأنه لا يشبه أنه ما عتق إلا بسببه والأمر من الخاصم بعد عجزه 
والله أعلم. ص: (وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لبلغ الفلث) ش: قال في 
الؤصايا الأول من المدونة: ومن أوصى بنسمة تشترى للعتق لم تكن بالشراء حرة حتى تعتق» 
لأنه لو قتله رجل أدى قيمته عبداً وأحكامه في جميع أحواله أحكام العبد حتى يعتق انتهى. 
قال اللخمي في تبصرته: وإن قال فإذا اشتريتموها فهي حرة» كانت حرة بنفس الشراء انتهى. 
ونقله أبو الحسن الصغير وقبله» ثم قال في المدونة: فإن مات بعد الشراء وقبل العتق كان عليهم 
أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ الثلث انتهى. وظاهره فرطوا في تأخير العتق أو لم 
يفرطوا. ولم أر من نص على ذلك بالإطلاق أو التقيبدء وفي سماع عيسى في رسم لم يدرك 
من كتاب الوصايا الثانى ما نصه: وسألته عن الرجل يوصي أن يشتري من ماله رقبة وذكر أنها 
واجبة عليه فابتاعوا رقبة قبل أن يقسم ماله فمات العبد أو جنى جناية تحيط برقبته قبل أن ينفل 
عتقه. قال ابن القاسم: إذا مات فإنه يرجع أيضاً في الال فيخرج ما بقي ثمن رقبة فيشتري 
فيعتق إن حمل الثلث ما بقي بعد موت الغلام ما يكون فيه رقبة أو ما كان من ثلئهء وكذلك 
لو أخرج ثمنه فسقط. وأما إذا جنى خير الورئة في أن يسلموه ويبتاعوا من ثلث ما بقي عبداً 
وأن يفتكوه فيعتقوه» وكذا يرجع أبداً في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه أو يقسم الالء فإن 


يرده أو بعضه رق المقابل) من المدونة قال ابن القاسم: إن سمى ثمناً لا يسعه الثلث اشترى بثلثه إن 
كان فيه ما يشتري به رقبة» فإن لم يبلغ التطوع شورك به في رقبته» فإن لم يبلغ أعين به مكاتب في 
آحر نجومه» وإن سمى ثمناً فيه كناف الثلث فاشتراها الوصي به فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين يغترق 
جميع ماله رد العبد رقأ وإن لم يفترق الدين جميع ماله رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم عتق 
من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال اميت بعد قضاء الدين» ولا يضمن إذا لم يعلم بالدين. (وإن 
مات بعد شرائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الفلث) عبد الوهاب: إذا أوصى بعتق نسمة لم يعتق 
بنفس الشراء حتى يحكم بالعتقء وإذا أوصى بأن يشتري أحد ممن يعتق عليه عتق عليه بنفس الشراء 
والكل وصية تخرج من الثلث. من المدونة: من أوصى بنسمة تشترى فتعقق لم تكن بالشراء حرة حتى 
تعتق لأنه لو قتله رجل أدى قيمته عبد وأحكامه في أحواله أحكام عبد حتى يعتق» فإن مات بعد 
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وَبِشَاةٍ أو ِعَدّدٍ مِنْ مَاله: رك الجر 


قسم وقد اشترى وأخرج ثمنه فذهب فلا شيء على الورثة إلا أ ن يكون معه في الثلث أهل 
وصايا قد أحذوا وصاياهم فيؤخذ مما أحذوا مما يبتاع به رقبة لأنه لا تجوز وصيته ولم ينفذ إلا 
أن يكون معه في الوصية من الواجب ما هو مثله فيكون في الثلث سواء. وان بقي في أيدي 
الورثة من الثلث ما ييتاع به رقبة ثم أحذ ذلك من أيديهم بعد القسم وابتيع به رقبة وأنفذ لأهل 
الوصايا وصاياهم ولا يكون لهم من الثلث شيء وثم وصايا لم تنفل. قال ابن رشد: قوله: «إذا 
مات العبد قبل أن يعتق أنه يرجع في ثلث ما بقي بعد العبد فيشتري به عبداً آخر فيعتق إن 
كان المال لم يقسم» وإن كان قد قسم لم يرجع على الورثة إلا أن بقني في أيديهم من الثلث 
بعد العبد الذي كان اشترى للعتق فمات» استحسان لا يحمله القياس لأن الحقوق الطارئة على 
التركة لا يسقطها قسمة الالء وقد روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يرجع إلى ما بقي من المال 
فيځرج ثلثه ويكون ذلك كشيء لم يكن لا يحعسب في ثلث. ولم يفرق بين أن يكون الال 
قد قسم أو لم يقسم» وهو ظاهر ما في كتاب الوصايا الأول من المدونة. ومن a‏ 
لي ا ا من الفرق بين أن يقسم المال أو لا يقسم 

وهو قول أصبغ وليس ذلك بصحيح» لأن الأولى ا ل لا ل 
ولا يعدل به عن ظاهره بالتأويل إلى ما ليس بقياس وإنما هو استحسان؛ وكذلك قوله: (إنه 
يرجع في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه) يريد أنه إذا نفذ عتقه فاستحق بعد العتق لا يرجع في 
ثلث ما بقي من التركة بعد قيمته وإن لم يقسم الالء وإما يرجع فيما بقي من الثلث بعد قيمته 
هو استحسان أيضاً على غير قياس. والذي يوجبه النظر بالقياس على الأصول أن يرجع أيضاً 
إذا استحق العبد بعد أن عتق في ثلث ما بقي 0 
انتهى. ص: (وبشاة أو عدد من ماله يشارك بالجزء) ش: يعني أن من أوصى لشخص بشاة أو 
بعدد من ماله فإنه يشارك بالجزء. ومعنى يشارك با جرء ا و 
الغنم؛ أو بنسبة ذلك العدد من الغدم. فإن أوصى له بشاة ومات عن حمس فله الخمس» وإن 
أوصى له بثلاثة فله ثلاثة أحماس من الغدم فتقوم ويأخذ الموصى له بذلك الجزء من الغنم» سواء 


الشراء وقبل العتق كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ الثلث. (وبشاة أو عدد من 
ماله يشارك بالجزع) من الموازية: إذا أوصى له بشاة من ماله وله غنم فهو شريك بواحدة في عددهاء 
ضأنها ومعزهاء ذكورها وإنائهاء صغارها وكبارهاء فإن هلكت كلها فلا شيء له. وإن لم يكن له غنم 
فله في ماله قيمة شاة من وسط الغئم إن حمله الثلث أو ما حمل منه. الشيخ: ومن أوصى لرجل 
بعشرة شیاه من غنمه ومات وهي ثلاثون فولدت بعده فصارت خمسین» فله حمسها. وقال أشهب 
مرة. وقال مرة: له من الأرلاد بقدر ماله من الأمهات: إن كانت الأمهات عشرين أخذ عشراً من 
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وإ لم يق إلا ا سی فهو ل إِنْ حهلة ُء لا ثلث تمي غوت وَإِنْ لَم يكن له عتم َه 
ماه وَسَطَ٬‏ وَإِنْ قال من عتمي وَلا عَم لَهُ. بطل كُعِثقٍ عَبِدٍ يِن عَبِيدِه فَمَانُوا وَقُدّمَ إضيق الب . 


كان عدده قدر الذي أوصى به اليت أو أكثر أو أقل بالقرعة. هذا قول ابن القاسم» لكنه لم 
يراع الجزء يوم الموت مطلقا بل راعاه بشرط أن تبقى الغنم إلى يوم التنفيذ» فإن لم تبق الغنم 
على عددها بل نقصت فله نسبة ذلك العدد إلى الموجود يوم التنفيذ» فإن لم يبق إلا ذلك 
العدد أخذه الموصى له إن حمله الثلث. قال في أول الوصايا الأول: قال غير ابن القاسم: ما 
مات أو تلف قبل النظر في الثلث كان الميت لم يتركه انتهى. قال أبو الحسن: ظاهره فرطوا أم 
لاء وقول الغير تفسير وتنميم انتهى. فلو أوصى له بعشرة من غدمه وهي خمسون ثم تلف منها 
عشرون فله ثلث الثلاثين الباقية» وإن بقي عشرون فله نصفهاء وإن بقي خمسة عشر فله ثلثاهاء 
فإن بقي عشرة أخذها وإن حمل ذلك الثلثء فإن لم يبق من الغنم شيء أو استحقت كلها 
فلا شيء له. نص عليه ابن عرفة ونحوه في التوضيح. وفي المدونة أول الوصايا ما يدل 
كالصريح لمن تأمل. ص: (لا ثلث غنمي فتموت) ش: يريد فيموت غالبها وتبقى بقية فليس 
للموصى له إلا ثلث الباقي والله أعلم. 

فرع: قال ابن عرفة: الشيخ: من أوصى لرجل بعشرة شيا من غنمه ومات وهي ثلاثون 
فولدت بعده فصارت خحمسين. له حمسها. قاله أشهب مرة» ومرة قال: له من الاولاد بقدر 
ماله من الأمهات؛ إن كانت الأمهات عشرين أخذ عشراً من الأمهات ونصف الأولاد إن 
حمله الثلث أو ما حمل منها انتهى. ص: (وقدم لضيق الثلث) سُ: قال ابن عرفة: والخرج من 


الأمهات ونصف الأولاد إن حملها الثلث أو ما حمله منها. (وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له إن 
حمله القلث) من المدونة: من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده حمسون فمات منهم 
عشرون قبل التقويم» عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءاً بالسهم؛ خرج عدد ذلك أقل من 
عشرة أو أكثر. ولو هلكوا إلا عشرة عتا إن حملهم الثلث؛ وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه 
أو بعشرة من إبله. (لا ثلث غدمه فتموت) من المدونة: إن قال له ثلث إبله أو أوصى له بئلث غنمه 
فاستحق ثلثاها فإفا للموصي ثلث ما بقي من الإبل والغنم. (وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط) 
تقدم نص الموازية في ماله قيمة شاة. (وإن فال من غنمي ولا غدم له بطلت) في الموازية: إذا قال ل 
شاة من غنمي فمات ولا غنم له فلا شيء له. (كعتق عبد من عبيده وماتوا) ابن الحاجب: لو أوصى 
له بشاة من غنمه ولا غنم له فلا شيء له كما لو أوصى بعتق عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت كالعتق. 
قال مالك: إذا أوصى بحائط فأثمر قبل موت الموصى فالثمر للموصيء وإن أوصى بعتق الجارية فولدت 
قبل موته كان الولد للورثة. قال عبد الوهاب: والكل نماء وجد في المواشي» فإن ولدت بعد الموت 
كان تبعاً لها. انظر ترجمة من أوصى لرجل بحائط فأثمر أو بعبد فأفاد مالأء أو بأمة فولدت؛ قال في 
أثناء كلامه: إلا أن يوصي قبل الإبان وقبل الولادة فيكون ذلك للموصى له كالجميع (وقدم لضيق 
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نك اُییں 45 مدب صِحْدَ ثم صَذَاق تريض» تم رکا أَؤْصَى يهَاء 


ثلثه الوصايا وتبرعات مرض موته فان ضاق ونص على تقدم شيء على شيء له رده قدم عليه 
وتقدم القول فيه» وما ذكره الباجي فيه وإلا قدم الأكد انتهى. وكلام الباجي قبل هذا الكلام 
بنحو الأربع ورقات وهو يحتاج إلى تأمل وهو كلام ابن رشد في المقدمات ونصه: وإذا ضاق 
الغلث عن الوصايا يبدأ بالآكد فالآكد والأقدم فالأقدم» وما كان بمنزلة واحدة في التأكيد 
تحاصوا ذ في الثلث وإن كان بعضها أقدم من بعض إلا أن ينص الموصي على تقدم بعضها على 
ال 0 ل كان غيرها من الوصايا آکد ما لم يكن 
ما لا يجوز الرجوع عنه كالمبتل في المرض والمدبر فيه أو في الصحة انتهى. ص: (وثم مدبر 
صحة) ش: قال في كتاب المدبر منها: ومن مات وترك مدبرين؛ فإن. كان دبر واحد بعد واحد 
في صحة أو في مرض أو دبر في مرض ثم صح فدبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه 
فذلك سواء» ويبدأ الأول فالأول إلى مبلغ الثلث. فإن بقي أحد منهم رق ولو دبرهم في كلمة 
في صحة أو مرض عتق جميعهم إن حملهم الثلث» وإن لم يحملهم لم يبدأ أحدهم على 
بالحية ولكن يفش لالت ضلى تميفهم  LS‏ ستعيعة 0ناز نوإنا لم بع 

إلا هم عتق ثلث كل واحد ولا سهم بينهم بخلاف المبتلين ف في المرض انتهى. ال في ا 
امحل من التوضيح: هو المشهور. وقيل: يقرع بينهم انتهى. ص: (ثم زكاة أوصى بها) ش 

يعني ثم زكاة فرط فيها أ ماني عرض أن لولم فرط ها هې السا الآ في توه 
«إلا أن يعترف إلى آحره». وأما لو أقر في صحته وأشهد بها فإنها من رأس ماله كما سيأني في 
أول باب الفرائض. ولو فرط فيها ولم يوص بها في مرضه فلا تخرج من ثلثه ولا غيره. قال 


الغلث فك أسير) بوب الباجي على هذا فقال: الباب الرابع في تبدئة أصحاب الوصايا على بعض» 
وذكر أنه لا ينظر إلى ما قدمه اميت بالذكر في كتاب وصيته وإنما يبدأ بالأوكد إلا أن يكون قال: 
بدا كذا فيبدأ على ما هو أوكد منه إلا فيما لا يرجع العاهد عنه. وقال أيضاً: إن أوصى بصدقة 
وعطية ما بعضه أفضل من بعض فلا تبدثة فيه إنما التبدئة فيما هو أوكد وألزم. قال مالك: من قال 
ثلثي للمساكين وفي سيبل الله وعهد لرجل بائةء تحاص الرجل مع المسكين وابن السبيل. وقال ابن 
رشد: أول ما يخرج من الثلث المدبر في الصحة. وكان أبو عمر الأشبيلي يرى تبدئة ما وصي به ب في 
فك أسير على المدبر في الصحة. وقال: إن الشيوخ أجمعوا على ذلك وهو صحيح. (ثم مدبر صحة 

ثم صداق مريض) ابن رشد: ول ما يخرج من الثلث المدبر في الصحة وصداق المريض إذا دحل في 
مرضه. قيل: إنهما سواء يتحاصان. وقيل: يبدأ المدبر. وقيل: يبدأ صداق المريض. والثلاثة الأقوال لابن 
القاسم» ثم بعد ذلك ما فرط فيه من زكاة الحرث والعين والماشية» ثم ما فرط فيه من زكاة الفطر عند 
ابن القاسم..(ثم زكاة أوصى بها) محمد: : من علم منعه زكاة أقربها في مرضه تخرج من ثلثه. 
وصوب اللخمي كونها من رأس ماله. النكت: ويبدأ عليها مدبر الصحة وصداق المريض لأن وجوب 
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َه ا ا ےه ت 2 
إلا أنْ يَغترف يخلويهاء وَيُوْصِي فََنْ راس المَالٍ. كَالْكَوتْ وَالمَاشْيَد وَإِن لم يُوص بها ثم 


في التوضيح: ولو قال في مرضه سأخرجها انتهى. ومراد المؤلف زكاة الأموال» سواء كانت 
ب قال في المنتقى: قال في كتاب ابن المواز: زكاة المال والحب والماشية 
سواء يحاص فيها عند ضيق الثلث انتهى. ص: (إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس 
المال) ش: هذه هي الزكاة التي لم يفرط فيها. وفرق المؤلف بين العين وغيرهاء فشرط في العين 
أن يعترف بحلولها ويوصي بالمال؛ أما اشتراط الاعتراف فتبع فيه اين الحاجب وقد اعترضه في 
توضيحه» وكذلك ابن عبد السلام وابن عرفة. ونص ابن عرفة: قول ابن الحاجب: إن اعترف 
بحلولها حيتكذ أنه لم يخرجها فمن رأس ماله» خلاف اقنضاء ظاهر الروايات شرط علم حلولها 
حيتئذ من غيره ولصحة تعليل الصقلي ما أخر منها في الثلث لكونه لم يعلم إلا من قبله انتهى. 
قال في التوضيح: قال 0 ظاهر كلامه أنه يكتفي في هذا أعتراف ا موصي » سواء 
عرف ذلك من غيره أم لا. وفي موافقته للرواية نظر أي لأن في المدونة فما عرف من هذا 
انتهى. وأشار إلى قوله في الوصايا الأول. فأما المريض يحل حول زكاته أو مقوم عليه مال حال 
حلوله؛ فماعرف من هذا فأخرجه من مرضه أو أمر بذلك ثم مات فإنها فارغة من رأس ماله» 
فإن لم يأمر بها لم يقض بها على الورثة وأمروا بغير قضاء انتهى. وأما اشتراط الإيصاء فهو 
مذهب المدونة كما علمت الآن والله أعلم. وقوله في المدوئة: «فارعة» هو بالعين المهملة أي 
حارجة ولها حكاية. قال المشذالي في حاشية: قوله: «فارعة من رأس المال» كتب بعض الموئقين 
الأندلسيين وثيقة في المدبر وذكر فيها: «فارغاً من رأس الال» يعني بالمعجمة. فدخل بها على 

بعض القضاة فقال له القاضي: هل عندك من غريب فأخرج الوثيقة فطفق يقرؤها حتى بلغ 
قرغا فاستعاده القاضي فأعاد فقال له: صحفت يا فقيه فتأمل. فقال: كذا رويتها وضبطتها 
عن أشياخي وكذا هي في الأمهات. فقال له القاضي: كل كتاب وقعت فيه كذلك أو شيخ 
رواها كذلك فقد أخطأً. فخرج من عنده ولم يفهمه جوابها فتحير الطالب اموثق فبعث أسثلة 
إلى قرطبة وضواحيها فاضطربت أجوبتهم فيها فقال بعضهم: يصح فيها الوجهان. وقال 
بعضهم: بالغين المعجمة. وقال بعضهم: بالمهملة. ثم رجعوا إلى القاضي فقال القاضي: كلهم 
أخطوًا اللفظ بالمهملة وأول من صدرت عنه مولانا عمر بن ا نطاب رضي الله عنه. 


الزكاة عليه إما هو معلوم بقوله: فحكم المدبر والصداق أقوى. (إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن 
رأس مالم من المدونة: من حلت زكاة عيئه في مرضه أو تاه مال غائب فأمر بوكاته فمن رأس ماله. 

(كالحرث واماشية وإن لم يوص ثم الفطرة) تقدم هذا قبل قوله: «ثم زكاة) وقال ابن يونس: من 
مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بفطرته فهي من رأس المال» فإن لم يوص بها أمر 0 يإخراجها ولم 
يجبروا كزكاة العين تحل في مرضه. وأشهب يقول: هي من رأس الال أوصى بها أو لم يوص» كمن 


0 که ر ت اھ 2 eê re Û a‏ ی ا 
لمك ثم كَمَارَةُ ظهَارٍ وشل اقرغ هما ۾ كفارة يمينه» ثم فطر رَمَضَان ثم لِلتَفْرِيطٍ ثم الكذ 
ثم الْميكلء ذز الْمرَضء 


٠‏ قلت: هذا الموثق إن كان بعد عياض فهو قاصر وقد نص عليها عياض في العتق الأول 
والعارية» وإ كان قبله فقد نص عليها صاحب الغريبين في باب الفاء. ص: (كالحرث والماشية 
وإن لم يوص) ش: : سبأني الكلام عليها محرراً في أول الفرائض إن شاء الله والله أعلم. ص: 
(لم عتق ظهار وقتل) ش: يعني قتل الخطأ 8 قيده في المقدمات والباجي وغيرهما قال 
الباجي: وأما العمد فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أن كفارة الظهار مقدمة إذ ليست 
بواجبة في العمد. انتھی ونقله ابن عرفة والله أعلم. . ص: : (وأقرع بينهما) ش: : هذا أحد أربعة 
أقوال في المسألة نقلها في المقدمات وغيرها. قال في المقدمات: وذلك يعني الحلاف إذا لم 
يكن في الثلث إلا رقبة واحدة» وأما إذا “كان في للت رة وإطعام فيعتق الرقبة في القتل 
ويطعم عن الظهار باتفاق. انتهى رال أعلم. ص: (ثم لفطر رمضان) ش: قال ير 
بالأكل والشرب فإن قلت قيدت ذلك بالأكل والشرب لاذا قلت الكفارة بالجماع مجمع عليها 
وكان ذلك مقصود آمل المذهب حيث لا يقولون إلا كفارة الفطر انتهى. وهذا الذي قاله غير 
ظاهر لأن المفطر يعم كذلك ولم أر أحداً قيده با قال. فالصواب -حمله على الإطلاق والله 
أعلم. ص: (ثم المبتل ومدبر المرض) ش: يعني أنهما في مرتبة واحدة» فإن لم يحملها الثلث 
مات وقد أزهى حائطه أو طاب کرمه أو أفرك زرعه واستغنى عن الما فركاة ذلك على اميت في 
رأس ماله إن بلغ ما فيه الزكاة» أوصى بذلك أر لم يوص» ولم يختلف في هذا. (ثم عتق ظهار وقتل 
وأقرع بينهما) الدكت: ثم بعد الركاة العتق في الظهار والقتل. لأن الزكاة لا عوضن عنها فهي أقوى» 
فإن ضاق الثلث عن عتق الظهار والقتل ولم يحمل إلا رقبة واحدة؛ فرأيت للأبياني أن معنى المدوئة 
أنه يقرع بينهما. وذهب بعض القرويين إلى أنه يحاص بينهما فما وقع للظهار أطعم به» وما وقع للقتل 
شورك به في رقبة. ابن رشد: إن .وسع الفلث رقبة وإطعام ستين مسكيئاً فيعئق الرقبة في القتل ويطعم 
عن الظهار باتفاق, (لم كفارة يمينه) النكت: يبدأ عتق الظهار والقعل على كفارة اليمين لأن كفارة 
اليمين هو فيها مخير في ثلاثة؛ والظهار والقتل كفارتهما مقصورة على شيء واحد لا ينتقل عنه إلا 
بالعدم. الباجي: وقال 0 نما تبدأ كفارة الأيمان إن كانت عليه فيما علم» فأما إن أوصى بها تحداً 
وتحرجا فلا تبدل وهي كالوصايا بالصدقة. (ثم لفطر رمضان ثم للتفريط) لا ذكر ابن رشد تبدئة 
كفارة اليمين قال: ثم كفارة الفطر في رمضان متعمداً ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان. وهلا على 
ما في المدونة وهو الأظهر ظهر. وفي النكت: ولا لم يكن في كفارة رمضان نص في الكتاب كانت 
أضعف من كفارة اليمين. (ثم للدذر) النكت: ثم بعد إطعام رمضان لأن إطعام كفارة رمضان نص في 
الكتاب ووجبت السئة. والنذر هو اختار إدخاله فهر أضعف. رفي المقدمات ثم النذر. قال ابن أبي 
زيد: إذا أوصى به. (ثم المبتل ومدبر المرض) من النكت: ثم بعد النذر العتق المبتل في المرض والتدبير 


3 ثم الغوصّى به مُعيداً عند أ يُشْتى 


تحاصا. قال في التوضيح: وهذا إذا كان في فور واحدء ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ 
بالأول لأنه ثبت له ما لا رجوع فيه. أشهب: : والكلام المتصل لا صمات فيه كالافظة الواحدة. 
وقال ابن القاسم: ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معاء وما كان في فور بعد فور 
فالأول مبداً انتهى. وقال ابن عرفة: الباجي: هذا إذا كان في لفظ واحد أر في حكم اللفظ 
الواحد. قال في الموازية والعتبية والجموعة: إن كانا في كلام واحد في مرضه فقال هذا مدبر 
وهذا حر بتلاً تحاصا. وقاله أبن القاسم: ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ بالأول لأنه ثبت 
له ما لا يرجع فيه. ولأشهب فى المجموعة: الكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظ الواحد. 
ولابن القاسم في الواضحة: ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معأ وما كان في فور 
بعد فور فالأول ميداً. قال أشهب: إن قال فلان حر بتلاً ثم سكت سكوتاً يعرف أنه لم يرد 
غيره ثم يبدأ له ببتل غيره بدىء الأول فالأول اھ وكلام أشهب هذا الأخير هو الذي أشار 
إليه المؤلف بقوله «آخر العتق إلا أن يرتب فيتبع» والله أعلم.وكذلك إذا دبر واحداً بعد واحد 
في كلمة واحدة الحكم واحد» وقد تقدم في لفظ المدونة. قال في المقدمات: والنذر الذي 
يوجبه على نفسه في المرض ينبغي أن يكون بمنزلة المبتل في المرض والمدبر فيه انتهى. ص: (ثم 
الموصى بعتقه معيناً) ش: لم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على صدقة المريض امبتلة» قال ابن 
عرفة: وقال ابن دينار: صدقة المبئل مقدمة على الوصية بعتق معين إذ له أن يرجم عنه. وقاله 
المغيرة وعبد الوهاب. قال سحنون: كانت العطية قبل وصيته أو بعدها. وروى ابن القاسم أن 
مالكاً توقف في تبدئة صدقة المبتل على الوصاياء وكذلك في العتبية. وتبدأ أحب إلي» وأما 
على العتق بعينه فيبدأ العتق. ابن زرقون: الذي في سماع ابن القاسم من الوصايا أن الوصية 
يحاص بها مع صدقة المريض. 

وفي كتاب المرابحة من العتبية: الصدقة مبدأة انتهى. وفي رسم طلق بن حبيب من 
سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا بعد أن ذكر الرواية قال ابن رشد: ظاهر هذه الرواية أن 
السؤال فيها إنما هو عن الوصية بالصدقة والوصية على سبيل العطية فقال: إنهما يتحاصان. ولا 
حلاف أحفظه في ذلك» وقد رأيت لابن ذحون أنه قال: قد قيل إن الصدقة تقدم على الوصية 


في المرض على مذهب أبي محمد. ووجهه أن النذر وجب في حال الصحةء وما ذكرنا إنما وجب 
حال العجز في المرض فهو أضعف. ابن رشد: النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه في امرض ينبغي 
أن يكون بمنزلة المبتل في امرض والمدبر فيه. وهذا أعني المبتل في المرض والمدبر فيه. مل قم ادها 
على الآخر أو يتحاصان؟ هذا الخلاف إن كانا في فور واحدء وإما إن كان أحدهما قبل صاحبه فيبداً 
الأول منهما. (نم الموصى بعتقه معيناً عنده أو يشترى) سيأني أن الصدقة البتلة في المرض مقدمة على 
الوصية بعتق عيد معين؛ من المدونة: ثم يبدأ بالمبتل والمدبر في امرض معأ ثم الموصى به للعتق بعينه 


o4‏ باب في الوصية 


لأنها للفقراء والوصية للأغنياء ولا أعرف هذا القول ولا وجه له إذ قد يتصدق على الغني 
ويعطى للفقي ويلزم أن تبدأ الوصية للفقير على الوصية للغني وذلك حلاف الإجماع؛ وإما 
الاختلاف المعلوم في الصدقة المبتلة في المرض والوصية هل يتحاصان» أو تبداً الصدقة المبتلة من 
أجل أنه إن صح لزمته؛ فروى الحارث عن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول في الرجل 
يتصدق بالصدفة في مرضه ويوصي لئاس بوصايا ثم يموت فيريد أهل الوصايا أن يدنجلوا على 
المتصدق عليه قال: لا أرى ذلك لهم لأنه لو عاش ثم أراد أن يرجع في صدقته لم يكن له 
ذلك. ومثل هذا في الختصر الكبير لابن عبد الحكم عن مالك» ومثل هذا في كتاب ابن 
حبيب» وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل انتهى. فحاصله أن الصدقة المبتلة ومثلها العطية 
المبتلة يقدمان على الوصايا على القول المروي عن مالك وعن أكثر أصحابه. وهل يقدمان على 
الموصى بعتقه؟ اختار ابن القاسم تبدئة الموصى بعتقه والله أعلم. وهل تحتاج العطية في المرض 
إلى حوز؟ ففي النتقى عدم احتياجها انظره فيه بعد. يشير والله أعلم إلى قول الباجي في المنتقى 
في الوصايا في ترجمة الوصية في الثلث في شرح قوله في الحديث: «إياهم وثلث مالي» قال: 
لا فضل إن حملنا قوله: «أنا أنصدق بغلث مالي على بقل الصدقة في المرض»» والنبي عليه 
السلام منع من ذلك» وعلى هذا فقهاء الأمصار أنه لا يجوز للمريض أن يبثل من ماله إلا ثلئه 
بصدقة أو هبة أو عتق أو محاباة في بيع؛ فإن زاد على ذلك فالزيادة موقوفة» فإن أفاق من 
مرضه ذلك لزمه جميعه» وإن مات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية إن أجازه؛ الورثة وإلا 
رد إلى الثلث» ولا يعتبر في ذلك قبض الهبة لأن حكمه حكم الوصية. وشذ أهل الظاهر 
وقالوا: يلزمه الجميع إذا قبض الهبة أو الصدقة انتهى. والمراد منه قوله ولا يعتبر في ذلك قبض 


والمشتري بعينه معاً. اللخمي: وقال محمد: يبدأ الذي ملكه وهر أبين لأن الملك مترقب في الذي ليس 
في ملكه. ومن العتبية قال مالك: من أوصى بوصايا لقوم وأوصى ببقية ثلثه لرجل ثم أقام أياماً وأوصى 
بعتق رقيقه وأوصى بوصايا لقوم آخرين ولم يغير من الوصية الأولى شيئاً ثم مات قال مالك: يبدأ 
بالعتق. ثم يكون أهل الوصايا في الثلث سواء» إن وسعهم أخذوها وإلا تحاصوا فيها بقدر وصاياهم 
بعد العتق؛ ولا يكون للموصى له ببقية الغلث شيء إلا بعد العتق وبعد أحذ أهل الوصايا الأولين 
والآخرين وصاياهم فإن مات العبد أو رد أحد من هل الوصايا وصيته دحل في الثلث قيمة الميت 
ووصية الراد وكان ذلك للورثة (أو لكشهر أو بمال فعجله) جعل ابن رشد الموصى بعثقه بعينه» 
والموصي أن يشتري فيعتق؛ والموصى بعتقه إلى شهر وما أشبهه» والموصى بعتقه على مال» والموصى 
بكتابته إذا عجل الكتابة» كل هؤلاء سواء لا يبدأ أحد منهم على صاحبه ويتحاصون ثم ذكر الخلاف 
في ذلك. 


باب في الوصية o4‏ 


نم الْمُوصّى يكتائيد» وَالْمعْمَقُ يمال والمغتق إلى أجل بد 


الهبة لأن حكمه حكم الوصية والوصية لا يشترط فيها الحوز فتأمل ذلك والله أعلم. وألحق 
صاحب المقدمات بهذه الأربعة التي ذكرها المؤلف الموصى له بكتابته إذا عجل الكتابة والله 
أعلم. 

فرع: جعل ابن رشد في وازله الموصي بتحبيسه مع الموصي بالثلث في مرتبة وأحدة» 
ونقله البرزلي. وانظر الحبس البعل في المرض»؛ هل يبدأ على الوصايا بمال؟ فإن في كلام ابن 
رشد في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس إشارة إلى ذلك 
ونصه في شرح مسألة من حبس في مرضه داراً له وجعلها بعد حبسه في سبيل الله فأراد أن 
يغير ذلك في مرضه. أذلك له؟ قال: نعم ذلك له. ونصه: قوله: «إن له أن يغير في مرضه) يريد 
فينفذ تغييره ويبطل الحبس إن مات من مرضه» وأما إن صح فيلزمه الحبس ويحكم به عليه؛ 
وإن كان قد رجع عنه وغيره في مرضه. ووجه كونه له أن يغير ذلك في مرضه أنه لما كان 
الحبس لا ينفذ من مات من مرضه إلا من الثلث حكم له بحكم الوصية في أن له أن يرجع 
فيه فعلى قياس هذا إن مات من مرضه قبل أن يغير حبسه وقد أوصى بوصايا مال فلم يحمل 
ذلك ثلفه تحاصا في الثلث ولم يبدأ الحبس المبعل في المرض على الوصية بالمال. وهذا أصل 
احتلف فيه قول مالك فيمن بتل عتق عبد له في مرضه وأوصى بعتق عبد له آخر؛ فروى ابن 
القاسم وابن وهب عن مالك: المبتل في المرض يبدأ على الوصي بعتقه. أذ بذلك ابن القاسم 
واين وهب وابن عبد الحكم وابن دينار وإياه اختار ابن الموان فعلى هذا لا يجوز للمريض تغبير 
ما حبسه في مرضه ولا بعل عتقه فيه. وروى أشهب عن مالك أنهما يتحاصان, المبتل في 
المرض والموصي بعتقه فيه. قال ابن المواز: وقد نقل لي بعض أصحاب مالك أن مالكاً رحمه الله 
رجع إلى هذا القول وعليه لقى الله عز وجل. فقوله في هذه الرواية: «إن له أن يغير حبسه 
الذي حبسه فى مرضه»؛ يأتي على قول مالك هذا الذي رجع إليه من أنهما يتحاصان ولا بيدأ 
البعل في امرض على الموصي بعتقه أنتهى. فالمقصود من كلامه قوله: «فعلى قياس هذا أن من 
مات من مرضه قبل أن يغير حبسه» إلى قوله: «على الوصية بالمال». ص: (ثم الموصى بكتابته 
والمعتق لأجل بعيد والمعتق بمال) ش: يعني أن العبد الموصى بكتابته رلم يعجلهاء والمرصي بعتقه 
على مال ولم يعجله» والمعتق إلى أجل بعيد كعشر سنين» وقوله: ثم لسئة على الاكثر) يعني» 
وأما العتق لسنة فيقدم على المعتق لأكثر منها وما معه» وكانت الواو هنا أولى من اثم!؛ ويشير 
إلى ما نقل في التوضيح عن عبد الحق وقدم عبد الحق المعتق إلى سنة على الكاتب وجعل 
و اوور كد للد الود الوا ی 


(ثم المرصى بكتابته والمعتق ال وامعتق لأجل بعيد) تقدم ما لابن رشد. ولا ذكر في النكت 
أن الموصى بعتقه يتحاص مع الموصي أن يعتق إلى أجل قريب كالشهر ونحوه ومع الموصي بعتقه على 
مال تعجله. ثم قال: فيعد ذلك الموصي أن يعتق إلى أجل كالسنة ونحوها ثم للموصي أن يكاتب أو 


م التق لت على أت تم ييف َم يعي م حم إلا لِصَرورةٍ يتحاصان كيثيٍ لَم يعي" ومع 


الكاتب يتحاص مع المعتق إلى أجل بعيد كعشر: سنين ومع المعتق على مال فلم يعجله انتهى. 
وبهذا يستقيم كلام المؤلف والله أعلم. ص: (ثم عتق لم يعين ثم حج) ش: يعني أن العتق غير 
المعين يلي ما تقدم ويقدم على الحج ثم الحج بعد ذلك. ص: (إلا لصرورة فيتحاصان) ش: أي 
إلا أن يكون الحج عن صرورة فإنه يكون بممنزلة العتق غير المعين. ص: (كعتق لم يعين ومعين 
غيره وجزئه) ش: كما أن العتق غير المعين يكون مع الحج الصرورة في رتبة واحدة ويتحاصانء 
كذلك يكون العتق غير المعين مع معين غير العتق. قال في التوضيح: والمراد به العدد المسمى 
كعشرة دانير ونحوها انتهى. وكذلك العبد والدابة والثوب والكتاب ونحوها مع جزء أي جزء 
غير المعين كربع المال. وسدسه ونحو ذلك في رتبة واحدة» فيتحاصان ولا يتقدم أحدهما على 
الآخر. فيتحصل من كلامه أن العتق غير المعين وحج ومعين غير العتق كعشرة دنائير ونحوهاء 
وجزء غير العتق كربع المال وثلثه في رتبة واحدة وإن حج غير الصرورة بعد ذلك والله أعلم. 


تنبيه: ما ذكره من أن معين غير العتق كالدابة والثوب ونحوهما والعدد المسمى كالعشرة 
ونحوها هو واجرء كسدس المال وربعه وثلثه في رتبة واحدة وهو مذهب المدونة. وقال ابن 


يعتق على مال فلم يعجله. قال: ولو أوصى بعتق العبد إلى أجل بعيد تحاصص هو والموصي أن 
يكائب أو يعتق على مال ويصيران في درجة متقاربة. (لم المعتق لسنة على الأكثر) تقدم نص التكت 
أن للموصي أن يعتق إلى سنة مبدأ على الموصي أن يعتق إلى أجل بعيد» ونحوه لابن رشد وسيأتي 
نصه بعد هذا عند قوله وإلا لضرورة». (ثم عتق لم يعين ثم حج) ابن رشد: ثم بعد الموصي بعتقه إلى 
سنين يختلف في الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج فقيل: إنها كلها سواء في التحاصص وهو 
أحد قولي مالك في المدوئة: وقيل: يبدأ العتق على الحج ويتحاصص مع الال وهو قوله الثاني فيها. 
وفي النكت: يبدأ على الوصية بالعتق النذر مثل قوله «لله علي أن أطعم ثلاثين مسكيناة على ما يذكر 
عن ابن مناس. وقد سألت بعض شيوخنا وقلت له: لعل كلام أبي محمد إذا وجب التذر في حال 
الصحة وكلام ابن مناس إذا وجب في حال المرض فتتفق القولان» فصوب ذلك. ومن المنتقى: من 
تصدق في مرضه بصدقة عن رجل بتلها له فقال مالك: هي مقدمة على سائر الوصايا. قال ابن دينار: 
وتقدم أيضاً على الوصية بعتق معين إذ له أن يرجع عن العتق. قال سحنون: وسواء كانت العطية قبل 
وصية العتق أو بعده. (إلا لصرورة فيتحاصان كعنق لم يعين ومعين غيره وجزئه) الاضطراب في هذه 
الفروع كثير. وعبارة ابن رشد: ثم بعد هذه الخمسة الموصي بعتقه إلى سنة ثم الموصي بعتقه إلى 
سنتينء والموصي بكتابته لا يبدأ أحدهما على صاحبه» ثم ذكر الخلاف ثم قال: ثم الوصية بالحتق بغير 
عينه وبالمال وبالحج قيل: إن هذه الثلاثة كلها سواءء إن قيل يبدأ العتق على الحج ويتحاص مع الال 
والقولان لمالك في المدونة ثم قال: وسواء كانت الوصية بالمال جزعاً أو عدداء فإن اجتمعتا جميعاً 
الوصية بالعدد والجزء ا سواء يتحاصانء وقيل يبدأ الجزء وقيل يبدا العدد وهذا الاختلاف 
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غیرد وجزئه وَللمريض. اشْترَاءُ مَنْ تفیل لَه اء 


ردي رسم الوصايا من سماع أشهب: هو المشهور. وقيل: إن التسمية مبدأة على الجزء. 
وقيل: الجرء مبدأ. قال: وذلك إذا أبهم التسمية ولم يقل إنها من الثلث» فإن قال ذلك فلا 
حلاف أنها مبدأة. انتهى بالمعنى. وما ذكره من نفي الخلاف فمشكل فقد ذكر في الثوادر عن 
الجموعة وكتاب ابن المواز فيمن قال لفلان ثلثي ولفلان من ثلثي عشرة أو لم يقل وبه قال ابن 
القاسم عن مالك: يبدا بالعسمية إذا قال من ثلثي» وإن لم يقل من ثلثي فيتحاصان. ثم رجع 
مالك فقال: يتحاصانء قال: من ثلثي أو لم يقل وبه. قال ابن القاسم: انتهى من الثالث من 
الوصايا والله أعلم. ا 

تنبيه: قد تقدم أله إذا نص الميت على تبدئة شيء جما ذكر إلا أن غيره مبدأ عليه وهو 
وإياه في رتبة واحدة؛ فإنه يبدأ ما أوصى به الميت إذا علم ذلك» فقد ذكر في نوازل أصبغ أنه 
إذا أوصى لفلان بشلثه ولفلان بعدد مسمى ثم قال في صاحب الثلث أو في صاحب العدد 
المسمى أنه لا ينقص أنه يبدأ دون الآخر. وقبله ابن رشد ولم يذكر فيه خلافاً فانظره. وأما لفظ 
«جميع) فالظاهر أنها لا تفيد التبدئة. فقد قال في المدونة فيمن أوصى لإنسان بثلثه ثم أوصى 
لآخر بجميع ماله» أن الفلث يقسم بينهما على أربعة: للموصى له بالثلث ربع وثلاثة أرباعه 
للموصى له بجميع امال والله أعلم. 

فرع: لو أعتق أحد عبيده في صحته ولم يعيئه حتى مرض فقال عينت هذاء صدق 
وعتق في جميع الال إلا أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فيكون الفضل في الثلث. قاله في 
العتق الأول من المدونة أبو الحسن. قال بعض فقهائنا. وتكون هذه الزيادة مبدأة على الوصايا 
وعلى العتق والزكاة التي فرط فيهاء ويحتمل أن تكون مبدأة على مدبر الصحة لأنه أمر عقده 
في الصحة وإنما جعلت الفضلة في الثلث للتهمة وغيره يراه من رأس الال» ويحعمل أن يبدأ 
مدبر الصحة عليها إن كان التدبير قبل أن يقول أحد عبيدي حر. التهى والله أعلم. ص: 
(بثلئه) ش: احترز بقوله: «بثلثه» مما إذا اشترى بأكثر من الثلث. ابن عرفة: وفيها: من اشترى 
ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث. الصقلي: قال محمد: إن اشترى بأكثر من ثلثه وعتق 


موجود لابن القاسم ومالك ومعناه في الصرورة وأما في حجة التطوع فلم يختلف قولهما في أن العتق 
يبدأ عليهماء ولا في أن الحج لا يبدأ على المال. واختلف قول ابن القاسم هل يبدأ امال على الحج أو 
يتحاصان؟ والقياس على مذهب مالك أن الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال يبدآن على الوصية بحجة 
الإسلام لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد فلا قربة في ذلك على أصل قرله. انتهى ما ينبغي تقريره 
بالنسبة للفتيا فانظره مع خليل. (وللمريض شراء من يعنق عليه بثلثه ويرث) من المدونة: من اشترى 
ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال. محمد: وإن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه 

مراهب الجليل/ ج ۸/ مه" 


<7 م‎ 0 
a" 0 2 


وَيَرثُء لآ إن أَوصّى بشِرَاءِ آثيدء وَعَتَقّء وَقُدّمَ الانْنُ عَلَى غَئْرِهه ِن أَؤْصَى بمَنقعة مُعَينِ» أو يما 


یس فِيهَاء أؤ بِعبْقٍ عَبْدِهِ بعد مَوْتِهِ يشَهْرِه 


وورث باقي امال إن انفرد وحصته مع غيره» وإن عتق مع ذلك عبده بدأ بالابن وورثه إن حمله 
الثلث. الصقلي: قال محمد: إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه. وفي 
سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة» فإن كان 
الورثة من يعتق عليهم عتق ما بقي عليهم. قلت: فإن اشترى أباه بماله كله وورٹه من يعتق 
عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم. انتهى في التوضيح في أول كلامه وأثنائه وآخخره وكأنه هو 
العتمد من الخلاف لتصدير ابن عرفة به» ويلزم عليه جواز شراء المريض من يعتق على وارثه 
ماله كله وهو ظاهر, لأن له التصرف في ماله بلمعاوضة فتأمله والله أعلم. وقال في الجواهر: إذا 
ملك قريبه في مرضه الوت بالإرث عتق عليه من رأس ماله وإن ملكه بالشراء عق من ثلث 
وحكم الابن في ذلك حكم غيره. وإن ملكه بقبول وصية أو هبة فهو كملكه بالبيع» ثم إذا 
عتق من رأس الال أو من ثلثه ورث. وقال أصبخ: لا يعتق بحال انتهى. ص: (وقدم الابن على 
غيره) ش: هو كقول ابن الحاجب فإن كان معه غيره قدم الابن. قال في التوضيح: يحتمل أن 
يريد فإن اشترى مع الابن غيره من يعتق عليه بدىء الابن» على هذا مشاه ابن عبد السلام, 
ويحتمل أن يريد فإن كان مع الابن معتق غيره كما لو أعتق عبداً له في مرضه واشترى ابنه 
فأعتقه وقيمته الثلث. قال في المدونة: فالابن مبداً ويرثه كما لو اشتراه صحيحاًء وهذا الحمل 
الثاني أرجح لأن المسألة كذلك في المدونة والجواهرء وتمشية ابن عبد السلام أظهر من جهة 
اللفظ لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها لأنه إن كان واحداً بعد واحد فإنه يبدأ بالأول» وإن 
كان صفقة فقال أشهب على قياس قول مالك: لا يتحاصون» وفي قوله: «بدىء الابن فأعتقه 
إن كان أكثر من الثلث وورثه». ابن يونس: يريد على مذهبه الذي يرى أن يشتري بجميع 
امال إن لم يكن معه وارث انتهى. فتعين أن يحمل كلام المؤلف هنا على التمشية الموافقة 
للمدونة والله أعلم. ص: (وإن أوصى بمنفعة معين إلى قوله ثلث الجميع) ش: أحذ المؤلف 
رحمه الله يتكلم على بعض مسائل من حلع الفلث» فذكر ثلاثة مسائل: الأولى إذا أوصى 


محمل الثلث ولم يرثه» وفي سماع ابن القاسم: فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي. ابن 
عرفة فإن اشترى أباه بماله كله وورثه ممن يعتق عليهم جاز شراژه وعتق عليهم. انظر لو اشتراه بثلث 
ماله هل يرثه. (لا إن أوصئ بشراء أبيه وعتقه) من المدونة: إن أوصى أن يشتري أبوه بعد موته 
اشترى وعتق في ثلث وإن لم يقل اعتقوا. ابن يونس: يريد وكذلك كل من يعتق عليه إذا أوصى 
بشرائه. (وقدم الابن على غيرة) من المدونة: إذا أعتق عبداً له في مرضه واشترى ابنه وقيمته الفلث 
فالابن مبدأ ويرئه. (وإن أوصى بمنفعة معين أو بمال ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا 
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بمنفعة معين كما لو أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار فإن الحكم في ذلك أن ينظر إلى ذلك 
المعين الموصي بمنفعته» فإن حمله الثلث نفذت الوصية؛ وإن كان الثلث لا يحمل قيمة ذلك 
المعين الموصي بمنفعته فإنه يخير الورئة بين أن يجيز وإما أوصى به اميت أو يخلع ثلث جميع 
ما ترك الميت من ذلك المعين وغيره. قال في المدونة في كتاب الوصايا الأول: ومن أوصى 
لرجل بخدمة عيده أو سكنى داره سئة جعل في الثلث قيمة الرقاب. زاد في الأمهات أنه إذا 
قومت الخدمة فإن حملها الثلث نفذت الوصاياء وإن لم يحمل خير الورثة في إجازة ذلك أو 
القطع للموصى له يثلث الميت من كل ما ترك بتلأء والوصية في العبد بالخدمة أو بالغلة سواء. 
قال أبو الحسن: جعل في الثلث قيمة الرقاب. زاد في الأمهات: لأني إذا قدمت الخدمة 
والسكنى حبست الدار والعبد على أربابهما وهم قد يحتاجون إلى البيع. ابن يونس: احتجاجه 
بالبيع لا يصح في الدار اجائز بيعها واستثناء سكناها عنة والمعروف من قول مالك وابن القاسم 
أن يجعل الثلث في الرقاب وإن كانوا قادرين على البيع للاستثناء وأن لهم حقاً في تعجيل 
الانتفاع بالرقاب. ابن يونس: وإنما جعلت الرقاب في الثلث مع إمكان رجوع ذلك للورثة لأنه 
قد يموت وتنهدم الدار انتهى. واحترز بقوله «منفعة) ما إذا أوصى له بمعين كعبد أو دابة أو دار 
إن لم يحمله الثلث» قال في المدونة: فإن قول مالك اختلف في هذه المسألة فقال مرة مثل 
ما تقدم» وقال مرة يخيرون بين الإجازة وبين أن يقطعوا له بمبلغ ثلث جميع التركة في ذلك 
الشيء بعينه قال: وهذا أحب إلي. انتهى. قال ابن عبد السلام: وهذا هو المشهور أعني التفرقة 
بين الوصية بالمنافع وبالمعين والله أعلم. ص: (أو بما ليس فيها) ش: أشار به إلى المسألة الثانية 
ويعني بما ليس في التركةء يريد سواء كان يحمله الثلث أم لا. قاله أبن عبد السلام. وسواء 
كان عيناً أو عرضاً على حلاف في هذا إلا أن هذا قول مالك وابن القاسم واقتصر عليه ابن 
الحاجب قاله ابن عبد السلام. والحكم في ذلك أن الورثة يخيرون بين الإجازة فيشترون 
للموصى له ذلك الشيء الموصى به؛ أو يدفعوا له ثلث جميع التركة والله أعلم. ثم أشار إلى 
المسألة الغالئة بقوله. ص: (أو يعتق عبده بعد موته بشهر) ش: وتصورها ظاهر من كلام 
الشارح. ص: (ولا يحمل الفلث) ش: هذا شرط في المسألة الأولى والثالئة دون الثانية فاعلمه 
والله أعلم. ص: (خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع) ش: هذا ظاهر في المسألة 
الأولى والثانية» وأما في المسألة الثالثة فإنما يخيرا لو الوارث في إجازة الوصية أو القطع بمبلغ 
الثلث في العبد نفسه على المشهور كما تقدم في مسألة الوصية بمعين والله أعلم: ومسائل هذا 


- ا ا ا ا ي 
يحمل الثلث خير الوارث أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع) أما إذا أوصى بمنفعة معين ففي المدونة: من 
أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وسكن داره سئة ولیس له مال غير ما أوصى به فيه أو له مال لا يخرج 


وبتَصِيب ابيه» أو مثله» فبالجميع» 


الباب كثيرة. وفي الوصايا من المدونة منها. جملة والله الموفق. ص: (وبنصيب ابنه إلى قوله 
فزائد) ش: تصوره ظاهر. ش 

فروع: الأول: قال ابن عبد السلام: المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من, كان موجوداً 
يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات. رواه أشهب عن مالك 
انتهى. ونقله في التوضيح. 

لثاني: منها أيضاً أن من أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات 
ولم يولد فلا شيء للموصى له التهى. ْ 

الثالث: قال في التوضيح: واختلف إذا أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء ورجالاً 
على أربعة أقوال: الأول قول مالك يقسم المال على عدد رؤرسهم الذكر والأنثى فيه سواى 
ويعطى.حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى» لكن إما فرض المسألة في 
المدونة فيما إذا قال له نصيب أحد ورثتي. الثاني أنه رجل من ولده الثالث أنه يزاد سهمه على 
السهام ويكون له. وقال ابن زياد: يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. هكذا 
حصل ابن زرقون انتهى. ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة. الرابع إذا كان أولاده 
إناثاً كلهم كان لهم الثلثان» ثم نظر إلى عددهن فإن كن أربعاً أعطين ربع الثلثين» وإن كان 
ثلاثاً أعطين ثلث الثلثين» وإن كن اثنتين أعطين نصف الثلثين» وإن كانت واحدة أعطيت 
نصف الال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث المال. نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد 
والله أعلم. ص: (أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم) ش: قال ابن عبد السلام: 


ما أوصى به من ثلثه حير الورثة في إجازة ذلك أو القطع بئلث الميت من كل شيء للموصي له» وفي 
الموطأ قال مالك: من قال لفلان كذا وكذا وسنى مالا من ماله يزيد على ثلئهء فإن الؤارث يخير في 
إعطاء الوصايا وصاياهم وأخل جميع مال الميت» وفي إسلام ثلث الميت لهم بالغاً ما بلغ. أبو عمر: 
هذه المسألة تدعى خلع الثلث. وأمًا مسألة من أوصى با ليس فيها فقد تقدم عند قوله «وبشاة» قول ' 
الموازية إن أوصى شاة ولا غنم له فله قيمة شاة وما حمل الثلث. وأما مسألة من أوصى بعتق عبده بعد 
موته بشهر ففي المدونة: إن قال اعتقوا عبدي بعد موتي بشهر وقال هو حر بعد موتي بشهرء فان لم 
يحمله الثلث خير الورئة بين أن يجيزوا أو يعتقوا لأن منه محمل الكلث بتلا فإن أجازوا الوصية 
خدمهم تمام الشهر ثم خرج حراً. (بنصيب ابنه أو مثله فبا جميع) الباجي: من أوصى لرجل بمثل 
نصيب انه وله ابن واحد فقد أوصى له بجميع المال» ولو كان له ابنان فقد أوصى له بالنصف على 
هذا الحساب. ثم قال: ومن أوصى لرجل بمفل نصيب لأحد بنيه فقال مالك: إن كانوا ثلاثة فله 
الثلثء وإن كانوا أربعة فله الربع» وإن كان مع البنين ورثة غيرهم عزلت مواريفهم فقسم ما يصيب 
البنين عليهم ويكون له مثل نصيب أحدهم. وعبارة ابن شاس: إن قال أوصيت له بمثل نصيب ابني 


5 ا 2 م بي 
لا تجعلوة ارثا ا مع أؤ الْحُِوهُ ب4: فرائد» وتيب اَعَد ورَه: : لجز ین عد ژؤریوم» وپجزء 
أؤ سهم: سهم مِنْ ضيه ته وَفِي كود ضِغْفِه يفل أز مثليه. ردد 


ولا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة فيعطى الموصى له جزءاً 
بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رؤوسهم انتهى. وفيها حلاف والله أعلم. ص: (وبجزء 
أو سهم فبسهم من فريضته) ش: أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من ستة» وإن كانت من 
ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها. وإن كان ورثته أولاداً رجالا وابنة 
أعطى سهماً من ثلاثة» وإن كان رجل وامرأتان فسهم من أربعة» وعلى هذا كذا ضربه عيسى 
في سماعه. نقله ابن عرفة. وما ذكره المؤلف هو المشهور. وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول 
إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى من التوضيح. وفي المسألة حلاف؛ فقيل له الشمن لأنه أقل 
وا زقيل له السدس لأنه ل سهم والثمن إما يستحق بالحجب. 


فرع: : فن لم يكن له وارث فقال أشهب: سهم من ثمانية. وقال ابن القاسم: سهم من 
ستة. قال ابن عرفة: قال ابن رشد: الأظهر قول أشهب. وقال ابن عبد السلام: الأقرب بعد 
تسليم أهل المذهب قول أشهب وقول الشافعي عندي قوي انتهى. والشافعي يقول يدفع له 
الورئة ما شاؤوا. كذا نقل هو عنهم. ص: (وفي کون ضعفه مثله أو مثليه تردد) ش: يعني لو 
أوصى له بضعف نصيب ولده» فهل للموصى له مثل نصيب ولده مرة واحدة أو مثلاه؟ لا 
نص عن مالك وأصحابه المتقدمين. وتردد في ذلك المتأخرون فقال بعض شیوخ ابن القصار: 
ومثله مرة واحدة وإن قال ضعفيه فمثل نصيبه مرتين. وقال ابن القصار: حكي عن أبي حنيفة 
والشافعي أنهما يقولان: ضعف النصف مثله مرتين وهو أقوى من جهة اللغة انتهى. قال في 
التوضيح: وفيه نظر. وفي الجوهري: وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله. ٠‏ نعم هو 


وله ابن واحد فهي وصية يجميع المال. (لا اجعلوه وارثاً أو أحقوه به فزائد) ابن الحاجب: في اجعلوه 
وارثاً مع ولدي أو ألحقوه بولدي فقدر زائد باتفاق. (أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم) 
من المدونة قال مالك: من أوصى لرجل يشل نصيب لأحد ورثته وترك رجالاً ونساء فليقسم الال على 
عدد رؤوسهم الذكز والأنثى فيه سواءء ثم يؤخذ حظ. واحد منهم فيعطى له ثم يقسم ما بقي بين 
ورثته. (وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته) سمع عيسى ابن القاسم: من مات وقد قال لفلان جزء 
لي ا ا د بو ع ري 
أربعة وعشرين فسهم منهاء وإن كان ورثته ولده فإن ترك ذكراً وأ نثى فله الثلث؛ وإن ترك ذكراً وأنثيين 
فله الربع» وإن لم يكن له وارث فسهم من ستة. وقال أشهب: له مهم من ثمانية. ابن رشد: قول 
أشهب أظهر. ابن يونس: وإن لم يترك إلا ابنة أو من لا يحوز الميراث فإن له سهماً من ثمانية لأنه أقل 
سهم سماه الله لأهل الفرائض. (وفي کون ضعفه مثله أو مثليه تردد) ابن شاس: من أوصى بضعف 


00۹ باب في الوصية 
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وَبِمئافِع عَبِدِء ورت عَنْ المُؤْصّى له وَإِنْ عدا رمن كالمُشتأجرء فَإِنْ فيِل. فلار 
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الْقِصَاصٌ اؤ الْقَِيعَةٌ. کان جتى, إلا 
بِمَرّض فِيمَا عَلِمَ وَدَخَلَتْ فيه 


2 
000 
أن 


يدي الخدم أو الْوَارثُ مستي وَهِيَء وَمُدَبْك إِنْ كان 


أقرب من جهة العرف» وانظر كيف عده المصدف قولاً وما أشار ابن القصار إلى قوته من 
حيث اللغة. انتهى كلام التوضيح. 

قلت: ويقال مثله في كلامه بل يقال قد تبين بما نقله المصدف عن الجوهري: إنه ليس 
أقوى من جهة اللغة وإن الموافق للغة هو الأول وإنما يوافق العرف فتأمله والله أعلم. ص: (وهي 
ومدبر إن كان بمرض في العلوم) ش: تصوره واضح. 

فرع: فإن ادعى أهل الوصايا أن الميت علم به وأنكره في المرض حلف الورثة ما يعلمون 
أن الميت علم به ولم تدخل الوصايا فيه» وإن نكلوا حلف الموصى لهم ودخلت الوصايا فيه. 
انتهى من شرح ابن الحاجب لابن فرحون. ص: (ودخلت فيه) ش: يعني أن الوصايا تدخل في 
المدبر في المرض إذا بطل بعضه. هكذا قال المصنف رحمه الله في توضيحه» وحمل عليه كلام 
ابن الحاجب وغره في ذلك كلام صاحب الجواهر. والذي يظهر أن هذا لا يتصور لأن المدبر 


نصيب ولده فقال القاضي أبو الحسن: لست أعرف حكم هذه المسألة منصوصاً غير أني القاسم جيد 
وليس كهبة الرقبة لأنه بين قصد هبته على الخدمة فقط دون مال يموت العبد عله أو أرش جناية عليه 
فقد أبتاها السيد لنفسه. وقال ابن شاس: الوصية بمنافع عبد صحيحة حتى إذا مات الموصى له ورث 
عنه إلا أن يظهر أنه أراد حياة الخدم. ونفقة هذا العبد على الموصى له ولا يملك الوارث بيعه إن أوصى 
بخدمته أبداً. وإن كان مؤقتاً بزمن محدود فهو كبيع المستأجر لا يجوز إلا في الزمن اليسيرء فإن قتل 
العبد عبدا فللوارث استيفاء القصاص ويحط حق الملوصى له وكذلك إن رجع إلى القيمة فإن الوارث 
يختص به» وإن جناها وتعلق الأرش برقبته فإن أسلمه. للورثة بطل حق الموصى له وإن فدوه استمر 
حقه. (وإن حددها بزمن فكالمستأجر) تقدم ما لابن شاس ومن المدوئة: من أوصى لك بخدمة العبد 
عشر سنين فأكريثه فيها جاز کمن آجر عبده عشر سنين» وهذا حلاف الخدم حياته لأنه إذا مات 
الخدم سقطت الخدمة والمؤجل يلرم باقيها لورثة الميت. وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له من سكنى أو 
خحدمة عبد إلا أن يعلم أنه أراد به ناحية الحصانة. (فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة كأن جنى) 
تقدم نص ابن شاس بهذا. (إلا أن يفديه الخدم أو الوارث فتستمر) تقدم نص ابن شاس. ومن 
المدونة: من أخدم عبده رجلا سنين معلومة أو حياة الرجل فجنى العبدء خير سيده فإن فداه بقي في 
خدمته وإن أسلمه خير الخدم. فإن فداه أخدمه فإذا تمت خدمته فإن دفع إليه سيده ما فداه به أحذه 
وإلا أسلمه رقاً. (وهي ومدبر إن كان بمرض في المعلوم) من المدونة: الوصية لا تدخل إلا فيما علم به 
الميت. ابن حارث: وكذلك ينفق على المدبر في المرض أنه كذلك لا يدخل إلا فيما علم به الميت. 
قال في المدونة: وأما المدبر في الصحة فيدخل فيما علم به الميث وفيما لم يعلم به. (ودخلت فيه وفي 
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وَفِي العخرى؛ وَفِي سَفِيٍَ أؤ بد سْهرَ تلقُهُمَاء ثم طَهَرتِ الشلامَةٌ ولان لآ فما أو به في 
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مَرَضِهِء أؤ سى به لِوَارثِْء وَإِن بت أن عَمْدَهَا حط أو راما ولم يُشهد أؤ يْقُل. ْفذُومًا. لم 


في المرض يتقدم عليه أشياء ما يخرج من الثلث كفك الأسير ومدبر الصحة وصداق المريض 
والزكاة التي فرط فيها وأوصى بها ومتى ذكر مع ذلك ويتقدم على أشياء كالعبد الموصى بعتقه 
والوصية بالمال وما مع ذلك ويشاركه في رتبته المبتل في المرض» فإذا فرض ضيق الثلث فإن 
كان ما يتقدم عليه قدم» فإن استغرق ذلك الثلث بطل التدبير الذي في المرض وبطلت الوصايا 
كلها ولا إشكال في ذلك. وإن كان مع المدبر في المرض ما يتقدم هو عليه كالوصايا بالمال» 
وإن وسع الغلث المدبر في امرض جميعه واستغرق ذلك الثلث نفل عتق المدبر في المرض 
وبطلت الوصاياء وإن لم يسع الثلث إلا بعض المدبر نفذ منه ما وسعه الثلث ورجع الباقي رقيقاً 
للورثة ولا يتصور دخول الوصايا فيه. وكذلك إن كان معه ماهو في رتبته وهو المبتل في 
المرض فإنهما يتحاصان في الثلث فيعتق من كل واحد منهما قدر ما حمله الفلث؛ ولا يتصور 
دخول الوصايا في ذلك. وما ذكره المصنف عن صاحب الجواهر هو كذلك في الجواهر» ونقله 
عن كتاب ابن المواز والمجموعة. لكن الذي ذكره في الجواهر عن الكتابين المذكورين ذكره 
الشيخ ابن أبي زيد في النوادر عنهما وليس فيه ذكر في المرض ولم أقف عليه إلا في كلام 
صاحب الجواهر وهو مشكل فالصواب تركه والله أعلم. ص: (وفي العمرى) ش: انظر مسائل 


العمرى) قال ابن شاس: تدخل الوصية فيما كان يعلمه الميت مثل المدبر في المرض» وكل دار ترجع 
بعد موته من عمرى أو حبس هو من ناحية التعمير فالوصايا تدخل في هذا كله» ويرجع فيه من 
انتقض من وصيته ولو بعد عشرين سنة) وكذلك ما رجع بعد عتقه من عبد أبق ولحوه. ومن المدونة: 
كل ما يرجع بعد موته من عمرى فإن الوصايا تدخل فيه وإن بعد عشرين سنة؛ وسيأني أن من أفر في 
مرضه أنه كان أعتق عبده في صحته أن الوصية لا تدخل فيه. (وفي سفيئة أو عبد شهر تلفيهما ثم 
ظهرت السلامة قولان) ابن عرفة: اختلف إذا قيل له غرقت سفينتك وأيس منها ثم جاءت سالة 
فروی محمد لا تدحل فيها وصاياه وقال: تدحل فيها ولا يشبه ما لم بعلم به. وقال ابن الحاجب في 
العبد الآبق والبعير الشارد: إن اشتهر موتهما ثم ظهرت السلامة قولان: وذكرهما ابن شاس روايتين. 
انظر ابن عرفة. (لا في ما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث) في كتاب محمد والمجموعة: لا 
يدحل وصايا اميت فيما بطل فيه إقراره في مرضه لوارث أو ما أقر به في مرضه أنه كان أعتقه في 
صحته أو تصدق به أو أوصى به لوارث فرده الورئة» وكذلك في سماع عيسى في الذي يقول عند 
موته قد كنت أعتقت أو تصدقت» فإن قال فأنفذوا ذلك فيكون ذلك في الثلث» فإن لم يقل فانفذوا 
ذلك فليس بشيء وهو ميراث ولا يدل فيه الوصايا. قال في المدونة: فإن قال في المدونة: فإن قال إنه 
فعل ذلك في مرضه فذلك من الفلث وإن لم يقل أنفوه. (وإن ثبت إن عقدها خطه أو قرأها ولم 
يشهد أو لم يقل أنفذوها لم تنفذ) الباجي: من كتب وصيته بخط يله فوجدت في تركته وعرف 
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تقل وَنُلِبَ فبه تَمَدِيمُ التُشهُدِ لهم الشُهَادةٌ إن لم يَتْراف ولا فقځ» وتنفذ وَلوْ كانت 
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ماين فيم بَيتهماء وکا عِند فلن مَصَدَْره أذ أَؤْصَبطة بتي مدو ُصدق ن لم 


الحبس من ابن سهل فإن فيه مسائل يتصور فيها دخول الوصايا في الحبس. ص: (وأوصيته 
بثاشي فصدقوه يصدق إن لم يقل لابني) ش: تصوره ظاهر من كلام الشارح. 


أنها خطه بشهادة عدلين فلا ينبت شيء منها حتى يشهد عليها وقد يكتب ولا يعزم. ورواه ابن 
القاسم عن مالك. قال أشهب: ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول إنها وصيتي 
وإن ما فيها حق وإن لم يقرأهاء وكذلك لو قرأها وما لو أشهد أنها وصيتك فقال: نعم أو قال برأسه 
نعم ولم يتكلم فذلك جائز. قال مالك: وإن لم يقرأها عليهم فليشهدوا أنها وصية أشهد على ما فيها. 
ووجه ذلك أنه إذا كانت الوصية منشورة يروا' جميعها مكتوباً ثم نظر إلى تقييد الشهادة في آخرها 
عليه فليشهدواء وليس عليهم قراءة الوصية فقد يريد التستر عنهم با فيها وقد يطول عقد الوصية فيشق 
على كل شاهد إن لم يقرأها مع غناه عن ذلك لأنه إما يشهد على الموصي بما أشهده» فإن كان مما 
يجوز إنفاذه أنفذء وإن كان ما لا يجوز إنفاذه ردء ولا شيء على الشاهد في ذلك. وكذلك سائر 
العقود والسجلات إلا أن يكون من الاسترعاآت التي تتقيد على علم الشاهد» فهذا يلزمه أن يقرأ 
جميع ذلك ويتفهمه لأنه يخبر عن جميعه أنه في علمه» وعلى ذلك يكتب شهادته فيازمه أن يتصفحه 
ليعلم جميعه في علمه. ونما يصح أن يشهد به من كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود اشهدوا 
علي بما فيها فكتبوا شهادتهم ثم مات فقال مالك: إن لم يشك الشاهد في الطابع فليشهد أجوز 
عددي شهادة الذي الوصية في يده انتهى. ومن ابن يونس: لم يجعل قراءتها عليهم بنفسه هما ينفذها 
حتى يقول اشهدوا علي بما فيها. ومن المدونة: من قال. كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها 
وصدقوه صدق ولفذ ما فيها. (وندب فيها تقديم التشهد) من المدوئة: من كتب وصيته فليقدم ذكر 
التشهد قبل ذكر الوصية قال مالك: وإني لأراه حسداً (ولزم الشهادة وإن لم يقرؤه ولا فتح وتنفذ) 
تقدم ما للباجي: وسمع أشهب: من أتاه أخ له بكتاب وصيته طبع عليها فقال له أكتب شهادتك 
بأسفله على إقراري أنه كتابي ولا يعلم الشاهد ما فيها فيكتب شهادته في أسفلها على إقراره أنها 
وصيته فيشهد بها قال: إن لم يشك في خاتمه أنه خاتمه فليشهد وان شك فلا يشهد. (ولو كانت 
عنده) تقدم قول مالك: وأجوز عندي شهادة الذي الوصية عنده في يديه. وقال عياض: ظاهر رواية 
ابن وهب جاز أن يشهدوا بما فيها بعد موته أن الوصية بقيت» فإن كان كذلك فهو وفاق للمدونة. 
انظر التنبيهات. (وإن أشهد با فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها وما بقي فللمساكين 
قسم بينهما) قال ابن وهب في امرأة قالت لشهود هله وصيتي وهي مطبوعة اشهدوا علي ما فيها لي 
وعلي وأسندتها إلى عمتي وما بقي من ثلثي فلعمتي وماتت» ففتح الكتاب فإذا فيها ما بقي من ثلثي 
فلليتامى والمساكين والأرامل» فإنه يقسم بقية الثلث بين العمة والأصناف الآخرين نصفين بمنزلة رجلين» 
وقاله ابن القاسم ابن رشد: هذا على قول ابن القاسم أن من أوصى بشيء لرجل ثم أوصى به لآخر 


يكل لاټني» ويي IH‏ يعم 


مسألة: قال في معين الحكام في باب الوصايا: إذا شهد شاهدان على وصية أحدهما 
الذي جعل له الوصية ينظر فيهاء فإن استعفى هذا الشاهد منها وامتنع من قبولها جازت 
شهادته. ثم إن رأى القاضي بعد ذلك إعادته إلى النظر أعاده انتهى. وقوله أحدهما الذي جعل 
له الوصية ينظر فيها يعني واحد الشاهدين على الوصية هو من أسند إليه النظر فيها. ص: 
( ورصيي فقطيعم) ش: قال في المدونة: ومن قال: اشهدوا أن فلاناً وصبي ولم يزد على هذا 
فهو وصيه في جميع الأشياء وأبكار صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته يإذنهن والثيب بإذنها 
انتهى. قال المشذالي: ظاهره دخول الإيصاء. وفي الطراز: إذا قال وصيي مسجلاً يعني مطلقاً 
وكان إلى نظره محجور أجنبي أنه لا يدخل تحت هذا اللفظ. المشذالي: ذكر ابن الهندي 
قولين: أحدهما ما ذكره صاحب الطراز أنه لا يكون داخلاً تحت لفظه إلا إذا صرح بذلك. 
والثاني أنه يتناول الجميع إلا إذا خصص ذلك بال نفسه وولده» وهذا الخلاف إما هو إذا أتى 
بلفظ عام كما تقدم. وأما إن صرح بالوصيتين معأ فلا إشكال ولا خلاف» ثم يترتب على 
ذلك فرع وهو إذا قال الوصي الثاني أنا أقبل وصيتك ولا أقبل وصية الأول لأن فيها ديوناً 
وتخليطاً» فقال ابن وهب في سماع أصبغ: له ذلك. وقال أصبغ: ليس له ذلك لأن وصية 
الأول من وصية الثاني فإن قبل بعضها لزمته كلها. قال ابن رشد: قول ابن وهب أظهر. قال 
ابن يونس: الذي أرى أن يقول له الإمام إما أن تقبل الجميع أو تدع الجميع إلا أن يرى أن يقره 
على ما قبل ويقيم من يلي وصية الأول انتهى. وذكر أبو الحسن القولين أيضاً عن ابن الهددي. 
وقال في النوادر: وفي ترجمة الوصي يقبل بعض الوصية ومن العتبية روى أصبغ عن ابن وهب 
فيمن أوصى إلى رجل بوصية ويا كان وصياً عليه فقبل وصيته في نفسه ولم يقبل ما كان 
وصياً عليه» فإن ذلك له ويوكل القاضي من يلي الأمر الأول. وقال أصبغ: إما قبل الجميع أو 
يقعسمانه بينهما ولا تكون وصيته الثائية ناسخة للأولى. (وكتبتها عند فلان فصدفوه أو أوصيت له 
بثلفي فصدقوه يصدق وإن لم يقل لابئي) من المدونة: من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان 
فأنفذوها وصدقوه صدق ما فيها ونفل. ابن رشد: وإن لم يشهد في الکتاب ولو لم يكن أيضاً نلان 
عدلاً فإن قال الموصى له إا أوصى لابني فقال ابن القاسم: لا يصدق لقول مالك من قال اجعل ثلثي 
حيث تراه أنه إن أعطاه لولد نفسه أو قرابته لم يجز. وقال ابن رشد: من جعل تنفيذ وصيته لرجل 
وشرط أن لا يتعقب عليه شيء فشرط الموصي نافد لا يجوز كان المتولي وارثاً أم أجنياً. (ووصبي فقط 
يعم) ابن شاس: الباب الرابع من كتاب الوصايا في الوصية وأركانها أربعة. ثم قال: الركن الرابع في 
الصيغة كقوله: «أوصيت إليك» أو ما يقوم مقام ذلك كقوله «فؤضت إليك أمر أولادي أو مالي». ثم 
قال: وإطلاق لفظ الوصية يتناول نوعي الوصية وحقوقها جميعاً. ابن يونس: قال ابن القاسم: من قال 
اشهدوا أن فلاناً وصبي ولم يزد على هذا فهو وصي في جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ 


وَعَلَى گدا. يحص به كرَصتي؛ ع حى يَقُدَمَ لادء 


م يي ا ا ت 
ترك الجميع؛ وإن قبل البعض فهو قبول للجميع. وقال فيها أيضاً عن كتاب ابن الواز: ولو 
أوصى إلى ميت ولم يعلم لم يكن وصيه له وصياً انتهى. وقال في مفيد الحكام؛ وللوصي أن 
يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الوصي من ذلك ولا مقال للورثة في ذلك ويقوم وصيه مقامه في 
كل ما كان إليه من وصية غيره إذا أوصى بذلك. وإن مات ولم يوص بذلك تولى الحاكم 
النظر في كل ما كان إليه وبيده ولم يجز له أن يهمله. وفي وثائق 006 وإذا أوصى الوصي 
ماله وولده لم يكن وصيه وصياً على أمتاعه وقدم القاضي عليهم إلا أن ينص على ذلك في 
عهده انتهى. 

فروع: : الأول: إذا قال إن مت ففلان وكيلي» فهذه وصية. صرح بذلك في نوازل 
سحنون في كتاب الوصايا. قال ابن رشد: وهذا كما قال لأن الوصي وكيل الميت؛ فسواء قال 
في وصيته فلان وصبي أو إن مت ففلان وكيلي وکل وصي وکیل ولیس كل وکیل وصياً 
انتهى . 

الغاني: إذا قال فلان رصبي على أولادي فلان وفلان وله أولاد صغار 0 فهل 
الإيصاء قاصر على من سمى أو يعم الجميع؟ فيه تنازع بين الشيوخ. قال ابن سهل في أحكامة 
الكبرى في أول كتاب الوصايا في ترجمة الوصايا بالأيتام: وفي مسائل القاضي أبي بكر بن 
زرب قال في رجل قال في وصيته وله أولاد صغار قد جعلت النظر لولدي فلان وفلان إلى 
فلان ابن فلان وله أولاد غير الذي سمى» أنهم يدخحلون في الإيصاء وإن لم يسمهم لأنه لما 
قال ولدي دخل جميعهم فيه. فقيل له: كيف وقد سمى من أراد أن يولي عليهم؟ قال لو أراد 
هذا لم يقل جعلت النظر لولدي فلان وفلان إلى فلان ابن فلان» وإنما كان يقول من ولدي. 
قال: وهذا كمن قال عبيدي أحرار فلان وفلان وفلان وسكت عن باقيهم فإنهم يعتقون 
أجمعون من سمى منهم ومن لم يسم. قال موسى: نزلت هله المسألة فأفتى فيها بعض الشيوخ 
أنه لا يعتق إلا من سمى وغلط فيها وأحذ بفتياه شيخه وحكم به. قال القاضي: أعرف وقت 
نزولها. قال ابن سهل: وفي سماع أصبغ في رسم القضاء المحضر من كتاب الصدقات مسألة 
تشبه مسألة القاضي هذه وهي: من تصدق على رجل بيراثه فقال: أشهدكم أني تصدقت على 
من أبكار بناته يإذنهن والثيب بأمرها. قال مالك: وإذا مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان 
وصي الوصي مكان الوصي في النكاح والبيع وغيره. (وعلى كذا تخص به) من المدونة: إن قال فلان 
وصبي على كذا لشيء خصه فإما هو وصيه على ما سمي فقط. (كوصيه حتى يقدم فلان) من 
المدونة: إذا قال فلان وصي حتى يقدم فلان فيكون القادم وصياً فذلك كله جائزء ويكون كما قال 
ابن يونس: وينبغي أن لو مات فلان قبل أن يقدم لكان هذا وصياً لأنه ما حلع هذا بقدوم هذا فمتى 


أؤ إلى أن يرؤج رَؤْجتيء وَإِنْ روج موصّى على بیع ت کیو وض ئون ص ونا يُوصِني عَلَى 
دم ا E‏ اه كن ور EN E‏ 
المخجور عَلَيهِ أب أؤ وصِية كأ إن كَل ولا رلي. 


فلان بجميع ميراثي وهو كذا وكذا في العين والبقر والرموك والرقيق والثياب والدور والبور إلا 
الارض البيضاء فإنها لي» وفي تركة الميت جنان لم ينصها وغير ذلك. قيل له: هل يكون 
ما نص وما مم ينص للمتصدق عليه إلا ما استثنى؛ أم ليس له إلا ما نص؟ قال أصبغ: له كل 
شيء إلا ما استشنى إذا كان يعرفه والجنان داخخلة في الصدقة إن كان يعرفها لأنه إنما استئنى 
الأرض البيضاء ولم يستثن الجنان فتدبر هذه الجملة» فلولا استثناء المتصدق الأرض البيضاء 
لكانت كمسألة القاضي سواء انتهى. وقال المشذالي في كتاب الوصايا الأول: وأما مسألة 
الشيوخ المشهورة فأشار إليها ابن سهل في أول الوصايا وذكر كلام ابن سهل المتقدم برمته 
بلفظه والله أعلم. 


الثالث: إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم أوصى بوصية 
أخرى وغير ما كان أوصى به أولً إلا أنه لم يتعرض للموصي ولم يجعل وصياً على أولاده في 
الوصية الثانية إلا أنه قال: إن هذه ناسخة لكل وصية قبلهاء قال ابن رشد: لا يكون ذلك 
ناسخاً لإيصائه على أولاده. ذكره في نوازله. ص: (إلا أن تتزوج زوجتي) ش: قال ابن 
غازي: أي فهي وصيتي ما دامت انتهى. وما قاله أظهر ما حل به الشارح كلام المؤلف. 


مسألة: فلو أوصى بشي ء على شرط فلم يوف به ا موصي فإنه يرده. قاله في معين الحكام 
في كتاب الوصايا. لو أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج بوصية فتوفي ونفذت الوصية لها ثم 
تزوجت فإنها ترد ما أخذت انتهى. ص: (وإنها يوصي على الحجور عليه أب أو وصية كأم إن 
قل ولا ولي ورث عنها) ش: قال ابن عرفة: الموصي إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب 


لم يقدم فهو باق على الوصية. (أو إلا أن تتزوج زوجتي) من المدونة: من أسند وصيته إلى أم ولده 
على أن لا تتزوج جازء فإن تروجت عزلت. وانظر إن لم يشترط هذا. قال ابن رشد: إذا تروجت 
الوصية فإن جهل حالها جعل عليها مشرفاً. (وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديون صح) من 
المدونة قيل لمالك: فلو قال فلان وصيي على قبض ديوني وبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا 
هل له أن يزوج بناته؟ فقال مالك: لو فعل ذلك رجوت أن يكون مجزياً ولكن أحب إلي أن يرفع 
ذلك إلى السلطان فينظر السلطان في ذلك. (وإنما يوصي على الحجور عليه أب أو وصيه) ابن 
شاس: الركن الثاني الموصي وهل كل من كانت له ولاية على الطفل كالب والوصي. من المدونة: 
تصح وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بداته. وإن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك 
وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي. (كأم إن فل ولا ولي) 
من المدونة: للمرأة أن توصي في مالها وإنغاذ وصاياها وعلى قضاء دينهاء ولا يجوز إيصاؤها بال 


2٦‏ باب في الوصية 


رورت عَنْهَا لِمُكلُفٍ: مشلم» عَذّلِ كافي» رن أُعْمَى» وََْواَةٌ وَعَبدا وَتَضَدف يإذن سيدو وَإِنْ 


راد الأكايد برع مُوصّى: آشْمْرِي لِلأصَاغنٍ 


الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار ناته 
وأما إن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك» وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح 
وغيره بخلاف مقدم القاضي» وقيل مثله» وأخذ من قولها في إرخاء الستور. وإن لم يكن لليتيم 
الطفل وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالموصي في جميع أموره. وفيها لا تجوز وصية الجد 
بولد ولده ولا أخ بأخ له صغير وإن لم يكن لهم أب ولا وصي وإن قل المال بخلاف الأم. 
اللخمي: قال ابن القاسم في كتاب القسم: من أوصى لأخيه بال وهو في حجره لم يقاسم له 
ولم يبع؛ وأجاز ذلك أشهب في مدونته. فعلى قوله تجوز وصيته بما يرث إن لم يكن له وصيء 
وكل هذا فيما صار له من مال بميراث وما تطوع به الميت فالوصية به تجوز وأن يكون القابض 
ما رضيه الميت وإن كان للمولئ عليه أب أو وصي. فإذا قال يكون ذلك موقوفاً على يدي 
فلان حتى برشد أو قال يدفع إلى المولى عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لأبيه ولا 


ولدها الطفل إلا أن تكون وصياً من أب وإلا لم يجز إذا كان المال كثيراً وينظر فيه الإمام» وإن كان 
يسيراً نحو ستين ديناراً فجائز إسنادها فيه إلى العدل وذلك فيمن لا أب لهم ولا وصي: ولا تجوز 
وصية الجد بولد الولد ولا أخ بأخ له صغير وإن قل الال إلا أن يكون وصياً بخلاف الأم ابن فتوح: 
وعقد الحضانة أمأ أو غيرها على الصغير جائر إلا أن يراد في إجارته فتفسخ. وعبارة ابن يونس: وسثل 
مالك عن امرأة أوصت بتركتها لرجل ولها ولد صغير والذي تركت نحو حمسين ديناراً فأجاز ذلك 
وخففه إذا كان الذي أوصت إليه عدلاً. قال ابن القاسم: وإن كانت تركة المرأة كثيراً لم يجز ذلك 
ونظر فيه الإمام. (وورث عنها) ابن عرفة: كل هذا فيما صار للطفل بميراث؛ وأما ما أوصى به متطوع 
لصغير فله أن يقدم عليه من يرضيه وإن كان للصغير أب أو وصي لأنه متطوع ولا يكون لأبي الصغير 
ولا لوصيه قبض ذلك لأنها هبة من الموصي على صغير (لكلف مسلم عدل كاف) ابن شاس: الركن 
الأول الوصي وشروطه أربعة: التكليف والإسلام والعدالة والكفاية» ابن عرفة: المراد بالعدالة في هذا 
الفصل الستر لا الصفة المشترطة في الشهادة. عبد الوهاب: قال مالك: لا تجوز الوصية إلى غير الأمين 
والوديعة عند غير الأمين جائزة والقصد من الكل الحفظ. (وإن أعمى) ابن شاس: ولا يشعرط نظر 
العين بل يجوز أن يسند الوصية إلى الأعمى إذا كان على الشروط المذكورة. (وامرأة) ابن شاس: لا 
تشترط الذكورية؛ فلو أوصى لزوجته أو غيرها من تصلح للوصية صحت الوصية إليها بل لو أوصى 
مستولدة أو مدبرة لصحت الوصية إليها. (وعبداً وتصرف بإذن سيده) ابن شاس: لا يشترط في 
الموصي الحرية بل تجوز الوصية للعبد كان له أو لغيره وتصرف بإذن مولاه. (وإن أراد الأكابر بيع 
موصى اشتري للأصاغر) من المدونة: من أسند وصيته إلى مكاتبه أو عبده جاز ذلك فإن كان في 
الورثة أصاغر وأراد الأكابر ببع نصيبهم من العبد اشترى للأصاغر حصة الأكابر منهم إن كان لهم مال 
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وْطرو اليستي تعر ولا ت تبيغ لومي عدا يُحْسِنٌ الْقِيَامَ بهم 


لوصيه قبض ذلك ولا يحجر عليه فيه لأنها هبة من الموصي على صفة. وأجاز ابن القاسم 
للتقط اللقيط أن يقاسم او ل ا 
أولى لأنه جمع القيام والنسب. وفيها لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير إلا أن تكون 
وصية من قبل أبيه وإلا لم يجز إذا كان امال كثيراً وينظر فيه الإمام» وإن کان يسيراً نحو 
الستين ديناراً أجاز إسنادها فيه | إلى العدل فيمن لا أب له ولا وصي فيما تركته له. وقال غيره: 
لا يجوز لها أن توصي بال ولدها. قال ابن القاسم في كعاب القسم: وإجازة مالك ذلك 
استحسان ليس بقياس وإن كان الإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفرقة ثلث جاز ذلك من 
كلام مالك. انتهى: كلام ابن عرفة بلفظه. وقال في كتاب القسم من المدونة إثر الكلام الذي 
نقله ابن عرفة عنها: ولا يكون وصي العم والجد والأخ وصياً في يسير مال ولا: كثيره» والأم 
بخلافهم إذ لها اعتصار ما وهبت.لولدها كالأب وليس للأخ والجد أن يعتصرا. قيل: فما يصنع 
بهذا امال الذي أوصوا به؟ قال: ينظر فيه السلطان ويحوزه على الصغير والغائب. انتهى ونقله 
ابن يونس. ۰ 


تنبيهات: الأول: ليس للأب أن ينصب: وصياً على كبار أولاده إلا أن يكونوا محجوراً 
عليهم. قال في النوادر ف فى الوصايا الأول في ترجمة الوصي يبيع تركة الميت لدين ناقلاً له عن 
أشهب في المجموعة: وليس له أن يولي على كبار ولده أحداً انتهى. یرید إذا لم يكونوا 
محجوراً عليهم. قال ابن شاس: ولا يصح نصب الوصي على ذكور أولاده البالغين إلا أن 
يكونوا محجوراً عليهم. نعم ينصب وصياً عليهم في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا ونص على 
ذلك غير واحد. 


يحمل ذلك وإلا باع الأكابر حصتهم منه خاصة إلا أن يضر ذلك بهم فيقضى على الأصاغر بالبيع 
معهم. (وطرو الفسق يعزله) من المدونة: أرأيت إن كان الوصي خبيثاً أيعزل عن الوصية؟ قال: قال: 
مالك: نعم. ابن عرفة: ففي عزله بسخطته وبقائه مع شريك غيره معه ثالثها إن علم الموصي 
بسخطته ورابعها إن كان قريباً أو موالياًء والقول الأول معروف المذهب. وقد تقدم قول ابن رشد 
إذا تزوجت الوصية يجعل عليها مشرف إن جهل حالها. قال: وإذا عادى الوصي المحجور فإنه يعزل 
ولا يمن عدو على عدوه بشيء من أحواله. (لا بيع الوصي عبداً بحسن القيام بهم) من المدونة: 
لا يبيع الوصي عقار اليتامى ولا العبد الذي أحسن القيام بهم إلا أن يكون لبيع العقار وجه من 
ملك يجاوره فيرغبه أو ما لا كفاية في غلته» وليس لهم ما ينفق منه عليهم فيجوز بيعه. ومن 
الاستغئاء: إن كان للمحجور رقيق وماشية ودواب فمن حسن نظر الوصي له بيع ذلك» ويعوض من 
ثمنها ما هو أغبط له ويحبس له من الرقيق ما يصلح له وفي حبسه المصلحة له» وكذلك الدواب 
إن كان في حبسها فضل لنتاجها والغئم والبقر إن كان في حبسها نظر وغبطة وإلا بيعت (ولا 


٠‏ الثاني: قول المصئف «وإنما يوصى على المحجور عليه أب» هذا إذا كان الأب رشيداً كما 
تقدم في كلام ابن عرفة حيث قال: إن كان بالنظر محجور اخحتص بالأب الرشيد» فأما إن كان 
الأب سفيهاً وهو في ولاية أبيه فللجد الولاية على ولد ولده ويوصى عليهم ويكون وصيه وصياً 
عليهم. وقيل: لا يكون وصيه وصياً عليهم. قال في العتبية في رسم المحزم من سماع ابن 
القاسم من كتاب النذور: وسفل عن رجل حلف في رقيق لابنه أن يبيعهم بشمن سماه 
وللحالف أب فقال له: أنا أبيعهم ليس هم لك» فقال له أسفيه هو؟ يريد الحالف فقال: لا. 
فقال: لا أرى أن يبيعهم. قال ابن رشد في قوله ولا أرى أن نبيعهم إذا لم يكن سفيهاه دليل 
على أن له أن يبيعهم إذا كان سفيهاً فجعله ذ في حكم الوصي على ولد ابنه ما دام ابنه سفيهاًء 
فيلزم على هذا أن يكون وصي الأب وصياً على ولد الولد الذين إلى نظره باإيصاء الأب» وهر 
نحو ما في مختصر ابن شعبان عن مالك أن للموصي أن يزوج بنات يتيمه بعد بلوغهن وإن 
رضي الأب بذلك قبل أن يبلغن لم يلتفت إلى رضاه لسقوط ولايتهن كاليتامى. قال ابن وهب 
في سماع أصبغ والرفع إلى السلطان أحسن وأبين من ذلك أي مما في مختصر ابن شعبان 
ما في كتاب ابن المواز أن المولى عليه إذا قتل وله ولد ولد صغير أن وصي الأب أولى من 
عمومة ة الصبي بالدې» وقد کان بعض شيوخنا لا يرى وصي الأب وصياً على صغار الولد 
الموصى بهم وبالله التوفيق. انتهى. 


وخكى القولين ابن رشد أيضاً في سماع أصبغ من كتاب اللكاح في شرح مسألة تزويج 
السفيه أخته أو وليته» ونقله ابن سلمون في وثائقه في ترجمة السفيه والمحجور ولا وصي من 
قبل الأب ونصه: وأما نكاح الوصي بنات محجوره فالرواية بذلك منصوصة عن مالك» ومعناه 
في الأيكار والثيبات اللائي لم يملكن أمور أنفسهن وقد كان بعض الشيوخ يقول: إنه لا يكون 
وصياً على ولد محجوره إلا بتقديم السلطان» فعلى هذا لا يزوج واحدة من بناته. . وفي مسائل 
ابن الحاج قال: اختلف الشيوخ في الرجل إذا كان ا ا 
للوصي أن ينظر على ابن السفيه كما ينظر على أبيه أم لا؟ فذهب ابن زرب إلى أنه لا ينظر 
عليه إلا بتقديم. ولف ابن نات وان اا فى ذلك لقالا إنه ينظر عليه كما ينظر على 
أبيه قال: والقضاء عندنا بذلك انتهى. وأما مقدم القاضي فقال ابن سهل في باب الحجر في 
ترجمة مقدم القاضي هل له التكلم على أولاد محجوره دون تقديم أم لا: 0 
الروايات أن له ذلك والذي جرى به عمل القضاة أنه لا يكون له ذلك إلا بتقديم. وانظر كتاب 
الأقضية منه في الكلام على الاستخلاف والله أعلم. 


الثالث: إذا قدم القاضي ناظراً على اليتيم ثم ظهر وصي من قبل الأب فله رد أفعاله. 
نقله البرزلي في الوصايا. وفيه أيضاً: إذا أوصى لشخص ثم ظهر شخص آخر بوصية فانظره. 
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ولا لأر إلا بحضرة الکہیں 


ص: (ولا التركة إلا بحضرة الكبير) ش: وسواء أراد الوصي بيع التركة لقضاء الدين أو لتنفيذ 
الوصايا أو لغير ذلك؛ فإن لم يكن الأكابر حضوراً رفع الأمر للحاكم فيأمره بالبيع ويأمر من 
يلي معه البيع للغائب أو يقسم ما ينقسم. قال في المدونة في كتاب الوصايا: ولا يبيع الوصي 
على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابرء فإن كانوا بأرض نائية وذلك حيوان أو عروض رفع 
ذلك إلى الإمام فأمر من يلي معه البيع للغائب انتهى. قال في العتبية في رسم سلف من سماع 
عيسى من كتاب الوصايا. 

مسألة: وسكل عن الوصي يبيع المتاع بغير إذن.الورثة قال: فإن كانوا كباراً قد رضي 
حالهم ونساء ثيبات أو متزوجات قد برزن ورضي حالهن فلا يبيع إلا بإذنهن» فإن باع رد 
امتاع لأنه إنما أوصى بالآخرين الذين يولى عليهم ولم يوص إليه بهؤلاء إما هؤلاء شركاء في 
هذا المتاع. قيل له: فإن فات وأصاب وجه البيع فكأنه يقول مضى؟ قال أصبغ: لا أرى ذلك 
وأرى للورثة رده إلا أن يكون له ثلث موصى به مع ذلك يحتاج إلى تحصيل المال وبيعه وجمعه 
فيكون ذلك له إلا العقار والرباع فلا أرى ذلك له دونهم لأنه مأمون. وأنه مما يقسم وقسمته 
غير ضررء وإن لم يكن له ثلث على ما وصفت فهو مردود على الورثة البالغين المالكين 
حصصهم أو يأخذون مما بلغ كالشركاء في السلع المفترقة التي لا تجمع في القسم فهم 
كالشركاء الأجنبيين للميت. قال ابن رشد: قول ابن القاسم فيما باع الوصي على الصغار من 
امال والمتاع المشترك بينهم وبين الكبار أن البيع يرد ما لم يفت» فإن فات من يد المشتري ببيع 
أو هبة أو بتحويله عن حاله مثل أن يكون ثوباً فيصبغه أو غزلاً فينسجه أو طعاماً فيأكله وما 
أشبه ذلك وقد أصاب الوصي وجه البيع مضى» وهذا استحسانء والقياس أن لا ينفذ البيع على 
الكبار بحال» فات أو لم يفت. وكذلك قال سحنون: لا يجوز بيع الوصي على الكبار بقليل 
ولا كثير» أصاب البيع أو لم يصبء لأنه مالهم وهم أحق وأولى بالنظر لأنفسهم. قال: وهم 
أيضاً أولى بكل ما باع من مال الميت إذا كان لهم رأي في شراء شيء هما يباع من التركة في 
ثلثه فكيف يجوز أن يباع عليهم مالهم أنفسهم بلا مرادهم هذا خطأ. وكذلك قول أصبغ 
أيضاً أن البيع يمضي إذا فات إن كان له ثلث موصى به إليه فيحتاج إلى تحصيل المال وجمعه 
وبيعه إلا في العقار استحسان أيضاً. والقياس لا ينفذ على الكبار البيع في حظوظهم من ذلك 
كله إلا يإذنهم كالشركاء الأجنبيين للميت. 

ولأشهب في كتاب ابن المواز: وللموصى أن يبي الحيوان والرقيق والعقار لتأدية الدين 


التركة إلا بجضرة الكبير) من المدونة: لا يبيع الوصي على الصغار التركة إلا بحضرة الأكابرء فإن 
كانوا بأرض نائية رفع ذلك إلى الإمام فأمر من يلي معه البيع للغائب. وانظر ترجمة بيع الوصي من 
الوصايا الأول من ابن يونس؛ وانظر فيه صلح الوصي عن اليتيم وتأخيره الدين والأكل من مال 
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وتنفيذ الوصية وإن كان في الورثة 1 يولى عليهم أو كانوا کبارا» وقد قيل: إنه ليس له 
بيع شيء من العقار إلا الفلث وهو أحب حب إلي» وقد مضى في رسم الشجرة من سماع ابن 
القاسم طرف من هذا المعنى وبالله التوفيق انتهى. ونص ما أشار إليه في رسم الشجرة: وسثل 
عن الوصي يريد متاع الرجل مساومة ويرى أن ذلك خير له مثل ما يسومه الرجل في الدار 
وما أشبه فينهيه ويرى أن بيعه غبطة قال: لا بأس بذلك باع مساومة أو ممن يزيد إذا كان ذلك 
منه على وجه النظر. قال ابن رشد: ل ا 8 0 
الصغار إذا باع بإذن الكبار أو في الوصي على الصغار إذا لم يكن لأحد معهم في ذلك 
مشترك؛ وأما إذا كان وصياً على الصغار وهم شركاء مع الكبار فيباع الجميع بغير إذنهم فلا 
يجوز ذلك عليهم» وكذلك إذا كان وصياً على الثلث فباع بغير إذن الورئة وبالله التوفيق. وقال 
في النوادر في كتاب الوصايا: قال أشهب في اجموعة خاب ابن المواز في الوصي يبيع 
الرقيق والحيوان وغيره يريد لإنفاذ وصاياه وفي الورثة غا ئب كبير لا يولى عليه فذلك له» 
وكذلك لو كان عليه دين. ولو أوصى بوصية أو بالثلث صدقة أو غيرها والورثة كبار كلهم فله 
بيع العقار وغيره» وفيها قول إنه ليس له بيع شيء من العقار إلا الفلث وهو أحب إلي» وكل 
ما له فيه بيع العقار فله ابع ما سواه من الحيوان وغیره» وإذا لم يكن عليه دين ولا أوصى بوصية 
ولم يترك عقاراً والورئة كلهم كبار غيب أو بعضهم غيب فله بيع ما كان من العروض والحيوان 
ا با هر محمد: أو قربت غيبتهم فليس 0 
5 البعيدة. قال ابن القاسم: إذا رفع ذلك إلى السلطان حتى يأمره أو يأمر 


ومن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز. قال 5 القاسم وأشهب: إذا كانوا أصاغر 
وأكابر فلا بيع حتى يحضر الأكابر. قال ابن القاسم: وإن غابوا بأرض نائية وترك حيواناً ورقيقاً 
وعروضاً فله بيع ذلك» ويرفع ذلك إلى E‏ الغائب. قال أشهب: إن 
قربت غيبتهم فليبع ما يخاف عليه ويرى أن بيعه أفضل للجميع ويقسم الثمن إذا قدمواء وإن 
شاء قسمه في غيبئهم. ثم من تلف حقه كان منه صغيراً كان أو كبيرأء وكذلك إن كان 
0 قال سحنون: كيف ببيع على الورثة الكبار الغيب بغير أمر السلطان وكيف يقسم 

ا وقال اللخمي في كتاب القسمة بعد أن 
ا المتقدم: وأصل الذهب . والمعروف منه أنه لا يقسم الموصى على الغيب الكبار ولا 
يبيع للدين ولا لغيره» ولو جاز أن يقسم الفلث من الثلثين لجاز أن يقسم بين الصغار والكبار 
انتهى. ونقله ابن عرفة في كتاب القسمة وقبله. : فيتحصل من هذا أنه اختلف هل يجوز بيع 
الوصي التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا إذا كان الورثة غيباً كباراً أ أو فيهم غائب كبير أم لا؛ 
فأجاز ذلك أشهب حتى في العقار ومنع ذلك غيره وهو المعروف من المذهب حتى يرفع إلى 
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السلطان فيأمره بالبيع أو يأمر من يبيع معه للغائب؛ أو يقسم ما ينقسم. . وإذا كان هذا القول هو 
العروف في الذهب تأحرى أن 6 مرجع ا ویرد إن وقع» وما 


فرع: فإن مات في سفر فلأأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يقل حمله. قاله في النوادر: 
لدي ار ی كاب الم عن أي خمران أن من بات فى بغر ورم ا قا فيه ولا 
عدول ولم يوص فاجتمع المسافرون وقدموا رجلاً باع هناك تركته» ثم قدموا بلد الميت فأراد 
الورثة نقض البيع إذا لم يبع يإذن حاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعلته جماعة الرفقة 
من بيع وغيره فجائز. قال: وقد وقع هذا لعيسى بن مسكين وصوب فعله وأمضاه. وذكر 
الداودي أنه مر بتركة رجل غریب يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولون ودفع الشمن إلى 
ثقاة من أهل المغرب وأمرهم بالببحلث عن ورات فإن يعس منهم تصدق به على الفقراء. وذكر 
رجل أنه تسلف من الميت ديناراً فأمره يع لأولعك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع 
أنتهى . 

تنبيه: علم ما تقدم أن تنفيذ الوصايا من قضاء دين أو وصية أو بالثلث أو صدقة أو 
غيرها لوصي الميث» ويفهم ذلك أيضاً من كلام المدونة في الوصايا وفي القسمة. 2 
اللباب: وتنفيذ الوصية لوصي اميت انتهى. وسيأني في كلام المصئف أن للوصي اقتضاء ما 
للوصي من الديون والتأخير بالنظرء ويأني هناك حكم قضاء الوصي ما على الميت من الدين إذا 
لم يشهد به غيره» وكذلك حكم ما عليه من الوصايا والحقوق دون غيره. ومسألة اختلاف 
7 الوصايا والديون مع الوارث في البيع نقلها في اللباب» وحصل ابن رشد في البيان في 

سم الوصايا الثاني من سماع أشهب من كتاب الوصايا الأول حمسة أقوال؛ وأطال الكلام في 
1 فليراجعه من أراده. ومسألة إرسال الوصي مال الورثة ذكرها في المدونة في كتاب الوديعة» 
ومسألة رسال القاضي مال الورثة ذكرها في ا ا متخب وفي أواخر باب الأقضية من ابن 
عرفة وفي آخر القسم الخامس من الركن السادس من تبصرة ابن فرحون وفي باب الجهاد من 
حاشية المشذالي. 


فرع: ذكر البرزلي عن ابن رشد مسألة وهي ما | إذا باع الوصي عقاراً أكثر من حصة 

اميت وفرقه؛ أنه لا رجوع على الوصي. والمسألة في مسائل الوصايا من نوازل ابن رشد 
ونصها: وكتب إليه القاضي عياض يسأله عن رجل أسددت إليه وصية بثلث فنظر مع الورثة في 
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التركة شخص يشارك فيه بعض الورثة وغيره فبيع فيما بيع واشتراه الشريك الوارث وتوزع ثمنه 

على قدر المواريث والوصية» فلما كان بعد مدة تأملت القصة فإذا قد وقع فيها غلط ووهم وقد 
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بيع من الربع من.المواريث أكثر من نصيب الميت؛ وتبين ذلك وثبت ووجب له الرجوع بالئمن 
في التركة إذا لم يحز سائر الأشراك بيع الزائد» فأحذ من كل وارث مصابه وبقي ما للثلث وقد 
فرق كما ذكر. فأجاب: لا ضمان على الوصي فيما نفذه مما يجب من الشمن للحصة الزائدة 
على حق اليت» ويرجع المبتاع بما ناب الموصي من ذلك ويرجع هو على من وجد من الموصى 
لهم المعينين» وتكون المصيبة منه فيمن لم يجد منهم وفيما فرق على المساكين غير المعينين على 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك الذي نعتقد صحته وبالله تعالى التوفيق انتهى. 

مسألة: قال ابن رشد في نوازله في باب الوصايا: إذا أوصى بوصية أفك أسير أو غير 
ذلك وجوه البر وجعل تنفيذ الوصية إلى رجل أجنبي أو وارث وشرط في تنفيذ الوصية دون 
مشورة قاض ولا تعقب حاكم» فلا يجوز لأحد من القضاة والحكام أن يتعقب شيعاً من ذلك 
ولا ينظر فيهء والأمر في ذلك للورثة؛ فإن كانت الوصية مما يبقى لهم فيه منفعة كالعتق وشبهه 
كان لهم أن يقوموا حتى يعلموا أنها قد نفذت» كان المتقدم لها وارثاً أو أجدبياً. وإن كانت 
الوصية ما لا يبقى لهم فيه منفعة كالصدقة فلا قيام لهم في ذلك إلا أن يكون المنفذ وارثاً 
انتهى. قال في النوادر أيضاً قبل ذلك بنحو الورقة في باب الوصايا: سؤال سأله عنه القاضي 
عياض ونصه المقدم على تنفيذ ثلث اميت إذا أراد مقاربة الورثة ومسامحتهم وقد جعل له في 
التقديم أنه لا اعتراض عليه من حاكم وغيره بوجه من الوجوه» هل للحاكم النظر في تحصيل 
اثلث والحوطة عليه ثم بعد ذلك يفوض نظره إليه إذ التفويض ما هو في التفريق وحده أم لا 
سبيل للحاكم إليه؟ فأجاب: لا يجوز للمقدم على تنفيذ الثلث مقاربة الورئة ولا مسامحتهم في 
ذلك» وإن اتهمه القاضي بذلك شرك معه من يثق به في تحصيل الثلث» ثم يكل تنفيذ ذلك 
إليه في الوجوه التي جعل تنفيذها فيه أو بما يراه باجتهاده إن كان فوض إليه النظر في ذلك 
لقول الموصيء ولا اعتراض عليه من حاكم ولا غيره. وهذا في الوصي الأمون» وأما في غير 
المأمون الذي يخشى عليه على الوصية ولا ينفذها فيكلفه إقامة البينة على تنفيذها على معنى ما 
وقع في سماع أشهب من كتاب الوصاياء فإن لم يأت بالبينة على ذلك ضمن إن كان سارقاً 
معلناء وإن كان متهما ولم يكن بهذه الصفة استخلف ولم يضمن إلا أن ينكل عن اليمين. 
وان كان مأموناً لم تكن عليه يمين وهو محمول على أنه مأمون حتى يثبت أنه غير مأمون 
انتهى. وما ذكره عن سماع أشهب هو في رسم الوصايا من كتاب الوصايا الثاني ونصه: 
وسمعته يسأل عمن أوصى إلى رجل بوصايا من ععق وصدقه وغير ذلك فأراد الورثة أن 
يكشفره عنها وأن يطلعهم عليه فقال: أما الصدقة فليس لهم أن يكشفره عنها إذا كان غير 
وارث إلا أن يكون سفيهاً معلداً مارقاً فيكشف عن ذلك: ولهم أن يكشفوه وإن كان غير 
وارث ولا سفيه عن العتق لان ذلك يعقد لهم الولاء. فأما إذا كان الموصى إليه سفيهاً معلناً 
فأرى أن يكشف عن ذلك کله فإن من الأوصياء من يقبض عن الوصية فلا ينفذ منها شيئاً. 


قال ابن رشد: هذا كما قال إن الوصي يكشف عما جعل إليه من تنفيذ الوصية بالصدقة وغير 
ذلك ما لا يبقى فيه منفعة للورثة إذا كان سفيهاً معلنا مارقاً يبين ما تقدم من قوله في سماع 
ابن القاسم في أنه ليس للورثة أن يقوموا معه في تنفيذ الوصية إلا أن يكون ما يبقى له فيه 
منفعة كالعتق وشبهه. وقوله: «أنه يكشف عن ذلك إذا كان سفيهاً معلناً مارقة معناه أنه يكلف 
إقامة البينة على تنفيذ الوصية» فأما إن لم يأت ببينة على ذلك وتبين نقيضه عليها أو استهضامه 
لها ضمه إياها وإن لم يكن بهذه الصفة من الاشتهار بالسفه والمروق واتهم استحلف» فإن نكل 
عن اليمين ضمنء وإن كان من أهل العدل والثقة لم تلحقه يمن وهو محمول على الثقة 
والعدالة حتى يعرف خلاف ذلك من حاله اه. وبال التوفيق. ونص ما أشار إليه في أول سماع 
ابن القاسم. قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكاً قال في الرجل يوصي بأن 
يعتق عنه وأن يحمل عنه في سبيل الله ويستخلف على ذلك وارثا فيريد بعض الورثة أن ينفذ 
ذلك وينظر فيه معه قال: إن كان وارثاً رأيت ذلك عليه» وإن لم يكن المستخلف وارثاً فليس 
ذلك عليه إلا فيما تبقى منفعته للورثة كالعتق وما أشبهه. قال ابن رشد: هذا كما قال وهو جما 
لا احتلاف فيه أن الرجل إذا استخلف على تنفيذ وصيته وارثاً من ورثته فليس له أن يغيب 
على تنفيذ ذلك دون سائرهم ولمن قام مع ذلك أن ينفذ ذلك وينظر معه مخافة أن يكون 
أوصى إليه والوصية للوارث لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة» سواء سمى الميت ما ينفذها فيه من 
عتق أو صدقة . قال في البيان: أو با سوى ذلك من وجوه البرء أو كان قد فوض إليه حيث 
أراه الله وأنه اسعخلف على ذلك غير وارث فليس عليه أن ينفذ عليه شيا من ذلك بحضرتهم؛ 
ولا لهم أن يكشفوه عن ذلك. قال في الرواية: إلا فيما تبقى منفعته للورثة كالعتق وشبهه 
والمنفعة التي تبقى في العتق هو الولاء الذي ينجر عن المتوفى إلى من يرثه عنه فلا يختص بذلك 
الورثة دون غيرهم إذ قد يرثه من لا يتجر إليه من الولاء شيء وهم البنات والاخحوات 
والزوجات والأمهات والجدات؛ وقد ينجر إلى من لم يرئه من حجب عن ميرائه من الإخوة 
والعصبة .فألحق في كشف الوصي الأجنبي عن العتق إغا هو من يتجر إليه الولاء عن الميت وإن 
لم يكن وارثاء ولا كلام لمن ينجر إليه الولاء عنه» وإن كان وارثاً له. والذي يشبه العتق في 
بقاء المنفعة للورثة هو الإخدام والتعمير والتحبيس. فأما الإخدام والتعمير فالحق فيه لجميع الورثة 
لأن المرجع في ذلك إليهم» وأما التحبيس فمنه ما يرجع إلى أقرب الئاس بالنحبس» ومنه ما 
يختلف هل يرجع إلى ورثته أو إلى أقرب الناس به؛ فالحق في باحبس الذي يرجع إلى أقرب 
الناس بامحبس لمن رجع إليه منهم» والحق في الحبس الذي يختلف هل يرجع إلى ورثته أو إلى 
أقرب الناس إليه لجميع ورثته وأقاربه من الرجال والنساء من قام منهم كان له كشفه عنه حتى 
يعلم أنه قد أنفذه لما قد يكون له فيه من المنفعة باتفاق أو على احتلاف. وهذا في الوصي 
المأمون» وأما غير المأمون فيكشف عن الوصايا من العتق والصدقة بالعين وغير ذلك على ما قاله 
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في رسم O a‏ د ا 
الصدقة وغيرهاء وهو محمول على أنه مأمون حتى يتبين أنه غير مأمون. وعلم من لفظ 
السماعين المذكورين أنه لا فرق في الحكم المتقدم بين أن يشترط الوصي للموصي تنفيذ الوصية 
دون مشورة قاض ولا تعقب حاکم» وأنه لا اعتراض عليه من حاکم وغيره بؤجه من الوجوه 
كما ذكر ذلك في السؤالين في النوادر ولا يشترط ذلك كما في لفظ السماعين المذكورين 
والله أغلم. ومن هذا المعنى مسألة كتاب الوديعة والشهادة من المدونة ونصها على ما في كتاب 
الوديعة: ولو أمرته بصدقة على قوم معينين فإن صدقه بعضنهم وكذبه بعضهم ضمن حصة من 
كذبه» ولو أمرته بصدقة على غير معينين. صدق مع بمينه إن لم يأت ببينة انتهى. قال أبو 
الحسن: هذه المسألة تبين مسألة كتاب الشهادة قال فيه: فإن كانوا غير معينين صدق ولم يذكر 
هناك يميناً. ابن يونس: يحلف إذا كان متهماً التهى. ومن هذا المعنى كشف وارث المحجور 
الوصي عما بيده فقال ابن رشد في نوازله في كتاب الصدقات: وليس للوارث المحجور ولا 
لوليه أن يكشف الوصي عما بيده حجوره ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده» ولكن للقاضي أن 
يجبر الوصي على أن يشهد لليتيم با له بيده انتهى. ونقله ابن سلمون في الوصايا ونصه: وسكل 
ابن رشد في رجل له ولي محجور وله مال وتصدق عليه بصدقات وننحل نحلاً فطلب هذا 
الرجل من وصيه أو من الحاكم نسخ تلك العقود وقام في الكشف لوصيه عما في يده من مال 
المحجور إذا زعم أنه وارثه وأن المال لما توفي هذا الحجور صار إليه» هل له في ذلك حجة أم لا؟ 
فقال: ليس لوارث اليتيم أن يستكشف وصيه عما له بيده من الال أو يخاصمه في ذلك ولا أن 
يأخذ منه نسخ عقوده؛ وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بماله بيده؛ فإن أبى من ذلك أخذه 
الحاكم ببيانه أن يوقف فيعين مال اليتيم عنده انتهى. وقال في العتبية في رسم الأقضية الثاني 
من سماع أشهب من كتاب الوصاياء وسكل يعني مالكاً فقيل له: إن سيدي كاتبني ا 
إلي فسألني بعض موالي وهو ولد سيدي عما في يدي وعما ربحت' فيه وأنا عند الناس كما 
أحب» أفذلك علي؟ قال: لا أرى ذلك عليك» أليس ما في يدك مال معروف؟ قال: بلى ولکنه 
يريد أن يعلمه ويعلم ما ربحت فيه. قال ابن رشد: وقوله: «وأوصى إلي» يريد أنه أو أوصى إليه 
بالنظر على بنيه فلم ير عليه أن يخبره با ربح في مال اليتيم الذي هو ناظر فيه لولده لأن 
رمي ا إلا إذا خيف عليه أن يكون قد أتلفه؛ وهو محمول على 
الأمن من ذلك حتى به يثبت خلاف ذلك من حاله فإذا كان ما في يده من المال معروفاً فلا 
يلزمه أن يكشف عنه ولا يخبر با ربح فيه لأن ذلك غضاضة عليه إذ لا يفعل ذلك إلا من لا 
يوثق به وسيده قد استأمنه ووثق به فهو محمول على ذلك انتهى. ومن هذا المعنن كشف المرأة 
الموصى إليها بولدها إذا a‏ ل ا ا 
الوصايا الأول ونصه: وسعل مالك عن امرأة هلك زوجها وأوصى إليها بولدها وبما كان له من 
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مال» فتروجت الرأة وحيف على الالء أترى أن يكشف؟ قال مالك: إن كانت المرأة لا بأس 
بحالها فلا أرى ذلك» وإن كانت بخلاف ذلك كشف ما قبلهاء قال ابن رشد: إنما قال إنه 
يكشف ما قبلها إن كان يخاف على الال عندها ولا يكشف إن كان لا بأس بحالها ولم يبين 
ما تحمل عليه من جهل حالهاء والظاهر من قول مالك في رسم الوصايا من سماع أشهب بعد 
هذا أن الرأة إذا تروجت غلبت على حال أمرها حتى تعمل ما ليس بصواب أنها عنده محمولة 
على الخوف عليها إذا تزوجت فيكشف ما قبلها إلا أن يعلم أنه لا بأس بحالها. وقال ابن 
المواز: قال ابن القاسم: ووجه ما سمعت هذا في الال أن ينظر إلى حالهاء قإن رضي حالها 
وسيرتها والمال يسير لم يؤخذ منها. محمد: ولم يكشف إن كان الال كثيراً ولا هي مقلة 
وخيف من ناحيتهاء وأرى أن ينزع الال منها. وقاله أصبغ. وهي على الوصية على كل حال 
إلا أن تكون مبرزة إلا من إبقاء المال عندها بعد النكاح في الحزم والدين واليسر والحرز فيقر 
بيدها, , e‏ : 

قلت: وإذا خيف على الال عندها فنزع منها ولم تعزل هي عن الوصية فليقدم معها من 
يكون الال عنده ويشاورها في النظر. انتهى وبالله التوفيق. ص: (ولا يقسم على حاكم 
غائب بلا حكم) ش: هذا نحو قوله في قسمة المدونة: إذا كان في الورثة كبير غائب لم جز 
قسمة الوصي عليه ولا يقسم لغائب إلا الإمام ويوكل بذلك» ويجعل ما صار له بيد أمينء 
وليس للوصي أن يقول أبقوا حق الغائب بيدي. انتهى أوله بالمعنى. وقال البرزلي في مسائل 
القسمة: سكل أبو محمد عمن هلك وترك ورئة أحدهم غائب وترك حائطاً اقتسموه بمحضر 
جمع لا بأمر السلطان وعزلوا للغائب سحظه ووقع الببع في بعض تلك الحظوظ والاستغلال في 
بعضها والعمارة ثم قدم الغائب» هل يمضي القسم عليه أم لا؟ وهل تكون الغلة لمن اغتل أم 
لا؟ وهل يمضي البيع والتفويت أم لا؟ فأجاب بأن القسمة فاسدة وترد البياعات» وما اغتله 
لمتقاسمون فعليهم رده أو مثله إن كان له مثل» أو قيمته إن لم يكن له مثل ويكون بينهم. وما 
اغتله المشترون فإن كانوا عالمين بالغائب فعليهم رد حظه إليه من الغلة» وإن كانوا غير عالمين فلا 
شيء عليهم من الغلة ويكون لهم أجر قيامهم وتعبهم. البرزلي: هذا نحو قوله في المدونة وذكر 
ما تقدم. ص: (والاثنين حمل على التعاون) ش: قال في الوصايا الأول من المدونة: وإن أوصى 
إلى وصیین فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا نكاح ولا غيره دون صاحبه إلا أن يوكله. قال 
غيره: لأن لكل واحد منهما ما لصاحبه. قال ابن القاسم: فإن احعلف نظر السلطان ثم ولا 


کا سمت 
اليتيم وسلفه منه أو من أمانة بيده. (ولا يقسم على غائب بلا حاكم) لو قال: وإذ لا يقسم على 
غائب بلا حاكمة لناسب ما تقرر. (ولالنين حمل على التعاون) من المدونة: من أوصى إلى وصيين 
فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا نكاح ولا غيره دون صاحبه إلا أن يوكله. ابن عرفة: وسواء 
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يخاصم أحد الوصيين خصماً للميت إلا مع صاحبه. ومن ادعى على الميت دعوى وأحدهم 
حاضر خاصمه ويقضى له ويكون الغائب إذا قدم على حجة اليت انتهى. زاد اللخمي إثر قول 
المدونة: ولا يخاصم أحد الوصيين حصماً للميت إلا مع صاحبه إلا أن يوكله أو يكون غائباً 
انتهى. وقال ابن حارث في أصول الفتوى: ولا يخاصم أحد الوصيين دون صاحبه فيما يطلبونه 
من مال الميت» وجائز أن يخاصم أحدهم فيما يطلب به الميت لأن القضاء على الغائب جائز 
ويكون الغائب على حجته انتهى. فإن أنكح أحدهم بغير إذن الأحر فقد تقدم في الدكاح أنه 
نكاح فاسد» فإن باع أو اشترى دون صاحبه وأراد صاحبه رده رفعه للسلطان. قال اللخمي: 
فإن فعل وأراد الآخر رد فعله» فإن رآه صواباً أمضاه وإلا رده» فإن فات المشتري بالبيع كان 
على الذي انفرد بالبيع الأكثر من الثمن أو القيمة» وإن اشترى وفات البائع بالشمن كانت السلعة 
المشتراة له وغرم الشمن. وقال أشهب: إلا في الشيء التافه الذي لا بد لليتيم منه مثل أن يغيب 
أحدهما فيشتري الباقي الطعام والكسوة وما يضر باليتيم استئجاره انتهى. ونقله في التوضيح: 
وقال في آخر كتاب الرهون من مختصر المدونة لابن أبي زيد: وللوصي أن يرهن من مال اليتيم 


أوصى إليهما على سبيل المعية والشركة في زمان أو في زمانين. وقوله: «إلا أن يوكله» زاد في 
الموازية: إلا ما لا بد مئه من الشيء الثافه من الطعام وما لا بد منه مما يضر بهم تأخيره فهو خفيف 
إذا غاب الآخر وأبطأ اه. انظر إذا كان مشرف على الموصي قال ابن سلمون: ما فعله الوصي بغير 
علم امشرف مضى إن كان سداداً فإن أراد المشرف أن يرد السداد لم يكن له ذلك والمال لا يكون 
إلا عند الوصي لا عند المشرف. وقال ابن رشد: ليس نكاح أحد الوصيين بمنزلة إنكاح الوصي دون 
إذن المشرف» المشرف ليس بوصي ولا ولي ولا له من ولاية العقد شيء إما له المشاورة التي جعلت 
له خاصة. (فإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم) ابن شاس: إن مات أحدهما استقل الآخر. ابن 
عبد السلام: هذا بعيد في الفقه. ابن عرفة في الموازية لابن القاسم: لو مات أحدهما ولم يوص فإن 
كان الباقي بين العدالة والكفاءة لم يجعل معه القاضي غيره» وروى محمد: إذا عزل أحد الوصيين 
بجئاية لم يجعل مع الأخ غيره: وروى علي: يجعل معه غيره ومال إليه سحنون. ومن المدونة: إن 
احتلف نظر السلطان. واللخمي: إن رد السلطان ما فعله أحدهما صواباً أثبته وإن كره الآحر. ورشح 
البرزلي في نوازله إن فعل قعلاً لو رفع للحاكم لم يفعل غيره فإنه يكون كأن الحاكم فعله. (وليس 
لأحدهما إيصاء) عيسى: للوصي أن يوكل في حياته وعند موته. قاله مالك وجميع أصحابه. ابن 
رشد: لا حلاف بينهم فيه» إما الخلاف في الوصيين المشترك بينهما في الإيصاء هل لأحدهما أن 
يوصي با إليه من الوصية أم لا على ثلاثة أقوال: الأول أن ذلك له ولو إلى من ليس معه في الوصية. 
أنت الرواية بهذا عن مالك وهو ظاهر قوله.في المدونةء وهو ظاهر قول عيسى هذا. الثاني ليس له ذلك 
وهو إلى من معه في الوصية وهو ظاهر قول سحنون. الثالث أنه ليس له ذلك لا إلى شريكه في 
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رهناً فيما يبتاع له من مصالحه كما يتداين عليه» ولا يدفع أحد الوصيين رهناً من التركة إلا 
يإذن صاحبه وإن اختلف نظر الإمام وكذلك البيع والنكاح انتهى. والله أعلم. 

تنبيه: قول المصدف حملاً على التعاون هذا إن أطلق الميت» وأما إن نص على اجتماع أو 
انفراد فلا إشكال أنه يتبع. قاله في التوضيح وغيره. وقال ابن سلمون: فإن قدم على الميت 
وصيان فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالنظر عن صاحبه إلا أن يشترط المقدم أن من عاقه منهما 
عائق انفرد صاحبه به فيكون له ذلك عند العائق اه. 

مسألة: قال ابن سهل في أحكامه في أوائل مسائل السفيه: وقالوا في رجل أوصى على 
ابنه إلى فلان وفلان فمن مات منهما أو غاب فالباقي في منفرد فثبت سخطة أحدهما فإن 
للقاضي أن يوكل مع الباقي ناظراً مأموناً ولا ينفردء لأن المعزول لسخطة لم يمت ولا غاب 
التهى. 

فرع: قال المشذالي في حاشيته في كتاب الوصايا الأول: قال ابن عبد السلام: انظر هل 
يتنزل المشرف على الوصي منزلة أحد الوصيين؟ قال المشذالي: وقال ابن سهل عن ابن عتاب 
في بعض أجوبته ما نصه: وسبب المشاورة كسبب الوصي أو أقوى. وانظر نوازل ابن رشد في 
النكاح فإنه قال: إن المشرف ليس بوليي ولا وصي وإنما له المشورة انتهى. ونحوه في اللياب ف 
باب الوصايا. فإن كان أحدهما مشرفاً فله أن يشرف على أفعال الوصي كلها ولا يفعل شيعا 
إلا بمعرفته: فإن فعل شيئاً بغير علمه مضى وإن كان سدداً وإلا رده وشهادة المشرف للمحجور 
جائزة بخلاف الوصي انتهى. وفي ابن سلمون في آخر ترجمة الكلام على المحجور بعد أن ذكر 
الكلام على الوصيين: وأما إذا كان على وصي فما يكون الال عند الوصي. قال أحمد بن 
نضر: وله أجر النفقة والكسوة على محجوره» ولا يكون ذلك من المشرف وإما للمشرف النظر 
في البيع والشراء إلا أن يكون برأيه» وإن فعل بغير رأيه رده إن لم يكن نظراً. وقال غيره: 
للمشرف أن يشرف على أفعال الوصي كلها من إجراء النفقة وغيرها ولا ينقلب إلا بمعرفته» 
فإن فعل شياً بغير علمه مضى إن كان سداداً وإلا رده المشرف» وإن أراد رد السداد لم يكن 
له ذلك ونظر السلطان فيه انتهى. وتقدم في النكاح عند قول المصنف: «وبأبعد مع أقرب إن لم 
يجبر کلام). ابن رشد في النوازل: على المشرف وأنه ليس بولي وما له المشورة والإجازة والرد 
إن عقد الوصي بغير إذنه والله أعلم. ومن مختصر النوازل أفتى القاضي ابن رشد أن المحجور إذا 
جرى بينه وبين المشرف على وصيه في أمر عداوة أو مخاصمة فإنه بعزل عن الإشراف انتهى. 
وهي في مسائل الدعوى والمنصومات من النوازل مبسوطة والله أعلم. ص: (ولا لهما قسم 
المال وإلا ضمدنا) ش: قال في المدونة: ولا يقسم الال بينهما ولكن عند أعدلهماء فإن استويا 
في العدالة جعلا الإمام عند أكفتهماء ولو اقتسماه الصبية فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده 
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من الصبيان انتهى. قال اللخمي: ولو جعلاه عند أدناهما عدالة لم يضمنا لأن كليهما عدل. 
ثم قال: قال مالك في كتاب محمد: فإن اختلفوا طبع عليه وجعل عند غيرهم انتهى. وقول 
المصئف: «وإلا ضمنا» أي وإن اقتسماه ضمنا وهو الذي نقله اللخمي عن ابن الماجشون. 
وظاهره ما حكاه ابن يونس وابن الحاجب أن كل واحد إنما يضمن ما بيد صاحبه. وقال 
أشهب وسحنون: .لا ضمان عليهما. 

فرع: قال ابن عات عن المشاور: إن قسم الوصيان الال فباع أحدهما دون إذن صاحبه 
لم يجز بيعه ويرده الآخر ويضمنه إن فات إلا أن يكون شرط الموصي أن من عاقه عائق فالباقي 
منهما منفرد بالوصية ففعل أحدهما جائز وقت مغيب الآخر أو شغله من غير وكالة ولا ضمان 
عليه فيما فعل حينئذ. 

قلت: هذا على مذهب ابن الماجشون لا سحنون. انتهى من مسائل الوصايا من البرزلي. 
ص: (وللوصي اقتضاء الدين) ش: تصوره ظاهر. وأما قضاء الوصي ما على الميت من الدين 
فقال في النوادر في أوائل كتاب الوصايا. قال أصبغ في الميت يشهد وصيه أن ثلثه صدقة ولا 
يشهد غيره قال: إن خفي له وأمن إذا أخرجه فليفعل ولا إثم عليه بل ذلك عليه واجب. وقد 
قال أشهب: إذا علم أن على الميت ديناً وهو لا يخاف عاقبته فعليه أن يؤديه من ت ركته 
وكذلك ما سفلت عنه من الوصايا والحقوق والديون. ولو علم أن في تركته عبداً حراً يعتق من 
رأس ماله أو في ثلئه أن عليه أن يهمله ولا يعرض له ببيع ولا خدمة ولا بغيرهاء وكذلك 
الوارث فيما علم من هذا كله وأشهد عليه الميت» وهذا الباب كثير معناه في كتاب الشهادات 
انتهى. وفي الكتاب المذكور منها أيضاً عن.ابن المواز: قال أشهب عن مالك في صغير يوصي 
له بدينار: فإن لم يشهد بذلك إلا الوصي» فإن خفي للوصي دفع ذلك فليفعل» وكذلك لو 
رفع إلى الإمام فلم يقبل شهادته فله دفعه إن حفي له. قال محمد: ولو كان كبيراً لعلف 
وأخحل» ولو كان كذلك يوقف للصبي حتى يكبر فيحلف لكان بينهم في بقاء ذلك بيده إلى 
الإيصاء وهو الذي تأوله الشيوخ على سحنون في قوله في المدونة. (ولا لهما قسم الال وإلا ضمنا) 
من المدونة: إن اختلفا نظر السلطان ولا يقسم الال بينهما وليكن عند أعدلهماء فإن استويا في العدالة 
جعله الإمام عند أكفئهما. ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان. قال 
ابن الماجشون: فإن قسما المال ضمن كل واحد ما هلك بيد صاحبه لتعديه بإسلامه إليه. اللخمي: 
ضمن كل واحد منهما جميع الال ما عنده لاستيداده بالنظر فيه وما عند صاحبه لرفع يده عنه» وكذا 
الوديعة يقدسمانها. (وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره لنظر) من المدونة: لا يجوز للوصي أن يؤخر 
الغريم بالدين إن كان الورثة كبارأء وإن كانوا صغاراً جاز ذلك على وجه النظر لهم. أشهب: وكذلك 
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بلوغه انتهى. ثم قال في آخر الوصايا الأول في ترجمة الوصي يقتضي عن الموصي الدين بغير 
بينة: ومن المجموعة قال أشهب: وللوصي أن يقضي الدين عن اميت بغير أمر. قال: إن من كان 
فيه بيئة عدول والثقة له أن لا يدفع إلا بأمر قاض لأنه لو بلغ بعض الورئة فجرح شهود الدين 
لضمن أخذت ممن قبضهاء ولو كان بأمر قاض لم يرد ولم يقبل تجريحهم لأنه حكم نفذ. وإن 
دفع الوصي إلى الغريم ثم قام آخرون فأثبتوا دينهم وجرحوا بينة الأول فالوصي ضامن ويرجع 
على الأول بما أحذ أو يغرمه القائمون أو يدعوا الوصي ثم لا يرجع الأول على الوصي بشيءء 
ولو دفع إليه بقضية لم يضمن للقائمين بعده ورجعوا على الأول بحصتهم» وكذلك قال ابن 
القاسم: إن كان الوصي عالً بغرماء اميت أو كان موصوفاً بالدين فيضمن لن أتى ويرجع على 
من أحذ وأما إن لم يعلم ولم يكن اميت موصوفاً بالدين لم يرجعوا إلا على من أخذء وقال 
في قضاء الورثة بعض الغرماء كما قال في الوصي. وقال في الصبي وقال مثله عبد الملك إذا 
تأنوا ولم يعجلوا وبعد الصياح في الدين وفعلوا ما كان يفعله السلطان فلا يضمنوا. وأما إن 
عجلوا ضمنواء فإن لم يكن عندهم شيء رجع الطارىء على الأول. قال أشهب في الوصيين 
يدفعان ديناً بشهادتهما أو الوارثين ثم يطرأ دين آخر أو وارث ثم يقدم؛ فإن دفعا بأمر قاض لم 
يضمنوا ويرجع على الأول» وإنما تقبل شهادتهما قبل أن يدفعاء وأما بعد الدفع فإن كان بغير 
أمر قاض فيضمنان انتهى. ص: (والنفقة على الطفل بالمعروف) ش: تصوره واضح. 


مسألة: قال ابن رشد في رسم أحذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب 
الجامع: أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلماً من الكبائر لا يحل ولا يجوز» وذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه 
عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع 
الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة من حائطه. ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على 
وجه السلف» ومنهم من أجاز له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعوا إليه الضرورة 
وليس عليه رد ذلك. وأما الغني فإن لم يكن فيه خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه 
فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه والشمر 
يأكله من حائطه إذا دحله. واختلف إن كان فيه خدمة وعمل؛ فقيل إن له أن يأكل بقدر عمله 
فيه وخدمته له» وقيل ليس له ذلك لقوله عز وجل: ومن كان غنياً فليستعفف© [النساء: 1] 
انتهى بالمعنى. ونقله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا والله أعلم. ص: 
E‏ كرا الو ار اا ا دكا ااا وروا 11 اا 1121 ا 1 


لو وضع من الدين أو صالح عنه حوف جحود أو تفليس. وفي العتبية: وله البيع مساومة. (والنفقة 
على الطفل بالمعروف) قال مالك: ينفق على كل يتيم بقدر مصابه. قال مالك: قال ربيعة: ولو أن 
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حاكمٌ ختنئٌ» وَدَفْعُ مَالِهِ قِرَاضاً» وَيضاعَةٌ 


(وفي خختتنه وعرسه وعيده) ش: قال في الدوادر: قال مالك: وليوسم عليهم ولا يضيق وريا 
قال:.أن يشتري لهم بعض ما يلهيهم به وذلك ما يطيب نفوسهم به انتهى. ص: (وإخراج 
فطرته وزكاته) ش: يعني أن الوصي له أن يخرج عن الصبي فطرته وله أن يخرج زكاة ماله. 
قال في النوادر: قال ابن حبيب: ويشهد فإن لم يشهد وكان مأموناً صدق انتهى. وانظر إذا 
لم يكن مأموناً هل يلزمه غرم الال أو يحلف؟ لم أر فيه نصاً. ص: (ورفع للحاكم إن كان 
حاكم حنفي) ش: تقدم الكلام عليه في الزكاة والله أعلم ص: (ودفع ماله قراضاً أو بضاعة» 
ش: قال في المدونة في كتاب الرهون: وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ولا يعجبني أن 
يعمل به الوصي لنفسه إلا أن يتجر لليتيم أو يقارض له به غيره انتهى. وسواء كان ذلك في بر 
أو بحر كما ذكره في النوادر والجواهر وابن عرفة وقيده ابن عرفة بالأمن ونصه الشيخ عن 
المجموعة والموازية. روى ابن القاسم له أن يتجر بأموال اليتامى ولا يضمن. وروى ابن وهب في 
البر والبحر. قلت: مع الأمن. قاله غير واحد انتهى. ولفظ النوادر: ومن المجموعة وفي كتاب 
ابن المواز نحوه. قال ابن القاسم عن مالك: وله أن يتجر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه. 
قاله عنه ابن وهب في البر والبحر ويشتري لهم الرقيق للغلة والحيوان من الماشية وشبه ذلك 
وذلك كله حسن» وقد فعله السلف. وقد أعطت عائشة مال يتيم لمن يعجر به في البحر وأنكر 
ما يفعل أهل العراق أن يقرضوا أموالهم لمن يضمنها وأعظم كراهيته. قال أشهب: وله أن يتجر 
مال يتيمه ببدته أو يؤاجر له من يتجر فيه أو يدفعه قراضاً أو بضاعة على اجتهاده ولا يضمن 
وله أن يودع ماله على النظر ولأمر براه» فأما أن يفعله على المعروف بن يأخذه فلا يصلح ذلك 


يشتري له ما يلهو به ون كان له سعة وسع عليه. (وفي ختنه وعرسه) اللخمي: ينفق على المولى عليه 
في ختانه وعرسه؛ ولا حرج على من دعا بأكل ولا يدعوا للاعبين. قال ابن القاسم: ما أنفق على 
اللاعبين لم يلزم اليتيم. ونقل ابن قتيبة عن عكرمة قال: لما تن عبد الله بن عباس بنيه أرسلني فدعوت 
له اللاعبين فلعبوا فأعطاهم أبن عباس أربعة دراهم. (وعيده) في الموازية: يضحي عنه من ماله وقد 
تقدم في الأضحية وتقدم يشتري له ما يلهو به. (ودفع نفقة له قلت) اللخمي: يدفع له من النفقة ما 
يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم. (وإخراج فطرته وزكاته ورجع 
للحاكم إن كان الحاكم حنفيا) في الموازية: يركي ماله ويخرج عنه وعن عبده زكاة الفطر. الشيخ: 
إن أمن أن يتحقب أو فى ابن عرفة: لهذا قال غير واحد من المتأخرين. لا يزكي الوصي حتى يرفع 
إلى السلطان لملا يكون مذهبه سقوط الزكاة عن الصغير. (ودفع ماله قراضاً أو بضاعة) روى محمد: 
إثما للوصي في مال اليتيم ما يدميه أو ينفقه. اللخمي: وحسن له أن يتجر له. ابن عرفة: وليس ذلك 
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وذكر كله ابن ا مواز لابن القاسم ولم يذكر أشهب. ومن هذه الدواوين قال مالك: وله أن 
يدفع ماله قرأضاً إذا دفع إلى أمين ولا يضمن. قال في كتاب ابن المواز: وله أن يبضع لهم 
ويبعث في البر والبحرء وله أن يودع مالهم ويسلفه. قال ابن المواز: يسلفه في التجارة فأما على 
المعروف فلا. انتهى. 


تنبيهات: الأول: فهم من قول اللصئف: «للوصي دفع ماله قراضاً وبضاعة» ومن قول 
المدونة: «وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة» ومن قول النوادر: «وله أن ينجر بأموال اليتامى» 
أنه لا يجب على الوصي التجارة بال اليتيم وهو كذلك» وإفا يستحسن له ذلك. قال ابن 
عرفة: روى محمد: إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما يدميه أو ينفعه. اللخمي: وحسن أن يتجر 
له به وليس ذلك عليه انتهى. وكلام اللخمي المذكور هو في باب الوصاياء وصرح أيضاً في 
كتاب الزكاة بأنه لا يجب عليه ذلك وتقدم في كلام النوادر أن ذلك حسن وقد فعله السلف. 


الثاني: قال في العتبية في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية: قال ابن 
القاسم: إن الضمان الذي يفعله أهل العراق في أموال اليتامى حرام يضمنونها أقواماً يكون لهم 
ربحها وعليهم ضمانهاء والسنة فيها إن كان لهم وصي ثقة لم تحرك من يده؛ وإن كان غير 
ثقة أو لم يكن لهم وصي استودعها القاضي عند ثقة. قال ابن رشد: الوجه في أموال اليتامى 
دفعها إلى من يعجر فيها تطوعاً للثواب» فإن لم يوجد فعلى سبيل القراض؛ فإن لم يكن 
أودعت عند من يوثق به» فإن تعدى عليها المودع فتسلفها ضمنها وسقط عن اليتامى زكاتها 
ولم يحل أن يضمن لأحد على أن يكون له ربحها لأنه سلف لغير وجه الله لم يبتغ به المفرض 
إلا منفعة نفسه لا منفعة المقترض اه. مختصراً. وتقدم في كلام النوادر فيما نقله ابن القاسم 
عن مالك أنه إذا أنكر ما يفعل أهل العراق أن يقرضوا أموال اليتامى لمن يضمنها وأعظم 
كراهية» فالكراهة محمولة على التحريم كما تقدم في كلامه في العتبية. وقال في النوادر أيضاً: 
قال ابن الماجشون: وليس للوصي أن يسلف أموال اليتامى على وجه المعروف ولو أخذ رهن 
وأما العمل به ما يحصل لهم فيه ربح على الوجه الجائز الذي لا حيلة فيه ظاهرأ وباطنا فله 
ذلك. انتهى بالمعنى والله أعلم. 


الغالث: تقدم في كلام النوادر عن ابن المواز وابن الماجشون أنه ليس للوصي أن يسلف 
مالهم على وجه العروف» ونص على ذلك اللخمي بزيادة فيه ولفظه: ولا يسلف ماله لان 
ذلك معروف إلا أن يكون كثير التجر لهء ويسلف الشيء اليسير نما يصلح وجهه مع الناس فلا 
بأس انتعهى. وئقله ابن عرفة عنه بلفظه وأما إسلاف الموصي ماله فقال في النوادر في كتاب 
الوصايا: قال فى المجموعة وغيرها: ولا أحب أن يركب له دابة ولا يتسلف ماله. وقاله عنه ابن 
ر في المجموعة: ومن مات في سفر وأوصى رجلاً فلا يتسلف الوصي من تركته ولا أحب 


VY‏ باب في الوصية 


وَل مَل هُوَ به 


أن يشتري من مشاعه. وقاله أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز. قال عنه ابن نافع في 
المجموعة: ولا أحب أن يتسلف من مال بيده لغيره» وأجازه بعض الئاس فروجع فقال: إن كان 
له مال فيه وفاء فأرجو إذا أشهد أن لا بأس به انتهى. وتال في كتاب الزكاة منها في ترجمة 
زكاة مال المفقود والصبي: وقال ابن حبيب: وإن استنفق مال يتيمه وله به ملاء ونحاف أن 
يعذر له به فلا بأس بذلك. وقاله القاسم بن محمد. وكان ابن عمر يسلفه ويستسلفه وإذا لم 
يكن له ملاء فلا يستسلفه انتهى. وقال في مختصر الواضحة: قال عبد الملك: وإن ترك والي 
اليتيم أن يتجر باله أو ييضع لما حشي من التغرير به وتجر لنفسه أو يضمنه أو استنفقه؛ فلا بأس 
بذلك إذا كان عنده به وفاء إن عطب» وكذلك قال مالك وأصحابه. وإذا لم یکن به وفاء فلا 
يحل له أن يستسلفه ولا أن يتجر فيه لنفسه لأنه يعرضه للتلف ولا مال له» فإك فعل فالربح له 
بتعديه» وقد ذكر ابن حبيب وهو ضامن له بعد قال: فضل هذا قول مالك وأصحابه إلا ابن 
الماجشون فإنه روى عن مالك أن الربح لليتيم والضمان على الوصي بتعديه وقد ذكره ابن 
حبيب في سماعه هذا إذا تجر به لنفسه ولا وفاء له. انتهى. 

ص: (ولا يعمل هو به) ش: قال الشارح لاو 
Ed o‏ زاد في الوسط: وقيل: إن 
عمل به على وجه یشبه قراض مثله مضى كشراء شيء لليقيم انتهى. ل 
يقول لا يمضي.مطلقاً وكذا ساق القولين في الشامل وصدر بالأول وعطف الثاني ب«قيل» 
ونصه: ولو دفع ماله قراضاً ووفيعة ولا يعمل هو بنفسبه.. وقيل: إن وقع على جرء يشبه قراض 
مثله كشراء سلعة ليتيمه لا لنفسه من التركة ونظر فيه الحاكم» وهل يوم الشراء أو يوم الدفع أو 
الآن أقوال. وقيل: تعاد للسوق فإن زاد فلليتيم وإلا مضى. وفيها: سكل عن حمارين ثمنهما 
ثلاثة دنانير وتسوق بهما بدواً وحضراً أ فأراد الوصي أخذها بما أعطى فأجازه انتهى. وظاهر: 
كلام ابن عرفة أنه موافق له ونصه لأشهب في الكتايين لا يعمل الوصي يمال اليتيم قراضاً كما 
لا يبيع منهم من نفسه ولا يشتري لهم. وقال بعض أصحابنا في كتاب آخر: إن أخذه على 
جزء من الربح يشبه قراض مثله مضى ذلك انتهى. والمراد بالكتابين المجموعة والموازية. وظاهرٌ 
كلام التوضيح أن القول الثاني من كمال القول الأول ومفرع عليه ونصه: قال ابن الحاجب: 


عليه. وروى ابن القاسم: له أن يعجر في مال اليتيم ولا يضمن. وروى ابن وهب في البر والبحر. ومن 
ابن عاث: إن كان الوصي أخا لليتيم وتجر في امال وهو مشترك فالربح له وحسن له أن يواسي منه 
اليتامى اه. انظر هل هذا سلف جر نغعاً. ابن شاس: ثم الوصي يقضي ديون الصبي ويزكي ماله 
ويدفعه قراضاً أو بضاعة. وفي نوازل ابن الحاج: للقاضي أن يفرض للوصي أحرة على نظره. (لا يعمل 
هو به) ابن شاس: اختلف في عمله هو به قراضاً فمدعه أشهب. 


ولا يعمل هو به قراضاً عند أشهب. قال في التوضيح: لأنه كمؤاجر نفسه وهو لا يجوز له 
ذلك كما لا يبيع له سلعة لنفسه. بعض أصحابنا: فإن أحذه على الجزء من الربح يشبه قراض 
مثله أمضى كشرائه لليتيم اه. وانظر عز وابن الحاجب وابن عرفة هذه المسألة لأشهب وقبول 
المصئف لذلك وإقراره مع أنها في المدونة في كتاب الرهون وهو نصها المتقدم في أول القولة 
التي قبل هذه وهو قوله: وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ولا يعجبني أن يعمل به الوصي 
لنفسه إلا أن يتجر لليتيم أو يقارض له به غيره. قال أبو الحسن: مخافة أن يحابي نفسه لأنه 
معزول عن نفسه خوف أن يحابي نفسه» فإن عمل به بنفسه فإن كان عمله مثل الجزء الذي 
سمى كان الريح بينهما على ما شرط وإن خسر لم يضمنء وإن كان الجزء أكثر من العمل 
كان له قراض مثله فإن حسر اختلف هل يضمن أم لاء والتضمين ضعيف انتهى. وقال ابن 
رشد في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا في شرح مسألة وهي: وسكل عن 
الوصي أيقارض بال اليتيم الذي أوصى إليه به؟ قال: نعم'لا بأس ولا ضمان عليه فيه وإن 
هلك إن كان دفعه إلى أمين. ابن رشد: هذا كما قال إن للوصي أن يدفع مال يتيمه مضاربة 
لأنه ينظر له بما ينظر لنفسهء ومثل هذا في الرهون من المدونة أن للوصي أن يتجر بال اليتيم أو 
يقارض به» ويكره أن يعمل هو به مضاربة. قال في الزكاة من كتاب ابن مزين: فإن عمل به 
بقراض مثله جاز ولم يكن عليه ضمان إن تلف» وإن عمل فيه بأكثر من قراض مثله فغين اليتيم 
في ذلك رد إلى قراض مثله وضمن امال إن تلف. قال يحيى بن إبراهيم: قوله في الضمان 
ضعيف انتهى. فتحصل من هذا أن المسألة في المدونة أن النهي فيها على الكراهة كما صرح به 
أبن رشد وكما هو ظاهر لفظ المدونة: وأن ما في ابن مزين من تتمة المسألة وتفسير لها كما 
نقله أبو الحسن وكما يظهر من كلام ابن رشد المتقدم والله أعلم.. 


فروع: الأول: قال المشذالي في جاشيته في الرهون: أحذ من قوله في المدونة: 
وللوصي أن يأحذ مال اليتيم مضاربة جواز الصلح على المحجور فيما ادعى عليه وخاف أن 
ينبت على الحجور أو طلب المحجور دعوى على الغير فخاف الوصي أن لا يثبت أنه يصالح 
على البعض بعطية أو يأخذه. ونص عليه صاحب الطراز. والجاميع بينهما أنه جوز دفع المال 
مضاربة مع احتمال ذهابه فضلاً عن حصول رأس امال فضلاً عن الربح. قلت: قال في 
نوازل أصبغ: سألت ابن القاسم عن الوصي» أيصالح عن الأيتام؟ قال: نعم إن رآه نظراً. قال 
ابن رشد: وقعت هله المسألة في بعض الروايات» وظاهرها أن الوصي يجوز صلحه عن 
الأيتام فيما يراه نظراً فيما طلب له وطلب به بأن يأخذ البعض ويترك البعض إذا خشي أنه 
لا يصلح له ما ادعاه أو يعطي من ماله بعض ما يطلب إذا خحشي أن يثبت عليه جميعه وهر 
نيما يطلب له فيما يطلب به والصواب أنه لا فرق بينهما. المشذالي: انظر الطرر في ترجمة 


فريي ف ةو رقم ةيف نومير ممه رمو اممف فو مهدر ةاوه روا وموم ووو ر ءارو ور هم ورر افد تبر رتور 


بيع الوصي على اليتيم داره إذا وهت أو نحشي تهدمها انتهى. 

تنبيه: وأما إبراء الوصي عنه الإبراء العام فقال البرزلي في آحر مسائل الوكالات: إنه لا 
ييرأ الوصي عنه مبارأة عامة وإنما ييرأ في المعينات. وفيه أيضاً: إنه لا يجوز إقرار الوصي والأب 
على الصغير. وتقدم في باب الإقرار عند قول المصئف «وإن أبرأ فلاا مما له قبله» كلام البرزلي 


في الإبراء العام عن اليتيم. 
الثاني: قال الوانوغي: لو عمل الوصي أو الأب في أرض الصغير مغارسة لأنفسهما كان 
لهما قيمة عملهما مقلوعا. انتهى. 


الثالث: إذا تجر الوصي بال اليتيم لنفسه» فهل يكون الربح له أو لليتيم أو يفرق بين 
المميء فيكون له والمعدم فيكون لليتيم؟ ثلاثة أقوال حكاها المتيطي ونقلها عنه الوانوغي في 
الحاشية. والذي اقتصر عليه أكثر أهل المذهب أن الربح للموصيء وهو الذي عزاه عبد الملك 
لأكثر أصحاب مالك كما تقدم في كلام مختصر الواضحة في التنبيه الفالث من القولة التي 
قبل هذه ونقله ابن فرحون في التبصرة والله أعلم. 

الرابع: قال المشذالي: قال الوانوغي: لو تجر الوصي في مال المحجور فربح» فلما رشد 
اليتيم قال للوصيء إنما تحرت على أن الربح لي وأنكر الوصي» فقال ابن عبد السلام: القول 
قول الوصي مع بمينه انتهى. وعلى هذا القول فإن الربح للوصي. 

الخامس: قال المشذالي: قال الوانوغي: لو تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع لهم 
فتلف مالهم فلا ضمان عليه. المشذالي: يريد لا يلزمه أن يغرم ذلك من ماله لمن استسلفه منه. 
وهذا إذا قال للمسلف إنما استسلفه للأيتام» وأما إن لم يقل فالضمان لازم له. قاله في الطرر. 
وكان من حق الوانوغي أن لا يترك هذه الزيادة لإعطاء كلامه سقوط الضمان مطلقاً. انتهى. 

السادس: منه أيضاً: لو كان للأيتام إخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض؛ 
ضمن الوصي لمن أنفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه انتهى. 

السابع: قال في الطرر في باب زكاة: الفطر: من بيده مال الصغير من غير إيصاء فليرفع 
للإمام» فإن أنفقه .عليه من غير إذن سلطان قال ابن القاسم: يصدق في مثل نفقة ذلك الصبي 
وزكاة الفطر قال سند: من غير إسراف إذا ثبت أنهم في نفقته وحجره» فإن تصرف في المال 
ببيع فخسر أو ببضاعة فذهب كان ضامنا کمن تجر في مال غيره بغير إذنه فإن تلف من غير 
أن يحركه فلا ضمان عليه. انتهى. 

الثامن: قال في النوادر في كتاب البيوع في ترجمة شراء ما وكل على بيعه أو أسنده إليه 
أو تسلفه منه: ومن الواضحة قال مالك: ولا أحب أن يعسلف مما أودع أو كان فيه وصياً 


باب في الوصية ولاه 
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وَاشْتِرَاءٌ م ار که ولعقبت بالثظرء إلا كحمَارَين قل مهما وَُسَوُْقَ بها الخضر وَالسَفيٌ وَل 
عل نَفْسِهِ فِي حَيَاقٍ الْمُوصِيء ولو قبل لا بَعْدَهْمَاء 


م ا ا ا ا ی 
أنتهى. ص: (والاشتراء من التركة وتعقب بالنظر) ش: قال في الوصايا: الأول: ولا يشتري 
الوصي من التركة ولا يوكل ولا يؤمن فإن فعل تعقب ذلك انتهى. قال القرطبي في تفسير 
سورة البقرة في قوله تعالى «إويسألونك عن اليتامى» [البقرة: ]]1٠١‏ . احتلف هل له أن 
يشتري لنفسه من مال يتيمه؛ فقال مالك يشتري في مشهور الأقوال» والقول الثاني أنه لا ينبغي 
أن يشتري ما تحت يده شيئاً لما يلحقه من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في 
ملأ من الناس. وقال ابن عبد الحكم: لا يشتري من التركة ولا بأس أن يدس من يشتري له 
منها إذا لم يعلم أنه من قبله انتهى. وقال ابن الفرس في أحكام القرآن في هذه الآية: واختلف 
في الوصي يشتري من مال يتيمه أو يبيع منه ماله» فعندنا أنه جائز ما لم يحاب؛ ويكره أولاً في 
ابتداء. وانظر بقية كلامه. وقال ابن عرفة: وما في وصاياها حلاف ما في استبرائها. انتهى والله 
أعلم. ص: (لا بعدهما) ش: يعني أنه ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي وقبوله هو 
للوصية؛ وظاهره سواء أقام أحداً عوضه أم لا. وهذا هو الظاهر وبه أفتى جماعة. ومعنى ذلك 
إذا تبرأ عن الإيصاء جملة بحيث إنه لم ببق له نظر أصلاً ويجوز له أن يوكل على الأيتام من 
يتولى أمورهم بأمره. قال الجزيري في وثقائه: وللوصي أن يوصي با إلى نظره إذا لم يكن معه 
شريك في الإيصاء وليس له أن يفوض الإيصاء إلى غيره في حياته, وله أن يوكل من ينظر 
بأمره انتهى. وقال في المسألة الثالثة من نوازل عيسى بن دينار من كتاب البضائع والوكالات: 
وسثل عيسى عن الرجل يوكل وكيلاً على خصومه وقيام لبنيه أو تقاض دیون أو على وجه من 
الوجوه كلهاء فيريد الوكيل أن يوكل غيره على ما وكل عليه من ذلك في حياة الموكل أو عند 
موته» أيجوز هذا؟ قال: لا يوكل وكيلاً على ما وكل عليه أحداً غيره» وما يجوز ذلك للوصي 
أن يوكل في حياته أو عند موته..فتكلم ابن رشد على مسألة توكيل الوكيل ثم قال: وقوله: 
«وإما يجوز ذلك للوصي أن يوكل في حيائه وعند موته) هو نص قول مالك وجميع أصحابه 


(ولا الشراء من التركة وتعقب بالدظر) من المدونة: لا يشتري الوصي لنفسه من التركة ولا 
يوكل؛ يريد من يشتري له فإن فعل تعقب ذلك» فإن كان فيه فضل كان للأيتام (إلا كحمارين قل 
ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر) من المدونة: سأل وصي مالكاً عن حمارين من حمر الأعراب 
في تركة الميت ثمنهما ثلاثة دنائير تسوق بهما الوصي في المدينة والباديةء فإن أخذهما لنفسه با أعطى 
فأجاز ذلك واستخفه لقلة الشمن. (وله عزل نفسه بعد القبول في حياة الموصي ولو قبل). ابن 
شاس: للموصي عزل الوصي وللموصي عزل نفسه بعد القبول في حياة الوصي. ابن عرفة: ظاهر 
المدونة حلاف هذا.(لا بعدهما) من المدونة: إذا قبل الوصي الوصية في حياة ا موصي فلا رجوع له بعد 


فارفوي وو رو ة عرو ورا و ور ارو ة ور ورا رف ةرور رام هو ورور وف ورور ةا تر و تفوت روريم ةقر تبه تر رفت رو ورور ري 


لا احتلاف بينهم فيه؛ وإثنا احتلفوا في الوصيين أو الأوصياء هل لأحدهم أن يوصي بما إليه 
لشريكه ولغيره أم ليس له ذلك أوله أن يوصي به لشريكه لا إلى غيره؟ ثلاثة أقوال. قال: 
والأول هو أصح الأقوال وأولاها بالصواب انتهى. فقوله «إغا يجوز للوصي إلى آخره» معناه 
يجوز له أن يوكل على ما فوض إليه في حياته وعند موته. وقال ابن رشد في شرح المسألة 
العاشرة من رسم الوصايا من سماع أشهب من كتاب الوصايا: للوصي أن يوصي با أوصى به 
إليه في حياته وبعد وفاته لا حلاف احفظه في ذلك انتهى. وفي ابن سلمون ناقلا عن مسائل 
ابن الحاج قال: إذا أراد الوصي أن يتبرأ من الإيصاء إلى رجل آخر بعد أن ألزمه» فليس له ذلك 
إلا لعذر بين وله فعل ذلك عند حضور موته لأله من أبين العذر. وحكى الباجي في وثائقه أن 
له أن يوكل غيره في حياته وبعد ماته» ولا يجوز لوكيل القاضي على النظر لليتيم أن يوكل بما 
جعل إليه أحداً غيره حبي أو مات» ولا أن يوصي به إلى أحد انتهى. 

ونقل البرزلي كلام الباجي ونصه: ولا يجوز لمقدم القاضي توكيل أحد بما جعل إليه 
والوصية به لا في حيائه ولا عند موته انتهى. قال في مختصر المتيطية: وللوصي أن يوصي عند 
اموت بما جعل إليه إلى من شاء إن كان منفرداً بالنظرء ويكون وصي الوصي كالوصي. وان 
أراد الوصي في حياته أن يجعل ما بيده إلى غيره لم يكن له ذلك» ونما له أن يوكل من ينظر 
بأمره. قال ابن العطار وغيره. وقال ابن زرب: له ذلك. قيل: فإن أراد أن يعود في نظره؟ قال: 
ليس له ذلك لأنه قد تخلى عنه اه. وفي مسائل الوصايا من البرزلي: وسأل ابن دحون ابن 
زرب عن الوصي يتخلى عن النظر إلى رجل آخر قال: ذلك جائز ويتنزل منزلته. قيل له: فلو 
أراد العود في نظره؟ قال: ليس له ذلك وقد تخلى منه إلى الذي وكل انتهى. وفي المتيطية: 
وإذا قبلها في مرض الوت الذي توفي منه أو بعد موته وتولى النظرء ثم أراد أن يتخلى» فليس 
ذلك له إلا أن يخليه شريكه في النظر إن كان معه شريك وكان في الوصية أن من عاقه عائق 
فالباقي مدفرد» فان لم يكن في الوصية هذا الشرط فإن القاضي يخليه ويقدم غيره إن كان 
منفرداً وكان معه غيره ولم يكن في الوصية هذا الشرط إذا ظهر له عذر ووجد من يقوم مقامه, 
وإن لم ينعقد عليه التزام في مرض الموصي ولا نظر بعد موته وأبى النظر فلا يجبر على النظر. 
قال في أحكام ابن بطال: وإن أنكر القبول حلف على ذلك وبرىء انتهى. وظاهر كلام 
المصئف أيضاً أنه ليس له أن يعزل نفسه ولا للقاضي أن يخليه بعد الموت والقبول» سواء في 
حياة الموصي أو بعد موته» وهو ظاهر كلام ابن الحاجب قال: ولیس له رجوع بعد الوت 
والقبول على الأصح. قال في التوضيح: ظاهره سواء قبل في حياة الموصي أو بعد موته. ونص 
في المدونة على الأول» وأشهب على الثاني. قال: وسواء قبل لفظاً أو جاء منه ما يدل على 
ذلك من البيع والشراء لهم ما يصلحهم والاقتضاء والقضاء أو غير ذلك. قال ابن عبد السلام: 
وقال بعضهم: لا فرق بين قبوله بعد الموت وقبله لأن له الرجوع. وأخذ من تعليل أشهب 


باب في الوصية لأ 


إن اتی الول بعد الَؤت: كلا ول له 


SS 
يغيره انتهى. وذكر البرزلي عن ابن عات عن أبي ورد قال: إذا كان قبوله في حياة العاهد فلا‎ 
يخليه القاضي إلا بعد ثبوت عذر يوجب ذلك» وإن كان قبوله بعد موته فللقاضي أن يخليه‎ 
بغير عذر وللفرق بينهما شرح يطول وهذا حقيقة الفقه في هذا الفصل.‎ 
قلت: هو ظاهر قولها إذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي فلا رجوع له بعد وفاته.‎ 
وعليه سثل إذا خلى القاضي الوصي لعذر ثبت له وكان معه في النظر شريك هل يعذر إلى‎ 
شريكه فيما ثبت له من العذر؟ فقال: إذا كان قبوله في حياة العاهد فلا بد من الإعذار إلى‎ 
شريكه ثم يعمل بحسب ذلك» وإن کان قبوله بعد موته حيث يكون للقاضي أن يعقبه دون‎ 
عذر كما تقدم فإنه لا متكلم لشريكه في ذلك فكيف يعذر إليه. وله أيضاً إذا كان في الوصية‎ 
من عاقه منها عائق فالباقي منفرد» فليس له أن يخليه من غير عذره ولو كان له أن يخليه من‎ 
غير عذر لكان قوله: (إلا أن يخليه شريكه) معترضاً أيضاًء لأن شريكه لا يخليه إنما يخليه‎ 
1 ا ار‎ 
SS بد أن يه‎ 
کف يفا طارنا بعك ا وأما إن كان حال القبول فلا إلا أن يغبت أنه لا يقدر‎ 
ل ل ل ومن هذا المعنى ما وقع في المسألة الثانية من سماع‎ 
أشهب من كتاب الوصايا وهي تتضمن فرعاً آخر وهو أن للوصي أن يرسل اليتيم إلى غير البلد‎ 
الذي هو فيه إذا كان له فيه مصلحة ونصه: قال: ا ا‎ 
إلى رجل أن امرأته أولى بولدها مالم تنكح» فأرادت امرأته الخروج إلى العراق بولدها منه‎ 
وهناك أهلها فقال: ليس لها ذلك. فقيل: إن لولده ثم ديون. قال: ماأرى ذلك لها. قيل: إذا‎ 
يهلك ديوانهم وهم صغار. قال: هنا إن كان مكلا لطر في ذلك للرتامي؛ فإن رأى ولي‎ 
اليتيم أن لهم المقام أقامواء وإن رأى أن السير أرفق بهم ساروا. قال محمد بن رشد: هذا كما‎ 
قال أنه ليس للأم أن ترحل بولدها الذي في حضانتها عن بلد الموصى عليهم وإن كان الأب‎ 
أوصى أنها أولى بولدها ما لم تنکح لان ذلك من حقها وإن لم يوص لها به مع أنها لا تغيب‎ 
به إلى بلد آحر عن الوصي إلا أن يرى ذلك الوصي أو السلطان نظراً للأيتام لعلا يزول بمغيبهم‎ 
انمي عن لر ي يرتزق عليه أبوهم فتدركهم الضيعة انتهى. ويؤخذ من هذه‎ 
المسألة جواز تسفير الوصي من في حجره لمصلحة؛ وقد قال في كتاب الوصايا الثاني: وإن‎ 
أوصى أن يبحج عنه عبد أو صبي بال فذلك نافذ ويدفع ذلك إلبه ليحج به به إذا أذن السيد‎ 


كلاس سر جك اال ودر از واكاك ا RS‏ 
موته. (وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعده) أشهب: لو قبل الوصي الوصية بعد موت 


الموصي أو جاء منه ما يدل على القبول من بيع أو شراء لزمته الوصية) ولو امتنع منها في حياته وبعد 
مراهب الجليل/ ج ۸/ ۳۷۵ 


0۷۸ باب في الوصية 
َالْقَلُ له ِي قذر القت لا ِي تاريخ المؤتء وَدَفْع ماله بعد وغه 


والوالد» وإن لم يكن للصبي أب فأذن له الولي في ذلك؛ فإن كان على الصبي فيه مشقة 
وضرر وحيف عليه في ذلك ضيعة فلا يجوز إذنه فيه» وإن كان الصبي قوياً على الذهاب 
وكان ذلك نظراً له جاز إذنه لأن الوصي له أذن له أن يعجر وأمره بذلك جاز» ولو حرج في 
تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن به بأس» فكذلك يجوز إذنه في الحج على 
ما وصفنا. وقال غيره: لا يجوز للوصي أن يأذن له في هذا. قال ابن القاسم: فن لم يأذن له 
وليه وقف امال إلى بلوغه» فإن حج به وإلا رجع ميراثاً انتهى. وظاهر كلامهم ولو كان في 
الطريق بحر. وقد تقدم في باب الحضانة أن الأصح أن للولي أن يسافر بمن في حجره إذا كانت 
الطريق مأمونة ولو كان فيها بحرء وتقدم هنا أن التجر بمال اليتيم في البحر والبر جائر مع الأمن 
والله أعلم. 

تنبيه: تقدم في باب الحج عن ابن فرحون أنه نقل أن للوصي والولي غير امحرمين أن 
يسافرا بالصبية إذا لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانوا مأمونين» ويختلف فيه إن كان 
للصبية أهل وهو مأمون وله أهل انتهنى. ص: (والقول له في قدر النفقة) ش: قال ني 
الشامل: وصدق في قدر النفقة دون سرف مع يينه إن بقي تحت حجره على الأكثر. وهل 
يجاب إذا أراد أن يحسب أقل ما یکن ولا يحلفء أو لا بد من ينه قولان انتهى. وأصله في 
التوضيح وعزا الأول لأبي عمران؛ والثاني لعياض قائلاً: إذ قد يمكن أقل مما ذكر. قال الشارح 
في الكبير: وهو الظاهر عندي قال ابن غازي: قال ابن عبد السلام: والقول للوصي في أصل 
الإنفاق انتهى. ' 

فرع: قال في مختصر النوازل: وإقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان 
ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط انتهى. يعني أن الورثة إذا أقر مورثهم بمال 
ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك. انظر نوازل ابن رشد» وتقدم 
لفظ النوازل في النفقات عند قول المصدف: «وعلى الصغير إن كان له مال». والمسألة في 
مسائل الوصايا من النوازل. ص: (وضمن امال قبل بلوغه) ش: هذا هو المشهور ومقابله لابن 
عبد الحكم القول للوصي. ومدشاً الخلاف قوله تعالى: «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدرا» 
موته فلا قبول له بعد ذلك. (والقول له في قدر النفقة) من المدوئة: يصدق الوصي في الإنفاق على 
الأيتام وإن كانوا في حجره مالم يأت بسرف. ابن عات: لأنه لو كلف البينة على ذلك لشق عليه 
وهذا من الأمر الموضوع لذلك. قال مالك: إن اللقطة تدفع لمن جاء بعلامتها (لا في تاريخ الموت 
ودفع ماله بعد بلوغه) وقال مالك: لا يقبل قول الوصي في دفع المال لليتيم بغير إشهاد ويقبل قوله في 
النفقة. قال عبد الوهاب: وفي الجميع هو مدع لإخراج المال عن ذمته. ابن شاس: إن نازع الوصي 


باب الفرائض ۵۷4 


باب الفرائض 
رر ¢ Mss‏ 7 28 9 
خر من ترک ال عقٌ تعلق بعن: كَالْمَوْهُونِ وب جئی ثم مون تجهيره 
يَالمَعْرُوفي» ك تقضی دونه م وَصَايَاهُ من ع ب الباقي» 


[النساء: 5] هل لعلا تغرموا أو لثلا تحلفوا؟ وعلى المشهور إذا قلنا لا يقبل قول الوصي فقال 
مالك في الموازية: إلا أن يطول زمن ذلك كالثلاثين والعشرين سنة يقيمون معه ولا يطلبونه ولا 
يسألونه عن شيء ثم يطلبونه فإنما عليه اليمين. ابن رشد: وهو ظاهر قسمة العتبية ووجهه ظاهرء 
لأن العرف بكذبهم. وقال ابن زرب: إذا قام بعد عشر سين أو ثمان لم يكن له قبله إلا 
اليمين. ابن عبد السلام: ومال ابن رشد إلى القول الأول. خخليل: وينبغي أن ينظر إلى قرائن 
الأحوال وذلك يختلف والله أعلم. 


باب 
ص: (يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جلى ثم مؤن تجهيزه 


الصبي في تاريخ موت الأب إذ به تكثر النفقة أو في دفع الال إليه بعد البلوغ والرشدء فالقول قوله إذ 
الأصل عدم ما ادعاه الوصي وإقامة البينة عليه مكن مأمور به الصبي. ابن شاس. 


كتاب الفرائض 

وفيه ستة أبواب: الأول في بيان الورثة والتوريث» إما بسبب وإما بنسب. الباب الثاني في موانع 
الميراث وهي ستة. الباب الثالث في أصول الحساب وبيان الخارج. الباب الرابع في حساب مسائل 
الإقرار والإنكار. الباب الخامس في حساب مسائل الوصايا. الباب السادس في حساب المناسخات 
وقسمة التركات. (باب يخرج من تركة ايت حق تعلق بعين كالمرهون) ابن عرفة: أول ما يخرج 
من كل التركة بعينها الرهن انحوز وأم الولد. (وعبد جنى) قال مالك وعبد العزيز: ونحوه للمشيخة 
السبعة وأحمد بن عبد العزيز: إذا جنى المدبر حير سيده بين أن يفدي خدمته بجميع ما جنى وإما أن 
يسلم خدمته. فإن مات السيد قبل الوفاء ولا دين على السيد وكان يخرج من ثلئه عتق وأنبع ببقية 
اجناية» وإن كان على السيد دين يغترقه فا جني عليه أحق برقبته يكون له رقاً لا تدبير فيه إلا أن يفديه 
أهل الدين بدية الجناية فيباع لهم. (ثم مؤنة تجهيزه) ابن رشد. أول ما يخرج من كل التركة الحقوق 
المعينات مثل الرهن وأم الولد وزكاة ثمر الحائط 0 أزهى» وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها وفيها 
الشئء اللي وجب ليها عله تشرج كلها وإن أ تت على جميع التركة. وأما الحقوق التي ليست 
بمعينات فآكدها وأولاها بالتبدئة من رأس الال الكفن وتجهيز الميت ثم حقوق الآدميين من الديون. 
(بالمعروف) ابن عرفة: يبدأ من مال الميت بحدوطه وكفنه وموراته بالمعروف. (ثم تقضى ديونه) تقدم 
قول ابن رشد: ثم حقوق الآدميين من الديون. (ثم وصاياه من ثلث الباقي) ابن عرفة: الخرج من 


OA:‏ باب الفرائض 


ثم الاي لِوَارئه 


بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارئه) ش: هذا الباب يسمى 
باب الفرائض. فقوله باب أي هذا باب يذكر فيه الفرائض وهو الفقه المتعلق بالإرث» وعلم 
ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة» فحقيقته مركبة من الفقه المتعلق 
بالإرث» ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفته قدر ما يجب لكل وارث. وبدأ أولاً ببيان 
الحقوق المتعلقة بالتركة ونهايتها خمسة كما ذكره. وطريق حصرها إما بالاستقراء وهو 0-0 
أو بغيره وفي ذلك طريقان: أحدهما أن يقال: الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت أو 
بالموت. والثابت قبله إما أن يتعلق بالعين أولا. الأول هو الحقوق المعيئة وإليه أشار بقوله: 1 
تعلق بعين)» والثاني 0 المطلق وإليه أشار بقوله: «ثم تقضى ديونه). 0 بالموت إما 
للميت وهو مؤن تجهيزه» أو لغيره وهو الوصية 0 أشار بقوله: «وصاياه؛ أو هو الميراث وإليه 
أشار بقوله «ثم الباقي لوارثه». والطريق الثاني أن يقال: الحق إما للميت أو عليه أو لا له ولا 
عليه. الأول مؤن التجهيز» والثاني إما أن يتعلق بالذمة فقط وهو الدين المطلق؛ أو لا وهو المتعلق 

بعين التركة. والثالث إما احتياري وهو الوصيةء أو اضطراري وهو الميراث. وذكر المصئف هذه 
الحقوق مرتبة فكل واحد مقدم على ما بعده. وقوله: «يخرج من تركة اميت حق تعلق بعين» 
أي بعين من التركة أو بهما جميعاً. والتركة بفتح التاء وكسر الراء ويجوز تسكين الراء مع فتح 
التاء وكسرها وهو بمعنى المتروك كالطلبة بمعنى المطلؤب. وتركة الميث تراثه وهو الميراث. 
وضبطه بعضهم بأنه حق قابل للتجزي ثبت لمستحق بعد موت من كان له لوجود قرابة بينهما 
أو ما في معناها. والمراد بالعين الذات» ثم مشل للحق المتعلق بالعين بقوله: «كالمرهون» يعني إذا 
حيز قبل موت الراهن الحوز الشرعي المتقدم في باب الرهن؛ وبقوله: «وعبد جلى جناية) أي 
جناية توجب مالا كالنطأ والعمد إذا عفى الولي على مال واستهلك؛ مالا لشخص لم يأمنه 
E‏ في الجاني رهن وجناية قدم امجني عليه لانحصار حقه في عين الجاني فيخير 
الورثة بين أن يغدوه أو يسلموه» فان فدوه بقي رهن وإن أسلموه خير المرتهن بين أن يسلمه 
للمجني عليه ویبقی دينه بلا رهن» أو يفديه بأرش الجناية. ثم إذا حل الدين بيع ويبداً بما فداه 
به المرتهن» فإن لم تف قيمته بما فداه لم يتبع الورثة بشيء وإن فضل منها شيء أحذ من دينه 
وما فضل بعد ذلك فللورثة. 


واعلم أن الذي يخرج من التركة قبل وقوع المواريث فيها ينقسم على قسمين: أحدهما 
ما يجب إخراجه من رأس المال. والثاني ما يجب إخراجه من القلث» وما يجب إخراجه من 


الثلث الوصايا وتبرعات مرض موته. (ثم الباقي لورثته) قال الراجر: 
إن امرؤٌ قد قدرت منونه ١‏ كفن ثمأديت ديونه 


واوافروي ةررم مع تمه بارا تومه وروا ره همل م مل 
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رأس الال مقدم على ما يجب إخراجه من الفلث؛ وما يجب إخراجه من رأس المال على 
وجهين» أحدهما حقوق معينة؛ والثاني حقوق ليست بعينة. فأشار المؤلف إلى الوجه الأول 
بقوله «يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى». قال فى المقدمات بعد أن 
ذكر التقسيم التقدم: فأما الحقوق المعينة فتخرج كلها وإن أنت على جميع التركة وذلك مثل أم 
الولد والمرتهن والزكاة» ثم الحائط الذي يموت عنه صاحبه وقد أزهت ثمرته وزكاة الماشية إذا 
مات عند حلولها عليه وفيها السن الذي تحب فيها وما أقر به المتوفى من الأصول والعروض 
بأعيانها لرجل أو قامت على ذلك بيئة انتهى. فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه المؤلف بالكاف 
في قوله «كالمرهون والعبد الجاني مرهون في جنايته». وزاد أبو الحسن: والصبرة المبيعة على 
الكيل انتهى. وزاد ابن عرفة: وسكنى الزوجة مدة عدتها مسكنها حين موته بملكه أو بنقد 
كرائه التهى. وزاد الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة المعتق إلى أجل انتهى. وهو ظاهر 
والله أعلم. وكذلك الهدي إذا قلده سواء كان تطوعاً أو واجباً كما صرح به في كتاب الحج 
من المدونة» وذكر أنه لا يرجع ميراثاً. قال سند: ولا يباع في دين استحدثه بعد التقليد. وقال 
في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأضحية: إنه يباع في الدين المتقدم. وتقدم في 
الحج أن السوق في الغدم يتنزل منزلة التقليد في غيرهاء وكذلك الأضحية إذا تعينت إما بالنذر 
أو بالذبح. قاله ابن الحاجب. وما ذكره ابن رشد في زكاة الحرث ذكره أيضاً ابن عرفة وأبو 
الحسن الصغير واللخمي والمؤلف في التوضيح في كتاب الوصاياء وتقدم في هذا الكتاب في 
باب الوصايا أنها تنفذ من رأس المال ولو لم يوص بها ولكن قيده في التوضيح فقال: إلا أن 
تيبس الثمرة أو تطيب أو يجذها ويجعلها في الجريب ببلد لا ساعي فيهاء فالظاهر على قول 
ابن القاسم أنه لا يلزم الورئة إحراجها لأنه لو أخرجها أجزأته لأن ذلك كالعين المفرط فيهاء 
وأما إن لم تيبس فيجب على الورثة إخراجها لأنه لو أخرج الزكاة قبل الجذاذ لم تجزه. ذكره 
عبد الحق عن ابن مسلمة في المبسوط قال: وما رأيت خلافه التهى. 

وقد تقدم في الزكاة حلافه» وما ذكره ابن رشد في المقدمات في زكاة الماشية جعله ابن 
عرفة أحد الطريقين ونصه: أول ما يخرج من كل التركة معيناً أم الولد وا نحوز والمرهون وزكاة 
حب وتمر حين وجوبهاء وفي كون وجوب زكاة ماشية في مرضه كذلك طريقان: اللخمي 
كذلك إن لم يكن ساع ابن رشد: كذلك إن كان فيها سنها انتهى. وني جعله كلام ابن رشد 
واللخمي خلافاً نظر. اللخمي: ما أطلق لأنه إنما ذكر ما يخرج من رأس الال ولم يفصل فيه 
معيئاً من غيره. وابن رشد لما أن ذكر المعينات ذكر منها الماشية التي حل حولها وليس فيها 
السن الواجب كما سيأتي إن شاء الله. وأما تقييد اللخمي ذلك بعد الساعي فلا يخالف فيه 
ابن رشد أيضأ» لأن الساعي إذا كان موجوداً وحل حول الماشية ومات ربها قبل مجيء الساعي 
سقطت زكاتها ويستقبل بها الوارث حولاً كما تقدم في باب الزكاة» ففي عده كلام اللخمي 


وابن رشد طريقين نظر لا يخفى والله أعلم. ثم أشار المؤلف إلى الوجه الثاني وهو الحقوق التي 
تخرج من رأس المال وليست بمعينة بقوله «ثم مؤنة تجهيزه بالمعروف ثم تقضي ديونه». قال ابن 
رشد في المقدمات: وأما الحقوق التي ليست بمعينات» فإن كان في التركة وفاء بها أخرجت 
كلهاء وإن لم يكن فيها وفاء بدىء بالأوكد فالأوكد منهاء وما كان بمنزلة واحدة تحاصوا في 
ذلك فآكد الحقوق وأولاها بالتبدئة من رأس الال عند ضيقه الكفن وتجيز الميت إلى قبره انتهى. 
قال أبو الحسن الصغير: لأن الغرماء على ذلك عاملوه في حياته يأكل ويكتسي والكفن وتجهيزه 
إلى قبره من توابع الحياة انتهى. وقال في الرسالة: ويبداً بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. 
قال الشيخ يوسف بن عمر: يريد آلة الدفن من أجرة الغسال والحمال والحفار والحنوط وغير 
ذلك. والكفن ثلاثة أثواب. ولا كلام للورثة في ذلك ولا للغرماء لأن الدفن في ثوب واحد 
مكروه انتهى. وهذا خلاف المشهور. وقد قدم المؤلف أنه لا يقضى بالزائد على الواحد إن شح 
الوارث إلا أن يوصي في ثلثه. وقال ابن ناجي: أراد الشيخ أن مؤنة الدفن كالكفن وخشونة 
الكفن ورقته على قدر حاله انتهى. وهذا الذي قاله المؤلف في باب الجدائز وكفن بملبوسه 
لجمعته. وهذا معنى قول المصئف هنا: (ثم مؤنة تجهيزه با معروف». ثم قال ابن رشد: ثم حقوق 
الآدميين من الديون الثابتة على المتوفى بالبيدة العادلة أو يإقراره بها في صحته أو في مرضه لمن 
لا يتهم عليه التفى. وقوله امن لا يتهم عليه) مفهومه أنها إذا كانت لن يتهم عليه لا تنفد من 
رأس امال وهو كذلك بمعنى أنها لا تدفع للمقر له وإلا فهي تحسب من رأس المال ولا يكون 
ما يخرج من الثلث إلا بعدها ثم ترجع ميراثاً. قاله في أول الوصايا من المدونة. ونصه: وإذا أقر 
المريض بدين وأوصى بزكاة مال فرط فيها وبتل. في امرض ودبر فيه وأوصى بعتق عبد له بعينه 
وشراء عبد بعينه ليعتق وأوصى بكتابة عبد له وأوصى بحجة الإسلام وبعتق نسمة بغير عينهاء 
فالديون تخرج من رأس ماله. وإن كانت لمن يعهم فيه وهذا الذي ذكرناه في ثلث ما بقي» 
فإن كان الدين لمن يجوز إقراره أخذه» وإن كان لمن لا يجوز إقراره له رجع ميراثاً انتهى. 
وانظر فك الأسير ومدبر الصحة ونكاح المريضة؛ هل يدخلون فيما ذكر من الدين المقر به لمن 
يتهم وهو الذي يظهر من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الوصايا ولا مدخل للوصية 
فيما لم يعلم به أو لا يدخلون وهو الظاهر من هذا امحل من المدوئة. ثم رأينا في ابن يونس 
في كتاب المدبر أن المدبر في الصحة يدحل في ذلك فيكون فك الأسير المقدم عليه من باب 
أولى فتأمله والله أعلم. قال ابن رشد: ثم حقوق الله المفروضات من الزكاة والكفارات على 
مراتبها والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوب ذلك عليه في ذمته» ويبدأ من ذلك في 
رأس ماله الأوكد فالأوكد كما يبدأ الآكد فالآكد في ذلك إذا فرط فيه في حياته وأوصى به 
أن يؤدي عنه بعد وفاته» وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها عليه وليس فيه السن الواجبة فيها 
تجري في التبدئة مجرى ما لم يخرجه عند حلوله وأشهد به على نفسه في صحته انتهى. 


قلت: قوله «ثم حقوق الله المفروضات من الزكاة والكفارات على مراتبها والنذور إذا 
أشهد على نفسه في صحته بوجوب ذلك عليه في ذمعه» مشكل لأنه يقتضي أن من فرط في 
زكاة ماله مدة من الزمان ثم أشهد أنها في ذمته ثم مات أنها تؤخذ من رأس المال» وكذلك 
من أشهد أن في ذمته كفارات وأنه قدر نذر أن يعطي فلاناً كذا وكذا الشيء سماه وعينه ثم 
مات وهو في يده أنه يؤخحذ من رأس ماله» بل لو أشهد أنه نذر أن يتصدق على المساكين بكذا 
وكذا وأنه باق في ذمته أنه يؤخذ من رأس ماله. وقد نص في المدونة وغيرها على أنه إذا نذر 
أن يتصدق على المساكين بجميع ماله يؤمر يإخراج ثلث ماله ولا يجبر على ذلك؛ فإن كان لا 
يجبر عليه في حياته فكيف يؤمر الورئة ياخراجه من رأس المال؟ وقال البرزلي في أوائل مسائل 
الهبة: من قال لله علي صدقة مالي وثلثه لفلان فيلزمه ما دام حياًء فإذا مات بطل لأن صدقته 
وجبت باقتراب فمن شرطها الحوز قبل الوفاة انتهى. وقال في باب الزكاة من النوادر: وإن مات 
بعد الحوز فما حل ولم يفرط أو قدم عليه فأمر بإخراجه في مرضه أو أوصى بذلك فهو من 
رأس ماله. قاله مالك. وإن لم يوص لم يجبر ورثته وأمروا بذلك. وقال أشهب: هي من راس 
ماله وإن لم يوص أو لم يفرط. وقال أشهب في زكاة الفطر: إن من مات يوم الفطر وليلته ولم 
يوص فهي من رأس ماله. وقال ابن القاسم: لا تجبر ورثته إلا أن يوصي فتكون من رأس ماله 
انتهى. ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد وزاد فيه ونصه إثر كلامه المتقدم في الموضعين: وأوله 
كلياً مؤنة إقباره ثم دين لآدمي ثم ما أشهد به في صحته فواجب عليه في صحته لله تعالى من 
ا ابن رشد: أو نذر. 
قلت: للباجي عن عبد الحق عن بعض شيوخه: نذر الصحة في الثلث فلعل الأول في 
الملتزم» والثاني في الموصى به وإلا تناقضاء ويقدم منها في ضيق التركة المقدم منها في ضيق 
الثلث وفي كون زكاة عين حلت في مرضه من رأس ماله مطلقاً أو إن أوصى بها وإلا أمر 
الوارث بها ولم يجبر 'قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم انتهى. والثاني مذهب المدونة وهو 
المشهور كما تقدم» وله كرك اد رق ا شود فى مسح الاو ل ينيد لوجع در 
رأس الال بل ولا من الثلث وهو كذلك إلا المتمتع إذا مات بعد رمي جمرة العقبة فالهدي عند 
ابن القاسم وهو المشهور من رأس ماله وإن لم يوص بها فينبغي أن يجعل رتبته بين حقوق 
الآدميين وحقوق الله تعالى التي أوصى بها. قال في رسم حلف أن لا يبيع سلعة سماها من 
ماع ابن القاسم من كتاب الحج: وسكل عن المتمتع يموت بعرفة وما أشبه ذلك» أترى عليه 
هدياً؟ قال: ا 
الهدي. قال عيسى: سألت ابن القاسم عن هديه هل من رأ س امال أو في ثلقه؟ قال: بل في 
رأس المال وذلك أنه لم يفرط. وقال سحنون: لا يعجبني ما قال ولا يخرج من رأس ماله ولا 
من ثلثه إلا أن يشاء الورثة. ألا ترى أن من تجب عليه الزكاة قد عرف ذلك ثم يموت ولم 
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الس لل ا ی کے نے 
يفرط في إخراجها أنه إن أوصى بها كانت من رأس الالء وإن لم يوص لم تكن في ثلث ولا 
م رأس مال إلا أن يشاء الورثة؟ ابن رشد: إنما قال ابن القاسم إنه يكون في رأس الال إن لم 
يوص به إذا لم يفرط بخلاف الزكاة التي لم يفرط فيهاء لأن الهدي لا يخفى وليس مما يفعل 
سرا كالزكاة التي يمكن أن يكون لم يوص بها من أجل أنه أداها سرأء فتفرقة ابن القاسم بين 
السألتين أظهر من مساوات سحنون بينهماء ألا ترى أنه لا يختلفون في وجوب إخراج الزكاة 
من الزرع الذي يموت عنه صاحبه وقد بدا صلاحه وإن لم يوص بإخراجها منه للعلم بأنه لم 
يؤد زكاتها. وأشهب يرى إخراج زكاة الال الناض واجبأ وإن لم يوص بإخراجها إذا مات عند 
وجوبها ولم يفرط انتهى. وعزا اللخمي قول ابن القاسم محمد قال: وعلى هذا من وجب عليه 
عتق رقبة من ظهارء فإن لم يفرط أعتق عنه من رأس ماله» وإن فرط لم يعتق عنها انتهى. وهو 
كلام ظاهر ومثله عتق كفارة القعل وكل ما كان ظاهراً لا يخفى ولم يفرط فيه والله أعلم. 
وإلى جميع ما تقدم أشار المؤلف بقوله: «ثم تقضى ديونه» لان حقوق الادميين وحقوق الله 
يصدق عليها كلها ديون. وكذلك عبارة الرسالة: ويبداً بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. 
ولهذا قال شارحه الشيخ يوسف ابن عمر: ثم الدين الذي بعوض والذي يثبت بالبينة أو بإقرار 
المت في صحته أو يإقراره في مرضه لمن لا يتهم عليه؛ ثم الدين الذي بغير عوض مثل الزكاة التي 
فرط فيها وأقر بها في صحته والكفارات ثم بعد هذا الوصية التهى. ولكنه ليس في كلام المؤلف 
ولا في كلام صاحب الرسالة ما يدل على أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله تعالى. 
وقوله: «ثم وصاياه من ثلث الباقي» يريد وما يخرج مع الوصايا ما هو مقدم عليها كما تقدم, ثم 
الباقي لورثته» وإنما قدمت الوصية على الميراث لاحتمال أن يبقى من الثلث شيء لهم. 

تنبيه: قال البرزلي: وكان شيخنا الإمام رحمه الله يقول: من أراد أن يتحيل ياخخراج ماله 
بعد موته فليفعل مثل ما ذكر في هذا القسم انتهى. يعني أنه يشهد في صحته بشيء من 
حقوق الله تعالى والله أعلم. ص: (من ذي النصف) ش: من الفرضيين من لم يتعرض لعد 
الوارث وإما يقول الفروض ستة» ثم يقول أصحاب النصف كذا وأصحاب كذا كذا إلى آخره» 
ومنهم المصنف لكنه لشدة الاختصار لم يعد أولاً الفروض بل كلما ذكر فرضاً اتبعه بأصحابه 
ومن الفرضيين من يعد الورثة أولا ثم يذكر الفروض كابن الحاجب والله أعلم. ص: (وعصب 
كلا أخ يساويها) ش: أي عصب كل واحدة من البنت وبنت الابن والأحت الشقيقة 


وبعد ذا تنفذ الوصية ويقع في اليراث البقية. (من ذوي النصف الزوج وبنت وابنة ابن إن لم 
تكن بدت وأخحت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة) ابن شاس: أما الفروض التي هي أصول فستة: 
النصف ونصفه وربعه والثلئان ونصفهما وربعهما. فالنصف فرض حمسة: الزوج مع عدم الحاجب» 
وبدت الصلبء وبدت الابن مع عدمهاء والأحت للأب والأم أو للأب مع عدمها. (وعصب كلا أن 
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والأحت للأب أخ يساويها أي في الوصف الذي ترث به فيعصب الشقيقة أخ يساويها أي 
شقيق فتأخذ الثلث ويأخذ الثلث» ولا يعصبها الأخ للأب بل تأحذ من فرضها النصفء ثم 
يكون له ما بقي بعد الفروض. ويعصب الأحت للأب أخ يساويها أي للب فتأخذ هي وهو 
امال للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم في الشقيقة, ولو كان شقيقاً لم يعصب التي للأب بل 
يسقطها. ويعصب البنت اخ لها يساويها في الوصف الذي ترث به وهو البئوة ولا يلتفت 
لكونه شقيقاً لها أو لأب. ويعصب بنت الابن أخ يساويها في كونه ابن ابن» سواء كان شقيقاً 
لها أو لأب ويعصبها غيره كما سيأتي فصح قول المؤلف: «أخ يساويها». وكون بنت الابن 
يعصبها غيره أيضاً لا يرد عليه لأن المصئف لم يحصرء فسقط قول من قال أما الشقيقة 
والأحت للأب فيعصب كل واحدة منهما أخوها المساوي لها في كونهما شقيقين أو لأب؛ 
وأما بنت الصلب فيعصبها أخوها كيف كان. وأما بنت الابن فيعصبها أخوها وابن عمها وقد 
يعصبها ابن أخيها أو حفيد عمها كما يشير إليه بعد فلا يخفاك ما في كلامه هذا انتهى. وقد 
ظهر لك بيانه والله أعلم. 

' تنبيه: الفرضيون يقولون: العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه فهم كل ذكر إلا الزوج 
والأخ للأم والمعتقة من الإناث فقط. وعصبة بغيره وهي أربع البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر 
والأحت الشقيقة فأكثر والأحت للأب فأكثر» يعصب كلاً من تقدم ذكره ومن يأني في بنت 
الابن. وعصبة مع غيره وهي الأحت فأكثر شقيقة أو لأب مع البنت وبت الابن. فأشار المؤلف 
إلى العصبة بنفسه بقوله فيما يأتي: «ولعاصب ورث الال» إلى آخره. وأشار إلى العصبة بغيره 
بقوله: «وعصب كل أ يساويها» وأشار إلى العصبة مع غيره بقوله: «والأحريين الأوليان». 
ومعنى عصبة بغيره أن سبب تعصيبه كونه مع عصبة غيره» ومعنى عصبة مع غيره أي مع كون 
غيره ليس بعصبة فظهر الفرق بينهما والله أعلم. ص: (والجد والأوليان الأخربين) ش: كذا هو 
في بعض النسخ. قال ابن غازي: وهو الصواب والمعنى أن الجد والأوليين وهما البت وبنت 
الابن يعصب كل واحد منهم الآحريين وهما الأخت الشقيقة والأحت للأب فقط ولا 


يساويها) ابن شاس: إذا اجتمع الذكور والإناث من بني الصلب اقتسموا الال للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وإذا اجتمع الإخوة للأب والأم فعلى سبيل ميراث ولد الصلب» وأما ولد الابن فميرائهم مع 
عدم ولد الصلب على سبيل ميراث ولد الصلب» وكذلك الإخوة للأب مع عدم الإخوة للأب والأم. 
قال الراجز: وهكذا الإناث كلهته إخواتهن يعصبونهنه إلا بنات الأم إلا منهن فقط إذ كلهم أصحاب 
سهم مشترط. (والجد) انظر ما معنى هذا فسيأتي قوله «للجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب الخير من 
الثلث والمقاسمة» فقال في التلقين: ويقاسم إناثهن إذا انفردن للذكر مثل حظ الأنثيين كأخواتهن. 
(والأوليان الأخريين) بهرام: مراده أن الأحت الشقيقة والتي للأب تعصب كلاً من البنات أو بنات 
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أ إلا عضب الاح وَالبع اززج 


يعصب الجد البدت ولا بدت الابن والله أعلم. ص: (ولتعددهن الفلثان) ش: يرد على ظاهر 
هذه العبارة وعلى قوله بعد «والثلئان لذي النصف إن تعدد» أن البنت والأخحت يرثان الثلثين 
وهذه العبارة سبقه إليها الحوفي والقاضي والله أعلم. ص: (إلا أنه نما يعصب الأخ أخته لا من 
فوقه) ش: بهذا الاستثناء حلص من الاعتراض الوارد على عبارة الحوفي حيث أطلق وترك هذا 
الاستثناء فقال ابن عرفة: قوله «وكذلك الأحوات للأب يؤذن بأنهن مع الشقيقات في كل 
ما تقدم كبنات الابن مع البناث» وليس كذلك فإن الأحوات للأب لا يعصبهن ابن أخيهن 
كما يعصب بنات الابن ابن أخيهن. انتهى. ص: (والربع الروج بفرع) ش: لا بد من تقبيذه 
بكونه وارثاء فلو كان الفرع غير وارث إما لمانع به كالرق والقعل أو لكونه من ولد البنات» لم 
يحجب الزوج إلى الربع» ولا يقال بأن هذا مستغنى عنه بما هو مقرر بأن كل من لا يرث 


الابن. قال الراجز: والأخوات قد يصرن عصبات. إن كان للميت بدت أو بنات. (ولتعددهن الثلثان) 
قال ابن شاس: الثلثان فرض كل اثنين فصاعداً تستحق إحداهن إذا انفردت النصف. (وللثانية مع 
الأولى السدس وإن كثرن) قال ابن شاس: السدس فرض سبعة منهم الواحدة من بناث الاين فأكثر 
إذا كان هناك بنت الصلبء ومنهم الأحت للأب فأكثر مع وجود الأحت الشقيقة (وحجبها ابن 
فوقها) ابن شاس: يحجب بنات الابن الواحد من ذكور ولد الصلب ويسقطن أيضاً مع الاثنين 
فصاعداً من بنات الصلب إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو تحتهن» وكذلك الأخوات للأب 
يحجبهن الواحد من الأشقاء ويسقطن أيضاً بشقيقتين إذا لم يكن معهن ذكر. (أو اثنتان فوقها إلا 
الابن في درجتها مطلقاً أو أسفل فعصب) هذا مفهوم من كلام ابن شاس. قال الراجز: ويحجب 
البنات ما كثرنا. كل بات الابن ما بعدنا إلا إذا أدلين بابن ذكر. فيرثون أجمعون ما غبر وحجبهن عند 
ذا ينفسخ. سيان في ذلك ابن عم وأخ مساوياً لهن في رتبته. أو نازل عنهن في نسبته فن يكن عن 
قدرهن أعلا. حجبهن أبداً واستولى ومن ترث في الثلثين تمنع. وما لها في الرد بعد مطمع. انظر قوله 
«سيان في ذلك ابن عم وأخ) قال بهرام: هذا غني عله بقوله: «مطلقاً). (وأعت لأب فأكثر مع 
الشقيقة فأكثر كذلك) تقدم قول ابن شاس: وكذلك الأخوات للأب يحجبهن الواحد من الأشقاء 
ويسقطن أيضاً بالشقيقتين إذا لم يكن معهن ذكر. (إلا إنه إنما يعصب الأخ أخته لا من فوقه) معنى 
ما قرر أنه لا شيء للأخوات للأب مع الشقيقتين فأكثر إلا أن يكون معهن أخ لأب فيرد على نفسه 
وعليهن ما بقي لللكر مثل حظ الأنثيين» ولا يرد عليهن ابن الأ للأب بل يعصب لنفسه خاصة» 
فمن توقيت عن شقيقتين وأحوات لأب وابن أخ فلابن الأخ الثلث ولا شيء للأخوات للأب بخلاف 
بنات الابن مع ابن في درجتهن أو أسفل منهن فإنه يعصبهن إذا كان ثم بتتان فأكثر. (والربع للزوج 
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بحال فلا يحجب وارثاً لأنا نقول: لم يذكر المصدف أن الولد يحجب الزوج إلى الربع حتى 
يكتفي با ذكرء بل كلامه في الحال التي يرث الزوج فيها الربع فذكر أن ذلك إذا لم يكن 
هناك فرع فلا بد من تقييده با ذكر والله أعلم. ص: (والثمن لها أو لهن بفرع لاحق) ش: لو 
قال «وارٹ» لكان أحسن وأشمل لما تقدم فرقه وال أعلم. ص: (والغلئين لذي النصف إن 
تعدد) ش: هذا تكرار مع ما تقدم والله أعلم. ص: (والثلث للام وولديها فأكثر) ش:. 


فرع: قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض: رفي کاپ ابن عجلان الفرضي في 
الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل 
لكان الميراث» لأنها إن كانت حاملاً ورث ذلك الحمل أخاه لأمه. وقال أشهب: لا يعزل عنها 
وله 00 فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أنخاه» وإ وضعته لتمام ستة أشهر 
لم یره لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن يطرقها ويتسور عليها. وهذا إذا لم يكن حملها ظاهراً 
يوم مات الميت» ولو كان حملها ظاهراً لورث أخاه وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو 
أكثر من ذلك. وكذلك إن كان زوجها غائباً غيبة بعيدة لا يعهياً له الوصول إليها فإنه يرث 
أخاه إن ولد لأكثر من نسعة أشهر انتهى. ونقله القرافي في الذخيرة مختصراً فأجحف فيه. 


بفرع والزوجة فأكثر) ابن شاس: الربع فرض صنفين: الزوج مع وجود الحاجب» والزوجة أو الزوجات 
مع فقده. (والشمن لها أو لهن بفرع) ابن شاس: الثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الحاجب. 
(لاحق) بهرام أما ولد المرأة من زنا فيحجب الزوج. وأما ولد الزوج من زنا فلا يحجب الزوجة فلهذا 
قال بفرع لاحق. (والثلثان لذي النصف إن تعدد) بهرام: هذا تكرار. (والثلث للام وولديها فأكثر) 
ابن شاس: الثلث فرض صنفين: الأم مع فقد الحاجب والاثنين فصاعداً من ولد الام ما كانوا. 
(وحجبها للسدس ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقاً) اين شاس: النقل من فرض إلى فرض 
يختص بخمسة أصناف منهم الأم ينقلها الولد ذكوراً كانوا أو إناثأًء وولد الابن ما كانواء والاثنان 
فصاعداً من الأخوة ذ كوراً كانوا أو إناثاً من أي جهة كانواء فيردونها من الثلث إلى السدس. (ولها 
ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين) تسمى هذه الفريضة بالغراوين إحداهما زوج وأبران» والأخرى 
زوجة وأبوان فلها من المتروك في هاتين ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة قال الراجز: 

باب بيان بعض ماقد شذا وكان من تلك الفروض فذا 

منها فريضتان غراوان ‏ زوج أو العرس ووالدان 

للأم ثلث فيهمافمابقي ‏ سدس وربع منهما فحقق 

(والسدس لواحد من ولد الأم مطلقاً) ابن شاس: السدس فرض سبعة منهم: الواحد من ولد 
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لأب: احير م اثلث أو المُقَاسَمَقٍ 


وقال ابن يونس: روي عن علي وعمر بن عبد العزيز إن مات ولأمه زوج غير أبيه أن زوجها 
يعتزل عنها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل أم لا احتياطاً للميراث. فإن لم يعتزلها أو 
قال اعتزلتها فلم تصدقه الورثة فاتفق العلماء أنها إن ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه أخوه للأم 
إلا أن يكون للميت من يحجبه» فإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يرثه إلا أن تصدقها الورثة 
أنها كانت حاملاً يوم مات ابنها أو يشهد بذلك امرأتان فصاعداً. انتهى ص: (والأب أو الأم 
مع ولد وإن سفل) ش: يعني أن السدس فرض كل واحد من الأب والأم مع الولد أو ولد 


الأم ذكراً كان أو أنثى. (وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد) ابن شاس: أما ولد الأم 
فيحجبهم عموداً لنسب الأب والجد والولد وولد الابن. (والأب أو الأم مع ولد وإن سفل والجدة 
فأكثر) ابن شاس: والسدس أيضاً فرض الأب مع وجود الولد وفرض الأم أيضاً مع وجود الول وهو 
أيضاً فرض الجدة انفردت أو كان معها أخرى تشاركها. (وأسقطتها الأم مطلقاً) قال الراجر: والأم 
تحجب جميع الجدات. (والأب الجدة من جهته والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا 
اشتركتا) ابن شاس: تسقط الجدات من أي جهة كن بالأم وتسقط التي من جهة الأب به وتسقط 
البعدى من جهة بالقربى من جهة الأم قال الراجز: 

والجدتان فاعلمن إن كانتا في رتبة واحدة ورئتا 

فإن تك الدنياالعي للأم ‏ فتحجب الأخرى كذا في الحكم 

وإن تك الدنيا التي هي للأب فما لها في حجب تلك من سبب 

(واحد فروض الجد غير المدلي بألشى) ابن شاس: السدس سهم الجد مع الولد وولد الابن وقد 
يفرض له أيضاً مع الإخوة وذوي السهام. وقال ابن زكري: الجد يرث بالنسبة وإن علا بالإجماع ما 
لم يفضل أنثى. (وله مع الإخوة والأحوات الأشقاء أو لأب الخير من الغلث والمقاسمة وعاد 
الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد) ابن شاس: إن كان الجد مع إحوة أو 
أحوات أو مجموعهم أو كانوا أشقاء أو لأب» فإنه يأحذ الأفضل من الثلث أو المقاسمة لهم» ثم حيث 
قاسمهم على العادة فكان بعض مقاسميه أشقاء وبعضهم للأب رجع الأشقاء على الذين من قبل الأب 
فيأحذ الذكور كل ما في أيديهم وتستوي الأنثى والأنئيان نصيبهن نصفين مثل ذلك. انظره فيه . (وله 
مع ذوي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة) ابن شاس: إن كان مع جد ذو سهام 
رإخوة فإنه يعطى الأفضل من ثلاثة أشياء» السدس من رأس الالء أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهام؛ 


باب الفرائض 3ه 
عاد شق بمير ثم ربجع: : كلش بعالم لولم ين جذ وله مع ذي أرضٍ تعها الشذ» 
أ ت أباقي» َو المٌفّاسةٌ وَل يُفْرَض ش لأب مَعَهُ إلا فِي الأكدرت اراي رزج جد و 
وَأ سُقِيفَة 5 أو لأب: يفرض لَهَاء وَل ثم يُقَاسِمْهَاء ون کان محلا أ لأب رَمَعَهُ وة له 


الابن وإن سفل» سواء كان ذكراً أو أنثى. أما الأم فحالها معلوم نما تقدم وأما الأب فله ثلاث 
حالات: حالة يرث فيها بالفرض فقط» وحالة بالتعصيب فقط» وحالة يجمع بينهما. فالأولى 
إذا كان معه ابن أو ابن ابن أو بنت أو بئات ومع البنت والبنات أصحاب فروض يستغرقون 
التركة أو يفضل منها قدر السدس أو أقل من السدس. والحالة الثانية إذا لم يكن معه ولد ولا 
ولد ابن لا ذكراً ولا أنفى» فيرث المال جميعه بالتعصيب إن انفرد» أو الباقي بعد أصحاب 
الفروض. واخحالة الثالثة إذا كان معه بنت أو بنت ابن أو بنتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر. وضابطها أن 
يكون معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يأحذ الثلثين أو النصفء فيح السدس فرضاً 
عملا بقوله تعالى: لإولأبويه لكل واحد منهما السدس) [النساء: ]١١‏ والباقي عصربة 
لحديث: «فما بقي فلأولى رجل ذكر)(". انظر شرح الشيخ زكرياء الكبير على الفصول 
والجزولي الكبير. والضابط المذكور مأخوذ من كلام ابن الهائم في الفصول. وينبغي أن يزاد فيه 
فيقال: وضابطه أن يكون معه من البنات أو بئات الابن أو منهما أو من أحدهما وصاحب 
قرض اما يتل یم اکر من ادن ايمل لخو يلت وأبرين فال واه أعلم. ص: (وإن 
كان محلها أخ لأب ومعه أخرة لأم سقط) ش: أي لو كان موضع الأحت الشقيقة أو الأب 
أن لأب ومعه إخوة لأم فليست بأكدرية, وذلك أن الأم قد حجبت للسدس بتعدد الإحوة 
فللزوج النصف ولام السدس وللجد السدس. واختلف في السدس الباقي فقيل يأخذه الأخ 
للأب» والمشهور أن الجد يأحد الجميع ويسقط الأخ للأب لأن الجد يقول للأخ للأب أرأيت لو 


أو المقاسمة فيه مثال ذلك انظره فيه. (ولا يفرض لأحت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم 
وأحت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها) قال : في الرسالة: ولا يعال للأخت مع الجد إلا 
في فى الغراء وحدها وهي أمرأة ترركت زوجها وأمها وأختها 0 لأب وجدها» فللزوج النصف» 
وللأم الثلث؛ وللجد السدسء فلما فرغ المال أعيل للأحت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد 
فقسم ذلك بينهما على الثاثين له والثلث لها فتبلغ سبعة وعشرين سهماً. (وإن كان محلها أخ لاب 
ومعه إخوة لأم سقط) انظر إن لم يكن هنا أخت شقيقة فهي الفريضة المالكية وهي زوج وأم وجد 
وإخوان لام رإحوان لأب. وأما الفريضة التي تسمى الشبيهة بامالكية فهي أن يكون مكان الأخ للأب 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفرائض باب ميلاء 5؛ ٠١‏ , مسلم في كتاب الفرائض حديث -. 
الترمذي في كتاب الفرائض باب ۸. مسد سن الفرائض باب .٠١‏ الدارمي في كتاب 
الفرائض باب ۸» ۲۸. ١‏ 


۹۰ باب الفرائض 


اي يده 
ن ابن 


سقط وَلِعَاصِب وَرِتٌ الْمَالٌ أ لباقي يغد القوض» وَهْرَ الالء 


لم أكن معكم أكان يكون لك شيء فيقول لا. وذلك لأن الإحوة للأم إنما يسقطون بوجوده 
ولو لم يوجد لكانوا أصحاب فروض يعال لهم إن تعددواء ويأحذون السدس إث لم يتعددواء 
ويسقط معهم الإخوة للأب فيقول الجد للإخوة للب ليس وجودي بالذي يوجب لكم شيعا 


أخ شقيق. وأشهر قولي.مالك أن الجد حجب الأخوة في المسألتين. ومن ابن يونس: الحجة بالنسبة إلى 
الأشقاء أن الإخوة للأم لا يرئون مع الجد والإحوة الأشقاء إنما يرثون في هله المسألة بسبب الأ 
والجد يحجب كل أخ يرث بسبب الأم. وأما الذين للأب فيقول لهم الجد أرأيت لو لم أكن معكم 
اکان يكون لكم شيء؟ فيقولون: لا. فيقول لهم: ليس حضوري بالذي يوجب لكم شيقاً لم يكن. 
قال ابن يونس: وهذا القرل عندي إنما يجري على قول ابن مسعود في بئثين وبنت أبن وابن ابن. 
والصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب ويقولون له أنت لا تسعحق شيقاً من الميراث إلا 
شاركناك فيه فلا تحاسبناء بل لو لم تكن فإنك كائن بعد ولو لزم ما قلته للزم في بنتين وبنت ابن وابن 
ابن أن لا ترث ابئة الابن مع ابن الابن شيئاً. ويحتج بمثل احعجاجك أن يقول: أرأيت لو لم أكن 
أكان يكون لك شيء فليس كوني موجباً لك شيعا لم يكن ولكن الحجة لها أن تقول له أنت لا 
تستحق شيئا من الميراث إلا كان لي مثل نصف مالك لأن منزلتنا واحدة فلا تحاسبني بأنك لم تكن 
فأنت كائن. وهذا قول الجماعة إلا ابن مسعود اه. يبقى النظر هل يبقى مالك على أصله أو يرجع 
لقول الجماعة في مسألته استفتيت فيها قلت فيها ما نصه: مكلت عمن مات عن جد وأحت شقيقة 
وأخوين لأب وأخ لأم» فظهر لي ببادىء الرأي قبل مراجعة الفقه أنه إذا أحذت الشقيقة نصفها وأخذ 
الجد ثلثه الذي هو الأرجح يبقى السدس هو فرض الأخ للأ فيكون الجد أولى به كالمالكية» فعرضت 
ما ظهر لي على السيد قاضي الجماعة أبي عمر ابن منظور فلم يوافقني وذلك غدوة يوم» ثم اجتمعت 
به عشية ذلك اليوم جمع قدر فقال لي على البديهة بذكاء وفضل وجودة قريحة: خخالفك أبو عمر ابن 
منظور وناولني تقبيداً فيه بخطه في النازلة فضمنه ومضمن ما لابن عرفة أن للفرضيين في هذه المسألة 
طريقين: الطريقة الأولى ما كان مالك يلزمه أن يقول بها إذ لا فرق بينها وبين المالكية وهي طريقة أبي 
زيد السهيلي عليها بنى مسائل الجدء واعتمدها أيضاً صاحب نهاية الفرائض للمهدوي وأتي بها في 
معرض الاحتجاج للمالكية. وقدم ابن عرفة هذه الطريقة في العزو وقال: إنها ظاهر الموطأ لقوله: الجد 
أولى بما للإخوة للأم لأنهم سقطوا من أجله. وإلى هذه الطريقة أيضاً ذهب صاحب كتاب غنية 
الباحث أبو عمر ابن منظور. الطريقة الثانية عزاها ابن عرفة للقرافي عن المذهب مع شرح الرسالة لعبد 
الوهاب. ولم يعز ذلك لغيرهما وعزاها ابن زكريا لابن خروف ورشحها بما يقتضي أن يكون مختاره 
في المالكية مختار ابن يونس وهو لم يختره. (ولعاصب ورث الال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن 
ثم ابنه) ابن شاس: المستحق للميراث بالنسب بغير واسطة: البئون والبنات والآباء والأمهات» 
والمستحق الميراث بواسطة بينه وبين الميت أربعة أصداف: الأول ذكور ينسبون بذكور وهؤلاء هم 
العصبة كبني البنين وإن سفلواء وآباء الآباء وإن علواء والإحوة وبنيهم وإن بعدواء والأعمام وبنيهم وإن 


باب الفرائض ۹۱ 


٤ 4 e‏ و ت اام 
وَعَمِّبَ كل: أختف ثم الاب ثم الْجَلٌ وَالإِخْوَةٌ كما تَقَدُم: السَّقِينُ؛ ع لاب وَهُوَ كَالصّقِية 
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. 01 ر وي داع 
بنك ار فا کت نوهماء 
ينب ان م 


لم يكن لكم وتسمى هذه بالمالكية. ص: (والمشتركة) ش: يقال فيها مشت ركة بتاء فوقية بعد 
الشين كما ذكره القرافي فتكون من الاشتراك: ويقال لها المشركة بلا تاء بفتح الراء المشددة أي 
المشرك فيها بحذف الجار وامجرور. ويقال أيضاً بكسر الراء. انتهى بالمعنى من شرح الفصول 


بعدوا. (وعصب كل أخته) يهرام: هذا تكرار (ثم الأب) ابن زكريا: الأب لا يسقطه حجب فإن 
انفرد فله المال» وإن كان مع ذي فرض غير البنات وبنات الابن فله الباقي تعصيبأء وإن كان مع ابن أو 
ابن ابن أو الفرض المستغرق أو القليل فله السدس فرضاً» وإن كان مع بئات أو بئات ابن فالسدس 
فرضاً والباقي تعصيباً. (ثم الجد) ابن زكريا لا يحجب الجد إلا الأب أو جد أقرب وحالاته سبع: أربع 
کالاب والخامسة مع إحوة أشقاء أو لأب التخيير في الثلث أو ال والسادسة معهم ومع ذي 
فرض التخيير في السدس أو ثلث الباقي عن الفرض» أو المقاسمة إلا في الأكدرية» وللسابعة بعضه في 
مقاسمة الأشقاء ذكور وإناث بعدهم للأب وأم لم يرثوا. (والإخوة للأب كما تقدم ثم الشقيق) قال 
ابن الشاط: صنف الوارثين ستة عشر فذكر الأب ثم الجد ثم الشقيق ثم الأب ابن زكرياء: ميراث 
الأخ الشقيق بالقرآن ويسقطه القرض المستغرق والأب ويسقطه الجد في غير الشبيهة بالمالكية ويسقطها 
أيضا الابن وابن الابن» ثم إذا ورث فإن انفرد فله المال والباقي تعصيباً. (ثم الأب وهر كالشقيق في 
عدمه) ابن زكرياء: الاخ للأب يسقط الشقيق ومن حجبه وشقيقه فأكثر مع بنت وبنت ابن فأكثر 
وحالاته كالشقيق في غير المشتركة ويزيد بحالة أخرى الباقي مع الشقيقة مطلقاً أو الشقيقات في غير 
العادة. رل في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو جدة وأخوان: فصاعداً لأم وشقيق وحده أو مع 
غيره فيشاركون الإخوة للأم والذكر كالأنشى) تقدم قول ابن زكران الأخ للأب يخالف الأخ الشقيق 
في المشتركة وتسمى أيضاً الحمارية وهي: زوج وأم أو جدة وأخوان لأم. فما زاد شقيق وأخ فما زاد 
أصلها من ستة للزوج النصف: وللأم السدس وللأحوات للام الثلث نفد امال ولم يبق للشقيق شي 
فيرجع الشقيق على الإخوة للام ويقول إنما ورثتم هذا الدلث بأمكم وهي أمي فيقاسم فيه على أنه أخ 
لأم ويذكر ذكر أبيه للضرورة قيل: لما وقعت هذه المسألة زمن عمر قضى يإسقاطهم ثم نزلت به مرة 
أخرى فأراد إسقاطهم فقال له الشقيق هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وهي أمنا أيضاًء فهب أن أبانا كان 
حماراً أليست الأم تجمعنا؟ فقضى بينهم بالاشتراك فقال ذلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى؛ 
وتسمى أيضاً المشتركة لاشتراكهم فيها. (وأسقط أيضاً الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن 
فأكفر) تقدم قول ابن زكريا أن الأخ للأب يسقطه شقيقعه فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر (ثم 
بتوهما) ابن زكريا: ميراث ابن الأخ وإن سفل بالسنة والإجماع ويسقطه ابن أخ أعلى والأخ للأب 


۹۲ باب الفرائض 
نغ الْعمْ الشقيق؛ لأب» 1 ع الخد الأَقْدبُ» قَالأَقْءمتثُ» رن عور شَقِيقٍ) وَقدمَ َع الشماوي 
اسيق طلقا م المغيقُ كما قدي تم بث الال وَلاَ يرد وَلاً يُدْقْمُ لِذَّرِي الأزحام 


لشيخنا زكرياء وقريب منه في القاموس فليحرر والله أعلم ص: (ثم بيت امال ولا يرد ولا 
يدفع لذوي الأرحام) ش: يعني أنه إذا لم يكن للميت من يرثه من النسب ولا من يرثه بالولاء 
فماله لبيت مال المسلمين» وقد أطلق رحمه الله في بيت الال ولم يقيده بما إذا كان الوالي 
يصرفه في مصارفه» وكأنه رحمه الله تبع ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال: وإن لم يكن 
وارث فبيت الال على المشهور. وقيل: لذوي الأرحام. وعن ابن القاسم: يتصدق به إلا أن 
يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز فأطلق في القول الأول الذي جعله المشهور أن بيت الال 
وارث» ولم يقيده بما إذا كان الوالي يصرفه في مصارفه» بل ظاهر كلامه أن التقييد بذلك 
حلاف المشهور. وقبل ابن عبد السلام كلامه» وكذلك الشيخ خليل في التوضيح وتبعه على 
ذلك في مختصره. فأطلق أن بيت المال وارث. والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب أن 


ومن حجبه والجد وأخ لأب فأكثر مع البنات وميراث ابن الأخ للأب وإن سفل بهماء ويسقطه أعلا 
منه وابن أخ شقيق في درجته ومن حجبه. (ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب 
وإن غر شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا) ابن زكرياء: ميراث العم بالسنة والإجماع ويسقطه 
ابن الأخ للأب وميراث ابن العم وإن سفل بهماء ويسقطه أعلا منه والعم ومن حجبه وميراث أخي 
الجد بهما ويسقطه ابن العم ومن حجبه؛ وميراث ابن أخي الجد: وإن سفل بهما ويسقطه أعلا منه 
وأخو الجد ومن حجبه» وذو القربتين منهم يسقط ذا القربة عند استواء المرتبة» وعبارة غيره: الأقرب 
ولو كان ذا قربى يحجب الأبعد ولو كان ذا قربتين» وحالات كل واحد أربع: الحال بالانفراد 
والمقاسمة بالسواء في التعدد وفيما بقي الحالتان. (ثم المعتق كما تقدم) ابن زكريا: ميراث مولى التعمة 
بالسنة ويسقط بذي نسب وميراث مولى الولاء بهما ويسقط بهما وحالاتهما أربع: امال في الانفراد 
والمقاسمة بالسواء في التعدد وفيها بقي الحالتان. (ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذدوي الأرحام) قال 
ابن الشاط: وكذلك بيت الال عند عدم العصبة والموالي. قال ابن علاق: يعني أن بيت المال عند عدم 
العصبة كالعصبة يأحذ جميع الال إن لم يكن وارث أو ما بقي بعد الفروض. قال: وفي هذا الأصل 
اختلاف. قد قال أشهب: لا بد لكل ميت من وارث بعينه فيوقف فن يكس منه تصدق به على ذمته 
ولا يكون فيئاً. وقال إسماعيل القاضي: يجعل في بيت المال. قال ابن الكاتب: وهذا أصح. ويلزم 
أشهب أن لا ميراث للموالي. وقال الطرطوشي: ما فضل عن ذوي الفروض يرد لبيت المال. قال بعض 
أصحابنا: هذا إن كان الإمام عدلاً وإلا رد الفاضل عن ذوي السهام عليهم ويورث معهم ذوو 
الأرحام» وإذا فرضنا على القول بأنه يوضع في بيت المال» فهل يكون بيت المال حيئذ كوارث قائم 
النسب أو إما هو كالحائز للمال الضائع؟ بنى بعضهم على بعض هذا بأن من أوصى بماله كله ولا 
وارث له ققال مالك: لا يجوز له ذلك. انظر ئوازل البرزلي. ابن عرفة: أوصى باله كله فلما توفي رفع 
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وَيَرِتْ يِفُوْض وَعُصُوبَةٍ الأب م الجد مع بنْتِ وَإِنْ سَفْلتُ 


بيت امال وارث إذا كان يصرفه في وجوهه. قال الباجي في المنتقى في الكلام على الوصايا 
مسألة: من مات ولا وارث له فقد روى محمد عن أبي زيد عن ابن القاسم: يتصدق با ترك 
إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه» وكذلك من أعتق 
نصرانيا فمات النصراني ولا وارث له فليتصدق باله ولا يجعل في بيت المال. ووجه ذلك أن 
الوالي ليس له أن يستبد به ولا يصرفه في غير وجوه البرء فإذا كان ممن لا يصرفه في وجوه 
البرساغ لمن كان بيده أن يصرفه في وجوه البر انتهى. ولم يحك في ذلك خلافاً ثم قال 
مسألة: ومن أوصى له من لا وارث له بجميع ماله فقد قال مالك: يجزئه أن يتصدق بثلقه. 
فقال ابن المواز: يتصدق بجميع ذلك على المسلمين لا عن الميت. ووجه ذلك أن ملك الموصي 
قد زال عن ثلثي ماله بالموت إلى وارث معن فإِن كان معيناً دنع إليه» وإن كان غير معين 
تصدق به عمن صار إليه اه. وذكر ابن يونس في أواخر كتاب الوصايا الأول كلام ابن القاسم 
المتقدم واقتصر عليه» وكذلك ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا ولم يذكر في 
ذلك خلافاً. 

وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن الحاجب: قال أبو عمر في كافيه: من لم يكن له 
عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعاً في وجهه ولا يرد إلى ذوي الأرحام ولا 
إلى ذوي السهام. قال ابن عرفة: قلت: وقال الطرطوشي في تعليقته: إما يكون لبيت المال في 
وقت يكون الإمام فيه عادلا وإلا فليرد إلى ذوي الأرحام. الباجي في كتاب الوصايا محمد عن 
أبي زيد عن ابن القاسم: من مات ولا وارث له يتصدق با ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في 
وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه» وكذا من أعتق نصرانياً ومات النصراني ولا وارث 
له تصدق ماله ولا يجعل في بيت المال» وحكاه الصقلي» وقاله ابن رشد في سماع أبي زيد. 
وقال اللخمي: من أوصى بكل ماله ولا وارث له» قيل: ليس له ذلك» وقيل: وصيته ماضية. 
هذا إن أوصى به للأغنياء أو فيما لا يصرفه فيه الإمام أو وليه ولو جعله في الفقراء وفيما لو 
رفعه إلى الإمام لقضي فيه بمثل ذلك لم تغير وصيته لأنه فعل صواباء ولا اختلاف في ذلك. 
واختلف إن مات عن غير وصية» هل هو كالفيء يحل للأغنياء أو يقصر على الفقراء انتهى. 


أمير المؤمنين أبو فارس إلى قاضي الجماعة فاجتمعنا ورد القاضي ما زاد على الثلث محتجاً بأن عمل 
القضاة عليه وهو مشهور مذهب مالك ووافق على ذلك من حضر وأنا معهم. وهذا بين لأن أبا 
فارس أعدل أمراء وقته وأنه في وقته كعمر بن غبد العزيز في وقته على نسبة كل زمن وأهله. ابن 
علاق: ويبنى على ذلك أيضاً الإقرار بوارث فقال ابن القاسم: يرثه إن لم يكن له وارث معروف. 
وقال سحنون: وبيت الال كالنسب القائم فلا ميراث للمقر به. (ويرث بفرض وعصوبة الأب م 
الجد مع بدت وإن سفلت) تقدم عند قوله ثم الأب أن له مع البنات وبنات الابن السدس فرضاً 

هواب الجليل/ ج 8/ ممم 
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وقال ابن عسكر فى عمدته المذهب أن ما أبقت الفروض يكون عند عدم العصبة لبيت المال 
وأنه وارث من.لا وارث له» فان لم يكن فللمسلمين ولا يرد على ذوي السهام ولا يرئه ذو 
الأرحام. وقيل: بل يرث بالرد والرحم انتهى. وقال في الإرشاد: والمذهب أن ما أبقت الفروض 
فلأولى عصبة» فإن لم يكن فللموالي؛ فإن لم يكن فلبيت الالء فإن عدم فللفقراء والمساكين لا 
بالرد ولا بالرحم وورثهما المتأخرون انتهى. وذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن 
المعتمد نحو عبارة العمدة ثم قال: وحكى صاحب عيون المسائل: اتفق شيوخ المذهب بعد 
امائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام انتهى. وقوله في الإرشاد: «فإن عدم 
أشار التتائي في شرحه أن المراد بذلك أن لا يصرف في وجوهه فتأمله. 


وقال ابن يونس في كتاب الفرائض في باب الرد: أجمع المسلمون أنه لا يرد على الزوج 
والزوجة وأن الباقي بعد فرضهما على مذهب من لا يورث ذوي الأرحام لبيت مال المسلمين أو 
للفقراء والمساكين» وعلى مذهب من يورث ذوي الأرحام يكون الباقي بعد فرض الزوجين 
لذوي الأرحام انتهى. وقال في باب الإقرار بوارث: وأنه لا يرد بذلك الإقرار بل إن كان له 
وارث معروف فالال له» وإن لم يكن فالمال لبيت المال. وإنما استحب في زماننا هذا إذا لم 
يكن له وارث معروف فإن المقر له أولى من بيت الال إذ ليس ثم بيت المال للمسلمين يصرف 
ماله في مواضعه انتهى. وقال في باب توريث ذوي الأرحام؛ قال إسماعيل القاضي: متى كان 
للميت عصبة من ذوي الأرحام فهم أولى» فإن لم يكونوا فالولاء» فان لم يكن ولاء فبيت مال 
المسلمين. قال ابن يولس: کک فأولو الأرحام لما في ذلك من الآثار المتقدمة لا 

سيما إذا كانوا ذوي حاجة فيجب اليوم أن يتفق على توريٹهم» وما تكلم مالك وأصحابه إذا 
كان للمسلمون بيت مال لأن بيت الال يقوم مقام العصبة إذا لم يكن عصية. ألا ترى أن 
الرجل لو قتل قتيلاً خطأ ولم يكن له عصبة ولا موالي وجب أن يعقل عنه من بيت الالء 
فكذلك يكون ميرائه لبيت المال. .وإذا لم يكن بيت مال أو كان بيت مال لا يوصل إليه شيء 
منه ونما يصرف في غير وجهه؛ فيجب أن يكون ميراثه لذوي رحمه الذين ليسوا بعصبة إذا لم 
يكن له عصبة ولا موالي» وإلى هذا رأيت كثيراً من فقهائنا ومشايخنا يذهبون في زماننا هذاء 
ولو أدرك مالك وأصحابه مثل زماننا هذا لجعل الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا والرد على ص 
يجب له الرد من أهل السهام انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: قال الشيخ أبو 
محمد بن أبي زيد: قم يكن له ا را را يت هال السلمى ا و 
وجهه ولا يرثه ذوو الأرحام ولا يرد على ذوي السهام انتهى. وقال ابن الفرس في أحكام 
القرآن في سورة النساء في قوله تعالى: لإوإن كانت واحدة فلها الصف [النساء: ]١١‏ إن 
ما فضل عن الورثة يكون لبيت الالء فإن لم يكن بيت مال المسلمين فإلى الفقراء انتهى. وقال 
ابن ناجي في شرح الرسالة في آخر باب زكاة العين والحرث في شرح قوله: «وفي الركاز 


الخمس» وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه ما نصه: فإن كان الإمام عدلاً دفع الواحد 
الخمس له يصرفه في محله؛ وإن کان غير عدل فقال مالك: يتصدق به الواجد ولا يرفعه إلى 
من يغيب به» وكذلك العشر وما فضل من المال على الورثةء ولا أعرف اليوم بيت مال وما هو 
بيت ظلم انتهى. فكلامهم في هذه المواضع كلها يبين أن بيت الال في زماننا هذا معدوم والله 
أعلم. 
فرع: ا كا تارك هر يكر بال حلي لماك كوا وي و رساك اا 
وخلف في بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين» » فقال في الفصل السادس من 
مفيد الحكام في الوصايا ومن الخمسة لأصبغ وهي أيضاً في السليمانية: وإذا مات الرجل في 
بلد وحلف فيه مالا وخلف أيضاً في بلد أخرى وفي بلد سواه مالا غيره ولم يكن له وارث إلا 
جماعة المسلمين» فإن عامل البلد الذي مات فيه وكان مستوطناً به أحق بيراثه» مات فيه أو في 
غيره» كان ماله فيه أو فيما سواه من البلا انتهى. والظاهر أن قوله: «وفي بلد سواه» تکراں 
وأن قوله: «مات فیه» زائد والله أعلم. . وفي أجوبة ابن رشد: وسعل عمن مات في بلد وخلف 
فيه مالا وفي بلد آخر مالاً وليس له وارث إلا جماعة المسلمين وليس أحد البلدين له وطنأء 
وأراد صاحب البلد الذي مات فيه أخذ المال الذي خلفه 9 البلد الثاني ومدعه صاحبه» هل له 
ذلك أم لا؟ وكيف إن كان البلد الذي مات فيه وطناً أو الذي لم يمت فيه؟ فأجاب: عامل 
البلد الذي فيه استيطان المتوفى أحق بقبض ميرائه» مات فيه واف شيره كان ماله فيه أو فيما 
سواه من البلاد» ذكره في مسائل الواريث. ص: (كابن عم أخ لأم) ش: يعني إذا اجتمع في 
شخص سهمان: أحدهما بالفرض والآخر بالتعحصيب» ٠‏ فإنه يرث بهما كابن العم يكون لأم أحاً 


والباقي تعصيباً. وتقدم عند قوله: ثم الجد أن حالته في ذلك حالة الأب. (كابن عم أخ للأم) ابن 
علاق: أسباب الإرث قرابة ونكاح وولاء» وقد تجتمع أو بعضها في الشخص الواحد كمن اشترى 
بعت عمه وأعتقها وتزوجها لكن لا يرث هنا بالولاء لأنه محجوب. والأخ للأم إن كان ابن عم قإنه 
يرث بالفرض والتعصيب» وكذلك الزوج إن كان ابن عمه أو مولى» وكذا البدت إذا اشترت أباها 
وأحاها فإنها. ترث بالغروض والتعصيب. قال الراجز: 

فصل وكل ذكرفعاصب يحوي جميع الال أمر لازب 

إلا أعاً لأم أو زوجاً فلا يستوفيان فرضاً حصلا 

إلا إذا كلاهما كان ابن عم فإنه قد حص في ذاك وعم 

وقد يكوئان جميعاً موليين فيرثان فاعلمن بالجهتين 

وهكذا مثلهماأب وجد مع ذي السهاملا معالولد 


۵۹7 باب الفرائض 
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وَيَرِثَ ذُو َرَضَيْنِ بالأفى» وَإِنْ فق في المُشسْلمين: کا أذ بنتِ أخحت» ومال الكتابيق الخو 
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المُوّدي لِلجزبة لآل دينه من كؤرتهء والاضول: اتان وازبعة وَثُمَانِيَة وثلاثة» سئه وَآنْنا 
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عَسَن وعد وَعشرودء فالثضف. ين آثئين وَالرِبْعُ من أزبعت وَالثْمْنْ يِن لمانية وات يِن 
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اة زالشدس ين سق وَالِبمُ الت أو الشدس ين آي عَشَ وَالثمَن وَالثْلْتُ أو الشدس يِن‎ 


ية وَعِشْرِينِ» 


فيأحذ السدس بالإحوة للأم والباقي بالعصوبة. وكذلك إذا كان ابن العم زوجاًء وكذلك إذا 


(ويورث ذوو فرضين بالأقوى وإن اتفق في المسلمين كأم وبدت أحت) ابن شاس: إذا اجدمع 

في الشخص الواحد سببان يوزث بكل واحد منهما فرضاً مقدراً فإنه يرث بأقواهما ويسقط الأضعف» 
سواء اتفق ذلك في المسلمين أو في المجوس. وذلك الأم أو البنت تكون أحتاً ولا يلزم على ما قلناه ابن 
العم يكون أخا لأم لأنه بكونه ابن العم لا يرث فرضاً مقدراً وما يرث بالتعصيب. ابن علاق: فلو 
تزوج مجوسي بنته فولد له منها بدت فإن ماتت العليا فترثها السفلى بالبنوة ولا ترثها بالأحوة» وإن 
مانت السفلى فإن العليا ترثها بالأمومة وتلغى الأخوة. (ومال الكتابي الحر المؤدي للجرية لأهل دينه 
من كورته) ابن شاس: نما يكون ميراث من مات من أهل اللمة ولا وارث له من أهل دينه من 
المسلمين ولا يحاز له من وصيته أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوة أو من أهل الصلح والجزية 
على جماجمهم» وإن كان من أهل الصلح والجزية مجملة عليهم لا ينقصون منها بموت من مات ولا 
بعدم من أعدم فميرائه لأهل دينه. قاله ابن القاسم. (والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واشا 
عشر وأربعة وعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة والشمن من ثمانية والغلث من ثلاثة 
والسدس من سنة والشمن من أربعة وعشرين) ابن شاس: إن اشتملت المسألة على ذي فرض مقدر 
فالأصول التي تنشأ عنها مسائل الفرض على قول المتقدمين سبعة أعداد: الاثنان وضعفهما وهو الأربعة 
وضعفها وهو الثمانية» والثلاثة وضعفها وهو الستة وضعفها وهي الاثنا عشر وضعفها وهو الأربعة 

والعشرون» ولا مخرج لها عند المتقدمين سوى هذه. ومقصود الفرضيين بتحریر هذه المخارج شيئان: 
أحدهما قسمة السهام على أعداد صحاح من غير كسر. والغاني طلب أقل عدد تصح فيه فيعولون 
عليه؛ فالاثنان لكل مسألة اشتلمت على نصف ونصف كزوج وأحت» أو على النصف وما بقي 
كزوج وأخ» والأربعة لكل فريضة اشتملت على أربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي 
كزوج وبنت وأخ أو ربع وثلث ما بقي كزوجة وأبوين. والثمانية لكل فرض فيها ثمن وما بقي كزوجة 
وابن أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ. وأما الثلاثة فلكل فريضة فيها ثلث وثلئان كإخوة 
لأم وأخوات شقائق أو لأب أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثلفان» وما بقي كبنتين وعم. والستة لكل 
فريضة فيها سدس وما بقي كجدة وابن أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين لأم وأخ لأب أو 
سدس وثلثان» وما بقي كأم وبنتين وأخ أو نصف وثلث وما بقي كحت وأم وابن أخ. والاثنا عشر 
لكل فريضة فيها ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو ربع وسدسء وما بقي كزوج وأم وابن أو ربع 
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أعيلث» فالعائل: السئّة لبعد وَلَِمَانِية وَلْتِسْعَقٌ وَلِعَشَرَق وَالِاْنَا عَشَّرَ لاله عَشَرْ وَحَْمْسَةً عَشّرَ 
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وَسَبِعَةَ عش والأزتعة وَالِْشْرُونَ: لِسَبِعَةٍ وَعِشْرِئنَ: رَوْجَةٌ وأبران» وآتتتان» وَهِنَ الْمثبريهٌ؛ قزل 
: ! ا 
عَلَيٌ: صَارَ ثُمنُهَا تُشعأء 


كان المولى زوجأء ولا حلاف في هذا أعني أنه يأخذ فرضه والباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه 
من يشاركه في التعصيب. فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم 
أحدهما أخ لأم فقال ابن القاسم: للأخ السدس للام ويقسم مع ابن عمه ما بقي بالسواء. وقال 
أشهب: يترجح الأخ للأم لأنه زادء فولادة الأم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب. وأجيب للأول 
بأن زيادة ولادة الأم ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح بخلاف مسألة الأخ الشقيق 
والأخ للأب ونحوهما انتهى من التوضيح. وكذلك لو ترك المعتق ابني عم وأحدهما أخ لأم 
فالولاء بينهما نصفين عند ابن القاسم. وقال أشهب: الولاء للأخ للأم. قاله في كتاب الولاء 
من المدونة وابن يونس. ص: (والاثنا عشر لثلاثة عشر) ش: مغل الشارح في الشرح الصغير 
لقوله: «ثلاثة عشر) بزوجة وأبوين وأحت شقيقة أو لأب. وهذا سهو منه رحمه الله فإن 
الأحوات لا يرثن مع الأب ومثل لذلك في الوسط والكبير بزوجة وأحوين لأم وأحت شقيقة أو 


وثلثان؛ وما بقي كزوج وبنتين وأخ. والأربعة وعشرون لكل فريضة فيها ثمن وسدسء وما بقي كزوجة 
وأم وابن وربع وثمن وثلثان» وما بقي كزوج وبنتين وأخ ولا يتصور اجتماع الشمن والفلث. (وما لا 
فرض فيها فأصلها عدد'عصبتها وضعف للذكر على الألثى) ابن شاس؛ المسألة الواقعة إن تجرد فيها 
العصبة فالعدد الذي تصح منه المسألة يؤحذ من أعدادهم؛ فإن تمحضرا ذكوراً فالمسألة تقام من عدد 
رؤوسهم؛ وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فإن عدد الإناث ضعف عدد الذكور لأن الذكر في التعصيب باثنين. 
(وإن زادت الفروض أعيلت) قال الراجز: وإن تكاثرت على العال الفروض. ولم يكن بكلها له 
تهوض. فذاك ما ينشأ منه العول. حسبما يكون فيه القول قال ابن شاس: غير العائل من هذه الأصول 
الاثنان والثلاثة والأربعة والثمائية والعائلة منها هي الستة وضعفها وضعف ضعفها. (فالعائل الستة 
لسبعة وثمانين وتسعة وعشرة) ابن شاس: تعول الستة بسدسها إلى السبعة كأخوات الأب وأخوات 
الأم وجدة» ويثلفها إلى ثمانية كزوجين والستين لأب وأحت لأم» وبنصفها إلى تسعة كزوج وأختين 
لأب وأختين لأم» وبثلئين إلى عشرة كزوج وأختين لأم وجدة. (والاثنا عشر لثلالة عشر وخمسة 
عشر وسبعة عشر) ابن شاس: أما الاثنا عشر فتعول بالأوتار دون الأشفاع» فتعول بنصف سدسهاء 
إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم وبربعها إلى خمسة عشر كأخوات لأب وأخوات لأم 
وزوجة وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر إذا زيد في المثال جدة وهو نهاية عولها. (والأربعة 
والعشرون لسبعة وعشرين وهي المبرية زوجة وأبوان وابنتان لقول علي رضي الله عده صار ثمنها 
تسعا) ابن شاس: وأما الأربعة والعشرون فتعول بشمنها إلى سبعة وعشرين لا غير. مثال عولها بنتان 
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آکٿر المُتَدَاحلِيِ وحاصل صرب اهما في وَفْقٍ الاْر؛ إن توافقا: وَإلا في كلهء إن تبايتاء 


لأب وهو الظاهرء لأن للشقيقة أو التي للأب النصف ستة وللزوجة الربع ثلاثة وللأخوين للأم 
الغلث أربعة؛ الجملة ثلاثة عشر. ومن أمثلة عولها لثلائة عشر زوجة وأم وأحتان شقيقتان أو 


وأبوان وزوجة» فيعال لها بالدمن وهي الملقبة بالمنبرية. قيل: إن عاياً رضي الله عنه سثل عنها وهو على 
المنبر فقال على الارتجال: صار ثمنها تسعاً. وسميت الفريضة عائلة من الزيادة إذا اجتمعت فيها فروض 
لا يفي بها جملة امال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب وللتخصيص بعض ذوي الفروض 
بالتقص دون بعضء فيزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع الحاقاً لأصحاب الفروض 
بأصحاب الديون فسمى ذلك عولاً. (ورد كل صدف الكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك) 
عليها بلا نظر في السهام مع الرؤوس إلا في التباين والتوافق. قال ابن شاس: فإذا انقسمت سهام 
المسألة على أصناف الورثة فقد صحت من أصلهاء سواء كانت عائلة أم لا. قال ابن الشاط: فمتى 
وقع الانكسار على فريق فإن وافق عددهم عدد سهامهم ضرب عدد وفقهم في المقام أو في منتهى 
العول» وإن باين عددهم عدد سهامهم ضرب عددهم في ذلك. ابن علاق: مثال موافقة عدد الخصة 
لعدد الرؤوس من تركت زوجاً وابنين وبنتين وتضرب في هلا المثال الوفق في المقام» ومغال ضرب 
الوفق فيما عالت إليه من ترلك زوجة وستة إ[لحوة لأم وأحتاً شقيقة وأعماً لأب. ومثال مباينة عدد الحصة 
لعدد الرؤوس من تركت زوجاً وأباً وأماً وابناً وبنناً. ومثال ما يقع الضرب فيما عالت فيه المسألة من 
تركت زوجاً وحمس أحوات تصح من خمسة وثلاثين. (وقابل بين الدين وخذ أحد المثلين وأكفر 
المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقاً وإلا ففي كله إن تباينا) ابن شاس: إن 
وقع الانكسار على صنفين فتعتبر عدد رؤوس كل صنف مع سهامه من حيث البايئة والموافقة خخاصة» 
فما وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه» وما باينها تركنا الرؤوس على حالها. ثم تنظر بين العددين الحاصلين 
أعني الوفقين أو الكاملين أو الرؤوس والوفق وتعتبر نسبة بعضها إلى بعض في أربعة: في التمائل 
والتداحل والتباين والعرافق. فإن تمائلا اقتصرنا على أحدهما وضربناه في أصل المسألة» وإن تداخلا 
اقتصرنا على الأكثر وضربناه في أصل المسألة وإن توافقا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر ثم ما 
اجتمع فأصل المسألة» وإن تباينا ضربنا جملة أحدهما في جملة الآخر, ثم ما اجتمع فأصل المسألة فما 
انتهى إليه الضرب في جميع ذلك فمنه تصح المسألة على الصئفين جميعاً. وقد تبين من هذا أن كل 
واحد من الأقسام الثلاثة تعرض عايه الأحوال الأربعة فتتضاعف بها اثنتا عشرة صورة» ويظهر تفصيل 
ما أجمل بالتمثيل. المثال الأول أم وأريع أعوات لأم وستة إخرة لأب تصح من اثني عشر. الثاني جدة 
وثمانية أحوة لأم وستة أخوة لأب تصح من اربع وعشرين الثالك أم وثمائية أنحوة لأم وثمالية عشر 
ابن عم تصح من اثنين وسبعين. الرابع أم وست أحرات أشقاء وأربعة أخوات لأم تصح من اثدين 
وأربعين. الخامس جدتان وزوجتان وأخوان لأب تصح من أربعة وعشرين السادس زوجتان وبدت 
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وأربعة إخوة لأب تصح من اثنين وثلاثين. السابع تسع بنات وستة إلحوة لأب تصح من أربعة 
وحمسين. الثامن ثلاث زوجات وشقيقتان وعاصبان تصح من أربعة وعشرين. التاسع أم وست بئات 
وثلاث بني ابن تصح من ثمانية عشر. العاشر أربع زوجات وست إخوة لأب تصح من ستة عشر. 
الحادي عشر ثمان بنات وستة بني ابن تصح من ستة وثلاثين. الثاني عشر أربع بنات وابن ابن وبنت 
ابن تصح من ثمائية عشر. (ثم بين الحاصل والثالث) ابن شاس: فإن وقع الانكسار على ثلالة أصناف 
فاحتلف الحساب على طريقتين» وذكر بعض الأصحاب طريقة وجيزة مغنية عن التطويل فقال: يجعل 
النظر بين صنفين من الثلاثة كأنه لم يقع الانكسار إلا عليهما خاصة؛ فتعمل فيهما على ما تقدم عمله 
في الانكسار على صنفين حتى إذا انتهيت في الإقامة إلى عدد المتكسرين أعني الذي يضرب في أصل 
المسألة نظرنا بينه وبين العدد الثالث الباقي» ثم عملنا فيه ما عملناه في العددين الأولين. فما انتهى إليه 
العمل وحصل من مبلغ الضرب جعائاه عدد المدكسرين هاهنا وضريناه في أصل المسألة, فما انتهى إليه 
الضرب فمنه تصح اه. وما ذكر ابن الشاط إلا هذه الطريقة خاصة قائلاً: ثم نظر في عددين إلى أن 
قال: ثم نظر في أن ذلك استقر مع العدد الثالث كما في العددين منهاء ثم استقر نظر فيه كذلك مع 
الرابع أيضأء ثم كذلك إلى تمام الأعداد وعند ذلك فيضرب البلغ في المقام أو في امنتهى. (ثم كذلك 
وضرب في أصل المسألة وفي العول أيضاً) تقدم قول ابن الشاط: ثم كذلك أي تضرب البلغ في 
امقام أو في المنتهى. (وفي الصنفين النتي عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو ايها 
أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثم كل إما أن يعداغيلا أو يتوافقا أو يثمائلا أو يتباينا) تقدم قول ابن 
شاس: ما تبين أن كل واحد من الأقسام الثلاثة تتعذر عليه الأصول الأربعة. انظر مثله قبل قوله: ثم 
بين الحاصل والثالث». (والتداخل أن يفني أحدهما الآخر أو لا فإن بقي واحد فتباين وإلا فالموا القه 
بدسبة الفرد للعدد المفئي) ابن الشاط: كل عددين عررض أحدهما بالآخر فلا بد أن يتماثلا أو 
يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا. فالمداخلة أن يكون أصغرهما جزءاً واحداً من أكبرهماء والمبايتة أن لا 
يكرن غير الواحد بعدهماء والممائلة أن يتساويا والوافقة هي أن يكون لكل واحد منهما جزء سمي 
بنسبة الواحد من عدد يعدهماء فإن كان يعدهما عددان أو أعداد فالمعتبر أكبر العددين أو الأعداد» 
ومتى قسما على العدد الذي يعدهما أو على المعتبر من العددين أو الأعداد فالخارج يسمى الوفق 
والراجع أيضاً. ابن علاق: قوله «فالمعتبر أكثر العددين) ماله الاثنا عشر والستة عشر تعدهما الاربعة 
وتعدهما الالنان» فما يعتبر في امناظرة إلا الأربعة التي هي أكبر العددين فتوفق بينهما بالربع لا . 
بالنصف. (ولكل من التركة بنسبة حظه هن المسألة) ابن الشاط: عمل قسمة التركة أن يسمى نصيب 
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الْمسألق أو تشيم التركة عَلَّى ما صت يئه الْمشألهُ كَرَوْج» وا و تِ للرّؤج: لان وار كه 
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بِسَهْمِهٍ وَأَرَدْتٌ مَعْرقَةٌ فبعته. قاجعل الْمشألة سِهَامَ عَيْرِ الأحِدٍ ثم آجعل لِسِهَامِهِ ين تلك النشبق 


إن رَادَ حمس ليأحدً: ترذا عَلَى المشرين» ثم آقي 


فوارر مه AAG‏ ورم وار مقر ووه وم صمو ارا ااا الام 


كل وارث من المسألة ومثل ذلك الاسم له من التركة. 


ابن علاق: ومثال هذا من تركت زوجاً وأماً وأحتاً لأب وتركت أربعة وعشرين ديناراً وأردت 
قسمها على الورئة» فتعمل المسألة من ثمانية: ثلاثة للزوج: واثنان للأم وثلاثة للأحت للأب. فإذا 
قسمت الأربعة والعشرين عليهم فإنك تقول سهام الروج ثلاثة قتسميها من الثمانية عدد المسألة تكون 
ثلاثة أثمانء فله ثلاثة أثمان التركة بتسعةء وكذلك للأحت مغله وتقول بيد الأم انان فتسميها من 
الشمانية تجدها ربعاً فلها ربع التركة وذلك ستة. (أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة) قال ابن 
الحاجب: هذا هو الطريق الختار الذي جرى عليه العمل في الوقت وهو أن تقسم عدد التركة على 
' العدد الذي انقسمت منه المسألة» فما حرج من القسمة ضربته فيما بيد كل وارث فأخرج فهو الذي 
يجب له من التركة. (كزوج وأم وأحت من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون والثلائة من الثمالية 
ربع وثمن فيأخل سبعة ونصفاً وإن أخذ أحدهم عرضاً فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل 
المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك الدسبة) ابن الحاجب: كزوج وأم وأحت لأب من 
ثمائية للزوج ثلالة والتركة عشرون. فنسبة الثلاثة من الثمانية ربع وثمن» فتأحذ ربع وثمن العشرين 
وهو سبعة ونصفء فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة 
سهام غير الآخذ. ثم اجعل سهامه من تلك النسبة با حصل فهو ثمن العرض» فإذا أذ الزوج العرض 
بحصته فاجعل النسبة خمسة لكل سهم أربعة؛ ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة تكون اثني عشر وهو 
ثمنه فتكون التركة اثنين وثلاثين. وقد ذكر ابن علاق هذا المثال بعينه: زوج وأم وألحت شقيقة وت ركت 
داراً وعشرين ديناراً. فاجتمع الورثة على أن أذ الزوج الدار وأخذت الأم والأحت عشرين ديناراًء فإذا 
أردنا قسمة الدنائير على الأحت والأم جمعنا سهامهما فكانت خمسة وبيد الأم اثنان وأسهمها من 
الخمسة خمسان» فلها حمسا الدنانير وبيد الأحت ثلاثة وأسهمها من الخمسة ثلاثة أحماس فلها ثلاثة 
حماس الدنانير» فإذا ار دنا قيمة معرفة الدار فقال ابن الشاط: نقسم عدد العين على سهام من أخذه 
والخارج في القسمة تضربه في سهام آحذ الدارء فما حرج فهو قيمة الدار» فتقسم هنا العشرين عدد 
الدنائير على حمسة سهام الأحت من الأم يخرج أربعة فتضربها في الثلاثة سهام آل الدار يخرج اثنا 
عشر هي قيمة الدار» وهذا راجع إلى النسبة. وبيان ذلك أن نسبة سهام الذي أذ الدار إلى قيمة الدار 
كنسبة سهام اللتين أخذتا العين إلى العين» فهذه أربعة أعداد متناسبة أو لها ثلاثة سهام الروج آحذ 
الدارء والثاني وهو المجهول قيمة الدارء والثالث سهام آخذ العين وهي حمسةء والرابع العين وهو 
عشرون. (فإن زاد خمسة ليأحذ فزدها على العشرين ثم اقسم) قال ابن الحاجب في المثال بعينه: 
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۾ تواقًا: ضَّرَبْتٌ ما صَكَتْ يئه مشاه يما ضحت ينه الأزلى. كرت أعدِهمًا عن أبن 


لأب أو إحداهما شقيقة والأخرى لأب وال أعلم ص: (وترك زوجاً) ش: أي زوجة ويعين 


فإن زاد مع العرض خمسة فزدها مع العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون لكل سهم خمسة: ثم اجعل 
للزوج خمسة في ثلاثة» ثم زد عليها حمسة فتكون عشرين فيكون ثمن العرض مثالاً آخر. ابن شاس: 
ترك أبوين وأربع بئات وتركته حمسون ديناراً ودارأء فتأحذ الأم الدار في ميراثها وترد عشرة دنائير 
فيسقط سهم الأم فيبقى من الفريضة خمسة عليها يقع القسم» ثم تزيد على الخمسين ديناراً العشرة 
التي دفعت الأم وتقسم الجميع وذلك ستون ديناراً على حمسة الأسهم» فيخرج من القسم اثنا عشر 
ديناراً وذلك حصة الأم من.التركة. وإذا أردت أن تعرف كم ثمن الدار فزد العشرة التي “كانت الأم 
دفعتها على الاثني عشر فيكون الجملة اثنين وعشرين ديناراً فذلك ثمن الدار. (وإن مات بعض قبل 
القسمة وورثه الباقون كثلاثة بين مات أحدهم أو بعض كزوج معهم ليس أباهم' فكالعدم) قال ابن 
علاق: من لواحق الفرائض المناسخة. قال ابن الشاط: وهي أن يتوفى وارث'فأكثر قبل قسمة التركة» 
فإن كان وارث المتأخرين هم بقية ورثه المتقدم عليه أو بعضه ويرثونه بالتعصيب على الوجه الذي ورئه 
التقدم فيختص العمل وتقام مسألة من بقي لا غي والأصح الأولى ثم الثانية. فإن انقسم نصيب 
الثاني على ورثته صحتا معاً كابن وبنت ماتاء وتركاً أحتاً وعاصباً. (والأوفق بين نصيبه وما صحت 
مده مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتاً وثلالة بني 
ابن فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثائية ومن له شيء من الثالية ففي وفق سهام الثاني) 
ابن شاس: إن لم ينقسم نصيب اميت الثاني على مسألته فانظر؛ فإن كان بينه وبين ما صحت منه مسألته 
موافقة فخذ الوفق من مسألته لا من نصيبه؛ واضربه في المسألة الأولى وتصح القسمة من المبلغ في 
المسألتين. مثاله ابئان وابنعان. مات أحد الابنين وخلف زوجاً وبنتاً وثلاثة بني ابن. المسألة الأولى تصح 
من ستة ونصيب اميت الثاني منها سهمان ومسألته من ثمانية لا ينقسم نصيبه عليها لكن يوافقها 
بالنصف» فاضرب نصف مسألته في المسألة الأولى أربعة في ستة تبلغ أربعة وعشرين منها تصح المسألتان. 
من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في نصف المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية 
أخذه مضروباً نصف ما مات عنه مورثه وذلك واحد. وعبارة غيره ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه 
مضروباً في نصف -حصة مورثه من الأولى وذلك واحد. (وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته 
فيما صحت هنه الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت) ابن علاق: وإن لم ينقسم نطيب اليت الثاني 
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وبنت وإ أو أَحدٌ الْوَرَتَ مط بوارث. قله ما تَقَصّهُ الإفراز تعمل قَرِيضَة الإلكار ثم فَرِيصَةٌ 
الأقرار ثم انر ما تما من تداحل وتان وَوافقء الأول والاني كشَقِبمكِينٍ وَعَاصِبء أَْدثْ 
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وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أؤ سیق وَالقَالِتُ. كاتقين وَآبن اق پان وَإِنْ أن أب 


ذلك أن الكلام فيما إذا وافق سهام الميت الثاني مسألته. وإنما يتصور حيث يكون الميت أحد 


من الأولى على عدد مسألته وباينها فتضرب عدد مسألتها في الأولى ومن الخارج تنقسم» ثم من له 
شيء من الأولى أخذه مضروباً في عدد المسألة الثائية؛ ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في حصة 
موروثه من الأولى؛ فلو مات رجل وترك ابنين وبنتين ثم مات أحد الابئين وثرك ابناً وبنتء فمسألة 
الميت. الأولى من ستةء والمسألة الثانية من ثلاثة» فللميت من المسألة الأولى اثنان وهي تباين الثلاثة التي 
انقسمت منها مسألته فنضرب الثلاثة عدد مسألته في الستة عدد المسألة الأولى يكون الخارج ثمائية 
عشر منها تصح ثم تضرب حصة كل وارث في الأولى في ثلاثة عدد مسألة الثائية فيخرج للابن في 
الأولى ستة هي واجبه؛ وتضرب ما بيد كل بدت في الأولى في الثلاثة أيضاً فيخرج لكل بدت ثلاثة 
هي واجبهاء وتضرب ما بيد كل وارث في الثانية في حصة موروثه فتضرب ما بيد الابن في المسألة 
الثالية في الاثنين حصة موروثهاء فيجب له أربعة» وتضرب ما بيد البت في الثائية في حصة موروثها 
فيجب لها اثنان. (وإن أقر أحد الورئة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإقرار ثم 
الإنكار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة 
بشفيقة أو بشقيق والثالث كابنتين وابن أقر بابن) ابن الشاط: من لواحق الفرائض الإقرار والإنكار أن 
يقر وارث بوارث ويدكر غيره. ابن علاق: ولم يل كر إقرار الميت وهو على أوجه وذكر إقرار الوارث. 
فإن لم يكن الوارث عدلا فلا إشكالء وإن كان عدلا فلا ينبت له نسب به ولكن يحلف مع شاهده ٠‏ 
المقر به ويأحذ جميع حظه. انظره فيه. وقال ابن شاس: إذا لم يحكم المقر بالميراث فإن لم يوجب 
إقراره نقصاً في سهمه فلا شيء للمقر به» وإن أوجب نقصان سهمه أعطى منه مقدار ما أوجب من 
النقص لو صح إقراره» ووجه العمل في ذلك أن تنظر فريضة الجماعة في الإنكار وفريضة المقر حاصة 
في الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده. فإن تمائلت 
الفريضتان أجزأتك إحداهماء وإن دخملت إحداهما في الأخرى أجزأنك أكثرهماء وإن اتفقعا بجزء 
ضربت جزء إحداهما في كامل الأخرى؛ وإن لم يتفقا بجزء ضربت كامل إحداهما في كامل 
الاخرى» وكذلك تعمل إن كانت ثلاث فرائض أو أكثرء ثم أقسم على الورثة على الإنكار لأنه هو 
الأصل فتعرف ما لكل وارث» ثم انظر للمقر وحده من فريضة الإقرار فأعطه إياه» وما فضل بيده من 
فريضة الإنكار فأعطه من أقر له. فإذا أردت القسمة على الورثة فاضرب لكل وارث بماله من فريضة 
الإنكار في فريضة الإقرار وفي وفق الإقرار إن كان لها واضرب لن تريد أن تعرف ماله من فريضة 
الإقرار سهامه منها في فريضة الإنكار أو في وفق إن كان لها فتعرف ما يفضل بيده» ولا تضر بها لمن 
ليس له في الإقرار شيء..ومثال ما تقدم من إجمال الحساب مسألة الممائلة آم وأحت لأب وعم أقرت 
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ِينْتٍ» وبنت پاي فَالإِنْكارٌ من تلات وراز من أَرَبَعق وَهِيَ من حمسة قُتَضْرِبُ أرَبَعَةٍ فی فة 
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عِشْرِينَ» لم في ئلا يرد الا عََرَة وَهِيَ تَمَانِية» وَإِنْ أقوٺ رَوْجَةٌ حايل» وَأَعَدُ أَحَرَنه أنه 
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وَلَدَتْ ڪیاء قالإلكارٌ ين تَمَانية. کالفرار وَكرِيصَةٌ الان من ثَلأنةِ: نُضْربُ فِي ماني وَإِنْ أوْصَى 
الاننين» وأما الببتان فسهام كل واحدة واحد والواحد بيان كل عددء وإن كان الميت أحد 


الأحت لأب بأحت شقيقة؛ وأنكرت الأم فالفريضة في الإقرار والإنكار من سعة فقد تمائلت 
الفريضتان» فتجزئك إحداهما وللأم في الإنكار الغلث سهمان للأخت النصف ثلاثة وللعم ما بقي 
سهم» وإما للأخت في الإقرار السدس تكملة الثاثين سهم فيفضل بيدها سهمان فتدفعهما إلى الأخت 
الشقيقة مسألة المداخلة كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة شقيقة فالفريضة على الإنكار من ثلاثة» وعلى 
الإقرار تصح من تسعة وتستغنى بها عن الثائية فتعطي للمقر له سهماً واحداً وهي الذي ينقص المقر 
لأن الستة التي تخص الأخوات من التسعة إذا قسمت على الإنكار حص كل واحد ثلاثة أسهم إذا 
قسمت على الإنكار خص كل واحد سهمان فقد نقص بين الإقرار والإنكار سهم مسألة المباينة 
كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيق فالفريضة على الإنكار من ثلاثة» وعلى الإقرار من أربعة. 
فتضرب الثلاثة في الأربعة فتكون اثني عشر لكل أحت على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثةء فقد 
نقص العدة سهم فيأخله المقربة مسألة لموافقة كابئين وابن أقر بابن ففريضة الإنكار أربعة وفريضة 
الإقرار ستة. فالفريضتان تتفقان بالنصف فتضرب إحداهما في نصف الأخرى فتكون اثنا عشر للابن 
من فريضة الإنكار اثنان» ومن فريضة الإقرار بسئة» ولكل بت سهم في ثلاثة؛ وللابن من فريضة 
الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بالأربعة» فيفضل بيده سهمان فيدفعهما الابن الذي أقر به. 
انظر قول ابن شاس: «تنظر فريضة المقر بالإقرار خاصة لأنك إنما تريد معرفة سهمه وحده. انظر هذا 
بالنسبة إلى الفريضة المعروفة بالعقرب تحت طوبة وبالنسبة إلى الفريضة التي شار إليها الراجز: 


فضل فإن أوجب سهماً أحدئه زيادة في حظ بعض الورثه 


(وإن أقر ابن ببست وبنت بابن فالإلكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب 
أربعة في خمسة ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمالية) ابن شاس: إن تعدد المقر والمقر له فاعتبر 
فريضة الإقرار أو فرائض بعضه ببعض» فتضرب إحداهما في كامل الأحرى عند التباين وفي وفق إن 
كان لها وتستغنى بالأكثر في حالة التداحل أو بإحداهما في حال التماثلء ثم ما يحصل معك نظرت 
نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة هي من الأقسام الأربعة» ثم عملت فيها ما تقدم من ضرب أو 
استغناء» ثم قسمت ما انتهى إليه العمل على الإنكار» ثم قسمته على إقرار أحد الورثة فما نقصه دفعته 
إلى الذي أقر به» ثم قسمت الجملة أيضاً على إقرار الآخر فما نقصه دفعته لمن أقر به. وكذلك إن 
كان ثالث وما زاد عليهاء فإن أقر ابن بدت وبنت بابن فالفريضة في الإنكار من ثلاثة وفي إقرار الاين 
قال ابن الحاجب: من أربعة وفي إقرار البنت من خمسة تضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة 
بستين فيرد الابن عشرة للمقر بها رالبدت ثمانية للمقر به. (وإن أقرت زوجة حامل واحد أخويه أنها 
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يضَائع: كرئع» أز مجزء يِن أحدّ عَضَرَ. جد مخرج الْوصِهة تم إِنْ آنْقَسَمَ الباقي عَلَى الْمَرِيضَةٍ كابئين 
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ولدت حياً فالإنكار من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية) قال ابن علاق: 
هذه المسألة لأصبغ ذكرها عنه ابن المواز وللعتبي فيها إقرار ومناسخة فتعمل مسألة الإقرار والمناسخة. 
فإذا صحت من عدد نظر بيئه وبين عدد مسألة الإنكار ورد إلى عمل واحد وبسط عملها أي مسألة 
الإنكار من ثمانية: اثنان للزوج ولكل أخ ثلاثة. ومسألة الإقرار من ثمانية: للزوج واحد وللابن المستهل. 
سبعة» ثم ترد الابن المستهل قد مات عن سبعة وترك أمه وعميه ومسألته من ثلاثة» والشبعة لا تنقسم 
على ثلاثة ولا توافقهاء فتضرب الثلاثة مخرج مسألة المناسخة في الفمائية مخرج مسألة الإقرار يخرجج' 
أربعة وعشرون منها ينقسم الإقرار والمناسخة؛ ثم تنظر بين الأربعة والعشرين والكمائية مخرج مسألة 
الإبكار تجدهما متداخلين فتستغني بالأربعة والعشرين ومنها تنقسم فتقسم الأربعة والعشرون على 
الشمانية مخرج الإنكار فيجب للزوج ستة ولكل أخ تسعةء فيأخذ المنكر التسعة التي وجبت له» وأما 
الأ المقر فإنه لا يأل منها لأنه مقر أنه مخجوب بالابن المستهلء ثم اعتبر مسألة الإقرار فدجد الزوجة 
ورثت فيها الغمن ثلاثة وورثت المستهل أحداً مات عنها فورثت أمه الثلث سبعة وعماه الثلثين أربعة 
عشر سبعة لكل واحدء فالعم المقر ليس له من المسألة إلا سبعة فتدفعها له وقد كان وجب له في. 
الإنكار تسعة فاستفضل اثنين فيدفعها للزوج مع الستة التي وجبت لها في الإنكارء فتجتمع لها ثمانية 
ويكون الأخ المدكر قد جحدها في اثنين» هكذا ذكروا في عمل هذه المسألة على مقتضئ عمل ابن 
الشاط انظره فيه. وقرر ابن شاس المسألة بما نصه: فريضة الإنكار تنقسم من ثمائية» وفريضة:الإقرار من 
ثمانية أيضاً. وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثمانية فتبلغ أربعاً وعشرين فللمرأة: 
في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في الإقرار الفمن ثلاثة وللابن إجدى 
وعشرون توفي عنها لأمه اثلث سبعة ولكل أخ سبعة فيفضل بيد المصدق سهمان فيدفعهما إلى الأم 
فيصير بيدها ثمانية وبيد المصدق سبعة وبيد انكر تسعة. (وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من 
إحدى عشر أخل مخرج الوصية أن انقسم الباقي على الفريضة كابدين وأوصى بالثلث فواضح) 
مثل هذا الابن الحاجب وقال الراجر: 3-4 


. فصل ومهمايك أرصى موص 


جعلت أدنى علد تجد فيه 


على الذي منه تصح لمسألة 
مثاله أوصى بخمسس وترك 
فإنهامقامهامن نحمسة 


بجزء مقدر منصوض 
أو قد أجازه له ورشته 
جرء الوصية تقتقفيه 
من المقام واقسمن بقيته 
فذاك أمر واضسح لم تجهله 
والأصل من أربعة لا تئسه 
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إلا فق بين الهاي وَالمسألةء وَاصْرِب وني في مخخرج الْوَصِية. كأزبعة أؤلآيء وإلا. فَكايهَا.‎ 
لاتب ود أؤضی پشدس وشي صَرتث س في سبعة ثُمْ في أضل السا أز في َيِه‎ 
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تدفع واحداً لمن أوصى له يبقى من المقام مغل السألة 

(والأوفق بين الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية كأربعة أولاد وإلا فكاملها 
كفلاثة) ابن شاس: إذا أوصى بجزء كربع أو جزء من أحد عشر صح كان الجزء أو مفتوحاً فللعمل 
طريقان: الأول أن تصحح فريضة اليراث بطريق تصحيحها أخرجت إلى التصحيح أو صحت من 
أصلهاء عالت أو لم تعل» ثم تجعل جزء الوصية من حيث تقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها 
ثم تخرج اجزء الوصية وتنظر إلى ما بقى؛ فإن كانت هله البقية من فريضة الوصية تنقسم على فريضة 
الورثة وتمت» وإن لم تنقسم نظرنا بينهما واعتبرنا إحداهما بالأخرى. فإن توافقا بجزء ضربنا ذلك 
الجزء من فريضة الميراث في فريضة الوصيةء فما بلغ فمنه يصح الحساب كمن خلف أربعة أولاد 
وأوصى بثلث فتعول الفريضة من أربعة والوصية من ثلاثة؛ يخرج جزء الوصية وهر سهم يبقى اثنان لا 
تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف» فتضرب اثتين وفق فريضة الورثة في ثلاثة فريضة 
الوصية تكون ستة يخرج منها جزء الوصية اثنين تبقى أربعة تنقسم على الأربعة» وإن 
توافقا وتباينا ضربدا فريضة الميراث في فريضة الوصية فما انتهى إليه الضرب منه يصح حساب الوصية 
والفريضة جميعاً. (وإن أوصى بسدس وسبع'ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو وفقها) 
قال الراجر 


فصل فإن كفرت الأجزاء 
فإن تقيم الكل من أدنى عدد 
عملت فيه مثل ماقد وصفا 
مثاله أوصى لزيد بخمس 


ففي الثلائين المقام 3 متضح ْ 


واعمل في الانكسار في أقسامه 


ثم إذا صححته كماورد 
حسبماذكرت فيه وكفى 
ولأبي بكر وعمرو بسدس 
وهوأدنى عدد ننه يصح 
على الذي انتهت له مسألته 
مغل الذي بينت من أحكامه 


قال ابن شاس: لو أوصى بجزأين ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخحر وفي وفق إن كان 
له» فما اجتمع من الضرب فهو مخرج الوصيتين جميعاً. فإذا أخرجت جزء الوصية منه قسمت الباقي 
على الفريضة؛ فإن انقسم وإلا ضربت ما انتهى إليه الضرب في عدد سهام المسألة وني وفق إن كان 
لهاء فما بلغ فمنه يصح حساب الوصيتين والفريضة كمن ترك ثلاثة بنين وأوصى بسدس لرجل أو 
بسبع لآخرء فمخرج السدس ستة؛ ومخرج السبع سبعة؛ وليس بينهما وفق فتضرب الستة في السبعة 
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وَلاَ يرت مُلأعِنٌ وَمُلأَعَِةٌ وَتَْأَمَاهَا شَّقِيقَانِ ولا رَقِيقٌ وَلِسَيِدٍ الْمغئقٍ بَغضّة جَمِيمٌ إزثه» 


الابنين تعين أن يكون المراد زوجة والله أعلم ص: (وتوأماها شقيقان) ش: هذا هو المشهور 
وقال المغيرة: إنهما يتوارثان لأم كالمشهور في توأمي الزانية والمغصوبة. وقال ابن نافع: إنهما 
شقيقان أيضاً. وأما توأما المستأمنة والمسبية فقال في أول كتاب اللعان من البيان: إنهما شقيقان 
ولم يحك في ذلك خلافاً» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في اللعان. ص: (ولا رقيق) 
ش: وفي المدونة: إذا عتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات بعض قرابة المعتق» لم يرثه لأنه 
عبد حتى يجيز الغرماء العتق» فهو متردد بين الحرية والرق وقريبه حر صرف. وإذا بتل عتق 
عبده في مرضه وله أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فلا يرث قبل جمعها لأن 
امال قد يهلك فلم تتحقق الحرية. قاله في العتق الأول. وقال ابن يونس؛ إذا اشتريت عبداً 
فأعتقته وورث وشهد ثم استحق» فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وإلا بطل الجميع. 


تبلغ اثنين وأربعين» فتخرج جزء الوصية ثلاثة عشر فتبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على سهام الفريضة 
ولا توافقهاء فتضرب ثلاث سهام الفريضة في الاثنين والأربعين يكون ذلك مائة وستة وعشرين» فجزء 
الوصية من ذلك تسعة وثلاثون تبقى سبعة وثمانون لكل سهم تسعة وعشرون. (ولا يرث ملاعن 
وملاعنة وتوأماها شقيقان) انظر هذه العبارة. قال الراجر: 

وإن تلاعن عن امرؤ أو زوجته وانخرمت عن ملكها عصمته 

فمالم تلد من موروث ‏ في زوجها اللاعن الموروث 

٠‏ وتوأما الباقي للام فقط 

ثم قال: وفيها قولان بالمعتصبة. قال ابن علاق: وإذا نفى الزوج ولده من زوجته باللعان فإنه 
ينتفى منه ويقطع التوارث بينه وينه وترثه أمه وأحوه لأمه وموالي أمه لا عصبة أمد. الجلاب: ويرث 
أيضأ هو أمه. وكنت سألت عن وقوفه لأمه فأجبت بأنه وارثها وعاصبها فيوقف لها. وقال علي رضي 
الله عنه: إن لم يرئه ذو سهم كان ما تركه لعصبة أمه وتصير شقيقته أحتاً لأمه إلا إذا كانا في بطن 
واحد وبقي الحمل فإنهما يتوارئان على أنهما شقيقان خلافاً للمغيرة وابن دينار. وصوب ابن يونس في 
توأمي المغتصبة أنهما أحوان لأم بخلاف توأمي الملاعنة والمسبية والمستأمنة. (ولا رقيق ولسيد المعتق 
بعضه جميع إرثه) قال الراجر: 

وكل من للرق فيهشعبة فمالهمن الوارئين نسبة 

مكاتئتب مدير أم ولد كل سواء حكمهم قد اطرد 

ومعتق لاجل أو بعضه يسقط بين الوارشين فرضه 

قال في المدونة: إذا كان بعض العبد حرأ فليس لمن يلك بقيته أن ينترع ماله وهو موقوف بيده 
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رلا ورت إلا المكاتئّت ولا قَاتِل عمد عدْوَانا وَإِنْ تى بِشُبِهَةٍ كَمحْطِىء ين الديق 


والفرق أن المديان متعد على الغرماء بخلاف المشتري» فلو علم المشتري بلك المستحق استوت 
المسألتان عند العتق. قال ابن يونس: وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم أجازوا نفذت 
الأحكام. انتهى ص: (ولا قائل عمداً عدوانا) ش: ولو عفا عنه. قال في كتاب الوصايا من 
النوادر في ترجمة المدبر وأم الولد يقتلان السيد عن كتاب ابن المواز: وإذا قامت بينة على 
وارث أنه قتل مورثه عمداً فأبرأه المقتول فإنه يتهم في إبرائه لأن ولده یری أنه يوجب له ميراثاً 
زال عنه بالقتل وهو عفو جائز لا يقتل به. ولكن لا يرئه بذلك ولا يكون مصابه وصية له من 
ثلثه لأنه يتهم ولكن لو لم يبرئه وقال نصيبه من اليراث هو له وصية فذلك له جائ لأنه وصية 
لغير وارث. ومن كتاب ابن المواز والمجموعة: قال أشهب: إذا قامت بينة على وارث بالقتل 
عمداً فكلبهم بعض الورثة وصدقهم البعض» فإن ما صار للمكذيين من ميرائهم يريد من الدية 
فهو للقاتل» وكذلك الموصى له بالوصية كما لو أقر اميت بدين لوارئه وصدقه بعض ورثته. 
انتهى. 

تنبيه: احترز المؤلف بقوله: «عمداً عدوانأه مما لو كان عمداً غير عدوان. قال الفاكهاني: 
نحو أن يقتل الحاكم ولده قصاصاً ونحوه فهذا یوژٹ عندنا بلا حلاف أعلمه وفي مذهب 
الشافعي ثلاثة أقوال انتهى. ص: (وإن بشبهة) ش: يشير إلى ما قاله في النوادر: إذا قثل الأبوان 
ابناهما على وجه الشبهة وسقط عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال لأنه 
عدوان من الأجنبي. نقله في اللخيرة. 

فرع: قال الفاكهاني: إذا جرح إنسان وريثه فماث الجارح قبل الجروح» هل يرثه؟ لم 
أقف عليه على نص وفي الروضة أنه يرث انتهى. قلت: ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو 


وله بيع حصته» ويحمل المبتاع في مال العبد محمل البائع. وإذا عتق العبد يوماً ما تبعه ماله وإن كان 
ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذثي أعتق لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم حريته. (ولا يرث إلا 
المكاتب) انظر عند قوله في المكاتب: ووورثه من معه». (ولا قاتل عمداً عدواناً» ابن الشاط موانع 
الميراث قتل العمد العدوان. ابن علاق: قوله:'«قتل؛ يشمل ما إذا قتله مباشرة أو بسببه. وقوله: «العمد» 
لأن الخطأ لا يمنع اليراث حلاف للشافعي وأبي حنيفة. وقوله: «العدوان» يخرج به الإمام يقعل موروثه 
ني حد أو قصاص وبهذا نحا القاضي أبو الحسن. (وإن أتى بشبهة) المنصوص في الأب يقتل ابنه 
عمداً أن القصاص يسقط للشبهة. قال في المدونة: ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته. 
قال اللخمي: لا ميراث لأب ولا أم من الدية المغلظة إذا وجبت من جنايتها. وانظر الصغير أو الجنون 
يقتل موروثه عمداً فذهب مالك إلى أنه لا ميراث لأحدهما من مال ولا من دية. وانظر لو جرح امرأة 
ثم تزوجها ثم مانت. هل يرثها كما لو جرح أخ أحاً وللمجروح ابن فمات الابن ثم المجروح. 
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ولا محال في دين كمسلم مع مُْنّدٍ اؤ عير ر کيهوديٰ مع نَصْرَانِيٌء وَسِوَاهُمَا مله وَحكم بين 
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الْكفَارٍ يكم المُشلم إِنْ لم يأب بع إلا أن يُسْلِم بعص فَكَذَلِكَء إِنْ لم يكوثوا كتَابيِينَ 
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إلا فیحکمهم» ولا من جهلٌ تاخز مؤتهء 


ظاهر والله أعلم. ص: (ولا من جهل تأخر موته) ش: فرع من أنفذت مقاتله ومات له قريب» 
حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك. وذكر ابن 


ركمخطىء من الدية) قال الراجر: 
وقاتل العمد لا ميراث له لامن جميع ماعليه اشتملت 
تركة أو دية إن قبلت وكل من قتل موروثاً خطأ 
. فإرئه من ماله إن سقطا ‏ ولم يقل في الدية إن شاء 
ويرئان معاً الولاء.. انظر قوله: «ويرثان الولاء» قال سحنون: لا يرث الولاء قاتل العمد. (ولا 
مخالف في دين) قال الراجر: 
أجل ولا ميراث بين ملتين وإن يكن هذا وهذا كافرين 
(كمسلم مع مرتد أو غيره) قال الراجز: 
' فليس بين كافرومسلم إرث سوى بالرق فافهم تعلم 
وكل مرتد فمامن مطمع له ولا لورائه فاسمع 
قال ابن أبي زيد: ما يتركه العبد المرتد والكافر فلسيده» وكذلك من فيه بقية رق لأنه يستحقه 
بالرق ولا بالتوارث. ومن المدونة: من ورث عبده النصراني ثمن حمر أو خنزير فلا بأس به. 
(وكيهردي مع لصراني وسواهما ملة وحكم بين الكافر بحكم المسلمين إن لم يأب بعض إلا أن 
يسلم بعضهم فكذلك إن لم يكونوا وإلا فبحكمهم) ابن شاس: لو تحاكم إلينا ورثة الكفا فإن 
تراضوا بحكمنا قسمنا بينهم بحكم الإسلام» وإن أبى بعضهم فإن كانوا بأجمعهم كفاراً لم يتعرض 
لهم؛ فإن كانوا منهم من.أسلم قسمنا بينهم في رواية ابن القاسم على مواريئهم إن كانوا كتابيين» 
وعلى قسم الإسلام إن كانوا من غير أهل الكتاب. قال: ولا يغبت التوارث بين اليهود والنصارى ولا 
بين ملة وأهل ملة أحرى أصلاً. وإن تحاكموا إلينا. ومن المدونة قيل لمالك: إن مات نصراني وورثه 
نصراني فأسلموا قبل أن يقسم ماله» علام يقسبون على ورثة الإسلام؟ قال: بل على ورئة النصارى 
التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم. قال اين القاسم: إما يقسم على قسم الإسلام إن كان الموروث 
مجوسياً ليس بذي ذمة (ولا من جهل تأخر موته) قال الراجز: 
وکل ميثين شك من سبق كميتين تحت هدم أو غرق 
فلا تورث أحد من آخر إن لم تحقق أولاً من آحر 
وإرث كل واحد لمن بقي من وارثه فاستمع توفق 
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رَؤقت القشم إلحئل؛ وتال المَفقرد للحم يحؤته وَإِنْ مات مور در حا ربعا وَوْقِنَ 
المىك و قا متك مء فى au‏ 24 و ا e‏ 
لْمشْكو فيه فإن مضت مده التغمير فكالمجهول. فذات زؤج» وم وَأَخْت» واب مَفقود» فعلی 
عرد ا ا و ا . 
يانه من ست ومؤته كذَلك» وتغول لِتعَانية وَتَضْرِبٌ الْوَفْنَ في الكل بأزبعة وَعشرين لِلرّوج. 
“Mo‏ 
ee Ua zey‏ تنروت | أنه 4# جه كلزكه كلك اا ی كه ەە فيو 
نِسْعَة) وَلِلامٌ أزبّعة وَوُقِف الباقي. فان ظهُرَ أنه شي فلِلرّوْج اد وَللآاب َمَانِيةٌ) ار مون أو شض 
7 4 س 1 امب 
مدو التُعمبر فِلِلأّحْتٍ يِسْعَةٌ وَلِلدمُ: آثتانِ» 


ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه صوب قول من قال: إنه لا يرث انتهى. ص: 


(ووقف القسم للحمل) من الزاهي: من هلك عن زوج حامل لم تنفل وصاياه ولا تأحل زوجته 

أدنى سهميها حتى تضع. وذكر اللخمي في هذه المسألة خمسة أقوال. (ومال المفقود للحكم بموته» 
من المدونة: لا يقسم ورثة المفقود ماله حتى يأتى عليه من الزمن مالا يحيا إلى مثله» فيقسم بين ورثته 
حينفل لا يوم فقدء وإن مات له ولد وقف ميرائه منه إن أتى أخذه وإن موت بالتعمير وذلك إلى ورثة 
الابن يوم مات ولا إرث الأب بالشك. (ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالجهول) ابن 
الحاجب: وقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير ولم يستبن فكالموتى. (كذات زوج وأم وأحت 
وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لفمانية وتضرب الوفق في الكامل بأربعة 
وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ورقف الباقي فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو 
موته أو مضي التعمير فللأخت تسعة وللأم اثنان) ابن شاس: لو تركت زوجها وأمها وأخماً وأا 
مفقوداً والفريضة على أن المفقود حي من ستةء للزوج ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم. وللأب سهمان. 
والفريضة على أن المفقود ميت من ستة أيضاً للروج النصف. ثلاثة وللأعت ثلالة ويعال للأم بالثلث 
فتضرب بثمانية. والفريضتان تتفقان بالنصف فتضرب إحداهما في كامل الأخرى بأربعة وعشرين ثم 
تقول: للروج لك يقيئاً بلا شك ثم ذكر تام العمل بعبارة طويلة. وقال ابن عرفة في المسألة المذكورة: 
وجه العمل فيها أن ترد فريضة لغو المفقود وفريضة حضوره لعدد واحد إن تداخلاء فإن تداخلت 
اعتبرت أكبرها ثم تقسم ما ردت إليه أو كبارهما على الفريضتين ويعطى الوارثون على تقدير لغوه 
وحضوره أقل ما يجب لكل واحد منهم في القسم على الفريضتين من سقط في إحداهما لم يعط 
شيعاً ووقف مما فضل عما ذكر إعطاؤه فإن تحققت حياة المفقود وبعد موت الموروث عنه أمضى قسم 
فريضة حضوره وإن تحقق موته قبل موث الموروث عنه أو موت بالتعمير أمضى قسم لغوه ودفع 
الموقوف لمستحقه في الفريضة الممضاة؛ ولنذكر كلام ابن شاس لأجل خليل قال: فتقول للزوج لك بلا 
شك يقيناً ثلاثة من ثمانية مضروب في ثلاثة نصف الفريضة الأخرى؛ وإما يكون لك ثلاثة من ستة 
بصحة حياة الأب ولا يعلم ذلك» ويقال للأحت لا ميراث لك من أختك إلا بصحة موت أبيك قبل 
أختك: ولا نعلم ذلك فليس لك ميراث بالشك. ويقال للأم لك من ابنتك السدس يقيناً سهم من سنا 
مضروب في أربعة نصف فريضة ثمانية وإما يكون لك الثلث بالعول بصحة موت زوجك قبل ابنتك 
ولا يعلم ذلك فليس لك بالشك شيء؛ ويبقى من الفريضة إحدى عشر سهماً مرقرفة ليس يعلم لمن 
مواهب الجليل/ ج ۸/ ۳۹۴ 


Ya‏ باب الفرائض 
وللځی العشکل: نِصْفٌ صمي ذَكرٍ راش 


(وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنفى) ش: تقدم أن من موانع الإرث الشك وهو 
أقسام: الأول في تأر موت أحدهما عن الآخر. الثاني في الوجود. والكلام على الى من 
وجوه: الأول في ضبطه وهو بضم الخاء المعجمة وسكون النون وبالثاء المثلئة وبعدها ألف تأنيث 
مقصورة» والضمائر الراجعة إلى الخنثى مذكرة وإن بانت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا 
وكذا. وجمعه خنائى وخناث. الثاني في اشتقاقه وهو مأخوذ من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه 
أمره فلم يخلص طعمه المقصود الثالث في بيان معناه. قال في الصحاح: الخنثى الذي له ما 
للرجال والنساء جميعاً انتهى. وقال الفقهاء: هو من له ذكر الرجال وفرج النساء وهذا هو 
الأشهر فيه. وقيل: إنه يوجد منه نوع آخر ليس له واحد منهما وإإما له ثقب بين فخذيه يبول 
منه لا يشبه واحداً من الفرجين. الرابع في أقسامه. والخنثى على قسمين: مشكل وواضح. فأما 
من ليس له واحد من فرجي الرجال والنساء فقال الشافعية: هو مشكل أبداً. وأما على مذهبنا 
فيمكن أن يكون واضحاً بأن تنبت له لحية أو ثدي» وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامات 
الرجال حكم بذكوريته؛ وإن ظهرت فيه علامات النساء حكم بأنوثته» ويسمى من ظهرت فيه 
إحدى العلامتين واضحاً وإن وجدت فيه العلامات واستوت فيه فهو مشكل. فتحصل من هذا 
أن المشكل نوعان: نوع له الآلتان واستوت فيه العلامات» ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإثما 


هي يقيتاًء فإن صح الأب كان حياً يوم موت ابنته قيل للزوج لك يقيناً ثلائة من ستة مضروبة في 
أربعة بائني عشر في يدك سبعة الباقي لك ثلاثة فتدفع إليه من الموقوف» ويقال للأم لك سهم من ستة 
مضروب في أربعة في يدك جميع حقك وللأب سهمان من ستة في أربعة بثمانية فتدفع إليه الشمانية 
التي بقيت من الموقوف. وإن ثبت أن الأب مات قبل ابنته أو لم يعلم له موت فموت بالتعمير. 
فالحكم في ذلك سواءء فيقال للزوج لك يقيناً ثلاثة من ثمانية في ثلاثة بتسعة ففي يدك جميع حقك: 
ويقال للأحت لك ثلاثة من ثمانية في ثلاثة بعسعة فتدفع لها التسعة الباقية. ويقال للأم لك اثتان من 
ثمانية في ثلائة بستة في يدك أربعة فتدفع إليها السهمان من أحد عشر الموقوفة. (وللخنفى المشكل 
نصف نصيبي ذكر وأنثى) ابن الشاط: إن كان الخنشى من نصف يرث مته الذكر كالأنقى فله ما لغير 
المشكل. ابن علاق: مثل أن يكون أخاً لأم وأخاً شقيقاً في المشتركة. ابن الشاط: وإن كان من صدف 
يرث منه الذكر دون الأنثى فله نصف ميراث الذكر. ابن علاق: مثل أن يكون ابن أخمي الميت وابن 
عمه. ابن الشاط: وإن كان من صنف يرث منه الذكر نصف ميراث الأنثى فالنصف مجموع ميرائها. 
ابن علاق: هذا الال الثالث للختثى أن يكون من صنف يرث فيه الذكر مثل ما ترث فيه الأنثى فذكر 
أنه يرث نصف مجموع ميرائهما وهي معنى قولهم: يرث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. 
مشال من ذلك لو ترك اميت أخا حنشى فميراث الخنشى خخمسة من أثني عشرء ويرث الذكر سبعة من 
الاثني عشر وذلك على أنه ذكر يرث ستة من الاثني عشرء وعلى أنه أنثى يرث أربعة من الاثني عشن 


له ثقب كما تقدم. الخامس في وجود الختئى. أما الواضح فموجود بلا حلاف. واختلف في 
وجود الخنثى المشكل فالجمهور على إمكان وجوده ووقوعه» وعلى ذلك بنى أهل الفرائض 
والفقهاء مسائل هذا الباب» وذهب الحسن البصري من التابعين والقاضي إسماعيل من المالكية 
إلى أنه لا يوجد خخنثى مشكل. قال الحسن: لم يكن الله عز وجل يضيق على عبد من عبيده 
حتى لا يدري أذكر هو أم أنثى. وقال القاضي إسماعيل: لا بد له من علامة تزيل إشكاله. 
السادس في أن الخنثى المشكل خلق ثالث مغاير للذكر والأنثى أو هو أحدهما لكن أشكل 
عليناء واستدل على ذلك بقوله: لإوأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى» [النجم: 45] فلو كان 
هناك خلق ثالث لذكره لأن الآية سيقت للآمتنان. قال العقباني: ولقائل أن يقول: إن الآية إنما 
سيقت للرد على الزاعمين أن لله تعالى ولدأه فمنهم من زعم أن له ولداً ذكرأ ومنهم من زعم 
أن له بنات» فرد الله عليهم بأنه خلق النوعين فكيف يكون له منهما ولد وهو الخالق لهما؟ ولم 
يزعم أحد أن له ولداً خنشى فلم يحتج في الرد عليهم إلى ذكر الخنثى. واستدل أيضاً بقوله: 
فۆوبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» [النساء: ]١‏ وبقوله: «إيهب لن يشاء إناثاً ويهب لن يشاء 
الذكور» [الشورى: 44 قالوا: فلو كان هناك خلق ثالث لذكره انتهى. والجواب الواضح هو 
ما يأني في السابع من أن الجمهور على أن الخنشى من أحد الصنفين ولكن خفيت علينا علامته 
فتأمله. وخرج العقباني في شرح الحوفي من القول بأنه لا ميراث له إنه صئف ثالث قال: إذ لو 
كان لا يخلو عن أن يكون ذكراً أو أنثى لما حرمه الميراث؛ ولو لم يكن إلا أقل الميراثين لأنه 
مقطوع باستحقاقه غير أن هذا القول نقل ابن خزم الإجماع على خلافه وظاهر كلام الأئمة أنه 
ليس خلقاً ثالثاً انتهى. 

السابع: في ذكر أول من حكم فيه في الجاهلية والإسلام. قال عبد الحق في تهذيب 
الطالب عن بعض شيوخه في النكاح الثاني منه ونقله ابن عرفة: إن ول من حكم فيه عامر بن 
الظرب فى الجاهلية نزلت به قضيته فسهر ليلته فقالت له خادمه سخيلة راعية غنمه: ما أسهرك 
يا سيدي؟ قال: لا تسألي عما لا علم لك به» ليس هذا من رعي الغنم. فذهبت ثم عادت أو 
عادت السؤال فأعاد جوابه فراجعته وقالت: لعل عندي مخرجاً فأخبرها با نزل به من أمر 
الخنشى فقالت: أتبع الحكم امبال ففرح وزال غمه . زاد المتيطي: وكان الحكم إليه في الجاهلية 
فاحتكموا إليه في ميراث خنثى فلما أخبرته بذلك حكم به. الجوهري: والظرب بالظاء المعجمة 
وكسر الراء واحد الظراب وهي الروابض الصغار منه عامر بن الظرب العدواني أحد فرسان 
العرب وعبد الحق وغيره» ثم حكم به في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى 
باختصار. ابن عرفة: ويريد بما ذكر عن الجوهري أن الظرب بالظاء لا بالضاد كما يقوله ويكتبه 
كثير من الناس. وقوله: «أحد فرسان العرب» كذا في بعض نسخ الصحاح» وفي بعض النسخ 
الصحيحة المقروءة على أئمة اللغة «أحد حكام العرب» ولفظ عبد الحق في التهذيب بعد ذكر 


ann‏ وو ةن قرفو ةررم رو ف ف مره و و نزو فووا ور ارو رو ورم واو بوره لوكو ابورا نمف ف م يمر ريه 


0 فيه علي بن أبي طالب في الإسلام بهذا الحكم بأن جعل الحكم للمبال 
وهو أول من حكم بها في الإسلام انتهى. وقال في التنبيهات: كان عامر حاكم العرب فأتوه 
في ميراث خنثى فأقاموا عنده أربعين يوماً وهو يذبح لهم كل يوم» وكانت له أمة يقال لها 
سخيلة فقالت: إن مقام هؤلاء أسرع في غدمك فقال: ويحك لم تشكل علي حكومة قط غير 
هذه فقالت له: أتبع الحكم المبال. قال: فرجتها يا سخيلة فصارت مثلاً. قال الأذرعي: وفي 
ذلك عبرة ومزدجر الجهلة قضاة الزمان ومفتييه فإن هذا مشرك ل 
بوم ولا قوة إلا بالله. انتهى من شرح شيخنا زكرياء للفصول. 


قلت: وفيه عبرة من جهة أخرى وهي أن الحكمة قد يخلقها العلي ويجريها على لسان 
من لا يظن به معرفتهاء وأنه وإن عجز عن إدراكها أصحاب الفطدنة والعقول المستعدة لذلك 
فقد يجريها الله على لسان من لم يستعد لها والله الموفق. وذكر ابن إسحاق القصة في السيرة 
قبل الكلام على استيلاء قصي على أمر مكة فقال: أمر عامر بن الظرب بن عمر بن شكير بن 
عدوان العدواني كانت العرب لا يكون بيتها نائر ة ولا عضلة في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه» 
م رضوا ها قش فيه فاحتصموا إليه في خطى له ما للررجل وما للمرأة فقال: حتى أنظر في 
أمركم؛ فوالله ما نزل بي مثل هذه منكم يا معشر العرب. فبات ليلته ساهراً يقلب في أمره 
وينظر في شأنه لا يتوجه له فيه وجه» وكانت له جارية يقال لها سخيلة ترعى عليه غدمه فكان 
يعاتبها إذا سرحت فيقول: أصبحت والله يا سخيلء وإذا أراحت عليه قال أمسيت والله 
يا سخيل» وذلك أنها كانت تؤخر حتى يسبقها بعض الناس وتؤخر الإراحة حتى يسبقها بعض 
الناس» فلما رأت سهره وقلة قراره على فراشه قالت له: ما لك لا أبا لك ما عراك في ليلتك 
هذه؟ فقال: ويلك دعيني أمر ليس من شأنك. ثم عادت له بمثل قولها فقال في نفسه: عسى 
أن تأتي بفرج. فقال: ويحك احتصم إلي في ميراث خنثى فوالله ما أدري ما أصنع. فقالت: 
سبحان 0 أقعده فإن بال من حيث يبول الرجل فرجل» وإن بال 
من حيث تبول المرأة فهو امرأة. فقال: أمسي سخيل بعدها أو صبحي فرجتها والله. . ثم خوج 
على الناس حين أصبح فقضى بالذي أشارت عليه انتهى. قال أبو القاسم 00 المالكي في 
اروش ان وذكر يعني أبن إسحاق e‏ ل وما شت به جارك 
اسل في الشريمة قال الله تعالى: 700 كدبم [يوسف: 1۸] وجه 
الدلالة أن القميص المدمى لم يكن فيه حرق ولا أثر أنياب ذئب وكذا قوله: وؤإن كان قميصه 
قد من قبل» [يوسف: 75 والله أعلم. 


الثامن: في ميراثه اختلف العلماء في ذلك على أحد عشر قولاً. 


باب الفرائض 1# 


وافمل روفو رفوو كرورم م مايال اللاي 


الأول: وهو المشهور أنه يجب له نصف الميرائين على طريقة ذكر الأحوال أو ما يساويها 
من الأعمال على أن يضعف لكل مشكل بعدد أحوال من معه من المشكلين. 


الثاني: لابن حبيب إن كان وارث من الخنشى وغيره يضرب في الال بأكثر مما يستحق 
فيقتسمونه على طريقة عول الفراثض» فإذا كان ولدان ذكر وخنثى ضرب الذكر بالثلثين لاله 
أكثر ما يدعي» وضرب الخحتثى بالنصف لأنه أكثر ما يدعي. 


الغالث: لابن حبيب أيضاً أنه يأحذ ثلاثة أرباع الال فأقلء فإن كان معه غيره ممن ليس 
بمشكل فإنه يضرب بثلاثة رباع ما يضرب به الذكر, فإن كان وحده ليس معه إلا من يحجبه 
لو كان ذكراً أحذ ثلاثة أرباع المال وأخذ العاصب الربع؛ وإن كان معه ابن ضرب الخنشى بثلاثة 
أرباع النصف إذ النصف أكثر ميراثه» فإئه كان معه اثنان ضرب بثلائة أرباع الثلث: وإن كان 
معه بت ضرب بثلائة أرباع الثلثين. 


الرابع: ما حكي عن مالك أنه قال: هو ذكر زاده الله فرجاً تغليباً لجانب الذكورية قال: 
وقد غلب جانب الذكورية مع الانفصال يعني في الطاب لو كان الخاطب رجلا واحدا 
وألف امرأة لخوطب الجمينع خطاب الذكور؛ فكيف وهو هنا متصل! والصحيح أنه لم يصح 
عن مالك فيه شيء قال الحوفي: قال ابن القاسم: لم يكن أحد يجتري أن يسأل مالكأ عن 
الحنثى المشكل. قال العقباني: انظر ما الذي هابوه من سؤال مالك عن الخشى انتهى. ولفظ 
المدونة: ما اجترأت على سؤال مالك عنه انتهى. 


الخامس: كالمشهور في غير مسائل العولء وأما مسائل العول فينظركم التقادير في 
المسألة» وكم تقادير العول فيهاء ويؤخذ بتلك النسبة من العول فيجعل عول المسألة مثال 
ذلك عول الغراء ثلاثة. فلو فرضنا الأخخت فيها خنثى فإما يحصل العول في حالة التأنيث 
فقط؛ فللعول تعديل واحد ونسبته إلى حال الختثى النصف» فيؤخذ نصف العول ويجعل 
ذلك عول المسألة فتكون مسألة التأنيث فيها عائلة إلى سبعة ونصف. وسيأني كيفية حسابه 
مثاله الغراء المتقدمة زوج وأم وجد وأحت حشى» مشكل فتقدير الذكورة المسألة من سعة بلا 
عول ويسقط الأخ» وبتقديز الأنوثة المسألة من ستة وتعول لتسعة» وتصح من سبعة وعشرين 
والستة والسبعة والعشرون متوافقان بالثالث فتضرب اثدين في سبعة وعشرين فتصح المسالتان 
من أربعة وخمسينء فتضربها في حالي الخنشى تبلغ مائة وثمانية. فعلى تقدير التذكير للزوج 
النصفب أربعة وخمسون» وللأم الذلث سعة وثلاثون» وللجد السدس ثمائية عشر. وعلى 
التأنيث للزوج ستة وثلاثون؛ وللأم أربعة وعشرون» وللجد اثنان وثلاثون» وللخنثى ستة 
عشرء فيجتمع للزوج تسعون له نصفهاء وللأم ستون لها نصفهاء وللجد خمسون له 
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نصفهاء وللخنثى ستة عشر له نصفهاء وعلى هذا القول تعول مسألة التذكير من ستة,. 
ومسألة التأنيث من سبعة ونصف لأن العول ثلاثة يؤحذ نصفها وذلك نسبة حالة العول إلى 
حالتي المسألة. 

السادس: مثل الخامس إلا أنه يقول في الغراء إنما يضم الجد إلى سهام الأحت نصف 
سهامه لأنه يقول: إها أضم جملة سهامي إلى جملة سهامك وأنت لم تستوف جملة سهامك. 


السابع: إن امال يقسم على أقل.ما يدعيه كل واحد إلا أنه مختص با إذا لم يؤد إلى 
سقوظ أحد من الطالبين. 

الغامن: مذهب الشافعي أنه أنه يعطى كل واحد من الورثة فى وغيره أقل ما يستحقه 
ل ا ل د 
أمره أو يصطلحوا على شيء. 

التاسع: مذهب أبي حنيفة أنه يعطي الخنثى أقل ما يجب له ويعطى غيره أكثر ما يجب 

له ولا إيقاف. 

العاشر: مل الأول إلا أن الأحوال لا تتعدد بتعدد المشكلين بل يقتصبر على حالين فقط 
وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ وعن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة وعن 
محمد مثل القول الأول. 

الحادي عشر: أنه لا شيء له وأنه لا يرث شيئاً. وهذا القول نقله الغزالي وحكى ابن 
حزم الإجماع على خلافه والله أعلم. 

التاسع: من أوجه الكلام على على الخنثى هل هذا الميراث المجعول له ميراثاً ثالقاً مشروع مغاير 
ليراث الذكر والأنثى أم لا ميراث في الشرع سوى أحد الميرائين» لكن لما تعذر علينا معرفة 
حاله توسطنا في ذلك. 0 هذا ينبني أنه خلق ثالث وليس هو أحد النوعين» وقد 
تقدم أن جماهيرهم على أنه ليس خلقاً ثالثاً فليس له ميراث ث ثالث» وبهذا يعلم الجواب عما 
اعترض به بعضهم على الفرضيين بأنهم بينوا في أول كتبهم مقادير المواريث من فرض أو 
تعصيب للذكور والإناث ولم يبينوا مقدار ميراث الخنثى إلا في آخر كتبهم. والجواب: أنه ليس 
له ميراث ثالث فيبين. ٍْ 

العاشر: في السبب الذي يتصور أن يرث به الخشنى فإن أسباب الإرث ثلاثة: نسب 
ونكاح وولاء. فأما ميرائه بالدسب فسيأتي في الأولاد وأولاد الولد والإخوة والعصبات ولا يتأتى 
في الآباء والأمهات لىع نكاحه. قال في المقدمات: ولا يكون الخنثى المشكل زوجاً لا زوجة 
ولا أباً ولا أما. وقد قيل: إنه قد وجد من ولد له من بطنه وظهره» فإن صح ذلك ورث من 
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ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملاً وهو بعيد انتهى. غير أن 
الإخوة إن كانت من الأم فلا يتأنى فيها اختلاف في التقدير لأن ميراث الإخوة لأم لا 
يختلف بالذكورية والأنوثة» وكذلك الأخوات مع البنات فإنهن عصبات» وسيأتي في أثناء 
شرح قول المصنف: «فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق مزيد» بيان فيما إذا ولد 
للخنشى من ظهره وبطنه. وأما ميرائه بالنكاح فلا يتأنى إلا عند من يجيز نكاحه؛ وسيأتي 
الكلام على حكم نكاحه في الوجه الرابع عشر. وإذا ورث به فلا يتغير ميرائه. وأما ميراثه 
بالولاء فيرث من الولاء ما يرثه النساء ولا يختلف ميرائه في ذلك بالذكورة والأنوثة. قال 
العقبانى: قالوا: ولا يرث غير ذلك لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب المستكمل ولا يستكمل 
الخنشى تعصيباً. قال: قلت: ويلزم أن لا يرث بالبنوة لأن الولد إذا كان وحده لا يرث إلا 
استكمالاً أو نصفاً وهكذا نقول في كل مسألة» وفي هذا البحث نشأ القول الذي ذكره 
الغزالي وهو أن النشى لا يرث. ش 

فرع: قال العقباني: وانظر لو کان لإنسان عم حئشی فولد من ظهره ذكراً ثم مات 
الخنئى ثم ابن أخيه» فهل يرث منه ابن الخنشى جميع الال لأنه ابن عم أم لا يرث أكثر مما كان 
يرث أبوه الذي يدلي به» أو يقال إن أباه لما ولد من ظهره تعين للذكورة فزال عنه الإشكال 
الهم إلا أن يكون له ولد أيضاً من بطنه انتهى. وذكر ابن عرفة واللخمي والمتيطي الكلام على 
النشى في كتاب النكاح فاعلمه والله. أعلم. 

الحادي عشر: في كيفية العمل في مسائل الخنشى ولنذكر هنا كلام المصنف. قال 
رحمه الله: وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنقى يعني أن الخنثى إذا كان واضحا 
فميرائه كميراث الصنف الذي التحق به وإن كان مشكلاً فله نصف نصيب ذكر ونصف 
نصيب ألثى. ثم ذكر كيفية العمل في ذلك فقال: تصحح المسألة على التقديرات يعني أنه 
إن كان في المسألة خنثى واحد فتصحح المسألة على تقدير أنه ذكرء ثم تصححها على 
تقدير أنه أنشى» وليس في هذا إلا تقديران. وإن كان فيها خنثيان فتصحيحها على تقدير 
كونهما ذکرین» وعلى تقدير كونهما أثيين: وعلى تقدير کون أحدهما ذكر والآخر أنثى؛ 
وعلى عكسه فتجيء اربع تقديرات» ولا يلزم أن الثالث والرابع سواء بل قد يكون كذلك. 
وقد يختلف كما لو كان أحدهما أخا والآخر ابناً. وإن كان في السألة ثلاثة حناثى فيأتي 
فيها ثمان تقديرات» وإن كانوا أربعة فستة عشر تقديرأ وهكذا فتصحح على كل تقدير 
مسألته. قال المصنف: ثم تضرب الوفق أو الكل يعني ثم تضرب وفق أحدهما في الآخر إن 
توافقا» أو تضرب أحدهما في الآخر إن تبايئاه وسكت عن التمائل والتداخل لوضوح ذلك. 
والمعنى أنك تحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسائل المذكورة» وقد علمت أن في ذلك 
طريقين» أسهلهما أن تنظر بين اثنين منهما فتكتفي بأحدهما إن تمائلا وبأكثرهما إن تداخلاء 
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صخ الْمشألة عَلَى الَقْدِْرَاتِء تم تَضْرِبٌ الوَفْقَ» أؤ الكل» ثم في حالتي الْحُنتّى تأحذ ين كل 
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نُصِيب ين الاثتين: اللضف» وَأرْبَعَةِ الوْبْعَ» فما اجِتَمَمٌ: قتَصِيبٌُ كل: كذكر» وَحُيْقَى) فالتد كيد 
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من اشن وَالتََنِيثُ ين ثَلانَةِ» تَضْرِبُ الان فيهاء ثم في عَالتي الحُنتى له في الذكورة: سف 
رفي الأثوئة اربع فَيضفها حَمْسَةٌ وَكَّلِكَ غَيدف 


وبالحاصل من ضرب وفق أحدهما فيْ الآخر إن توافقاء أو ضرب كله في كل الآحر إن 
تبايناء ثم تنظر بين الحاصل والثالث وهكذا ثم قال: ثم في حالي الخنثى يعني إذا حصلت 
أقل عدد ينقسم على مسألة الخنثى أو على مسائله فاضرب ذلك العدد في حالتي الخشى» 
يريد إذا كان واحدأء وإن كان اثئين ففي أحوالهما وذلك أربعةء وإن كانوا ثلاثة ففي 
أحوالهم وذلك ثمانيةء ثم تقسم العذد الحاصل على كل مسألة من مسائل الخنشى والخناثى 
ويجمع لكل وارث ما يخرج له في كل قسمةء فما اجتمع بيد كل وارثٍ من المسائل كلها 
أحذت منه جزءاً بنسبة الواحد إلى حالة الخنثى أو الخناثى: فإن كان الخنثى واحداً فليس إلا 
حالان ونسبة الواحد إليهما النصف فيأحذ نصف ما اجتمع لكل واحد من الورثة» وإن كان 
الخنشى اثنين فالأحوال أربعة ونسبة الواحد إليها ربع فيأحذ لكل وارث ربع ما اجتمع له» وإن 
كان الخنشى ثلاثة فالأحوال ثمانية ونسبة الواحد إليها الثمن فيعطى لكل واحد ثمن ما اجتمع 
له» وهذا معنى قول. ص: (وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف) ش: فقوله: «من 
الاثنين» بدل من قوله: «من كل نصيب» ونصيب مجرور بإضافة «كل» إليه» وفي الكلام 
حذف يبيئه ما بعده تقديره: كل من كل نصيب بنسبة الواحد إلى عدد أحوال الننثى فمن 
الاثنين النضف وهكذا والله أعلم. فيحتمل أن يريد المصئف بقوله: «فيأخدذ من كل نصيب 
إلى آحره» ما ذكرناء ويحتمل أن يريد أنه إذا قسمت العدد الحاصل من ضرب الجامعة في 


ومجموع اليرائين عشرة فيعطي نصفها خمسة. انظر قولهم خمسة مع قولهم أن له ثلاثة أرباع أخيه 
وثلاثة أرباع السبعة خمسة وربع. فنقص الخنثى من فريضته ربع. قال بعضهم: وهذا غلط من الفراض 
لأن هذه المسألة من باب التداعي والقسم بالقحاص فلا تدخل تحت قياس عمل الفرائض البسيطة. 
وانظركم تكون ديته وعقله. قال الأستاذ أبو بكر: يجب أن يكونا كميراثه. وقال ابن حبيب: لا يجوز 
للختثى أن يتزوج قال: ويعطى من الغنمية نصف سهم لا ربع سهم وحكمه في الشهادة حكم امرأة. 
(تصحح المسألة على التقديرين ثم تضرب الوفق أو الكل في حالتي الخشى وتأخذ من كل نصيب 
من الاثنين النصف وأربعة الربع وما اجتمع فنصيب كل ذكر وحدشى فالتذكير من اثنين والتأليث من 
ثلائة فتضرب ائنين في الثلاثة ثم في حالى الخنغى له في الذكورة ستة والأنوثة أربعة فنصففها 
خمسة وكذلك غيره) ابن الحاجب: تصحيح الأسئلة على التقديرات ثم اضرب الوفق أو الكل إن 
تباينت. زاد ابن شاس: وجه العمل أن يؤل مخرج التذكير ومخرج التأنيث ويستغنى بأحدهما عن 
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و كحْشنِه وَعاصب. فأزتعة أخوال» تنتهي لازبعة وَعِشْرِينَ» لكل أعدّ عَضَرَء وَلِلْعاصِب آثتانء 


أحوال الخنشى على كل مسألة فما حرج لكل وارث في تلك المسألة تأحذ منه بنسبة الواحد 
إلى أحوال الخنثى: ثم مغل رحمه الله لذلك مثالين: أحدهما فيه حشى واحد والآخر فيه 
خنثيان» ففي المثال الأول إذا كان في المسألة ابن ذكر سوي وخنثى فتقدير كون الخشى ذكراً 
تكون المسألة من أثنين؛ وبتقديره أنثى تكون من ثلاثة» وأقل عدد ينقسم عليهما ستة لتباينهما 
فتضرب الاثنين فيها أي في الثلاثة لتباينهما تحصل ستة والخنثى متحد فله حالتان فقط 
فتضرب الستة في اثنين يحصل اثنا عشرء تقسمها على مسألة التذكير يحصل لكل واحد 
ستة» وعلى مسألة التأنيث يحصل للذكر السوي ثمانية وللخنثى أربعة فتجمع ما حصل لكل 
واحد منهما في المسألتين فيجتمع لابن البنت أربعة عشر وللخنشى عشرة ونسبة الواحد إلى 
أحوال الخنشى النصف لأنه ليس له في مسألتنا إلا حالتان» فيعطى لكل واحد نصف ما 
اجتمع له فيكون لابن البنت سبعة وللختثى خمسة ومجموعهما أثنا عش وإن شت فخذ 
من النسبة الخارجة من قسمة الاثني عشر على مسألة التذكير نصفها وهو ثلاثة لكل واحد 
من الاثنين البنت والخنثى» ومن الثمانية الحاصلة للابن السوي الخارجة من قسمة الاثني عشر 
على مسألة التأنيث نصفها وهو أربعة وضمه للثلاثة التي حصلت له في مسألة التذكير 
يكون المجموع سبعة» وخذ نصف الأربعة الحاصلة للخنثى في مسألة التأنيث وهو اثنان 
وضمه للثلاثة الحاصلة له في مسألة التذكير يكون المجموع خمسة كما تقدم. 


والمثال الثاني: إذا ترك الميت ولدين خنثيين وعاصباًء فلا بد من أربعة مسائل: مسألة 
تذكيرهما من اثنين ولا شيء للعاصب» ومسألة تأنيثهما من ثلاثة» وكذلك مسألة تذكير 
أحدهما وتأنيث الآخرء وعكسه. فالثلاث المسائل الأخيرة متفقة فتكتفي بأحدهما وتضربه في 


الآخر إن كانا متماثلين أو متداحلين» ثم اضرب ما حصل في حالتي الخنثى أو عدد أحوال الخناثى إن 
زادوا على الواحد» فما انتهى إليه الضرب فمنه تكون القسمة. ثم لك طريقان: الأولى أن ينظر في 
المججمع من الضرب ثم يخص الخنئى منه على تقدير الذكورية وكم يخصه منها على تقدير الأنوثية, 
فيضم أحدهما إلى الآخر ثم تقسمه نصفين فتعطيه نصفه» وكذلك سائر الورثة. مثال ذلك: ولدان 
أحدهما ذكر والآخر خنثى. فريضة التذكير من اثنين وفريضة التأنيث من ثلاثة. وهما متباينان اثنان في 
ثلاثة بستة» ثم في حال الخنشى بائني عشر. فعلى الطريق الأولى للختلى على تقدير الذكورية ستة» 
وعلى تقدير الأنوثة أربعة. فله حمسة. وكذلك غيره وهو للذكر له على ذكورة الخنثى ستة وعلى 
أنوثته ثمانية فله سبعة. (وكخشيين وعاصب فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر 
وللعاصب اثنان) ابن شاس: مثال آحر: ولو أن خشيين وعاصب فللخنثى أربعة أحوال فالفريضة على 
أنهما ذكران من اثنين» وعلى أنهما أنثيان من ثلاثة. ابن علاق: والثالئة تعملها على أن أكبر الخنشيين 
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مسألة التذكير لتباينهماء يحصل ستة تضربها في أحوال الخناثى وهي أربعة يحصل أربعة 
وعشرون» تقسمها على مسألة القذ كير يحصل لكان خنشى انا عشر ولا شي ء للعاصب. 
وعلى مسألة التأنيث يحصل لكل من الخشيين والعاصب ثمائية» وعلى تقدير تذكير أحدهما 
وتأنيث الآخر يحصل للذكر ستة عشر وللأنئى ثمانية ولا شيء للعاصب» وكذا على تقدير 
عكسه فيحصل لكل واحد من الخنثيين في المسائل الأربع أربعة وأربعون وللعاصب ثمانية 
فقط ونسبة الواحد إلى أحوال الخناثى أربعة» فيؤخذ لكل وارث ربع ما حصل له» ولكل من 
الخنشيين ربع ما بيده وهو أحد عشر ربع الأربعة والأربعين وللعاصب اثنان ربع الشمانية» وإن 
شعت فخذ لكل واحد ربع ما يخرج له في كل مسألة واجمع ذلك يحصل أيضاً أحد 
عشرء لكل واحد من الخنثيين واثنان للعاصب والله أعلم. هذا أحد طرق العمل على القول 
المشهور. وذكر ابن عرفة في شرح الحوفي للعمل على المشهور أربع طرق؛ وللعمل على 
القول الآخر طرقاً أحرى. وقد ذكر الشارح هنا عن ابن خروف أنه اعترض على هذه الطريق 
وأنها خطأء وذكر طريقاً أخرى مخالفة لا تقدم وناقشه في ذلك العقباني وقال: إنما ذكره 
يتفرع على القول بأن التركة تقسم على الدعاوى وهو مخالف لهذا القول وأطال في ذلك 
فتأمله الله أعلم. 


الثاني عشر: من أوجه الكلام على الخنثى في العلامات التي يستدل بها على ذكوريته 
وأنوثيته وكان ينبغي تقديم هذا الوجه كما فعل غالب الفرضيين لكن تبعنا المصدف في 
تأحير الكلام عليه. فأول العلامات التي يستدل بها على ذلك البول. قال العقباني ففي 
النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يورث من حيث يبول» لكنه ضعيف السند. قال 
العقباني: نعم وضعيف التن لأن الكلام في الاستدلال على توريئه لا في الإرث عنه إلا أن 
يكون لفظ «يورث» بفئح الواو وتشديد الراء لا بسكون الواو وتخفيف الراء فيستقيم حيقذ 
امن انتهى. 2 . : 


قلت: والظاهر أن لفظ الحديث كذلك والله أعلم. قال في المدونة: ويحكم في المخشى 
بمخرج البول في نكاحه وميراثه وشهادته وغير ذلك وما اجترأنا على سؤال مالك عنه انتهى. 
وقال ابن يونس: ومن المدونة قال ابن القاسم: الحكم في الخنشى بمخرج البول» فإن كان يبول 
من ذكره فهو رجل» وإن كان يبول من فرجه فهو جارية لأن النسل من المبال وفيه الوطم 
فيكون میراثه وشهادته وکل أمره على ذلك» وما اجترأنا على سؤال مالك عنه انتهى. ونقل 
اللخمي عن ابن القاسم نحوه ثم قال: قوله: «المراعى ما يكون منه الولد) صحيح. وقوله: «أنه 
يخرج من مخرج البول» غير صحيح لأن مخرجه غير مخرج الحيض الذي هو مخرج الولد 
ومحل الوطء انتهى. ونقله ابن عرفة وقبله. وقال العقباني: عندي أنه لا تلزمه هذه المضايقة وإثنا 
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ن بال مِنْ واج أؤ کان أ كبر أو أشبق» أؤ تبت لَه ية أؤ تَذيٰء أؤ حَصَلَ حيط أز مي 
قلا إشکال. 


قصد أن البول إذا خرج من الذكر دل على أن المني يخرج من الذكرء وأن الفرج الآخر لا 
يخرج منه مني ولا ولدء وأن البول إذا حرج من الفرج دل على أن ذلك هو محل الوطء 
وأنه لا يكون بالذكرء فعلى هذا يحمل كلامه انتهى. فإن بال من أحد الفرجين فقط حكم 
بأنه من أهل ذلك الفرج. قال العقباني: ويستدل بالبول قبل غيره لعموم الاستدلال به في 
الصغيز والكبير ولدوام وجوده» فإن كان صغيراً لا يحرم النظر إلى عورته نظر إليه» وإن كان 
كبيراً فقيل ينظر في المرأة؛ وقيل يبول على حائط أو متوجهاً إلى حائط قريب فيستدل 
باندفاع البول على الحائط أو إلى الحائط على الذ كورةء رخاف ذلك على الأنوثة. فلو بال 

من الحلين اعتبر الأكثر والأسيق. وأنكر الشافعي اعتبار الأكثر ورآه متعذراً وقال: أيكال البول 
أو يوزن؟ واختلف إذا كان أحدهما الأكثر والآخر الأسبق انتهى. وإلى هذا أشار المصنف 
بقوله: ص: (فإن بال من واحد وكان أكثر أو أسبق) ش: أي فلا إشكال. وظاهر كلام 
المصنف وكلام العقباني تقديم اعتبار 0 على السبق وهو صريح كلام الجواهر الآتي» وهو 
خلاف ما قاله اللخمي وابن يونس وقبله أبو الحسن. قال اللخمي: قال ابن حبيب: فإن بال 
منهما فمن حيث سبق» ار أ سبي اا ند بعك بے کن فإن لم يكن 
أحدهما أسبق ولا أكثر وكانت له لحية كان على حكم الغلام» وإن لم تكن له لحية وكان 
له ثدي فعلى حكم المرأة» فإن لم يكونا أو كانا كان له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث 
أنثى ولا يجوز له نكاح انتهى. وقال ابن يونس: فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق. قال 
ایر فن خرج منهما معاً فقال ابو يوسف وبعض أصحاب أبي حنيفة: ينظر من أيهما 
حرج أكثر فيكون الحكم. قال شيخنا عتيق: وأنكر ذلك الشعبي وقال: أيكال البول أو يوزن 


ذكر والأصغر أنثى تصح من ثلاثة؛ اثنان للذكر وواحد للأنشى» والرابعة تعلمها على أن الأصغر ذكر 
والأكبر أنثى تصح من ثلاثة أيضاً. تنظر ثم تنظر في أعداد المسائل يتحد الثلاثة فيها متمائلة فتكتفي 
بواحد منها وتضربها في الائنين بستة ثم في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين. فعلى الطريق الأولى 
تقول لكل واحد من الحشيين على تقدير انفراده بالذكورة ستة عشرء وعلى تقدير مشاركته فيها انا 
عش وعلى تقدير انفراده في الأنوثة ثمانية» وكذلك على تقدير مشاركته فيها. وجملة ذلك أربعة 
وأربع في الحالات الأربع إنما يرث بحالة واحدة فيكون له ربع الجميع وهو أحد عشر سهماً؛ ويبقى 
للعاصب سهمان لأن الحاصل له في حالة من جملة الأحوال الأربعة الثلث فله ربعه وهو سهمان من 
أربعة وعشرين. (فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت ية أو ثدى فلا إشكال والله 
تعالى أعلم) قال الطرطوشي: الخنثى هو الذي له ذكر وفرج أو لا يكونان له ولكن له ثقب يخرج منه 
البول. والجمهور على أنه قد يوجد الخنثى بحيث يلتبس علينا ميزه فينظر إلى مباله؛ فإن بال من الذكر 
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شرح الفصول عن القاضي أظنه الماوردي أنه قال: أسكت أبو حنيفة أبا يوسف في الخنثى 
فإنه سأل أبا حنيفة بم تحكم في الختشى؟ فقال: بالبول. فقال: أرأيت لو كان يبول بهما؟ 
فقال: لا أدري. فقال أبو يوسف: : لكني أدري» أحكم بأسبقهما. فقال: أرأيت لو استويا في 
الخروج؟ فقال: أحكم بالكثرة. فقال أبو حنيفة: أيكال أم يوزن؟ فسكت أبو يوسف 0 
وقد صرح الشافعية بأنه يحكم بالمتأخر إذا استويا في الخروج؛ وأما إذا سبق أحدهما فالحكم 

له ولو تأخر الآخر ولو بال من أحدهما مرة ومن الآخر أخرى أو سبق أحدهما تارة والآخر 
أخرى» فالعبرة بالأكثر, فإن استويا فمشكل والله أعلم. فإن لم يتبين في البول أمر أمهل إلى 
البلوغ فإن أمنى بن ا ر قل جضن أو حمل أو نبتت له ية أو 
كدي حكم له بما يقتضيه. قال العقباني: ولا شك أن ن أقوى ذلك الولادةء فإن حصل ولادة 

من البطن قطع بالأنوثة» أو من الظهر قطع بالذكورة إلا أنها لا يكاد يقطع بها. وقيل: إنها 
رات بعلي رض الله عن وهي أن رجلاً ترو باه عمه وكانت عثى فوقدت على جارة 
لها فأحبلتها فقال له علي: هل أصبتها بعد إخبال الجارية؟ قال: نعم. قال علي: إنك لأجرأ 
من حاصي الأسد فأمر علي بعد أضلاع الخنثى فإذا هو رجل فزياه بر الرجال. وانظر لو 
وقع مثل هذا فإن وقعت الولادة من ا والبطن فالظاهر عندي أن الحكم لولادة البطن 
لأنها قطعية. وقد رُوي عن قاسم بن أصبغ أنه رأى بالعراق خنثى ولد له من صلبه وبطنه. 
قال العقباني: وانظر أي نسب بين المولودين 7 بينهما توارث؟ والظاهر لا نسب بينهما ولا 
ميراث. ٠‏ وفي جواز النكاح بينهما | إن كان ذكراً أ و أنثى نظر انتهى. 


قلت: ما ذكره من أنه إذا وقعت الولادة من الظهر والبطن فالظاهر عنده أن الحكم 
لولادة البطن» فكأنه لم.يطلع على كلام المقدمات المتقدم ذكره في في الوجه العاشر من أنه يرث 
من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملاً ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا وأما ما ذكره من الحكم 

بين المولودين فقال في التوضيح: قال أبو عبد الله بن قاسم: ورأيت ت لمالك في بعض التعاليق أن 
مثل هذين لا يتوارثان لأنهما لم يجتمعا في ظهر ولا بطن فليسا أخوين لأب ولا أم انتهى. 


فهو ذكرء وإن بال من الفرج فهو أنثى» فإن بال منهما جميعاً نظر إلى أيهما أكثر فله الحكم وهل 
يكال أو يوزن فإن تكانأت أموره فهو مشكل في حال الصغرء ثم ينظر في كبره وبلوغه فان نبعت له 
ولم ينبت له ثدي فهو رجل لأن اللحية علامة الذكرء وإن لم ينبت له لحية وخرج ثدي فهو امرأة» 
قان لم ينبتا أو نبتا جميعاً نظر؛ فإن حاضت من فرجها فهي امرأة» وإن احتلم من ذكره فهو ذكرء فن 
احتلم وحاض أو لم يكن من ذلك شي فهو مشكل. وثم قول شاذ أنه ينظر إلى أعداد أضلاعه. انتهى 
بحمد الله تعالى وتوفيقه الجميل» وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً ' ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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قلت: وأطلق الفاكهائي عليهما لفظ الإخوة ونظر فيما إذا ملك أحدهما الآخر هل 
يعتق عليه أم لا؟ ونصه في شرح قول الرسالة ومن مالك: أبويه الخشى المشكل إذا ولد له من 
ظهره وبطنه فملك أحد الأخوين أحاه» فهل يعتق عليه؟ لم أر فيه نقلاً فلينظر انتهى. فعلى 
ما تقدم من أنه لا نسب بينهما ولا توارث ولا إخوة لأب ولا لأم فلا يعتق أحدهما على 
الآخر والله أعلم. وفي الجواهر: إذا كان ذا فرجين فيعطى الحكم لما بال منه» فإن بال منهما 
اعتبرت الكثرة من أيهماء فإن استويا اعتبر السبق؛ فإن كان ذلك منهما معاً اعتبرنا اللحية 
وكبر الثديين ومشابهتهما لندي الدساى فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ» فإن وجد 
ا لحیض حكم یه» وإن وجد الاحتلام حكم به» وإن اجتمعا فمشكل؛ وان لم يكن له فرج 
النساء ولا الزجال وما له مكان يبول منه انتظر بلوغه» فإن ظهرت علامة تميير وإلا فمشكل 
انتهى. ونقله في الذخيرة ثم قال بعد: وإذا انتهى الإشكال عدت الأضلاع فللرجال ثمانية 
عشر ضلعاً من الجانب الأيمن ومن الأيسر سبعة عشرء وللمرأة ثمائية عشر من كل جانب 
لأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم الأيسر فبقي الذكر ناقصاً ضلعاً من الجانب 
الأيسر قضى به علي رضي الله عنه انتهى. وقال ابن يونس إثر كلامه المتقدم في الأسبق 
والأكثر: فإن بال منهما جميعاً متكافاً فمشكل في حد الصغر» ثم ينظر في كبره وبلوغه 
فإن نبعت له لحية ولم ينبت له ثدي فهو رجل لان اللحية علامة التذكير» وإن لم تنبت حية 
وخرج ثدي فهو امرأة لأن. الثدي يدل على الرحم وتربية الولد» فإن لم ينبتا أو نبتا جميعاً 
نظرء فإن حاضت فهي امرأة» وإن احتلم فهو ذكرء فان حاض واحتلم أو لم يكن شيء من 
ذلك فمشكل عند من تكلم على الخنثى إلا على قولة شاذة ذهب إليها بعض الناس أنه ينظر 
إلى عدد أضلاعه. ثم ذكر ما ذكره القرافي وزاد: إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ألقى 
عليه النوم فاستل من جانبه الأيسر ضلعاً خلق منه حواء ثم قال: وعند هذا القائل لا يكون 
مشكلاً في صغر أو كبر. قال أيوب: وإليه ذهب الحسن البصري وتبعه عمرو بن عبيد قال: 
والجماعة على خلافهما انتهى. وذكر العقباني قول من يعد الأضلاع وقال: إن منهم من 
يقول أضلاع الرجل ستة عشر وأضلاع المرأة سبعة عشر. ومنهم من يقول: أضلاع الرجل 
سبعة عشر وأضلاع امرأة ثمانية عشر واتفقوا على أن أضلاع الرجل تساوي أضلاع المرأة من 
أحد الجانبين» واحتلفوا من أي جانب الزيادة. والذين قالوا إن المرأة تزيد بضلع اعتمدوا في 
ذلك ما رواه الطبراني عن بعض التابعين ورواه ابن عباس أن حواء خلقت من ضلع من 
أضلاع آدم وهي القصرى استلت منه وهو ائ » وأيد هذا با في الصحيحين من قوله عليه 
السلام: وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج»“ الحديث. وفي إثبات الأحكام بمثل هذا ضعف 
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والعيان يدل على خلافه. فقد أطبق خلق كثير من أهل التشريح على أنهم عايدوا أضلاع 
الصنفين متساوية العدد انتهى. وَالضِلّع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وتسكين اللام جائز. 
قاله في الصحاح. وقول علي رضي الله عنه أجرأ من خاصي الأسد فأجراً بالهمر من الجرأة 
وهي الشجاعة. وخاصى الأسد بلا همز من خحصئ يخصي والله أعلم. ولم يعتبر الشافعية 
الأضلاع ولا اللحية ولا الندي ولا نزول اللبن على الأصح عندهم وذكروا له علامة أخرى 
وهي ميله إلى أحد الصنفين وقالوا: إنه يصدق في ذلك. 

الثالث عشر: إذا حكم له بأحد الأمرين بعلامة ثم حدثت علامة أخرى قال العقباني: 
لم أقف فيه على شيء إلا ما رأيته لبعض أشياخي ونصه: إن حكم له بأنه ذكر بعلامات ثم 
جاءت علامات أخرى تدل على أنه أنثى أو بالعكس لم ينتقل عما حكم به أولأء كأن يكون 
يبول من الذكر ثم جاء الحيض» أو كان يبول من الفرج ثم جاءت اللحية. قال الشيخ: كذا 
كان الشيخ يقول انتهى. وللشافعية قريب من ذلك وهو أنه إذا ظهرت علامة ميله إلى جهة 
الرجال وقبل قوله في ذلك. ثم ظهرت علامة أخرى غير الولادة لم يبطل قوله» وتقييدهم بغير 
الولادة ظاهر والله أعلم. 


الرابع عشر؛ في حكم نكاحه يمتنع النكاح في حقه من اللجهتين» قال ابن عرفة في باب 
النكاح عبد الحق: لا يملا ولا يوطأء وقيل: يطأ أمته انتهى. وفي التوضيح هنا ابن القاسم: يتلم 
نكاح يريد لا ينكح ولا ينكح انتهى. وقال الشافعية: إنه يخير في أن ينكح بأحد الجهتين. 
وقال ابن عرفة في أول كلامه: لا يدكح ولا ينكح. ابن المنذر عن الشافعي: يدكح بأيهما شاء 
ثم لا ينتقل عما اختاره انتهى. قال العقباني بعد نقله قول الشافعي: ولعله يريد إذا اخمتار واحداً 
وفعله أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن بمنعه من انعتيار العرف الآخر. ثم إنه بحث في 
إباحة النكاح فانظره ونحوه في ابن يونس. 
الخامس عشر: في حكم شهادته. قال ابن عرفة اللخمي عن ابن حبيب: ويحكم فيه 
بالأحوط في صلاته واستتاره وشهادته. قال العقباني: سلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلا 
في الأموال ويعد في شهادته امرأة. 


السادس عشر: في سهمه في الجهاد إذا غزا. قال ابن عرفة في مختصر الحوفي: وسهمه 
في الجهاد ربع سهم واستشكل وقال نصف. وقال في مختصره الفقهي: وفي كون الواجب له 
إن غزا ربع سهم أو نصف سهم. نقل الصقلي عن المذهب مع قول عبد الحق وابن عبد الحكم 
مع نقل الشعبي عن بعض أهل العلم. 
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السابع عشر: في حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زنى به. قال ابن عرفة: قال يعني 
أبا عمران: قيل: إن زنى بذكره لم يحد لأنه كأصبع وبفرجه يحد. المتيطي: في حده إن 
ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث: «ادروا الحدود بالشبهات:0©. واختاره بعض 
اموثقين ونزلت بجيان فاختلف فيها فقهاؤنا فأفتى ابن أيمن وغيره بنفي الحد وضع المنتثى ابا 
ومات من نفاسه. قال ابن عرفة: فيتحصل في حده الها إن ولد وينبغي أن يتفق عليه لأن 
ولادته من فرجه دليل على أنوثته. ومفهوم أقوالهم أنه إن زنى بذكره لم یحد» ورأيت في 
بعض التعاليق مثله لابن عبد الحكم قال: ويؤدب» ومثله في نوازل الشعبي عن بعض أهل 
العلم. وفي بعض التعاليق عن عبد الحكم: من وطىء خنشى غصباً حد. زاد الشعبي عن 
بعض أهل العلم: وعليه نصف المهر. 

قلت: هذا على قول الأقل» وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال إشكاله 
كصغر الأنثى يحد واطثها ولا تحد وفيه نظر. 

قلت: الأظهر أنه إن زنى بفرجه وذكره حداً اتفاقاً اتتهى. واقتصر ابن يونس وعبد احق 
أنه إن زنى بذكره لا يحد» وإن وطىء في فرجه كان عليه الحد» ونقله أبو الحسن ولم يحك 
غيره. 

الثامن عشر: في الكلام على قذفه. قال ابن عرفة: حد قاذفه يجري على حده. 

التاسع عشر: في سجنه إذا سجن. ويسجن وحده لا مع الرجال ولا مع النساء. نقله 
ابن عرفة عن بعض التعاليق 

العشرون: في إمامته. تقدم في فصل الجماعة أن إمامته لا تجوز وتبطل صلاة من اقتدى به. 

الحادي والعشرون: في محله في صلاة الجماعة. قال ابن عرفة عن اللخمي: ويتأخر عن 
صفوف الرجال ويتقدم على صفوف النساء وسيأتي في الثاني والعشرين كلام ابن عبد الحق 
وابن يونس. 

الثاني والعشرون: في استتاره في الصلاة. تقدم في كلام ابن عرفة عن اللخمي أند 
يحتاط. قال العقبانى: فليستتر ستر الدساء. وقال في تهذيب عبد الحق: ولا يصلي إلا مستترا 
في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء انتهى. وقال ابن يونس: قال بعض فقهائنا: ولا 
يصلي إلا مستتراً في آخر الرجال وأول صفوف النساء. 

ثالث والعشرون: قال العقباني: انظر هل يقرأ في الصلاة الجهرية سراً ويسجد أو يقال 
إا السجود للسهو. ألا ترى أن من عجز عن الجهر وقدر على السر لا يسجد أنتهى. 


)1( رواه ابن ماجة في كتاب الحدود باب ه. بلفظ «ادفعوا الحدود م وجدتم له مدفعاع. 
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الرابع والعشرون: في مس فرجه هل ينقض وضوءه. تقدم للمصنف في فصل نواقض 
الوضوء أنه ينقض وقال الشارح: إنه مخرج على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث والمذهب 
ذلك وجوب الوضوء. 

الخامس والعشرون: في حكمه في اللبس في الحج. قال ابن عرفة عن بعض التعاليق: إنه 
يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي. ابن عرفة ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما 
يجب على المرأة ستره وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى. وهذا هو الظاهر. 
وقال سئد: وإذا لم يجد يوم عرفة مركوباً يفق عليه للدعاء دعا جالساً كالمرأة ولا يقف 
كالرجل انتهى. قال في باب الحج. 

السادس والعشرون: يحتاط في الحج فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال 
فقط ولا مع نساء فقط. ابن عرفة: إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى. 

. السابع والعشرون: فيمن يغسله إذا ماث. قال ابن عرفة في النكاح في بعض تعاليق 
أبي عمران عن ابن أخي هشام: إن مات اشترى له خادم تغسله انتهى. ووجهه واضح لأنه 
إن كان ذكراً فهي امت وان كان أنثى فهو امرأة إلا أنها تؤمر بستره» وهذا مما يدل على أنه 
10 ولكنا لم نطلع عليه. وهذا إذا كان له مال» فإن لم يكن له 
مال وأمكن أن تشتري من بيت الال فالظاهر أنه يشتري له منه جارية» فإن لم يمكن ذلك 
فالظاهر أنه يمم انتهى. ٠‏ وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قوله: 
وإن كان مع الميتة ذو محرم منها ونصه: وإن مات المشكل فإنه يشتري له جارية من ماله 
تغسله إن كان له مالء فإن لم يكن له اشتريت له من بيت الال إن كان هناك؛ ون لم 
يكن يمم ودفن. 

الثامن والعشرون: في موضع نعشه في صلاة الجنائز. وقد تقدم ذلك في صلاة الجنائز 

التاسع والعشرون: في محل وقرف الإمام في الصلاة عليه. لم أر فيه نصاً والظاهر أنه 
يقف عند منكبيه احتياطأء وهذا على جهة الأولى والله أعلم. 


الشلاثون: : في ديته. . قال السهيلي: ديته كارثه أي نصف دية ذكر ونصف دية أنفى. 
00 - ا المنظوم في مسائل الخنثى. وقال ابن عرفة: وفي نوازل الشعبي 
هل العلم في قطع ذكره نصف ديته ونصف حكومته. 
35 والثلاثون: إذا ادعى مشتري واحد من الرقيق أنه حشى غطى فرجه ونظر الرجال 
ذكره وغطى ذكره ونظر النساء فرجه. 


الثاني والثلاثون: إذا ادعى أحد الزوجين بعد النكاح أنه خنثى قال ابن عرفة: إنه مثل 
مسألة الرقيق. قال: ونزلت بتونس وفسخ نكاحها. وفي نظر الرجال لذكره والنساء لفرجه على 
القول بالنظر للفرج في عيب الزوجين احتمال للفرق بتحقق ذكورة الرجل. 

اثالث والثلاثون: هل يوجد لخنثى في غير الآدميين؟ قال النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات: قال صاحب التبيه في أول كتاب الزكاة: يقال ليس في شيء من الحيوانات خنثى 
إلا في الآدميين والإبل. قال النووي: قلت: وقد يكون في ولبقر. وقد جاءني جماعة أثق 
بهم يوم عرفة سئة أربع وسبعين وستمائة قال: إن عندهم بقرة خنثى ليس لها فرج الأشى ولا 
ذكر القور وإفا لها خرق عند ضرعها يجري منه البول. وسألوا عن جواز التضحية بها فقلت 
لهم: تجزىء لأنها ذكر أو أنشى وكلاهما يجزىء ليس فيه ما ينقص اللحم وأنتيتهم فيه 
انتهى. 

قلت: ومما يدل على ما تقدم أن الخنشى ليس خلقاً ثالثاً وفي إجراء التضحية به بحث 
ثالث من جهة أخرى وهو أنه ناقص الخلقة إلا أن يقال: إن هذا النقص لا يضر بمنزلة المخصاء 
وهذا هو الظاهر والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. يقول 
الراجي عفو ربه الكريم» ابن الشيخ حسن الفيومي إبراهيم: نحمدك اللهم على نعم أسديتهاء 
ومان أوليتها وواليتها» فما سالت كمائم انحابر لأقضل من حمد مولى النعم» فلقد اصطفيت 
وأيدت بتوفيقك لتأييد شريعتك الغاء ودينك القوبم» أناساً ثابروا العمل في مرضاتك وأنت 
مولى الإحسان العميم. ونصلى ونسلم على المفرد العلم» الخصوص بجوامع الكلم؛ سيدنا 
محمد القائل: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»“ وعلى آله الكملة المطهرين» وأصحابه 
الرشدين إلى أوضح مسالك الفقه والدّين آمين (وبعد). 


نقد تم بمعونة منزل التنزيل» طبع شرح العلامة الخطاب لمصنف الإمام خليل» شرح من 
بين الشراح تنشلج بفوائده الصدور وتزدري فرائده بقلائد النحور؛ وتخضع لتدقيقاته رقاب 
ذوي الآداب» ويسحر بتحقيقاته عقول أولي الألباب» مذيلة هاتيك القلائد» بذرر من الفرائد 
ألا وهو شرح مفتي الأنام على الوفاق» سيدي محمد بن يوسف الشهير بالمواق» على المثن 
المذكورء ضاعف الله للجميع الأجور فللّه ده لقد أبرز من مخدرات مسائله العرائس» وأحرز 
من محجباتها النفائس» وقد أبرز هذين الكتابين للوجود» بعد أن كانا في زوايا النسيان 


ا ا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم باب .٠١‏ مسلم في كتاب الإمارة حديث 175, الترمذي في كتاب 
العام باب 4. ابن ماجة في كعاب المقدمة باب 17. الدارمي في كتاب المقدمة باب 4؟. الموطأ 
في كتاب القدر حديث ۸. أحمد في مسنده (۳۰۹/۱) ٩۷ ٩٩ ۹۵ ٩۳ ۹۲/9 )۲۳٤/۲(‏ 
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3 باب الفرائض 


والجحود؛ المولى الأعلمى والسلطان الأفخم سلالة سيد العرب والعجم؛ سيد المتكلمين» ورئيس 
الحققينء أمير المؤمنين» وحامي حوزة الين» جلالة سلطان المغرب الأقصى مولانا (عبد الحفيظ) 
ابن مولانا اسن حرسه ألله» وأعلى في الخافقين ذكر عااه» ومتع بوجوده الأنام» وكلذه وذويه 
بعين رعايته التي لا تنام. آمين» وقد انعقى حفظه الله لهذا العمل الميموث» الأبر الحاج عبد 
السلام نجل الأمين الأجل الحاج محمد بن العباس ابن شقرون» فدأب حفظظه الله وراء مرضاته 
خرصا على رضا رب الأنام وقام بذلك أحسن قيام» وصرف أوقاته السعيدة في إنجاز ما إلى 
همته السامية وكل» وفقنا الله وإياه إلى ما به لرضا المولى الكريم نصلء» وذلك بمطبعة السعادة» 
الثابت محل إدارتها درب سعادة» بجواز محافظة مصر المعزيه» إدارة مديرها المتوكل علي العزيز 
الجليل (حضرة محمد أفندي إسماعيل) وقد فاح مسك الختام» وشذا عرف التمام» أوائل شهر 
شؤال» من عام ۱۳۲۹ من هجرة منبع الكمال» عليه الصلاة والسلام» وآله الكرام وصحابته 
الأعلام ما جاءت الليالي تتلوها الأيام آمين. 
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